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مقده Ga‏ 
۹4- القعريف بالبيع- نصوص قانونية: أوردت المادة ٤1۸‏ من العقنين المدنى تعريفا 


لعقد البيع على الوجه الآتى: 
«البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شئ أو حقاً ماليا آخر فى مقابل 
شمن تقدی»). 


(٭) مراجع في عقد البيع: وران ۲٢‏ فى البيع والمقايضة الطبعة الخامسة بروكسل سنة ٠۸۹۳‏ - هيك 
٠‏ فى البيع والايجار باريس سنة ۱۸۹۷ - جيوار فى البيع والمقايضة الطبعة الثالفة جرءان باريس 
-۱۹١٤ ۶۲‏ أريرى وراو وأسمان ٠‏ الطبعة السادسة باريس سنة ٠۹٤١‏ - بودرى وسينيا الطلبعة 
الالثة باریس سنة ۱۹۰۸ - بیدان ولیریمور بیچرنییر ربریت دی لاجریسی ۱۱ باریس ۱۹۴۳۸ - 
بلانيول وريپير وهامل ٠١‏ الطبعة الثائية باریس سنة ۱۹٣۲‏ ~ بلانيول وريپير وبولانجيه٠‏ الطبعة الثالفة 
باریس سنة ۱۹٤٩‏ - کولان وکاپیتان ودی لامورانديبر؟ الطبعة العاشرة باریس سنه ٠۹٤۸‏ - 
جوسران؟ الطبعة الثانية باریس سنة ۱۹۳۳ - انسیکلوبیدی داللوز ٩‏ باریس سنة ٠۹٥٩‏ . 
(Eyad) gı Jly‏ فی البیع والإیجار باریس سنة ۱۹۰٤‏ ). البیر (۸1501۲ .4) فی التمییز بين 
بيع المنقول وإيجار العقار أو المنقول پواتييه سنة ۹١‏ - ديفى (08۴4۷8) فى الوعد این رای 
(Foissin) ill — 14° ai‏ فی الوعد بالبیع تولوز سنة ۱۹۲۲ - ميريس (1011880) فى 
الوعد بالبیع باریس سنة ۱۹۲۰ - كورنى (۳0۲۳118) فى البيع وإيجار الأشياء ليل سنة ٠۱۹۲٩‏ - 
بوالار (80114۲۵) فی الوعد بالبیم کان سنة ۱۹۲۹ - بریتیلارد (ل816)1[14۲) في الوعد 
بالتفضیلی باریس سنة ۱۹۲۹- دوتریش )0411۳1٥۸٥(‏ باریس سنة ۱۹۳۰ - تیریون (11۳100) 
الإيجار مع الوعد بالبي نانسی سنة ۱۹۳۰ - بوابیه (8078۲) فی الوعد بالبیع تولوز سنة 1۹۴۲ 
(Delommez) jag —‏ فی الوعد بالبیع لیل سنة ۹٤١۷‏ , 
مؤلفات فى القانون المصرى والقوائين العريية؛ الأستاذ نور سلطان سنة ٠۹١١‏ - الأستاذان سليمان 
مرق ومحمد على مام ستة ٠۹١۲‏ وسنة ۱۹١١‏ - الأستاذ محمد كامل مرنى سنة ۹۳ 
الأستاذ عبد الفتاح عبد الباق سنة ۱۹٥٦‏ - الأستاذ جميل الشرقاری سنة ۹۵٦‏ - الأستاذ عبد 
المنعم البدراوی ۱۹۵۹ و۷٥۱۹‏ - الأستاذ منصور مصطفی منصور ۱۹۰۱ - ۱۹١۷‏ - الأستاذ 
إسماعيل غالم (مذ كرات غير مطبرعة سنة -)١۹۵۸‏ الأستاذ مصطفى الزرقا فى البيع فى القانون 
المدنی السوری دمشق سنة ٠۹١١‏ - الأستاذ حسن على الزنون فى البيع فى القانون اللدنى العراقى 
بغداد سنة ٠۹١١‏ - الأستاة عباس حسن الصراف فى البيع والإيجار بغداد سنة ٠۹١١‏ - فى القائون 
المدنى المصرى السابق: الأستاة محمد حلمی عیسی فى شرح البيع سنة -۱۹١١‏ الأستاذ أحمد 
جيب الهلالى وحامد زكى سنة ٠۹+١‏ (وأنظر طبعة سنة ٠۹١١‏ فى القائون الجديد) . 
وفی اُشارتتا إلى هذه المراجع الخعلفة نحيل إلى الطيعات اليينة فيما تقدم. 

(۲) تاریخ النص: ورد هذا النص فى المادة ٠١١‏ من المشروع التمهيدى على وجه مقارب مما استقر عليه 
في التقنين المدنى الجديد. وفى لجنة المراجعة أدحلت تعديلات لفظية؛ وأصبحت الادة رقمها ٤٣١١‏ 
فى مشرو ع النهاٹى. وف مجلسى النواب والشيوخ أدخلت تعذيلات لفظية طفيفة أخرى فأصيح 
التطابق تا حت رقم المادة ٤1۸‏ (مجموعة الأعمال التحضيرية؛ ص1۳- صا ). 
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ویقابل هذا النص فى التقنين المدنى السايق المادة (۳٠٠/۲۳١‏ . 

ویقایل فی التقنينات المدنية العربية الأخرى: فى التقتين المدنى السورى الادة -۳۸١‏ 
وفى التقنين المدنى الليبى المادة -٤١۷‏ وفى التقنين المدنى العراقى المأدتين ٠٠۷ -٠١١‏ 
- وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة ۴۳۷۲). 

ويستخلص من هذا التعريف أن البيع عقد ملزم للجانبين» إذ هو يلزم البائع أن ينقل 
للمشترى ملكية شى أو حقاً مالیا آخر ويلزم المشترى أن يدفع للبائع امقابلا لذلك ثما 
نقدیا ٣‏ . وي عخلص منه أيضا أن البيعم عقد معاوضة» فالبائم يأخذ الثمن مقابلا للمبيع 


(۱) التقنين المدنى السابق :٠٠١ /٠۴٠٢‏ البيع عقد يلمزم به أحد المتعاقدين نقل ملكية شئ للآخر ف 
نى السابق م م بين تقل ملكية شئ للاخر فى 
مقابل الترام ذلك الأخر بدفع ثمنه المتفق عليه بينهما. 
ت المدنية العربية الأخرى: 
التقنين المدنى السورى م٢٠۲۸‏ (مطابننة للمادة 4٠۸‏ من التقنين المدنى الممرى. وانظر فى التعليق 
على التعريف من وجهة نظر الفقه الإسلامى والتمييز بين حكم البيع وحقوقه الأمتاذ مصطفى الزرقا 
فى البيع فى القانون المدنى السورى فقرة ۲٤‏ ¬ فقرة ٠)۴۷‏ 
التقنين المدنى الليبي م۷٠٠‏ (مطابقة للمادة ٠٠۸‏ من التقنين المدنى المصرى). 
التقنين المدنى العراقى م٠١٠-‏ البيع مبادلة مال بمال. 
۰۷4 البیع باعتبار المبيع إما أن يكوت بيع العين بالنقد وهو البيع المطلق» أو بيع النقد بالنقد وهو 
الصرف» أو بيع العين بالعين وهى القايضة. 
(ويلاحظ أن القنين العراقى جرى فى تعريف البيع على نهج اله الإسلامىء فجعل البيع شاملا 
للبيع المطلتق والصرف والمقايضة. ولم ير حاجة لاإشارة إلى السلمء إذ لم يعد هناك مقتض لإفراد السام 
بالذ كر بعد أن أصبح بيع الشئ المستقبل جائزاً بوجه عام» لا بيع السلم فحسب» فتعحلل التقتين 
العراقى بذلك من قيود السلم المعروفة فى الغقه الإسلامى: أنظر فى هذا المعنى الأستاذ الذتون فى البيع 
فى القانون المدنى العرافى فقرة )٠١‏ . 
تقنين الموجبات والعقود اللينانى م۳۷۲: البيعم عمد يلترم فيه البائع أن يتفرغ عن ملكية شئ» ويلتزم 
فيه الشاری أن یدفع ثمنه. 
(وتعريف التقنين اللبنائى يقارب تعريف التقنين المصرى السابق؛ فهو لم يذكر فى خصوص المبيع إلا 
ملكية الشئ» ولم يبين وجوب أن يكون الشمن نقد . 
ومن ثم كان البيع بيعا بالدسبة إلى البائم» وشراء بالنسبة إلى المشترى. وكان الرومان يراعون هذا 
الت ركيب المردوج» فيسمون العقد «الشراء ا .)eM pi0 venditio)‏ فاا احتصروها ففی ف 
الشراء (110مع) لا فى لفظ البيع .)۸d110(‏ لأن الدور الغالب فى الإجراءات الشكلية وفى 
الإشهاد فى القانون الرومانى كان للمشترى لا للبائع (رويز فى عقد ابيع فى القانون الرومانى: مجلة 
القانون والاقتصاد ۷ ص۹۲١).‏ ولا يزال التقتين المدنى الألمانى يطلق على البيع اسم الشراء 
(1)» لغلبة الدور الذى يقوم به المشتری (الأستاذ جمیل الشرقاوی فقرة ۲ ض١).‏ أما التسمي 
الغالبة فى القوائين اللائيتية شض الفقه الإسلامى فهى البيع» لأن أحد البدلين وهو المبيع يكون عياً 
معينة بالذات إما وقت العقد أو عند التسليم» وتتغلب ذاتيتها على الفمن الذى هو دين فى القعة. 
كذلك يرز فى حصوص البيع المد بنقل ملكيتة وهو البائح على الدائن بهذه الملكية وهو المشترى» 
كما برز الالترام على _الحق الشخصى فاقتصرنا على لفظ «الالترام؟ . 


ا 


ق 


والمشترى يأذ المبيع مقابلا للشمن. ويستخلص منه كذلك أن البيع عقد رضائى» إذ لم 
یشترط القانون لانعقاده شكلا خاصاً فهو ينعقد بمجرد تراضى التبايعين. راستخلص منه 
احيرا أن البيع عقد ناقل للملكيةء فهو يرتب التزاماً فى ذمة البائع بنقل ملكية المبيع إلى 
المشترى كما هو صريح النص. 

وإذا قابلتا هذا التعريف الذى أورده العقنين المدنى بالتعريف الذى كان يشتمل عليه 
التقنين المانى السابى ٠ء‏ رأينا أن تعريف التقنين الجديد يمتاز فى أمرين: (أولهما أنه لا 
يقصر المبيع على ملكية الشى» بل يجاوز الملكية إلى غيرها من الحقوق الالية الأخرى. 
فيجوز أن یکون محلا للبیع» لا حق الملكية فحسب» يل أيضاً حق الاتعفاع وحقوق 
الارتفاق وحق الحكر» كما يجوز أن يكوك محلا للبيع الحقوق الشخصية فى صورة حوالة 
الحق» وحقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية. (والأمر الثانى) أن التعريف يبين فى 
وضوح أن الشمن لابد أن يكون من النقود. وهذا ما يميز البيع عن المقايضة والصرف»› 
ويميزه عن البيع فى الفقه الإسلامى ففى هذا الفقه يصح أن يكون الثمن من غير النقود 
فيتسع البيع فيه يشملل البيع المطلق والقايضة والصرف والسلہ). 


() أنظر نص الادة ٠٠١/٠٠١‏ من التقنين المدنى السابق فى الحاشية. 

وقد ورد فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأنى: «أخذ المشروع هذا 
القعريف عن التقنين المصرى الحالى (السابق) وعن الحقنين البولونى. ا E‏ 
المصرى بأمرین: (أرلهما» أنه لا يقصر البيع على نقل الملكية» بلي يجاوز ذلك إلى نقل أى حق مالى 
أخر. فاليع قد بقع على حقوق عينية غير الملكية كحق انتفاع أو حق ارتفاق؛ وقد يقع على حقوق 
ت كما فى حوالة الحق إذا كانت فى مقابل مبلغ من النقود. (والأمر الثانى) أنه يبين أن اللمن 
لايد أن يكون من النقود» وهذا وصف جوهرى فى آلشمن بحسن أن يذكر فى التعريف» لأنه هر 


الذى يميز بين البيع والمقايضة. وهذا غير الشريعة الإسلامية أن البيع مبادلة مال بمال» فيشمل 
غير البيع ١‏ والصرف. ولا يوجد فى النصوص القابلة تعريف لتفنين أجنبى جمع بين هذين 


الامرين. فمن التقنينات ما يغفلهما جميعاًء كما فعل التقنين المصرى السابق؛ ومثله الفرنسى 
0 والإیطالی (م۷٤٤۱)‏ والهولندی ۲۱4۹۳۳ واللبنانى (م۳۷۲)؛ والمشروغ الفرنسى 
الإيطالی «TY‏ والسویسری (م۱۸۹)؛ والسوفیتی (۱۸۰۳)؛ والیابانی (م٥٥٥),‏ ومنھا ما یقتصر 
على ذكر أن المبيع قد يكون حقا ماليا آحر غير اللكية ويغفل أن اللمن يجب أن يكون نقداء كما 
فل اعقنين النونسی (م٤1٠).‏ والتقنین المراکشی ۲)۷۸ والعقنین الألمانی (٢۴١٠)ء‏ والقنين 
لبولوني )۲۹٤۶(‏ والتقنين الصينى .)۲٠١٢(‏ ومنها ما يعكس الأمرء فيقتصر على ذكر أن اللمن 
ب یکون نقد ویغفل النص على جواز بيع الحقوق الالية الأخرى غير الملكية» كما فعل التقنين 
سبانی (٥١٤١)ء‏ والعقنين البرتغالى (م٤٤٠٠)»‏ والتقنين الأرجنتينى م۷١١٠(‏ رتقئين 
كوييك (م۷۲٤۱)»‏ والتقنين النمساوى ٠٠١٠ء‏ والتقنين البرازيلى (م١١١)»‏ (مجموعة 
الأعمال التحضيرية٤‏ ص١٠‏ - ص١١)‏ . 
ویأحذ الأستاذ سليمان مرقس (عقد البيع فقرة ٠١‏ ص۲۳) على تعريف التقنين المدنى الجديد أنه لا 
ا آم أثر يترتب على البيع فى القانون الحديث وهو انتقال الملكية بمجرد العقده. ولكن 
لاط ن انتقال الملكية ليس أثرأ لعقد البيع» بل هو أثر للالتزام بنقل الملكية الذى يدشعه البيع. وقد 
تصت الادة ٠٠١١‏ مدنى ~ كما لاحظ الأستاذ سليمان مرقس - على أن #الالتزام بنقل الملكية أو = 


ت 


ز : ولعل أهم تطور فى تاريخ البيع هو تطوره ليكون عقداً تاقلا 
-١‏ البيع ونقل الملكية: ولعل أهم تطور فى تاريخ الم يکود 
للملكية» وستتابم مراحل هذا التطلور عند الكلام فى الترام الباثع بنقل ملكية المبيع إلى 
المشترى). ونقتصر هنا على القول إن البيع لم يكن فى القديم عقداً ناقلاً للملكية. فقد 
كان البيع فى القانون الرومانى لا يرتب فى ذمة البائع التراما بنقل الملكية» بل التراما بنقل 
حيازة المبيع إلى المشعرى» إلا إذا اشترط المشترى على البائع أن ينقل له الملكية. وكذلك 
كان الحكم فى القانون الفرنسى القديم؛ فكانت الملكية لا تنتقل فيه إلا بالقبض. ولكن 
مراحل طويلة من التطور فى هذا القانون اتعهت إلى أن يكون القبيض مرا صوریاًء وکان 
يكف أن يذكر فى عقد البيع أن القبض قد تم (clause de dessaisine saisine)‏ 
حتى تنتقل ملكية المبيع إلى المشترى. 
وقطع التقنين المدنى الفرنسى فى سنة ۱۸٠٤‏ آخر مرحلة من مراحل التطورء فجعل 
البيع ذاته تاقلا للملكية إذ رتب فى ذمة البائع التزاماً بنقلها إلى المشترى. ومن ذلك الحين 
أصبح البيع ناقلاً للملكية فى التقنيناث الحديثة» ومنها التقنين المصرى السابق والتقنين 
المصرى الجديد» رإن كان الفقه الإسلامى قد تعجل هذا التطور وجعل البيع ناقلا للملكية 
قبل ذلك بدهور طويلة» وسنرى ذلك عند تفصيل القول فى هذا التطور فيما بلى). 
-١‏ خصائص عقد البيع - اشتباهه بعقود أخرى: وقد رأينا فيما تقدم أن أهم 
خحصائص عقد البيع هو تقله للكية حق فى مقابل عرض نقدى» فهر إذن عقد معاوضة 
ناقل للملكية والشمن فيه نقد" . رهذه الخصائص وحدها تكون عادة كافية لتمييز عقد 
البيع عن غيره من العقود. فكونه معارضة يميزه عن عقد الهبة مثلاء الذى هو أيضا ناقل 
ای حق عينى آخر ينفل من تلقاء نفسه هذا الحق» إذا كان محل الالتزام شيئ معينا بالذات يملكه 
العرمء رذلك دون اخلال بالقراعد المتعلقة بالتسجيل؛ . ولاشك فى أن جعل الالتزام بنقل الملكية هو 
الذى ينقلها من تلقاء نفسه أدق من إستاد هذا الأثر إلى عقد البيع؛ ويخاصة إذا حيط هذا الأئر 
بقيوده فلا تنقل الملكية إلا إذا كان محل الالتزام شيعا معيناً بالذات يملكه الملتزم دون إخلال بقواعد 
التسجيل. وهذه كلها قيود لا ترد على عقد البيع ذاثه» فلو لم يكن محل الالتزام شيعا معينا بالذات 
يملكه اللتزم فإن المقد يقي بيعاء وهو مع ذلك لا ينقل الملكية وإنما ينشى النزاما ينقلها. وكذلك 
البيع غير الملسجل يقي بيعاًء مع أنه لا ينقل الملكية إلا بالتسجيل. رهذا ما جعل الأستاة سليمان 
مرقس يستدرح فيقول: «ولعل ما حدا اللدرع إلى ذلك ملاحظته أن بعض البيوع لا يترتب عايها هذا 
الأثر ورغبته فى رضع تعريف شامل لجميع آنواع ابيع . 8 
قد تولى الأستاذ من فى منصور (البيع والقايضة والإیجار فقرة ٩‏ ص٤٠‏ - ص١١٠‏ الرد 
ر ا ا ی ا م م کروی ر ۴ی 
والأستاذ عبد الفتاح عبد الباقى (فقرة ٠۲‏ ص٤1-‏ عر١١)‏ والأستاذ جميل الشرقارى (فقرة ۷) 
والأستاذين أحمد جيب الهلالى وحامد زكى (فقرة .)١۷‏ 

(۱) أنظر قر ۲۲۹ - فقرة ۲۳۲ فيما يلى. 

() أنظر فقرة ۲۳۱ فيما يلى. 


ٍ (۳) وقد قضت محكمة الاستثناف الحتلطة بأن نقل اللكية فى مقابل ثمن معين يكون بيعاء ولو لم 


یذ کر لفظ البیع (۱ برنیه سنة ۱۹۱٩‏ ۲۷۲ ص۲١٤۲‏ 


ص 


للملكية ولكنه ليس معاوضة بل تبرعاً. وكونه اقلا للملكية يميزه عن عقد الإيجار مثلا 
الى لا يتقل للمستأجر ملكية العين المؤجرة بل يقتصر على أن يرتب له حقاً شخصياً م 
ذمة المؤجر للانتفاع بالعين. وكون المقابل فى عقد البيع هو مبلغ من النقود يميز هر 
العقد عن عقد المقايضة مثلاء رالمقابل فى المقايضة ليس مبلغا من النقود. 

ومع ذلك قد يلتبس عقد البيع بهذه العقود ذاتها أو بعقود أخري» فيدق تمييزه عنه 
ونضرب لذلك الأمثلة الآتية: 

-١‏ قد يدق التمييز بين البيع والهبة إذا كانت الهبة مقابل عوض هو مبلغ مر 
النقود. فقد يكون هذا المبلغ كبيراً إلى حد يقرب من قيمة الشئ الموهوب» وعند ذل 
يصح التساؤل هل العقد هبة بعوض آو هو بیع سمی الشمن فيه عرض . والعبرة فو 
التمييز بين فرض وأخر بنية التبرع(1)ء فإذا كانت موجودة فى جانب العاقد الذى أعطي 
الشئ كان العقد هبة مهما بلغ مقدار العوض» ولا فالعقد بيم" . ووجود نية التبر' 


() رهناك غروق واضحة بين أُحكام البيع وأحكام الهبة من وجوه مختلفة: من احية الشكل» ومر 
ناحية الأحكام الموضوعية وبخاصة من ناحية الدعرى البوليصية وصدور التصرف فى مرض الو 
وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية والغلط فى الشخص وغير ذلك من المسائل التى تعرف فو 
مواضعها. 

(1) - إذا کان الحكم المطعون فيه قد اتنهى صحيحا إلى تنجيز التصرف» فانه لا يتعارض مع تنجهزه عد 
استطاعة المتصرف إليه دفع الشمن المبين بالعقد لان التصرف الناجز يعتبر صحيحا سواء أكان العقد فو 
حقیقنه بیعا أو هبة مستترة فی عقد بیع استوفی شكله القانون. 
(جلسة ۱۹۷۹/۳/۲۹ مجموعة أحكام النقض السنة ۳۰ ص٤۹۸‏ ع( 

ب- الخلا حول ما إذا كانت ملكية القاصر للاطيان موضوع النزاع قد آلت إليه من والده على 
سبيل الهبة أم بطريق التبرع هو فى حقيقته نزاع حول تكييف عقد البيع الصادر للقاصر من أبي 
وهل كان بيغا حقيقا دفع فيه الشمن من طرف ثالث تبرعا للقاصر أُم كان هبة مستترة من الاب. 
(جلة 1۹۸٨/5/۱۹‏ الطعن ۷ لسنة ٤۹‏ ق) 

وقد يتخذ البيع ستاراً للهبة؛ فيذ كر فيه عوض على أنه الشمن» ثم يهب البائع الشمن للمشترى. مثز 
هذا العقد لاشك فى طبيعته فهر هبةء بل هبة مكشوفة. وتسرى عليه أحكام الهبة» لا من حي 
الموضوع فحسب بل أيضاً من حيث الشكل. فإذا أنقن الواهب ستر الهبة ولم يذكر أنه وهب الشمر 
للمشترى بل دكر أنه قبضه» فالعقد هبة مستورة» تسری عليه أحکام الهبة من حيث الموضوع؛ رل 
تسرى عليه أحكامها من حيث الشكل فلا تشترط فيه الرسمية. 
بل إن الوصية - وهى تصرف من جائب واحد لا عقد» وتبرع كالهبة لا معاوضة كالبيع - تلتبر 
كيرا بالبيع وتتخذه ستارا لها. وقد جاء فى الجزء الأول من الوسيط فى هذا الصدد: 
«وكثيراً ما تستتر الوصية حت اسم آخر كالبيع» فعلى محكمة الموضوع أن تبين إرادة المعصرف 
وأن تكيف هذه الإرادة التكييف القانونى الصحيح خاضعة فى ذلك لرقابة محكمة النقض... وني 
المحصرف تقوم عليها علامات كثيرة» كاستمرار وضع يد البائم على العين واستغلالها إلى حين وفائه 
وكفقر المشترى وعدم قدرته على دفع الشمن المسمى فى العقد» وكعدم تسجيل العقد» وكاستمرا 
قيام البائع بدفع الأموال الأميرية أو العوائد من تاريخ البيع إلى تاريخ رفاتة... وتضمن القانون س 


-۴- 


= الجديد نصا فى هذه المسألة هو المادة 4۷ء وتقضى بأنه ١إا‏ تصرف شخص لحد ورفعهء 
واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياتهء اعتبر 
التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت» وتسرى عليه أحكام الوصيةء ما لم يقم دلي يخالف ذلك٠.‏ وييرر 
مسلك القانون الجديد وميله إلى ترجيح جانب الوصية على جانب البيع والهبة؛ ما يؤدى فى الي 
إلى نقيد التصرف» أن باعث القضاء على التساهل فى تفسير التصرف على أنه بيع أو هبة لا على أنه 
وصية قد انعدم. فقد كان القضاء برجح جانب البيع أو الهية على جانب الوه ما كانت أحكام 
الوصية تضيتق عن الإيصاء لوارث» فكانت القضاء يعالج بهذا التساهل عياً فى القائزنء ليمسحح وصاا 


ما يبررها فى ظروف الأسرة حت ستار أنها بيوع أو هبات منجزة. أما اليوم فقد عدل المشرع 
السری م أحكام الرصيةء اماز اوصیة رارت فیا لا ید عل تات اترک وجملھا کاو 


غير الوارث» فلم يعد هناك مقتض لتسمية القصرفات بغير أسمائها ' » وما دامت الوصية السافرة 
ا محل إذن للوصية ا ومن ذلك نرى أن القرينة القانونية التى أقامها القاتون 
الجديد - وهى احتفاظ الورث بالحيازة وبحقه فى الانتفاع مدى حياته - هى الشئ الثابت فى هذه 
المسألة. وهي قرينة قابلة لإثبات العكس» إثبات أن القصرف بيع أو هبة لا وصية بتقديم قرائن 
فى هذا العنى» كتسجيل التصرف والتنازل عن شرط منع التصرف وتبرير الاحتفاظ بحيازة العين عن 
طريق أن المشترى قاصر وأن البائع باشر الحيازة نيابة عنه وغير ذلك من الظروف التى تعارض أن 
التصرف وصية؛ (الوسیط ١‏ ص٦۹٥‏ - ص۹۹٥‏ فى الهامش). ويلاحظ أن المادة ۹١۷‏ مدنى 
استحدثت قرينة قانونية تتصل بموضوع الحق اتصالا وثيقاًء فلا يكون لها أثر رجعي» شأنها هذا شن 
سائر القواعد الموضوعية (الوسيط ۲ فقرة ۳۲۲ ص۰۱٩‏ هامش رقم ۲- بارتان على أوبرى ورو ٠١‏ 
فقرة ۷٥۰‏ هامش رقم ١‏ مکرر - جنى العلم والصياغة فى القانون الخاص ۲ ص۲۳۲ - ص٣۴٣‏ 
- الأستاذ عبد انعم البدراوى فقرة -٤۸‏ الأستاذ منصور مصطفى منصور فقرة ۱٩‏ ص۳۱ ~ ص۴٣٣‏ 
- الأستاذ اسماعيل غاثم ص٣٣‏ . رأنظر عكس ذلك رأن هذه القرائن متعلقة بقواعد الإليات» 
والنصوص الخاصة بالإثبات ما عدا النصوص الخاصة بالأدلة التى تعد مقدماً تسرى على جميع الوقائع 
بأثر رجعى سواء كانت لاحقه لصدورها أر سابقة: الأستاذ أنور سلطان فقرة ۲۸- الأستاة سليماك 
مرقس فقرة ۲۸). 
رنضيف هنا قضاء محكمة النقض فى تكييف العقد بيعاً أو هبة: اشترط ا ا 
حياته ومنع المشتری من القصرف: بیع (۲۲ يرنيه نة ٠۹۳۸‏ مجموعة عمر ۲ رقم ٠۳۲‏ 
من س لبالا زی لوقه فرت رین ریز ی اا کی لر 
كهبة مستترة (۲۲ يونية سنة ۱۹۳۸ مجموعة عمر ۲ رقم ٠١١‏ ص۲٠٠)‏ - اتفاق البائع والمشترى 
على بقاء المين البيعة حت يد البائع لينتفع بها طول حياته: يبع أو هية مستترة ٠۳(‏ أبريل سنة 
۹ مجموعة عمر رقم 1۷۹ ص۷٤5)‏ - مذ العقد فى حياة البائع برفع يده عن الأرض 
المبيمة واتخاذ كل التدايير اللازمة لسجيل العقد: بيع ١١(‏ مارس سنة ۹4۸ مجموعة عمر © رقم 


صس٤1٥)‏ - الاحتفاظ بحق الانتفاع مدة الحياة ومنع المشترى من التصرف لا يحول دون - 


اعتبار التصرف بیعاً (۸ مارس سنة ۱۹٤١‏ مجموعة عمر٤‏ رقم ۲۱۸ ص -)٥۸۲‏ لیس من الضروری 
وضع المشترى يده على العين تكييض العقد بیعاً (۱۹ مايو سنة 1۹۹ مجموعة عمر © رقم ۲ 

- ص۲۷۱۸ - نزل البائع للمشترين عن ياقي الشمن واشترط ألا يتصرف متروت فى الب ما لج 
حيا ولكن صدر منه بعد ذلك إقرار يلغى هذا الشرط ويطلق للمشترين حرية القصرف» فهذا بيع : 
وصية (۸ بوتي سنة ٠۹۳۹‏ مجموعة عمر رقم ٠۸۸‏ ص٤0۷)‏ - لا يكفى لعكييف العقد وصية 
اشتراط موافقة البائع على تصرف المشتری (۲۹ ديسمير سنة ۹ مجموعة أحكام النقض؟ ن 
٤‏ س۲١٠)‏ - بيع مسجل من والد إلى ولده: بيع أو هبة مستترة ۲١(‏ ديسمير سنة 10١‏ 
مجموعة أحكام النقض ۲ رقم ٤٦‏ ص٦١٠۲)‏ - اشتراط البائع على المشترى عدم التصرف فى = > 


د 


بلانیول ورییر وهامل ٠١‏ فقرة ۳ صه - 


مسالة واقع» يقدرها قاضى الموضوع وحده دون رقابة عليه من محكمة التقض(). و 
يرجح وجود هذه النية أن يكوت العرض فى مصلحة شخص ثالث غير الواهب» يل قد يكو 
الوهوب له الحقيقى هو هذا الشخص الثالث وقد وسط الواهب المتعاقد الآحر بينها) . 

۲~ وقد يدق التمييز بين البيع والإيجار إذا وقع العقد لا على الشئ ذاته» بل عل 
لمراته أو منتجاته. ويقال عادة إن الفرق بين الشمرات (كاذداء؟) والمنتجات (sأأuف۲0م)‏ « 
أن الأولى دررية (4«6ال ١١إ6ص)‏ تتجدد دون انتقاص» أما الأخرى فتتناقص حتى تنقة 
فمحصولات الأرض تعتبر ثمرات لأنها تتجدد فى أرقات دورية» أما الفحم والبترول والمعاد 
والحجر فى المناجم وانحاجر فهذه كلها منتجات لانها غير دورية بل إن مصيرها إلى النقا 
ومن ثم فقد قيل إن العقد إذا وقع على الثمرات فهو إيجار إذ يقع على منفعة الأَرض 
التجددة التى لا تنفدء وإذا وقع على المنقجات فهو بيع إذ يقع على هذه المنتجات ذانها | 
على منفعة متجددة" . ويغلب أن یکون هذا صحیحاًء ولکنه قد لای صدق فی بعض 


= العين المبيعة ما بقى البائع حياً لا يمنع من تكييف العقد بيا ۲٤(‏ پنایر سنة ٠۹۵۲‏ مجموت 
أحكام النقض ۴ رقم 1۹ ص1 ٠٠‏ - وفى تكييف العقد وصية: لم يسجل البيع واستأجر البائع الم 
ورهن بعض الاطیان (۲ مارس سنة ٠۹٠١‏ مجموعة أحكام النقض ۱ رقم ۷٦‏ ص۲۸۹) - وجر 
ورقة ضد تقضى بأن البيع لا يسرى إلا بعد وفاة البائع ٩(‏ مارس سنة ٠۹١١‏ مجموعة أسكا 
النقض۳ رقم ٠١٠۲‏ ص۹۷٨)»‏ استبقاء البائع حيازة ألمبيع وعدم دفع المشترى للفمن رمنعه مم 
التصرف وعدم إلزامه بدفع الأموال ٠١(‏ أبريل سنة ٠۹١۲‏ مجموعة أُحكام النقض ۳ رقم ٠١١‏ 
ص۸۹۷) - تصرف من والد إلى ولده بشمن بخس مع احتفاظ البائع بحق الاننفاع ومنع المشترء 
من التصرف ۲۲۲ مايو سنة 1۹۵١‏ مجموعة أحكام النقض ۳ رقم ٠١۷١‏ ص٠١٠١)‏ - عقد صاد 
من مورث إلى وارث وقد ثبت أن المورث لم يكن فى حاجة إلى بيع أملاكه ولم يقيض متا وظل 
واضعاً يده على المبيع طول حياته واحتفظ بالعقد عنده حت لا f‏ ( اکتوبر سنة ۱۹٥4‏ 
مجموعة أحكام التقض ٦‏ رقم ۱ ص۳۲)- وقضت محكمة النقض بأنه إذا كان التزاع غير قائ 
حول صحة التصرف باعتباره وصية» وإنما كان قائما حول تعرف تية المتصرف هل هى ابيع أو اله 
أو الوصية» فلا شأن لجهة الأحوال الشخصية به» بل الشأن فيه لجهة القضاء 

.)٤۳۷ص‎ ۱١٩ مجموعة عمر؛ رقم‎ ٤ 
١۹٥٩ وأنظر أيضاً فى تكييف العقد وهل هو وصية أ عقد تمليك منجز؛ نقض مدز ۵ ینایر سنة‎ 
مجموعة أحكام النقض ۷ رق‎ ٠١١١ مجموعة أحکام النقض ۸ رقم ۲ ص٣؛ ب ينابم سنة‎ 
مجموع‎ ٠۹۵ (إیداع میلغ فی صندوق التوفیر باسم شخص معین) - ۲ فبرایر سنة‎ ۱۲٣ص‎ ۱١ 
٠١ مجموعة أحكام النقض ۷ رقم‎ ٠۹١١ فبراير سنة‎ ٩ - ٠٤۸ص‎ ۱۹ حکام التقض ۷ رقم‎ 
۳۰٠ص‎ ٤٥ مجموعة أحکام النقض ۷ رفم‎ ٠۹١١ مارس سنة‎ ٠١ ۲۰٥۹ص‎ 

() جيوارا فقرة ۷۰. 
۲2 بلانیول وریبیر وهامل ۱۰ فقرة ۸. 


العادی ٩(‏ نوقمبر سن 


الأستاذ منصور مصطفى متصور فقرة -١١‏ وقد قضد 
محكمة النقض بأنه إذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت من أوراق الدعوى أن الطاعن قد 
تعاقد مع وزارة الالية على أن يقوم باستغلال النطرون الجاف بمستتقعات منطقتين رسا مزادهما علي 
مقابل لمن معين؛ وعلى أن يدفع لورارة الالية علاوة على هذا الشمن كذا جنيهاً عن كل طن؛ - 


-0- 


الحالات. فقد بيع صاحب الأرض الحصول اناج منها وهو لا يزال فى الأرض» فيكون 
العقد بيعا لهذا المصول لا إيجاراً للأرض. ويغلب فى هذه الحالة yî‏ يسلم البائع الارض 
للمشتری ولا يسلم له إلا امحصول» وات تكون مصررفات الزراعة على صاحب الأرض ل 
على المشترى. أما فى الإيجار فتسلم الأرض للمستأجر للانتفاع بها ؛ وتكون مصروفات 
الزراعة على المستأجر لا على صاحب الأرض). ولكن لا يوجد ما يمنع من أن تكون 
مصروفات الزراعة أو بعضها فى الإيجار على صاحب الأرض لا على المستأجرء ولا أن 
تکون مصروفات إنتاج الحصول الذى باعه صاحب الأرض أو بعض هذه المصروفات علي 
المشترى لا على صاحب الأرض. فالعبرة إذن بنية المتعاقدين» هل أرادوا بيعاً أو إيجارة 
رتخد الظروف الخارجية التي أشرنا إليها قران قضائية على هذه النبة» وقاضى الموضوع هو 
الذى يستخلص من هذه القرائن ومن غيرها دلالتها » تقديره وتقدير موضوعى لا معقب 
عليه فيه من محكمة النقض. فقد يؤجر صاحب المنجم أو الحجر منجمه ار محجره 
ليستغله المستأجر فى مقابل أجرة دورية فيكون العقد إيجارآ لا بيعأء وتسرى أحكام الإيجار 
ويخاصة ما يتعلق منها بتجديد الإيجار وبامتياز المؤجر وبطريقة الشهرء وكل هذا يختلف 
تماما عن الأحكام الخاصة بعقد البيع" . 


وهناك فرض آخر يدق فيه التمبيز بين ايع والإيجارء فقد يوصف العقد بأنه إيجار . 


حتی إا واظب المستأجر على دفع الأجرة لمدة معينة انقلب العقد بيعا واعتبرت الأجرة 
أقساطاً للشمن. وهذا ما يسمى بالإيجار الساتر للبيع ۷٥۸٤٥(‏ -١10٤1003)ء‏ وقد ورد فيه 


8 ة أن وزارة المالية لم كفو عل حد أدز 
= تخاصت فى حدود سلطتها الموضوعية أن وزارة المالية لم تتفقق مع الطاعن على نی 
TSE TR‏ الفمن الذى رسا به المزاد عليه» فهذا العقد موضوعه 

ل بيعي غير متجدد وليس فحرة أو ريا للمستتقعات اللذكورة» لكونها جزءاً منه لا بد من 
فاده وما ما وحقبقته - مهما كان قد ورد فيه من ألفاظ المؤجرة والإيجار والمستأجر - أنه عقد بيع 
لانطرون لا عقد إيجار للمستنقعات. والببع بموجبه هو عين معينة هى كل النطرون الموجود 
بالمستتقعات بلا حاجة إلى وزن» وئمنه قد حدد دون توقف على وزن فيما عدا مبلغ الإتارة. وهبنى 
على ذلك اعتباره بيع جزافاء فهو يقع لازما مهما كان مقدار ابيع أقل ما أمله المشترى (1 ديسمير 
سنة ۱۹۵۱ مجموعة أحكام النقض٣‏ رقم ۳١‏ ص١١١(‏ . 

(۱) بلانیول وریسیر وهامل ٠١‏ فقرة ۲ ص٥-‏ صا 
0( ات القانونى للعقد بعد استخلاص نية التعاقدين الواقعية فمساة قانون تخضع لرقاية محكمة 


النقض (بلائيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة ۴). ویراعی فی التكییف أن البيع ينشى التزاماً بنقلل الملكيةء 


أما الإيجار فينشئ التزاماً يعمل هو تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين ا مؤجرة. 8 
(۳) ولیس من الضرورى ليكون العقد إيجارآً أن يكون للمستأجر الحق فی جمیع وجوه ا 

الؤجرة» فقد يؤجر صاحب الأرض بعض منافع أرضهء كأن يؤجر حق الصيد فيها (يلاتيول ررر 

وهامل ٠١‏ فقرة ۳ صا). 1 

وقد يقال إن الإيجار عقد زمنى فالزمن فيه عنصر جوهرى» أما اليم فعقد فرري. وا ا سس 

فى جملته وإن كانت هناك بيوع الزمن فيها عنضر جوهرى فتكون عقودآً زمنية و کحقود 

التوريد. 


-- 


نص خاص هو نص المادة ٤٠١١‏ مدنى» ويقضى هذا النص بأن العقد يعتبر فى هذه الحالة 
بیعاً لا إیجاراً فتسری عليه أحکام البيع. وسنعود إلى هذه المسألة تفصيلا في مكان 
آےر() . 

وقد يتراوح العقد بين أن يكون بيعاً أو مقايضة. مثل ذلك أن یتعاقد شخص مع آخر 
على أن يعطيه.دارً فى مقابل أحد شيئين يختاره التعاقد الآخر» مبلغ معين من النقود أو 
أرض معينة. فهنا العقد يكون بيعاً أو مقايضة بحسب القابل الذى يختاره المحماقد الآخرء 
فان احتار النقود كان العقد بيعاًء وإن اختار الأرض كان العقد مقايضة. ولا يقع فى هذا 
القرض لبس ماء وخصوصيته فى أن العقد لا يتمحض منذ البداية بيعا أر مقايضة(1)ء رلا 
يعرف ذلك إلا عندما يختار المتعاقد الأخر المقابل الذى يدفعه. ولكن قد يدق التمييز فيما 
إذا أعطى شخص داراً لآخر فى مقابل أوراق مالية أو سبائك ذهبية» فهل يعتبر المقابل هنا 
بمثابة النقد فيكون العقد بيعاً؟ الظاهر أن هذا المقابلء وإن أمكنت معرفة قيمته نقد بمجرد 
تبين سعر السوق» إلا أن العبرة فيه هى بطبيعته وقت العقد» وهو ليس نقداًء فيكون العقد 
مقايضة لا بيعاً. وإذا كان المقابل إيراداً مرتبً مدى الحياة» فقد ذهب البعض إلى أن المقابل 
ليس بدقود بل هو الحق فى المرتب» ومن ئم يكون العقد مقايضة. ولكن الصحيح أن العقد 
بيع قدر الشمن فيه ~ وهو نقود - على وجه احتمالى فى صورة الإيراد"؟. وإذا كان 
المقابل بعضه نقرد وبعضه غير نقود» فإذا كان العنصر الغالب هو النقود» كما إذا بيعت 


أنظر فقرة =٠‏ فقرة ۹4 فيما يلى - وقد يشتبه البيع بالإيجار فى التنازل عن الإيجار والإيجار من 
الباطن» حيث ينل المستأجر عن إيجاره لغيره وهذا هو البيع أو يؤجر حقه للغير وهذا هو الإيجار من 
الياطن. ويرجع فى ذلك إلى قصمد المتعاقدينء ولكن قد يخفى هذا القصد حتى يدق التمييز. بل يقح 

أن يتعمد المستأجر وصف العقد الصادر منه بأحد التصرفين وهو يقصد التصرف الآخر. فعمدت الفقرة 
الاولى من المادة ٠۹4‏ مدنى إلى قطع السبيل على هذا التحايلء رنصت على أن «منع المستأجر من 
أن بؤجر من الباطن يقتضى منعه من التنازل من الإيجار» وكذلك المكسا. 

(1) المقايضة ليست فحسب مبادلة حق ملكية بحق ملكية خر يل هى قد تكون مبادلة حق اتتفاع بق 
انتفاع ويسرى عليها فى الأصل أحكام البيع فيعتبر كل متقايض بائعا للشئ الذى کان مملوكا له 
وقايض بهء ومشتريا للشئ الذى كان مملوكا للطرف الآخر وقايض هو عليهء والاثار التى تترتب على 
امقايضة هى تفس الآثار التى تقرتب على البيع من حيث التزامات البائع» فيلزم كل من النقاضين 
بنقل ملكية الشئ الى قاضى يه إلى الطرف الأحرء كما يلترم بتسليمه إياه وضمان الفعرض 
والاستحقاق. 
(جلسة ۱۹۸٤/٤/۱‏ الطعن ۱۸١‏ لسنة ٥۳‏ ق س٣٠‏ ص١١٠(‏ 
(جلسة ۱۹۸٤/۹/1٤‏ الطعن 4١‏ لسنة ١ق‏ 
(جلسة ۱۹۸۹/۳/۲۲ الطعن ۸ لسنة ٥٦‏ ق) 

۲ بلاتیول وریبیر وهامل ٠۰‏ فقرة ۳٣‏ ص٣٠‏ - الأستاذ نور سلطان فقرة ٠١١‏ ص۱1۷- الأستاذ 

سلیمان مرقس فقرة ۸۷ ص٣۱۳‏ - الأستاذ عبد العم البدراوی فقرة ۱۲١‏ ص۹۳١-‏ الأستاذ عبد 

الفاح عبد البأقى فقرة ١۸‏ ص۹۲ - الأستاة جمال الدين زكى فى العقود المسماة فقرة ٠۹۸‏ 
ص۲۳۲ - الاستاة منصور مصطفى منصور فقرة -٠١‏ وأنظر ما يلى فقرة ٠٠۵‏ . 


¥ 


سنيارة جديدة بألفين على أن يحسب من الثمن سيارة قديمة قدرت قيمتها بخمسماة 
فالعقد بيع. أما إذا كان العنصر الغالب هو غير النقود» كما إذا استيدلت سيارة بأخرى 
متقاربتين فى القيمة مع دفع معدل من النقود زهيد» فالعقد مقايضة(' . 

وقد قدمنا أن عقد البيع قد يلتبس بعقود أخرى غير العقود الثلاثة المحقدمة الذكرء 
ونستعرض بعض الامثلة على ذلك. 

-١‏ فقد يدق التمييز بين البيع والوفاء بمقايل. وقد قدمنا فى الجزء اثالث من 
الوسيط" أن الوفاء بمقابل قد اخثلف فى تكبف فهر في جمیع الأحوال يتقل ملكية 
شئ یعطی فی مقابلة دین یوفی به» فیسری عليه من حيث أنه ينقل اللكية أحكام ابيع 
وبخاصة ما تعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب. ويسرى عليه 
من حیٹ أنه يقضى الدين أحكام الوفاء» وبخاصة ما تعلق منها بععيين جهة الافع 
وانقضاء التأمینات (انظر ٠٠٠۲‏ مدنى) . وقد راینا أن التكييف الصحيح للوفاء بمقابل أنه 
ديد بتغيير محل الدين» فيحل محل الدين الأصلى دين جديد» ويقترن التجديد فى 
الوقت ذاته بوفاء الدين الجديد عينا بالشى المعطى") . فيجمع الوفاء بمقابل بين خصائص 
العجديد وخحصائص الوفاء» ويسرى عليه أحكام كل منهما. ثم هر فى الوقت ذاه تاقل 


ملكية الشىئ المعطى» ومن هذه الناحية وحدها أشبه البيع وسرت عليه أحكامه» وبخاصة ما ٠‏ 


تعلق منها بالأهلية والضمان كما سبق القول؟ . 

- وقد يدق التمييز بين عقد البيع وعقد المقاولة. فإذا كان الصانع هو الذى ورد 
الخامات التى يصنعهاء وكانت الخامات أكبر قيمة من عمله» فالعقد بيع. ومن ثم يكون 
المقد الذى يأتزم به صاحب المصنيم أن يورد مصنوعاته إلى العميل» كما إذا تعهد بتوريد 
الات أو أجهزة أو أسلحة أو بواحر ر سيارات أو غير ذلك» هو بيع أشياء مستقبلة. أما إذا- 
كانت الخامات أقل قيمة من العمل» كالرسام يورد القماش (ع01)) أو الورق الذى يرسم 
عليه والألوان التى يرسم بهاء فهذه الخامات أقل من قيمة عمل الفنان» ويكون العقد عقد 
مقاولة لا عقد بيع. والخياط (الترزى) إذا ورد القماش وكانت قيمته أقل من قيمة العمل 


( الأستاذ منصور مصعلفى منصور فقرة ٠١‏ ص۲۸ - وأنظر ما يلى فقرة ٠٠١‏ وفقرة ٤۲۷‏ . 

() فقرة 4۷۷ - فقرة ٤۸۰‏ . 

. ٤۸٠ فقرة‎ ١ الوسيط‎ )( 

قارن الأسقاة عبد المنعم البدراوى فقرة .٠١‏ وقد قضت محكمة الاستغناف الحعاطة بن إعطاء 
المستأجر الحصول للمؤجر للوقاء بالأجرة لا يعتبر وفاء بمقابل ولا يعتبر بيعاً ما دام لم يحدد الفمن. 
ولكته تسليم الحصول للمؤجر على سبيل الضمان» مع توكيله فى بيعه لحساب الستأجر بعد خحصم 


الأجرة. فالحصمول فى هذه الحالة لا بزال ملكا تاج » ومن ثم إذا وقع أحد دائنيه الحجز عليه لم 
يكن للمؤجر أن يعترض على الحجز بأن وقع على مال غير ملوك للمدین (1 يتایر سنة ۱۹۱٩‏ م۲۷ 
ص0۱۰۷ . سر ¥ 
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فالعقد مقاولةء وإذا كانت قيمته أكير فالعقد بيع" . وقد قارب قيمة القماش وقيمة 
العملء فالعقد يكون فى هذه الحالة مزيجاً من بيع ومقارلة(۳). أما المقاول الذى يتعهد 
باقامة مبنی»› فان کانت الارض التى يقام عليها المبنى ملكا لرب العمل كما هو الغالب 
فالعقد مقاولةء وإن كانت الأرض ملكا للمقاول فالعقد بيع الأرض فى حالتها ا لمستقبلة أى 
بعد أن يقام عليها المبتى) . 

>٣‏ رقد يدق التمييز بين عقد البيع وعقد الوديعة. فيقع أن يودع الشئ صاحبه عند 
آخر ليبيعة بمبلغ معين» على أن يأخذ المودع عنده مقداراً معلوما أجراً له. مثل ذلك أن 
يودع المؤلف نسخا من كتابه فى مكتبة ليبيعها صاحب المكتبة» أو أن يودع تاجر الجملة 
مجوهرات عند تاجر التجزئة ليبيعها. ففى هذه الأحوال تكون النسخ أو انجوهرات مودعة 
عند صاحب الكتبة أو عند تاجر القجزئة» وهذا إما أن يبيعها لحساب صاحبها فيكون 
وکیلا بالبیع بعد أن كان مودعاً عنده» وهو وكيل بالأجر إذ يعقاضى أجراً معيناً على ما 
يقوم ببيعه. وإما أن يعتبر» عندما يجد مشترياء أنه هو اشتراها أولا من صاحبها يشمن معين» 
ثم باعها للعمل بشمن أكبرء والفرق هو مكسبه. والقول بتكييف أر بأخر يتوقف على نية 
المتعاقدين» وهذه النية يستخلصها قاضى الموضوع من ظروف الواقع(؟) . 


٠٠(‏ وتنص الفقرة الثانية من المادة ٠١۸‏ من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى على ما يأتى: «على أنه إذا 
كانت المواد التى يقدمها الصانع هى الموضوع الأصلى فى العقد رلم يكن العمل إلى فرعاء كان 
هناك بيع لا استصناع». 


(۲۲) ویقرب من هذا الرآی الأستاذ محمد کامل مرس فقرة ۱۸ ص۰٠۴‏ . 
(۲) بلاتیول ورییر وهامل ٠١‏ فقرة .٥‏ 
۲2 قارن بلانيول وهامل ٠١‏ فقرة 4- والأستاذ سليمان مرقس فقرة -٠١‏ رمن أقضية محكمة النقض 


فی اخحتلاط الرديعة بعقد البيع ما قضت به من أن التزام المودع لذيه رد الش عند طلبه شرط 
أساسى فى وجود عقد الوذيعة؛ قإذا انتفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة. فإذا سلم قطن محلج 


بموجب إيصالات ذكر فيها أنه لا يجوز لحاملها طلب القطن عيناء ثم تصرف صاحب الحلج فى 
القطن بدوك إذن صاحبه» لم يعتبر ذلك تبديدا معاقباً عليه بالادة ۲۹۲ من قانون العقوبات ٣٣۱۲(‏ 
جدید) : نقض جنائی ۲۱ مارس سنة ۱۹۳١‏ مجموعة عمر الجنائیة۲ رقم ۳۳۷ مى4۸۸- وقضت 
محكمة النقض أيضا بأنه إذا اشنرط فى عقد البيع أن الملكية فى المبيع تبقى للبائع حتى يجريه 
المشترى» فإن وجود ابيع عند المشترى فى فترة التجربة إنما يكون على سبيل الوديعةء فان تصرف فيه 
إضرارا بصاحيه فإنه یون خان الأمانة ويحق عقابه بمقتضى الادة ۲٣١‏ من قانون العقوبات (نقض 
جنائی ۲١‏ نوفمبر سنة ۱۹٤٩١‏ امحاماة ۲۱ رقم ۲٤۷‏ ص۹٤٥).‏ وقضت كذلك بأنه إذا كان العقد 
يتضمن إقرارا بدين مصحوباً بتأمين كمية من القطن أزدعها المدين لحساب دائنه لدى تاجر قطن كان 
اشترى فيما اشتراه من الدائن هذه الكمية» وذلك على أن يكوت لهذا التاجر حى بيع القطن بسعر 
الکونتراتات والاستداد بدينه على الدائن وفوائده من منه إذا هبط سمره» ولم يقم البائع بالتعطية 
بحسب العرف المقرر ابيع الأقطان يبورصة البضاد » فإ هذا العقد ليس مجرد عقد بيع مدنى عادى 
یکون فی المودع لديه أو المشترى مازما يقل أسعار القطن شهرا فشهراً حتى يأذن له البائع فى بيعه» 
وإنما هو عقد يتضمن تكليف المشترى أو المودع لديه ببيعه إذا لم يقم البائع بالتغطية الواجية عرفا عند 
هبوط السعر (نقض مدتی ۲۲ یونيه سنة ١۹۲۸‏ مجموعة عمر؟ رقم ١۳١‏ ص اء 4). 
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ئ“ وقد يدق التمييز بين عقد البيع وعقد الوكالة. ويحدث ذلك مثلا فی حال 
الاسم المستعار أو المسخر (0ه-عاثإم)» فانه یشتری یاسمه ما وکل فی شرائه» وتنعقل 
ملكية الشئ إليه ثم ينقل الملكية بعد ذلك بعقد دید إلى الموكل. فينطوى التسخير إذن 
على عقد وكالة هو الذى أيرم بين الموكل والمسخر(1)ء وعقدى بيع العقد الأول هو الذى 
أبرمه المسخر مع المحعاقد الآخر والعقد الثانى هو الذى أبرمه اللسخر مع الموكل. ومن ثم لا 
يختلط البيع بالوكالة فى هذه الحالةء بل يقترن بها. وكذلك السمسار والقومسیونجی قرم 
كل منهما بشراء الشئ باسمه ولكن لحساب عميله» ثم ينقله إلى العميل بعقد جديد» 
فيكون هناك عقد سمسرة (وكالة) مقعرنا بعقدى بيع على النحو الذى رأيناه فى 
المسخر). 

~١‏ وقد يدق التمييز بين عقد البيع وعقد القرض. ويحدث ذلك فى مشل القرض 
الاتى: يريد شخص أن يقترض من آخرء فيعمد إلى شراء سلعة من القرض بشمن مؤجل» 
ثم يبيعها بشمن معجل» فيصبح مديناً بالشمن المؤجل ريتقاضى فى الوقت ذاته القمن 
المعجلء وترجع السلعة إلى صاحبها كما كانت. وتتكشف هذه العملية المركبة عن أن 


() وقد تختاط الوكالة بالبيع فى البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير (déclar4i01 d¢ C01”-‏ 
mande)‏ وقد قضت محكمة النقض بأن تكييف العلاقة القانونية بين المشترى الذى يحتفظ بحق 
اختيار الغير وبين المشترى المستعر بأنها وكالة؛ جرى أحكامها علي الآثار التى تترتب على هذه العلاقة 
بين الطرفين وبالنسبة إلى الغير» غير جار على إطلاقه. قان بين أحكام الوكالة رالأحكام التى يحت 
لها شرط انيار الغير والأثار التى تترتب عليه تنافرآء فاستناد ملكية المشترى المستتر إلى عقد البيع الأول 
رغم عدم وجود تفویض أو ت وکیل منه إلى المشترى الاهر قبل البيعء ربقاء العين فى ملكية المشترى 
الظاهر إذا لم يعمل حقه ۶ الاختيار أو إذا أعمله بعد اليعاد المتفق عليه» وهى أحكام مقررة فى شرط 
احتيار الغيرء كلها تخالف احکام الوكالة تماما. ولفن کان الفقه والقضاء فی فرنسا قد ذبا فی تبریر 
إسناد ملكية المشترى المستتر إلى العقد الأول» وهو أهم ما يقصد من شرط اختيار الغير» إلى افتراض 
وكالة المشترى الظاهر عن الغيرء إلا أن ذلك ليس إلا مجازا مقصورا على حالة ما إذا أعمل المشترى 
حقه فى اخحتيار الغير فى الميعاد المتفق عليه مع البائع. أما قبل ذلك أو إذا لم يعمل هذا الحتق» أو إذا 
أعمله بعد الميعادء فالافتراض يرول وترول معه كل الآثار المترتبة على الوكالة (تقض: مدنی ٩‏ مارس 
سنة ۱۹۵١‏ مجموعة أحكام النقض۱ رقم ۸۱ ص١٠۳).‏ 

1) البيع مع حى التقرير بالشراء عن الغير = وإن لم يرد فيه نص فى العقنين المدنى إلا أنه من الجائز 
الحعامل به؛ ويجب لأعمال أئار هذا النوع من البيع أن يذكر شرط اختيار الغير فى العقد بأن يسحفظ 
المشترى عند ابرام العقد بحقه فى التقرير بالشراء عن الغير ويتفق مع البائع على مدة يعلن المشترى 
خلالها اسم من اشترى له الصغقةء فإذا أفصح المشترى الظاهر عن المشترى المستتر فى اليعاد المعفق 
عليه اعتبر البيع صادرا من البائع إلى هذا المشترى المستتر مباشرة وانصرفت إليه آثاره دون حاجة إلى 
بيع جديد له من المشترى الظاهر. 
(جلسة ۱۹۸1/٤/۱٥‏ الطعن ١‏ لسنة ٤۷‏ ق س۴۲ ص ۱۹۳۲) 
(جلسة ۱۹۹4/۹/۲١‏ مجموعة أحكام التقض السنة ٠١‏ ص۷۲٠0‏ 
«(جلسة ۱۹11/١١/۲١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ٠۲‏ ص۷۱۳). 


¥ 


المشترى إنما هو مقحرض» اقترض الشمن المعجل على أن يؤدى يدله الشمن المؤجل عند 
حلول الأجل» ويكوت الشمن المؤجل أعلى من الشمن المعجل والفرق بين الشمنين إنما هو 
فوائد القرض. وهذا ما يعرف فى الققه الإسلامى ببيعالعينة(" . والواجب فى هذه الحالة 
استخلاص' نية المتعاقدين» ويغلب أن تكون هذه النية قد انطوت على قرض بريا فاحش» 
احتال المتعاقدان للوصول إليه عن طريق بيعين متعاقبين أحدهما بشمن مؤجل والآحر يشمن 
معجل. ومتی تبین للقاضی ان هذه هى نية المتعاقدين» وجب أن يجرى أحكام القرض وأن 
يسقط البيعين من حسابه» ومن ثم ينقص الفوائد الفاحشة إلى الحد المسموح به قانوتاً. 
وقد كان بيع الوفاء قبل ريمه يحقق هذا الغرض فى كثير من الأحوال» فيتخذ وسيلة إلى 
القرض بربا فاحش. فيتظاهر البائع وفاء أنه يبيع عيناً» وإنما هو يرهنها عند المشترى رفاء فإذا 
رد القرض فى الميعاد المضروب استرد العين» ويكون المشترى قد استولی على الريع وهو يزيد 
عادة على الفوائد المسموح بها. وإذا لم يرد المقترض القرض في اليعاد» ضاعت عليه العين 
ومثل هذا العقد يجب اعتباره قرضاً مضموناً برهن(1)» وقد صدر تشريع فى عهد التقنين 
المدنى السايق يقضى بجعله باطلاً باعتباره بيع وفاء وياعتباره رهناء أما فى العقين المدنى 
الجديد فقد حرم بيع الوفاء ذاته حتى لا يتخذ ذريعة لمثل هذه الأغراض١).‏ 

۲- أهمية عقد البيبع وكيف حل محل المقايضة: رعقد البيع هو أكثر العقود شيرع 
فى التعاملء فهو قوام الحياة التجارية والمدنية. وحتى قبل أن تتسع ميادين التجارة وتتنوع 
ضروب البياعات التجارية» كان البيع هو العقد الرئيسى فى مراحل تطور الحضارة» ولا تكاد 
تذ كر العقود المسماة إلا ويكون على رأسها عقد البيع("“. 


(۱) ویعرف القانون الفرنسى القديم هذا العقد» ویسمیه بوتیيه 1013(۲ (بودری وسينيا فقرة ۲۲) . 

(1) أ- مفاد نص الادة ٠٠١‏ من القانوت امدنى أنه يشترط فى بيع الوفاء الذى ييطله القانون أن تتجه 
إرادة الطرفين رقت ابرام العقد إلى احنفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة ولا يلزم أن 
يدرج هذا الشرط فى ات عقد البيع بل يجوز انباته فى ورقة لاحقة بشرط توافر المعاصرة الذهنية ألقى 
تربطه بالبیع» واستظهار شرط المعاصرة الذهنية بين البيع وحق البائع فى الاسترداد يعتير من مسائل 
القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض. 
(جلسة ۱۹۷٩/۲/۱۰‏ الطعن ٠۰۹‏ لسنة ۲ ٤ق‏ س۲۷ ص۲٠٠)‏ 
ب- الصورية النسبية التدليسية التي تقوم على اخحفاء رهن وراء بيع؛ تعد ايلا على القانون وما 
يترتب عليه بطلان البيع» وللمععاقد أن يثبت بكافة الطرق ومنها البينة والقرائن أن العقد لم يكن بيما 
راتما هو على خلاف نصوصه یخفی رهنا. 
(جلسة ۱۹۷۱/٤/۲۷‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۲۲ ص١۷٠)‏ 
(جلسة ۱۹۸٤/1/۲۸‏ الطعن ۱١١١‏ لسنة ١ق)‏ 

۲2 الاستاذ سليمان مرقس فقرة ۳ . 

۴ وقد نشأت غلب القواعد العامة لنظرية المقد فى رحاب عقد البيع (الاستاذ جميل الشرقاوى فقرة ٣‏ 
ص۷٤‏ وفى الفقه الإسلامى بوجه خاص» أحكام عقد البيع هى الصدر الأول الذى يستخلص منه 
أحكام عامة لنظرية العقد. 


-- 


ِ 
د 


ولم يكن البيع معروفاً فى البداية» يل سبقته القايضة )1۲0٥(‏ قبل أن یکشف الناس 
أن تکون وساطة التعامل فيما بينهم المعادن الثمينةء ثم النقود. فكان التاس فى أقدم العصور 
يتقاضون سلعة يسلعةء ولكن المقايضة لن تكن تصلح إلا لجمعية بدائية حيث يمكن 
حصر السلع المرغوب فيها رالتقايض عليها. فلما تقدمت الحضارة وتنوعت الحاجات» 
أصبحت المقايضة كطريق للتعامل عسيرة التناول وقل أن تفى بالأغراض الختلفة التى جدت 
للناس. وكان لابد من إيجاد سلعة عامة تقوم بها جميع السلع» وتكون .هى الواسطة فى 
التبادل. فكانت المعادن الشمينة هى السلعة المنشودة» وبخاصة الذهب والفضة» يزن المشترى 
مدهما ٹمن ما يشتريه. ثم أنشفت دور لسك هذه المعادن» ولم يكن للدولة رقابة عليها فى 
البدايةء ثم أخذت الدولة تبسط رقابتها على هذه الدور إلى أن سيطرت عليهاء وأصبحت 
وحدها هي التى تسك العملة. وهكذا ظهرت النقود وساطة للتعامل)» ومنذ ظهرت على 


؛ هذا النحو ظهر معها عقد البيعء وانتشر. هذا العقد فى جميع ضروب التعامل وحل محل 
المقايضةء وأصبح هو العقد الأول الذى يتعامل به الناس. على أن كل هذا لم يتم إلا 
تدرجاء فلا تزال الحضارات القديمة حمل أثر المقايضة فى معاملاتهاء حتى أن الفقه 


الإسلامى يجعل البيع شاملا لها كما تقدم القول. 


ولم تختف المقايضة تماما من ميادين التعامل» فقد يقع أن يتقايض شخصان شيعا - 


بشئ؛ فإذا لم تتعادل القیمتان دخلت النقود ولکن فی دور ٹانوی كمعدل (ع)اuاهئ)‏ 

للقيمتين. ومن ثم نظم المشرع عقد القايضة عقب عقد البي » دون أن يفيض فی هذا 

التنظيم لقلة الحاجة إلى هذا العقد ولأن أحكامه هى عين آحكام البيع» لا فرق بين 

العقدين إلا فى طبيعة المقابل فهو نقد فى البيع وعين فى القايضة. وحظ المقايضة فى 

التعامل الخارجى أوفر من حظها فى التعامل الداخلى» فكثير من الدول فى العصر الحاضره _- 
بعد تعقد شؤون النقد» تتفق فيما بينها على تقايض السلع. 

۴- تىظيم عقد البيع فى العقرن المدنى السابق: أفاض التقنين المدنى السابق فى 
تنظيم عقد البيع"ء فعوض بهذا التبسط اقتضابه فى نصرص النظرية العامة للعقد» حتى 
كانت هذه النصوص تستخلص من النصوص المتعلقة بالبيع. على أنه بالرغم من تبسطة فى 
تنظيم عفد البيع؛ لم يراع ترتيباً علمياً واضحاً فى تنسيق نصوصه. ونترك الكلام للمذكرة 
الإيضاحية للمشروع التمهيدى للتقنين المدنى الجديد» حيث تنعى هذا النقص على 1 
التقنين المدنى السابق فى العبارات الآتية: 

«أما البيعم بوجه عام» فلم يرا فيه التقنين الحالى (السابق) ترتيباً علمياً راضحا. فقد 
حصص الفصل الأول لاحکام البیع» ولکنه لا یاد يذ کر شيئاً من هذه الأحکام» يل هو 


() وقد هجرت العملة المعدنية فى العصر الحاضرء وحل مسحلها العملة الورقية. 
حص التقنين المدنى السابق عقد البيع يمائة وإحدى وعشرين مادة وزعت على سبعة فروع» فكان 
حظه من التنظيم أوفر من أى عقد آخر. : 


۳ 


يعرف البيع» ويذ كر أركانه وأوصافه» ويبين كيف يكون إثباته» وبستعرض حالات معينة 
(بيع الجزاف والبيع بالتقدير والبيع بشرط التجربة)» ثم يقرر أن مصروفات العقد ء 
المشترى وهذه هى المسألة الوحيدة التى يمكن إدخالها فى أحكام البيع. أما الس 
الأخرى قمن الواضح أن العنوان الذى وضع لها لا يصدق عليهاء ثم إن كثيرآ منها لي 
إلا تکراراً لا فائدة فيه للقواعد العامة کالإئبات ۳۰۲/۲۳۷۳ - ١١‏ رالبيع المعلق ع 
شرط أو المقترن بأجل  (‏ ) والبیع التخییری .)١٠١/۲٤۲٤۳(‏ وخصص الفم 
الثانى للمتماقدين» فذ كر الأهلية والرضا وخيار الرؤية» ثم انتقل إلى بيع المريض مرض الم 
وبيع عمال القضاء وبيع النائب لنفسه. وظاهر أن هذا خلط لا مسوغ له بين أركان الم 
وأنواع معينة من البيوع كان الواجب أن ينفرد كل نوع منها بمكان خاص > 
قدت( . وحصص الغصل الثالث للمبيع رقد التزم فيه شيئ من المنطقء إلا أنه أورد 
هذا الفصل بيع ملك الغير وكان الواجب إفراده بمكان خاص". وخصص الفصل الر 
ا يترتب على البيع» رالظاعر أنه يريد أحكام البيع الذى عنون بها خطاً الفصل الأول , 
بسط فى هذا الفصل التزامات البائع والتزامات المشترى على ترتیب لا يؤخذ عليه عي 
واضح. وخصص القصل الخامس للغبن فى البيع» وكان الأولى ألا يتفصل هذا الموض, 
عن مكانه الطبيعى عند الكلام فى تقدير اللس»١).‏ 

, تنظيم عقد البيع فى العقنين المدنى الجديد- ما اسعحدث هذا السقنين‎ -٤ 
التعديلات: أا التقنين الدنى الجديد فقد كان أسد منطقاً فى ترتيب نصوصه» إذا استعره‎ 
فى أقسام ثلاثة رئيسية أركان البيع والتزامات البائع والتزامات المشترى.‎ 

ففی أُرکان البيع خص بالذكر البيع والشمن» استعرض حالات البيع بالعينة والب 
بشرط التجربة وبيع المذاق» واشترط فى الشمن أن يكون نقداً مشدراً أو قابلاً للتقديرء 
استطرد إلى الغبن على اعتبار أنه يرد قيداً على حرية التعاقدين فى تقدير الثمن . 

واستعرض التزامات البائع» وهى نقل الملكية والتسليم والضمان. فقرر فى الالترام بنة 
الملكية ما هى الاعمال التى يجب أن يقوم بها البائع لتنفيذ هذا الالتزام» وكين ننتة 
الملكية فى الشىئ المييع جزافاً. وفى الالتزام بتسليم البيع ذكر على أى شى يقع التسلي 
وحدد طريقة التسليم» وعرض لحالة هلاك البيع قبل التسليم فبين على من تقع تبعة « 
ا 


هذه مسا فيها نظر. فقد عمدناء فى شرحا هذا للبيعء إلى أن ندمج هذه المسائل فى أركان الي 
فی الاماكن المناسبة. فالبيع لعمال القضاء هر بيع لحقوق متنازع فيهاء ويتصل هذا اتصالا وثر 
يركن فى البيع هو البيح. ريح المريض مرض الوت يتصل أيضا بالبيع» من حيث تفييد تصر 
المريض فى شئ ملوك له رعاية لحق الورئة. وبيع النائب لنفسه يدخل في النيابة فى التعاقدء ره 
تتصل انصالا وثيقا بالتراضى كركن فى البيع؛ فيجوز صدور الرضاء من الأصيل أو من النائب. 


ر ٠‏ وهذه أيضاً مسألة فيها تظر. فبيع ملك الغير يتصل با مبيع» من حيث إن الأصل أن يكوت الي 


عل وکا للبائعء وهذا يجر إلى الكلام فى بيع ملك الغير. رهذا ما فعلتاه فى شرحنا. 
0 مجموعة الأعمال التحضيرية٤‏ ص۷- ص۸. 


WF 


ر الهلاك. وفى الالتزام بالضمان ميز بين ضمات التعرض والاستحقاق وضمان العيوب الخفية» 

وبين فی کل منهما متى يوجد الضمان وماذا يترتب عايه. 

واستعرض أخيراً التزامات المشترى» وهى دفع الشمن والمصروفات وتسلم المبيع . فقرر فى 
الالتزام بدفع الشمن ما الذى يدفعه المشترى» وبين مكان الوفاء وزمانه» ثم ذکر ما یثرتب 

. من جزاء على عدم الوفاء بالدمن. واقتصر فى الالتزام بدفع المصروفات على تقرير هذا 

الالتزام» وفى الالتزام بتسلم المبيع على تقرير الزمان والمكان اللذين يتم فيهما التسليم ومن 
الذى يتحمل نفقته. 

, وقد توخى التقنين الدنى الجديد فى كل ما تقدم ألا يقرر حكماً يكون مجرد تطبيق 

. اللقواعد العامةء إلا إذا كان فيه شئ من الخفاءء أو كان قى حاجة إلى مخديد» أو كان من 

, الأهمية العماية بحيث يحسن أن يسترعى له النظر'. وإذا كان التقنين المدنى السابق قد 
تبسط فى تنظيم عقد البيع على النحو'الذى قدمتاه» فان العقنين المدنى الجديد وجد مع 
ذلك السبيل واسعاً إلى التنقيح» فأضاف نصوصاً جديدة» وحذف نصوصاً معقدة» وعذل 
أحكاماً معيبة» وصحح أخحطاء وقعث فى بعض النصوص. رهذه أمثلة على ما تقدم وردت 
فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى؟: 


«أضاف نصوصاً جديدة فى البيع بالعينة» وتقدير اللمن تبعاً لأسس معينة أو وفقا ˆ 


للسعر المتداول فى التجارة والبيع بشمن مقسط» رأبقى حق المشترى فى ضمان الاستحقاق 
حتى لو اعترف وهو حسن النية بحق المتعرض» كما أثبت للبائع حق القخلص من هذا 
الضمان إذا هو رد للمشترى ما دفعه للمستحق توقيا من استحقاق المبيع» وأضاف إلى 
ضمان العيوب الخفية ضمان صلاحية المبيعم للعمل». 


«وحذف نصوصاً معقدة أو نصوصاً لا تعدو أن تكون مجرد تطبيق للقواعد العامة دون“ 


ان يکون فى ذكرها فائدة. من ذلك إلبات البيع وما يدخ عليه من الأوصاف» وأهلية كل 
من البائع والمشترى» وعيوب الرضاءء رالبيع للأعمىء» والشروط العامة خحلل الالتزام» والأثر 
الرجعى للشرط؛ وظهور العيب فى بعض الأشياء المبيعة دون البعض الآخر» وحدوث عيب 
جدید بعد العيب القديم» وهلاك المييع بسبب العيب القديم» وهلاكه ببب عيب جديد 
او بحادٹ قهری) . 


#وعدل أحكاماً معيبة» وحدد أحكاما مبهمة» وأوجز فى أحكام مسهبة. من ذلك - 


مجموعة الأعمال التحضيرية؛ س۸- ص - وتمشل لذلك المذكرة الإيضاحية للمشروع 
التمهيدى فقول : «من ذلك مديد الأعمال الضرورية لنقل اللكية؛ ونقل الملكية فى الشىئ البيع 
جرافاًء وبيان الطريقة فى تسليم البيع» وتبعة هلاك البيع قبل التسليم» والاتفاق على تعديل الضمات»؛ 
وحبس الشمن» وبس المييعء وفسخ بيع النقول لعدم الوفاء بالشمن» (مجموعة الأعمال التحضيرية٤‏ 
اک 0 

مجموعة الأعمال التجضيرية؛ ص١٠-‏ ص١٠‏ . 
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البيع بشرط التجربة والفرق بيته وبين بيع المذاق» وعلم المشترى بالشى المبيع» وضمان القد 


الذى يشتمل عليه المبيع» وتبعة الهلاك الجزئى» رثبوت ضمان الاستحقاق ولو كان سس 
اشير شخمیاًء وتقادم دعوى ضمان العيوب الخفية بسنة من وقت تسليم ابيع لا شمان 
أيام من وقت العلم بالعيب». 

«وصحح أحطاء وقع فيها التقنين الحالى (السابق). من ذلك تبعة الهلاك قبإ 
التسليم فى البيع بالتقديرء وأحكام بيع المريض مرض للموت» ونقل الملكية بالعسليم في 
لمنقول۲. 

«هذا إلى أن (التقنين الجديد) نقل موضوعات من البيع إلى الالتزامات بوجه عام أ 
إلى الملكية لانها موضوعات عامة جاوز حدود البيع. من ذلك حوالة الدين»ء وبيع الحقوة 
فى التركات المنعظرة» وهلاك البيع فى البيع المعلق على شرط؛ ونقل الملكية فى العقا 
والمنقول بالعقد» وإضعاف التأمينات» ونظرة الميسرة؛ . 

-٥‏ خطة البحث: والخطة التى نتبعها فى بحث عقد البیع أن شكلم فی ارکان هذ 
العقد» ثم فى الآثار التى تترتب عليه فى فصلين متعاقبين. 

ونبحث أنواع البيوع التى أفرد لها التقتين الجديد مكاناً حاص بها - بيع الوفاء ويب 
ملك الغير وبيع الحقوق التنازع عليها وبيع التركة والبيع فى مرض الوت وبيع النائب 
لتفسه - كل نوع فى المكان التاسب له فى الفصل الأول الذى خصصناء لأركان البيع 
وإذا کان المشرع» من ناحية السياسة التضريعية» وجد من المناسب أن يجمع هذه الأنوا ن 
من البيوع وأن يفرد لها مكاناً حاص بها حتى يسهل العثور عليهاء فان الفقيه من ناحيا 
البحث العلمى» يترده كثيراً فى تعققب أثر المشرع فى هذه الخطةء ويجد من الأنسب از 
يغرغ على كل نوع من هذه البيوع الثوب الفقهى الذى يلائمه فى البيغة الثى ينتمي 
إليهاء فان هذا يعين كيرا على تفهم طبيعة كل نوع» فيسهل بذلك تکییفه تکییفاً قانون 
صحيحاء وهذا من أخص أعمال الفقه. ولا يصعب بعد ذلك المثور على كل نوع منه 
فى المكان المناسب له» ولا إيراد النواحى العملية وتطبيقات القضاء فى كل نوع» بحيث 
يمتزج كل هذا بتأصيل فقهى سليم يساعد كثيراً على إدراك حظ هذه التطبيقات العمل 
من الإصابة والسداد. 
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الفصل الأول 
ركان البيع 
-١‏ تطبيق القواعد العامة: أركان العقد» فى نظريته العامة» هى التراضى وانحل 
والسبب. والسبب فى عقد البيع لا جديد يقال فيه يزيد على ما قيل فى نظرية السبب فى 
العقد بوجه عام. وبيقى بعد ذلك ركنان للبيع: التراضى وامحل. 


الفرع الأول 
التراضى فى عقد البيع 
۷- شروط الانعقاد وشروط الصحة والبيوع المشروطة: هناك شررط للانعقاد فى 
التراضى» وشروط للصحة. وقد رأينا كل ذلك فى العقد بوجه عام» فنطبق هنا القواعد 
العامة على عقد البيع بالذات. ولا كانت هناك أوصاف كفيرة تدخل على الالتزامات 


العقدية» فان البيع من أوفر العقود حظاً فى هذه الأوصاف» وبخاصة فى وصف منها هو َ 


الشرط. 
فنتكلم إذن؛ فى مباحث ثلائة متعاقبة» فى شروط الانعقاد فى عقد البيع» ثم فى 
شروط الصحة» وننتهى يالكلام فى بعض بيوع مشروطة لها شأن ملحوظ فى مجال 
التعامل. 
شروظ الانعقاد 
۸-التبايع اصالة واليابة فى التبايع : الأصل أن يتبايع المتعاقدان إصالة عن 
نفسيهما' . ولكن كثيراً ما يتم التبايع بطريق النيابة» إما عن البائع وإما عن المشترى وما 
عن کليهما. 
المطلب الأول 


التبايع إصالة 
۹- القواعد العامة: عرفا فى القواعد العامة لنظرية العقد أن شروط الانعقاد فى 
التراضى هى تلاقى القبول بالإيجاب وتطايقهما. وقد يكون التعاقد بين غاثبين» فيتم العقد 
(۱) وهتاك حالات نص عليها القانون يباع فيها الشىئ على صاحبه فلا يشترط رضاه؛ مثل ذلك قرع 


ملكية الشئ وفاء لدين على صاحيه وتزع الملكية للمصلحة العامة (بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة 
١ 2 (¥‏ 
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فى الزمان والمكان اللذين يصل فيهما القبول إلى علم الموجب()ء ويعتبر وصول القبول 
إلى الوجب قرينة على علمه به إلى أن يثبت العكس. وقد يسطنا القول فى كل ذلك 
فی ا العامة فى العقد» فحطبق هذه الاحکام فى عقد البيع على النحو الذى 
قدمنا,) . 

وقد يكون البيع صورياًء وقد بحثنا الصورية فى الجزء الثانى من الوسيط» فحيل إلى 
ما قدمناه فى ذلك. 

وق بق البيع مرحلة تمهيدية» وهذه هى الوعد بالبيع والبيع الایتدائى والبيع 
بالعربون. 

وقد يتقابل المتبايعان البيع بعد أن أبرماهء والتقايل عقد جديد يفسخ البيع الأول. وقد 
أشرنا إلى أحكام التقايل فى النظرية العامة للعقد فى الجزء الأول من الوسيط. 

والذی نقف عنده هنا مسألتان نطبق فيهما القواعد العامة لنظرية العقد على عقد 
البيع بالذات: 

(1) تطابق الإيجاب والقبول» من ناحية العناصر التى يتم فيها هذا التطابق» وسن 
ناحية بعض الصور العملية للإيجاب والقبول» ومن ناحية شكل البيع وطرق إثباته وقواعد 
تفسیره. 

٠۲(‏ الوعد بالبيع والبيع الابتدائى والبيع بالعربون. 


-١‏ تطابق الايجاب والقبرل 
-٠‏ العناصر التى يتطابق فيها الايجاب والقبول: کات الادة ٠١۷‏ من المشره 
المهيدى للعقنين المدنى الجديد ری على الوجه الآتى: «يتم البيع E‏ 
أحدهما بالبيع والاخر بالشراء؛ وباتفاقهما على المبيع والشمن». وهذا النص مأخوذ من المادة 


۲ ۳ من التقنين المدنى السابقء وكانت تنص على أنه «لا يتم البيع إلا إذا كان 


برضاء المتعاقدين أحدهما بالبيع رالآخر بالشراء وباتفاقهما على البيع وثمنه» . ولا تلى 


(۱) استشناف وطنی ۲٣‏ مارس سنة ۱۹۱۲ الحقوق ۲۸ ص۴۳۸ - استفناف مختلط ٣‏ يونية سنة 
٤‏ م1 ص۱۸۰ . 
() فيجوز التعبیر عن البيع والشراء باللفظ والكتابة والإشارة والسكوت» ريكون التعبير صريحا أو ضمنيا. 
ويجوز العدول عن الإيجاب قبل أن برتبط به القبول» إلا إفا عين فى الإيجاب ميماد لقبوله فيازم 
الموجب البقاء على إيجابه طول هذا الميعاد. وإذا مات من صدر منه القبول أو فقد أهليته قبل أن يصل 
القبول إلى المرجب» فإن ذلك لا يمنع من أن يتم البيع إذا وصل القبول إلى علم الموجب. فهذه 
ا الأحكام التى سبق أن أوردناها فى نظرية الالتزام بوجه عام فى صدد العقد 
قسری لبي تسرى على العقود الأاخرى» فيرجع فى ذلك إلى الجرء ١‏ ن الوسيط 
يث ذكرت هذه الأحكام تفصيلا؟ ا 
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المشررع التمهيدى فى لجنة المراجعة» قررت هذه اللجنة حذفه» لأن حكمه مستفاد من 
القواعد العامة . 

فيجب إذن أن يتفق المحماقدان على طبيعة العقد الذى يقصدان إبرامه(1)؛ وهو البيع. 
فلو قصد أحدهما رهتاً وقصد الآخر بيعاًء بأن قال صاحب الدار للمتعاقد الآعحر خذ هذه 
الدار وأعطنى ألفاً وقصد أن يرهتها بهذا المبلغ» وقبل الآخر هذا الإيجاب معتقداً أن صاحب 
الدار يبيعها لا برهنهاء فإن الإيجاب والقبول لم يتطابقا لا على البيع ولا على الرهن» فلا 
یوجد بیع ولا رهن. 

ويجب أن يتفقا على الشئ المبيع» فلو كان للبائع داران وعرض على شخص أن ببيعه 
إحداهما فظن هذا أنه يبيع الدار الأحرى فقبل شراءها لم يتم البيع» لأن الععاقدين لم 
يتفقا على المبيع فقد قصد البائع أن يبيع دارا وقصد المشترى أن يشترط أخرى. 

ويجب أخيراً أن يعفقا على الشمن(2)ء فلو طلب البائع فى الدار ألفاً ولم يقل 


() مجموعة الأعمال التحضيرية٤‏ ص٤٠-‏ ص١٠‏ فى الهامش. وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية 
للمشروع الدمهيدى فى صدد هذا النص ما يأتى: «النص مطابق للتقنين المصرى الحالى (السابق) 
۲/۲۳۲۲ ۳۰. وهو إن كان مجرد تطبيق للقواعد العامةء إلا أنه يرمى إلى غرضين؛ (أرلا) أن يمهد 


بذ كر المبيع والشمن لإيراد النصوص الخاصة بكل من هذين الركنين. (ثانيا) أن يبين أن البيع عقد َ 


رضائی لا یشترط فی تمامه تسجیل ولا کتابة! . 

وقد نصت المادة ۳۸۸ من تقنين الموجبات والعقرد اللبنانى على أنه «لا يكون البيع تاماً إلا إذا الفق 
امحماقدان على نوع العقد وعلى المبيع والشمن» ونصت المادة ۳۷۲ من نفس التقنين على أن «صحة 
البيع تنوقف على اتاق المتعاقدين على ماهية المقد رعلى المبيع والشمن والشرائط العامة لصحة 
الموجبات العقدية؛ . 

(1) أ- لا ينعقد البيع إلا إذا اتفق العاقدان على طبيعة العقد الذى يقصدان إبرامه بحيث يتلاقى الايجات 
والقبول على حصول البيع» فإذا كانت محكمة الموضوع. قد استخلصت استخلاصا سائغا من 
الخطابين المتبادلين بين الشركة الطاعنة ووزارة التموين المطعون عليهاء المفصحين عن ايجاب الشركة 
وقبول وزارة التمرين» ومن الظروف التى لابست التعاقد أن نية الطرفين لم تنصرف إلى البيع» بل إلى 
الاتفاق على زيادة «مقطوعية السكر» المقررة لمصنع الشركة مقابلى استيراد الأخير كمية من السكر من 
الخارج وكانت الاسباب التى استندت إليها تبرر قانونا هذا التكييف فان النعى على الحكم - فى هذا 
الخصوص - بمخالفة القانون يكون فى غير محله. 
(جلسة ۱۹٩۳/۱/۱۰‏ الطعن ۳۹۸ لسنة ۷ق س٤٠‏ ص۹۳) 
(جلسة ۱۹٩۲/1/۲۰‏ الطعن ۳۹۲ لسنة ۲۹ ق س۳٠‏ ص۷١٠٨‏ 
ب- طلب الطاعن إحالة الدعوى للعحقيق لائبات عقدى البيع محل النزاع رالمقضى برد وبطلان 
سندى إلباتهما وهو أمر مكن وجائز قانونا باعتيارهما عقدين رضائيين يمكن إلباتهما بكافة طرق 
الإثبات فان الحكم المطعون منه إذ رفض هذا الطلب على سند من أنه غير مؤثر فى الدعوى. قصور. 

(جلسة ٠٠٠١/١/٠١‏ الطعن ٩١٠4‏ لسنة 11ق) 

(2) إذا عرض المشترى فى انذاره لأبائعين تنقيض الشمن فرفض البائعون في انذارهم الذى رهوا به - على 
انذار المشعرى - واعلتوا عدم قبولهم هذا العرض وضمنوا هذا الانذار أنهم يعتيرون ما تضمنه عرضا 
من جانب المشترى للفسخ رأنهم يقبلونه فأنه طالا أن قبولهم هذا يعارض الايجاب الصادر إليهم > 
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المشحرى أن يشتريها إلا بعسعمائة لم يتم البيع لأن المتبايعين لم يتفقا على 
الق 

وإذا كان اتفاق الحبايعين على البيع والبيع والشمن ضروريا ليعم البيع» فهو أيضا 
كاف» ولا ضرورة مام البيع لأن يتفقا على أكثر من ذلك" . فيم البيع إذن حتى لو 


من المشترى فان هذا القيول يعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا بالفسخ وذلك بالتطبيق لص المادة ۹٦‏ 
من القانون المدنى . 
(جلسة ۱۹۹۷/۲/۱٩‏ مجموعة حكام النقض السنة ۱۸ ص٤‏ ۳۹) 

(۱) نقض مدنی ٩‏ یونیه سنة ۱۹٤٩‏ مجموعة عمر © رقم ٤١١‏ ص۷۹۷ - ويعرض الفقه الفرنسى 
مقتفيا أثر بوتييه لفرض بعيد الوقوع فى العمل: يطلب البائع فى الدار ألا ويقبل المشترى أن يشتربها 
بف ومائتين» فهل يكون هناك اتفاق على الشمن؟ يذهب بوتييه إلى أن المشترى وقد رضى أن 
یشترط بالف وماحین یکو راضیاً دون شك أن یشتری بألف» فیتم البیع على ألف (بوتیيه فی الب 
فقرة ۳٦‏ - بودری وسینيا فقرة ۲٢‏ ص٣١٠).‏ وإذا قيل إن البائع وقد رضى أن يبع بألف يكون راضي 
دون شك أن يبع بالف ومائتين فلم لا يتم البيع على ألف وماتتين» أمكن رد هذا الاعتراض بأن الحل 
الأصل للملترم بالشمن - وهو المشترى - هو الحل الذى يؤخذ به» فيتم البيع على ألف لا على ألف 
ومائتين. وتنص المادة ٠۷۸‏ من مجلة الأحكام المدلية على أنه «نكفى موافقة القبول للايجاب 
ضمناًء فلو قال البائع للمشترى بعتك هذا الال بألف قرش» رقال المشترى اشتريته بألف وخمسماة» 
انعقد البيع على الآلف إلا أنه لو قبل البائع هذه الزيادة فى الجلس لزم المشترى حينفذ أن يعطيه 
خحمسماة القرش التى زادها أيضا وكذا لو قال المشترى للبائع E‏ منك هذا الال بالف قرش» 
فقال البائع بعته منك بشمانمائة ينعقد البيع ويلزم تنزيل المائدين من الألف». 
ونفرض فیما قدمتاء أن المشعرى وقت أن زاد فى الدمن أو أن البائع وقت أن نقص فيه قد رقع فى 
خلط. لكن قد يحدث أن المشترى يبدا بعرض ثمن معين» ويأيى ضمير البائع أن يسايره فى هذا 
الشمن» فيقبل البيع يشمن أقل هو الثمن العادل فى نظرهء فهنا يكون إيجاب المشترى قد عارضه قبول 
الب فیعتبر قبول البائ إیجاباً جدیدا (م1 ٩‏ مدنی)» ویعتبر سکوت المشتری والإيجاب الجدید نافع له 

محضا قبولا لهذا الإيجاب الجديد» فيتم البيع على الشمن الأقل. وإذا بدا البائم بطلب تمن 
معين؛ فأبى ضمير المشترى إلا أن يريد فى الشمن»؛ فقبول المشترى الشراء بالكمن الأكبر إيجاب 
ا البائع يسكوته» فيتم البيع على الدمن الأكبر «أنظر فى هذا المعنى الأستاذ سليمان مرقس ؤ 
والعيرة بنية المتعاقدين» رتستخلص النية من القرائن فى كل من الفقه الغربى والفقه الإسلامى. جاء 
فی الفتاوی الخاتية «رجل ساوم رجلا بشوب»؛ فقال البائع أبيعه بخمسة عشرء وقال المشترى لا آذه 
إلا بعشرة؛ فذهب به» ولم يقل البائع شيغاً. فهو بخمسة عشر إن كان البيع فى يد المشترى حين 
ساومه» وإن كان فى يد البائع فأخذه منه المشترى ولم يمنعه البائع فهو بعشرة. ولو کان فی يد 
العتری رتال ¥ ا رة وقال ب لا أبیعه إلا بخمسة عشرء فرده عليه المشترى» ثم تنارله 
ن يد البائع فدفعه البائع إل يقل شيعا؛ فذهب به المشترى» ف شرة؛ (ث j Hi‏ 
8 ر ثح إليه ولم يقل شي ب به المشترى» فهو يعشرة» (شرح الجلة لسليم باز 
استئناف وطنی ۳ نوفمبر سنة ۱۸۹۲ الحقوق ۷ ص٥۲۸‏ - اسعقناف مختاط ١١‏ يناير سنة 
۰0 م۱۷ ص۷۳ 
- رقى صدد توافق الإيجاب والقبول فى البيع قضت محكمة الاستئتاف الختلطة بأن البيم يتم بتوافز 
الإيجاب والقيول على المبيع والشمن ۶ قبرایر سنة ۱۸۹۰ م۲ ص۳۹۲ - E‏ 


- 


ریکون المبيع واجب العسايم فوراً» ویکون الثمن واجب الدفع فى الحالء وإذا كان المن 
مؤجلا ولم يعفق على فوائد لم تستحق الفوائد إلا فى حالات خاصة؛ وإذا لم يعرط 
ايان لن ليزم يدقع "روات الع قللضروفات على التر: فا حن ر أن م 
السائل التى لم يعرض لها المتبايعان قد تكفل القانون بحلهاء ولا يجوز بعد أن ت العقد 
على الذى قدمناه لأحد من المتعاقدين أن يعدل دون رضاء المتعاقد لار 

ولكن إذا عرض المتعاقدان لشئ من هذ - 1 
1 ض | اقدان لشئ من هذه المسائل - ميعاد تسليم المبيم أو ميعاد دؤ 
فی لے = ولم قا علی ماد تھا اوی ل ھم ایا عر اا 
فقا عأها. وكللك اكم إتا حط أحد الاين الفاق عليه يما اة 
فاحتفاظ التعاقد بمسألة دليل على أنه قصد ألا يتم البيع إلا بعد الاتفاة ھار فل 
OE‏ تصد آلا يتم البيع إلا ب اق عليها. ومع ذلك 
DE‏ نه «إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية فى 

و ئل لفصياية د ن عليها فيما بعد» ولم يشترطا أن العقد لا پى عند 
ا عليهاء فان امحكمة تقضى فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكا لقانوت والعرف 
والعدالة .٠‏ وقد سبتق بيان ذلك تفصيلا فى الجزء الأرل من الوسيط 0 

وسبق كذلك بيان أن الأصل فى الإيجاب أ ما 
وسیق ذلك بیان فى الإيجاب ألا يكون ملزماً» فيجوز للموجب الرج 
ا يلعقى به القبول. ولكن إذا مات من صدر له الإيجاب I‏ 
لقبول منهء فان ذلك لا يمنع من تمام البيع عند اتصال القبول بعلم اوجب» وهنا ما لم 
يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل ٠ . ١‏ 

-١‏ صور عملية للايجاب: قد يتخذ الإيجاب صورا عملية مألوفة(أ)؛ فتعمد المتاجر 


٠(‏ وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان القابت من وة 
1 2 1 14 ان الخابت من وقائع الدعوى التى أوردها ١‏ ن اغ 
ا امد ا قبل عرض البالع قد بادر إلى المطالبة بإتمام الصفقةء TE‏ 
ع بتکلیفہ الحضور لتحرير العقد الرسمى» واتتهى الحكم رغم ذلك إلى القول بأن المشترى عدل 
E a‏ بأدلة من شأنھا أن تؤدی إلیه» بل کان کل ما قاله لا پیر ما 
A a‏ یبا متعینا نقضه (نقض مدنی ۱٤‏ یونیه سنة ٠۹٤١‏ مجموعة عمر ٤‏ رقم 


كت المعبايعان عن مخديد وقت تسايم المبيع» أو عن ديد وقت دفع الشمنء أو عما إذا 
ان الشمن المؤجل ينتج فوائد أو لا ينتج» أو عمن يلترم بدفع مصروفات البيع» أو عن نحر 
ك من المسائل. فما دام المتبايعان قد اتفقا على البيع والمبيع واللمن فقد تم البيع» 


e A=‏ ص۳۱۰ - ٩‏ مایو ستة ۱۸۹٩‏ م۷ س۲1۸)ء فلا البيع يتم إذا امتنع أحد الحبايعين 
من قبول القند کاملا ۲١(‏ دیسمبر سنة ۱۸۹۰ م٣‏ ص۹۲ ٤‏ فبرایر سنة ۱۸۹۱م ۲ ص٤1۹‏ 
۲ نوقمبر سنة ۱۸۹۳ م ںہ - ۱۳ مایو ۱۸۹٩‏ ۸ ص۲۹۲- ۱۰ مارس سنة ۱۸۹۸ م۱۰۴ 
ص۱۹۸ - ٩‏ يوتية نة 1۸۹۸ م٠٠‏ صں۳۱۹). ويجوز أن يغنى عن توقيع المشترى على عقد ابيع 
طله التسجيل أو قبضه للعين البيعة أو تصرفه فى المبيع مستندا إلى عقد البيع ٤(‏ نيران 
YF Ye Ae A40‏ إبریلل سنة ۱۸۹٩‏ ۸ ص۱۹۱ ۲۱ فبرایر سنة ۱۸۹۷ م٩‏ ص٣۲۱‏ 
۹ مایو سنة ۱۸۹۷ م ص۸٤۳‏ - اول نوفمیر سنة ۱۸۹٩‏ ۱۱۳ ص۱۱۰ - ١١‏ نوفمير منة 
۳ م۱۹ ص1 - ۲۷ ینایر ۱۹۱٩‏ ۲۸۲ ص۱۳۱ ۱۸ فبرایر سنة ۱۹۳۰ م۲٤‏ ص۲۹۰- 
ولکن قارن ۱۲ فبرایر سنة ۱۸۹۰ م۲ ص٣۷٣‏ - ۱٤‏ مایو سنة ۱۸۹۱ ۲۲ ص٤۳۲‏ - ۳۱ يتایر 
E AE u‏ 2 دیسمبر نة ۱۸۹٩۵‏ م۸ ص۳٠).‏ وقضت محكمة الاستفناف 
اة أيضا بأن الي اموقع عليه من اباقع موحده بلزمه ويجوز للمشترى إجباره على تسليم ابع 
ولکن هذا البیع لا یکون ناقذاً فی حق الغیر حتی لو سجل ۲١2‏ ديسمبر نة ۱۸۹6 ۷ ص1 ¬ 
۳ ینایر نة ۱۸۹٩‏ ۸ ص۹۹- وفی حکم یکون نافذاً فی حق الغیر لو سجل: ٥‏ مار سر 
م۸ م۸٤۱(‏ . ولا يجوز الاحتجاج بعدم توقيع المشترى على عقد الييع إلا من له مصلحة 
فی ذلك كمشتر آخر من الباع أو دائن مرتهن ۱١(‏ بنایر سنة ۱۸۹٩‏ م۸ ص٤۷-‏ ۱۹ مايو سنة 
۷ م٩‏ ص۸٤۳)‏ . وقضت محكمة الاستشناف الختلطة أيضا بأن مجرد إرسال كتاب من صاحب 
السلعة عرض سلعته لا يكون إلا إيجاباً غير مقترن بقبول الطرف الآخحر ۲٤(‏ أبریل سنة ۱۹۰۲ م٤٠‏ 
صس٤٣۲)‏ وبأن مداولات مجلس إدارة الشركة للترخيص مدير الشركة فى إيقاع البيع لا تعتبر إيجاباً 
(۲۵ پونیه سنا ۱۹۱۸ ۳۰۴ ص٩ ,)٤۹‏ 

)١١‏ وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا رت اشمكمة أن العبارة الحررة فى مفكرة المدعى راموقع عايها 
من المدعى عليه المتضمنة التزام الموقع أن يبيع للمدعي الصنف المبينة أنواعه وأوصافه فيها ومقدار .- 
کل نوع منه ولمده وتشمل کل البيانات اللازمة لتوافر أركان عقد البيع ولو أنها مذيلة بعبارة «وهذا 
لحين خرير لشروط؛ ثم عرضت لشفي هذا الاتفاق فرأت أن نية المتعاقدين فيما تعلق بياقى شروط 
ابيع من تسايم ابيع ودفع منه قد توضحت من الطريقة تى بيتها فى حكمها وقالت انهم ابم 
طوال مدة تنفيذ هذا العقدء فإنها إذ استظهرت توافر أركان التماقد من التعهد الأخوذ على البائع ومن 
تنفیذه جزثیا وإذ اسنکملت شروط الاتفاق من العناصر الأخرى القائمة فى الدعوى» تكون قد 
اسخلصت ذلك ما ينتجه» فلا تصح مناقشتها فيه أمام محكمة النقض لتعلقه بسلطة محكمة 
ا لموضوع فى تقرير الرقال (نقض مدنی ۱۳ مایو سنة ٠۹٤۳‏ مجموعة عمر٤‏ رقم ۵۷ ص٤١٠)‏ - 
وقضت من جهة اغ ان متی کان الإقرار المتناز ع على تكييفه صريحا فى الإفصاح عن قبول المقر 
البيع بالشروط التى ارتضاهاء ركان المتمسك بهذا الاقرار ينازع فى انعقاد البيع على ساس هلم 
الشروط؛ فلا يمكن مع هذا القول بتلاقى الإيجاب والقبول اللازمين لانعقاد البيع» واختلاف الطرفسن 
على مساحة المبيع وحدوده يجعل البيع غير منعقد لعدم الاتفاق على العين البيعة (نقض مدنى ٠۹‏ 
يناي نة ٠۹١١‏ مجموعة أحكام النقض ١‏ رقم ٦ه‏ مر ۲۰۳). وقضت باه إذا أودع عقد البيع 
والشمن أمائة عند أجنيى» وقرر الأجنبى أن السبب فى الإيداع هو أن البائع كان باع تفس المييع 
لشخص آخر واشترط ألا يكون هذا البيع الفاتى باتا إلا بعد التقايل من البيع آلأزل» كيف البيع الثانى . 
بانه بیع معاق على شرط واقف هو التقايل من البيع الأول (نقض مدتی ۳۱ ديسمبر سنة 1۹5١‏ 
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مثل ذلك الاحتفان 0 
ERA E‏ 
ملافا مها يمد لبت لا رح من ام ابيع ران افيكجة اماف لبي 
تحمل الصروفات طبعاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القاتون والعرف والعدالة 
() الوسيط ١‏ فقرة ٠١١‏ ۰ 
0 مدنى - الوسيط ١‏ فقرة ۸۲. 
) اا ض الذ 
يجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر ت ٠‏ ت 
i ESTO I ES‏ 
(جلسة a‏ 
جلسة E‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۲۰ ص۷١١٠)‏ 
ب- بيع ملاك الدولة الخاصة عدم تمامه إلا بالقصديخ فظين دون 
و چم ت إلا بالتصديق عليه من المحافظين دون سوا فی دار 
أحتصاصة بعد موافقة اللجنة التنفيذية اللمحافظة. إعتبار التصديق' ر E‏ 


E 


إل عرض سلعها عن طريق النشرات والإعلاتات ر«الكتالوجات» وغيرها من وسائل الدعايةء 
رتضع بياناً تفصيلياً لا تتجر فيه من السلع» وتذكر أمام كل سلعة ثمنها. وقد يعمد المحجر 
إلى عرض عينات من السلع التى يبيعها على الجمهور فى واجهة المكان الذى يتجر فيهء 
ويضع إلى جانب كل سلعة منها بياناً بالشمن الذى يبيعها به . 

كل هذه صور عملية للإيجاب أصبحت الآن مألوفة فى التجارة» والخصيصة التى 
تشترك جميعاً فيها هى أن الإيجاب موجه لغير شخص معين بالذات» إذ هو موجه للجمهور 
فی مجموعه دون تمييز بين شخص وآخر. ومع ذلك يعتبر هذا إيجاباً صحيحاء لأن الموجب 
لا يعنيه شخص من يوجه إليه الإيجاب» ولا يهمه إلا أن يبيع سلعته لأى شخص يتقدم 
لشرائها بالشمن الذى حدده لها. ومن ثم إذا تقدم آی شخص من جمهور الناس إلى 
المعجرء وقبل أن يشترى السلعة المبينة فى النشرة أو فى الإعلان أو الكتالوج أو الموضوعة فى 
الواجهة بالشمن الحدد لهاء كان هذا قبولا صحيحاً لإيجاب قائم» ويتم عقد البيع على هذا 
الوجه بتطابق الإيجاب والقبول. ولا يستطيع صاحب المتجر أن برفض» بعد أن تم العقد على 
هذا الوجه» تسلیم السفعة للمشترى. 

عل أن هذا الحكم ترد عليه القيود الآتية: 

-١‏ عرض السلع على الجمهور عن طريق النشرات والإعلانات و«الكتالوجات» يكون 
فى الغالب دعوة إلى التعاقد لا إيجابا كاملا فإذا تقدم شخص إلى صاحب المتجر وطلب 
منه أن يبيع له سلعة من السلع البينة فى نشرة أو إعلان أر كتالوج» غير موجه إل 
شخصياًء كان هذا إيجاباً من صاحب السلعة لا قبولاء ويصدر القبول بعد ذلك من 
صاحب المتجر» ولكن لا يجوز له أن يرفض القبول بعد أن دعا إلى شراء سلعته إلا إذا استند 
فى ذلك إلى أسباب مشروعة). أما إذا كانت الدشرة أو الإعلان أو الكتالوج قد أرسل إلى 


=ايجاب. مؤداه. تخصيص الحكومة للارض وإفصاحها عن رغبتها فى لپ عدم اعتباره ايجابا من 
جانبها. قضاء الحكم المطعون فيه بالزام الحافظ بصفته بتحرير عقد البيع تأسيساً على اعتبار القرارين 
الجمهوريين ۸٠١‏ لسنة ٥4۹ » ۹١۷‏ لسنة ۱۹۷١‏ ايجابا من الحكومة صادفه قبول من المطعون 
ضده بتقدمه للشراء وسداده اللمن. مخالفة للقانون وخحطاً فى تطبيقه. 

(جلسة ۲١١٠/۲/۷‏ الطعن ٠٤١١‏ لسنة ٣ق)‏ 

(1) وقد جاء فى الجزء الأول من الوسيط فى هذا الصدد: «ويكون التعبير الصريح خير بانخاذ أى موقف 
آخر لا تزع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود. فعرض التاجر لبضائعه على الجمهور 
مع بيان أنمانها بعتبر إيجاباً صريحاًء ووقوف عربات ال ركوب ونحوها فى الأماكن المعدة لذلك عرض 
صريح على الجمهورء ووضع آلة ميكانيكية لأدية عمل معين كميزان أو آلة لبيع الحلوه أو لتوزيع 
طوابع البريد أو نحو ذللك» كل هذا يعد تعبيراً صريحأه (الوسيطا فقرة ٠)۷1 ۷١‏ 

وقد كان المشروع التمهيدى للتقنين المدنى الجديد يشتمل على نص فى هذا المعنى حذف اكتفاء 
بتطبيق القواعد العامةء فكائت المادة ٠۳١‏ من هذا المشروع تنص على أنه «يجوز لمن وجه إليه 
الإيجاب أن يرفض» ما لم يكن قد دعا إليه فلا يجوز له فى هذه الحالة أن يرفض التعاقد إلا إذا استند 
إلى أسباب مشروعةه؛ (مجمرعة الأعمال التحضيرية؟ ص٠٠‏ - ص1٤).‏ وجاء قى الجزء الأول = 


SE 


شخص بالذات توان الشخصى» وقد قصد صاحب المعجر أن يوجه إليه إيجاباًء فان هذا 
یعتبر إیجاباً كاملا فإذا استجاب له من وجه إليه كان هذا قبولا وتم البيع» ولا يستطيع 
صاحب الجر بعد ذلك أن يرجع فى تعاقده. وكذلك عرض السلعة فى واجهة لكان 
مصحوبة ببيان منها یعتبر إیجاباً لا مجرد دعوة للتعاقدء بالرغم من أن الإيجاب هنا موجه 
للجمهور لا لشخص ممین بالذات» فإذا قبل شخص هذا العرض كان هذا قبولاً وتم البيع. 
ما إذا کات الاح غير معروضة فى واجهة المكان» بل كانت داخل المتجر مصحوبة ببيان 
ئمنهاء وکان دخول المتجر مباحا للجمهور كما هى العادةء وعرض صاحب المتجر على 
العميل سلعته رقد بين عليها ثمنهاء اعتبر هذا إيجاباً منه إذا قبله العميل تم البيع. آنا إذإ 
لم ين على السلعة الشمنء أو كانت هناك بيانات عن الشمن لا يستطيع العميل إدراك 
معناها وقد قصد بها أن ترشد صاحب المتجر إلى مخديد الشمن» فان عرض السلعة على 
ES‏ 
- فى الحالات التي يقر فيها الإيجاب من صاحب المحجرء وبخاصة ع طرين 
النشرات والإعلانات رالکتالوجات» یکون امفروض أن صاحب e ٣‏ 
عنده منها شئ. فإذا نفذت السلعةء ثم أنى عميل بعد ذلك يطلبهاء كان لصاحب الجر أن 
يعتبر تفاذ السلعة بمثابة رجوع منه فى الإيجاب جرى العرف أن ينتج أثره من غير حاجة 
إلى إعلانه" »٠'‏ فلا يكون التاجر ملزماً باجابة العميل إلى طلبه. 
۳- لايجاب الذى يقوم على هذا الوجه قد یحدد له میعاد ییقی فيه قائما فإٍذا 
انقضى الميعاد سقط الإيجاب من تلقاء نفسه. أما إذا لم يحدد ميعاد» فالمفروض أن صاحب 


من الوسيط فی هذا الصدد: «والتطبيقات العملية لهذا النص كثيرة متنوعة. فهناك طرائف م. 
الناس تستحث رها على ا وتدعوهم إليه» كالتجار فى النشرات رالإعادنان و e‏ ا 
رونا ی الجمهور؛ و كاصحاب الفنادق والطاعم يفتحون أبوايهم للطارقء وكأرباب الصتاعات 
ا ل إلى العمل فى صناعاتهم. فإذا استجيبت هذه الدعوة إلى التعاقد» كانت الإسعجابة 
aT‏ عدا من ضررب الإيجاب لأن من رجه إليه لا يجوز أن يرفضه لغير سبب مشروع. 
ا کرة الإيضاحية للمشررع التمهيدى هذا الحكم العادل بما يأنى: «وليس هذا الآثر 
القانونی | نتيجة للحالة التى أنشأها صاحب الدعوةء بل وتطبيقاً من تطبيقات ميدأ جامع هو مبداً 
اا اال الحق» أو التعسف فى استعماله. على أن الإساءة فى هذا الفرض ترد على مجرد 
2 من اارخصء رعذ خصوصية تسترعی الانتباه. وقد تعمد المشرغ إغفال تعيين الجزاء الذى 
1 على ارف التعسفى. فمل هذا الرفض يرتب مستولية لاشك فيها. فيجوز أن يقتصر التعويض 
مبلغ من الالء إا كان هذا الجزاء كافياً. ويجوز للقاضى فى بعض الفروض أن يذهب إلى ما 
م ب٠‏ فيعتير أن العقد قد تم على سبيل التعويض إذا كان فى الظروف ما وجب ذلك: مجموعة 
عمال التحضيرية۲ ص٥٠‏ قى الهامش؛ (الوسيط ۱ (۲۱۷-۲٠٦‏ 


3 ت‎ E CEK 
يقال إن الإيجاب يقوم ما دامت السلعة موجودة عند التاجرء فإذا نفذت سقط الإيجاب من تلقاء‎ 


-- 


جر إنما قصد أن يقوم إيجابه فى خلال مدة معقولة خدد حب ظروف الجر وتر : 
بضاعة والمألوف فى التجارة . فإذا تقدم عميل بعد انقضاء هذه المدةء لم يكن التاجر 
اجابته إلى طلبه. 

-٤‏ إذا لم يكن عند صاحب المتجر شئ من السلعة وقت أن أصدر إيجابه على النحو 
لسابق» فليس ذلك مبررا إلی آنه لا یجیب ای عميل إلى ما يطلب» ولا كان الإيجاب 
لذی أصدره لا معنی له. ونما هو اراد بإيجابه أن يتعهد لن يطلب السلعة بان يوردها له 
ى وقت مناسب. فما دامت المدة المعقولة لقيام الإيجاب لم تنقض» كان لأى عميل 
لحق فى طلب السلعة بالشمن الحددء وعلى صاحب السلعة توريدها له فى وقت مناسب 
بهذا الشمن» ليس له أن يتج بأن السلمة لم تكن عنده ليكون حكمها حكم السلعة الى 
ر 1 

هذا وقد كان المشروح التمهيدى للتقنين المدنى الجديد يشتمل فى هذا الصدد على 
التص الآتى ٠١١١(‏ من المشروع) : -١«‏ يعتبر عرض البضائع مع بيان منها إیجاباً. ۳~ 
أما النشر والإعلان وبيان الاسعار الجاری التعامل بھا وکل بیان اخر متعاق بعروض أو طلبات 
وجه للجمهور أ للأفراد» فلا يعتبر عند الشك إيجابا» وإنما يكون دعرة إلى 
التفاوض ۲١7‏ . فحذفت لجنة المراجعة هذا النص لعدم الحاجة إليه» إذ يسهل على القضاء 
تطبیق هذا الحكم دون نص عل( , 


(۱) أنظر في كل ما تقدم من القيود بودرى وسنيا فقرة ٤‏ - فقرة ٥١‏ . 
(1) أ- افتحاح المرايدة ولو على أُساس سعر معين لا يمتبر ايجابا وأنما الايجاب لا يكون من جانب المزايد 
بالتقدم بالعطاء أما القبول فلا يتم إلا بارساء المزاد. 
(جلة ۱۹١٤/۱/۹‏ مجموعة أحكام النتقض السنة ٠١‏ ص1۸) 
(جلسة ۱۹۹1/۳/۲۸ مجموعة أحكام النقض السنة ١١‏ ص۷۳۰( 
(جاة ۱۹۹۸/۱١/۲۹‏ مجموعة أحكام النقض السنة ٠۹‏ ص1۲۸۷( 
ب- دعوى المشترية بصحة ونفاذ عقد بيع الأرض امخصصة لها بالمنطقة الصناعية ياحدى المانذ 
الجديدة. خلو الأوراق من صدور قبرل من صاحب الصفة بيع الارض بتوفيعه. أثره عدم انعقاده. 
القضاء برفض الدعوى لعدم صدور هذا القبول صحيح: سداد المشترية اللمن؛ وتسليمها الأرض 
والتصريح لها بالبناء عليها. لاأ يغنى عن توقيع العقد من صاحب الصف 
(جلسة الطعن ۳ لسنة ٣1ق)‏ 


(۲) وقد جاء فی المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى الصدد: «وقد تقدم فى الفقرة الثانية هن ٠‏ 


المادة ٠١١‏ من المشروع أن النشرات رالإعلانات وقوائم الأسعار الى يجرى التعامل بها وغير ذلك من 
يانات الموجهة للجمهور أو الأفراد تمتبر فى الأصل دعرة لحث الناس على الإيجاب. فليس يتسر 
حكم النص فى الصورة النى بواجهها إلى الإيجاب النهائى الملزم الذى ينقلب إلى ارتباط تعاقدى ي 
اقترن به ازل وإنما صرف هتا الحكم إلى مجرد الدعرة لاعقدم بالإيجاب. والاستجاية لهل ر 
ھی التی تعتبر إیجابا نھائیا ملزماًء یمتاز عما عداء من ضروب الإيجاب بان من وجه إلیه لا يجوز له أن 
يرفضه لغیر سیب مشروع؟ (مجموعة الأعمال التحضیرية۲ ص٥٠‏ قى الهامش) . 

(۳) مجموعة الأعمال التحضيرية٠‏ ص١٤‏ فى الهامش - الوسيط ۱ مس٦۷٠‏ هأمش زقم ١‏ : 


اد 


SN CTE 
بد شکلی بل هو عقد رضائى. لمتى ت الفاق على ابع رالبيع والشمن» قد‎ 1 : 
م لع دو 2 إلى ورقة رسمية بل ولا إلى ورقة عرفية. فمجرد تطابق الإيجاب‎ 
. ٠ی ن لع فی فلك شان کل عقد من عقود التراض‎ 
نه قد ينص القانون فى يعض حالات استفنائية على د ن لأنواع خحاصة‎ 
خحاصة‎ E Rs اليرع» ولك كبيع السفيتة وبيع براعات الاختراع‎ 
بالبيع ورقة رسمية أو ورقة عرفية. وهذا الاتفاق‎ Saan 2 
الأرل ان يكون ا متبايعان قد ارادا باتفاقهما هذا بيعاً كاملا باتاء وإنما اتفقا‎ 2 
على 2 ا أر ورقة عرفية كدليل لإثبات هذا البيع» إمعانا منهما فى‎ 
الحصول على ر قوية للاثبات. ويسمى هذا الاتفاق بالعقد الابتدائى» رحقيقته أنه بيع‎ 
مات أحد المتبايعين قبل إعداد الورقة المحفق عليها ا‎ ly ا فيه الي‎ 
۳ اور عار مناي للت ركة ملتزمين مکانه بالمساهمة فى إعداد هذه الورقة. وسنعود‎ 
تمل أو عند الكلام في العقد الابتدائی. رلا یکو البیع الابتدائی فی‎ e 
عقدآً شكلياًء بل قى عقداً رضائياًء أما البيع النهائى فيكون عقداً شكليا‎ 


(۱) اتناف اد 1 
اا رې ٥‏ ماو سنة ۱۸۹۳ الحقوق ۸ ص۱۹۷ - ٤‏ مايو سنة ٠۹۰١‏ الاستقلال ٤‏ 
ص۲۱٥‏ - ۲١‏ فبراير سنة ۱۹١١‏ الجموعة الرسمية ٠١‏ رة : 
یونیه سنة ۱۹۰۸ م۲۰۲ ص۲۱۲ . a E E‏ 
تنص المادة ن تقني" ية 
ن تقنین الموجبات والعقود اللبنانى على أنه «يجوز أن يكون البيع حطيا أو شفهياً 
E‏ د الموضوعة لبيع الأموال الثايتة؛ . وكان التقنين المدتى المصرى السابق ينص صراحة 
ای رشا س ی فکانت e‏ وطني على أنه «یجوز ان یکون ليع بالكتابة ار 
و 1 ٠۲‏ مختلط : «البيع يجوز أن ن تنابة بسن ا 1 
والمادة ۳۰۲ مث اوا ا ر ا پد ری ار و ري 
هذا ولم يفير قانون ف 8 
ولم يغير قانون التسجيل فى العقار من رضائية البيم» فسنرى أن 3 
ا التسجيز ليس ضروربا إلا لتقل لكي aS OG ٠‏ 
وقد قضت الادة ١١‏ من قانون ال ب رق i‏ 
قط من قانون العجارة البحرية رقم ۸ لسنة ٠۹۹۰‏ أن «تقع العصرفات الم 
يكون موضوعها انشاء أو نقلل أو انقضاء سی اللکیة او غیره من a E‏ 
رسمی ولا کانت باطلته i‏ 
اذا کان الو 
کان یمن ارادا مرتباء لم ينعقد البيع إلا يالكتاية فيكون عقدا شكلياء وقد تصت الادة ۷٤۴‏ 
ا و کر و ل کا وا ووی الا ي 
e‏ ي ية الصادر برقم ۸۲ لسنة ٠٠٠*۲‏ بأن كل تصرف و 
ازاف فی استتلال مصتقہ لا سند إل اة وقد یکرت ایی وت اا ست ر سای کے 
فی هذه السالة شکايا۔ ا 
وتعتبر بيوعا شكلية البيوع الجيرية وببع عقار القاصر والغائب. 


ETE 


بموجب الاتفاق. فإذا امتتع أحد الطرفين من المساعمة فى إعداد الورقة المتفق عليها أمكن 
الطرف الآخر إجباره على ذلك قضاءء بأن يحصل على حكم بشبوت البيع منذ الاتفاق 
الأول» ويحل الحكم محل الورقة العرفية أو الرسمية التفق عليها. 

(الأمر الثانى) أن يكون التعاقدان قد قصدا باتفاقهما مجرد وعد بالبيعء وأن البيع لا 
يتم إلا عند كتابة الورقة العرفية أو الرسمية. وقد يكون هذا الوعد من جانب أحد الطرفين» 
ار جانب كل من الطرفين. فإذا أحل الواعد بالتزامه ولم يساهم فى إتغام البيع بكتاية 
الورقة المتفق عليهاء أجبره الطرف الآخر على تنفيذ التزامه عينا بالحصول على حكم يقوم 
مقا عقد البيع. رالبيع فى هذه الحالة يكون شكلياً لا يتم إلا بكتابة الورقة المحفق عليها أو 
الک الذى يصدر لإجراء البيع» ولا يعتبر الحكم موجوداً إلا من وقت كتابة الورقة أو 
وقت صدور الحكم» بخلاف الحالة الأولى فقد رأينا أن البيع يكون موجوداً من وقت 
الاتفاق الأول ا 

(الأمر الثالٹ) ان یکون الطرفان لم یقصدا لا بیعاً کاملا باتا كما فى 

لا مجرد وعد بالبيع كما فى الحالة الثانية. وإنما قصدا إعداد مشروع للبيع يحدد 
BE‏ ال ذلك بكتاية الورقة العرفية أو الرسمية. وفى هذه الحالة 
لا يكون هذا المشروع ملزماً لأحد منهماء ريستطيع كل منهما الامتناع عن إبرام البيع ولا 
يجوز لاطرف الآحر إجباره على ذلك عن طريق القضاء. فإذا ما قبل الطرفان إيرام البيع بعد 
ذلك عن طريتق كتابة الورقة العف عليهاء فان البيع يتم ولكن من وقت كتابة الورقةء 
ويكون البيع شكلياً فى هذه الحالة(') . 

۳- اثبات عقد البيع : عقد البيع يثبت طبقاً للقواعد العامة فى الإثبات. وتعتبر قيمة 
البيع بمقدار الثمن» فإذا بيعت دار بألف كان التزام البائع بنقل ملكية الدار قيمته أف 


ا فقرة ۱۷- وانظر أیضاً لوران ۲٢‏ فقرة 1۱۲۸~ جيوار فقرة ٩‏ ~ بودرى 
(۱) بلانیول ورییر وهامل ٠١‏ فقرة ۱۷- رانظر آي رار فقرة ٩‏ بود 
وسينيا فقرة ۸۸ - وكان المشروع التمهيدى للتقنين المانى الجديد شن نصا بقضی إا زرل 
المععاقدان الكتابةء بأن يفترض عند الشك أنهما قصدا ألا يتم العقد إلا بالكتايةء قكون | ابة کا 
لا مجرد طريق للاثبات. ولكن لجنة المراجعة حذفت هذا النص لإمكان الاستغناء عله فیرجع اذ فى 
كل حالة إلى قصد المتعاقدين؛ وهل أرادا الشكل أو طريق الإثبات» وما هى قيمة الاتغاق الابعدائى 
الذی آبرماء ھل ہو بیع کامل او وعد بالبيع أو مجرد مشروع غير ملزم. . 
وتنص المادة ٠١۸۲‏ أن البيع «يمکن حصوله بعقد رسمی أو بعقد 
عرفی» . 


أرادا خرير العقد» أما البيع ذانه فيتم بمجرد التراضى (لوران ‏ فقرة I‏ 
فقرة ۱۲۷ - جیوارا فقرة ۷ = آربری ورو ٥‏ ص۲۸ امش رقم ۱ مکرر > بودری وسینیا۷ فقرة 
۸ وفقرة ۱۸٥‏ - الأستاذ انور سلطان فقرة ۱۷ ص٣٠۲‏ وهامش رقم .)١‏ 


ت 


لأن الدار قومت بهذا المقدار*'“. وكان التزام المشترى يدفع الشمن قيمته ألف بطبيعة 
الحال. 
ومن ثم يثيت عقد البيع بالبينة أو بالقرائن إذا كان الشمن لا يزيد على خمسمائة 
جنيه"؟ . فإذا زاد الشمن على هذا المقدارء أو كان غير معلوم القيمة بأن كان إيراداً مرتباً 
مدى الحياة مثلاء لم يجز إثبات البيع إلا بالكتابة أو بما يقوم مقامها طبقاً للقواعد 
العامة( . ويقوم مقام عقد البيع الحكم التهائى القاضى بوقوع البيع وصحة التعاقر(؟) . 
٤‏ تفسیر عقد البيع: عقد البيع» كسائر العقود» رى عليه القواعد العامة فى 
تفسير العقد. 
فإذا كانت عبارات البيعم واضحة؛ لم يجز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف 
على إرادة المتبايعين )۱/156 مدنى). ففى تفسير الشروط الظاهرة لا جيز محكمة 
النقض لقاضى الوضوع أن يتحرف عن معناها الظاهر إلى معنى آخر» ريعتبر الانحراف عن 
عبارة العقد الواضحة مخريفاً لها ومسخاً رتشويهاً ما يوجب نقض الحكم. 
اا إذا كانت عبارات البيع غير واضحة» وجب البحث عن النية المشتركة للمععاقدين 
دون الوقوف عند المعنى الحرفى للألفاظ ۰ مدنی)(). ریستهدی القاضی» 
وها يخلاف حوالة الحق» فقد باع حق معروف المقدار بشمن أقل» فيكون التزام لحيل فيمته أكبر 
من قيمة التزام امحال له (الوسيط٣‏ فقرة .)٠١١‏ 
() ار کان البيع بجارياًء وقد قضت محكمة النقض بأنه متی کان طرفا النزاع تاجرین؛ فلا جناح على 
الحكمة إن هى أحالت الدعوى على التحقيق ليثبت المدعى صدور بيع منه إلى المدعى عليه وقيمة 
الاشياء المبيعة» وذلك لان الإثبات فى المواد التجارية جائر بكافة طرق الإلبات (نقض مدنی ۲۸ ينابر 
سنة 1۹٥٤‏ مجموعة أحكام النقض ٠‏ رقم ۸ ص۸١٠).‏ وفضت محكمة الاستقناف اشتلطة بأل 
يجوز إثبات البيع التجارى بالقرائن كتصدير البضاعة للمشتری وتسلیمها إیاه (۲۸ مارس نة ٠۹۱۷‏ 
۲۹۴ ص۳۲۱)؛ وقضت أيضاً بانه يجوز إلبات الببع التجارى بفاتورة صادرة من البائع ومقبولة من 
سمسار المشترى (۸ یتایر سنة ۱۹۳۹ م۵۱ ص۲۲۱). 
وقد قضت محكمة الاستفناف الختلطة بأنه إذا قدم المشترى إيصالا بالشمن بتوقيع البائع» عد الإيصال 
بدأ ثبوت بالكتابة يبيج إثبات مساحة الأرض امبيعة وحدودها ووقوع البيع باتا بالبينة ٠١(‏ ينابر سنة 
۲ م ۱۵ ص۸۹). 
() اتناف مختلط سنة ۱۸۹٩‏ م۸ ص۲١٠۲-‏ وقد كانت العبارة الأحي ة من المادة ۳٠۳/۲۳۷‏ من 
شقنين المدنى السابى تنص صراحة على تطبيق القواعد العامة فى الإثبات فتقول: «إنما فى حالة 
الإنكار تتيع القواعد المقررة فى القانون بشأن ١‏ 
() متى كان الحكم قد نهج فى تفسير العقد منهجا قويما إذ نظر إلى نصوصه وبين ما انصرفت إليه نة 
الععاقدين وقت التعاقد فاتتهى من فلك إلى وصف صحيح للعقد بأنه عقد بيع خلا من كخديد موعد 
لدفع الشمن ثم أنزل عليه حكم القانون الصحيح فإنه لا يكون مخالفا للقانون. 
(جلسة 4 اطعن ٠١١‏ لسنة ٣۳‏ ق س۸ ص )٥۳‏ 
(جلسة ۱۹۰۸/۲/۲۰ الطعن ۸٩‏ لسنة ٤۲ق‏ س٩‏ ص )۲۲٣‏ 
(جلسة ۱۹1۲/۹/۲١‏ الطعن E oh‏ ٦ق‏ س۱۴ ص۱۲۷) 
(جلسة ۲ مجموعة أحكام النقض السنة ۳۱ ص۹4۲ 


( 


-E¥- 


للكشف عن هذه النية المشتركةء بطبيعة التعامل ويما يتبغى أن يتوافر من أمانة وثقة بين 
المعاقدين» وفقاً للعرف الجارى فى المعاملات. 

وإذا قام شك فى التعرف على النية المشتركة للمتعاقدين» فسر عقد البيع يما فيه 
مصملحة الملتزم» البائعم أو المشترى»ء فان كلا منهما ملتزم بعقد البيع (۱/۱۵۱ مدنی). 
أما التقنين المدنى الفرنسى فقد نصت الادة ۲/٠٦١٠۲‏ منه على أن «الشروط الخامضة فى 
عقد البيع تفسر لمصلحة المشترى وضد البائع؛» ى سواء كان الباقع هو الدائن أو 
المد( . 

ين 

وإذا كان البيع من عقرد الإذعان» فلا يجوز أن يكون تفسير العيارات الغامضة فيه 
ضارا بمصلحة الطرف المذعن (م٠١٠/۲‏ مدنى). ففى التعاقد مع شركة المياه وش رکة 
النور وشركة الغاز يكون العميل مشترياً للمياه والنور والغاز بشروط أملتها عليه الشركة» ولا 
يستطيع هو إلا أن يذعن لها. فإذا كان هناك غموض فى العزامات الشركة» فسر هذا 
الغموض» لا لمصلحة الشركة المدينة كما كانت القواعد العامة تقضى فيما قدمناه» بل 
لمصلحة العميل إذ هو الطرف المذعن . 


۴- الوعد بالبيع والبيع الابتدائى والبيع بالعربون 


0 مرب نمهيدية للبيع النهائى: فرضنا فيما قدمناه أن التبايعين قد عقدا العزم 


على التبايع» فأبرما عقد بيع نهائى. ولكن يقع كثيراً أن يمر المتعاقدان يمرحلة تمهيدية؛ 
تؤدى على وجه محقق أو غير محقق إلى البيع النهائي. وهذه المرحاة التمهيدية تفسها 
متدرجة» فقد تكون مجرد وعد بالبيع» وقد تصل إلى أبعد من ذلك فتكون بیعاً ابتداثیاًء 
رکثیراً ما يقترن بالبیع الابتدائى عربون يجيز للعاقد الرجوع فى البيع. وقد سبق أن استعرضنا 
هذه المرحلة التمهيدية فى التعاقد بوجه عا وتطبق هنا الأحكام التى سيق أن فصاتاها 
فى العقد على عقد البيع بالذات. 

فنستعرض: (أولا) الوعد بالبيع (ثانيا) البيع الابتدائى (ثالثا) البيع بالعربون. 

أولا-- الوعد بالبيع 

-١‏ صور ثلاث للوعد بالبيع: قد يتفق المحعاقدان» لا على بيع نهائى» بل على مجرد 

وعد بالبيع. والوعد بالبيع له صور ثلاث: 


وقد أررد اله الفرنسى على هذا النص قيدين. أحدهما أنه لا يسرى إلا إذا أعوز القاضى قواعد 
أخرى لتفسير عقد البيع» والقيد الفانى أته لا يسرى إلا فى تفسير الشروط الطبيعية الألوفة فى عقد 
البيع فإذا وضع المشترى شروطا استثنائية لمصلحته وجب الرجوع إلى القواعد العامة وتفسير هذه 
الشروط لمصلحة البائ (أوبری ورو © فقرة ۲٣۲‏ هامش رقم ۳ = بودرى وسينيا فقرة ۲٨6‏ 
بلانیول وریبیر وهال ٠٠‏ فقرة ۸). وسنعود إلى هذه المسألة فيما يلى (أنظر فقرة ٠۲١‏ فى 
الهامش). 

(۲) أنظر فى مسألة تفسير العقد الوسيط ١‏ فقرة ۳۸١‏ فقرة ٠٤٠١‏ 

. ٤١ ققرة‎ 7 ۹۳١ فقرة‎ ١ الوسيط‎ )۳( 


“EA 


ا 


(الصورة الاولى) الوعد بالبيع من جاتب واحد (عاممy e‏ 558ص0 ۲م). رفی 
هة الصورة يعد صاحب الشىئ المتعاقد الأحر أن يبيع منه هذا الشئ إذا رغب الآخر فى 
شراله فی مدة معينة. فيكون صاحب الشئ هو اللزم وحده بالبيع. إذا أظهر الطرف الآخر 
رغبته فی الشراءء أما الطرف الآخر فلا يكون مازماً بالشراء» بل هو حر إن شاء أظهر رغبته 
فى الشراء فيحم البيع النهائى» وإن شاء امتنع عن إظهار هذه الرغبة فلا يعم البيع» بل 
ويقط الوعد يالبيع . 
(الصورة الثانية) الوعد بالشراء من جانب واحد (aطعd'a‏ 86 ).). وفی هذه 
الصورة يعد المحعاقد الآخر صاحب الشىئ أن يشترى منه هذا الشىئ إذا رغب الأرل فى بيمه 
فى مدة معينة. فهذه» كما ترى» الصورة العكسية للصورة الأرلى. ويكون التعاقد الآخر هو 
اللتزم وحده بالشراء إذا رغب صاحب الشئ فى بيعه» أما صاحب الشىئ فلا يكون ملزءا 
بالبيع» بل هو حر إن شاء أظهر رغبته فى البيع فيتم البيع التهائى» وإن شاء امتع عن 
إظهار هذه الرغبة فلا يتم البيع بل ويسقط الوعد يالشراء. 
(الصورة الثالفة) الوعد بائبيع «(promesse devente et d'achaا) sll‏ 
ومختها حالتان» حالة الوعد بالبيع وبالشراء من جانب واحد وحالة الوعد بالبيع وبالشراء من 
الجانبين. ففى الوعد بالبيع وبالشراء من جانب واحد يجتمع الوعد بالبيع ملزماً لجانب 
صاحب الشئ دون المتعاقد الأخر؛ والوعد بالشراء ملزماً للمتعاقد الآخر دون صاحب الشى؛ 
أی تمع الصورتان المتقدمتان. فيكون صاحب الشئ مازماً ببيعه إذا أظهر المتعاقد الآخر 
رغبته فى الشراء فى المدة الحددةء وقد لا يظهر هذه الرغبة فيسقط الوعد بالبيع كما قدمنا. 
ریکون» من ناحية أخرى» المحعاقد الآخر ملزماً بالشراء إذا أظهر صاحب الشى رغبته فى 
البيع فى المدة الحددةء وقد لا يظهر هذه الرغبة فيسقط الوعد بالشراء كما قدمتا. ونرى من 
فلك أن هناك احتمالا فى هذه الحالة أن كلا من صاحب الشىئ والمتعاقد الآ الأول لا 
يظهر رغبته فى البيع والشانى لا يظهر رغبته فى الشراء» فيسقط كل من الوعد بالبيع 
والوعد بالشراء فى وقت واحد. وهذا بخلاف الوعد بالبيع وبالشراء من الجانبين» فهذا وعد 
مرم للجانبين وهو بيع كامل» وليس هو اجتماع وعد بالبيع ملزم لجانب واحد ووعد 
بالشراء ملزم لجائب واحد» وسنری تفصیلل ذلك فیما یلی: 


1- الوعد بالبيع من جانب واحد 
۷- أمثلة عملية: يحدث كثيرا أن يجد الشخص نفسه فى حاجة إلى الحصول من 
خر على وعد بالبیع دون أن يتقيد هو يالشراء. 
فامستأجر لدار قد یقوم عنده احتمال فی أن يشترطهاء ولکنه لا یرید أن يتقيد بالشراء 
مذ البدايةء إما لاته يريد مجربة الدار وقتا كافياً وهو يسكنها كمستأجر» وإما لأنه فى حاجة 
إلى وقت لتدبير ثمن الدار وقد لا يستطيع تدبيره» وإما لأى سيب آخر. ففى هذه الحالة 
يحصل» إذا استطاع»ء من صاحب الدار على وعد ببيعها مته إذا أبدى المستأجر رغبته فى 


£ 


السن» وقد لا تعجبه الدار أو لا يتيسر له تدبير الدمن» فلا يظهر رغبته في الشرام 
ا الوعد. أما إذا أعجبته الدار أو تيسر له تدبير الفمن فما عليه إلا أن يبدى 
به فى الشراء يتم البيع(" . 

وقد بقع أن شخصاً يريد إنشاء مصنع على أرض معينة» فيستأجرها من صاحبها يقم 
يها الصتم ويحصل فى الوقت ذاته على وعد من صاحب الأرض يها منه فى ن 
إذا رغب فی شرائها. فإذا هو دير الال اللازم للغراء» آبدی رغبته فی أن یشتریها فیتم 
بع» وقد تيح له بذلك الوقت الكافى لحدبير الثمن. 1 

وقد يقع ان یکون بناء مستشفى أو مدرسة أو تحو ذلك يقحضى أن يقوم البتاء على 
لح متجاورة من الأرض للاك مختلفين» فيعمد من يريد البناء إلى الحصول على وعد 
بیع من كل مالك على حدة» حتى إذا'اكتمل له وعود من جميع الملاك» أبدى رغبته 
الشراءء فيتم البيع فى جمع القطع اللازمة للباء. 

ویمکن الاکٹار من هذه الأمثلة العملية التى يحتاج فيها الشخص إلى الحصول على 
عد بالبيع درن أن يتفيد هو بالشراء". وفيها جميعاً يكون الوعد بالبيع عقداً مازعا 


راء فی مدة معينة تكو غالبا هى مدة الإيجار. فيتسع اللمستأجر الوقت لتجربة الدار ار 


۱ ویغلب کہا قدمتا ان تکون مدة الوعد بالبيع هى مدة الإيجار؛ فإذا امتد الإيجار امك الوعد بالبيع» 
أما إذا انعهت مدة الإيجار فإن مدة الرعد تنتهي حتى لو خد الإيجار ددا ضمنباً فإن التجدد يتير 
ايجار جدیدا وذللك ما لم يجدد الطرفان الوعد لمدة الإيجار الجديد. وإذا انفسخ الإيجار بسبب هلاك 
ال المؤجرة لم بنفسخ الوعد بالبيع» بل ييقى على السين بعد إعادة بنائها. وفى حالة تأجير العين من 
الباطن» يظل الوعد قاما لصلحة ا الأصلى لا لصنلحة ا)ستأجر من الباطن (بلائيول وريسير 
وهامل ۱۰ فقرة -1۸٠١‏ قارن الأستاذ آنور سلطان فقرة ۷۴ : : e‏ 

قد يقم أن مستأجر العين يحصل على وعد ببيعهاء ويعطى لصاحب العين الأجرة مضاعفةء إا 

اكل اشن کانت له العین؛ ولا اسرد ما دفعة زيادة على الأجرة (بلاتيول وريير وهامل ٠١‏ فقرة 

۷ 

نم. هذه الأمثلة العملية: شركات البناء العقارية تتضمن عقود الايجار الصادرة منها وعداً بيع 
الإ الاجر - ليا اكات الصناعية إلى الحصول من الأراضى الماررة لصانعها عل وعد 

يها مانا لتوسع الصانع - مستأجر لأرض زراعية يحصل على وعد بييعها قبل ام بق ى 

إصلاحها مصروفات كييرة “ شركة تبحٹ عن معادن فی أرض فتحصل من صاحب الأرض على 

عمد إذا عثرت المعادن, 

ا ا بأنه إذا تعمد المشترى من الحكومة فى عقد الييع بان برد اليا 
كل أر يعض ما اشتراه متها فى نظي ما يقابله من الشمن التعاقد عليه إفا أيم لل رر ر 
الشرط إتما هر شرط شخصى ترب عليه حق عينى؛ وهو يعتبر بمثابة وعد بالبيع موقوف تنفيذه على 
إرادة أحد المتعاقدين (ه ويسمير سنة ۱۹۲۸ الجموعة الرسمية ٠١‏ رقم e ٤١‏ 
5 سبب دون تقدم شخ زايدة بنفسه؛ فيثفق آخر على أن يتقدم هو للمزايدة بعد أ 
ا ل ا SAE‏ مزادها علیه. ا هذه الشورة وصورة الدخول 
2 المزاد باسم تار رضت محكمة النقض بان خدی الدين بان من اسعخدمه للدخول قى = 


لجانب واحد» هو جاب صاحب الشيع الذى وعد ببيعه. فننظر كيف ينعقد هذا الوعد 
بالبیع» ثم نستعرض الاثار التى تترتب عليها إذا انعقد صحيحا. 

۸- كيف ينعقد الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد انعقادا صحيحا: رأينا فى الجزء 
الأول من الوسيط ٠‏ أن المادة ٠١١‏ مدنى تنص على أن -٠١‏ الاتفاق الذى يعد بموجبه 
كلا التعاقدين أو أحدهما يابرام عقد معين فى المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت جميع 
المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التى يجب إبرامه فيها. ۲- وإذا اشترط القانون 
تتمام العقد استيفاء شكل معين» فهذا الشكل يجب مراعاته أيضاً فى الاتفاق الذى 
يتضمن الوعد يابرام هذا العقد"؟۲ . 

ونرى من ذلك أن الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد ليس مجرد إيجاب من الواعد» بل 
هو عقد لايد فيه من إيجاب وقبول من الراعد والموعود له“(1). ذلك أنه قد يتصور أن 


سالزايدة يعتبر فى القانون ناثباً عنه بطريق إعارة الاسم وأن المعار اسمه لا يتملك فى حق الأصيل - 
هذا التحدى محله أن يكون الثابت فى الدعوى أن من رما عليه المزاد كان عبد رسو المزاد عليه معيراً 
اسمه. أما إا كان الثابت أن الراسى عليه المزاد إنما وعد المدين بأن يبيع له الأطيان عند رسو الزاد 
عليه إذا دفع له الثمن والمصروفات» فذلك لا يصح التحدى به فى إنكار اللكية على الراسى عليه اراد 
(نقض مدنی ۲۹ آبریل سنة ۱۹٤۸‏ مجموعة عمر ۵ رقم ۳۰۸ ص۱۳٦)‏ . 

وقد يعد مدین داثنه بان ببیع منه عیناً ذا لم يوف الدين فى اليعاد. وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا 
كانت الورقة انختلف على تكبيفها - هل هى ورقة ضد عن العقد التنازح على حقيقة المقصود منه 
ام هى وعد بالبيع - مذ رر فیا آله رودا مي اليما اعدد وم ر ا ا 
المفعول»ء فهذا يدل على أن البيع لا يكن نافد المفعول فى مدة الوفاء. وليس هذا شأن بيع الوغاء 
الحقيقى الذى ينفذ مفعوله كبيع بمجرد الشعاقدء وإن يتعلتى على شرط فاسخ. وإذن فاعتبار تلك الررفة 
مقضمنة شرط تمليك الدائن للأطيان مقابل الدين فى نهاية الأجل امحدد للوفاء هو اعتبار تسوغه 
عبارتهاء وليس فيه مسخ لمدلولها (نقض مدني ٠١‏ ديسمير سنة ۹ مجمرعة احكام النقض٠‏ 
رقم ۳۰ ص٣١۱۰(‏ وفى هذه القضية كان من اللمكن أن يتفق الطرفان على وعد ب یبدا اثره من 
وقت حلول الدين وعدم الوفاء به» وهذا يقتضى أن يكوت للدائن الحى فى آلا يظهر رغبته فى الشراء 
مؤثر؟ً المطالية بالدين. أما على اعتبار أن البيع معلى على شرط واقف هو عدم الوناء بالدين فى ايعاد 
انحددء فهذا يقتضى أن يتم البيع بأثر رجعى بمجرد قق الشرط . 

. ٠۴١ فقرة‎ -۱۳١ فقرة‎ )( 

۲2 أنظر تاریخ هذا النص فی الوسیط ١‏ فقرة ۱۳۴ ص۱٠٠‏ هامش رقما . 

(۳) وإذا كان القبول صادراً من الموعود لهء» كما هو الغالب» فهو قبول لا ينشئ فى ذمته التزاما» ومن ثم 
قد يكوت مجرد السكوت قرلاء وبالأولى قد يكون القبرل ضمنياً. 

(1) التص فى الادة ٠١١‏ من القانون المدنى يدل على أنه يشترط لانعقاد الوعد بالبيع انفاق الواعد 
والموعود له على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به حتى يكون السبيل مهيا لابرام العقد فى 
امدة التق على آبرامه فيهاء ما مؤداه أن الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد هو عقد لايد فيه من ايجاب 
من الواعد وقبول من الموعود لهء ومن ثم فهو لا يعتير بهذ الثابة مجرد اياب الواعد بل هو أكثر من 
ذلك لاقترانه بقبول من جانب الموعود له؛ كما أنه لا يعتبر فى نفس الوقت بيعا نهائياً بل يبقى دون 
ذلك لان كل من الايجاب والقبول فيه لم ينصب على البيع ذاته بل على مجرد الوعد به» كما أن = 


او 


صاحب الدار مثلا يصدر منه ايجاب ببيع الدار لشخص آخر ويتضمن الايجاب مدة معينة 
لقبوله فیکون هذا الايجاب ملزماً. ولكنه لا يكون الوعد بالبيع إالذى نقصده هنا. رالفرق 
بینهما أن الوعد بالبيع وسط بين هذا الايجاب الملز. م والب النهائى . ففى الوعد بالبيع يتفق 
کل من الواعد والموعود له على أن بب بيع الواعد لار إذا أيدى الموعود له رغبته فى شرائها 
خلال مدة معينة» فهذا أكثر من ب مازم لاأنه ا قد اقترن به القبول من الطرف 
الآخر. ولكته لا يزال دون البيع النهائى» 4 كلا من الايجاب والقبول لم ينصب على 
البيع ذاته بل على مجرد وعد بالبيع. ولذاك يكون الوعد مرحلة دون البيع النهائى وفوق 
الايجاب الملزم» ففى الايجاب الملزم لم يلتزم الموجب وعدا بالبیع بل التزم بالبقاء على 
إيجابه المدة الحددة. ثم إن الوعد بالبيع» من الناحية العملية» مرحلة قوی اکر ثباتاً فی 
إلزام الواعد من مرحلة الإيجاب الملزم» وتكون المدة امحددة للوعد أطول عادة من ال 
اة للايجاب الملزم(٠)‏ . : 


ويخلص من المادة ٠١١‏ مدنى التى تقدم ذکرها أنه يشرط لانعقاد الوعد بالبيع 
الاتفاق على جميع i‏ ركان والمسائل الجوهرية للبيع الموعود به. فيجب أن يتفق ألواعد 
والموعود له على المبيم وا وعلى جميع شروط البيع التى يريان الاتفاق عليهاء 
وذلك حتى يكون السبيل مهيأ لإبرام البيع النهائى بمجرد ظهور رغبة الموعود له فى 
الشراء. ويجب أيضاً أن يحدد العماقداد؟ مدة يظهر فى خلالهاً الموعود له رغبته فى الشراء» 
حتى إذا انقضت هذه المدة ولم تظهر هذه الرغبة سقط الوعد. ونرى من ذلك أن أقل ما 
يجب أن يتم الاتفاق عليه لانعقاد الوعد بالبيع هو ما يأى: )١(‏ العين المراد بيعهاء 
تعیینها ا الواجب شأن کل مبیع. (۲) المن الذى تباع به» مع خدیده ع 
كافياً شأن كل ثمن. (۳) المدة التى يجب فى خلالها على الموعود له أن يظهر رغبته 


=الالتزام فيه قاصر على جانب الواعد وهو التزام بعمل وينصب على ابرام عقد البيع الموعود به. 
(جلسة ۱۹۸٤/۹/۱۲‏ الطعن ۳٣۳‏ لسنة ١ەق‏ س٣۴‏ ص۲۷١۱)‏ 

(جلسة ۱۹۸۳/٤/۱۲‏ الطعن ۱۸٠١‏ لسنة ۹٤ق)‏ 

(جلسة ۱۹1۰/۱۲/۱٩‏ الطعن ۱۹۸ لسنة ٢۳٣ق‏ س۱۹ ص۱ ۱۲۹) 

(جلسة ۱۹۹٤/۱/۲۳‏ الطعن ۳ه لسنة ۲۹ق س١٠‏ ص١٠١)‏ 


۱۲ ویقول بودری وسینیا إن الوعد بالبیع قد یکون فی مرحلة اولی مجرد إيجاب من البائع» وهو إيجاب 
يستطيع صاحبه العدول عنه. وقد يقوى عن ذلك فى مرحلة ثانية فیکون إيجاباً اقترن بقمول من 
الطرف الآخر دون أن يتقيد هذا الطرف الآخر بالشراء؛ فيكون وعدا بالبيع مارا لجانب واحد؛ وبلتزم 
الموجب بوعده ولا يجوز له العدول عنه» ولكن القابل لا يلترم بشئ. وقد يصل فى القوة إلى المرتية 
العليا فى المرحلة الثاللةء فيلترم القابل من جانبه هو أيضاً أن يشترى» فيكون وا وبالشراء ملزماً 
للجانبين» وهذا يعدل البيع الکامل (بودری وسینيا فقرة .)٥۷‏ 

() وكان بوتييه (البيع فعرة )٤۸١‏ يذهب» فى القانون الغرنسى القديم» إلى أن الاتفاق على الشمن 
ليس لازم لصحة الوعد» ويترلى الخبراء تقديره فى البيع النهائى. ولكن هذا الرأى غير معمول يه فى 
القانون الفرنسى الحديث-(بودرى وسينيا فقرة 1۸) . 


و 


فى الشراء(1)ء وقد يكوت الانفاق على هذه الدة اتفاقا ضمنيا» كما رأينا فى حالة 
المستأجر الموعود بيع العين المؤجرة عندما يتيين من الظروف أن مدة الوعد هى مدة 
الإيجار . فإذا ل تزد السائل المتفق عليها فى الوعد يالبيع على ما تقدم» وأبرم 
ابيع بعد ذلك بظهور رغبة الوعرد له فى الضراء فان بقية شروط ايع تخل ص من 
أحكام القانون» كما هو الأمر فى أى بيع آخر. فيكون تسليم المبيع واجباً فى الحال» 
کو الثمن واجب الدفع فورا» ويكون حق المشترى فى ا وحق البائع فى تقاضى 
فوائد عن التمن ومصروفات البيع وكيفية تسليم المبيع وضمان الهلاك وضمان الاستحقاق 
والعيوب الخفية وغير ذلك من المسائل الكثيرة التي يشتملل عليها عقد البيع ا 
للأحكام التى تسرى على البيع ووفقاً للقواعد التى قررها القانون فى هذا الشأن. 

ولا كان عمد البيع عقداً رضائياً كما قدمناء فان عقد الوعد بالبيع هو أيضاً عقد 
رضاتی لا يشترط لانعقاده شكل خاص» شأنه فى ذلك شأن البيع. وإذا كانت المقرة الثانية 
من الادة ٠١١‏ مدنى تقضى بأنه إذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا 
الشكل جب مراعاته أيضاً فى الاتفاق الذى يتضمن الوعد بابرام هذا العقد» فان عقد الوعد 
باع لا تخل في مضحوت هنا اص ل لم يشترم اون دام البيع استيفاء شكل 
معين كما سبق القول» وهذا ما لم نكن فى حالة من الحالات الاستثنائية التى يكون فيها 
البيع شکلی)» فعندئذ يجب ان يستوفى الوعد ا البيع لقن الشكل الخاص الذى 


(۱) وكما إذا كان العقد الموعود به لا يجدى تنفيذه بعد فوات وقت معين» فهذا الوقت هو المدة الى 
يجب فى خلالها إبرام هذا العقد. وإذا افق الطرفان على أن تكون المدة هى المدة المعقولة؛ وكان فى 
عناصر القضية ما ينهض لتحديد هذه المدة؛ جاز الوعد بالبيع» » لأن المدة هنا تكون قابلة للقحديد» وإذا 
اختلف الطرفان فى مخديدها تكفل القاضى بذلك (الوسيط فقرة ۱۳۲ ص۳١۲)‏ - أما فى فرنسا فلا 
يوجد نص - كما يوجد فى مصر - يوجب مديد المدة فيجوز الوعد بالبيع دون خديد مدةء ويتولى 
القاضى مديد المدة المعقولة (بودرى وه N‏ 

(1) مؤدى نص المادتين ١٠ء ٠/٠١١‏ من القانون المدنى أنه متى تم الاتفاق بين الواعد والموعود على 

جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به وعلى المدة التى يجب فيها على الموعود إظهار رغبعه فى 
لسر ينعقد العقد بمجرد إعلان هذه الرغبة خلال مدة الوعد» رلا یژثر فی صبحة انعقاده ونفاذه قيام 
الخلف بين الطرفين حول تنفيذ أى منهما لالتزاماته المعرتبة عليه لأنهما فى النهاية يخضعان فيما 
احتاغا فيه لأحکا ام القانون الوارد فى هذا الخصوص» لا كان ذلك» وكان المقضود بالمسائل الجوهرية 
ارکان البيع وشرو الأساسية التى رى المحماقدان الاتفاق عليها والتى ما كان يتم البيع بدونهاء ركان 
الطرفان - على ما يبين من العقد أتهما لم يفصحا عن وجود شررط أخرى أرادا تعيينها لانعقاد الوعد 
بالبيع عدا أركانه الاساسية وهى المبيع والشمن» ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق على 
الل التفصيلية قبل ميعاد 9 بالشمن» فان هذا الوعد الصادر من المطعون ضدها قد انقلب لى 

یع تام يرتب كافة آثاره القانوئية بمجرد إظهار الطاعن رغبته فى الشراء بانذاره المعلن لها فى.. 
۳ ل يلترم الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنه يكون قد أحططاً فى تطبيتق القانون. 
(جلة 1۹۸۰/۲/۲۷ الطعن ۹۷١‏ لسنة ٤۹‏ ق س٠۳‏ ص٠11۸)‏ 
۲2 أنظر آنغاً هقرة ۲۲ . 


o 


يجب أن يستوفيه البيع2١)‏ . 

رلا کان 
ولا كان الوعد بالبيع هو خطوة نحو البيع النهائى كما قدمناء فان : ط البيع - لا 
راا ی ری س کک 
شر عة , ج إلى الواعد رقت الوعدء ومن م يجب أن يكون الواعد أماد ال 

0 را ب ا وقت إيرام العقد النهاتى بأن حجر عليه مثلا. وتعتير 
2 ارادة بالنسبة إلى الواعد رقت الوعد أيضاء فانه لا يصدر منه رضاء بعد ذلك ا 
لی انھائی بم بمجرد هور رغبة الوعود له كما سيجئ. ما أهلية الوعود له قتستر 
يقت الع النهاقی وقت الوعد» فيصح أن يكون قاصرً وقت الوعد بشرط أن تترافر ف 
هلية التصرف وقت ظهور رغبته فى الشراءء ذلك آنه لا يل رو نما يات 
ر ي الشراءء ذل ته لا يلتزم بشئ وقت الوعد وإنما ياتر. 
e‏ ى٠‏ على أنه يجب أن تتوافر فيه ألية التعاقد - أى التمييز - وقت الوا 
E‏ وغو أحد طرفيه. أما عيوب الإرادة فتعتبر بالنسبة إليه وقت الوعد 
وقت البيع النهائى ؛ لذ آنه یصدر منه رضاء فی كل من هين الوقتين» فيجب أن 
کوت رضاژہ شی کل متھما صا . 

ويكغى أن تتوافر مشروعية امحل والسيب وقت البيع النهائى» حتى لو لم تكن متوافرة 


رقت الوعد(؟). 


١‏ ولا پوجد ما یمنع من أن تکون ضمن د ضائی ابه 
يبل م س ن له بكرف حن روط الوعد بابي الرضانى له في حال هور رغبة ا 
ا يجب أن يفرع ابيع فى ورقة رسمية. وفی هذه السا إا غر لاوا به الوعرر 
ا ا الواعر 0 ا له فى إعداد الورقة الرسمية التى تيرم لمق 1 
ت جح هد رضاتيا مع أن للبيع النهائى شكل» وذلك لأن الشكل هنا ل يشت طه ال 
بل افق عليه التماقدان (أنظر الوسیط ١‏ فقرة ٠۳١‏ ص۳٣٠٠‏ هامش E a‏ 
ر اء الورقة الرسمية لإبرام العقد النهائى» فمن رأينا أن بت لحك فى ده اسا تق و 
قرغا فی کر ا و و فمن ريا يقوم الحكم فى هذه الحالة مقام العقد 
ا ا ورقة رسمية. يؤيد ذلك ما جاء فى الماد ٠١۲‏ 
0 4 ص بابرام عفد ثم نكلء وقاضاء المتعاقد الآخر طالباً تنغيذ الرعد» ,كائ 
ا اللازمة مام العقد؛ ويخاصة ما يتعلق متها بالشکل» متوارة؛ قام اسک می ا 
ET‏ العقدا. وهذا بخلافق ما إذا كان العقد الموعود بابرامه فی لأ ا 
ما نکل ارهن الرسمی؛ وكان الوعد به لم يفرع فى الشكل الرسمی» فالس زر هذه السا 
قوم ام العقدء بل يقتصر القاضى على الحكم با ض <1 فقرة ر 
عند ارغ کی ا ا ی عل القعويض الوسيطا فقرة .)١١١‏ وعلة ذلك أن 
ES‏ ارعن الرسسى عقد شكلى لم يسعوف الشكلء والادة ٠١۲‏ مدنی تشترط کما 
ا : او د متوافراً فيه الشكل الراجب قانونا حتى يقوم الحكم مقا العقد. أما إذا لم 
e‏ شکل راجب قانتاء كما هو الأمر فی الرعد باییع؛ فلیاں هتال ما خر باسک الل 
ل ر ی م العقده حتى لو اشترط اتغاقاً أن يكون العقد هی 
* از بالبيع ~ فیھا س س و ا 
كاف لجل الحكم يفوم مقام المد اح a‏ 
e‏ ورییر وهامل ٠۰‏ فقرء ۱۷۷ . 
و ن الوعد بالبیع ذاته له تقد ال ا 
ولکن اوعد با محل هو إيرام العقد النهاتىء ولذلك يجب أن رن إبرام هذا العقد مک 
انوا فلا جوز لوعد یع سق فی ترک مستقیلة ذلك بی کو لیام جنا لتد مک 


-@f- 


4-الآنار التى تترتب على الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد: إذا انعقد الوعد بالييع 


ص حيحاً على النحو الذى قدمناه» وجب فى بيان لأا التى تعرتب عليه المييز بين 
مرحلتین: (۱) قبل ظهور رغبة الموعرد له فى الشراء فى خلال المدة المحدودة (۲) بعد 
ظهور هذه الرغبة أو بعد انقضاء المدة انحددة دون ظهورها. 


٠‏ الآثار التى قد تترتب قبل ظهور الرغبة: قدمنا أن الوعد بالبيع عقد ملزم لجائب 


واحد هو الواعد بالبيع» فلا یترتب ای التزام فى جانب الموعود له. والالتزام الذى یترتب 
فی ذمة الواعد هو التزام بعمل gation de faire)‏ iاbه)»‏ وهذا العمل هو آن يبرم عقد 


بیع نھائی مع الموعود له إذا أظهر هذا رغبته فى الشراء فى الدة امحددة'. ونرى من 


ذلك أن حق الموعود له فى هذه المرحلة - اى قبل ظهور رغبته - حق شخصى لا حق 


عیني» فلا تنتقل إليه ملكية الشئ الموعود ببيعه. ويترتب على ذلك امران: 

(الأمر الأول) أن الواعد بالبيح یبقی مالکاً للش الذى وعد ببیعه. فله أن يتصرف فيه» 
وله أن يؤجره ون يحصلل على غلته» رذلك إلى وقت إبرام ابيع النهائی"). ویسرى بوجه 
عام تصرف الواعد فى حت الموعود له. فإذا كان الشىئ الموعود ببيعه عقارآًء وباع الواعد 
العقار من آخر» وسجل البيع قبل ظهور رغبة الموعود له فى الشراء» بل وبعد ظهور هذه 
الرغبة إذا لم يعمكن الموعود له من تسجيل البيع النهائى الذى تم بظهور رغبته فى الشراء 
قبل تسجيل البيع الأول» فان تصرف الواعد يسرى فى حق الوعود له. أما إذا كان الثئ 
الموعود ببيعه منقولاً معينا بالذات» وتصرف فيه الواعد قبل ظهور رغبة الموعود له فى 
الشراءء سرى التصرف فى حق الموعود له وليس لهذا إلا الرجوع بتعويض على الواعد") . 


=وهذا هو السبب - مشروعاًء فلا يصح الوعد ببيع سلاح يريده الموعود له لارتكاب جريمة (الاستاذ 
عبد النعم البدراوى فقرة ۹۳). لكن إذا وعد شخص ببيع عين سيرثهاء ولم يبد الموعود له رغبته فى 
الشراء إلا بعد أن ورث الواعد العين؛ قإن هذا يكون جائزا. 

( رلا يعترض على هذا بأن الالعزام بكون إرادياء فإن الإرادة هنا هى إرادة الدائن لا إرادة المدين. هذا 
إلى أن إرادة الدائن نفسها محوطة بظروف لا جعل الأمر يعلق بمحض الإرادة» فهر إذا أبدى رغبته 
فى الشراء لابد أن يكون قادرا على دقع الشمن وعلى القيام بالتزاماته الأخرى «بلانيول وريبير وهامل 
۰ فقرة ۱۷٦‏ ص ۲۰۴). 

۲۲ بلانیول وریبیر وهام ٠١‏ فقرة ۰۱۷۸ a‏ 

(۳) وهذا كله ما لم يستطيع الموعود له أن يطعن فى تصرف الواعد بالدعوى البوليصية» بان أثبت تواط 
الواعد مع التصرف له على الإضرار بحقهء أو كان النصرف تبرعا حيث لا يحتاج الموعود له إلى إثبات 
التواطز (الوسيط ۲ فقرة ٥۸۸‏ - قفارت بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة ۲۱۷۹ . وغنى عن البيان أنه 
لو تصرف المتصرف له سيم النية لمحصرف له ثان وكان هذا حسن النية؛ لم يملك الموعود له الطعن 
فى التصرف الأخير لأن العصرف له الثانى حسن النيةء وذلك رقا لقراعد الدعرى اليوليصية (بلانيول 
وریبیر وهامل ۱۰ ص۱۹۱ هامش رقم ٥‏ - الأمتاذ انور سلطان فقرة ۷۹ ص ٠)١۳‏ 
ويذهب الأستاذ جميل الشرقاوى إلى اقتصار حق الموعود له على استحقاق التعويض من العصرف إليد 
إذا کان سی النية» بجانب مسئولية الواعد اقائمة على تعاقده» فالحكم بالتعويض هو الجزاء الوحيد = 


TE 


ذا كان تصرف الواعد فى المنقول قد صدر يعد ظهور رغبة الموعود له فى الشراء» لم يسر 
تصرف فى حى الموعود له» بل اعتبر البيع الصادر له قد أبرم أولا فتنعقل إئيه ملكية 
نقول. وهذا كله مع مراعاة القاعدة التى تقضى بات الحيازة فى المنقول سند الملكيةء فإذا 
سرف الموعود له فى المنقول» سواء كان هذا قبل ظهور رغبة الموعود له فى الشراء أو بعد 
هور هذه الرغبة» فأيهما تسلم العين أولا- الوعود له أو من تصرف له الواعد - يكون 
کا للعين إما بموجب عفد البيع النهائى وإما بموجب الحيازة» ويرجع الآخر بتعويض 
لى الواعد. i‏ 

(الأمر الثاني) أنه إذا هلك الشى الموعود بييعه قضاء وقدرآ» حمل الواعد تبعة 
لاك لا لأنه هلك قبل التسليم كما يكون الأمر لو أن البح النهائى قد أبرم» بل 
ن الواعد لا يزال هو الالك رالأصل أن الشئ بهلك على مالكه. وكهلاك الشىئ نزع 
لکیته» يتحمل الراعد تبعت" . 


أما جعل عدم نفاذ العصرف من صور التعويض فيقوم فى نظره على حلط بين نظام 

التصرف القانونى ونظام المسغولية (الأسناذ جميل الشرقاوى فقرة ٠۲‏ ص٠۷‏ - ص۷1). ويشك 
الاأستاذ عبد المنعم البدراوى إمكان جعل التصرف غير نافذ فى حق الموعود لهء فإن المشترى إذا 
تمكن من تسجيل عقده قبل أن يسجل الموعود له البيع النهائى؛ لم يستطع الموعود له أن يحتج على 
المشترى بأنه كان سيئ النية وقت أن سجلى عقده (الأستاذ عبد النعم البدراوى فقرة .)۹٩‏ 

) وإذا تخلف عن هلاك الشى أو نزح ملكيته شئ يقوم مقامه - التعريض عن الضرر أو ميلغ التأمين أو 
التعويض عن نزع الملكية - فهل يحل هذا الشئ حلولا عينيا محل الشى الموعود ببيعه: يجيب الفقه 
الفرنسى ريذهب إلى سقوط الوعد (بلانيول وريبير رهامل مص۱۷۸)؛ ولكن القضاء الفرنسى يقول 
بالحلول العینی (نقض فرنسی ۱۹ یونیه سنة ۹۹۲۲ سیریه ٥۸-۱-۱۹۲۷‏ - وانظر أيضاً فى هذا 
المعنى الاسداذ أنور سلطان فقرة ۷١‏ ص۹۹4 والأستاذ عبد المنعم البدراوی فقرة ۱۰١‏ ص١١٠‏ - 
ص۲٥۱(‏ . 

أا إذا هلك الشئ هلاك جزثياء وبع ذلك أبدی الموعود له رغبته فی شرائه» فللواعد أن یلزمه بل 
اللمن الأستاذ أنور ساطان فقرة ۷٦‏ ص٩۹‏ = ص١١٠‏ - الأستاذ سليمان مرقس فقرة ١‏ ص٤۸‏ 
= الاستاذ محمد كامل مرسى فقرة ٤١‏ ص*۷. وقارن الاستاذ عيد المنعم البدراوى فقرة ٠١١‏ 
ص١١٠‏ والأستاذين أحمد جيب الهلالى وحامد زكى فقرة .)۹١‏ 

) بودرى وسينيا فقرة ۷ - فقرة 1۷ مكررة. وقد قضت محكمة النقض بأنه لا يجوز بحال أن 
يحسب على الواعد نزع ملكية بعض العين للمنفعة العامةء لأن نزع ملكية البيع يجرى عليه حكم 
هلاکه» وها یکو حتما على المالك» ربحكم اللزوم العقلى لا بقمن عنه الواعد بالبيع (نقض 
مدنی ۱۴۳ نایر سنة ۱۹۳۸ مجموعة عمر رقم ۸٤‏ ص١٣٤۲‏ . 

هذا وإلى جانب الأمرين اللذين قدمناهما - استبقاء الواعد للملكية وحمله تبعة الهلاك - يجوز أيضا 

٠‏ للمرعود له أن يحول حقه الشخصى فى ذمة الواعد إلى محال له وققاً لقواعد حوالة احق (بودرى 
وسینیا فغرة 1٩‏ - بلانیول ورییر وهامل ٠١‏ فقرة ۱۷۸ - آوبری ورو ۵ فقرة ۳٤۹‏ ص۷). وإذا 
نزعت ملكية العين الوعود ببيعها للمنفعة العامة؛ كان التعويض للواعد لا للسوعود. وللموعود أن 
يطالب بمنع الواعد من القيام بأعمال مول درن إيرأم البيع النهائى» كمنعه من هدم الدار الموعود 
ييعها. رللموعود له أن يستعمل الدعوى غير المباشرة باسم الواعدء فيرقع دعارى الحيازة ويقطع = 
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1-الآثار التى تترتب بعد ظهور الرغبة أو بعد انقضاء المدة دون ظهورها: ونتعقل الآ 
إلى المرحلة الثانية» وفيها يقع أحد شيقين: )١(‏ إما أن يظهر الموعود له رغبته فى الشراء م 
خلال دة احددة )١(‏ وإما أن تنقضى المدة انحددة دون أن بظهر هذه الرغبة. 

ففى الحالة الأولى تظهر رغبة الموعود له فى الشراء صراحة أو ضمناًء بشرط أ 
يكون ذلك فى المدة الحددة. وتظهر الرغبة ضمناً فيما إذا تصرف الموعود له فى الثم 
الموعود بيع أو إيجار أو غير ذلك» ما تسعخلص منه نيته فى أنه اعتبر الشىئ ملوكا أ 
فتصرف فيه على هذا التحو. فإذا ظهرت رغبة الموعود له فى شراء الشىئ الموعود به فإ 
البيع النهائى يتم بمجرد ظهور هذه الرغبة» رلا حاجة لرضاء جديد من الواعد(١)‏ . و 
البيع النهائى قد تم من وقت الرغبة لا من وقت الوعد(1)» على أساس أن ظهور الرغي 
يعد إيجاباً من جانب الموعود له» وهو إيجاب مقبول من الواعد فقد التزم هذا أن يقبا 
بموجب الوعد الصادر منه". فيتم البيع النهائى» على هذا الوجه» من وقت ظهو 


عالتقادم» وله أن يطلب تعيين حارس على العين البيعة إذا شرع الواعد فى هدمها (الأستاف سليماذ 
مرقس فقرة ۵١‏ ص۸1). 

( استناف مختلط اول بنایر سنة ۱۹۲۲ ۲۵۳ ص۱۲٤-‏ بودرى وسينيا فقرة ۷١‏ مكررة. 
وإذا اشترط فى الوعد أن الموعرد له يجب أن يدفع الشمن فوراً عند ظهرر رغبته؛ فظهور الرغبة غير 
المصحوب بالشمن لا یعتد به (أوبری ورو ٥‏ فقرة ۳٣۹‏ صا). 
وإذا ارتفعت قيمة الشىئ عما كائت عليه وقت الرعد» لم يلزم الموعود له أية زيادة فى الفمن. فإذ 
كان ارتفاع القيمة راجا إلى زيادة فى الييع أجراها الواعد دون اتفاق مع الموعود لهء اعتبر الواعد فى 
حكم من أحدث هذه الزيادة بسوء تية فى ملك الغير (قارن الأستاذ أنور سلطان فقرة ۷۷ - الأستاذ 
سليمان مرقس فقرة ٠١‏ ص٤۸‏ - الأستاذ كامل مرسى فقرة ٠١‏ ص١۷‏ - الأستاذين أحمد جيب 
الهلالی وحامد کی ص٤٩‏ هامش ٣‏ - الأستاذ محمد حى لمعيسى فقرة ۹۷) . ويكوت للموعود 
له الحق فى ثمرأت المبيع من وقت ظهور رغبته فى الشراء لا من وقت صدور الوعد بالبيع (استثناف 
مختلط ۱۸ نوفمبر ستة ۱۹/٤‏ م۲۷ ص۲۷). 

)1( ان الوعد الصادر من المطعون ضدها قد اتقلب إلى عقد بيع تام يرتب كافة آثاره القانونية بمجرد 
ظهور رغبة الطاعن قى الشراء بإنذاره المعلن لهما فى ... 
(جلسة ۱۹۸۰/۲/۲۷ الطعن ۹۷۰ لسنة ٤۹‏ ق س١۳‏ ص٠01۸).‏ 

فقبول الواعد ليس إذن إلا تتفيذا للالترام الذى نشا فى ذمته بموجب الوعد بالبيع؛ فقد التزم بعمل 
هو إبرام البیع النھائی» ى قبول الرغبة التى يظهرها الموعود له فى الشراءء وإذا نازع الواعد فى وقو غ 
البيع؛ حكم القاضى برقوعه» وقام حكمه مقام تنفيذ التزام الواعدء لأت الالتزام هنا التزام يعمل 
تسمح طبيعته أن يقو حكم القاضی فيه مقام التنفيذ م۰٠۲‏ مدنى). وقد نصت الادة ٠١۲‏ مدني 
صراحة على هذا الحكم إذ تقول: «إذا وعد شخص بإيرام عقد ثم تكل» وقاضاء الحعاقد الآحر طالب 
تنفيذ الوعدء وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرةء قام الحكم 
متى حاز قوة الشئ المقضى به مقام العقده. وليس هذا النص إلا تطبيقا لنص أعم هر لمادة ۲٠٠١‏ 
مدنی»ء إذ تقول: «فى الالتزام بعمل يقوم حكم القاضى مقام الت إذا سمحت بهذا طبيمة 
الالتزام . أنظر الاستاذ نور ساطان فقرة ۷۸ - الاستاذ سلیمان مرق فقرة ۲ ص ۸۷- مس۸۸ - 
الاستاذ عبد الفاح عبذ الباقى فقرة ٤٦‏ ص٩1.‏ وانظر فی الفقه الفرتسی أربری ورو ٥‏ فقرة ٠٣۹‏ 
هامش رقم ٠۰‏ = بودری وسیتیا فقرة ٩٦‏ - بلانیرل وریبیر وهامل ٠١‏ غقرة ۱۸۲ . 
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الرغبة٠‏ . والأمر واضح فيما إذا كان الشى الموعود ببيعه عيناً منقولة معينة يالذات, 
ککتاب أو سيارة أو جهاز أو آلةء فان البيع النهائى يعتبر قد تم يمجرد ظهور رغبة الوعود 
له فى الشراءء وتنتقل ملكية العين إلى اموعود له الذى أصبح الآن مشترياء وياتزم هذا 
بدفع الشمن المحفق عليه للواعد الذى أصبح الآن بائعاً» وتسری أحكام ابيع فی سار 
ا ما إذا كان الشىئ والموعود ببيعه عقارا» فالبيع يتم أيضاً بمجرد ظهور رغبة الموعود 
له فى الشراء» ولكن اللكية لا تقل إلا بالسجيل. فعلى البائع (الواعد) أن يقرم 
بالأعمال الواجبة لكتابة العقد والتصديق على إمضائه حتى يكون العقد معداً للتسجیل» فان 
هو امتنع عن ذلك أو نازع فى أن العقد النهائى قد تم جاز للمشترى (الموعود له أن 
ا حكم بثبوت البيع يقوم مقام العقد» ومتى سجل هذا الحكم انتقلت الملكية 
ا 
وفى الحالة الثانيةء إذا لم يظهر الموعود له رغبته فى الشراء» مخلل الواعد من وعده 
سقط الوعد“(1)ء وصار الواعد فى حل بعد ذلك أن يتصرف فى الشئ لمن يشاء. 
ا هو الحكم أيضاً حتى لو أظهر الموعود له رغبته فى الشراء ولكن بعد انقضاء المدة 
الحددة. كذلك يكون هذا هو الحكم لو أن الموعود له» حتى قبلى انقضاء المدة الحددة» 


أعلن عدم رغبته فى شراء الشىئ الموعود به» ولو ضمنا كأن تعامل مع الواعد فى الشئ . 


على اعتبار أن الواعد هو الالك المستقر فاستأجره منه مغلا لمدة جاوز الوعد. ذلك أن 


(1) ويجب استبعاد أن يكون الوعد بالبيع بيع معلةا على شرط» إذ أن الموعرد له لم برتبط وقت الوعد أن 
شترط ولو حت شرط؛ ومن ثم لا بکون لظهور رغبته فی الشراء آثر رجمی «بلاتیول وریبیر وهامل 
i‏ 1 ص۲۰۴ - ص٤١٠).‏ كذلك يجب استبعاد أن يستحيل التزام الواعدء وهو التزام 
برا قدمناء إلى تعويض» إذ هو العزام فابل للتنفيذ العينى عن طريق صدور حکم قضای- 
(بودری وسینیا فقرة ٤‏ - فقرة 1٦‏ بلانیول وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة ۱1۸۲~ جوسران ۲ نشرة 
(VF‏ 
هذا ويجوز أن يقضى الحكم الصادر بوقوع البيع بتعويض للموعود له عن الضرر الذى لحقه من جراء 
عدم مبادرة الواعد إلى الاعتراف بالتزامه (بلانيول ورييير وهامل ٠١‏ فقرة A‏ 2 

(1) متى كان المطعون عليه قد تعهد بأن يبيع عقارا للطاعن» إذا قبل هذا الأخير ذلك وقام بدفع الشمن 
فی خلال مدة معينةء فان الحكم لا يكون قد أخطاً إذ كيف هذا الاتفاق بأته وعد بالبيع من جانب 


المطعون عليه سقط من تلقاء نفسه بلا انذار ولا تبيه إذا انقضى الأجل دون أن يظهر الطاعن رغبته _ 


فى الشراء. 

(جلسة ٠۹١٤/١/١‏ مجموعة القراعد لحكمة النقض فی ال٠۲‏ عاسا E )۴١١- ٤۲‏ 
(۲) وإذا كان الوعد بالبيع - كما يقول الاستاذ سليمان مرقس - ومدرتا فی محرو پحمل ِ 

توق ق از د له ان يستغنى عن استصدار حكم يقوم مقام عقد البيع؛ بأن يسجل 

توقيعاً مصدقاً عليه» جاز للموعو يستغنی عن استص ا 

عقد الوعد المصدق عليه وإقرار؟ منه مصدةا عليه أيضاً بقبول الشراء بتاء على فشر تسجیل 

هاتين الوئيقتين مقام تسجيل عقد البيع (الأستاذ سليمان مرقس فقرة ٥۲‏ ص۸۷ = ص۸ 
() وذلك دون حاجة لأن يعذر الواعد الموعود له (نقض مدنى ٦‏ مايو سنة aE‏ مجموعة أحكام 

النقض © رقم ۱۲٤‏ ص٤۳‏ ۸). 
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إعلان الموعود له عدم رغبته فى الشراء يكون بمثابة نزول مته عن حقه الذى استمد 
الوعد10). 

۲- الوعد بالتفضيل: وهناك صورة خاصة من الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد هى 
الوعد بالتفضيل de préférence)‏ ). وفى هذه الصورة لا يلتزم الواعد فى وعده 
ان يلتزم ببيع الشئ إذا أظهر الموعود له رغبقه فى شراثه» ونما یلتزم» ذا هو رغب فی بیع 
الشىئ أن يعرضه ارلا على الموعود له تفضیلا له على غیره» فان قبل الوعود له شراءه تم 
البيع. فالذى يميز هذه الصورة عن الصورة الأخرى فى الوعد بالبيع أن الواعد لم يلتزم 
ببيع الشئ» وكل ما التزم به هو أنه إذا رغب فى بيع الشئ وجب عليه أن يعرضه أولا عأ 
الموعود له. فلا يعم البيع النهائى إذن إلا باجتماع أمرين: أن يريد الواعد بيع الشئ وأن يريد 
الموعود له شراءء). ویکون التزام الواعد بعرض الشئ على الموعود له معلقا على شرط أن 


۾ من 


( وقد يدفع الموعود له للواعد عربوتاً يخسره إذا لم يبد رغبته فى الشراءء قإذا لم بيد هذه الرغبة خسر 
العربون وتلل الواعد من وعده» ولا يجوز للموعود له أن پحتج بعدم إعذاره» واه کان مستعدا لدفعم 
یاقی الشمن (استثناف مختلط ۲١‏ آبریل سنة ۱۹۲۱ ۴۳۲ ص ۲۸۸) , 
هذا وقد عالج تقنين الموجيات والعقود الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد فى نصوص متصلة. ضصت 
المادة ۹۳ من هذا التقنين على «أن الوعد بالبيم عقد بمقتضاه ياتزم ال شئ من شخص آخر 
لا يلتزم شراءه فى الحال. ومن طبيعة هذا العقد آنه متبادل. رهو لا یولد موجباً على الموعردء بل یلزم 
الواعد بوجه بات» فلا يستطيع الرجوع عن عرضه بل يجب عليه انتظار قرار الشخص الموعردا. 
ونصت الادة ٤۹٤‏ على أن «مفاعيل العقد تنتقل إلى ورئة المحعاقدين بما توجبه لهم أو علیهم» . 
ونصت الادة ٠۹١‏ على أنه «إذا تفرع الواعد لشخص عن شئ منقول بالرغم ما التزمه» فهو يملك 
التغرغ له فلك الشئ» لكنه يستهدف لأداء يدل العطل والضرر إلى الشخص الموعود لعدم قيامه 
يا وجب الذى التزمه؛. ونصت للمادة ٤۹٩‏ على أنه «عندما يصرح الشخص الموعود بعزمه على 
الشراء» يتحول الوعد إلى بيع دون أن يكون له مفعول رجمى» ويم انتقال الملكية فى يوم القبول. 
على أنه برجع فى تعيين مقدار العين إلى اليرم الذى وعد فيه البائع» . ونصت المادة ٤۹۸‏ على أن 
الوعد بالبيع فيما يحص بالاموال غير المنقولة خاضع للقوانين العقارية المرعية الإجرا . 

)( يشترط قانونا لانعقاد عقد بيع إذا ما أبدى المرعود له رغبته فى التماقد» مطابقة إرادته لارادة الواعد 
الت عبر عنها فى وعده مطابقة تامة فى كل المسائل الجوهرية التى تناولها التعاقد فإذا اقعرنت هذه 
اارخبة يما يمدل فى الوعد فلا ينعقد المقد ما لم بقبل هذا التعديل إذ تعتير هه الرغية بمثالة ييار 
جديد فلا ينعد به العقد إلا إذا صادفه قبول من الطرف الآحرء فإذا كانت محكمة الموضوع قد 
استعخلصت باساب سائغة وفى طاق ساطتها الموضوعية إن ارادة طرفى العقد لم تتطابق يشان ركن 
اللمن فإن الحكم إا اتتهى إلى أن البيع لم يعقد لفقده ركنا جوهريا من أركان انعقاده وهو القن 
ورتب على ذلك بقاء عقد الايجار ميرم بينهما من قبل ساريا كما كان قبل إظهار المستأجر رغبعه 
فى الشراء لا يكون قد خالف القاتون. 
Ao ITI ale.‏ الطعن رقم ۱۹۸ لسنة ۳ق س۱ ص ۱۲۹۱). 

0 ومن الأمثلة العملية للوعد بالتفضيل أن يكون لشخص دار فى مدينة يترقع أن يرحل عنهاء فيحصل 
نه شخص أخر على وعد بأنه إذا أراد بيع الدار عند رحيله فعليه أن یعرضها على الموعود لهء ی إذا 

قبل هذا شراعها تم البيع النهائى. أا إذا حصل صاحب الدار من الشخص الآخر على وعد بالشراءء= 
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یرید بیعه» ولا يقال إن هذا شرط إرادى محض من جانب المدين» فان إرادة الواعد بيع 
الشيم ليست إرادة محضة» بل هى متصلة بظروف خارجية قد تدفعه أن يمتنع عن بيعه مع 
شدة رغبته فى ذلك» فالشرط إذن شرط مختلط وليس شرطاً إرادياً محضا . 

وينعقد الوعد بالتفضيل على النحو الذى ينعقد به الوعد بالبيع الملزم لجانب واحدء 
فيجب أن يكون مشتملا على الشى الموعود به والشمن الذى يباع به والمدة التى يجب فى 
حلالها أن يعرض الواعد الشىئ على الموعود له إذا أراد بيعه". وكل ما قلناه فى انعقاد 
الوعد بالبيع وفى صحته يقال هنا 


= فان هذه الحالة تختلف عن حالة الوعد بالففضيل التقدمة من رجهين: (أرلا) فى حالة الوعد 
بالشراء لا يكون صاحب الدار ملزماً ببيعها من الشخص الآخر بل يجوز له أن يبيعها من غيره؛ 
بخلاف حالة الوعد بالتفضيل قإن صاحب الدار يكن فيها ملزماً بعرض الدار على الشخص الآخر إذا 
اراد بيعها. (ثانيا) فى حالة الوعد بالشراء يكون الشخص الآخر ملزماً بالشراء إذا عرضت عليه الدارء 
بخلاف حالة الوعد بالتفضيل فإنه لا يكون ملزما بذلك. 

وهناك أمثلة عملية أخرى للوعد بالتفضيل: يحصل المستأجر من المؤجر على وعد بعفضيله إذا أراد 
هذا بيع العين المؤجرة - يحصل مشترى العقار من البائ على وعد بتفضيله فى عقار آحر ملوك 
للبائع إذا أراد هذا بيعه - ببيع شبخص عينا من أخر وينفق مع المشترى على أنه إا أراد هذا أن بي 
العين وجب عليه أن يعرضها على بائعها الأول؛ وهذا ما يسمى بالوعد بإعادة البيع (Promesse‏ 
e ۲۷۵1 ۵(‏ - أنظر بودرى وسينيا فقرة ۷١‏ مكررة ائيا- بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة 1۸4 
- الأستاذ سليمان مرفس فقرة 0٩‏ . 

۱۲ بودری وسینیا فقرة ۷١‏ مكررة - بلانيول وريير وهامل ٠١‏ فقرة 1۸٤‏ - ريذهب الأستاذ عبد 
المنعم البدراوى = مشير إلى رسالة 0d0‏ ص٠٠۲‏ - إلى أن الوعد بالتفضيل هو فى الحقيقة وعد 
بالبيع فى طريق التكوين تعين فيه من الآن المستفيد الاحعمالى» وهذا المستفيد لم يكسب من الوعد 

ا فى الشراء ولو معلقاً على شرط» ولكنه. كسب حقاً يخوله منع الواعد من التعاقد مع الغير. ومح 
يتحول إلى وعد بالبيع إذا قرر الواعد بيع الشئ؛ فعندثذ يصبح المستفيد فی م رکز الدائن بوعد بالبیع. 
ومتى نشا هذا الحتق فى الشراء فهو لا ينثا إلا من هذا الوقت وبدون أثر رجعى» على عكس ما كان 
يجب أن يثرتب منطقياً على اعتبار الوعد بالتفضيل وعدا بالبيع معلقا على شرط واقف (الأسثاة عبد 
المنعم البدراوى فقرة ~١٠١١‏ فقرة .)٠١۴‏ 
ويستخلص من هذا الرأى أن الترام الواعد بالتفضيل ليس التزاما معلقا على شرط واقف» بل هو التزام 
احتمالى يتحقق إذا رغب الواعد فى بيع الشئ. ومن ثم یوجد الالتزام كاملا من وقت الرغية فى 
البيع لا من وقت صدور الوعد» والعبرة فى توافر الأهلية عند الواعد هى بوقت وجود الرغبة فى البيع 
لا بوقت صدور الوعد. وهاتان النتيجتان يمكن استخلاصهماء كما نرى» من أن التزام الواعذ هو 
العام احتمالى لا التزام معلتق على شرط راقف. فلا حاجة بعد ذلك إلى القول» كما يقول الامعاة 
عبد امنعم اليدراوىء بأن الالتزام الناشئ من الوعد بالتفضيل ليس العزاماً يعمل بل التراما بامتناخ عن 


(۲) ويمكن وفقاً لبداً سلطان الإرادة ألا يحدد المخعاقدان لا الفمن ولا المدة» فيقتصر الواعد على أن ياتزم 
بأنه فى أى وقت يعتزم بيع الشىئ يعرضه أرلا على الموعود له ليشتريه بالشمن الذى يمكن به بيع 
للغير (بودرى وسينيا فقرة ۷١‏ مكررة) . وانظر فى عدم لزوم ديد المدة الأستاذ عيد انعم البدراوى 
فقرة ۲١١٠ء‏ وعلى العكس من لك فى أن ديد المدة واجب الأستاة أنور سلطان فقرة٠۸‏ والأستاذ 
عبد الفتاح عبد الباق فقرة ٤۷‏ . 5 


وان ا يترتب على الوعد بالتفضيل» فى المرحلة السابقة على عرض الشىم الموعود 
ييعه» هو تشوء التزام شخصى فى ذمة الواعد يان يعرض الشيع على اعود له إذا أراد يم 
وهو مجرد التزام شخصی یترتب عليه کما فى الوعد بالبيع فيما قدمتاه» أن بيقى الواعد 
مالكا للش“ وأن الشىئ إذا هلك أو نزعت ملكيته مل الواعد تبعة ذلاك ا يلتز. 
بضمان للموعود له. a‏ 

الأثر الذى يترتب» ف ة الأخيرة أنه إذا أ 

رالأثر الذى يحرتب» فى المرحلة الأخيرةء أنه إذا أراد الواعد بيع الشئ فى الدة 
امحددة» وعرضه على الموعود له فقبل شراءه؛ تم البيع النهائى ف e‏ ا ة 

E‏ تم اى فى النقسول وفى العقار 
على | جه الذى بيناه فى الوعد بالبيع. وإذا رفض الموعود له شراءه» أو انقضت الدة 
انحددة دون أن بريد الواعد بيع الشئ ولو أراد البيع يعد ذلك» أو أعلن الموعود له رغبته فى 
غل اراد من التزامه» فان الوعد بالتفضيل يسقط» ويتحلل الواعد من الالتزام الذى 
ترتب فی ذمته بموجب الوعد بالتفضیل. وقد قدمنا کل هذه الأحكام تفصیاا في الوعد 


لی الوعد بالشراء من جانب واحد 
۴- أمفلة عملية: يحدث أن يجد صاحب الشئ نفسه فى حاجة إلى الحصول من 
حص اخر على رعد بشراء هذا الشئ. مشل ذلك صاحب الدار يتقدم له شخص فى 
“اهأ وهو لم بيت العزم بعد على البيحء فيكتفى يالحصول من هذا الشخص على وعد 
اشراء فيما لذا بت صماحب الدار العزم على البيع فى مدة معينة. أو يكون قد بت العزم 
على بیع ؛ ولک يريد أعلى ثمن» فيحصل ممن تقدم له على وعد بالشراء بالشمن الذى 
ر را وجد بعد ذلك من يعرض ثمناً أعلى باع الدار منه» وإلا ياعها من الواعد 
بالشراء. أو يكون قد أراد بيع الدار لشراء دار أخرى» ویخشی إن بت فى البيع إلا يجد بعد 


0 ف اوعد بالتفضیل ألا يجوز للموعود له النزول عن حقه لأن شخصه محل اعقبار عند 

ا ك لا يوجد ما يمنع من أن يشترط الموعود له جواز النزول عن حقه (بلائيول وريبير 

رعالل ققرة 1٨6‏ صر۸١۴).‏ وإذا مات الواعد انتقل التزامه إلى ورهء قإذا كانت الورتة قصا 

قامت صعوية فى محديد الشمن إذ الغالب أن مال القاصر بيا ع بالزاد العلنى» فإذا وضع شرط التفضيل 

فی دفتر الشروط أحجم الاس عن الزايدة (أنظر فى أن الوعد بالتفضيل لا يكون إلا فى اليح 

8 ارسة وا یجوز فی البيع بالمزاد آوبری ورو ٩‏ فقرة ۳٤۹‏ هامش رقم ۱۳ مگرر۹). لمر 
فلا تصرف فيه لغير الموعود له تفذ تصرفهء ولكن برجع الموعود له بتعريض على الراعد. فإذا كان 
لرام ا مع من تصرف له فی الشئ» وأمكن الموعود له الطعن فى التصرف بالدعوى البوليصيةء 
م و فی حق الموعود له (بودرى وسينيا فقرة -۷١‏ قارن بلاتیول وریبیر وهامل ٠۰‏ 
ولکن إفا تصرف الواعد في الشى بغير | 
یکن للموعود له حق فی آخذه» بل ولا 
بالبیع (یودری وسینیا فقرة ۷۲). 


لبيع»؛ بأن وهبه أو قايض عليه أو دفعه حصة فى شركة؛ لم 
فى التعويض» إذ التزام الواعد مقصور على حالة القصرف 


-- 


الأرکان والمسائل الجوهرية للشراء الموعود به. فيتفق الوإعد بالشراء مع الموعود له على الشئ 
الموعود بشرائه» والكمن الذى يشترى به ومدة يتفق عليها صراحة أو ضما يظهر فى 
حلالها الموعود له رغبته فى البيع ليعم الشراء(). 

وکل ما قلتاه فی حصوص رضائية الوعد بالبيع» وأهلية كل من الواعد والموعود له» 
وستى تتوافر هذه الأهلية» وعيوب الإرادة عند كل من الطرفين» ومشروعية امحل والسيب» 
ينطبق هنا على الوعد بالشراء. 

-۴١‏ الكار التى تدرتب على الوعد بالشراء قبل ظهور الرغبة: الوعد بالشراء كالوعد 
باليع عقد ملزم لجانب واحد هو جانب الواعد بالشراء» فلا يترتب اى التزام فى جانب 
الموعود له. والالتزام الذي يترتب فى ذمة الواعد بالشراء هو أيضا التزام بعمل 
»)obli ation de faire)‏ وهو ù‏ ييرم بيع نهائياً مع الموعود له إذا أظهر هذا رغبته فى 
ابيع فى المدة الحددة(. فيكون حق الموعود له فى هذه المرحلة حقاً شخصياً لاحقاً 
عينياًء كحق الموعود له فى الوعد بالبيع) . ویترتب على ذلك ما یأتی: 

أرلا- ییقی الشىئ ملوكا للموعرد له» ويستطيع هذا أن يتصرف فيه كما يشاء۔ 
ویسری تصرفه فی حتق الواعد بالشراء. فإذا باع الموعود له الشئ من أخر غير الواعد» مح 
البيع وسرى فى حن الواعدء وسقعل فى الوقت ذاته الوعد بالشراء لان الموعود له بتصرفه 
فى الشى لغير الواعد قد نزل عن حقه فى إلزام الواعد بشرائه. 

ثانياً- وبديهى أن الواعد بالشراء لا يستطيع القصرف فى الشئ لأنه لم تندقل له 
ملکیته فی هذه المرحلةء وإذا تصرف فيه كان تصرفا فى ملك الغيرء ولا یسری تصرفه هذا 
فى حق امالك وهو الوعود له. ولكن يجوز للموعود له أن يجيز التصرف فيصح ویسرى فى 


ك الدار التى يرغب فى شراهاء فيكتقى بالحصول على وعد بالشراءء حتى إڌا عفر على 
ار التى يرغب فيها باع داره واشتراها(۱) . : 

وکشیرآً ما يقع أن يتفق صاحب ال ۾ المعروض فى الزاد مح شخص آخر على أن 
ندم هذا فی المزاد لإبلاغ اللمن إلى مقدار معين» فهذا وعد بالشراء من جانب الشخص 
حر وعليه أن يتقدم بعطاء بهذا المقدارء فان زيد عليه لم يلترم بان یزید. فاذا رسا اراد 
لی غیره» ثم بطل أو أعيد على من رسا عليه لم يلتزم أن يتقدم فى الزاد 'الجديد. أما إذا 
م يتقدم للمزاد أصلاء أو تقدم ولم يبلغ المن المقدار ا متفق عليه» فرسا المزاد بشمن أقل» 
زم بالفرق على سبیل التعویض لانه یکون قد أخل يوعده). 

-١‏ كيف ينقد الرعد بالشراء الملزم انب واحد انعقادا صحيحا: هنا أيضاً نطبق 
لادة ٠١١‏ مدنى القى سبق ذکرها"؛ فیشترط لانعقاد الوعد بالشراء الاتفاق على جميع 


ویفع كيرا أن يحصل السمسار من عميله على وعد بشراء الدار التى يتوسط السمسار فى شرائها 
له شمن معین فى خلال مدة معينة» وهذا ما يسمى بالتفويض. فإذا جح السمسار فى حمل 
صاحب الدار على بيعها بهذا اللمن فى خلال هذه المدةء رجم على الواعد وألزمه بوعده. ولكن 
الواعد هنا يلتزم بالشراء تحر السمسار لا نحو صاحب الدارء فإذا أل بوعده ولم يشتر الدار رجع 
السمسار عليه بالتعويض وهو مقدار السمسرة الذى فات عليه؛ ولا شأن كصاحب الدار بالواعد. 

(۲) بودری وسینیا فقرة ۷۸- وقد قضت سحكمة النقض بأنه إا اتفق المدين مع خر على شراء العقار 
المتزوع ملكيته اتقاء لحطر الحازفة؛ وسعياً وراء الحصول على ثمن ثابت قدر آنه مناسب لقيحة العقار 
ويحقق مصلحة الدائنين الذين تعلق حفهم بالتنفیذ بضمان حسولهم على کامل حقوقهم» وترم 
المشترى بالمدحل فى المراد والمزايدة حتى يصال بالشمن إلى الحد المعفق عليه» بحيث إذا اضطر إلى 
الزيادة فى الشمن فوق هذا المبلغ قكون هذه الزيادة من حقه ولا شأن للمدين البائع بهاء قإن الدقع .- 
بيطلا هذا الاتفاق غالفته للنظام العام وانعدام سيب استحقاق المشترى للزيادة عن الشمن المتفق عليه 
یکوٹ على غیر اُساس. ذلك أن هذا الانفاق ليس من شأنه الإحلال بحرية المزايدة أو إيعاد المرايدين عن 
محيطهاء بدليل أن المتعاقدين قدرا احتمال رسو الزاد على غير المشترى من المدين بشمن يزيد على 
الدمن المسمى ما يدل على انتاء فكرة المساس بحرية الزايدة» فضلا عن خقيقه مصلحة المدين 
ودائنيه. وأا الادعاء بانعدام سبب الزيادة فمردود بأن المتعاقد مع المدين أصبح بمقنضى الاتفاق المشار 
إليه فى مركز المشترى والدين فى مركز البائع؛ ومن حق السترى الحصول على الزيادة وسيبها 
القانونى هو المقد ابرم پیدهما (نقض مدنی ۳١‏ ينابر نة ٠۹١١‏ مجموعة أحكام التقض | رقم 
۳ ص .)٥۰۷‏ وييذو من وقالع هذه القضية أنه لو رسا الراد بأقل من اللمن افق عليه فان التمهر 
بإرساء المزاد بهذا اللمن كان يدفع الفرق» فكذلك تكون له الريادة» فالعقد احتمالى وهذا هو السيب 
القانونى . 
وقضت محكمة الاستتاف الختلطة بأن الوعد الصادر من شخص بدخحول مزاد وإرساء اراد عليه هو 
وعد بالشراء صحيح؛ ويلكزم الواعد بالتعويض إذا أحل بالزامه (۱۹ آبریل سنة ۱۹۱۲ ۲٣۴‏ 
ص۹١۳)‏ . وقضت أيضاً فى نفس الحكم بن من رعد بالدخول فى مراد والزايدة إلى حد مبلغ محين؛ 
ينقضى وعده إذا أجل هذا امزاد. وقضت كذلك بأن الوعد بالشراء الصادر من مستأجر الأرض لمؤجرها 
يلزمه إلى مدة معقولةء فلا یوز لوجر أن بطیل هذه امد قبل أن بیدی ریه فی البیع إلى حد آذ 


ولیس الالعرام هنا معلا على شرط إرادى محض؛ وقد بينا هذا عند الكلام فى الوعد بالبيع (انظر 
آنفاً فقرة ۲۹ قى الهامش) . 

() إذا انق المدين مع آخر على شراء العقار امنزوعة ملكينه انقاء لخطر الجازفة وسعيا وراء الحصول على 
تمن ثابت قدر أنه مناسب لقيمة المقار ويحقق مصلحة الدائنين الذين تماق حقهم بالتنفيذ بضمان 
حصرلهم على كامل حقوقهم وألتزام المشترى بالتدخلل فى المزاد والرايدة حتى يصل بالدمن إلى الحا 
المعفق عليه بحيث إذا اضطر إلى الزيادة فى الفمن فوق هذا المبلغ تکون هذه الزيادة من حقه ولا شان 
للمدين البائع بها قان الدفع ببطلان هذا الاتغاق مخالفته للنظام العام وانعدام سيب استحقاق المشترى 
للزيادة عن إللمن المعفتق عليه بكون على غير أساس» ذلك أن هذا الاتفاق ليس من شأنه الاخلال 
بحرية الزايدة أو ابعاد الزايدين عن محيطها بدليل أن المععاقدين قدرا احتمال رسو الزاد على غير 
المشترى من المدين يشمن يزيد على الشمن المسمى مما يدل على انتغاء فكرة المساس بحرية المزايدة 
فضلا عن قيقه مصلحة المدين وداثنيه. 
(جلسة ٠۹١١/1/۲١‏ مجموعة أحكام النقض السنة 7 ص۷١٥)‏ . 

٠2‏ وقد حص تقنين الموجبات والعقرد اللبتانى الوعد بالشراء بتص واحد هر الادة ٤۹۷‏ من هذا الققنين» 

ومجرى على الوجه الآتى: «إن الوعد يالشراء الصادر من فريق واحد مباح أيضاً؛ ويجب أن يفهم ويفسر 

كالوعد بالبيع مع التعديل المقتضى؛ . 


يتقاضى من المستأجر أجرة تدان من الارض (۷ مایو سنة ۱۹۱۸ ۳۰۴ ٠.٤٤١۹‏ 
(۳) انظر آنفاً فقرة ۲۸. 


ا 


ET 


حقه» وهذا هو حكم بيع ملك الغير. كذلك يجوز بعد تصرف الواعد فى الشئ أن ييدى 
الموعود له رغبته فى بيعه من الواعد فيتم البيع النهاتى» ويصبح الواعد بموجبه مالكاً للش 
وفقاً لأحكام القانون» فيصح التصرف الذى صدر منه قبل ظهور رغبة الموعود له فى بيع 
الشئ. وهذا هو أيضاً حكم بيع ملك الغير عندما يصبح البائع مالكاً للشئ الذى باعه قبل 
أن یملکه. 

ثالثاً- إذا هلك الشىئ الموعود يشرائه قضاء وقدراً هلك على ملك الموعود له» وحمل 
هذا تبعة الهلاك إذ الأصل أن الشىئ بهلك على مالكه. ولا يستطيع لموعود له بداهةء بعد 
هلاك الشئ» أن يلزم الواعد بشراثه وكهلاك الشئ انزع ملكيته» يتحمل الموعود له 
و 

١-الآنار‏ التي تترتب على الوعد بالشراء بعد ظهور الرغبة أو بعد انقضاء المدة دون 
ظهورها: وننتقل إلى المرحلة الثانية. فاما ان يظهر الموعود له رغبته فى البيع فى خلال المدة 
الحددة» وإما أن تنقضى المدة الحددة دون أن يظهر هذه الرغبة. 

ففى الحالة الأولى» إذا ظهرت رغبة الموعود له» صراحة أو ضمناًء فى البيع فى خلال 


المدة احددة» ثم البيع النهائى بمجرد ظهور هذه الرغبة» ولا حاجة لرضاء جديد بالشراء . 


من جهة الواعد. ويعتبر البيع النهائى قد تم من وقت ظهور الرغبة لا من وقت الوعدء 
تنفيذاً للالترام الذى نشا فى ذمة الواعد» فإذا نازع هذا فى تمام البيع استطاع الموعود له أن 
يحصل على حكم بوقرع البيع يقوم مقام العقد» وذلك كله على النحو الذى رأيناه فى 
الوعد بالبيع. 


وفى الحالة الثانية؛ إذا لم يظهر الموعود له رغبته فى البيع فى المدة الحددةء محلل _ 


الواعد من وعده وسقط الوعد. وهذا هو الحكم أيضاً فيما لو أظهر الموعود له رغبته فى 
البيع ولكن بعد انقضاء المدة احددةء أو أعلن عدم رغبته فى البيع حتى قبل انقضاء المدة 
الحددة» ففی جمیع هذه الفروض يتحلل الواعد من وعده ويسقط الوعد على الوجه الذى 
بیناه فی الوعد بالبي ع" . 


٠(‏ وإذا هلك الشئ هلاكا جزئياًء وأبدى الموعود له رغبته فى البيع» كان الواعد بالشراء مخيراً بين أن 


يشترى مع إنقاص الثمن أو أن يمتنع عن الشراء بتاتاً لتفرق الصفقة (الأستاذ أنور سلطان فقرة ۸). - 


ريمكن أن نعصور فى الوعد بالشراء وعدا بالنفضيل كما قى الوعد بالبيع. ويتحقق ذلك لو أن تاجر 
التجزئة مثلا تعهد لاجر الجملة أنه فى حالة احتياجه لسلعة معينة يستوردها منه بالأفضيلة على سواه. 
فيكون تاجر التجزئة ملتزماًء فى حالة احتياجه لشراء السلعةء أن يعرض على تاجر الجملة شراءها مته 
أولاء فإن قبلى هذا توريد السلعة تم البيع النهائى. وليس تاجر الجملة فى هذه الحالة ماقزماً بتوريد 
السلعة؛ فهو الموعود له ولم ياتزم بشى» والملترم هو تاجر التجزئة إذا احتاج إلى شراء السلعة. فإذا لم 
يقم تاجر التجزئة بالتزامه» كان مسثولا نحو تاجر الجملة عن تعويض يكون عادة هو الربح الذى كان 
يجتيه تاجر الجملة لو أنه ورد السلعة إلى تاجر التجرثية. 
وشبيه يذلك أن يتعهه الولف للناشر أن يكوت للناشر الأفضلية فى نر مؤلفهء أو فى نشر طبعة = 


چ 


ج- الوعد بالبيع وبالشراء 

۷س الحمييز ين الوعد بالبيع والشراء من جانب واحد والوعد بالبيع وبالشراء 
الجانبین: قدمنا آنه يجب أن نميز هنا بين حالتين: 

اولا- الوعد بالبيع وبالشراء من جانب راحد. وفى هذه الحالة يوجد عقدان يق 
على شئ واحد وبين نفس الطرفين. العقد الأول هو وعد بالبيع من صاحب الشئ يرتبط 
نحو الموعود له فيما إذا أظهر هذا رغبته فى شراء الشئ. والعقد الثانى هو وعد بال 
يرتبط به الموعود له فى العقد الارل بان يشترى الشىئ إذا أظهر صاحبه- وهو الواعد ا 
العقد الأولى رغبته فی بیعه. ومن ثم يوجد وعدان» وعد بالبیع من جانب واحد وو 
بالشراء من جانب واحد» وقد وقع العقدان على نفس الشئ وتما بين نفس الطرفين(). 

ایا الوعد بالبيع وبالشراء من الجانبين. وفيى هذه الحالة يوجد عقد واحد الت 
بموجبه أحد الطرفين بأن يبيع شيعا والتزم الطرف الأخر بأن يشتريه» فيتم البيع بينهما ماز 
للجانبين على هذا النحو. 

۸-الوعد بالبيع وبالشراء من جانب واحد: نفرض أن صاحب الدار يريد أن يحم 
على وعد بشرائها إذا أظهر رغبته فى البيع» وكان إظهار هذه الرغبة متوقفاً على أن يہ 
على أرض صالحة يشتريها بدلا من الدار. فتقدم له شخص وعقد معه وعدا بالشراءء ال 
بموجبه أن يشترى الدار بمبلغ معين إذا أظهر صاحب الدار فى مدة محددة رغبته ا 
يبيعها منه. فهنا تم بين الطرفين عقد وعد بالشراء» على الوجه الذى بيناه فيما تقد 
ونفرض فى الرقت ذاته أن الواعد بالشراء يتوقع ظروفاً إذا وقعت عل شراءه للدار أمراً هام 
كان ينتقل إلى المدينة الت فيها الدار فيتخذ الدار سكناً له. فيحصل من صاحب الد 
على وعد بیع الدار إياه إذا أظهر فى مدة محددة رغبته فى شرائها. فهنا أيضاً تم عقد وء 
بالبيع بين نفس الطرفين بالنسبة إلى نفس الدار. وفى هذا الوعد بالبيع الواعد هو صاحر 
وهو الملتزم وحده بهذا الوعد على الحو الذى قدمناء فى الوعد بالبيع. أما فى الوء 
بالشراء اوا بالشراء هو الموعود له بالبيع» وهو وحده الملتزم بهذا الوعد. فى مثل هذ 
الحالة يكون هناك وعد يالبيع من جانب واحد» يقترن به وعد یالشراء من جانب واحد. 

وقد يعترض يأن الطرفين فى هذه الحالة إنما يتعاقدان على وعد بالبيع وبالشراء» وأ 


ا مته بالشروط المعفق عليهاء فيما إذا اعتزم إصدار المؤلف مؤلغه. فيكون المؤلف هو الملتزم إذ 

اعتزم إصدار مؤلفه» أن يعرض التزام النشر على الناشر أولاء فإفا ثبل هذا تم عقد النشر النهائى. 

ومشل ذلز يضاً أن تحعهد مدرسة أر مستشفى ياستيراد ما ان يلزم من أثاث أو طعام من تاج 

ات ا عسی أن يلزم من آثاث أو طعام من تاج 
د للمؤلف ص۳۴٠۲‏ هامش ١‏ - الأستاذ أنور سلطان فقرة ۸۳- الأستا سليمان مرقر 

فقرة ٥۷‏ ص۹۲ ص۹۳ . وقارن الاستاذ عبد المنعم البدراوى فقرة ۸۷- ص١١٠‏ - الأستاذ جميز 
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اوعد بالبيع ملزم لأحد الطرفين ببيع الدارء والوعد بالشراء ملزم للطرف الاخر بشرائهاء 
نيكون الوعد بالبيع وبالشراء ملزماً للجانبين» هذا بالشراء وذاك بالبيع» ويكون فى حقيقته 
يعاً نهاثياً أبرمه الطرفان. ولكن هذا الاعتراض لا أساس له» لأن الطرفين لم بريدا هذا 
اوضع» وإنما ارادا أن يلتم أحدهما ببيع الدار إذا أراد الآخر شراءها وتوافرت عنده الأسياب 
لهذا الشراءء وأن يلتزم الآخر بشرائها إذا أراد الأول بيعها وتوافرت 2 الأسباب لهذا ر 
الفرق بين الوضعين كبير. والدليل على ذلك أنه فى الوضع الذى نحن فيه- الوعد 
E 0‏ واحد- قد لا يتم ابيع النهائى أصلاء ويكفى لذلك ألا تتوافر 
الأسباب عند الطرف الأول لييع الدار» بألا يجد الأرض الصالحة التى يشتريها لتحل محل 
الدار» فلا يظهر رغبته فى البيع فى اليعاد الحدد» ومن ثم يسقط الوعد بالشراء وفى الوقت 
ذاته لا تترافر الأسباب عند الطرف الآحر لشراء الدارء بألا ينتقل إلى المديتة التى فيها الدارء 
فلا يظهر رغبته فى الشراء في الميعاد الحددء ومن ثم يسقط الوعد بالبيع. فإذا ما سقط كل 
من الوعد بالبيع والوعد بالشراءء فان البيع النهائى لن يتم» ويكون كل من الوعدين قد 
أدى الغرض الذى أريد به خقيقه وسقط بعد أن أدى هذا الغرض. وهذا الوضع يختلف 
تماما عن وضع الوعد بالبيع وبالشراء الملزم للجانبين» كما سنرى. _ 

رمن ذلك يتبين أنه إذا عقد كل من الطرفين مع الطرف الآخر وعدا بالبيع ملزماً 
لجانب واحد ووعدا بالشراء ملزماً لجانب واحد» أخذ كل وعد من هذين الوعدين حكمه. 
فالوعد بالبيع يتعقد على الوجه الذى سبتق أن قررناهء فإذا ما انعقد صحیحاً رتب التزاماً فى 
ذمة صاحب الدار بأن يبيعها من الموعود له إذا رغب هذا فى شرائها. فإذا أظهر الموعود له 
رغبته فى الشراء تم البيع النهائى وأصبح الموعود له مشترياً للدار» وإذا لم يظهر هذه الرغبة 
فى اليعاد الحدد سقط الوعد بالبيم(1) . والوعد بالشراء ينعقد أيضاً على الوجه الذى بيناه» 
فإذا ما انعقد صحيحا رتب التزاما فى ذمة الواعد بالشراء بأن يشتريها إذا رغب صاحب الدار 
فى بيعها. فإذا أظهر هذا رغبته فى البيع فى الميعاد- وقد يكوت تفس اليعاد امتفق عليه فى 
الوعد بالبيع كما قد يكن أطول منه أو أقصر - تم البيع التهائي(2)» وإذا لم يظهر هذه 
الرغبة فى البيع فى الميعاد الحدد سقط الوعد بالشراء. فالبيع النهائى يتم إذن فى أحد 
فرضين: إما بأن يظهر صاحب الدار رغبته فى بيع الدار» وما بأن يظهر الطرف الأخر رغيته 


(1) إذا اسعخلص الحكم من أرراق الدعوى معنى العدول عن التعاقد وكان ما استخلصه من ذلك سائغا 
فلا معقب عليهء ومن ذلك استخلاص عدول الموعود بالبيع عن الشراء من طلبه من الواعد أن يؤجره 
أطيانا تشمل العين المتعاقد بينهما على بيعها. 
(جلسة ۱۹٤۱/1/٩‏ طمن رقم ٩١‏ لسنة ١٠اق).‏ 2 

2) ذهاب الطاعن قبل نهاية الأجل إا إقامة المطعون عليه ومقايلة ابن هذا الأخير وابداء رغيه 

ا الشراء ا ا ا على علم المطعون عليه بالقيول ويقع على عانقه عبء 
نفی هذه القرينة . ۰ 
(جلسة ۹۹٥٤/٥/٩‏ طمن رقم ٠٠۲‏ لسنة ١ق‏ . 


ب 


فى شرائها. فإذا لم يظهر هذا رغبته فى الشراءء ولم يظهر ذلك رغبته فى البيع» فان البي 
النھائی لن يتم كما سبق القول. 1 
۹- الوعد يالبيع وبالشراء الملزم للجانبين: قدمنا أن الوضع فى الوعد يالبيع وبالشرا 
الملزم للجانبين يختلف عن الوضع السابق فى الوعد بالبيع وبالشراء اللزم لجانب واحد 
ففى الوعد بالبيع والشراء الملزم للجانبين- وهذا هو العقد الابتدائی كما سنری - يلتر 
صاحب الدار ببيعها للطرف الآخرء وفى الوقت ذاته يلتزم الطرف الآخر بشرائها مه١٠٠‏ 
فعندنا هنا عقد واحد ملزم للجانبين» أما فى الوضع السابق فيوجد عقدان كل منهما ملز 
لجانب واحد» وهتا لايد أن يحم البيعء بل هو قد تم فعلا فقد التزم صاحب الدار ببيعه 
والتزم الطرف الأخر بشرائها فتم البيع ملزماً للجانبين(1)» أما فى الوضع السايق فقد لا 
يتم البيع صلا كما قدمنا. 
بیقی إذن أن نعرف اذا لجا الطرفان فى الوعد بالبيع وبالشراء الملزم للجانبين إلى عبار 
الوعد وهما فى الحقيقة يبرمان بيعاً تاما؟ السبب فى ذلك يرجع إلى اعتبارات عملي 
محضة» فقد أراد الطرفان إبرام بيع تام» وسمياه بالوعد لأنهما يعتبران أن هذا البيع اتا 
ليس هو البيع النهائى. فقد بريد المشترى» بعد أن قيد البائع بالبیع رتقيد هو بالشراءء ار 
ببحث عن حالة الدار من حيث ترتب حقوق عليهاء فإذا ما رآها خالية من التكاليف 
استیدل بالوعد البيع النهائى» وإلا طلب الفسخ". وقد يريد المشترى» بعد إبرام الوعد على 
النحو الذى قررناه» أن يحسع له الوقت لتدبير الشمن» حتى إةا ما ديره أبرم البيع النهائى 
وقد يكون الأمر لا هذا ولا ذاك » لكن تسجيل البيع يقتضى إجراءات تستغرق مدة مر 
الزمن = وبخاصة إذا كان أحد الطرفين قاصراً حيث يضاف إلى إجراءات الكسجيل إجراءات 


(۱) ولو ضمنا (استګناف مختلط ۲۱ فبرایر سنة ۱۹۲۸ م٠٤‏ ص ۲۱۰). 


)0 إذا كان الثابت فى الدعوى .... وعد بشراء عة الارض الواردة بالاتفاق المؤرخ ....وبالسعر الحدد 
به» كما وعدت الشركة المطعون عليها بأن تبيعه هذه القطعة بذات السعرء فان هذا الوعد التبادل بالبييع 
من جانب الشركة والشراء من جانب .... هو بيع تام ملزم للطرفين» تترتب عليه كل الاثار الى 
تترتب على البيع» ويؤثر عليه أرجاء التحديد النهائى لساحة المييع» وإذا كان الحكم المطعون فيه قد 
اعتیر الاتفاق المؤرخ ... عقد بيع كامل الاركان» ورتب على تنازل المشترى عن حقوقه فى هذا 
العقد إلى الطاعنين وقبولهما الحلول فيه» ثم قبول الشركة المطعون عليها انتقال حقوق والتزامات 
المشترى الأول إليهما اعتبارها مشترين فأنه يكون قد خالف القانون. 
«(جلسة ۱۹۷۲/١/١‏ مجمرعة أحكام النقض السنة ۲۳ ص١٠١٠)‏ . 
استتاف مختلاط ٩‏ مارس سنة ۱۹۱۳ Yep‏ ص٣۲۴‏ . 
ویلجاً المشترى عادة إلى الكشف عن حالة المقار فى مصلحة الشهر العقارى» كما يعمد إلى محقيق 
معدا ملكية الماع للمبيح حتى يتثبت من أنه مالك لا يبي (استفناف مختلط ٠١‏ فبراير سنة 
۱١ - ۲۱٤ص Ye 141o-‏ قبرایر نة ۱۹۳۰ م ص۲۹۸ ¬ ۱٤‏ یونیه سنة ۱۹۳۲ م٤٤‏ 
ا = آبریل ستة ۱۹۴۳۴ م ص۲۲۷ - ٥‏ نایر سنة ۱۹۴۳۰ 
سنة A ۱۹۲۰١‏ ص٥٤‏ - ۱۶ نایر سنة Ae ۱۹۲۳٩‏ صا ۷). 


(0 


۸ ص۹۲- ۴ دیسمبر 
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الحصول على إذن من الحكمة - ولكن بريد كل من الطرفين أن يقيد الآخر بعقد ابتداقى 
هو هذا الوعد» وذلك إلى أن تتم الإجراءات اللازمة فيبرما البيع النهائى . 

فالوعد بالبيع وبالشراء الملزم للجانبين هو إذن بيع تام» تقرتب عليه كل الآثار التى 
تترتب على البيع') . وسنرى ذلك تفصيلا عند الكلام فى البيع الايتدائى» لأن هذا الوعد 
ليس إلا بيعا ابتداثياً كما قدمنا. وإلى هذا المعنى تشير المادة ٠١۸۹‏ من التقنين المدنى 
الفرنسى» إذ تقول: «الوعد بالبيع يعدل البيع إذا تراضى الطرفان على المبيع والفمن». 
وقد اختلف الفقه فى فرنسا فى تفسير هذا النص» ولكن الكثرة الغالبة من الفقهاء يفسرونه 
بحسب معناه الظاهرء» رهو أنه إذا وعد شخص آخر بالبيع ووعد الآخر الأول بالشراء» واتفقا 
على ابيع رالشمن» فهذا هو البيع الكامل. ويستوى أن يبيع الشخص أو أن يعد بالشراءء 
وعبارة «الوعد» ما دامت منجزة وصادرة من الطرفين لتلزم كلا منهما فى الحال لا 
تخدلف عن عبارة «البيع والشراء»" . وإذا كان التقنين المدنى الفرتسى قد عنى بابراز هذا 
العنى الواضح فى نص خحاص» فان ذلك يرجع إلى أسباب تاريخية تتصل بالقانون الفرنسى 
القديء(؟). 


() رإذا امتنع البائع عن تمكين المشترى من التسجيل» جاز للمشترى إجباره على ذلك برفع دعوى 


. صح التعاقد (استګناف مخثلط ۷ فبرایر سنة ۱۹۲۸ م٠٤ ص۱۸1)‎ 
Art. 1589 C.C,F: La promesse de ۷011(8 ۷4) : رها هو الأصل الفرنسى نص‎ 
vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la 
chose et sur le prix. 

() لوران ۲٢‏ فقرة ۲۱ = جیوار ۱ فقرة ۷۷ = لارومییرا ۱ ۱۱۳۸۲ فقرة “۱١‏ کولیه دی ساتییر ۷۔- 
فقرة ٠١‏ مكررة ثانیاً- أوبری ورو ٤‏ فقرة ۳٤۹‏ هامش رقم ۷ = بودری وسینا فقرة ٦۰‏ = بلاتیول 

وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة -۱۷١‏ کولان وکابیتان ۲ فقرة .۸۲٤‏ 
أزظر عکس ذللك: تولییه٩‏ فقرة ۹۲ - ترولون فى البيع فقرة -۱۲١‏ ماركاديه ٦م ٠١۸١‏ فقرة © 
فقرة . 
وأنظر بلانيول «فقرة )٠١٠١‏ حيث يذهب إلى أن المادة ٠١۸۹‏ فرنسى إنما تعنئ الوعد بالبيع الملزم 
لجانب واحد» وأنه يتحول إلى بيع كامل إذا تم الاتفاق نهاثياً على المبيع والشمن ورضى المشترى 
بالشراء» فيتم الائفاق عندئذ على جميع عناصر البيح . 


)4( ذلك أن البيع فى القانون الفرنسى القديم كان لا ينقل الملكية بحكم المد كما قدمناء وال ليم هو ˆ 


الذی کان ينقلها. ثم ألف الناس فى التعامل أن يذكروا فى عقود البيع أن الیم قد تم 8€نا13) 
dessaisine saisine)‏ eل›‏ تقل المذكية بهذا التسليم لا يالعقد. ثم صارت هذه العبارة من 
الشروط الألوفة فى عقود البيع» ولو لم يتم التبليم بالفعل» فكانت الملكية تنتقل على أساس هذا 
السليم الصوری. هذا کله کان یقع فی عقد البيع. أما إذا استعمل المتبايعان عبارة الوعدء فوعد 
البائع بالبيع ووعد المشترى بالشراءء فلم يكن مألوفاً فى التعامل أن يمتد شرط التسليم الصورى إلى 
هذا الوعد. فبقى الوعد بالبيع ويالشراء المزم للجانبين لا ينقل ا ملكيةء لا بتفسه لان العقد كان لا 
ينقل الملكية» ولا بحكم شرط التسليم الصورى لأن هذا الشرط لم يكن مألوفا إدراجه فى هذه الصورة 
من البيع. فلما أصبح المقد ينقل اللكية بنفسه فى العقنين المدنى الغرنسى» لم يعد هناك فرق بين 7 


ت 


انیا ابيع الابعداتی 
-٠۰‏ صور ثلاث للبیع الابعداتی: قدمن أ e‏ نتصو ة ابتدائية و 
البيع فى إحدى الصور الثلاث الآتية: ا E‏ 
أولا- يتفق الطرفان على مشروع كامل لعة ن 

أولا- يتفق الطرفان على مشررع مل لعقد البيع» ولكنهما لا يلتزمان فوراً بهذا 
الع فییقی مدرو غر مازم. ئم يحولان المشروع إلى عقد بيع ملزم فى شر 9 
فی ررق رسي أو فى ورقة عرفية. وعند ذلك يكرن هناك بيع ابتدائى هو هذا المشرو 5 
0 بیع نھائی هو عقد البيع الملزم الذى أيرماه بعد ذلك. وغنى عن البيان 0 
تز ا ابيع الابتدائی ولا خصائص البيع النهائي. فالمشروع الذى سماء 
2 بالبيع الايتدائى غير ملزم لأحد كما قدمناء ولا يستطيع أى من الطرفين أن 
1 خر مچب هدا الثررع على ليرام البيع النهائى. ومن ثم يحسن عدم الوقوف ب 
رة وعدم تسمية المشروع بيع ابتدائياء فهو ليس ببيع أصلا لأنه مشروع غير ماز 
0 بحسن عدم ال إذا أيرم تنفيذاً للمشروع بالبیع النھاٹیء إذ لم دنه ت 
حدقي يله هو بايا بل تفده مدرو غير مازم؛ فهو بی فحسب. وما تسیز عن 
من یع 0 سبقته مفاوضات ومساومات انتهت إلى مشروع محدد» ثم أ 
لبيع بعد ذلك دون أن يتقيد الطرفان بالمشروع» فلهما أن یغیرا فيه ما شاعا بل ل 
یعدلا عنه بتاتً ولا رما البیع . a‏ 
انيا“ 0 الطرفان على وعد بالبيع ربالشراء ملزم لجانب راحد» فلا يتقید صاحب 
را إلا إذا اظهر الطرف الآخر رغبته فى الشراء» ولا يتقيد الطرف الآخر يالشراء إلا 
! ھر صاحب الدار رغبته فى البيع. فإذا رغب الموعود له فى البيم أو فى الشراء ت 
لبيع النهائى على الوجه الذى قدمناه فى الوعد با بالشراء الملزم لجاز 
E EEA‏ بالبيع وبالشراء الملزم لجانب واحد. وهنا 
البيع» أ باظیا | e‏ نھائی خو ا ادى تم بهار صاحب الدار رغبته فی 
و باظهار الطرف الآخر رغبته فى الشراء. ولكن لا يمكن القول إن هذا البيم 

ا بیع ابتدائی» ونما سبقه وعد باليیع والشراء مارم لجائب واحر. ˆ 

ثالغاً- يتف الطرفان 4 e‏ 
E SF Ê‏ وعد بالبیع وبالشراء ملزم للجانبين» وهذه هى الصورة العملية 
الصحيحة یسمی بالعقد الایتدائی). ويتلو هذا البيع الابعدائى بیع نھائی» یبرم فی 


ال N‏ ا ا للجانبينء فالعقد فى الحالتين ينقل الملكية دون حاجة إلى شرط 
ليم . فأراد الد ن يرز هذ فا ر الو 

اسيم راد المشرع الفرنسى أن يبرز هذا المعنىء فأورد تص المادة ٠١۸۹‏ ليقرر فيه أن الوعد با 
يدل الع ا رای اران على البيع والشمن؛ ويقصد أن الوعد ا م ج 
0 ھا قل ل E‏ الختری؛ لاق شارت الفرنسى القديم خيث كان الوعد لا ينقل اللاك (أنظر 

() انظر آنغاً فقرة ۲۲ . ES E‏ 

وقد اقعصرنا على هذه الصورة فى الجر الا فجم 
عرتا على هذه الصمورة فى الجزء الأرل من الوسيط عند الكلام فى الوعد بالتعاقد» فجعا: 
الوعد بالتماقد الملزم للجانبين رالعقد الابتداقى شيعا واحدا الوسيطا فقرة ا٠‏ 2 0 لم = 
و 


-- 


ميعاد محدد يتفق عليه . وقد سيق أن استعرضتا الاعتيارات العملية الختلفة التى تدعو إلى 
إبرام البيع على مرحلتين» مرحلة ايتدائية ومرحلة نهائية" . 

والفرق واضح بين هذه الصورة الأخيرة والصورتين السابقتين. ففى إحدى الصورتين 
السابقتين قد رأينا أنه لا يوجد فى الواقع من الأمر بيع ابتدائى وبیع نهائىء ونما يوجد بيع 
راحد هو الذى أبرمه الطرفان تنفيذاً للمشروع الذى أعد من قبل. والصورة الأحرى ليست 
إلا صورة الوعد بالبيع وبالشراء الملزم لجانب واحد. ما الصورة الثالثة» صورة الوعد بالبيع 
وبالشراء الملزم للجانبين» فهذه هى الصورة الصحيحة للبيع الابتدائى. 

فنقف إذن عند هذه الصورة الأخيرة لنفصل ما يعلق بها من الأحكام» وننبه منذ 
الآن إلى أنتا إذا أطلقنا عبارة «البيع الابتدائى» فانما نريد هذه الصورة دون غيرها. 

۹-البيع الابعدالى فی صررته العملية الصحيحة: قلنا إن الطرفين يعقدان بيعاً 
ابتداای1()۳1)» ويحددان ميعاداً يتفقان عليه لإبرام البيع النهائى مكتوباً فى ورقة عرفية أو 
فى ورقة رسمية؟. فننظر الآن فى الآثار التى تترتب على هذا البيع الابتدائى» ثم ننظر 
ماذا یکون مصیر هذا البیع الابتدائی عند إبرام البيع النهائى. 

۲-الآثار التى تترتب على البيع الابعدائى: إذا كان البيع الابتدائى ينعقد صحيحا 


بنفس الأ ركان وشروط الصحة التى ينعقد بها ابيع صحيحاء فانه أيضاً يترتب عليه من ٠‏ 


الآثار ما يترتب على البيع. فالبائع قد القزم بنقللى ملكية المبيع إلى 


نسر هناك إلى الوعد بالتعاقد الصادر من كل الطرفين والملزم لجانب واحد» وذلك لندرته فى العمل 
وقد انسع له الام عند الكلام فى البيع» لأنه إذا مخقق عماياً فإنما يتحقق فى صورة وعد بالبيع 
وبالشراء ملزم لجانب واحد. 4 

(۱) أما البيع الذى اشترط البائع لتمامه دفع الشمن كاملا أو دفع قسط مته فیغلب الا یکون ہیا ابتدائیاًء 
بل هو بیع معلق على شرط واقف (قارن استٹناف مختاط ۱۹ مارس سنة ۱۹۱۳ ۲٣۲‏ ص۹٣۲۳)‏ . 

(1) وصف العقد أنه عقد ابتدائى - أخحذا بالعرف الذى جرى على أطلاق هذا الوصف على عقود الع 
الثى لم تراع في خريرها الاوضاع التى يتطلبها قانون المسجيل - ذلك لا يحول درن اعتبار البيع با 
مازما مى كانت صيغنه دالة على أن كلا من طرفيه قد ألزم نفسه الوفاء بما العزم به على وجه 
قطعى لا يقبل العدول. 
(جلة ٠۹٤٤/١١/١١‏ مجموعة القواعد القائونية محكمة النقض فی ال٠۲‏ عاما- )۷١٤-٥۲‏ 

(۲) من بين هذه الاعتبارات توفير الوقت اللازم للمشترى للبحث عن حالة العقار أ 
مستندات ملكية البائع؛ أر تدبير القمن» أو الانتهاء من إجراءات التسجيل (أنظر آنفاً 

(۳) أنظر استناف مختلط ٩‏ مایو نة ۱۹۰۹ ۲۱۳ ص۳۳۸ ¬ ۱۸ مایو سنة ۱۹۰۹ ۲۱۲ ص۱٣٣‏ 
٣‏ نوفمبر سنة ۱۹۱۰ ۲۲۵ ص٤‏ ۳۱ پنایر سنة ۱۹۱۲ ۲۹۲ ص۲۳ 

ويغلب أن يصاغ البيع الابتدائى بحيث يلتزم فيه البائع أن يع والمشتری أن یشتری» دون إن یذ کر 
فيه لفظ «الوعد»» شأن البيع الابتداثى فى ذلك شأن البيع النهائى. وهذا يدل على أن التبايعين قصدا 
البيع الايتدائى بيعا كاملا بات منتجاً لجميع آثاره. 

(۵) وقد قضت محكمة النقض بأن وصف العقد بأنه عقد ابعدائى»ء أخذا بالعرف الذى جرى على = 


فقرة ۳۹). 


¥. 


» أو التثيت من ٠‏ 


اف رى اء رازم فحره بتسليم البيع ريضمان التعرض والاستحقاق والميرب الخد 
a‏ لعزم بدفع الثمن والمصروفات وتسلم البيع. راهم ما يمترعى النظر فى الع 
ê 9‏ وها ما یمیزه عن عقد البيع بوجه عام - أن كل هذه الالتزامات لا يقم 
کک ای الحال» بل تبقى موقوفة إلى حين محرير العقد النهائى. إذ المفروض 
ا المقد بيعاً ابتدائياًء إدما أرادا أن البائع لا يطالب بالثمن - فيما ء 
من ا حتى يحرر البيع النهاثى» وأن المشعرى لا يطالب بعسل 
بریعه حتی قت. ویزید البیع الابتدائی فی آاره أنه ینشےء الاما ف اذ 
a‏ 
ویترتب على ما قدمناه نتیجتان عملیتان هامتان: 
لرل ما کان ابيع الابتدائى ينشئ كل آئار البيعء فان الشفعة جوز فيه رتست 
من وقت صدوره. فإذا بيع عقار بيعاً ابتدائياًء وكان لهذا العقار شفيع» استطاع الشفيع أ 


يطلب الأخحذ بالشفعة م وو EE‏ 
E‏ من وقت صدور البيع الابعدائی» وتسرى مواعيد الشفعة من هى 


مق ذا اوصفه على حقود ايع انى لم تراج فى مريرها الأرضاع التى تطلبها قانون اسجيل 
1 رص لا يحول دون اعتبار البیع باتا لازماء» متی کائت صیغته دالة على أن كلا من طرفيه ق 
م نفسه الوفاء بما التزم به على وجه قطمی لا يقل العدول (نقض مدنی ٠١‏ ديسمير نة ۱۹٤٩‏ 
مجموعة عمر ۵ رقم ۱۲۸ ص ۲۸۲). 


(۱) استناف مختاط 1 نایر سنة ۱۹۳۲ م ص٤١٠(‏ . 
ا ا ة فى العقار المبيع ولو كان عقد البيع لم يسجل لان حق الشفعة الذى يدد 
من يوم ابيع لا يمن تعليقه على حصول تسجيل العقد أو قول بترلده من بوم تسيل فيا 


(جلسة 1۹46/۲/١‏ ة اله غانونية التى قرت الق 
E‏ مجموعة القواعد الفانونية التى قررتها مبحكمة النقض فى ال٠٠‏ عام 


(جلسة ٠۹٤۹/4/1٤‏ ة الق انونية التى قررة ة الق 

a‏ مجموعة القواعد القانونبة الى قررتها محكمة النقض فى ال٠٠‏ عام 
(جلسة ۸ 
(Yt‏ 


وقد كان من الممكن أن يكيف البيع 


مجموعة القواعد الفانونية التى قررتها محكمة النقض ,فی ال٠٠‏ عام 


الابعداٹی بأنه عقد یق فين أن 
E‏ ب بيع أ بعداڻى بانه عقد يقر على إلزام كل من الطرفين أن يبر 
د کر اا و اوھ ا ا 8 0 
donner) 0‏ ; 0). فإذا امتنع أحدهما عن إبرام البيع النهائى 
e‏ ا يقوم مام هذا البيعء على التحو الذى رأيتاه فى الوعد ا اف ل 
2 ا فقرة ومقحضى هذا الفكييف أنه لا جوز الشفعة فى البيع الأبعدائى 
ن اء المصرى قد استة جواز الشفعة فيهء ومن ثم يكون التكييف الذى نقل ف 
E‏ جواز الشفعة فيه» ومن ثم يكون القكييف الذى نقول فى المقن 


استثتاف مختلط ۲۲ أبریل ست ٠۹۰۷‏ 


۹ ص ۲۱۷- ۲ ا نة ٠۷‏ 
ایو سے ۱۰۷ م کر بریل سنة ۱۹۰۷ م۱۹ ص۲۱۹ - 


¥4 


١ 


١ 


(والشانية) ها كان البيع الابتدائي ينشئ - إلى جانب الالتزامات اتی ا ي 

مادة - القزاماً في ذمة كل من الطرفين بابرام البيع النهائى فی خلال مدة 2 و 
تز لتزام بعمل»› فانه اذا امتنم أحد الطرفين دون مبرر() عن القيام بالتزامه عن 

ا ا DN‏ ل قك 
پرا هذا العقدء جاز للطرف الآخر إجباره على القيام بهذا الالتزام . والسبيل إلى ذذ 
OE E‏ قو ع البيم أو بصحة التعاقد» وهذا ١‏ قوم مقام العقد 
هو آن يستصدر ضده بوقوع البيع أو بصحة التعاقد» ر E‏ ا 
النهائى» وإذا كان المبيع عقاراً سجل هذا الحكم فتنعقل ملكية العقار إلى المشترى 
دل 

۳- مصير ابيع الابعدائى عدد أبرام البيع النهائى: قدمنا آن کلا من الطرفين ملزم 
بابرام البيع النھائی» وانه یجبر علی ذلك باستصدار حکم ضده» فما هو مصير البيع 
ا بر اليم النهائى البيم الابتدائى ويحل محله» فلا ييقى 
الايتدائى بعد إبرام البيع النهائى؟ ينسخ البيع النهائى البيع الابتدائى ر 


ن ری العقا ابيع مفقلا بحق عينى لم ترد إذارة إليه فى البيع الابتدائىء 

)١(‏ ومن المبررات أن يجد المشترى العقار الب بحق عي ر و الابحدائی 
RE‏ الحالة الامتناع عن إيرام البيع النهائى رفسخ الببع الابتدائى. وقد قضت 
رة الاسيعباف الختاعطة بأن للمشترى أن بمتنع عن خرير العقد النهائى وعن دنع لشن إفا بن 

له أثناء الأجل أن المبيع مشقل بحقوق عينية لم يخطره بها البائع ١(‏ أبريل س ٤‏ 


[ 2 نة ۱۹۳۰ ٤۸‏ ص٥٤).‏ وقضت ° 
٥-۷‏ فیرایر سنة ۱۹۳۵ م۷٤‏ ص۳٤۱‏ - ۳ دیسمیر سنة ° س٥٤).‏ و 


أيضا بأن للم رى فسخ البيع الابندائى إا امتنع البائع عن تنفية التزامه بعسليم مستندات الملكية (© 

پنایر نة ۱۹۳۵ م۷٤‏ ص۹۲ . 

i)‏ طبيعته نقل الملكية إذ ينح التزاما بنقلها فى جاتب البائع» 
1) - بیع المقار قبل أن يسجل؛ لا يزال من طبي ! تراما 1 ا 
1 اج ان ا ومن بعده قانون الشهر العقارى من نغير فى احكام البيع هو ان نقل 


ن کان ن الصحح أصبح متراخياً إلى ما بعد شهره» ولذلك يبقى الاثم 
ب کان نتیجة لازمه للب سء أصبح متراخياً إلى ما ب 1 
ا 2 الد ل اللكية للمشترى» كما يبقى المشترى ملزما بأداء الفمن».- 


إلى غير ذلك من الالتزامات الى ترتبت بينهما على التقايل بمجرد حصول البيع. 

جاسة ة أحكام النقض السنة ۲۲ ص٣أ٠۷).‏ 

(جلسة ۱۹۷۳/۵/۹ مجموعة أحكام ا 
ب- دعوى صحة ونقاذ عقد البيع ٠‏ مقصودها تنفيذ التزام البائع بنقل الملكية إلى المشترى تنفيذيا 
عبنيا والحصول على حكم يقوم مقام تسجيل العقد فى تقل الممكية . 


اض اليد على العقار مشتراه على عقدى البيع _ 
ج لا كان الطاعن قد أسس دعواه بطلب طرد واضع لی 
بین الصادرین لہ وکان عقد بیع - ولو لم یکن مھھرا » بتقل ای ر ر یادا ی 
الممانة بالييع والدعاوى الرتيطة يما فى ذلك طلب تسليم العين الج فر ر 


إذ حالف الحكم اأطعون فيه هذا النظر بقضائه برفض الدعوى اسسا على أن الطاعن لم یکتسب 

ملكية التزل محل النزاع لدم شهر عقد شرا أنه يكون قد أخحطاً فى تطبيق القاتوت- 

(جاسة مجموعة أحكام التقض السنة 5 ص اا٤‏ عا( : ا 
(۲) وليس هذا إلا تطبيقا للمادة ٠٠١‏ مدنى إذ تقول: «فى الالتزام بعملل يقوم حكم القاضى مقام 

التية » إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام» . 1 


ET 


إلا هذا البيع النهائى لعنظيم العلاقات بين المتبايعين'. ويمكن القول إن إبرام البيع 
النهائى يكون بمثابة تقايل(" من البيع الابتدائى أن لم يكن» ولا يكون هناك إلا البيع 
النهائى . وما يترتب على ذلك من النتائج ما يأتى: 

-١‏ تاريخ البيع هو تاريخ البيع النهائىء» لأنه هو البيع الوحيد القائم ما بين الطرفينء 
ولا عبرة بتاريخ البيع الابتدائى فهذا بيع قد نسخ کما قدمنا(". 

-٣‏ يجوز أن يختلف البيع النهائى فى شروطه عن البيع الابتدائى» ولكن ذلك لا 
يكون إلا باتفاق الطرفين(1). فيجوز أن يتفقا على تعديل فى مقدار الشئ البيع» أو تعديل 
فى الشمن» أو تعديل فى سائر شروط البيع الابتدائى» ولا قيد عليهما فى ذلك إلا وجوب 
اتفاقهما عليه( . فإذا امتنع اى منهما عن قبول تعديل فى شروط البيع الابتداثى » التزم 


(1) وقد قضت محكمة الاستقتاف الختلطة بأنه عند وجود بيع رسمى اتفق فيه الطرفان نهائياً على شروط 
البيع» يجب أن تزول جميع الاتفاقات والعفود التى سبقت هذا البيع النهائى . فإذا استحدث البيع 
النهائى تعديلا فى الشروط التى كانت مذ كورة فى البيع الابتدائى أر فى دفتر العطاء؛ فالعبرة بالشروط 
المعدلة التی اسخقرت فی البیع النهائی (۱۲ أبریل سنة ۱۹۱۱ م۴٠‏ ص١٠).‏ ومع ذلك يمكن 
الاعتداد بالبيع الابتداثى فى تفسير ما غمض من الشروط فى البيع النهائى» على أن يكون ذلك مجرد 
تفسیر لا يستحدث جديداً فى شروط البيع النهائى ولا يتعارض فى شئ مع هذه الشروط (استثناف 
مختاط ۷ ینایر سنة 1۹۳۹ مات ص١١١)‏ فإذا كان العقد الابتدائى منصوصا فيه أن المبيع هر 
قطعة أرض مقام عليها منزل. ولم يذ كر العقد النهائى هذا المتزل على وجه التعيين» جاز استخلاص 
اشعمال المبيع على المنزل أيضاً من مراجعة العقد الابتدائی (نقض مدنی ٠۰‏ أكتوير نة ٠۹٤۷‏ 
مجموعة عمر ۵ رقم ۲۲۴ ص۷۲٤).‏ 
) عقد البيع النهاثى الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين يفسخ العقد الابتدائى ويحل محله فيما يتعلق 
بشروط البيع واحكامه؛ ويصبح هو قانونها والرجع فى التعرف على ارادتيهما النهائية / ومن ثم فإنه قد 
يتناول مقدار المبيع» أو الشمن؛ أو شروط ابيع الأبتدائى بالتعديل حيث يسوغ القول بان العقد النهائى 
بمثابة تقايل من البيع الابعدائى. 
(جلسة ۱/۲۱ ۲٠۰١۰۶۰/۲‏ الطعن ۹ لسنة ٠۷ق)‏ 
(جلسة 1۹۸0/11/۲١‏ الطعن ۹ لسنة ٥۲‏ ق) 
(جلسة ۱۹۸٤/١/٩‏ الطمن ١١١۷‏ لسنة ١١ق)‏ 
(جلسة 1۹۸۳/۱۲/۲۹ الطعن ۹ لسنة ٤۲‏ ق) 
۲ ما إذا كانت شروط البيع النهائى هى نفس شروط البيع الابتدائی» فإن البیع النھائی کون بمثابا 
تثبيت للبيع الابتدائى (قارب بلائيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة .)۱۷١‏ 
٠‏ وترتب على ذلك أن البيع إذأ كان واقعاً على عقار ملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهليةء فتقدير ما إذ 
کان الغبن یزید على الخمس ۲/٤۲٠۴۳‏ مدنى) يكو وقت صدور البيع النهائى لا وقت صدو 
البيع الابتدائى . 
(5) وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الحكم فيما حصله من وقائع الدعوى لتحديد التزامات كز 
من طرفى التعاقد توطقه لمعرفة المقصر منهما قد رجع إلى عقد البيع الابتدائى دون العقد النهائى الذى 
- اخحتلفت شروطه عن العقد الايتدائى» وبه استقرت العلافة بين الطرفين» فإنه يكوت قد خالف القانر 
بعدم أحذه بهذا العقد الذى يكون هر قائون التعاقدین (نقض مدنی ۲۳ مارس سنة ٠۹٤٤‏ = 


) 


¥ 


الآخر بهذ الشروط دون تعديل» ووجب عليه إمضاء البيع النهائى بالشروط نفسها التى تم 
بها البيع الابتدائی. 

-٣‏ إذا اتفق الطرفان على أن يكون البيع النهائى مكتوباً فى ورقة رسمية» فان البيع 
یکون رسمیاً حتی لو کان البيع الابتدائى مكتوباً فى ورقة عرفية أو غير مكتوب أصلا 
ومن ثم يستطيع البائع أن ينفذ بالثمن بموجب الورقة الرسمية التى حررت بالبيع النهائى» 
كما يستطيع المشترى أن.ينفذ بتسليم ابيع بموجب هذه الورة(1). ٠‏ 

-٤‏ إذا كان البيم الابتدائی قد نسخ كما قدمنا بأئر رجعى» فان هذا النسخ لا يجوز 
أن يمس حقوق الغير[1). فإذا كان الشفيع قد طلب الأخذ بالشفعة فى البيع الايعدائى» 
بقى حقه فى الشفعة قائماً وبشروط البيع الابتدائى» حتى بعد إبرام البيع النهائى» وحتى لو 
تغيرت شروط البيع النهائى عن شروط البيع الابتدائى. وإذا كان المشترى بعقد ابتدائى قد 
آجر العين التى اشتراهاء بقى ملرماً بهذا الإيجار حتى بعد إبدال البيع الابعدائى بالبيع 
النهائى. وإذا كان المشترى قد تصرف فى المبيع» بقى أيضاً ملزماً بهذا التصرف» حتى بعد 
إبرام البيع النهائى(2) . 


=مجموعة عمر؛ رقم ۱۱١‏ صض۳۰۲. وأنظر أيضاً: نقض مدنى ۲١‏ يوليه سنة ٠۹١١‏ مجموعة عمر ˆ 


١‏ رقم ۲۹۲ ص٤٩۸.‏ استینافی مختلط ۱۱ نوفمبر سنة ۱۹۱۹ ٠۲٢‏ ص۷: ذكرت ملحقات 
للأرض فى البيع الابتدائى ولكنها لم تذكر فى البيع التهائى). انظر أيضأً الأستاذ نور سلطان فقرة ۸9 
ص۱۰۹ = استشناف مختلط ۱۸ مایو سنة ۹۹۳۳ م٥٤‏ ص٠۲۹.‏ وإذا خلا البيع النهائى من الشرط 
الجزائى الوارد فى البيع الابتدائى» دل ذلك على أن الطرفين قد تخليا عن هذا الشرط (نقض مدنى ٩‏ 
ينابر سنة ۹۹0۸ مجموعة أحكام النقض ٩‏ رقم ٠‏ ص۲٠).‏ 1 

٠7‏ ومن وقت إيرام البيع النهائى» يستطيع البائع أن يطالب المشترى بالدمن إذا كان معجلاء بل وله أن 
يمتنع عن إيرام البيع النهائى إذا لم يقبض اللمن فى مجلس العقد. وكذلك يستطيع المشترى من هذا 
الوقت أيضا أن يطالب البائع بتسليم المبيع وبريعه» وهذا ما لم يكن هناك ميعاد آخر متفق عليه للتسليم 
ولاستحقاق الريم» أو ما لم يوجد نص فى القانون يقضى بغيره. 

(1) - عقد البيع النهائى هو قانون المتعاقدين وليس العقد الابتداثى إلا أن هذه القاعدة قاصرة على 
العلاقة بين طرفى عقد البيع حبث لا يوجد حق مباشر للغير مستمد من هذا العقد الابتدائىء أما 
حيث يوجد هذا الحق بموجب الاشتراط لصالحه» فان تسجيل العقد مع اغغال هذا الحق لا يؤثر على 
حقه الثابت بموجب العقد الابتدائى . 
(جلسة ۱۹۸۰/۱/۲۹ الطعن ٠٠٤‏ لسنة ٤‏ ٤ق‏ مجموعة أحكام النقض س۳۱ ص٤٤٠)‏ 

ب عقد البيح النهائى بمثابة تقايل من البيع الابتداثى بتسخة العقد الابتدائى رحلوله محله فيما 
يتعلق يشروط البيع واحكامه وصيرورته قائون الطرفين والمرجع فى التعرف على ارادتهما. امكان تناول 
مقدار البيع أو القمن أو شروط البيع يالتعديل. 

(جلسة ٠١‏ الطعن ٠۰۹‏ لسنة ۷ق) 

(2) قول احكمة أن البيع الصادر من امحجور عليه قد انعقد بالمقد العرفي قبل الحجرء وأن العقد 
الرسمى اللاحق لم ينشى البيع بل أنه لم يكن إلا تنفيذا للعقد الأول قول صحيح» لان عقد البيع لا 
يزال بعد قانون التسجيل من عقود التراضى التى تتم بالايجاب والقبول» وكل ”ما استحدثه هذا = 


ب 


-٥‏ ريبدو أن الشفيع إذا فاته الأخذ بالشفعة فى البيع الابعدائى» جاز له الأحذ 
بالشغعة فى البيع النهائى وفى مواعيد هذا البيع. ولكن إذا هو أسقط شفعته بعد عله 
بالبيع الابتداثى» بأن زل عنها أو ترك المواعيد نفوت» لم يستطيع بعد ذلك الأخذ بالشفعة 
فی البيع النھاٹی› إلا إذا احعلفت شروط البيع النهائى عن شروط البيع الابتدائى» وبخاصة 
إذا أنقص الشمن. وفلك أن الشفيع إذا كان قد نزل عن حقه فى أخذ الميبيع بالشفعة يشمن 
تن» فان هلا لا يستازم حعما أب قد نزل عن حقه فى أحذ هذا ابيع بالشفعة يشمن 
اقل . 


ثالفا- ابيع بالعربون 


-٤‏ الصورة العملية للبيع بالعريون: أکثر ما يقع الاتفاق على العربون (31۲68) فى 
البيعم الابتدائی فی الصورة التى بسطنا أحكامها فيما تقدم. فيبرم المتعاقدان بيعاً ابتدائية 
ريحددان ميعادأً لإبرام البيع النهائى» ويتفقان فى البيع الابتدائى على عربون يدفعه الشترى 
للبائع. فإذا امتنع المشترى عن إبرام البيع النهائى فى الميعاد امحددء» خسر العربون الذى دفي 
للبائع» وط ابع الابتدائى . وإذا كان الذى امتنع عن إيرام البيع النهائى هو البائع؛ ترتب 
على امتناعه نفس الجراء المتقدم» فيسقط البيع الابعدائى» ويخسر البائع قيمة العربون بأن 
یرد للمشتری العربون الذى اخذه منه ومعه مثله. 

-fo 1‏ أحكام اليع بالعرپون: وقد ورد نص فی التعاقد بالعربون بوجه عام فقد نصت 
المادة ۲ من التقنين المدنى على أن ~٠١‏ دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل 
من الحعاقدين الحق فی العدرل عنه» إلا إذا قضى الاتفاق بغر ذلك. ۲- فإذا عدل من 
دنع العريرن فقده» وإذا عدل من قبضه رد ضعفه؛ رهذا ولو لم يترتب على العدول أى 
ضرر ۲ . ونتولی الآن تطبيق هذا النص على عقد البيع بالذات» بعد أن شرحناه فيما 
يتعلتق بالتعاقد بوجه عام۳) . 

والذى يقع عادة هو أن يعطى المشترى للبائع مبلغاً من النقود يسميه عربوناً ويعتبره 
ما جزءاً من الشمن. ویكون لدفع العريون على هذا الوجه إحدى دلالتين: فاما أن يكون 
عرض التبايمين حفظ الحق لكل منهما فى العدول عن البيع فى نظير أن يدفع قيبة 


ع د 
سالقانون من تغییر فى احكام عقد البيع هو أن الملكية يعد أن كان نقلها نتيجة لازمة نجرد التعاقد 
يمعتضى نص الفقرة الأولى من الماد ٣٠٣١‏ من القانون المدفى (قدیم) صار نقلها موقفا على 

SLUT :‏ مجموعة القواعد القائونية ل٠٠‏ عابا-۷-ه٤۴)‏ 

انر فی تاريخ هذا النص الوسيط جزء أول فقرة ٠١٠١‏ فى الهامش. 

. ٠٤١ فقرة‎ ~١٤٠١ الوسيط جزء أول فقرة‎ ٤ 


¥ 


العربون للطرف الآخرء وإما أن يكون الغرض هو تأكيد العقد والبت فيه عن طريق البدء فى 
تنفيذه بدفع العربوت فلا يكون لأحد من التبايعين حق العدول عن البيع. 

٠‏ ولم يكن التقنين المدنى السايق يشتمل على نص يغلب إحدى هاتين الدلالتين على 
الأحرى عند الشاكء فكان القضاء المصرى يتردد بينهما ويفسر نية التبايعين بحسب العرف 
الجارى. والعرف فى مصر يجعل دلالة العربوت فى البيع الابتدائى جواز العدول» وفى البيع 
النھائی التأكيد والیت(). 0 


(۱) الوسيط جرء أول فقرة -٠4١‏ وقد قضت محكمة النقض بأن العربون ما يقدمه أحد العاقدين إلى 
الآخر عند إنشاء العقد. وقد بريد الععاقدان بالائغاق عليه أن يجعلا عقدهما مبرماً يينهما على وجه 
نهائى ؛ وقد بريدان آن يجعلا لكل منهما الحق فى امضاء العقد أو نقضه. ونية العاقدين هى وحدها 
التى يجب التعويل عليها فى إعطاء العربوت جكمه القانونى. وعلى ذلك إذا استخلص الحكم من 
نصوس العقد أن نية عاقديه انعقدت على تمامه» وأن المبلخ الذى وصف فيه أنه عربون ما هو فى 
الواقع إلا قيمة التعويض الذى اتفقا على استحقاقه عند الفسخ المسبب عن تقصير أحد المعاقدين فى 
الرفاء بما التزم به» وكان ما استظهرته محكمة الموضوع من نية المتعاقدين على هذا النحو تسيو 
للعقد مخعمله عباراته» فذلك يدعل فى سلطتها التقديرية الى لا تخضع فيها رقابة محكمة النقض 
(نقض مدنی ۲۱ مارس سئة ۱۹4١‏ مجموعة عمر ٥‏ رقم ٠۲‏ ص۳۲) 


وقضت محكمة الاستقناف اختلطة بأن العربون فى المقد الابتداثى دليل على جواز العدول» وفى العقد ٠‏ 


النهائی دلیل على البتات (۳۰ أكثوير سنة ٠۹۱٩‏ ۲۹۲ ص۲۲ - ۷ فیرایر سنة ۱۹۱۷ ۲۹۲ 
ص٤۲۰‏ - ۱١‏ آبریل سنة ۱۹۱۷ م۲۹ ص۲٣۴‏ - ۱۷ دیسمبر سنة ۱۹۱۹ م۳۲ ص٤۷‏ - ٤‏ 
وفمیر سنة ۱۹۲۵ ۳۸۲ ص۱۱ = ه٥‏ ابریل سنة ۱۹۳۸ م۰٥‏ ص۹٠۲‏ - وانطر أیضاً فی هذا 
المعنی؛ استشناف مصر ۲١‏ فبراير سنة ۱۹١١‏ الجموعة الرسمية ۲۹ رقم ۳۹ ص٥٦‏ - ۲١‏ نوفمير 
سنة ۱۹١١‏ الجموعة الرسمية ۲۷ رقم ٩۰‏ ص١١٠).‏ 

وهتاك أحكام تفضى يأن العربون فى حالة الشك يدل على جواز العدول (استناف مصر ۳١‏ أكتوبز- 
سنة ۱۹۳۹ انحاماة ۲۱ رقم ۲٠١‏ صة۳- القضاء المستعجل ۲۸ مارس سنة ۱۹٤١‏ المحاماة ۴۱ رقم 
ص۱۱۱ - استقناف مختلط ۱١‏ آبریل سنة ۱۹٤٤4‏ م۵1 ص۱۰۳ ۳۱ مارس ۱۹٤۸‏ م٣1‏ 
ص14)ء وأحكام تقضى غلى العكس من ذلك بأن العربون فى حالة الك يكون دليلا على البتات 
ویکون بمثابة شرط جزائی (استتناف مصر ۲۸ فبرایر سنة ۱۹۲۲ انحاماة» رقم ۳/۱۲۲ ص1 -٤۸‏ 
۲۵ یریل سنة 1۹۳۲ انحاماة ۱۴ رقم ۷/۱۳۲ ص۲۹۲). 

وقضت محكمة الاستئناف الختلطة بأن دلالة العربون» وقد تكون لتأكيد العقد لا لجواز العدول عنهء 
تترك لتفسير نية المتعاقدین (۳ دیسمیر سنة ۱۹۳١‏ م۸٤‏ ص٥٤‏ - ۲۵ مایو سنة ۱۹٤۷‏ م۹٥‏ 
ص۷١).‏ وقضت أيضا بأنه إذا كان العربون دليل العدول لوقت معين؛ لم يجز لعدول يعد انقضاء ˆ 
هذا الوقت. أما إذا لم يعين وقت لجواز العدول» جاز العدول إلى وقت التنفيذ. ولا جوز إساءة 
استعمال الحق فى العدول» فالبائح الذى أظهر يته فى أن يمضى فى العقد دون استعمال حقه فى 
المدول؛ وأحذ يقوم بالإجراءات اللازمة لإتمام العقد حتى أرشك على إتمامهاء ثم عدل بعد ذلك 
فجأة» لا يقتصر على خحسارة العربوت» بل يجب أيضا أن يدفع تعويضا لإساءة إستعمال حقه فى 
العدول (ه أبریل سنة 1۹۳۸ م٠٥‏ ص٠٠۲‏ وقد سيقت الإشارة إليه). وقضت محكمة استثناف 
مصر الوطنية بأنه وإن كان لكل من الطرفين حى الخيار فى الرجوع مع خحسارة قيمة العربوت» إلا أّه 
لا يجوز التمادى فى ذلك الحق إلى أجل غير محدود» فإن كان المتعاقدان قد حددا ميعاداً لنقض البيع 
مقابل ترك العريون قلا دوام لهذا الح إلا لعاية الأجل المضروب بحيث إذا انقضى الميعاد معط = 


¥ 


: جاء الحقنين المدنى الجديد بالنص الذى قدمناه - م٠١٠‏ مدنى ¬ يقيم قرينة 
قانونية تقبل إثبات العكس. وتقضى هذه القرينة بأن الأصل فى دفع العربون ان تکون له 
دلالة جواز العدول عن البيعء إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أؤ ضما أن دفع العربون معناء 
البت والتأكيد والبدء فى تنفيذ العقد(1). وقد قدمنا أن العربون لا يدفعه المشترى عادة 
للبائع إلا عند توقیع البيع الابتدائى› أما عند توقيع البيع النهائى فالذى يدفع هو الشمن إذا 
کان معجلاً او قسط مته إذا کان مقسطا أو لا يدقع منه شۍ أصلا إذا کان مؤجلا. 
ضقخصر على الصورة العملية التى يدفع فيها المشترى العربون للبائع عند توقيع العقد 
الابتدائی . 

فإذا لم يتبين من العقد الابتداتی ماذا قصد التبايعان من حيث دلالة العريونء فهناك 
قرينة قانونية كما قدمنا على أن العربون يراد به أن يكون لكل من التبايعين حق الرجوع 
فی البيع وعدم إيرام البيع النهائى. وفى هذه الحالة يستطيع المشترى أن يرجع فى البيع. 
فيخسر العربون الذى دفعه إلى البائع رلا یسترده مته فی نظیر هذا الرجو ع . ولا یعتبر 


=حقهما فى النقض. فإن لم يكن ثمة ميعاد فيدوم خيار النقض» إما إلى حين تنفيذ العقد كما 
سلم البائع البيع للمشترى أر دفع المشترى لب أفساطا من 0 إلى أن يكلف % 
التعاقدين الآخر تكليغاً رسميا بتنفي الاتفاق او إيداء رغبته فى نقضه مقابل خسارة العربون» حى لا 
يبقى التعاقد معلقاً إلى أجل غير مسمى (۸ فبراير سنة ۱۹٤۸‏ انجموعة الرسمية ١‏ رقم ,)٠١١‏ 

0 وها على أن يكون رجوعه فى المدة المنغفق علييا إذا حددت مدة الرجوع؛ فإذا انقضت هذه المدة 
سقط حق الرجوع رتکد العقد» وأصبح العربون جريا من الشمن. أما إذا لم مخدد مدة الرجوعء 
فللمشغرى الرحوع فى أى وقت إلى يوم التنفيذ» رجزاء رجوعه هو خحسارة العريون كما قدمنا 
SER‏ آبریل سنة ۱۹۲۸ م۰٥‏ ص٣۲۱‏ = ۸ یونیه ستة ۱۹٤۸‏ م۰ ص۱۳۹). على 
ا ی ا المدة التى يجوز له الرجوع فيهاء إذا أظهر نيته فى إمضاء العقد وتنفيذه» 

حبر انه قد أساء استعمال حقه فى الرجوع إذا رجع بعد ذلك» ركان مشولا عن تعيض فة 
خسارته للعریون (استناف مختلط ٥‏ یریل 1 fara‏ م e‏ وقد سيقت الإشارة إل هذا 
الحکم) . 

(1) کی فی الفقرة الأولى من الادة ٠١١‏ من القانون المدنى على أن دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد 
اه كل من التماقدين الحق فى المدرل عن إلا إنا قضى الفاق بغي ذلك يدل رعلى ما جرى 
ا الفقض = على آنه وان کان لدقع العربون دلالة العدول إلا أن شروط التعاقد قد تقضى 
رلك ارجم فی بيان هذه الدلالة هر بما تستقر عليه نية المتعاقدين واعطاء العربون حكمه فى 

انون وحكمة الموضوع أن تستظهر ية المتعاقدين من ظروف الدعوى ووفائعها لعبين ما إذا كان 
افرع هو يعض المن الذى انعقد به البيع باتا أم أنه عريون فى بيع مصحوب بخيار العدول إذ 

ت نحل فى سلطتها التقديرية التى لا تخضع فيها لرقاية محكمة النقض طالا أن قضاءها يقوم 

باب سائغة. 

«جلسة ٠٠١٠/۱/4‏ إالطعن 11۸ لسنة ١۷ق)‏ 

«(جلسة ١‏ الطعن ۷١‏ لسة «٥ق)‏ 

(جلسة ۱۹۸۷/۳/۳۱ الطمن ٠۹۳۷‏ ل ٣دق‏ 

(جلسة ۱۹۸۰11۲/۲ الطمن ۸۱۹ لست ٤ق‏ س۳۱ ص۹4۲ 
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العربون تعويضا عن ضرر أصاب البائع» بل هو جزاء حتمى يدفعه من عدل عن البيع 
لاطرف الآخرء حتى لو لم يترتب على المدول ای ضرر كما هو صريح النص. 

كذلك يستطيع البائع أن يرجع فى البيع» ويكوت الجزاء على هذا العدول هر كما 
قدمنا أن يدفع للمشترى قيمة العربون» فيرد له أولا العربون الذى أخذه منه ثم مقداراً 
معادلا له هو الذى يستحقه المشترى فوق استرداده لا دفعهء وهذه القرينة القائوئية الى 
استحدثها التقنين الجديد تسرى من وقت العمل بهذا التقنين» فلا يعمل بها إلا فى عقود 
البيع التى تمت منذ ٠١‏ اکتوبر سنة ۱۹٤٩‏ . 

وقد يبن البيع الابتدائی دلالة العربوت. فإذا بينها على أنها لجواز العدول عن البيع» 
کان الحم الذى قدمناه. وإذا بينها على أنها للبت والتأكيد» لم يجز لأى من المتبايعين 
الرجوع فى البيع» واعتبر العربون المدفوع.جزءاً من الشمن» وجاز لأى من الطرفين إلزام 
الطرف الآخر يايرام البيع النهائى(٩(1)‏ . 


(۱) ویعتبر دفع العربون تتفيذا جزثيا يجب استكماله. وخجرى على المقد الذى أبرم القراعد العامة الى 


نجرى على سائر المقبود من جواز الطالبة بالتدفيذ المينى أر بالتعويض أو بالفسخ. وإذا فسخ العقد رترب _ 


على الفسخ تعويض فليس من الضرورى أن يقدر التعويض بمقدار العربون» فقد يكوت أكثر أو أقل 
ي جسامة الضرر ( الوسيط جزء أول فقرة ۱٤۲‏ ص٤٠٠‏ . 
هذا وقد كان المشررع التمهيدى للتقنين المدنى الجديد يشتمل على نص هو الادة ٠١١‏ من هذا 
المشروع؛ وكانت جر على الوجه الآنى: -٠١‏ إذا تفذ الالتزام الذى من أجله دقع العربون خصم من 
قيمة هذا الالتزام» فإذا استحال الخصج استرد العربون من دفعه. ۲-> ویتعین كذلك رد العربون إذا 
استسحال تنفيذ العقد لظروف لا يكون أحد من المتعاقدين مسولا عنهاء أو إذا فسخ العقد بخطا من 
المتعاقدين أو باتفاق بينهما؟. وقد حذف هذا النص فى لجنة الراجعة لإمكان الاستغناء عنه أكتغاع 
بتطبيق القراعد العامة (مجموعة الأعمال التحضيرية ص۰ ۸- ص۸۲ فی الھامش). ربدیھی آنه إذا 
تقرر تنفيذ البيع الذى دفع فيه العربون فأصبح العربون تنفيذاً جزئياً لهذا البيع؛ ثم طرأ بعد ذلك ما 
جعل البيع يستحيل تنفيذه لسبب أجنبى » فان العقد ينفسخ ريحب رد العربون. وكذلك یکون الحکم 
لو فسخ المقند بخططاً من المتبايعين كليهما أو باتفاق بينهماء فليس أحدهما أولى بالمسعولية من الأخر؛ 
فیرد العریون لمن دفعه (بودری رسينيا فقرة ۸۴) . 

(1) انجاه نية المتعاقدين إلى الأخذ الادة ٠١١‏ من القانوت المدنى بأن دفع العربون لتأكيد حق كل 


منهما فى العدول عن الصفقةء فيستطيح المشترى المدول فيخر العربون آلذى دفمه للبائع نظير هذا 


العدول» وكذلك يستطبع البائع أن برجع عن البيع» ويكون الجزاء فى هذه السالة هو رد م ا 


العربون الذى قبضه» وذلك بغض النظر عن الضرر الذى يكون قد أصاب الطرف الآخر من جراء هذا 
العدول إعمالا لمسريح نص الفقرة الثانية من المادة ٠١۴‏ سالفة الذكر أما إذا تبين أن العريون كال 
للبت والأكيد على تمام العقد فلا يجوز لأى من الطرفين العدول عن البيع» ويعتير المريون الدفرع 
جزما من الثمن» وجاز لأى من الطرفين إلزام الطرف الآخر بتنفيذ العقد ويجرى على العقد القواعد 
العامة من جواز المطالبة بالتنفيذ العينى أو باتعويض أر بالفسخ مع التعويض إن كان له وجه. 

(جلسة ۲٠١٠/٠/٤‏ الطعن لسنة ۷۰ق) 

(جلسة 1۹۸۷/۳/۳۱ الطعن ۷ لسنة ۴ 

( جل 1۹۸۰/۱۲/۲ لعن ۸۱١‏ نة ٤ق‏ س۳۱ ص ۱۹۹۲) 
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وقد ييين البيع الايتدائى أن للعربوت دلالة العدول يالنسبة إلى أحد المتعاقدين دون 
الآحر. فيجعل لالع وحده الحق إما فى إلزام المشترى بابرام البيع النهائى» راما فى الاقتصار 
على أحذ العربون مع إسقاط البيع. وكذلك قد يجعل البيع الابتدائى هذا الحق للمشترى 
وحده» فيجوز له إما إلزام البائع بابرام البيع النهائى وإما الاقتصار على استرداد العربون 
ومقدار ل ). 

4~ التكييف القانونى للعربون: قدمتا أنه إذا كانت دلالة العربون جواز الرجوع فى 
البيع» فان العاقد الذى یرجح ياتزم بدفع قيمة العربون للعاقد الآخر. ولكن هذا الالتزام ليس 
تعويضاً عن الضرر الذى أصاب الطرق الآخر من جراء العدول» فان النتص صريح فى أن 
هذا الالعزام موجود حتى لو لم يترتب على العدول أى ضرر. فالعربون إذن معنا فى نظر 
المشرع أن التبايعين قد أرادا إثبات حق الرجوع لكل منهما فى نظير الالتزام بدفع قيمة 
العربوت» فجعلا العربون مقابلا لحق الرجوع. ومن ثم لا يجوز تخفيض العربون إذا تبين أن 
الضرر الذى أصاب الطرف الآحر أقل من قيمته» كما لا جوز زيادته إذا تبين أن الضرر 
اکب مالم يكن هناك تعسف فى استعمال حق الرجوع فتكون الزيادة تعويضاً عن 
القعسمف لا تعويضاً عن الرجوع فى ذاته. ولا يجوز عدم الحكم بالعربون حتى إذا تبين أنه 
ليس هتاك أى ضررء كما سبق القول. 

فالعربون إذذ هو مقابل للرجوع قى البيع» أى بدل عن هذا الرجوع. فيمكن 
بأنه البدل فی التزام بدلی. ویکسرن ا بائعاً ع ا 
ار الوارد فى البيع ودائناً فى الوقت ذاته بالحق الذى يقابل هذا الالزام. ولكن تبراً 
ذمته من الالتزام - ويسقط بداهة الحق المقابل تبعا لذلك - إذا هو أدى العربون(). 


() وإذا کان ن مقترن 1 
١ ٠‏ وإذا كان العربوت مفترنا بوعد باليع أو بالشراء ملزم لجانب واحد, فهذا هر الالام البدلى الحض. إذ 


الزاع > ر الا و ا a BEDE‏ 

ا ى دفع العربون- يلترم بإبرام العقد النهائى إذا طهرت رغبة الآحر فى إبرامه» وله بدلا 
من ذلك أن ترك ارون رعا هو ادل (ارن سيا رة ۸ iS‏ 
ا محاضرات الأسعاذ حسن الذنون فى نظرية العقد فى القائون المدنى العراقى فى معهد 

راسات العربية العالية فقرة ۲٢‏ ص۴٠‏ وهو يتفق معنا فى هذا الرأى. ويعترض الأسعاذ سليمان 
مرقس على تكييف العربون بأنه الترزام بدلى بأن «الالتزامات الى ينشعها البيع البات فى ذمة البائ 
متمددة ولكل متها محله الخاص» ريوز للبائع فى البيع بالعربون اٹ یبر منها جمیعا بمجرد عدوله 
a TY‏ 
بدلياً» (البيع فقرة ٤‏ ص٠).‏ ولا رى ما يمنع من أن يكون امحل الأصيل فى الالعزا 
ا محالا متعددة» بينما يكون اليديل محلا واحداً. N‏ 
مطالبة المشترى برد ضعف العربون ls Ri a‏ 2 
المح ضعف العربون الوارد فى الاتفاق لتخلف البائع عن تتفيذ صفقة البيع المحفق 

IS بطريق الدذعوى العادية وليس عن طريق أمر الاداء لن الططالية‎ N 


تة 3 
جلسة ۱۹۷١/١۲/۹‏ مجموعة أحکام النقض السنة ۲٢‏ ص۹۳١)‏ 
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ويترتب على ذلك أن العربوت بدل مستحق يالعقد» فدفعه إنما هو تنفيذ للعقد وليس فسخا 
ل 

ويختلف العربوت فى كل ذلك عن الشرط الجزائى. فان الشرط الجزائی تعويض › اتفق 
على تقديره المتعاقدان» عن الضرر الذى ينشاً عن الإخلال بالعقد. ومن ثم جاز للقاضى 
تخفيض هذا التقدير إذا كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة» بل جاز له ألا يحكم به أصلا إذا 
لم يلحق الدائن أى ضررء وهذا كله بخلاف العربون"“ كما سبق القول. فالتكييف 


(۱ وفى الفقه الفرنسى يذهب بعض المقهاء إلى ان البيع بالعریون بیع معلق على شرط فاسخ» فینفذ 
ابيع فى الحال ولكن يجوز لكل من التيايعين فسخ البيع فيخسر العريون ( كوليه دى سانتير ۷ 
فغرة١٠‏ مكررة تاسعاً وعاشراً - جيوار ١‏ فقرة ۲۳). ويذهب بعض آخر إلى أنه بيع معلق غلى شرط 
واقضى» فلا ينفذ إلا إذا انقضت المدة الحددة ولم برجع أحد المتبايعين فى البيع» ومن ثم يقف انتقال 
الملكية إلى أن بتحقق الشرط الراقف ولكن إذا محخقق انتقلت بأثر رجعى» وتكون تبعة هلاك المبيع قبل 
مخقق الشرط الواقف على البائع لا على المشتری (بودری وسینيا فقرة ۸۰ - ولان وکابيتان ۲ فقرة 
۸ جوسران۲ فقرة ۱۰۹۸- وقارن بلانیول وریبیر وهامل ۱۰ فقرة ۲۰۹ ص٦٤۲).‏ وسواء 
اعتبر البيع معلقا على شرط واقف أو على شرط فاسخ؛ فأنه يصعب تعيين مصدر الالتزام بدفع العربون 
ما دام البيع يزول بأثر رجعى بتحقق الشرط الفاسخ أر بعدم مخقق الشرط الواقف. 
أنظر فى معنى الشرط الواقف فى الفقه اللصرى الأستاذ أنور ساطان فقرة ۹٠‏ - الأستاة عبد المخعم 
البدراوی فقرة ٠۰۹‏ ص١١٠‏ . 1 
وانظر فى أن البيع بالعربون يتضمن انفاقين متميزين» أولهما الانفاق على البيع مقترنا بشرط راقف أر 
فاسخ بحسب قصد المتعاقدين» والثانی اتاق على تعيين لمن لاستعمال الحق فى العدول یلتزم 
بمقتضاه من يستعمل هذا الح أن يدفع ميلغاً يوازى قيمة العربوت ويعتبر هذا الاتشاق الأحير بائا 
الأستاذ سليمان مرقس فقرة ٤‏ ص1۴ . ت 

ويرجع فيما إذا كان ما انفى عليه المتعاقدان هو رط جزائى أو عربون إلى نيتهما مستظهرة من 
ظروف الدعوى ورقائعهاء ما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض. 
وقد فضت محكمة النقض بأن لقاضى الموضوح أن يستخلص من نص عقد الييع ومن ظروف 
الدعوی وأحوالها آن العافدین قصدا به أن یکون البیع بیعاً باتاً منجزاً بشرط جزائی ولم يقصدا آن یکون 
بیعاً بعربون أو بيع معلقا على شرط فاسخ (نقض مدنى ٠‏ بناير سنة ٠۹۴۴‏ مجموعة عمرا رقم ٠١‏ 
ص۱۱۲ - وانظر أیضاً نقض مدنی ۲۱ مارس سنة ۱۹٤١‏ مجموعة عمر ۵ رقم ٠۲‏ ص۴۲٠‏ وقد 
سبقت الإشارة إلى هذا الحكم). 
وإذا كان ابتاً أن كل ما دفعه المشترى»؛ سواء أكان للبائع أم لداثنيه المسجلين على العقار المبيعء إنما ¬ 
هو من الشمن افق عليه لأ مجرد عربوت يضيع عند إختيار الفسخ» رأن المخعاقدين أكدا نيتهما هذه 
بتصرفاتهما التالية للعقدء كان البيع باتاً اليا من خيار الفسخ (نقض مدنی ۲۰ أبريل سنة ٠۹٤٤‏ 
مجموعة عر ٤‏ رقم ۱۲۲ ص .)۴۳٣‏ 
وإذا كانت الحكة لم تبين فى أسباب حكمها فى خصرص البلغ الدفوع للباع بموجب عقد ليع 
إن كان عربونا فيغقده المشترى كفدية يتحال بها عند نكرله عن إتمام ما اتفق عليه مع البائع أم أته 
کان جزءاً من الشمن لا يحكم به للبائم كتمويض إلا متى ثبت خطأ المشعرى وحاق ضرر بالبائع» بل 
قررت أن المشترى قد فقد البلغ الذى دفعه نتيجة تقصيره فى إتمام العقد مواء إعتبر المبلغ المدفوع 
عريوناً أو جزءا من القمَىء دون أن تمحص دفاع المشترى ومؤداه أن عدوله عن إتمام الصفقَة كانت 


“A 


القانونى للشرط الجزائى هو نفس التكييف القانونى للتعويض» ولا يجوز القول بأن التعويض 
بدل فى العام بدلى» لأن المحدين لا يملك أن يؤديه بدلا من تبفية الالتزام الأصلى تنفيذاً 
عينياً إذا كان هذا التنفيذ مكتاً وطالب به الدائر() , 


المطلب القانى 


التبايع بطريق النيابة 

۷- جواز التبايع بطريق النيابة وتطبيق القواعد العامة: يجوز التبايع بطريق النيابة» 
فيباشر البيع نائب عن للبائع» أو يباشر الشراء نائب عن المشترى» أو يباشر كلا من البيع 
والشراء تاب عن کل من البائع والمشترى. فيم البيع وفقاً للقراعد المقررة فى النيابة فى 
التعاقد» وهى القواعد التى سبق بسطها فى الجزء الأول من الوسيط"). 

فتحل إرادة النائب عن البائع أر عن الشترى محل إرادة الأصيل» مع انصراف أثر هذه 
الإرادة - أى انصراف الحقوق والالتزامات الناشعة من عقد البيع - إلى شخص الأصيل 
کما لو کانت الإرادة قد صدرت منه هو. ويشترط لتحقيق ذلك أن مخل إرادة النائب محل 
إرادة الأصيل» وأن جرى إرادة النائب فى الحدود المرسومة للنيابة» وأن يكون التعامل باسم 


يسبب عيب خفى فى النزل المبيع سلم له به البائع» وبسببه انق ولياه على التفاسخ وعرض المنزل 
على مشتر آخر» وکان هذا الدفاع جوهریاً یتخیر به وجه الرای فی الدعوی» فإنه کان لزاما على 
امحكمة أن تتعرض له وتفصل فيه؛ وتبين ما إذا كان المبلغ المدفوع من المشترى هو فى حقيقته عربون 
أر جزء من الدمن لاختلاف الحكم فى الحالتين» وإذ هى لم تفل يكوت حكمها قد شابه قصور 
بل رجب نقضه (نقض مدنی ٠۲‏ فبراير سنة ٠۹١١‏ مجموعة أحكام النقض؛ رقم ۷۲ 
ص .)٤۹‏ 
رلحكمة الموضوع أن تستطهر نية التعاقدين من ظررف الدعوى ورقائعها ومن نصوص العقد لتبين ما 
لذا كان الميلغ المدفوح هو بعض الشمن الذى انعقد به البيع باتاء أو أنه عربون فى بيع مصحوب بخيار 
العدول» إذ ان ذلك ما يدخل فى سلطتها الموضوعية متى كان مقاما على أسباب سائغة (نقض مدنى 
۲ ارس مجموعة احکام النقض ¥ رقم e‏ ص .)۳٦۹‏ 
ومتى كان قد نص فى عقد البيع صراحة على أن المشترى دفع عربوناً وحدد مقداره والحالة التى تبيح 
للمشتری استرداده وتك التى تبيح للبائع الاحتفاظ بهء كما حدد فى العقد موعد الوفاء يباقى القمن 
وشرط استحقاقهء فان تكييف محكمة الموضوع لهذا العقد بأنه بیع بالعرپون یحوی خیار العدول هو 
تكييف مليم. ولا يعيب الحكم عدم تعرضه للعبارة التى ختم بها العقد من أ «عقد بيع نافذ 
القعول٠ء‏ ما دامت هذه العبارة لا تعنى أكثر من نفا العقد بشروطه» ومن بينهما أن حق المشترى فى 
العدول عن العقد لا يسةط إلا عند تمام الواقعة الى حددها الطرفان لانمهاء خيار العدول (نقض 
مدنی ٥‏ آبريل سنة ١‏ مجموعة أحكام النقض ۷ رقم ٦۸‏ ص۸١٥)‏ , 

0 الوسیط جزء اول فقرة ۱٤۲‏ ص۲۱۳ رصں ۲٠٤‏ عامش رقم .١‏ 

(۲) الوسيط جزء أول فقرة ۸۳- فقرة ۹۷ . 


-A\- 


الأصيل لا باسم الناب. وقد سبق بيان ذلك تفصيلا عند الكلام فى النيابة فى 
التعاقد') . 

والنيابة بالنسبة إلى المصدر الذى يحدد نطاقهاء تكون إما نيابة قانونية إذا كان القانون 
هو الذى يحدد هذا النطاق كما فى الولى والوصى والقيم والوكيل عن الغاثب والحارس 
القضائى» وإما أن تكون نيابة اتفاقية إذا كان الاتفاق هو الذى يتولى مديد نطاقها ويتحقق 
هذا فى عقد الوكالة. 3 

فيجوز إذن أن ينوب عن البائع أو عن المشترى رکیل(1)» وهذا يدخل فى الوكالة فلا 
شأن لتا به هناا". كما يجوز أن ينوب عن البائع أر عن المشترى ولى أو وصى أو قيم أو 
وكيل عن الغائب أو حارس قضائى. وفى جميع الأحوال لا يجوز لشخص أن يتبايع مع 
نفسه باسم من ينوب عنه» سواء أكان التبايع لحسابه هو أم لحساب شخص آخر» دون 
ترخحيص من الأصيل قبل التعاقد أو إجازة منه بعد التعاقد ٠١۸٢(‏ مدنى) . 

ونقف عند هاتين المسألتين: )١(‏ التبايع عن طريق ولى أو وصى أو قيم أو وكيل عن 
الغائب أر حارس قضائى. (۲) بيع النائب لنفسه. 


.٠٩١ فقرة‎ -۸٤ الوسيط جرء أول فقرة‎ )١( 

(1) منى كان عقد البيع فى القانون المدنى المصرى - على ما أفصحت عنه المادة ٤٠۸‏ منه» عقدا 
رضائیا إذ لم یشترط القانون لانعقاده سكلا خاصا به ينعقد بمجرد تراضى المتبایعین ؛ وسواء کان فی 
حقيقته بيعا أو يستر هبةء فان الوكالة فى البيع تكون بدورها رضائية» ولا تستوجب شكلا خحاصا 
لانعقادها عملا بالادة ۷٠٠١‏ منه» وبالتالى فان الوكالة فى البيع تخضع فى شكلها الخارجى لقانون 
محل ابرامھاء 
(جلسة ۱۹۷۳/۰/۱۷ الطعن ۲۱۹ لسنة ۳۸ ق س٤۲‏ ص۷۷۲) 

() ونقتصر هنا على الإشارة إلى أن البيع والشراء بوجه عام من أعمال التصرفات لا من أعمال الإدارة» 
فلابد من وكالة خحاصة فى كل منهما يخصص فيها نوع التصرف الموكل فيه» ولا تكفى الوكالة 
الواردة فى ألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع التصرف الحاصلى فيه التوكيل » فهذه الوكالة العامة إنما 
تكفى فى أعمال الإدارة لا فى أعمال القصرف م٠١۷‏ مدنى). رقد نصت الادة ۷١۲‏ مدنى فى 
هذا الصدد على ما يأنى: ٠١‏ - لابد من ركالة خاصة فى كل عمل ليس من أعمال الإدارةء ويوجه 
حاص فى البيع والرهن والتيرعات والصلح والإقرار والتتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء. ۲ 


والوكالة الخاصة فى نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على - 


وجه التخصيص» إلا إذا كان العمل من الغبرعات. ۳۴- والوكالة الخاصة لا عل للوكيل صفة إلا 
فى مباشرة الأمور الحددة فيها وما تقنضيه هذه الأمرر من توابع ضرررية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف 
الجاری» . 

ويخلص من هذا النص أن التوكيل فى البيع ار الشراء یجب أن یکو توكيلا خاصاء اى توكيلا 
يذكر فبه هل التوكيل فى البيع أو فى الشراء» ولا يشرط فى هذا التوكيل الخاص تعيين الشئ الذى 
باع او یشتری. :5 
هذا وقد جرى القضاء على اعتبار المرأة المحزوجة وكيله عن زوجها فى شراء الحاجات المنزلية 
(استتاف مختلط ۲ فاأیو سنة Ve ۱۹۳۰١‏ ص۲۹۳( . 2 


AY 


1- التبايع عن طريق ولى أو وصى أو قيم أو وكيل 
عن الغائب أو حارس قضاتی 

۸- المصادر التشريعية: التاثب هنا يستمد ولايته من القانون كما قدمناء فالقانون 
هو الذى يحدد مدى هذه الولاية. وهناك مصدرات تشريعيان مختلفان» أحدهما يحدد مدى 
ولاية الولى والوصى والقيم والوكيل عن الغائب» والفانى يحدد مدى ولاية الحارس 
القضائى. 

فالمصدر التشريعى الأول هو النصوص الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة والوكالة عن 
الغائب. وقد كانت هذه النصوص قبلا يحتويها قانون امجالس الحسبية الصادر فى سنة 
.٥‏ وقد ألغى هذا القانون واستبدل به قانون امحاكم الحسبية الصادر فى سنة ٠۹٤١‏ . 
ٿم حل محل هذا القانون المرسوم رقم ١۹‏ لسنة ٠۹١۲‏ › وهو الذى يسمى بقانون 
الولاية على المال. 

والمصدر التشريعى الثانى هو النصوص الخاصة بالحراسة» وهذه يحتويها التقنين المدنى 
فی المواد من ۷۲۹ إلى ۷۴۳۸. 

ونستعرض» طبقاً لهذه المصادر التشريعية» مدى ولاية الولى» ثم مدى ولاية الوصى 
رالقيم والوكيل عن الغائب» ثم مدى ولاية الحارس القضائى» فى البيع والشراء» إذ أن لكل 
من الطوائف الثلاث رلاية تختلف فى المدى عن الولاية التى للطائفتين الأخريين. 
-٠١ ٠‏ ولاية الولى فى البيع والشراء: الولى هو أبو القاصر أو جده» ومدى ولاية الأب 
أوسح من مدى ولاية الجد. 

فقد قضت المادة ۷ من المرسوم بقانون رقم ۱١۹‏ لسنة ۱۹١۲‏ بأنه لا يجوز للأب أن 
يتصرف فى عقار القاصر أو فى محله التجارى أو فى أرراقه المالية إذا زادت قيمة أى منها 
على لشمائة جنيه» إلا يإذن الحكمة. ولا يجوز للمحكمة فى هذه الأحوال أن ترفض الإذن 
إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر فى خطر أو كان فيه غبن يزيد على 
خمس القيمة(!). وقضت الادة ۸ بأنه لا يجوز للأب أن يتصرف فى أموال القاصر 


عقارية كانت أو منقولةء ولو لم جاوز قيمتها ثلشمائة جنيه» إلا بإذن المعكمة وتحث 
CLE RESEN‏ 


(1) تنص الادة السابعة من المرسوم بقانون ١١۹١‏ لسنة ٠٠١١‏ فى فقرتها الثائية بأه «لا يجوز للمحكمة 
ان ترفض الاذن إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل اموال القاصر فى خطر أو كان فيه غين يزيد على 
حمس القيمة» ومفاد ذلك أن اشتراط خلو التصرف من الغين الذى يزيد على حمس القيمة قاصر 
على التصرفات الخاضعة لاستئذان امحكمةء وإذا كان عقد البيع الصادر من الولى الشرعى بيع أطيان 
التزاع التى آلت للقاصر بطريق القبرع من أبيه - إلى المطمون ضدها الأولى غير مقيد بصدور اذن من 
اکن ابرامه» فان الحكم المطعوت فيه إذ قضى يصحقه ونفاذه لا يكون قد حالف القانون أو أحطاً فى 


«(جلسة ۱۹۸۰/٥/۱۹‏ مجموع أحكام النقض السنة ۴۳۱ ص۳۹٤۱‏ 


AF 


إشرافهاء إذا كانت هذه الأموال قد ورثها القاصر من مورث أوصى يألا يتصرف ولى القاصر 
فى الال الموروث. أما إذا كانت الأموال قد آلت إلى القاصر من أييه تفسه وعن طريق 
التبرع» فقد قضت الادة ٠۳‏ بأنه يجوز للأب أن يتصرف فيهاء ولو زادت قيمتها على 
اشمائة جنيه» بدون إذن امحكمة. ويخلص من هذه الأحكام أن الأب يجوز له أن يتصرف 
فی منقولات ابنه الصغير يا كانت قيمتها بدون إذن المحكمةء إلا إذا كانت هذه المنقولات 
أوراقاً مالية أو محلا جارياً ولم تكن قد الت إلى القاصر من أبيه نفسه عن طريق التبرع 
فيجب إذن الحكمة إذا زادت قيمة هذه الأموال على ثلثمائة جنيه. ويجوز للأب أن يتصرف 
فى عقارات الصغير بدون إذن الحكمة؛ إذا كانت قيمتها لا تزيد على ثلثمائة جنيه» أو 
كانت قيمتها تزيد على هذا المباغ ولکنها آلت إلى القاصر من بيه نفسه عن طریق التبرع» 
ولا فيجب إذن الحكمة. وفى جميع الأحوال» أى فى المنقولات والعقارات» يجب إزن 
امحكمة أياً كانت القيمة» إذا كانت هذه الأموال قد ورثها القاصر من مورث أوصى بالا 
يتصرف ولى القاصر فى الال الموروث'. وحكم الشراء هو حكم البيع(). 

أما الجد فلا يجوز له التصرف فى مال القاصر إطلاقاء عقاراً كان أو متقولاء وسواء 
كان التصرف بيعاً أو شراءء إلا باذن الحكمة ٠٠٢(‏ من قانون الولاية على المال) . 


() رقبل قانون الولاية على الال وقانون امحاكم الحسبية» كانت أحكام الشريعة الرسلامية هى المتبعة. 
وقد قضت محكمة النقض بأنه مى كان الحكم إذ قضي ببطلان عقد بيع الأطيان المملوكة للقاصر 
والصادر من أبيه بصفته ولا عليه إلى ابن آخر من زوجة أخرى قبل صدور قانون امحاكم الحسبية رقم 
۹ لسنة ۱۹٤١‏ قد أقام قضاءه على قوله؛ ...١‏ فاثابت من أقوال علماء الشرع وما جرت عليه 
أحكام امحاكم أن الأب إذا كان فاسد الرأى سي التدبير وباع مال ولدهء فلا يصح هذا البيع إلا إذا 
كان بالخيرية وهى بالنسبة للعقار لا تكون إلا بضعف قيمته» فان باعه بأقل من الضعف لم يجز هقآ 
البيعه» فهذا الذى أنام عليه الحكم قضاءه لا مخالفة فيه للقائون؛ رهر يتغق مح أحكام الشريعة 
الإسلامية الى كانت واجبة الائباع قبل صدور قانون امحاكم الحسبية (نقض مدنى ۷ يونية سنة 
مجموعة أحکام النقض ۷ رقم ۹٩٩‏ ص٤١۷).‏ 

() أ مفاد القيود الواردة فى المرسوم بقائون رقم ٠١۹‏ لسنة ٠١١١‏ الذى نظم احكام الولاية على 
امال على حى الولى فى التصرف فى مال القاصر أو فى ادارة هذا المال سواء كانت هذه القيود قبود 
اشراف ورقاية أر حظر موضرعية لا تسرى على ما يكوت الولى الاب قد تبرع به من مال للقاصر 
صريسا كان هذا التبرع أر مستغرا ويكون للولى التصرف فى هذا الال بجميع القصرقات ومنها رهن 
فی دین على الولى نفسه وذلك دون ای قید على سلطته فى هذا الخصوص. 

(جلسة ۱۹0۸/۱۲/١١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ٠۹‏ ص٠٠01‏ 

(جلسة ۱۹۸٠/١19۹‏ الطعن ٠0۷‏ لسنة ۹ق مجموعة أحكام النقض السنة ۳۱ ص )1٤۳۹‏ 

ب- الادة ٤4۸‏ من القانون المدنى جز حصول الهية خت ستار عقد آخرء وهى تخضع فى شكلها 

للقواعد الخاصة بالعقد الذى سترهاء والهية المستترة فى صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعا 

فى الظاهر لاركان البيع اللازمة لانعقاده» أى مذكوراً فيه الشمن بطريقة غير نافية لوجوده» وإا كان 

الواقع فى الدعوى أن العقد استوفى ظاهريا الاركان القانونية لعقد البيع المنجز من بيع وثمنء ونه 
صدر من الطاعن بصفجد الشخصية إلى نفسه بصفته وليا شرعيا على ارلاده الطعون عليهم وقت ان = 


AL 


ولا يجوز للولى» أب كان أو جداء أن يتصرف فى عقار القاصر لنفسه (أر لروجه أر 
لأقاربه أو لاقارب زوجه الى الدرجة الرابعة إلا بإذن امحكمة (م۷ قانون الولاية على الال). 
فإذا أذنت الحكمة جاز للاب أن يتعاقد مع نفسه» أما الجد فيلزمه أن يطلب تعيين وصى 
حاص (ع10 44) للتعاقد معه (م٠۳‏ قانون الولاية على الال). 

٠ه-‏ ولاية الوصى والقيم والوكيل عن الغائب فى البيع والشراء: وقد قضت المادة ٠۹‏ 
من قانون الولاية على الال بأنه لا يجوز للوصى التصرف فى أموال القاصر(1)ء عقاراً كان 
الال ار منقولاء وبيعاً كان التصرف ار شراء» إلا بإذن امحكمة. ولابد من إذن حاص فى 
ذلك إذا أراد الوصى شراء مال القاصر لنفسه أو بيع ماله القاصرء ويطلب تعيين روصى 
خاص 10٥(‏ 44) للتعاقد معه ٠٠١(‏ قانون الولاية على المال). وتسرى هذه الأحكام على 
القيم والوكيل عن الغائب (م۷۸ قانون الولاية على الال)(٠).‏ 


=كائوا قصرا» وكانت المادة ٤۸‏ من القانون المدنى يز للولى الشرعى ان ينوب عن الموهوب له از 
الهبة ولو کان هو الواهب فیکون له أن يتعاقد مع تفسه» E‏ 
صورة البيع تكون قد توافرت له شرائط الصحة. 
(جلسة E‏ النقض السنة Ey ۳٠‏ 

وحيث لا يجوز التصرف الصادر من الولى أو الوصى أر القيم أو الوكيل عن الغائب إلا بإذن 
الحكمةء فإن القصرف قبل إذن الحكمة يكون موقوفة ا gS‏ 2 
الإذن نفذ القصرف من وقت إبرامه» وإلا فإنه يسقط (الأستاذ عبد المنعم البدرارى فقرة ١١۷‏ 
ص ۷= محكمة شبين الكون الكلية ٩‏ مارس سنة ۱۹٥۲‏ الحاماة ۳۲ رقم ٤۸۸‏ ص۴١٤٠).‏ 
وبع ذلك فقد ذهبت محكمة النقض إلى أن القصرف يكون ياطلا بطلاناً نسيياً ويصححه إذن امهكمة 
(نقض مدنی ۱١‏ یونیه سنة ۱۹۴۳۲ مجموعة عمر ١‏ رقم ٠۹‏ ص۳۲١).‏ وذهبت محكمة استناف 
مصر إلى أن التصرف يكون باطلا بطلاناً مطلقاً فلا تصححه الإجازة (۲ فبراير سنة ۱۹١١‏ الجموعة 
الرسمية ۲٢‏ رقم ٠١‏ - 4 نوفمبر سنة ٠۹١١‏ الجموعة الرسمية٤٤‏ رقم .)١١١‏ ريذهب الأستاذ 
سلیمان مرقس إلى أن التصرف يكون صحيحا غير نافذ وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية» ويستند فى 
ذلك إلى المذكرة الإيضاحية لقانون الولاية على امال فهى عل النصرف ١غير‏ نافذ فى حق الصغير 
ا النيابةء (أنظر الأسعاذ سليمان مرقس فى البيع فقرة ٠۴۸‏ ص١۹١).‏ وعبارة المذكرة 
ا صمريحة فی إدخال نظام العقود الصحيحة غير النافذة وهو النظام المعروف فى الفقه 
لإسلامى فى قانون الولاية على الالء ولعل المذكرة الإيضاحية تقصد أن التصرف لا يجوز الاحتجاج 
ب )inop posa)‏ على الصغير مجاوزة الناثب حدود الولاية. 

(DD‏ موافقه محكمة الأحوال الشخصية للولاية على الال على ما ابرمه الوصى من بيع عقار القاصر 
ل هذا العقد صحيحا تافذا بين طرفيه فلا يملك أيهما التحلل منه بارادته المتفردةء وأنما يتم 
0 باتفاقهما رضاء أو بصدور حكم قضاتی ينها بذلك»› ومن ثم لا يكون لقرار محكمة 

حوال الشخصية للولاية على المال اللاحق يالعدول عما كانت قد وافقت عليه من أثر على العقد 
الذى سبق أن انعقد صحيحا بناء على هذه الموافقة. 

(جلسة ۱۹۸۳/1١/١١‏ الطعن ٠١٤١‏ لسنة ۹٤ى)‏ 

ب ذا کانت الوصية حين تصرفت ببيع الاطيان المملوكة للطاعة انما كان ذلك باعتبارها اليه 
عنها تيابة انوئية محل فيها أرادتها محل ارادة الأصيل - القاصر - مع انصراف الاثر القانونى لهذہ= 


-As- 


على أن هناك ضرورباً من البيعم والشراء تلحتق بأعمال الإدارة» فهذه يجوز أن يباشرها 
الوصى والقيم والوكيل عن الغائب دون حاجة إلى الحصول على إذن الحكمةء وذلك 
كبيع الحاصلات المملوكة للقاصر أو شراء ما يازم القاصر لزراعة أرضه. 

١-ولاية‏ الحارس القضائى: يعين الحارس القضائى على الال فى حالات معينةء 
اهمها أن بكون الال قد قام فى شأنه تزاع أو کان الحق فيه غیر ثابت أو کان صاحب 
الملصلحة فيه قد مجمع لديه من الأسباب العقولة ما يخشى معه خحطراً عاجلا من بقاء الال 
خت يد حائزه A)‏ - ۷۳۰ مدنی). 

ریعین الحارس باتفاق ذوی الشأن جمیعاًء ولا تولی القاضی تعییته (۷۳۲ مدنى). 

ويبحدد الاتفاق أو الحكم القاضى بالحراسة مدى ولاية الحارس ۷۳۳٢(‏ مدنى)ء فإذا 

يحدد مدى هذه الولاية باشر الحارس جميع أعمال الإدارة يدون حاجة إلى إذن 

المحكمة» أما أعمال التصرف» ومنها البيع والشراءء فلابد فيها من الإذن ۷٠٠٢(‏ مدنى)» 
وذلك مالم يكن البيع أو الشراء ملحقاً بأعمال الإدارة كبيع الحاصلات وشراء ما يازم 
للزراعة فتجوز مباشرة هذه التصرفات دون حاجة إلى الحصول على إذن. 


۲- بيع النائب لنفسه 

۲ه - القاعدة العامة: رأينا فى الجزء الأول من الوسيط' أن المادة ٠١۸‏ مدنى تنص 
على أنه «لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه» سواء أكان التعاقد 
لحسابه هو أم لحساب شخص آخر» دون ترخيص من الأصيل. على أنه يجوز للأصيل فى 
هذه الحالة أن يجيز التعاقد. كل هذا مع مراعاة ما يخالفه ما يقضى به القانون أو قواعد._ 
التجارة» . ويتبين من هذا النص أنه لا يجوز للنائب عن البائع أن يبيع الشئ من نقسه أو 
من شخص آخر هو نائب عنه أيضاً» كما لا يجوز للنائب عن المشترى أن يبيع مال نفسه 
أو مال شخص هو ناب عنه أيضاً من المشترى الذى هو ناب عنه. 

ذلك أن الناشب یتحکم بارادته وحده فی مصلحتین متعارضتين. والتعارض» فى حالة 
ا إذا كان النائب ينوب عن المتبايعين معاًء لم يحسب حسابه أحد من الأصايين. وهو» في 


= الارادة إلى هذا الأخير كما لو كانت قد صدرت منه. 
(جلسة ۱3۸١/۲/١١‏ الطعن رقم ٠١١١۷‏ لسنة 4۹ق) 
ج- إذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر عقد المقايضة الذى عقدته الوصية بدون اذن امحكمة 
الحسبية هو عقد باطل بطلانا نسبيا يصح باجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد وجعل الاجازة تستند 
إلى التاريخ الذى تم فيه العقد فأنه يكون قد طبق القاتوت على وجه الصحجح. 
(جلسة ۱۹١١/۱/۲١‏ مجموعة أحكام النقض ١‏ لنة ٠١‏ ص٣۷‏ 

٠1۷ فقرة‎ ١ الوسيط‎ )١( 


ن 


حالة ما إذا كان النائب ينوب عن أحد المتبايعين مع أصالته عن نفسه» تعارض مع مصلحته 
الشخصية ذاتهاء فلا تنيسر الحماية الواجبة لمصلحة الأصيل فى كلتا الحالتين. 

۳ه- تطبيقات خاصة فى بيع النائب لنفسه - النصوص القانونية : وقد وردت تطبيقات 
خاصة لهذا اميداً العام فى عقد البيع» حت عنوان بيع النائب لنفسه» فى المواد ٤۷۹‏ - 
۱ مدنی(۱) . 

فنصت الادة ٤۷۹‏ مدنى على أنه لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو 
نص أو أمر من السلطات الختصة أن يشعرى لتفسه» مباشرة أو باسم مستعار» ولو بطريق المزاد 
العلنى» ما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة» ما لم يكن ذلك باذن القضاء ومع عدم 
الإخلال بما يكون منصوصاً عليه في قوانين أخرى». ونصت الادة ٤۸٠‏ مدنى على أنه 
لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم فى بيعها أو فى تقدير 
قيمتهاء سواء اكان الشراء بأسمائهم آم باسم مستعاره . ونصت المادة ٤۸١‏ مذنى على أنه 
«يصح العقد فى الأحوال المنصوص عليها فى الادتين السابقتين إذا أجازه من تم البيع 
لحسابه ۲ . 


(۱) هذا عدا ما ورد فى قانون الولاية على الال من عدم جواز تصرف الأب أر الجد في عقار الصغير 


لنفسه وعدم جواز تصرف الوصى والقيم والوكيل عن الغائب فى مال الحجور لنفسه؛ وذلك كله ما 
لم يصدر إذن من امحكمة يجيز التصرف» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك (أنظر آنفاً فقرة 4۹ وفقرة 
»)١‏ وسنعود إليه فيما يلى (انظر فقرة )٥٤‏ . 

(۲) تاريخ النصوص ؛ 
م۷۹٤:‏ ورد هذا النص فى المادة ٠٤١‏ من المشروع التمهيدى على الرجه الآتى: «لا يجوز البيع م 
الأحوال الاتية» حتى لو كان البيع بالمزاد» وسواء المشترى ا باسمه ا ® 
كان المشترى وصياً أو قيما أو نائباً عن غيره بحكم القانون؛ واشترى مال من هو نائب عنه. (ب) إذا 
كان المشترى وكيلا بالبيع » واشترى الال الموكل يبيعه. (ج) إذا كان المشعرى منوطاً به إدارة عين أو 
کان موظفاً عاما» واشترى الال المعهود إليه فى بيمه أر امال الذى يجب أن يتم بيعه على يده. (د) إذا 
كان المشثري سنديكا أو حارساً مصفياء واشترى مال التفليسة أو مال المدين المعسر. (ه) إذا كان 
المشترى مصفياً لشركة أو ل ركة» واشترى الال الذى يصفيه. كل هذا ما لم يصدر إذن من القضاء 
فی لميع؛ وكل هذا دون إخلال بما ينص عليه فانرن الأحرال الشخصية من أحكام. رفى لجنة 
المراجعة عدل النص بحيث صح متفقاً مع ما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد» فيما عدا العبارة 
الأخيرة حيث كائت: «مع عدم الإخلال بما يكون منصوصا عليه فى القوانين الخاصة» . وأصبحت 
المادة رقمها ٠٠١‏ فى المشروع النهائى. وراقق عليها مجلس النواب. وعدلت لجنة الشيوخ عبارة 
«القوائين الخاصة؛ بعبارة «قوانين أخرى»؛ روافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها لجنته مخت 
رقم ٤۷۹‏ (مجموعة الأعمال التحضيرية٤‏ فقرة ۲۲۳ ص٠٠۴)‏ . 
م۸۰٤‏ : ورد هذا النص فى المادة 0٤۷‏ من المشروع التمهيدى على الوجه الذى استقر عليه فى التقنين 
المدنى النجديد. ووافقت عليه لجنة المرالجعة حت رقم ٠٠۷‏ من المشروع النهائى» فمجلس التواب» 
فمجلس الشيوخ حت رقم ٤۸١‏ (مجموعة الأعمال التحضیرية س۲۴۲۹ - ص۲۲۷). 
٤۸۹۴‏ : ورد هذا النص فى المادة 14۸ من المشروع التمهيدى على الوجه الآنى: -٠١‏ على أنه يجوز 
قى الأحوال المتصوص عليها فى الادتين السابقتين» أن يجيز العقد من تم البيع لحسابه» إذا توافرت= 


AYE 


ويقابل هذه التصوص فى التقنين المدنى الابتى المادة 7۳۲١/۲۸‏ . 
يقاب ف التقنينات المدنية العربية الأحرى: فى التقنين المدنى السورى لواد -٤٤١‏ 
ویقابل فی خحرى: فى التقنين المدنى 
..٩‏ وف التقنين المدنى الليبى اواد ٤۷١ - >٦۸‏ - وفى التقتين المدنى العراقى المواد 
رئی کی وی نی العراقی 
۸- ۹4۲- وفی تقئين الموجبات والعقود اللبنانى اا PAI ۳¥ — FY‏ . 


د وقت الإجازة الأهلية الواجية. ۲- فإذا رفض إجازة العقدء وبيع الال من جديدء حمل ا لمشترى 
الأول مصروفات البيع الثانى وما عسى أن يكون قد نقص من قيمة الميع» . وفى لجنة المراجعة حذفت 
الفقرة الفانية لأن حكمها مستفاد من القواعد العامة , وعدلت الفقرة الأرلى بحيث أصبح النص مطابقا 
ا استقر عليه فى التقنين المدنى الجديدء وأصبح رقمه ٠۸‏ فى المشروع النهائى. ورافق عليه مجلس 
النراب» فمجلس الشيوخ حت رقم ٤۸١‏ (مجموعة الأعمال التحضیرية؟ ص۲۲۷ وص ¿۲٣١‏ 

(۱) التقنین المدنى السابق :۳۲٠/۲۰۸۲‏ لا يجوز لمن يقرم مقام غيره بوجه شرعى كالأوصياء والأولياءء 
ولا للوكلاء المقامين من موكليهم» أن يشتروا الشىئ الخوط بهم بيعه بالصفات المذكورة. فإذا حصل 
الشراء منهم» جاز التصديق على البيع من مالك المبيع إذا كان فيه أهلية التصرف رقت التصديق. 
رقد جاء فى الذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى معرض الموازنة بين التقنين المدنى الجديد 
والتقنين المدنى السابق ما يأنى: «زيد (فى التقنين الجديد) على النواب السماسرة والخيراء فى الاموا 
المعهود إلبهم فى بيعها أو تقدير قيمتهاء لأن حكمة المنع فيهم متوافرة: 1٤١٠‏ من الدربع وقد 
نفلت عن التقنين التونسى م1۹٠‏ - نص المشرع صراحة على أن البيع متو ولو كان بالمزاد ار کان 
باسم مستعار» والنص على الحالة الأولى يزيل ياء وعلى الحالة الثانية يواجه آمر كثير الوقوع = أجاز 
المشروع تصحيح البيع. لا بإجازة من تم البيع لحسابه فحسب» بل كذلك بإذن القضاء فى الع قبل 
حصوله؛ كالوصى يستأذن الجلس الحسبى» (مجموعة الأعمال التحضیرية» ص ۲۲۹- ص ٠۲۴١٠١‏ 

(۲) العقنينات المدنية العربية الأخرى: الحقنين المدنى السورى م۷٤٤‏ - ٠٤۹‏ (مطابقة للمواد ٤۷۹‏ 
١‏ من التقنين المدنى المصرى). وانظر فى القانون المدنى السورى الأستاذ مصطفى الزرقا فقرة 
٤‏ - فقرة ۳۰۹ . 
التقنين المدنى الليبى م4٦٤‏ - ٤۷١‏ (مطابقة كلمواد ٤۸١ -٤۷۹‏ من التقنين المدتى اللصرى ٠‏ 
العقدين المدنى العراقی 9۸۸: -١‏ يجوز للأب الذى له ولاية على ولده أن يبيع ماله لولده وله أذ 
يشترى مال ولده لنفسه» يعتبر كل من الشمن والبيع مقبوضين بمجرد العقد. >٣‏ والجد كالاب فى 
الحكم. 
0A‏ لا يجوز للوصى المنصوب أو للقيم امقام من قبل احكمة أن بيع مال تفسه للمحجور؛ ولا 
أن يشترى لنفسه شيعا من مال الحجور مطلقا» سواء أكان فى ذلك خير للمحجور أم لا 


م٠‏ ۵۹ -١‏ لا يجوز لومي عار من قبل الأب أو الجد أن يييع مال تفسه لليتيم» ولا أن يشتري 2 


لنفسه شيئا من مال اليئيم» إلا إذا كان فى ذلك خير لليتيم ويإذك من امحكمة. ۲- والخيرية هى أن 
يبع لليتيم بأقل من من المل أو أن يشترى منه بأكثر من شمن الثل» على وجه يكون فيه للمتيم 
مصلحة طاهرة. 

: لا يجوز للقاضی أن بيع ماله للمحجور ولا أن يشترى مال الحجور لنغسه. 

۹۲: ۱ - لیس للوکلاء أن يشترو! الأموال الموكلين هم ببيعها ولیس لمدیری الشركات ومن فى 
حکمهم ولا الموظفين أن يشتروا الأموال المكلفين هم ببيعها أو التي يكوت بيعها على يدهم. ولیس 
لوكلاء التفاليس ولا للحراس المصفين أن يشترو! آموال التفليسة ولا أموال الدين المعبر. وليس لمصفى 
الش ركات والتر كات أن يشتروا الأموال التى يصفونها» وليس للسمأسرة ولا للبخبراء أن يشتروا الأموال > 


-AA- 


٤‏ ه- الأشخاص الذين لا يجوز لهم الشراء: ويخلص من النصوص التقدمة الذكر أن 
من کان تائباً عن غيره فى بيع مال هذا الغير لا يجوز له شراء هذا الال لنفسه»ء لتعارض 
مصلحته الشخصية باعتباره مشترياً مع مصلحة من ينوب عنه باعتباره بائعاًء وقد تقدم ذكر 
ذلك. 

والنيابة فی بیع مال الغير قد تأتى من اتفاق» وهذه هى الوكالة. فمن وکل فی بب 
مال لا يجوز له أن يشريه لنفسه مباشرة أو باسم مستعار» کان یشتریه لزوجه أو لولد له آو 
لأحد ممن يمت له بصلة ويكون هذا المشترى فى الواقع من الأمر مسخرآً من النائب. 
وكون الاب اشترى لنفسه باسم مستعار مسألة واقع يقدرها قاضى الموضوع؛ ولا معقب 
على تقديره فى ذلك من محكمة النقض» ويجوز إثباتها بجميع الطرق لأنها واقعة 
مادیة0) . وقد وضع تقنين المرجبات والعقود اللبنانى قريدة قانونية على الاسم المستعارء 
فقضى فى الادة ۳۸١‏ منه بأن الزوجة والأرلاد يعدون أشخاصاً مستعارين» فتصبح هذه 
القرينة من مسائل القانون فى هذا التقنين. والشراء محظور على النائب كما قدمناء 


حالمعهرد إليهم فى بيعها أو فى تقدير فيمنها. وليس لواحد من هؤلاء أن يشرىء ولر بطريق اراد 
العلتی» لا بنفسه ولا باسم مستعار» ما هو محظور عليه شراڙه. ۲- غلى أن الشراء فى الأحوال 
النصوص عليها فى الفقرة السابقة يصح إذا أجازه من تم البيع لحسابه» متى كان وقت الإجازة حائراً 
لمل 2 أما إذا لم يجزه وييع الال من جديد» مخمل المشترى الأرل مصروفات البيع الثانى وما 
عسى أن يكون قد نقص من فيمة امبيع. «وأحكام القنين العراقى تقرب فى مجموعهاً من أحكا 
القنين المصرى»ء فيما عدا أن التقنين العراقى تقل أحكام الفقه الإسلامى فى بيع الول رلوم 
رالقاضی ما لهم للمحجور وشراهم لال الحجورء وفيما عدا أن التقدين العراقى فى الادة ٥۹۲‏ أفاض 
فی تعداد الوكلاء ومن لهم فة النيابة عن الغير على التحو الذى كان عليه المشررع التمهيدىي 
للتقنين الصرى - أنظر الأستاذ حسن الذنون فى البيع فى القانون العراقى فقرة ۴٣١‏ - فقرة ۴۳١٠ء‏ 
وفى أن الجزاء على النع فى القائون العراقى أن يكون العقد موقوفاً فقرة .)۴١۴‏ 
تقنين الموجيات وا نان : إن الأشخاص الد ف 

. بات والعقود اللبنانى م۳۷۸: إن الأشخاص المشار إليهم فيما يلى لا يجوز لهم الشراء لا 
بأفسهم ولا بواسطة أشخاص مستعارين ولو كان الشراء بالزايدةء إلا إذا كان E‏ من 
القضاء» وإ فعلو! كان عقد الشراء باطلا. أولا - لا يجوز لوكلاء البيع شراء الأموال التي عهد إليهم 
فی بیعها. انیا لا يجوز لتولی الإدارة العامة شراء أموال الدولة ولا أموال القرى ولا أموال المعاهد 
ا التى فوض إليهم مر الاعتناء بها. الثاً- لا يجوز للمأمورين الرسميين شراء الأموال العهود 
ام فی بیعها. رابعا- لا يجوز للأب أو الأم» ولا للوصى أو القيم أو المشرف القضاثئى أو الولى 
الموقت» شراء أموال الأشخاص الذين يمثلونهم أو يشرفون عليهم. 

۹ :ل ج ۹ . ۴ ا ۹ 4 i‏ 
۴ يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا بأنفسهم أو بواسطلة غيرهم الأموال والحقوق والديون 
التی عھد إلیهم فی بیعها أو تخمينهاء ولا أن يقايضوا بها أو برتهنوها. 

: إن :+ جار الا 2 8 

:١ ۴‏ إن زوجات الأشخاص التقدم ذكرهم وأولادهم وإن كائوا راشدين يعدون أشخاصاً مستعارين 

فى الأحوال التصوص علبها فى اواد السابقة قر راشدین يعدو ارين 
O‏ التقنين البتانى تعفق فى مجموعها مع أحكام التقتين امصرى) . 

اظ فی کون النائب اشتری باسم مستعار يعتبر من مسائل الواقع لا من مسائل للقانون أوبرى ورو © 

ققرة ۳٣۱۲‏ هامش 1۷ بودری وسینيا فقرة ۲١۲‏ - بلائيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة 0۸. 


2 


يستوى أن يكون الشراء بالممارسة أو فى المزاد إلعلنى. فلو وكل شخص فى بيع مال للغير 
اواد و له أن بنش ا لشراء هذا الالء فلا تزال مصلحته الشخصية 
متعارضة مع مصلحة موكله). 

ويلحق بال وكيل من نيطت به إدارة عين واشترى المال الذى يجب أن يتم بيعه على 
يده» ومن عين مصفياً لتركة أو لشركة واشترى المال الذى يصفيه". 

وقد تأتى النيابة فى بيع مال الغير عن طريق نص فى القانون» وذلك كالولى» فلا 
يجوز له أن يشترى مال الصغير لنفسه» لا باسمه ولا باسم مستعار» ولو كان الشراء فى 
المزاد العلنى» وهذا ما يقع غالبا فى بيع أموال الحجورين» إلا إذا كان القانون يرخص فى 
ذلك. وقد قدمنا أنه يجوز للولى شراء عقار الصغير لنفسه» بشرط الحصول على إذن من 
امحكمة فى ذلاف) . 

وقد تأتى النيابة فى بيع مال الغير عن طريق أمر من السلطات الختصة. فالوصى والقيم 
رالوكيل عن النائب وأمين التفليسة والحارس القضائى» كل هؤلاء ينوبون عن غيرهم فى 
بيع المال بموجب أمر من السلطة القضائية. والموظف العام قد ينوب عن الدرلة فى بيع 


۲ وكانت هذه المسألة مختلفاً عليها فى عهد التقنين المدنى السابق» فحصم التقنين المدنى الجديد هذا 
الخلاف بنص صريح. انظر فى جواز دخول الناثب فى الزايدة فى عهد التقنين المدئى السابق الأمتاة 
عبد الحميد أبو هيف فى طرف التنفيذ فقرة ۸٥١‏ - فقرة ۸٥١‏ وفى عدم جواز ذلك جرانمولان 
فقرة “٥۸‏ دی هلس ٤‏ لفظ ۷81€ فقرة ٠1‏ - الاستاذين أحمد قمحة وعبد الفتاح السيد فى 
التنفيذ فقرة 1٦١‏ - الأستاذ محمد حلمى عيسى فقرة ٠٠١‏ - الأستاذين أحمد يب الهلالى 
وحامد زکی فقرة ۲۳۸. وأنصار جواز دول التائب فى المزايدة كانوا يقصدون البيع بالزاد الجبرى- 
دون الزاد الاختيارى» ففى البيع الجيرى لا يعتبر الوكيل منوطا بالبيم» وهر بيع يجب فيه اباخ 
إجراعات من شأنها أن محفظ حق الالك المدين. وكان يوجد اتفاق على أن الوصى يجوز له أن يدخل 
مزايداً فى شراء ملك إذا مخققت له مصلحة مشروعة فى ذلك» كأن يكون شريكا على الشيوع مم 
القاصر وتبا ع العين المشتركة لعدم إمكان قسمنها عيناًء فله أن يزايدء وإذا رسا عليه المزاد لم يعتبر 
مشتريا من القاصر لأن القسمة كاشفةء وكأن يكون الوصى داثناً مرتهناء فله أن يدخل مزايداً فی بیع 
عفار القاصر ومصلحته هنا منفقة مع مصلحة القاصر فى أن كلا منهما يريد أن يبلغ ثمن العقار 


على حد (بلائیول ورببیر ۲ فقرة ٥٤‏ - کولان وکابیتان ۲ ص۸۷٤-‏ الأستاذ محمد حلمى عيسى 


فقرة ۹۲١‏ - الأستاذان أحمد جيب الهلالی وحامد زكى فقرة ۲۳۷). 1 
رييدو أن الاب فى البيع إذا باع العقار المنوط به بيعه لم يجز لهء إذا كان شفيعاً فى هذا العقارء أن 
يأحذه بالشفعة. فإن الشفيع يعتبر مشتريا إذ هو يحل محل المشترى» ولجواز أن يتساهل مع المشترى 
فى شروط البيع حتى بشع فى المقار بتفس الشروط. يضاف إلى ذلكء بالتسبة إلى اتانب إذا كان 
وكيلاء أن قبوله لاوكالة فى بيع العقار ينطوى على نزول ضمنى مته عن حقه فى أذ العقار 
بالشفعة. وقد كان هذا هو الرأى المعمول به فى الفقه فى عهد التقنين المدنى السابق (دى هاتس ٤‏ 
لفظ ©۷ فقرة -1١‏ الأستاذان أحمد جيب الهلالى رحامد زكى فقرة ٠٠١‏ فى الهامش)۔ 

٠‏ أنظر المشروع التمهيدى للمادة ٤۷۹‏ مدنى (انفاً فقرة ٠١‏ فى الهامش). 

(۳) أنظر نفا فقرة ٣٠.6۹‏ 


٠‏ الأصيل... ومن الواضح أن البطلان المقرر فى هذا الشأن 


وھا برت مر السلطة الإدارية. فلا يجوز لأحد من هؤلاء أن يشترى الال المعهود 
إلیه فی بیعه. لا یاسمه ولا اسم مستعار» ولو کان الشراء فى مزاد علنى. وقد قدمنا ن 
الوصى ولم وال وکیل عن الغائب يجوز لهم باذن حاص من الحكمةء أن يشتروا أموال 
محجوریھ م . 
كذلك لا يجوز للسمسارء إذا عهد إليه شخص فى بيع مال لهء أن يشترى هذا الال 
لنقسه". ذلك أن السمسار إما أن يكون عنده توكيل بالبیع؛ فیصبح وکیلا ویمنع ککل 
وکیل من شراء ما وکل فی بیعه. وا ألا یکون عنده توکیل» فعند ذلك لا یکفی رضاو: 
بشراء الشئ لنفسه بل يجب قبول الالك» وفي هذا إذن يجعل الشراء جار ومثل السمسار 
الخبير الذى يعهد إليه فى تقويم شئ» لا يجوز له أن يشتريه لتفسه» لتعارض الصلحة إذ ار 
ذلك يحمله على أن يخس تفويم الشئ» حتى ينتفع هو من بخس الف رلاخبیر 
کالسمسار ا أن کون عنده رکیل فیکون حکمه حکم الوکیل لا يجوز له شراء الد 
لنفسه» وإما ا یکون عنده توکیل فلابد فى هذه الحالة من قبول المالك. والسمسار 
والخبير منوعان من شراء الال ولو بيع فى المزاد العلنى» سواء كان الشراء باسمهما أر باسم 
مستعار ٤‏ . 
-٥‏ الجزاء على المع من الشراء: وليس الأشخاص الذين قدمنا ذكرهم منوعين من 
الشراء لنقص فی آهليتهم» فنقص الأهلية شى» والمئع من الشراء شى آخر. وإئما المنع قد 
قام بسبب تعارض المصلحة كما قدمنا. 
وقد ذكرنا فى الجزء الأول من الوسيط*“ أن هناك رأياً يذهب إلى أن تعاقد الشخص 
م شه ٠‏ رمن ثم شراء النائب لمال المعهود إليه فى بيعه - قابل لاإبطال لمصلية 
الاصيل»ء ولذلك ترد عليه الإجازة. وقد أُخذت المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى 
بهذا الرأی» إذ جاء فيها: «ولهذه العلة اعتبر تعاقد الشخص مع نفسه قابلا للبطلان لمصلحة 
1 قد أشئ بمقتضی نص 
خا ص . وجاء فى نفس المذكرة الإيضاحية فى صدد بيع النائب لنفسه: «أجاز المشروع 
e,‏ 
۲ اضر نفا فقرة ١ه‏ . 
2 ذلك 5 
وكذلك من عهد إليه فى بيع قطن وعجل جز ن الشمن لا يجوز له أن يشثرى القطن النفسه 
انناف مخلط ٩‏ دیمیر نع ۱۹۲١‏ پ۳۸ مر ۷ 0 
الأستاد تصور مصطفى منصور فقرة ١۳۴‏ . 
4( تنص الادة قان ا ا ۴ 
تنص الادة ۴١١‏ من قانون المرافعات (تقابلها الادة ٠1۷‏ من قانون الرافعات الملغى) على أن ولا 
اا ولا للقضاء الذين نظروا بأى وجه من الوجوه إجراعات التتفيذ أو ا ا عنهاء 


ماين الوكلاء عن مباشر الإجراءات أو الدينء وأن يتقدمرا لمر ية بان E‏ 
ترم ولا کان الیے بالا حر ءات او الدين» وان يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير 


الوسيط جرء أرل فقرة ۹۷ ص٤۲۰‏ - ص ه٠٠‏ . 
مجموعة الأعمال التحضيرية ص١١٠‏ . 


(o) 
CW 


تصحيح البيع ¬ وهو باطل بطلاناً نسبيا أصلحة البائع وقد قرر البطلان نص خاص لعلة 
تعارض المصلحة - لا باجازة من تم البيع لحسايه فحسب» بل كذلك باذن القضاء فى 
البيعم قبل حصوله كالوصى يستأذن دائرة الاحوال الشخصية ولاية على الال( . 

والصحيح أن ريم بيع التاثب لنفسه إتما يقوم على قرينة قانونية هى أن الأصيل 
عندما أناب النائب فى بيع ماله لم يدخحل فى هذه الإنابة أن يكون المناب هو المشترى سواء 
لنفسه أو بالنيابة عن غيره» وإلا لكان قد باع له مباشرة دون حاجة إلى إنابته فى البيع. فإذا 
ما باع التاثب المال لنفسه» سواء باعتباره أصيلا فى الشراء أو باعتباره نائباً عن غیره فیه» 
یکون قد جاوز حدود نیابته» فلا ینف تصرفه فى حق الأصيل إلا إذا أجازه هذا" . 
ويترتب على هذا التكييف النتائج الأتية: 


(۱) مجموعة الأعمال التحضيرية٤‏ ص٠٠۲‏ - وهذا هو أيضاً ما يذهب إليه الفقه الفرنسى بوجه عام 
(أوبری ورو * فقرة ۲۵۱ ص٤۳‏ - بودری وسینیا فقرة ۲٠۰‏ وفقرة ۲٥٤‏ بلانیول ورببیر وهامل 
۰ فقرة 5۸). 

(۲) وقد سبق أن قلنا بهذا الرأى في الوسيط جزء أول فقرة ۹۷- والفقه في مصر قريب من هذا الرأى. 


فيذهب الأستاة أنور سلطان (فقرة ٠١۷‏ إلى أن جزاء المنع من الشراء يجب أن يتلمس فى القواعد _ 


النيابة أن عمل الناقب لا 
منع المشرع النائب من 


الخاصة بالنيابة» لا القواعد الخاصة بالبطلان» ومن مقتضى القواعد الخاصة 
ينفذ فى حق الأصيل إلا إذا تم فى حدود نيابته. ولكنه بقول بعد ذلك : 
مباشرة عمل ماء وحالف النائب هذا المنعء فيعتبر أنه قد تعاقد حارج نطاق 
فى حق الأصيل إلا إذا أفره؛ (ص٤١٤).‏ وهذا صحيح فيما يتعلق بالنيابة القانونية والنيابة القضائية. 
أما فى النيابة الاتفاقية» فالمشرع لم يتدخل لتحديد مدى النيابة» بل الاتفاق هو الذى حدد هذا المدى: 


ولم يدنحل فيه أن يشترى الناثب لنفسه» ومن هنا جاءت مجاوزة النائب لحدود التيابةء فا منع فى التيابة 


الاتفاقية مؤسس على إرادة الأصيل على نص المشروع. 

وانظر فى هذا امعنى الذى يذهب إليه الأستاذ أنور سلطان الأستاذ عبد انعم البدراوى فقرة ٠٠۲۲‏ 
ريذهب الأستاة سليمان مرقس (فقرة ۱۳۷) إلى أن التائب جاوز حدود النيابة فى أنه لم يبع بأعلى 
لمن ممكن. أنظر أيضا الأستاذ جميل الشرقاوى فى نظرية بطلان التصرف فقرة ۸۹» وفى عقد البيع 
ففرة ٠١‏ . وفى رأينا أن النائب جاوز سحدود الوكالة فى أنه اشترى لنفسه» أياً كان الشمن الذى اشترى 
به. 

ویذهب الأستاذ منصور مصطفی منصور (فقرة ۱۳۲ ص۳۰۲ = ص٤ )۴١‏ إلى ما قمبنا إليه ا 
النائب يجاوز حدود النيابة إذا اشترى لنفسه» فلابد من إجازة الأصيل. ثم يقول إن الشراء قيلى "ل 
يكون عفدا مرقوفاء على غرار العقد الموقوف فى الفقه الإسلامى» رإجازة الأصيل ي 
وملاسمظمنا على هنا الرأى أنه لا كان العقد الموقوف غير معروف فى الفقه الغربى» فقد لجأ إلى 
تكييض آخر فى الحالة التى يجاوز فيها الوكيل حدود الوكالةء ويقتضى الأمر إقرار الموكلء فقلتا فى 
الجزء الأول من الوسیط (فقرۃة ۸٩‏ ص۱۹۸ هامش رقم :)١‏ «فلو كان النائب وكيلا وجاوز حدود 


الوكالةء جاز القول إنه نصب نفسه وكيلا بإرادته المنردة فيما جاوز فيه حدود الوكالةء على أن يقره ˆ 


الموكل بعد ويكوت مصدر النيابة فى هذه الحالة هو القانون» فد جعل الوكيل - بناء على 
إرادته - ناثباً فيما يجاوز حدود الوكالة. والنيابة هنا ليست منجرة؛ بل هى معلقة على شرط موقف هر 
أن يصدر إقرار من الوكل». رليس من شك فى أن تظرية العقد ا موقوف فى الفقه .الإسلامى هى 

ملاءمة لقكييف الوضح الذى نحن بصدده» لو أمكن إدخالها عن طريق الاجتهاد فى الفقه ^ 


“¥ 


ته ولذا لا ينفذ تعاقده ' 


-١‏ آن الأصيلى إذا دحل فى حسابه جواز أن يشترى النائب الال لنفسه» فأذن له فى 
ذلك قبل الشراء» جاز شراؤه» إذ يكون التصرف قد دخل فى حدود التياية» (أنظر الادة 
۸ مدنی). 

-٣‏ وإذا لم يأذن الأصيل مقدماً فى الشراء» فله أن يجيز الشراء بعد تمامه» إذ الإجازة 
اللاحقة كالوكالة السابقة. وبهذا تقضى صراحة المادة 4۸١‏ مدنى إذ تنص على أنه «يصح 
العقد فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا أجازه من تم البيع لحسابهه . 

-٣‏ وإذا كانت التيابة قانونية أو قضائية » كنيابة الولى أو الوصى أو القيم» فالقانون هر 
الذى يتولى بنفسه رسم حدود النيابة. فتارة يجيز بيع النائب لنفسه دون إذن كما فعل فى 
حالة الولى عندما يشترى منقول الصغير لنفسه» وطوراً يستوجب إذن المحكمةكما فعل فى 
حالة الولى عندما يشترى عقار الصغير وفى حالة الوصى والقيم والوكيل عن الغائب عندما 
يشترى مال احجور؟ . وإلى هذا تشير المادة ٤۷١‏ مدنى عندما تقول فى عبارتها الأحيرة: 
«ما لم يكن ذلك باذن القضاء ومع عدم الإخلال بما يكون منتصوصاً عليه فى قوانين 
أخرى»؛ ومن هذه القوانين الأخرى قانون الولاية على الال وقد سبق بيان أحكامه فى هذا 
المدد١).‏ 


=المصرى. وقد منع المشرع المصرى إدخالها فى أهم تطبيق من تطبيقاتها رهو بيع ملك الخيره إذ أورد 
نصاً صریحاً فی أن هذا البيع قابل للإبطال» وكان الأولى أن يكون عقداً موقوفاً - وسنعود إلى هذه 
المسالة عند الكلام فى بيع ملك الغير (أنظر ما يلى فقرة .)٠١‏ 

٠2‏ وقد قدمنا أن الفقه فى فرنساء وفى مصر فى عهد التقنين المدنى السابقء يذهب إلى أن للوصى شراء 
مال القاصر إذا كانت له حقوق من قل على هذا المال» وكان القصد من شرائها هو الحافظة على 
هذه الحقوق» كما لو كان الرصى شريكاً فى الشيوع مع القاصر أر دائناً مرتهناً له بيعت العين 
بامزاد العلنى لعدم إمكان قسمتها عيتأ أو لتنفيذ على العين الرهونة (أنظر آنا فغرة ٠٤‏ فى الهامش. 
وانظر آوبری ورو ٥‏ فقرة ۳٣۱‏ ص۳۱ = ص۳۲- بودری وسینیا فقرة ۲۳۲ - فقرة ۲۴۲ - 
بلانيول وریبیر وهامل ٠۰‏ فقرة ٥٤‏ - بلانیرل وریبیر ۲ فقرة ٥٤‏ - کولان وکابیتان ۲ ص4۸۷ - 
الأستاذ محمد حلمى عيسى فقرة -۹۲١‏ الأستاذين أحمد جيب الهلالي وحامد زكى فقرة .)۲١۷‏ 
وقد قضت محكمة الاستثناف الختلطة فى عهد التقنين المدنى السابق بأن مخريم شراء النائب للش 
Ê Ey‏ فی e‏ إذ هى محوطة بالضمانات الكافية ٠١(‏ مايو سنة 

۴ ص أما فى عهد التقنين المدنى الجدید حیث ورد ن ریح فی ریم شراءِ 
اتاتب لنفسه ولو کات فلك باراد الملنی» فییدو ات لا جوز لاوصی راء مال انار تی لا قا 
اخافظة على حقوقه واشتری فى مزاد علنى» من غير إذن امحكمة (الأستاذ أنور سلطان فقرة ٤٥١‏ - 
ااا المنعم البدراوی فقرة ۱۲۲ - الأستاة منصرر مصطفی منصور فقرة ۱۳۲ ص۲۹۹ - 
ص١۳۰(‏ 

4 ويستشنى أيضاً ما تقضى به قواعد التجارة «أنظر الادة ٠١۸‏ مدنى)؛ وذلك كما فى الوكيل 
يالتمولة. وقد قضت محكمة النقض بأنه يجوز للوكيل بالعمولة أن يتعاقد مع تفه (نقض مدني 

۸ يونيه سنة ٠۹١١‏ مجموعة أحكام النقض ۷ رقم ٠١۸‏ ص۷1۷). 
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المبحث الغانى 
شروط الصحة 
٦-الاهلية‏ وعيوب الارادة: بعد أن فرغنا من شروط انعقاد البيع» ننتقل إلى شروط 
صحته. وشروط صحة البيع هى شروط صحة أى عقد: توافر الأهلية الواجية وسلامة الرضا 
من عيوب الإرادة. فتتكلم إذن فى: )١(‏ الأهلية فى عقد البيع (۲) وعيوب الرضا فى 
عقد البيع. 
المطلب الأول 
الأهلية فى عفد البيع 
۷- تمييز الاهلية عما يلتبس بها من النظم: قدمنا فى الجزء الأول من الوسيط) 
أن الأهلية تلتبس بغيرها من النظم» وكثيراً ما تختلط بها. فيحسن تمييز الأهلية تمييزاً دقية 
عن غيرها. 
الأهلية مناطها التميينء لأن الإرادة لا تصدر إلا عن تمييز» فمن كان كامل التمييز 
كان كامل الأهلية» ومن نقص تمييزه نقصت أهليته» ومن كان عديم التمييز كان عديم 
الأهلية. 
والأهلية غير الولاية على المال. فالولاية على الال هى نفاذ التصرف على مال الغيرء 
كنفاذ تصرف الولى والوصى على مال امحجور. ومن ثم تكون الولاية صلاحية بالنسبة إلى 
مال الغيرء أما الأهلية فصلاحية بالنسبة إلى مال الشخص نفسه. 
والأهلية غير عدم قايلية امال للتضرف. فمن وقف ماله لا يستطيع التصرف فيا 
وقفه» لا لنقص فى أهليته» بل لعدم قابلية لمال الموقوف للتصرف. 
والأهاية غير المنع من العصرف. فالمريض مرض الوت منوع من التصرف فى ماله فى 


حدود معينة لمصلحة الورثةء بحيث إذا جاوز هذه الحدود لم يسر تصرفه فى حقهم. والناثب ۴ 


منوع من شراء ما وكل فى بيعه على نحو ما قدمنا مصلحة الأصيل» بحيث إذا اشترى 
هذا امال لم يسر التصرف فى حق الأصيل. وعمال القضاء منوعون من شراء الحقوق 
المتنازع فيها إذا كان نظر التزاع يدخل فى اختصاص الحكمة التى يباشرون أعمالهم فق 
دائرتهاء وهذا المنع من التصرف للنظام العام وجزاؤه أن يكون التصرف باطلا. وكذلك 
امحامون نمنوعون من التعامل ى موکلیهم فی الحقوق المتنازع فيها إذا کانوا هم الذين 
يتولون الدفاع عنهاء والمتع هنا أيضا للنظام العام وجزاؤه أن يكون التصرف باطلا. 
۸-أهلية المصرف واجبة فى كل من البائع والمشعرى: فالأهلية إذن هى التى ترجع 


(۹) الوسيط جزء ول فقرة ٠٤١‏ . 


£ 


إلى التمبيز. وقد علمنا عند الكلام فى النظرية العامة للأهلية أن هناك أدواراً ثلاثة طبيعية 
يمر بها الإنسان من وقت أن يولد إلى أن يموت. فالدور الأول هو دور عدم التمييزء 
والصبى غير المميز وهو من کان دون سبع سنوات لا يستطيع مباشرة أى تصرف. والدور 
الانى هو دور التمييز» ويبدأ من سن السابعة وهى سن التمييز إلى سن الحادية والعشرين 
وهى سن الرشد. وفى هذا الدور يكوت الصبى المميز ناقص الأهلية» لا عديمها رلا كاملهاء 
فیباشر من التصرفات ما یکوت نافعاً نفعاً محضاًء ولا یباشر منها ما يون ضارا ضرراً محضاً 
وما كان من العصرفات دائراً بين النفع والضرر ومتها البيع والشراء يباشره ياجازة الولى. 
والدور الثالث هو دور الرشد» ويبداً من الحادية والعشرين» وفيه يكون البالغ الرشيد أهلا 
لجميع التصرفات ومنها البيع والشراء» بل ویون اهلا للتبرعات وهى التصرفات الضارة 
ضرراً محضاء وذلك ما لم يحجر عليه لجنون أ عته أو غفلة أو سفه» فينصب له قيم بباشر 
عنه التصرفات على النحو الذى قدمناه فى النظرية العامة للأهلية. 

ويخلص من ذلك أن الصبى غير المميز ليس أهلا لا للبيع ولا للشراء لأن البيع - 
سواء من ناحية البائع أو من ناحية المشترى- يعتبر من أعمال التصرفات الداثرة بين النقعم 
والضرر. 

أما الصبى المميز - ويلحق به احجور - فأهليته فى البيع والشراء أهلية ناقص(1) . 
فهو يستطيع أن يسيع ويشترى» بشرط إجازة الولي أو الوصى أر الفيم وباذن من امحكمة فى 
الاحوال التى نص القانون فيها على ذلك» وقد أشرنا إليها فيما تقدم. 

رمن بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة - أى بلغ سن الرشد - غير محجور عليه» 
فقد توافرت فيه اهلية التصرف كاملة» وكانت له أهلية البيع والشراء دون قيد» فلا يحتاج 
إلى إذن ولى ولا إلى إذن من امحكمة. 
فأهلية كل من البائع رالمشترى إذن هى أهلية القصرف» وتقتضى بلوغ سن 
الرشد(). 


۲ وقد كان التقنين المدتي السابق يشتمل على نصين فى أهلية البائع المشترى» هما نطبيق محض 
للقراعد العامةء ولذلك اغفلهما التقنین المدنی الجدید. فکانت المادة ۳۱۲/۲٣۱١‏ مدنى سابق تنص 
على أنه «یجب أن يكون كل من البائع والمشترى متصفا بالأهلية الشرعية للقعامل 0430116) 
de s'obliger)‏ aeع6.‏ وکانت آلادة ۳۱۳/۲۶۷ تنص على أنه يجب أن يكون البائم متصغا 
بالاهلية الشرعية للقصرف .(capacité 1égale d'alié1¢r)‏ 

(1) أ تصرف انحجور عليه الدائر بين النفع والضرر - كالبيع - لا يكون قابلا للابطال إلا لمصلحجه فلا 
يسوغ الا له أو لممله القانونى التمسك به؛ وإذ كان البائع لمورثه المطعون عليهم نصيب فى العقار 
محل عقد القسمة لم يختصم فى الدعوى الحالية يصحة وتفاذ هذا القد الذى ابرمته معه» كما لم 
يختصم فيها القيم عليه؛ ولم يتدخل الأغحير فيها فان الطاعنين - رهم باقى التقاسمين - يكونون ولا 

صفة لهم فى الطعن على البيع يأى مطعن ولا يكون لهم بالتالى أن يطايوا احالة الدعوى إلى التحقيق 
لاثبات بطلان البيع . 
(جلسة ۱۹۷۸/۱۹/١‏ الطعن ٠١٤‏ لسنة 4٤‏ ق) 2 
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۹- متى يكفى التمييز فى أهلية البيع والشراء: على أن هناك أحوالا معينة يكفى 
فيها بلوغ سن التمييز دوت بلوغ سن الرشد ليتوافر فى الإنسان أهاية البيع والشراء . 

-١‏ فقد نصت الادة ١١١‏ مدنى على أنه «إذا بلغ الصبى المميز الثامنة عشرة من 
عمره وأذن له فى تسلم أمواله لإدارتهاء أو تسلمها يحكم القانون» كانت أعمال الإدارة 
الصادرة منه صححيحة فى الحدود التى رسمها القانون». والقانون هتا هو قانون الولاية على 
المال. وتقضى الادة ٠٤‏ منه بأن للولى أن يأذن القاصر الذى بلغ الثامنة عشرة فى تسلم 
أمواله كلها أو بعضها لإدارتها. وتقضى الادة ٠١‏ منه بأن للمحكمة بعد سماع أقوال 
الوصى أن تأذن للقاصر الذى بلغ الثامنة عشرة فى تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها. 
وسواء أذن للقاصر من وليه أو من الحكمةء فانه متى تسلم أمواله كان له أن يباشر اعمال 
الإدارة. ويدخل فى هذه الأعمال أى بيع أو شراء تقتضيه الإدارة» كبيع الحاصلات وشراء 
ما یزم للزراعةء فتكون أهلية البيع والشراء متوافرة عنده فى هذه الحدود. وكذلك تكون له 
أهلية التصرف» بيعاً وشراء؛ فى صافى دخله بالقدر اللازم لسد نفقاته هو ومن تلزمه 
نفقتهم قانوناً ۲/٣۹۲(‏ قانون الولاية على الال). وهذه الأحكام تسرى على الحجور للسقه 


أر للغفلة إذا أذنته الحكمة في تسلم أمواله كلها أر بعضها لإدارتها (م1۷ قانون الولاية على 


لمال( . 

وتقضى المادة ۵۷ من قانون الولاية على المال بأنه يجوز للمحكمة أن تأذن 
للقاصر الذى بلغ الثامنة عشرة أن يتجر» ويكون إذن امحكمة مطلقا أو مقيداً. فيكون للقاصر 
في هذه الحالة الأهلية الكاملة للبيع والشراء فيما يتعلق بالتجارة المأذون له فيها. 

-٣‏ وتنص الادة 1۳ من قانون الولاية على الال على أن يكون «القاصر الذى بلغ 
السادسة عشرة أهل للتصرف فيما يكسبه سن عمله من أجر أو غيره. ولا يجوز أن يتعدى 
أثر التزام القاصر حدود الال الذى يكسبه من مهتته أو صتاعته». ويخلص من ذلك أن 
القاصر متى بلغ السادسة عشرة يصبح» دون حاجة إلى أى إذن» أهلا أهلية كاملة فى 
الصرف فی کسب عمله. فیستطیع» فی حدرد هذا الکسب» أن ببيع وان يشترى وأن 
ج u‏ 

-٤‏ وتنص المادة ٦١‏ من قانون الولاية على الال على أن «للقاصر أهلية التصرف 
فيما يسلم له أو يوضع مخت تصرفه عادة من مال لأغراض نفقته» ويصح التزامه المحعلق ˆ 
بهذه الأغراض فى حدود هذا المال فقط٤.‏ ويخلص من هذا النص أن القاصر المميز - أا 
کانت سنه - مت وضع مخت تصرفه مال لينفق منه على نفسه» كانت له أهلية التصرف 


= ب- ثبوت القصر عند التعاقد كاف لقيول دعوى الابطال ولو جرد القصرف الدائر بين النفع والضرر 
من أى غبن مهما كان مقدار افادة القاصر مئه ولو لم يعلن القاصر قصره للمتعاقد الأخر أو احفى 
حالته عنه أ ادعى كديا يلوغه سن الرشد» وسواء كان هذا التعاقد يعلم بحاله القصر أو يجهلها ٠‏ 
(جلة 4۹۸۰/۴/۱۲-مجموعة احكام التقض السنة ۳١‏ ص1 )۸٠‏ 
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كاملة فى هذا المال. فيجوز ل أن يشترى بهذا امال ما يحتاج إليه من مأكل وملبس وغير 
ذلك» ويجوز له أن يبيع الال إذا كان غير نقد للحصول على نقد ينفق منه على نقسه. 
فهو كامل الأهلية فى التصرف» بيعاً وشراء والتزاماًء فى حدرد الال الوضوع مخت تصرفه 

-٥‏ وتنص المادة ٠٠‏ من قانون الولاية على الال على أنه «إذا أذنت لحكمة فى زواج 
القاصر الذى له مال» كان ذلك إذناً له فى التصرف فى الهر رالنفقة» ما لم تأر امحكمة 
بغير ذلك عند الإذن أو فى قرار لاحق»؛. ويخلص من هذا النص أن القاصر إذا أذنت له 
الحكمة فى الزواج - ويجب أن يبلغ الثامنة عشرة إذا كان ذكراً والسادسة عشرة إذا كانت 
أشى وفقاً للقانون رقم ١‏ لسنة ٠٠٠٠١‏ (مادة -)١١‏ تضمن هذا الإذن إذناً في أن يتصرف 
الزوج فى المهر بإعطاثه لزوجته وفى التصرف فى ماله للنفقة على زرجته» وتضمن إذتاً فى 
أن تتصرف الزوجة فى المهر الذى تأخذه من زوجها فتكون لها الأهلية الكاملة بالرغم من 
قصرها فى أن تشترى جهازها من هذا المهر. وهذا كله ما لم تقرر الحكمة غيره عند الإذن 


فى الزواج» أو فى قرار لاحق لهذا الإذن. 
المطلب الثانى 
عيوب الرضا فی عقد الع 


-٠٠‏ تطبيق القواعد العامة: عيوب الرضا فى عقد البیع هی عیوبه فى اى عقد آخر, 
فيعيب إرادة أى من البائع والمشترى أن تكون مشوبة بغلط أو تدليس'“ أو إكراء(1) أو 


(1) ومن صور التدليس فى البيع صورة تسمى باحنكار البيع (0010018 ك ۷818). فيعمد منتج 
السلعة إلى الاتفاق مع تاجر يبيع مته سلعته بيعاً باتاء ليقوم الاجر بعد ذلك ببيعها من العملاء 
لحسابه. ويزخحرف المنتج للتاجر السلعةء ويكد له أنها رائجة كل الرواج» فيحمله بذلك على أن يقيل 
شراء كميات كبيرة منها على أن يحتكر بيعها وحده. ثم يتبين التاجر ن السلعة ليست رائجةء بعد أن 
يكون قد اشترى هذه الكميات الكبيرة اطمثنانا إلى تأكيدات المنتج» فتصيبه من جراء ذلك خسارة 
جسيمة. وقد سار القضاء الفرنسى على اعتبار مجرد التأكيدات الكاذبة الصادرة من منت السلعة عن 
رواج سلعته تدليساً يجعل البيع الصادر منه للتاجر قابلا للابطال (بيدان ١١‏ فقرة ۲۳- الأستاذ جميل 
الشرقاوى فقرة <٠١‏ وقد آشار ييدان فى القضاء الفرنسى إلى الأحكام الآية: محكمة السين 
التجارية ٠١‏ يوليه سنة ۹۲١‏ مجلة القانون الفرنسى ٠۹۲١‏ ص١١٠‏ - محكمة مارسيليا التجارية 
اول ديسمیر سنة ۱۹۳۲ مجموعة مارسیلیا ٠۹١٠١-١ -٠۹۳۳‏ - محكمة الهافر ۷ نوفمبر سنة 
٤‏ جازیت دی بالیه ۱۰۱۹-۲-۱۹۳۲ - سحکمة بیزانسون ۱١‏ دیسمبر ۱۹٩١‏ جازیت دی 
بالیه ۲٢‏ فبرایر سنة )۱۹۳٩‏ . 

)1( تمسك الطاعنين يان عقد البيع الابتدائى الذى أيرمه الحارس العام بوصفه مشلا لورشتهم تم فى 
ظروفى قهر ناجة عن فرض الحراسة على أموالها وأن توقيعها على إالعقد النهائى بعد رفع الحراسة كان 
خوفا من تكرار فرض الحراسة على متلكاتها ولم يكن وليد إرادة حرة. دفاع يترتب عليه تغيبر وجه 
- الرأى فى الدعوى. عدم فطنة الحكم المطعون فيه له. خطاً وقصور مبطل. 
(جلة 1۹44/4/٠١‏ الطعن ۳ تة ۷ق 
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ستغلال. فإذا شاب الإرادة عيب من هذه العيوب» كان البيع قابل لاإبطال لمصلحة من 
ساب إرادته العيب. وفى الاستغلال يكون الييع قابلا للإبطال أو قابلا لالإنقاص وفقاً 
لقواعد المقررة فى الاستغلال» وقد سبق تقفصيلها فى الجزء الأول من الوسيط. وللغين 
حکام خاصة فى عقد البيع» سنتناولها عند الكلام فى الثمن. 

ولا جديد يقال فى البيع فى صدد هذه العيوب» فيتبع فيها القواعد المقررة فى 
النظرية العامة فى المد فيما يتعلق بعيوب الإرادة() كما هى مبسوطة تفصيلا فى الجزء 
الأول من الوسيط. 

ولكن الغلط فى المبيع فى عقد البيع له شان خاص» إذ يتصل اتصالا رثيقاً بالعلم 
بالمبيع وبخيار الرؤية وهو الخيار المعروف بالفقه الإسلامى »فتتناوله هنا فى شئ من التفصيل. 


)١(‏ ومن قضاء سحكمة اللقض فى عيوب الرضا فى البیع: نقض مدنی ۲ ناير منة ٠۹١١‏ مجموعة 
عمر٣‏ رقم ۸٩‏ ص۲۹۱ (التقدم فى السن والأمراض المستعصية من شأنها أن على الإرادة معيبة) ¬ 
نفض مدنی ۱١‏ دیسمبر سنة ۱۹٤١‏ مجمرعة عمره رقم ۲٣۲‏ ص۴٠٠‏ (عين معينة ذكر حد فيها 
مکان حد آخر: غلط مادی یصحح) - فض مدنی ٠١‏ ماو سنة ٠۹١۲‏ مجموعة أحكام النقض ۳ 
رقم ٥‏ ص۸۲١٠‏ (كتمان البائع عن المشترى أن الحل التجارى البيع قد حكم بإغلاقه لعدم 
الرخحصة يعغبر تدليساء ولو كان المشترى يعلم بأن انحل غير مرخحص لأنه كان يرجو الحصول على 
الرحصة) -“ نقض مدنی ۱١‏ دیسمبر نة ٠۹۵۵‏ مجموعة أحكام النقض ٦‏ رقم ۲۱۸ ص۸۲١٠‏ 
(متى قضت المحكمة لأسباب سائغة فى حدرد سلطنها التقديرية وقوع إكراه مؤثر فى إرادة البائع أو 
تدليس مفسد لرضاثه» فإنها لا تكون مارمة بإجراء حقيق لا ترى نها فى حاجة إليه) . 
ومن قضاء محكمة الاستاناف الختاطة فى عيوب الرضا فی البیع: ۱۹ ديسمبر سنة ۱۹۰۱ م٤‏ 
ص۴٥‏ (اشتری أرضا کان يحتقد أنها جاور مسلكين يژديان إلى الطريق العام فتبين عدم صحة ذلك: 
يعد غاعلا) - ۱۸ فبرایر سنة ۱۹۰۹ ۲۱۳ ص٤ ٠٠‏ (لا يعد بالغلط فى تعيين الحدود إذا كانت فائية 
الأرض محددة ومعروفة للمشترى) > ١۷‏ نوفمبر سنة ۱۹۱۰ ۲۲۲ ص٠۲‏ (الاكتتاب فى أسهم 
شركة لم خصل على فرمان خدیوی دون أن یعلم المکتشبرن ذلك یکون مشوباً بالناط)- ۲۹ دیسمیر 
سة ۱۹۱۰ م۲۳ ص۹۷ (يعد غلطا أن بقصد المشترى شراء نمرة كاملة 101 فى أرض مقسمة وأ 
يقصد البائع بيع جزء من نحرة وجزء من نمرة أحرى» ولو تساوى الشيغان فى المساحة والمنفعة) - 
۹ ینایر سنة ۱۹۱۱ ۲۳۳ ص۹٠۱‏ (اشترى أرضاً قسمت فى الخرط لا فى الطبيعة وكان يعتقر 
انها جاوز طربقاً عاماً فظهر غير ذلك؛ یعد غلعلا) - ٩‏ فبرایر سنة ۱۹۱۱ ۲۴۲ ص١۷‏ (لا يعد غلطاً 
ان یکون احد حدود الأرض طریقا خاصا زان المشتری یظنه طریقا عاما) - ۱۹ مارس سنة ٠۹١۳‏ 
مادة ۲۵ ص۲۳۹ (يعد غلطا أن يقصد المشترى شراء شى أثرى فإذا هو مقلدء ولو كان المشترى فا 
خحبرة بالآثار» فلا يتقيد فى رفع دعوى الفلط بمدة التقادم القصيرة المقررة فى ضحان العيب الخفي) 
- ۲۱ دیسمبر سنة ۱۹۱٩‏ م۲۹ س١٠‏ ( يعد غلطاً الخطأً فى تعيين الحدود ما داعت ذاتية 
الأرض معررفة)- ۲۴ پنایر سنة ۱۹۳۹ ٥۱۲‏ ص۱۲۹ (لابد من بيان ريع المييع فى العقد الابتدالى 
حتى بستطيع المشترى أن يتمسك بالغلط فى قيمة المبيع لأن ريعه أقل ما قدر) - ٠٠‏ فبراير منة 
۱ م۴٥‏ س۸١٠۱‏ (غلط المشتری فى ذاتية الأرض التى اشتراها)- وإنظر أيضا فى الغلط 
والتعدلیس: ۲۸ مایو ۱۹۳۱ م٣٤‏ ص٥٤٤‏ (غلط) - ۲۲ يونية سنة ۱۹۳۲ م٤٤‏ ص۲۸۹ 
(غلط)- ۳۱ ینار سنة ۱۹۳٩‏ م٤‏ ص۷٤٠‏ (قدلیس)- ٩‏ آیریل ستة ۱۹۳٩‏ م۸٤‏ ص۲۲۱ 
(تدلیس) = ۱۸ ینار سنة ۱۹۳۹ م٠٠‏ ص١۲٠‏ (الغالط يأنواعه الختلفة) . 3 
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1- علم المشترى بالمبيع- النصوص القانونية: تنص الادة 41۹ من التقنين المدنو 
على ما یأتی: 

-١«‏ يجب أن يكو الشترى عالا بالمبيع علما كافياً. ويعتبر العلم كافياً إذا اشعمل 
المقد على بيان المييع وأوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعرفه» . 
«۲- وإذا ذكر فى عقد ابيع أن المشترى علم بالبيع» سقط حقه فى طلب إيطال 
البيع بدعوى عدم علمه بهء إلا إذا ثبت تدليس البائ . 
ویقابل هذا النص فی التقدین الدنی السابق المواد .)0۳٠۱۹-۳۱۰/۲۰۳-۲۲۹‏ 


(۱) تاریخ النص: ورد هذا النص فى المادة ٠٠۹‏ من المشروع القتسهيدى على الوجه الآتى: ~٠١‏ يجب 
أن یکول المشتری عاا بالشئ البيع علما كافيا. ويعتبر العلم كافياً إذا اشتمل العقد على بيان ابيع 
أوصافه الأساسية بحيث يمكن التحقق منه. ۲- إذا ذكر فى عقد البيع أن المشترى عالم بالبيع» 
سقط حقه فى الطعن على اب يدعوى عدم علمه بالبيعء إلا إذا أثبت تدليس البائعا . وفى لجنة 
امراجعة حور النص وير لفظياً, وحدد فى دقة الجزاء على عدم العلم وهو طلب الإبطال » فأصبح 
النص مطايقا لما استغر عليه فى التقنين المدنى الجديد» وصار رقمه ۳١‏ فى المشروع النهائى. روافق 
على مجلس التواب»؛ فمجلس الشيوخ حت رقم ٠٠۹١‏ (مجموعة الأعمال التحضيرية؛ مر۸٠‏ 
وص ۳۰). 

(۲) التقنين المدنى السابق :۳٠١/۲١۹۳‏ يجب أن يكون المشترى عالا بالبيع علما كافياء إما بنفسه أر 
يمن وکله عله فی معاینته. :۳۱۹/۲٠۰۲‏ إذا لم يشاهد المشترى جزافاً إلا بعض المبيع»؛ وتبين أنه لو 

را کل اتم عن در قلس ل آن تحصل على الحم اخ انیود ا ور ا 

تقسيم البيع أو تنقيص ثمنه» وبسقط حقه فى طلب الفسخ إذ تصرف فى الشىئ المبيع بأى طريق 

ال. 


۲۴ : إذا ذكر فى عقد ابيع أن المشترى عالم بالبيع» سقط حقه فى طلب إبطال البيع 
بدعوی عدم علمه بالمبيع» إذا آثبت تدليس البائع عليه. 

ع الأشياء التى لم يعايتها المشترى ولا وکیله فی المعاینة لا یکون صحیحا إلا إذا 
كان عقد البيع مشتملا على بيان المبيع وأوصافه الأصلية بحيث يمكنه الكشف عليه وحقيق حالته. 
۴ البيع للأعمى يكون صحيحا إذا أمكنه ممرفة حقيقة البيع بطريقة غير المعايتة» أو 
حصلت معاينته ممن عينه معدمدا عليه قى ذلك. 

وقد لخص التقنين المدنى الجديد هذه التصوص الخمسة فى نص راحد هو الادة ٠١‏ المقدم ذكرها. 
وقد جاء فى صددها فى المذكرة الإيضاحية للمشروع الشمهيدى عا يأتى؛ «هذا النص يلخص خمة 
نصوص فی التقنین المصری الحالی (السابق) هی المواد ۳۱۵/۲۰۴-۲۲۹ - »۳١۹‏ على وجه يرفق 
بين خيار الرؤية المعروف فى الشريعة الإسلامية وبين المبادئ العامة للقائون المدنى وهذه لا تشترط رؤية 
e‏ بل تقعصر على اشتراط أن يكون معيناً تعييناً كافياً. فقرر المشروع وجوب أن يكون المشترى 
عاناً بالشى البيع علما كافياًء وحذفت إما بنفسه أو بمن یوکله عده فی معایتته» من نص 
التقنين الحالى (السابق) ليداهتها. ثم أراد أن يوفتق بين هذا العلم- والمقصود به حيار الرؤية - وبين 
الاكتفاء بتبين الشئ. فذكر أن العلم يعتبر كاقياً إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية 
بحیٹ یمکن التحقق من (أنظر ۳۹۸/۲٣۲٢‏ مدتی)۔ فرؤية ابيع يغنى عنه تعيينه بأوصافه الأساسية 
تعييناً من شأنه أن يمكن تمييزه عن الأشياء الأحرى. وبديهى آن هذا التعيين يختلف باختلاف = 
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ويقابل فى التفنينات المدنية العربية الأخحرى: فى التقنين المدنى السورى الادة ۳۸۷_ 
وفي التقنين المدنى الليبى المادة -4٠۸‏ وف الحقنین المدنی العراقی الواد ۷١١‏ ٣٣م‏ 
وفى تقنين المرجمات والعقرد لا يوجد نص مقابل(۱). 


عالأشياء - ثم تقل المشروع الاد ۱۸/۲۱ من التقنين الحالى (السابق)» فقرر أنه إذا ذكر فى 
عقد اليح آن الشترى عالم بالبيع سقط حقه فى الطعن على ايع بدعرى عدم جلمه باليع» إلا 
أت تدليس البائع. وقد أغفل الشروع نصين فى العقنين الحالى (السابق) لا فائدة من إرادهماء 
أحدهما يقضى بان إذا لم يشاهد المشترى جزافا إلا بعض البيع» وتبين له أنه لو رآه لامتتع عن 
شرائه؛ فليس له إلا أن تحصل على الحكم يفسخ البيع بدون أن يجوز له طلب تقسيم البيع أو يت 
ثمنه» ويسقط حقه فى طلب الفسخ إذا تصرف فی الشۍ البیح بای طریق کان (م- ۱۹/۱٥‏ 
مصریى)؛ ريقضى النص الثانى بأن البيع للأعمى يكون ححا ذا أمكنه معرفة حقيقة المبيع بطريقة 
غير المعاينة أو حصلت معاينة تمن عينه معتمدا عليه فى ذلك (۳۱۹/۲۰۳۲). رراضح أن فی القواعد 
العامة غنى عن ذكر هذين الحكمين» (مجموعة الاعمال التحضیریة٤‏ ص۱۸ - ص۱۹) . 
(۱) العقتينات المدنية العربية الأخرى : 
الحقنين المدنى السورى ۳٢۷٢‏ (مطابقة للمادة 4٠۹‏ من التقتين المدنى المصرى. وانظر فى القائون 
المدنى السورى الأستاذ مصطفى الزرا فقرة ۳۹- فقرة .)4١‏ 
التقتين المدنى الليبى ٠٠۸۲‏ (مطابقة للمادة ٠٠١‏ من القنين المدنى المصرى) . ِ 
العقنين المدنى العراقی م۱۷٥:‏ ۱= کل من اشتری شیغا لم یره کان له الخیار حین یراه» فان شام 
قبله وان شاء فسخ لايع ولا خيار للبائح فيما باعه رلم بره. ۴ - رامراد بالرؤية الوقوف على خصائص. 
الشئ ومزاياه بالنظر أو للمس أو الشم أو السمع أر الذاق. 
0 الأشياء التى تما على مقتضى نموذجها تكفى رؤية النموذج فيها. فإن ثبت أن البيع دون 
النموذج الذى اشترى على مقتضاه» كان المشترى مخيراً بين قبوله له بالدمن المسمى أو رده بفسخ 
البيع. >١‏ فإذا تعيب النمرذج أو هلك فى يد أحد المتعاقدين ولو درن خطاً منهء كان على ها 
المتعاقد بحسب ما يكون بائعاً أو مشتريا أن ثبت أن الأشياء مطابقة للدموذج أو غير مطابقة له. 
م۹ -١‏ إذا بيعت جملة أشياء متفاوتة صفقة واحدةء فلا بد للزوم البيم من رؤية كل واحد 
منها على حدة. ۲- وإذا كان المشغرى رأى بعضها؛ فمتی رأی الباقی جاز له أذ جميع الأشياء أو 
ردھا جمیماء ولیس له أن يأحذ ما رآ ويترك الباقی. 
١:۴۰۴‏ ا وصف شی للأعمی وعرف وصفه ثم اشتراه» لا یکون ممخیرا.۲- ویسقط على کل 
حال خيار الأعمى بلمس الأشياء التى عرف ياللمس وشم المشمومات وذوق المذرقات. 
:٠ ٠٠‏ الوكيل بشراء شئ والوكيل يقبضه رؤينهما كرؤبة الأصيل» أما الرسول فلا سقط رؤخه 
خيار المشترى. ا 
:من رآی شیف بقصد الشراء» ثم اشتراء يعد مدة وهو يعلم أنه الشى الذى كان قد رآهء فلا 
خحار له إذا وجد الشئ قد تغير عن الحال إلذى رآه فيه. 
~١ :# ١‏ يسقط خيار الرؤية بموت المشترى» وبتصرفه فى البيع قبل أن يراه» وبإقراره فى عقد البيع 
آنه قد رأى الشى وقبله ببحالته» وبوصف الشئ فى عقد البيع وصفا يقرم مقام الرؤية وظهوره على 
الصفة التى وصفت؛ وبتعيب المبيع أو هلاكه بعد القبض؛ ويصدور ما بيبطل الخيار قولا أو فعلاً من 
المشترى قبل الرؤية أو بعدهاء ويمضی وقت كاف يمكن الشترى من رؤية الشیع دون أن براه ~٣‏ 
وللبائعم آن یحدد للمشتری أجلا متاسباً سقط بانقضائه الخيار إا لم برد المبيع لال هزه المدة. = 


N. 


_ فوجده على خلاف ما ظن. وقد أراد التقنين المدنى الجديد» على غرار الفقنين المدنى 


۲ القراعد الحامة المتعلقة بعلم المشترى بالبي : لو أن نص المادة ٤1۹‏ مدن ل 
بوجده ارجب آلا تطلب ات یکرت الد صا اليح ا یت ا منیا 
تعیینا افا يمیزه عن غیره ویکون مانعاً من الجهالة الفاحشة ولو لم يكن المشترى عا 
به(1) . وهذه هى القواعد العامة امتعلقة بتعیین محل الالترام» سبق بسطها فى النظرية العام 
للمحل. فإذا كان ابيع دارا مغلا ولم يرها المشترى» ولکنھا عینت تعیینا کافیاً بن دک 
موقسها وحدودهاء فقد کان ینبغی أن هذا التعیین یکی ولو لم یکن للمشتری ساپ عل 
بالدار. 

فكان ينبغى إذن ألا تشترط رؤية الشترى للمبيع؛ ولا سایق علمه به» ولا وف 
باکثر من الأرصاف اتی تکفی اتسینه. على آنه یجب آلا یکون الشتری راتا فی لی ا 
صفة جوهرية فى البيع» وهذا الغلط لا يفتريز » فعلى المشترى الذى يدعيه يقم عبء 
إلباته. ولكن الفقه الإسلامى» وبخاصة المذهب الحنفى» يثبت للمشترى الذى لم بر المبيع 
یارآ س خيار الرؤية» يستطيع المشترى يموجبه أن ينقض البيع ويرد المبيع إذا را 


السابق» أن يوفق بين خيار الرؤية وبين القواعد العامة التى سبقت الإشارة إليها فى تعير" 


الع رى الغلط فى صفة جوهرية فيه. فستعرض فى إيجاز عبار رة ف الت 
کا و و 


=(واتقنین العراقى أحذ بخيار الرؤية المعروف فى الفقه الإسلامی» رلکنه قم مقام الرژية وصف الد 
وممفا يغنى عن الرؤية. أنظر فى القانون المدنى | اقى الاستاذ حسن الذنون فقرة 1۷- فقرة ۷٦‏ 
الاستاذ عباس حن الصرافی فقرة ۲۶۸ ~ فقرة ۲٠١‏ ويميز بحق بين خيار الرؤية والغلط فیدافع 

بذلك عن وجود خيار الرؤية فى القانون المدئى العراقی على لاف رأى الأستاذ خسن الذنون) , 
م ارات پاقور البتانی: لم رد شی حاص بخیار رة ری القراعد الا اة م ث 
آہ متی کان الخصم تمسك أمام محكمة الوضوع بأل تعاقد مع مصلحة السكك الحديدية على 
شرا لحم ارجرع الخلف عن استعمال الفحم الالجليزى وأن المصلحة انما استعملت الأخشاب 
ا راتخاف ریما یکرت برلا لا فحنا رجرم اختلف بذك محل التعاقد» وطلب احالة 
وى إلى التحقيق لاثبات هذا | فاع الجوهری الذی فد یتغیر به وجه الرأی فى الاعری ذل ےر 
الحم لھنا الدقاع فاه رکون سدوا رآ يتير به وجه ارا فی الاعری فلم عرض 

(جلسة ۱۹0۸/۲/۲۰ مجموعة أحكام النقض السنة ٩‏ ص۲۲۲ . 

ج“ متى استخلص الحكم نية الشعاقدين وما انعقد اتفاقهما عليه بما يتفق ما توحی به عبارات 
عقد البيع الابتدافى وتؤيده صيغة عفد البيح النهائى من أن ابيع كان شاملا للارض البيعة وا علییا 
ا له وصف الييع فى العقد المذكور بان عبارة عن مخرن وصیدلية ود کا کین ومقهی ولو کاندة 

الاح یکوت امتخلاصا ساتغا ما يدخل فی ساط اة الموضوعية» ولا محل للنعى على | 
ا اسر المقد لاإتداقى يمقولة أن البيع لم يمل تلك البانى راه يس للام الس 


(جلسة 40۸11/۹ مجموعة أحكام النقض السنة ۹ ص1۲( 
(جلسة ٠4٠۰/۱/1۹‏ مجموعة سكام النقض السنة ٤‏ ص )۴٤٥‏ 


1 .- 


٠‏ الإسلامىء فى الذهب الحنفى وفى غيره من الذاهب الأخرى» ثم نتحقل إلى أحكام 


العقنين المدنى المصرى التى أريد بها التوفيق بين أُحكام خيار الرؤية وبين هذه القواعد 


العامة. 


۳- خيار الرؤية فى الفقه ألحدفى: يثبت خيار الرؤية» فى المذأهب الحنفى» فى عقد 
البيع» ويثبت للمشترى دون البائع. فمن اشترى عيناً معينة بالذات» ولم يكن قد رآها لا 
وقت البيع ولا قبل البيع٠»‏ كان له الخيار إذ رآهاء ولو كان إشتراها على الصفة وظهرت 


على ما وصفت» نا روی عن النبی صلی الله عليه وسلم أنه قال من اشتری شيعا لم یره 


فهو الخيار إذا رآه. أما البائ فلا حيار له» حتى لو لم يكن قد رأى العين التى باعها قبل 
بيعها. ووقت ثبوت خيار الرؤية للمشترى هو وقت الرؤية لا قبلهاء حتى لو أجاز البيع قبل 
الرؤية ورضى بالبيع؛ فانه له بالرغم من ذلك أن يرده إذا رآه» لأن نزوله عن الخيار قبل أن 
يثبت له لا يعتد به. واختلف فى جواز الفسخ قبل الرؤية» والصحيح أنه يجوز. 

والعقد حال قيام خيار الرؤية غير لازم من جهة المشترى» فلهذا الرجوع عنه وفسخه 
بعد الرؤية» بل وقبلها كما سبق القول. أما البائع فقد قدمنا أنه لا خيار له» فالعقد يكون 


سس 


لازماً من جهته. وعدم لزوم العقد من جهة المشترى يقوم فى أساسه على فكرة الغلط» إذ ِ 


يفترض إن المشترى لم يجد ابيع على الحال التى ظنهاء بل وجده على حال لا يصلح 
معها للغرض المقصود» فأساس خيآر الرؤية هو غلط المشترى فى شئ لم تسبق له رؤيته. 
ويسقط خيار الرؤية: )١(‏ برؤية المشترى للعين البيعة ورضائه بها صراحة أو دلالة. ولا 
تلزم رؤية جميع أجزاء ابيع بل يكتفى برؤية ما يدل على العلم بالمقصود من العين 
المبيعة) . فإذا تمت رؤية المبيع على الوجه المتقدم» جاز للمشترى إمضاء البيع برضائه 
با بيع كما جاز له فسخه. والفسخ يثبت له منذ البداية» حتى قبل الرؤية على الرأئ 
الصحيح كما قدمنا. وانختار فى المذهب الحنفى أن خير الرؤية لا يتوقت» بل يبقى إلى أن 
یوجد ما يسقطه. فليس هناك وقت معلوم يجب آل يستعمل فيه المشترى خياره في 
الإمضاء أو فى الردء وما دام ساكتاً فخياره قائم إلى أن يصدر منه ما يدل على الإمضاء أو 
الرد» وعند ذلك يسقط خياره ويصبح البيع لازماً فى حالة الإمضاء منتقضاً فى حالة الرد. 
وهناك قول بأن حيار الرؤية موقت بعد الرؤية بقدر ما يتمكن المشترى من الفسخ» فإذا 


تمكن من الفسخ بعد الرؤية فلم يفسخ سقط خياره ولزم ابيع" . (۲) بموت المشترىٍ 


۲ فإذا كان المشترى لم بر المييع وقت الشراء ولكن كان قد رآه قبل ذلك» فإن كان المبيع وقت الشراء 
علی حال الئی کان علیھا لم یتغیرء فلا خیار له. وإن كان قد تغير عن حالهء فله الحيارء لأنه إذا تغير 
عن حال فقد صار شیعا آحر فکان مشتریاً شیا لم برا فله الخیار إذا رآه (آنظر ٥۲۲٢‏ مدنی عراقی آنفاً 
فقرة ٦١‏ فى الهامش). 

2 أنظر فى تفصيلات رؤية الشىئ - وهي مأخوذة من المذهب الستفى - المواد ٠۲١ -١١۸‏ من 
التقنين الدتى العراقى؛ وقد سبق ذكرها (انغاً فقرة ١‏ فى الهامش). 

() وقد اخحتار العقنين المدنى العراقى هذا القول» فنص قى الفقرة الأرلى من المادة ٠۲۳‏ على أن «يةط 
حيار الرؤية.. بصدور ما يطل الخيار قرلا أو فعلا من المشترى قبل الرؤية أو يعدهاء ويمضى وقت = 


¥ 


قبل أن یختار» فیلزم  E‏ 
ن a‏ اع موت ولا تقل الخیار إلى ورضه» لأن حيار الرؤبة لا بور 
ل ا يس ابيع أو تعيبه أو تغيره قبل أن يختار اللشترى. () يتصرف المشتری و 
ESE‏ يجب ميعز بين ما إذا كات التصرف صادراً قبل رؤية المشترى ٣‏ 
ا صمادرآ قبل ریته» وکان التصرف لا یہکن رفعه کالاعیی © 
كان لازم يوحب حقاً للغير كابيع والهبة مع ال 2 والتدییر | 
E‏ 1 
أن تعذر فسخ هذه التصرفات يوجب لزرم البيىء لأن ال ي ٠‏ د 
لخيار فالدة اسقط یق المخار سای ل ا ن الفسخ إذا تعذر لم یکن فی بق 


الخضا و 2 ۳ کل ا م 
دالخار ټل الرؤية لا يسقط بصريح الرضاء فبدلالة الرضا أولى ألا يسقط. قت 

ادر من المشترى بعد الرؤية» فهذه سواء کان یمکن رفعها أو يفن بد فسخها ا 
لم يتعدرء فانها تسقط خيار الرؤية. ذا اقل ما تدل عليه الرضاء والخيار بعد رة ا 


٤‏ - خيار الرؤية فى المذاهب الأخرى ف إن 
5 % لاخری فی الفقه اإسلامی: رالمذهب ۱ ذذ 
الذى Î‏ خيار الرؤية على الحو الذى بسطناءء أا المذامب الأخرى فت 5 
فى هذا الخيار عن أحكام المذهب الحنفي . مها 


ج 
=کاؤ i‏ 3 أ 
اف يمكن المشترى من رؤية الشئ دون أن تضيف الفقرة الثانية 
0 من پژية را ود اك يرده٠‏ . وتضيف الفقرة الثانية من المادة ۳ E‏ 
1 ر للمسترى أجلا مناسباً يسقط بانقضا الخبار إذا لم د الیع و 5 e‏ يانی: 
RIBE ٤‏ م عرد البیع فی خلال هذه امد 
وقد جاوت هذه الأحكام ن ذهب الحنفو 
او حذه الاحكام نقلا عن المذهب | نف و 
e‏ ا العقنين على ما اّى: ەيسقط خیار فب 
وم ري إا أ د اسيع أه قد رأى الشئ رقبله بعالت ربصف الث فی عاد ا صف 
2 مخ ر 
بل الرؤية ٠‏ ویمضی وقت کاف یمکن المشتری من 
اضاف سببین 


DE N 
وأنظر فى خيار الرؤية فى المذهب الرية ماكر المي ف الت ر‎ 
س ی فر ھی ددر دود مر ره‎ 


1 .۳- 


ففى مذهب مالك» إذا كانت العين المبيعة حاضرة فى مجلس العقد ولم يكن فى 
زيته مشقة وجب أن يراها المشترى ليصح العقد. فإذا اشتراها بعد رؤيتها انعقد البيع 
سحيحا تافذاً لازم ولا خيار فيه للرؤية» وإذا اشتراها دوت أن يراها لم يصح البيع. وهذا هو 
لحكم أيضاً إذا كانت العين قريبة جداً من مجلس العقد» بحيث تمكن رؤيتها دون مشقة. 
نما إذا كانت العين غاثبة عن مجلس العقد» أو كانت حاضرة ولكن فى رؤيتها مشقة 
كثوب يخشى أن يلحقه الفساد من تكرار النشر عليه» جاز بيعها على الصفة إذا لم تكن 
بعيدة جداً» فتوصف وصغاً يميزها عن غيرها ويفرد بذاتيتها. فإذا بيعت العين على هذا 
النحر انعقد البيع تافذا وليس للمشترى خيار الرؤية» ولكن له خيار الوصف إن جاءت العين 
على غير ما وصفت. ويدخل فى البيع على الوصف ما يعرف بالبيع على البرنامج» بأن 
تذكر أوصاف العين فى دفتر مكتوب» فيشتريها ا لمشترى على هذه الاوصاف» فان وجدت 
لزم البيع» ولا كان للمشترى خيار الوصف. ويغنى عن الوصف رؤية متقدمة» بن يكون 
المشعرى قد سبق له أن رأى العين قب البيع ولم تتغير العين وقت البيع عما كانت عايه 
وقت الرؤية. فإذا لم تسبق للمشترى رؤية العين» ولم توصف على النحو المتقدم أو وصفت 
ولكنها كانت بعيدة جداء لم يجز البيع إلا إذا جعلى المشترى لنفسه الخيار إذا رأى المبيع. 
أما إذا انعقد البيع على الإلزام بأن اشترط البائع على المشترى ألا یکون له الخیار أو سكت 
العقدان عن شرط الخيار» فالبيع باطل. ريستخلص من ذلك أن خيار الرؤية غير معروف فى 
مذهب مالك» إلا فى حالة العين الغائبة التى لم توصف» أر فى حالة العين البعيدة جداً 
ولو وصفت» ما دامت العين فى هاتين الحالتين لم تسبق رؤيتهاء ولا يشبت الخيار إلا 
بالشرط. 

وفى مذهب الشافعي» فى قوله القديم» يجوز بيع العين الغائبة ويثبت للمشترى خيار_ 
الرۋية. ثم إن فى افتقار صحة البيع إلى ذكر صفات البيع ثلاثة أوجه: أحدها أنه لا ي 
حى تذكر جميع الصفات» والثانى أنه لا يصح حتى تذكر الصفات المقصودة» والثالث أن 
صحة البيع لا تفتقر إلى ذكر شئ من الصفات فيجوز بي العين الغائبة دون وصف لأ 
الاعتماد على الرؤية وقد ثبت للمشترى خيارها. وأما إذا رأى المشترى المبيع قبل العقد ثم 
اشتراه دون أن يراه وقت البيع» فان کان ما لا يتغیر کالعقار ونحوه جاز بيعه. وهذا القول 
القديم فى مذهب الشافعى يقارب المذهب الحنفى فى خيار الرؤيةء فهو يثبت للمشترى 
هذا الخيار حتى لو ذكرت جميع صفات المبيع. وفى القول الجديد رؤية ابيع شرط فى ˆ 
صحة العقد» سواء كانت العين حاضرة أو غائيةء وسواء لم يسبق للمشترى رؤيتها أو سبق؛ 
ففى جميع الأحوال لا يصح البيع إلا فى المبيع الرئى وت العقد. ومن ثم لا يكوذ 
للمشترى خيار الرؤية» فهو قد رأى العين وقت العقد ورضى شراءهاء بل إن رؤيتها وقت 
العقد شرط فى صحة البيع كما قدمنا'؟. 


(۱) والشافعی»ء فی اشتراطه فی قوله الجديد رؤية البيع وقت العقد لصحة البيع» يضپق كثيراً فى مجال 
التعامل. وهو يحتح لْمرله هذا بنهى النبى عليه السلام عن ببح الغرر والخرر موجود فيما لم ره > 


N.‏ ج 


والظاهر فى مذهب أحمد ين حتبل أن العين الغائبة التى لم توصف رلم تتقدم رؤيتها 
لا يصح بيعها. فيجبي» حتى يصح العقد؛ إما الرؤية من المشترى والبائم جميعاء وإما سبق 
الرؤية بزمن لا تتغير العين فيه» وما وصف العين يحيث يذ كر من صفاتها ما يكفى لصحة 
السلم. فان وقع البيع على هذا النحو كان صحیحا لازماً؛ ولیس للمشتری رلا للبائع خیار 
الرؤية فيه. لكن إذا وصف البيع فجاء على غير الوصف» كان للمشترى خيار الخلف فى 
الوصض. وإذا كانت العين حاضرة فى مجلس العقدء اشترطت رؤية ما هو مقصود بالبيع» 
وهذا ما لم يوصف المبيع. ويتبين من ذلك أن خيار الرؤية غير معروف فى الظاهر من 
ا إذ البيع لا يصح إلا برؤية المبيع أو بوصفه» فلا مجال بعد ذلك لخيار 
الرۇية() . 

ويستخلص ما قدمناه فى المذاهب الثلائة أن وصف البیع یغنی عن رژبته» فالبیع علی 
الوصف جائزء وليس للمشترى عند ذاك خيار الرؤية وإنما له حيار الخلف فى الوصف. 
رهذا الذى امتخلص من المڌاهب الثلائة هو ما أكمل به التقنين المدنى المصرى أحكام 
خيار الرؤية بعد أن أحذ هذه الاحكام من المذهب الحنفى» فجعل الوصف مغنياً عن 
الرؤية» بل جعل إقرار المشترى انه عالم بالمبيع بمثابة الرؤية كما سنرى. 
-٥‏ خيار الرؤية فى القنين المدنى المصرى: وقد نقل العقنين المدنى الجديد» على 
ر المدنى السابق» خيار الرؤية على الفقه الإسلامى» مع بعض التعديلات تظهر ما 


=المشتری» وبنهيه عليه السلام عن ند الإنسان ضر ری للمشت 

نهيه عليه السلام عن بيع ما ليس عند الإتسان والمراد ما ليس بحاضر مرثى للمشترى. 
ویذهب إلى أن المقصود فى المبيع هو المالية ومقدار المالية لا يصير معلوماً إلا بالرؤية؛ فالجهلى يمقدار 
امالية قبل الرؤية يمنزلة انعدام الالية. ويقول إن البيع بيع دين وبيع عين. والطريق لمعرفة البيع فيما هو 
دين الوصف» وإذا تراخى الوصف عن حالة العقد لم بجر البيع. أما الطريق لمعرفة العين فهو الرؤيةء 


ا الرؤية عن حالة العقد لم يجز هنا أيضا البيع (مصادر الحق فى الفقه الإسلامى للمؤلف؛ 


٠2‏ وهناك رواية ثانية فى مذهب أحمد» هى أنه يجرد ن الى لم توصف ققدم رۇ 
ك رواية نية فى مذهب أحمد» هى أنه يجوز بيع العين الى لم توصف ولم تققدم رؤيتهاء 
رکون للمشترى فى هذه الحالة خيار الرؤيةء بل إن البائم يكون له مر حيار ا ذالم تسق 
رؤية امبيع. وفى رواية ثاشة أن البيح على الصغة لا يجوزء وان البيع على رؤية سابقة لا يجوز 
فيشترط إذك فى صحة البيع رؤية ابيع حال العقد. وتتفق هذه الرواية الثالثة فى مذهب أحمد مع 
مذعب الشافعى فى قوله الجديد. ٠‏ 

واتظر فى خيار الرؤية فى المذاهب الثلاثة مصادر الحق فى الفقه الإسلاتی للمؤلف جزء ۲٠۹ ٤‏ 

1 می۲۹۷ء یٹ ذکرت الصادر والصوض الف کا RE‏ 

) رفى القانون الفرن 5 ية حفاظ بحو 

القاتون الفرنسى بيع قريب من البيع بخيار الرؤية يسمى البيع مع الاحعفاظ بحق العدول 
disponible‏ ۷18 وهو بیع يضائع فی مخازن البائع لم برها النرى» وله الحتق فی قبولها 
و رفضھا عند رؤیتها (أنظر فی هذا ابيع بودری وسينيا فقرة ۱۸۴ رايع . 
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فقد أوجب - فى المادة ٤١3‏ مدنى وقد تقدم ذكرها أ يكون المشترى عالاً 
البيع علدا كافيا. والعلم بالبيع شئ غير تميين الإيعء فقد يكون ابيع مميناً كل شين 
لک اللشترى لا يعلمه. والأصل فى الملم بالييع أن يكون برؤية ابيع ذاتاء ولكن التقنين 
المدنى لم يجعل الروية هى الطريق الوحيد حصي العلم بالمبيع» بل جعل إلى جانب هذا 
الطريق طريقين أخرين . 
أرلا: أن بشتمل عقد البيع على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيان يمڱن من تعرفه. 
وهذه خطوة أبعد من تعيين الييع» إذ يكفى فى تعيين البيع أن يكون معروفا بذاته لا يقع 
ليس فيه. فإذا باع شخص دار معروفة لتاس إذا ذكرت فلا يقع لبس فيهاء كانت العين 
ال ةة ییا کافیاء ولکن المشتری قد لا یکوت ری الدار ولیس له سابق علم بها. فلا 
یکفی إذن» لصحة البيع» أن تكون الدار معينة تعييناً كافياء بل يجب أيضا بيان أوصافها 
الأساسية بیاناً یمکن من تعرفهاء فیذ كر موقع الدار وحدودها ومساحتها وعدد طبقاتها رما 
يتبع الدار من ملحقات ونحو ذلك ما يجعل صورة الدار مرسومة رسما واضحاً فی ذهن 
المشترى» فهذا الوصف الدقيق يقوم مقام الرؤية(٠.‏ وقد رأيتا أن المذاهب الثلائةء بخلاف 
المذهب الحفى» تستغنى من الرؤية بالوصف. 
ثانيا؛ إفرار المشترى فى عقد البيع بأنه عالم بالمبيع. فقد لا يوصف المبيع المعين على 
الحو الذى قدمداه» ولكن المشتری يذ كر فى عقد البيع أنه يعرف المبيع أو سبقت له رؤيته» 
فيكون إقراره هذا حجة عليه. ولا يستطيع يعد ذلك أن يطعن فى البيع بالابطال بدعوى 
عدم علمه بالمبيع» إلا إذا بت أن البائم قد دلس علیه» بأن راه مثلا عيناً أحرى وأوهمه 
اها السين المبيعة» فى هذه الحالة له أن يتمسك بابطال البيع للعدليس لا للغلط؟. 
ونری من ذلك أن خيار الرؤية فى التقنين المدنى المصرى قد آل فى النهاية إلى 
وجوب وصف البيع فى عقد البيع وصقاً ميزاً له عن غيره بحيث يتمكن المشترى من 


(۱) استقناف وطلی ۲۸ فبرایر سنة ۱۹۲۲ الاما رقم ۲/۱۲۲ ص41٤‏ - امفناف مخعلط أول يونيه 
نة 1۹٤۳‏ 0% ص۱۷۱ . 

(۲) استفناف وطنی ۲۸ مارس سنة ۱۹۰۸ الیحقوق ۲۳ ص۱۸۹- استفناف مختاط ١‏ ماير منة 
Ve 110‏ س -۲١‏ رتقول الفقرة الثائية من الادة ٠1۹‏ مدنى: «وإذا ذكر فى عقد البيع أذ 
المشترى عالم بالمبيع» سقط حقه فی طلب إبطال البیع بدعوی عدم علمه بهء إلا إذا ثبت تدليس 
البائع؛ . ولا كان الإقرار بالعلم بالمبيع هو حجة على المتترى» كما قدمناء فهو دليل على أن المشترى 
لم لع فى لط فى شأن رفاء البيع بالغرض المقصود منهء ومن ثم يكون الع صحيحا. ويون من 
عير الدقيق أن بقول النص فى هذا الصدد إن اللشترى «يسقط» حقه فى طلب إبطال البيعء فالمشترى 
لا يستطيع الطعن فى البيعء لا لأن حقه فى طلب إيطال البيع قد سقط بل لأت اجن حح 
وليست هاك دعرى إبطال إصلا حتى يقال عنها إنها قد سقطت (أنظر فى هف المعنى الأستاذ منصور 
مصطفى منصور فقرة -١‏ ص١۷‏ - الأسعاة مصطغى الزرقا فى البيح فى القانون المدتى السورى 
ص۷۱ ھامش رفم ٤۳‏ 


-.- 


تعرفه. ظإذا لم يوصف على هذا النحوء وجب على الأقل أن يقر المشترى فى عقد البيع أنه 
عالم با مبيع. 

ولا يظهر إذن خيار الرؤية إلا فى القرض النادر الآتى : تكون العين البيعة معينة تعييناً 
نافيا للجهالة الفاحشةء ولكنها لا توصف الوصف المميز الذى يمكن من تعرفهاء وفى 
الوقت ذاتها لا يقر المشترى فى عقد البيع أنه عالم بالبيع» ولم يكن قد سبقت له رؤيعها. 
ففی هذه الحالة وحدها يثبت للمشترى خيار الرؤية» على نحو لاءم فيه التقنين المدني بين 
أحكام الفقه الإسلامى والمبادئ العامة للقانون المدنى) فخرح خيار الرؤية على نظرية 
الغلط» وافترض أن المشترى فى الحالة التى نحن بصددهاء إذا رأى المبيع فلم يجده وافياً 
بالغرض المقصود»ء قد وقع فى غلط جوهری فی شأن المبيع. فهر لم يره رلم یوصف له» 
ولكنه أقدم على شرائه بالرغم من ذلك ظااً أنه يفى بالغرض المقصود. فلما راه وجده غير 
واف بهذا الغرض» فیکون قد وقع فی غلط جوهرى كما قدمناء وله أن يطلب إيطال البيع 
وفقاً للقواعد القررة فى نظرية الغلط). وخحصوصية الغلط هنا أنه غلط قد أعفى المشترى 
من إلباته» فهو غلط مفترض» ویکفی أن يدعیه المشتری حتى يصدق بقوله» بل يطلب منه 
أن يحلف اليمين. فما دام أنه لم بر المبيع من قبل؛ ولو بوصف له الوصف اللازم» رلم 
يقر أنه عالم به» فالمفروض قانوتاً أنه إذا رد المبيع بعد رؤيته فليس ذلاك إلا نتبجة لوقوعه فى 
غلط جوهرى من حيث وفاء ابيع بالغرض المقصود" . 


٠‏ فإذا لبت» رغم عدم وصف البيع الوصف المميز له ورغم عم إقرار المشترى فى عقد البيع أنه عالم 
بالبيع ء أن المشترى لم يكن يجهل البيع وأنه عاينه بنغسه وتخقق من أوصافه» لم يكن له حق الطعن 
فی البیع. وهذه سسألة موضوعية لا رفابة فيها لحكمة النقض. وقد قضت محكمة التقض بأنه إذا 
كانت محكمة الموضوع قد استخلصت أن المشترى لم يكن يجهل مساحة الزل الذى اشتراهء وأنه 
عاینه بنفسه وحقق من أوصافه» وکان هذا الاستخلاص سليما مبنياً على ما آوردته فی حکمھا من 
وقائم الدعوى وظروفها وملابسانهاء فلا يجوز بعد ذلك إثارة هذا الأمر أمام محكمة النقض لععلقه 
بموضوع الدعوی (نقض مدتی ۲٤٢‏ اکتوبر سنة ٠۹٤۰‏ مجموعة عمر ۳ رقم ۷۲ ص۹١٠) ٠‏ 

٠١‏ والذى يقطع فى أن التقنين المدنى قد حرج حيار الرؤية على نظرية الغلط أن المشروع التمهيدى 
للفقرة الثائية من الادة ٤1۹‏ كانت جرى على الوجه الأتى: «إذا ذكر فى عقد البيع أن الشترى عالم 
بالييع» سقط حقه فى الطعن على البيع يدعوى عدم علمه بالمبيع» . وفي لجة المراجعة حدد فى دقة 
الجزاء على عدم العلم وهو طلب الإبطال (أنظر تاريخ نص الادة ٤١۹‏ أنفاً فقرة 1١‏ فى الهامش) . 
ويخلص من آن الجزاء على عدم العلم بالمبيع - أى عدم الرؤية - هو إبطال البيع» ولا يكون الإبطال 
فى هذه السحالة إلا للغلط. 
وأنظر فى أن المقصود بعدم العلم بالبيع هو عدم الرؤية المد كرة الإيضاحة للمشروع التمهيدى؛ 
ص۱۹ وقد سبق ذكرها انف (فقرة ٠١‏ في الهامش). 

وإذا فرضتا أن المشترى قد ثبت له حيار الرؤية على النحو الذى بيناه» فهل يسقط هذا الخيار بما 
يسقط به قى الفقه الإسلامى ما دام أنه مأخوذ؟ نرى الأعذ بهذا الرأى» فيسقط خيار الرؤية فى 

التقنين المدنى المصرى بما يأنى؛ )١(‏ برؤية المشترى للعين المبيعة ورضائه بها صراحة أو دلالة. فإذا 

رأى المشترى العين وسكت بحيث يفهم من سكوته رضاؤه بالمبيعء فقد سقط خيارة. أما إذا أعلن = 
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هذا هو القدر الذى أخذ به التقنين المدنى فى حيار الرؤية. وغنى عن البيان أنه لو لم 
يأحذ بهذا القدرء وادعى المشترى يعد رؤية المبيع أنه وقع فى غلط جوهرى من حيث وفائه 
بالغرض المقصودء لكان عليه عبء إثبات هذا الغلط . فتحور الغلط من غلط واجب الإثبات 
إلى غرض مفترض هو الأثر الذى ترتب على أذ التقنين المدنى بخيار الرؤية(') . 


المبحث الغالث 
بعض البيوع الموصوفة 


- يدخل على البيع ما يدخل على سائ العقود من أوصاف: والبيع كسار 
العقود قد تدحل عليه أوصاف مختلفة» فيكون معلقاً على شرط أر مقعراً بأجل» 
ویکون معد امحل بأن يكون يبعا مع خيار التعيين أو بيعا ينطوى على العزام بدلى 
كالبيع بالعربون. والقواعد العامة التى سبق أن بسطناها فى أرصاف الالتزام من شرط) 


=المبيع لا يفى بالغرض المقصود» فان له أن يطعن فى البيع بالإبطال للغلط» رلا تسقط الدعرى إلا 


بمضی ثلاث سنين من وقت رؤيته للعين» كما هو الأمر في دعاوى الإبطال» وذلك كله بشرط أن 
یعان عدم رضائه بالبیع عند رؤیته دون تأخر؛ ولا عد اا وسقط خیاره. (۲) بموت المشعرى 
قبل أن يخقارء لأن حيار الرؤية لا يورٹ. (۳) بهلاك المبيع أو تعيبه أو تغيره قبل أن يختار المشترى. 
(4) بتضرف المشترى فى المبيع قبل رؤيته تصرفاً يثبت حقاً للغير على العين البيعة» كما إذا باعها أو 
رهنها. أما تصرفه فی البيع بعد رژيته فهذا يستخلص مئه رضاء ضمنى بالمبيع؛ ومن ثم يسقط 
خياره. وفى هذا الصدد يحسن التميبز بين نزول المشترى عن خياره وبين رضائه بالمبيع» ففى الحالتين _ 
لا یکون له خیار». ولکنه فی الحالة الأرلی یکون قد ثبت له الخیار ونزل عنهء ای آنه تبین آنه کان 
راقع فى غلط فى شأن ابيع ومع ذلك نزل عن دعوى الإبطال وأجاز البيع. أما فى الحالة الثانية فإته 
برضائه بالبيع يكون قد أفر آنه لم بقع فى غلط أصلاء بل إن البيع قد نشا صحيحاً منذ البداية. 
أنظر الأستاد أنرر سلطان فقرة ٠٠‏ ونقرة -١۷‏ الأستاذ منصور مصطفى منصور فقرة -٤١‏ الأستاة 
جميل الشرقارى ص۲٤- -٤١‏ رقارب الأستاة عبد المنعم اليدراوى فقرة -۸١‏ فقرة -۸١‏ وقارن 
الأستاة محمد حلمى عيسى فقرة -٠١ ٠١‏ الأستاذين أحمد جيب الهلالى وحامد زكى هامش 
صس۷۸- الأستاة سليمان مرقس فقرة -١١١‏ فقرة ٠٠١‏ - الأستاذ محمد كامل مرسى فقرة ۷۸“ 
فقرة ۷۹ الأستاذ عبد الفتاح عبد الباقی فقرة ۲۹. 2 
۹2 فتكون خحصوصية الغلط هنا من ناحيتين: أولا- أنه غلط خاص بوفاء العين المبيحة. بالغرض المقصود 
منها. ثاتياً- أنه غلط يفترضه القانون ريعفى المشترى من إثباته» فيصدق المشترى بقوله دون يمين . 
ونشير هنا فى إيجاز إلى أن أثر تعليق البيع على الشرط فى نقل الملكية. فإذا كان الشرط واقفاء فان 
الملكية البانة لا تنعقل إلى المشترى بل تتتقل إليه ملكية معلقة على ترط واقف؛ وتبقى عند لياح 
ملكية معلقة على نفس الشرط ولكنه شرط فاسخ. ويترتب على ذلك التتائج الآنية: (أ) يمكن تسجيل 
البيع فى العقار قبل حمق الشرط الواقف» بل إن التسجيل يبدو ضرورياً فى حق الغيرء فان المشترى إةا 
سجل البيع ونخقق الشرط استطاح أن حنج بالبيخ على أى شخص يكوت قد كسب حقا عينيا على 
امبيع بعد النسجيل وقبل قق الشرط . (ب) ويجب فى هذه الحالة دفع رسوم التسجيلء فإذا لم < 


کچ 
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وأجل ومن التزام تخییری؟ والتزام بدلی(۳)» وكذلك فى البيع بالعريون؟)» 
الى تنطبق» فلا نعود إليها هنا( . فی المع 8 


حيتحقق الشرظط وزال البيع يأثر رجعى» ردت هذه الرسوم إلى المشترى. وإذا لم يسجل المشترى الب 
إلا بعد مخقق الشرطء فان رسوم التسجيل الواجبة فى ا الحالة هى EEE‏ 
البيع» لأن الملكية انتقلت إلى لغري باثر رجعی یستند لی هذا الوقت» لا الرسوم التى تكون نافذة 
وقت العسجيل بقرض أن هناك تعديلات أخرى فى رسوم التسجيل فزاد فيها أو تقص منها. (ج) 
يثبت للبائع فى ذمة المشترى أثناء تعليق الشرط حى فى الدمن» وهو حق معلق على شرط راقف» 
يجوز للبائع التزول عنه للغير خاضعاً لهذا الشرط. (د) ولكن تيعة هلاك المبيع قبل قق الشرط تكون 
على البائع» مخقق الشرط بعد ذلك أو تخلف» إذ لا يكون للشرط فى هذه الحالة أثر رجعى 
)1۷° مدنى)- واما إذا كان الشرط فاسخاء فالذى ينتقل إلى المشترى هو ملكية معلقة على 
شرط فأمخ» وتبقى عند البائع ملكية معلقة على نفس الشرط ولكنه شرط واقف. ويترتب على ذلك 
التتائج الأتية: () يجب على المشترى تسجيل البيع فى العقار حتى تتتقل إليه الملكية المعلقة على 
شرط قاسخ حتى فيما بينه وبين البائع: (ب) رسوم التسجيل واجبة الدفع هى الرسوم التافذة وقت 
حصول التسجيل وإذا قق الشرط الفاسخ فزال البح بأثر رجمى» لم ترد رسوم التسجيل إلى المشترى» 
وهذا خلاف ما يقتضيه الأثر الرجعى لتحقق الشرط الفاسخ. ولكن البائع لا يدفع رسوما جديدة عندما 
يسترد الملكية بسبب نحق الشرط الفاسخ» ويقتصر علي التأشير على هامش التسجيل السابق بتحقق 
الرط. وإذا لم يسجل المشترى البيع لم أصبح واضحا أن الشرط الفاسخ قد تبخلف؛ فأصبحت ملكية 
المشترى ملكية بانةء وسجل المشترى البيع عند ذلك» فاته عتبر مالک من وقت البيع لا من وقت 
مخقق الشرطء فيدفع وسوم التسجيل التى كانت نافدة وقت البيع لا تلك التى تكون نافذة وقت 
التسجيل. (ج) يبت للبائع فى ذمة المشترى أناء تعليق الشرط حق فى الشمن» وهو حق معلق على 
شرط فاسخ؛ يجوز للبائع النزول عنه خاضعاً لهذا الشرط. (د) تبسة هلاك المي بعد تسليمه» إذ هلك 
المبيع أثناء تعليق الشرط ؛ تكون على المشترى ولو مخقق الشرط الفاسخء؛ إذ لا يكون لتحققه أثر رجعى 
IY}‏ مدنی) . 
انظر فی تعلیق البیع على شرط واقف استقناف سختاط ۲ مارس سنة ۱۹۱۱ ۲۴٢‏ ر۲۰۸ رز 
خیار الشرط للبائع je (pactum additionis iı di€)‏ الشرط لکل ا 
.)p ctu displicentiae)‏ فإذا لم يعدل من له الخيار عن البيع فى الميعاد المتفق عليه أصبح 
a‏ مختلط ۵ دیسمبر سنة ۱۹۱۲ ۲٣۵۲‏ ص۱٩‏ آوبری ورو © فقرة ۳۵۲ ص٤٤).‏ 
قتران البيع بالاجل لا شأن له بالالترام ينقل الملكيةء إذ الملكية لا تقترن بأجل. والذى يؤجل ذز 
البيع عادة هو تسليم المبيع إلى المشثرى ودفع الشمن إلى البائع. رقد يشترط ن ا 
سو یشتمل کل قرط منها على الجرء المستحق من الشمن سنوياً وأرباح هذا الجرء مع أرباح المبالخ 
أا من امن فيسر كل قسط جزءا من الشمن فلا يسقط بخمس نرات بل بخسس عثرة سنق 
يل فى جزء منه الفوائد المستحقة (الاستاذان أحمد جيب الهلالى وحامد زكى فقرة 


فقع البيع على أشياء متعددةء يكون خيار التعيين فبها إما للمشترى وإما للبائع . 
فیقع البیع على شۍ معین» ولکن يجوز للبائع أن يستبدل به شيعا آخر قيراً ذمته. 
0( أنظر فى البيع بالعربون آنفاً فقرة -٤٤‏ فقرة ٤٩‏ . 
)0( وترحد بيوع موصرفة تقح كثيرا فى التأمل التجارى» منها: ( البيع بالغليارة 31ض (vene‏ 


=. (۴۰٦ص مایو سنة ۱۹۲۰ م۴۳۲‎ ٥ وهو بيع ينتهى إلى دفع الفروق (استئتاف مختلط‎ «filièêre) 


1 .- 
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وإنما نقف عند بعض بيوع موصوفة كثيرة الوقوع فى العمل. فتبسط ما يميزها من 
حصائص» ونختار البيوع الأتيةء (1) البيع رط تة (vente ã la dégustation)‏ 
۲ البيوع بشرط المذاق (1ة5ءع'[ 2 ع1ع۷) (۳) بیع (vente ã réméré) çill‏ 
)٤(‏ البيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية حتى |lizıء (verte ã tempéra- inl‏ 
(e۸1ص‏ او الإیجار السائر للبیع )٥( )ا0cation- vente)‏ البيع مع حق التقرير بالشراء 
عن .(vente avec faculté d'élire commande) ıl‏ ` 


4- ابيع بشرط التجربة 
(Vente èã I'essai)‏ 


۷-النصوص القانونية: تنص الادة ٠٠١‏ من التقنين المدنى على ما يأتى: 
-١‏ فى البيع بشرط التجربة يجوز للمشترى أن يقبل البيع أو يرفضه» وعلى البائع أن 
يمكنه من التجربة. فإذا رفض المشترى المبيع وجب أن يعلن الرفض فى المدة المتقق عليهاء 


فان لم يكن هناك اتفاق على المدة ففى مدة معقولة يعينها البائع» فان انقضت هذه , 


وسكت المشترى مع تمكنه من جربة البيع اعتبر سكوته قبولا". 


«۲- ويعتبر البيع بشرط التجربة معلا على شرط واقف هو قبول البيع» إلا إذا تبين_ ٠‏ 


من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ؛ "٠‏ . 
وپقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق المادة ۳١۸/۲٤۲‏ 


= (ب) بیع امحمول فى سفينة ممينة (76 »)vente sur navir 681g‏ وتعين فى السفينة التى 


حمل المبيع» فإذا لم أت فى السفينة المعينة كان لابد من إعذار البائع لإمكان فسخ البيع (استناف 
تلط ۲۸ نایر نة ۱۹۲ ۳۷۲ ص٦۲۱۹‏ وأنظر أيضاً فى هذا الضرب من البيع: استشناف مخلط 
۲ آبریل سنة ۱۹۲۲ ٣٤۵‏ م۴۱۲ ۱١‏ مایو سنة ۱۹۲۲ ۲٤٢‏ ص۱٣۲۹‏ - ۲۳ مايو صنة 
۳ م۳۴۵ ص٩٦٤‏ ۱۲ مایو سنة ۱۹۲٩‏ ۳۸۲ ص۲٥٤‏ - ۳ نایر سنة ٥۷۸ ۱۹6٤۵‏ ص٣۷‏ 
۱١ -‏ مایو سنة ۱۹٤١‏ م۷٥‏ ص٤١٠-‏ (ج) البيع بشرط سلامة الوصول 4 (vente‏ 
arrive dا navire)‏ eureuseط‏ 1 (أنظر بودری وسیتیا ص ۱۹۳- ص٤۱۹)-‏ (۵) 2 
بشمن شامل لمصروفات اقل والتأمين a clause coût, Frêt assurance 001٨ P115-‏ 
f ., £. (‏ وسعود إليه فيما يلى (أنظر فقرة )۲٤۸‏ . 

٠‏ تاريخ النص: ورد هذا النص قى الادة ٠٠١‏ من المشروع التمهیدی علی وجه یکاد یکون مطابقا ا 
استقر عليه فى التقتين المدنى الجديد» وفى لجنة الراجعة أدخل على النص تعديل لفظى طفيف 


أصبح بعده مطابقاًء وأصبحت امادة رقمها ٠۴١‏ فى المشروع النهائى. روافق عليه مجلس الثواب» 7 


فمجلس الشيوخ سحت رقم ٤٠١‏ (مجموعة الأعمال التسضيرية؟ ص٠۲-‏ ص۲۷) . 
(۲) العقنین المدنی السابق :۳١۸/۲٣۲۲‏ البيع على شرط التجرية يعتير موقوفاً على تمام الشرط ٠‏ 
درلا فرق فى الأحكام بين التقنينين السابى رالجديد إلا أن نص التقنين السايق جاء مقتضباً واقتصر 
على تقرير أن البيع برط التجربة يعتبر بيع معلقا على شرط واقف. أما التقنين الجديد فاعتبر أن هذا 
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ویقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى: فی التقنین المدنی السوری الادة ۳۸۹ - 
وفى العقنين المدنى الليبى الادة ~٤٠٠١‏ وفى التقنين المدنى العراقى المادة -٠۲١‏ وفى 
تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة ۳۷١‏ بند ٣‏ والمادة 7۴۹١‏ . 

ويخلص من النص أن البيع قد يعلق على شرط القجرية» فتبحث فى هذا الصدد 
السائل الآتية: )١(‏ كيف يعلق البيع على شرط التجربة» (۲) كيف تكون التجربة والوقت 
الذى تتم فيه» (۳) التجربة كشرط واقف» )٤(‏ التجربة كشرط فاسخ. 

۸- كيف يعلق البيع على شرط العجربة : يكون ذلك عادة بأن يشترط المشترى أن 
يجرب المبيع ليتبين صلاحيته للغرض المقصود منه أو ليستوثق من أن البيع هو الشىئ الذى 
يطلب» ولا يكون مجرد رؤية البيع كافياً للاستيثاق من ذلك. 

وأكثر ما يكون شرط التجربة صريحا. ولكنه قد يكون ضمنياً » يستخلص من طبيعة 
البيع أو من ظروف التعامل. فشراء ملابس ينطوى عادة على شرط ضمنى أن المشترى قد 
اشتراها بشرط مجربتهاء حتى إذا كانت لا تناسبه نقض البيع". وشراء الات ميكانيكية 
للزراعة أو الصناعة او لغیر ذلك من الأغراض» إذا كانت من الدقة بحيث لا يستوثق من 
صلاحيتها إلا بعد مجربتهاء تفعرض فيه التجربة شرطا ضمنياً. وإذا اشترى شخص سيارة 
مستعملة لم پسبق له فحصهاء فالغالب أن يشترط أن يكن البيع بشرط التجربةء وكثيراً ما 
يكون هذا الشرط مفهوماً ضمناً من ظروف التعامل ومن سبق إستعمال السيارة. وقد يستقر 


= هو الأصلء» إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أ ٣‏ شرط فاسخ. ثم يسين التقنين 
سل؛ ! ر 1 او الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ. التقنين 
ا تتم اللجربةء والمدة التى تتم فيهاء وما هو حكم سكوت المشترى عن الشول أ ارف 
6 من تجربة البيع؛ وهذه كلها مسائل لا تخلو من أهمية عملية: المذكرة الإيضاحية 
للمشروع التمهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية؛ ص .)١١-۲٣‏ 
۲(١‏ العقنينات المدنية العربية الأخرى: 
العقنين المدني 1 ية للمادة قي 
ني السورى م۳۸۹ (مطايقة للمادة 4٠١‏ من العقنين المدنى ١‏ - وانظر فى القانون 
المدنى السورى الأستاذ مصطفى الزرقا فقرة -٠1‏ فقرة 7 Esa‏ 
القنين المدنى الليبى م٠٠٤‏ (مطابقة للمادة ٠١١‏ من التقنين المدنى المصرى) . 
کن لنت الحراقی E‏ للمادة ٠٠١‏ من العقنين المدنى امصرى - وانظر فى القائون 
ا ماقي اذ حسن الذنون فقرة ۸١‏ - فقرة ۸۷ والأستاذ عباس حسن الصراف فقرة ۲۱۷ 
0 والعقود اللببانی ۳۷٣۲‏ بند ۳: يكون البيع: -١‏ إما .. ۳- وإما على شرط التجربة. 
: إن شرط التجربة يعد ذ ری 
ا له ابع على درل التجربة يعد فى جميع الأحرال منعقداً على شرط القعليق . (ولا فرق بین 
2 بنانى والتقنين المعصرى»؛ غير أن ! اللبنانى لما جعل بيع التجربة منعقداً على شرط 
لی لم ين هل الأمل فى هذا الشرط أن ي ن شرطا واققا ار شرا فاخا أما التقنين المصرى 
5 بین اينا ان الاصل فى شرط التجربة أن يكون شرطا واقفا . 
بودری وسینیا فقرة ۱٦4‏ - بلانیول وریبیر وهامل ٠۰‏ فقرة .۲٤۸‏ 


کا 


العرف فى أشياء معينة أن يكون شراؤها معلقاً على شرط التجربة» فيفهم الشرط ضمناً عن 
س ن ذلك أن البيع بشرط التجربة يقع عادة على الأشياء التى لا يمكن الاستيغاق 
ب 9 ب اناا كاللابس والآلات الميكانيكية والآلات الكاتبة والقركيبات 
ا رالأسمدة والسيارات والآلات الفوتوغرافية والصور والتابلوهات والراديوهات الئان 
انز ا الصيد و السباق ونحو ذلك. وكل هذه الأشياء منقول» ولکن لا يوجد 
أن ت التجربة على عقار فيشترط المشترى لمنزل يريد سكناه أن يكون البيع 
ب شجربه . 
e‏ تكون الحجربة والوقت الذى تتم فيه: إذا كان البيع بشرط القجربةء وجب 
أن يمكن البائع المشترى من جربة المبيع» ويكون ذلك عادة يتسلیمه إیاه لاستحماله 
بف( . ر من الضرورى أن تكون الكجربة بمحضر من البائم» فيجوز أن يجرب 
الى ابيع للاستیٹاق من صلاحيته بعيداً عن البائع. 

التجربة يقصد بها أحد أمرين: 

لتبين أن المبيع صالح للغرض المقصود منه» كأن یکون آل میکانیکیة للحرث 
أو للدراسة» فا المشترى ومتى تبين أنها تصلح للحرث أو للدراسة فلا يستطیع أن 
مک وينقض البيع بدعوى أن ابيع غير صالح. فالصلاحية هنا معيارها وفاء المبيع 
بالأغراض القصودة من فمتى رجد البيع الحا للوقاء بهذ الأغراض فلا يملك المشترى 
أن يرفضه» وإذا وقع خلاف حسمه الخبراء. وهنا يقترب معنى صلاحية الب من مشي 
خلوه من العيوب الخفية إذ البيع غير الصالح يكون منطوياً عادة على عيب خفى جہ 
2 وإما لالإستيشاق من أن المبيع يستجيب لحاجة المشترى الشخصية» فإذا اشتری 
ملابس أو فرساً أر متلا للسكنى بشرط التجربة» فالمبرة ليست بصلاحية ابيع فى فاته بل 


بملاءمته للمشترى. فقد تكون اللابس أو الفرس أو المنزرل صالحة فى ذاتهاء ولكن ٠‏ 


و أ فى الرس صفات خحاصة كان يتطلبها أو لم برخ 
المشترى لم ترقه الملابس أو لم يجد فى الفرس ا 
سک ف شرل فله عند ذلك أن يرفض البيع» والقول فى ذلك 0 ا 
الخبراء. وقد عرضت المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى لهذا ار 1 0 0 
«ولم يقعصر المشروع على إدخحال هذا التعديل» بل بين كيف تتم القجربة» فقرر إ ام البائع 


بز عليه دائن البائم؛ وحتى لو أفلس البائع 
۴ البائع بتسليم المبيع لقجربته» حتى لو حجز عليه دائن البائع 
مطالبة البائع بعسليم ابيع لتجربتهء حتى اق ا 
a E ET‏ التجربة قا على شرط واقف» فاته بشحقو ا 
الختری بیع مد عر تر اکا ا من وقت این ی من وفت ساق على الجر رلاقلای: 
8 أولى لو كان بيع الشجربة معلا على شرط فاسخ «بلاتيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة 
رسن بات بيع الجر 
ص۹٤۲‏ - کولان و کابیتان ۲ فقرة ۸۴۷). 
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بتمكين المشترى من مجربة البيع» وللمشترى حرية القبول أو الرفض» فهو وحده الذ 
يتحكم فيه نتيجة التجربة. وقد جارى المشروع فى ذلك التقنين الالانی )٠۹٥۲(‏ والتقتي 
النمساوی (م۸۰١٠‏ معدلة) وتقنين الالتزامات السويسرى ( والعقنين البولون 
(۳۳۹)» فان المفروض أن یکون ابيع من الأشياء الى يتطلب فيها أن تناسب المشترء 
مناسبة شخصية» فهو وحده الذى يستطيع أن يقرر ذلك ,(). وغتی عن البيان أن ما ور 
فى المذكرة الإيضاحية إنما يفرض الأمر الثانى ويعتبره هو المحفق عليه بين المتبايعين؛ ولكر 
ذلك لا يمنع من أن يتفقا على أن المقصود بالتجربة هو الأمر الأول» أى أن کون الش 
صالحاً في ذاته للأغراض الة 2ة منه؛ ومتى وقع حلاف بين الطرفين فى ذلك حر 
الخلاف أل الخبرة ۳ . فالعبرة إذن باتفاق التيايعين» فان قصدا من التجربة صلاحية اله . 
فى ذاته كان للخبراء القول الحاسم» وإن قصدا منها متاسبة الى لحاجة الشترى الشخصية 
کان قول المشتری هو القول الأأخير. وإذا وقع شك فى قصدهماء فالمفروض - نظراً لعبارة 
النص ولا جاء فى المذكرة الإيضاحية - أن المقصود هنا مناسبة المبيع لحاجة المشترى؛ 


: فیکون للمشترى القول الحاسم فى صلاحية المبيع . 


والتجربة - سواء كان القصد منها تبين الصلاحية فى ذاتها أو المناسبة لحاجة 
شه الشخصية > يجريها الشترى ينفسه فى الماد لا يما إذا كان اشد س 
الاستيثاق من مناسبة الي لحاجته. ولکن قد یستعین فیها برای صدیق أو رأی خییں کی 
فی الصور والتابلوهات والألات الميكانيكية). 
وکٹیراً ما يحدد المتبايعان وقناً معيناً يعلن فيه المشترى نتيجة التجربة(؟ . فإذا لم يحددا 
س 
مجموعة الأعمال التحضيرية٤‏ ص۲۱ . 
انظر فی ان الشجرية يقصد منها ذلك غالبا بودرى وسینیا فقرة ~۱١‏ وأنظر لوران ۲٤‏ فقرۃ ۱٤۸‏ - 
اربری ورو ۵ فقرة ۳٤۹‏ ص۴١‏ . وانظر فى الفقه المصرى: الاستاذ سایمان مرقس فقرة ۴۸ ص۲ - 
ص۳٥‏ - الأستاذ عبد الفاح عبد الباقی فقرة ۳۱ ص١١٠‏ الأستاذ عبد المنعم البدراوى فقرة ٠١١‏ 
ص۱۹۷ وعامش رقم؟ - الاستاذ منصور مصطفى منصور فقرة ٤۹‏ ص٥۸‏ - ص ۸1. الأستا عباس 
حسن الصراف فقرة ۲۲١‏ «فى الفقه العراقى) وفارت الاستاذ أنور سلطان فقرة ٤۲‏ ص0۷ 
~٥۸‏ الأستاذ محمد کامل مرسی فقرة ۸٤‏ ص١٠٠‏ - الأستاذ جمیل الشرقاوی فقرة ۲٠‏ 
ص۹٥‏ - الأستاذ مصطفى الزرقا فقرة ٠١‏ (فى الفقه السورى). الأستاز حسن الذنون فقرة ۸۲ (فى 
الفقه العراقى) . 
0 وإذا مات المشترى قبل التجريةء انتغل حقه إلى ورثته (تسييه فقرة ۱۷١‏ ترولون ١‏ فقرة -١١۲‏ 
جیوار ۱ فقرة ١‏ - الأستاذ سليمان مرقس فقرة ۳۸- الأسساة محمد کامل مرسی فقرة ۸٤‏ 
ص۷٥۱(‏ . 
فاا تم یعمکن المستری من جرية ابيع فى امدة الحددة ليب أجنبى لا ید له فیهء فالظاهر أن یکون 
البائع بالخيارء إما أن يمهل المشترى مدة أعرى لمجربة المبيع: وإما أن يفسخ ا ل من 
ارامات . وللمشحرى أن يمتع البائ من الفسخ إذا حو قبل | بالرغم من عدم تمګنه من چريته 
(أنظر فى هذا المعنى فى القانون السورى الأسعاڈ مصطفى الزرقا فقرة 1٠‏ ص۳ ۹) . 


4 - 


وقتاً لذلك» جاز للبائع أن يقوم هو بتحديد مدة معقولةء وللقضاء حق الرقابة عليه فى 
ذلای(). 

فان قبل المشترى المبيع أو رفضه فى خلال مدة التجربةء اعتبر البيع من وقت إعلان 
القبول أو الرفض بيعاً تاماً أو كأنه لم يكن تبعا للقبول أو الرفض١).‏ أما إذا انقضت المدةء 
وسكت المشترى عن القبول أو الرفض مع تمكته من جربة البيع"» فان سكوته يعد 
قبولا. ذلك أن التجربة شرط علق عليه البيع» وقد جعله المشترى بامتناعه عن التجرية أو 
بامتتاعه عن إعلان نتيجتها مستحيلاء فيعتبر الشرط إذا كان واقفا أنه مخقق» وإذا كان 
فاسحا أنه تخلف» طبقاً للقواغد المقررة فى الشرط0؟ . 

٠-التجربة‏ شرط واقف: بقى أن نبين هلل شرط إلتجربة الذى علق عليه البيع شرط 
واقف أو هو شرط فاسخ. خيب الفقرة الثانية من المادة ٠١١‏ مدنى» كما رأيناء بأن البي 
بشرط التجربة يعتبر «معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع» إلا إذا تبين من الاتفاق او 
الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ» . فالأصل إذن أن یکون شرط التجربة شرطاً واقفاء 
وإذا لم يبين المتعاقدان صراحة أو ضمناً أنهما أرادا شرطا فاسخاء أو كان هناك شك فيما 
قصدا إليه» كان المفروض أنهما أرادا أن تكون التجربة شرطا راقفاً. 


ويكون المشترى بشرط التجربة فى هذه الحالة مالكاً حت شرط واقف()» ويبقى ‏ 


البائع مالكاً للمبيع خت نفس الشرط ولكنه يكون شرطاً فاسخا بالنسبة إليه. والشرط الذى 


يعتبر واقفاً بالنسبة إلى المشترى وفاسخاً بالنسبة إلى البائع هو قبول المشترى البيع بعد ٠‏ 


مجربته» باعلانه هذا القبول إلى البائ فى الميعاد المتفق عليه أو اليعاد المعقول الذى حدده 


(۱) وإذا سكت المشترى وقتاً طويلاً دون أن يعلن نتيجة التجربة؛ فالمفروض أن بقاءه ساكتاً هذه المدة 


الطويلة يتضمن قبوله المبیع (استفناف مختلط ۷ يونية سنة ۱۹۰۰ ۱۲۳ ص٤٠۲‏ > ١‏ مايو منة 
۸ م۲۰ ص۲۳۹). 

(۲) وقد يتفق المتبايعان على أنه فى حالة رفض المشترى للشئ بعد جريته يجب عليه شراء شئ أخر من 
نفس البائم» فان أمكن تخريج هذا الاتفاق على أنه وعد بالشراء من جانب المشترى - بأن ذكر ثمن 
الشىئ الآحر على وجه الفحديد أو قيلل مثلا إن ثمن الشىئ الآخر يعدل ثمن الشىئ المرفوض- التزم 


المشترى بالشراء. ما إذا لم يذكر الشمن» لم يقم الوعد بالشراء» ولم يلتزم المشترى عند رفضه ابيع أن 


بشتری شیا آخر مکانه (بلانیول ورببیر وهامل ٠۰‏ فقرة ۲۱۲ ص۰٠۲).‏ 

)( وقد بينا الحكم فيما إذا لم يتمكن المشترى من التجرية لسبب أجنبى لا يد له فيه (أنظر نفس الفقرة 
فى الهامش) . 

(4) جیرار ۲ فقرة -٤٥‏ بودری وسینیا فقرة ۱۹۹- بلانيول وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة ۲٣۲‏ - وقارن 
اوبری ورو ٩‏ ۹ ص۳١‏ - وانظر مجموعة الأعمال التحضيرية٤؛‏ ص٣٠‏ . 

() ومح ذلك فقد قضت محكمة النقض (الدائرة الجنائية) بأن بقاء الشى مخت يد المشترى على شرط 
التجربة يعتبر على سبيل الوديعة» فإذا تصرف فيه يعد خاتتاً للأمانة» وذلك لأنه ثبت لها أن الطرفين قد 
اتفقا على بقاء الملكية للبائح حتى يجرب المشترى المبيع (نقض جنائى ۲١‏ نوفمبر متة ٠۹٤١‏ 
الحاماة ۲١‏ رقم ۷ ضس .)٥٤۹‏ 


ANE 


البائع على التفصيل الذى قدمتاء. فالشرط يتحقق بقبول المبيع). ومتى قق الشرط 
أصبحت ملكية المشترى للمبيع ملكية باتة بأثر رجعي» فاستندت إلى وقت البيع لا إلى 
وقت القيول فحسب. وزالت ملكية البائع بأثر رجعى أيضاء فاستند زوالها إلى وقت البيع. 
رمن ثم تزول" كل الحقوق العينية التى ترتبت على البيع من جهة البائع فى خلال مدة 
العجربة» وتبقى تلك التى ترتبت من جهة المشترى. ويعخلف الشرط برفض المشترى 
للمبيع» رإعلانه هذا الرفض للبائعم فى الميعاد. ومتى تخلف الشرط» زال البيع بأثر رجمى 
واعتبر كأن لم يكن. وزالت مع البيع بأثر رجعى ملكية المشترى التى كانت معلقة على 
شرط واقف» وأصبحت ملكية البائع التى كانت معلقة على شرط فاسخ ملكية باتة منذ 
البداية. وتبقى الحقوق العينية التى ترتبت على المبيع من جهة البائع فى خلال مدة 
العجربة» وتزول تلك التى ترتبت من جهة المشترى. أما إذا سكت المشترى عن إعلان 
القبول أو الرفض مع تمكنه من جربة المبيع» فقد رأينا أنه بسكوته هذا جعل مخقق الشرط 
مستحيلاء فيعتبر الشرط قد قق ون المشترى قبل المبيع» وجرى الأحكام التى قدمناها فى 
حالة محقق الشرط. وتقول الفقرة الأرلى من المادة ٠٠١‏ مدنى فى هذا المعنى» كما رأيناء 
أنه «إذا إنقضت المدة وسكت المشترى مع تمكنه من جربة البيع» اعتبر سكوته قبولاه . 

وإذا اعتبرنا التجربة شرطاً واقفاًء كما هو الأصلء وهلك البيع بسبب أجنيى وهو لا 
يزال مخت القجربة وقبل تبين مصير الشرطء هلك على البائع. ذلك لأن البائع هو امالك 
للمبيع مخت شرط فاسخ» ولأن الشرط إذا حمق - ويتعذر أن يتحقق فى هذه الحالة فان 
المشترى لن يقبل المبيع بعد أن هلك - لم يكن لقحققه أثر رجعى» فيبقى امالك وقت 
هلاك المبيع هو البائع لا المشترى» فيهلك على البائم". 


ولا يقال إنه شرط إرادى متوفف على إرادة المشترى» إذ المشعرى» هو الدائن بنقل الملكية ويجوز أن 
يكون الشرط مقوقغاً على إرادة الدائنء أما الشرط الإرادى امحض الذى بيبطل العقد فهر الذى يتوقف 
على إرادة المدين . ما الترام المشترى بدفع الشمن» فانه إذا ألغاه بارادته انحضة ألغى فى مقابل ذلك حقه 
في اتتقال الملكية إليه. هذا إلى أنه لو كان المقصود من التجربة تبين صلاحية الشئ فى ذاتهء لم يكن 
الامر موكولا إلى محض إرادة المشترى»ء يل القول الحاسم عند التزاع للخبراء (أنظر الأستاذ محمد 

امل مرسی فقرة ۸٤‏ ص۷١٠)‏ . 

۲ ولا يمنع من صحة هذا الحكم أن المشعرى قد تسلم المبيع لتجربته وأن هلاك المبيم يكون 
المشترى بعد التسليمء قإن ك یکون فی ET‏ معلق على ی 
یکون على البائع (الوسیط جزء ۳ ص۷۴ هامش رقم - الأستاذ عبد الحی حجازی ١‏ ص٠۱۸‏ - 
وقارن الاستاذ مصطفی الزرقا فی عقد البیع فی القانون المدنی السوری ص٥‏ ۹- ص١۹).‏ 
أما فى القانون المدنى العراقى» حيث يجب التمييز بين يد الأمائة ويد الضمان» فإن يد المشترى فى 
نيع التجربة هى يد ضمان» فيكون الهلاك عليه ولو كانت التجربة شرطاً واقفا وهلك البيع قبل أن 
يتحقتى الشرط (انظر فى هذا المعنى الأستاذ عباس حسن الصراف فقرة .)١۲١‏ زيؤيد ذلك أن ملاك 
امقيوض على سوم الشراء فى القانون العراقى يكو على القابضء وليس المشترى بشرط التجربة بأدنى 
حالا فى أن تكون تبعة الهلاك عليه من القابض على سوم الشراءء بل إن المشترى بشرط التجريةء وقد 
انعقد البيع وانتقلت الملكية معلقة على شرط واقف» أولى بتحمل تبعة الهلاك من القابض على = 


~۵ 


١‏ العجرية شرط فاسخ: على أنه يجوز للمتبايعين أن يتفقا على أن تكون التجربة 
شرطا فاسخا. ويكوت الاتفاق على ذلك صريحا أو ضمنياً يستخلص من الظروفق 
وملابسات التعاقد. فعند ذللك ينفذ البيع منذ البداية» ويصبح المشترى مالكاً للمبيع ملكية 
معلقة على شرط فاسخ» بينما يصبح البائع مالكاً له ملكية معلقة على شرط رواقف. والشرط 
هنا يصبح عدم قبول المشترى للمبيع وإعلان البائع لهذا الرفض» فهذا هو الشرط الفاسخ 
بالنسبة إلى المشترى» وهو فى الوقت ذاته شرط واقضف بالنسبة إلى البائع. فإذا حقق الشرط» 
بان أُعلن المشترى البائع رفضه للمبيع» انفسخ البيع بأثر رجعى» واعتبر امشترى كأن لم 
يملك البيع والبائع كأنه هو امالك منذ البدايةء وتزول الحقوق التى ترتبت من جهة 
المشترى على المبيع وتبقى تلك التى ترتبت من جهة البائع. أما إذا تخلف الشرط - أر 
صار في حكم المتخلف بأن سكت المشترى عن القبول أو الرفض - فان البيع يصبح بات 
ويعتبر المشترى مالك للمبيع ملكية باتة منذ البدايةء وتزول ملكية البائع بأثر رجعى. وتبقى 
الحقوق التى ترتبت من جهة المشترى على البيع» بينما تزول الحقوق التى ترتبت من 

الالء . 
جهة البالع 

وإذا هلك الشئ بسبب أجنبى» هلك على المعترى لا على البائمء لأنه وقت أن هلك 
كان ملك المشترى» وذلك حتى لو خقق الشرط فليس لتحقمَقه اثر رجعی ۷*7 


مدنی) . 
۲- البيع بشرط المذاق 


(vente 2ã Ia dégustation- vente ad gustum) 
من التقنين المدنى على ما يأتى:‎ ٠٠١ النصوص القانونية: تنص المادة‎ - 


سوم الشراء ولم ينعقد له بيع ولم تنتقل إليه ملكية. رقد ررد نص صريح فى النقنين المدنى العراقى 

يجعل تبعة الهلاك على القابيض على سوم الشراء» إذ تنص الفقرة الأولى من للمادة ٥٤۸‏ من هذا 

الحقنين على أن «ما يقبض على سوم الشراء مع تسمية الشمن إذا هلك أو ضاع فى يد القابض؛ زمه 
الضمان. أما إذا لم يسم له ثمنء كان أمانة فى يده» فلا يضمن إذا هلك أو ضاع دون تعد أو تقصير 

نه د 

2 وإذا كانت العجربة شرطاً فاسخاًء فإن البيع بشرط التجرية يكون قريبا من صورة البيع مع ضمان 
البائم صلاحية المبيع لمدة معلومة. وقد نصت الادة ٠٠١‏ مدنى فى صدد هذه الصورة الأخيرة على 
ما ياتى؛ «إذا ضمن البائع صلاحية البيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل فى المييع؛ فعلى المشترى 
أن يخطر اليائع بهذا الخلل فى مدة شهر من ظهوره» وأن يرقع الدعوى فى مدة ستة شهور من هذا 
الإحطارء إلا سقط حقه فى الضمان - كل هذا ما لم يعفق على غيره». ففى هذه الصورة الأخيرة 
تقعصر مجربة المبيع على التحبت من صلاحيته للمملل مدة معينة» فإذا ظهر البيع غير صالح للعمل - 
والحكم فى ذلك للخبراء - كان على المشترى أن يخطر إلبائح يما فى ابيع من خلل فى مدة شهر 
من ظهور الخلل وأن يرفع دعوى ضمان فى مدة ستة شهور من هذا الإعطار. فيختلف هذا البيع إن 
عن بيع التجربة» إذ هر لا ينطوى على شرط فاسخ إذا خقق انفسخ البيع من تلقاء نفسه» بل لأبد من 
فسخ البيع بالتقاشى أو بالتراضى. وسنعود إلى هذا البيع عند الكلام فى ضمات الميوب الخفية (أثظر 
ما یلی فقرة 7:0۳۸۰ / : 


AN‏ ا 


«إذا بيع الشىئ بشرط المذاق كان للمشترى أن يقبل المبيع إن شاء» ولكن عليه أن 
يعلن هذا القبول فى المدة التي يعنيها الاتفاق أو العرف» ولا ينعقد البيع إلا من الوقت 
الذى يتم فيه هذا الإعلان(') . 


و مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق» ولكن الحكم کان معمولا به دون 
0 


ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية الأخرى: فى التقنين المدنى السورى المادة 
٠‏ - وفى التقنين المدنى الليبى المادة >١‏ رفى التقنين المدنى العراقى المادة ٠٠۲١‏ 
ویقابل فی تقنین الموجبات والعقود اللبتانی المادة ۳۷۲ بند ٤‏ والمادة ۳۳۹۲). 


۳- كيف يعلق البيع على شرط المذاق: يكن ذلك عادة بأن يشترط المشترى على 


(۱) تاريخ النص: ورد هذا النص فى المادة ٠1١‏ من المشرو التمهیدی على رجه يغارب ما استقر عليه 
فى التقدين المدنى الجديدء وفى لجنة المراجمة عدل تعديلا لفظياً طفيفا فأصبح مطابقا لاتقنين الجديد. 
وأصبحت الادة رقمها ٠٠١‏ فى المثروع النهائى. ررافق علبها مجلس النواب» فمجاس الشيوخ مخت 
رقم ٤۲۲‏ (مجموعة الأعمال التحضيرية٤‏ ص ۲۷-ص ۲۹). 

() اختلف الفقه اللصرى» فى عهد التقنين السابقء فى بيع المذاق لانعدام النص. فذهب فريق إلى أن 
لنمشترى حق المذاق فى كل الأشياء التى اعتاد الناس مذاقها قبل شرائهاء رفقا للعرف رتطبيقا للمادة 
٣١ 1‏ مدنی سايق (جرانمولان فقرة .)٠۹١‏ وذهب فريق ثان إلى أن بيع الذاق اندمج حكمه 
فى أحكام العلم بالمبيعء لآن العلم بالمبيع علماً كافياً قد لا يتحقق إلا با مذاق (الأستاذ محمد حلمى 

فقرة ٠٠١۷‏ . وذهب فريق ثالث إلى أن بيم المذاق اندم و به اله ف 
عیسی فقر ١‏ ذهب فريق ثالث إلى أن بيع المذاق اندمج فى بيع التجربة المنصوص عليه فى 
التقنين السابق (الأستاذان أحمد جيب الهلالى وحامد زكى فقرة ۷). والرأيان الأعيران لا يمكن 
الأخذ بهماء لأن عدم العلم بالبيع لا يمنع من انعقاد الييع أما شرط المذاق فيحول دون انعقاده» ولأن 
بيع التجربة ينعقد معلقا على شرط وييع المذاق لا ينعقد قبل المذاق. والرأى الأرل هر الرأي الذى 
اختاره العقنين المدنى الجديدء وقننه فى المادة ١‏ سالغة الذكرء فتعتير هذه الادة مفسرة لأحكام 
التقنين المدنى السابق ريسرى حكمها حتى على العقود التى أبرست قبل نفاذ العقنين المدنى الجديد 
«انظر فى هذا المعتى الأستاذ آنور سلطان فقرة ٤١‏ ص11 - ص۴٠‏ - الأستاة سليمان مرق فقرة 
۹ ص٤٠‏ - الأستاذ منصور مصطفى منصور فقرة ۵١‏ ص۸۸). 

القنينات المدنية العربية الأخرى: 

العقنين المدني السورى ۲۹٠۴‏ (مطابقة للمادة ٠٠١‏ من النقنين المدنى المصرى - أنظر فى القائون 

المدنى السورى الأستاذ مصطفى الزرقا فقرة 1۳ فقرة (٦١‏ . 

التقنين المدنى الليبى م١٠٤‏ (مطايقة للمادة ٤۲۲‏ من التقنين المدنى المصرى). 

المقنین المدنى العراقى ۲٠۴‏ (مطابقة للمادة ٠٠١‏ من التقنين المدنى المصرى). 

(انظر فى القانون العراقى الأستاذ عباس حسن الصراف فقرة ۲۲۵ - فقرة ۲۲۷ - والأستاذ حسن 
الذنون فقرة ۸٩‏ - فقرة ٩٤‏ وبرى أن خيار الرؤية کان یغنی عن يبع المذاق) . 

تقنين الموجيات والعقود اللبنانى م٤۳۷‏ بند :٤‏ یکون البيع: )١ ...)١‏ واما على شرط المذاق. 
م۴ ۳: إن البيع على شرط المذاق لا يعد تاما ما دام المشترى لم يقبل المبيع - «وأحكام الدقنين 
اللبنانى متفقة مع أحكام التقنين المصرى). e E ٤‏ 


A 


البائع آلا يتم البيع إلا إذا ذاق المشترى المبيع وقبله. وها الشرط قد يكوت صريحاًء وقد 
یکون شا يستخلص من الظروف والملابسات. ومن أهم الظروف التى يستخلص متها هذا 
الشرط طبيعة البيع» فمن المبيعات ما لا يدرك كنهه إدرا اكا تاماً إلا بمذاقه» وذلك کالزیت 
والزيتون والخل وبعض أنواع الفاكهة والنبيذ ونحو ذلك من المأكولات والمشروبات الى 
تختلف فيها أذواق الناس. فالمفروض أنه إذا بیع شئ من ذلك ولم تدل الظروف على أن 
المتبايعين أرادا استيعاد شرط المذاق» فقد قصد المتبايعان أن يكون البيع بشرظط ا لمذاق» فلا يتم 
إلا بعد المذاق وقبول المشترى للمييع. 

على أنه قد يعفق المتبايعان على استبعاد شرط المذاق حتى فى المأ كولات التى تقدمت 
الإشارة إليهاء رقد يستخلص هذا الاتفاق ضمنا من القفروف والملابسات . فإذا كان المشترى 
تاجراً يتجر فى مثل هذه الأشياء» واشترط على البائع بالجملة أن يبيعه تھا کات معينة» 
على أن تكون من صنف جيد أر من صنف متوسط أو من الصنف التجارى المألوف» 
وعلی أن ترسل إلى مكان المشترى وهو بعيد عن مكان البائع» فهذه الظروف كلها يمكن 
أن يستخلص مها أن البيع بات رقد زل المشترى عن شرط الذاق» فهو تاجر بييع لعملائه 
ولیس لذوقه الشخصى دحل فی الصفقة» وقد اشترط الصنف الذى يريد وهذا مر رك 
لتقدير الخبراء عند النزا ع» وارسال البضاعة إلى مكان بعيد يفهم منه أن الصفقة قد تمت 
وإلا لا حاطر البائع رسالا إلى هذا المكان البعيد قبل أن تقم. وكذلك إذا تم البيع على 
موجب ا أن المشترى البعيد قبل أن تتم. وکذالك إذا تم البيع على موجب 
عينة» فالمفروض ان المشترى قد ذاق العينة وأقرهاء وان المبيع الذی يج وفق العينة يكون 
البيع باتاً فيه وأن اختلافه عن العينة يكون محل تقدير الخبراء(). 

4- كيف يتم المذاق - الزمان والمكان اللذان يتم فيهما: يتم المذاق فى الزمنان 
والمكان اللذين يتفق عليهما التبايعان. فان لم يكن هناك اتفاق» لا صريح ولا ضمنى» على 
الزمان والمكان» إتبع عرف الجهة. فان م يكن عرف» فالمذاق يتقدم تسلم المشعرى المبيع 

من البائع» فيتم فى ال مكان الذى يكون فيه التسليم» ويسبق العسليم فوراً» بحيث إذا تسلم 
المشترى المبيع اعتبر تسلمه إياه رضاء به وقبولا له بعد مذاقه. 

والذى يذوق المبيع هو المشترى شخصيا"ء رله الحرية الكاملة فى قبول المبيع أو 

رفضه حسب ذوقه". فالبيع بالمذاق يختلف عن البيع بشرط التجربة فى أن التجربة قل 


(۱) آوبری ورو ٥‏ فقرة ۳٣۹‏ ص۴٠-‏ بودرى وسينيا فقرة -٠١١‏ الأستاذان أحمد جيب الهلالى 
وحامد زکی فقرة ٥۲٦‏ . 

() رقد یستأنس بذوق أُجنبی وهذا تادر (بلانیول ورییر وهاملل ٠١‏ فقرة .)۴١٤‏ 

(۳) وإذا رفض ار البيعء لم يستطع البائع إجباره على اختيار صنف» كما لا يستطيع هو إجيار 
البائع على أن يسلمه صنفاً آخر يلاثم ذوقه الشخصى. أما إذا كان المشترى قد تزل عن شرط المذاق» 
ورضى أ يكود لشي من لصنت لوف فى اجار أو من صن ممين» قان الع يکود قد تم تت 
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تكون لتبين صلاحية الشىئ فى ذاته وقد تكون للاستيثاق من منامبة الشىئ لحاجة المشتر: 
أما المذاق فيتمحض فى الاستيثاق من مناسبة الشئ لذرق المشترى. وحتى لو كان المشتر 


تاجراً واشترط مذاق البيع» فالعبرة بذوقه الشخصى» وهو الذى يقرر - لا الخبراء - 
صف بلائم عملاءء؟. وغنى عن البيان أن البائع يلتزم بأن يمكن المشترى من مذ 
اميم : 

ولابد من أن المشترى يعلن قبول ابيع بعد مذاقه وسکوته لا يكفى» وهذا فرق آ 
بين بيع المذاق وبيع التجربة(". ولكن قبول المبيع قد یکون صریحاً وقد یکون ضما 
ویستخلص القبول ضمناًء کما قدمناء من ت تسلم المبيع» أو من وضع المشترى ختمه 
علامة خحاصة على المبيع» فهذا وذاك دليل ا أنه ارتضى المبيع بعد 0 ذاق . 

-٥‏ التكييف القانونى للبيع بالمذاق: رالبيع بالمذاق ليس بيعاً ا معلقاً على شرط فا 
بل ولا على شرط واقض» وفى هذا يختلف أيضاً عن بيع التجربة. ذلك أن البيع باذ 
لیس بيعاً أصلاء بل هو ميجرد وعد بالبيع. وهذا الوعد ES‏ الالك؛ وقد قبل الطر 
الآخر الوعد ولم يقبل بعد البيع ذاته”* . فإذا ذاق المبيع وارتضاه» فقد قبل البيع. وينه 
ابيع من وقت هذا القبولء ء فليس للقبول أثر رجعى كما له هذا الأثر فى بيع التجربة 


ولا یکون مجرد وعد بالبيع؛ فإذا لم يكن الشئ من صنف المشترى تاع المشترى إجبار ال 
على تسليمه شيقاً من الصتف اعرا آو اشتراه على حسابه (أوبری وروه فقرة ۳٤۹‏ هامش 
۳ - بودری وسينيا فقرة ٠١۳‏ - الأستاذ أنور سلطان فقرة ٤١‏ صا - الأستاذان أحمد ج 
الهلالى وحامد زکی فقرة ٥۲۵‏ ص۳۱٥‏ هامش رقمه) . 

(۱) بودری وسیتیا فقرة -٠٥۹‏ الأستاذ محمد کامل مرسی فقرة ۸٩‏ ص۱۹۰ - ص٣١۱‏ وة 
الأستاذ سليمان مرقس فقرة ۳۹ ص1٥‏ . 

(۲) أوبری ورو ٩‏ فقرة ۳٤۹‏ ص۱۴ . 

(۴) الأستاذ أنور سلطان فقرة ٤١‏ ص٠1‏ - الأستاذ عبد المنعم البدراوى فقرة -١١١‏ الأستاذ منه 
مصطفی متصور فقرة ۵۱ ص۸۹. 

. ٠١١ص‎ ۸٩ الأستاذ محمد کامل مرسی فقرة‎ -٠٦۰ بودری وسینیا فقرة‎ )٤( 

۲ فقرة‎ ٠١ ولكنه قد التزم أن يذوق الشى» وهو بعد ذلك حر فى رفضه (بلانيول وريبير وهامل‎ )١( 
.)٣مقر ص۳۷۸ هامش‎ 

() رفى هذا تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى: «يختلف بيع المذاق عن البيع بث 
التجربة» لا فى أن المشترى حر فى القبول أو فى الرفض فى مدة يحددها الاتقاق أو العرف فالا 
حكمهما واحد فى ذلك» ولك فى أن ابيع لا يعتبر معلقاً على شرط واقض أو فاسخ» بل هو لا 
2 من وقت إعلان المشترى للقیول دون اثر رجعی - قبيع المذاق» قبل قول المشترى» إنما هو | 
بالبیع من جانب ا أنظر فى هذا المعنى التقنين الفرنسى ٠١۸۷‏ والتقنين الإيطالى م۲٠‏ 
والمشروع الفرنسى الإيطالى م٠٠٠‏ والتقنين اللبتاني ۲ - علي أن هتاك من التقنينات الأجنبي 
يعتبر بيع المذاق ب ا ا ل شرط واقف: :ار العقنين الأسباتى ٠٠٠٠١٢‏ والتقنين البرته 
aa,‏ والتقنين الهولندى م۹۹١٠‏ والتقنين الأرجنتيتى ٠١۷٠٢‏ (مجموعة الأعمال التحضي 

ص۲۸( . 
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سن ثم رأينا المادة ٤١۲‏ مدنى تقول: «كان للمشترى أن يقبل البيع». اما فى البيع 
الجربة فتقول المادة ٠٠١‏ مدنى: «يجوز للمشعرى أن يقبل المبيع». وهذا الفرق بين 
لعبارتين نتيجة متفرعة عن الفرق بين العمايتين فى طبيعتهما. فبيع التجربة بيع كامل وإن 
۾ يکن باتاء ولذلك يقبل المشترى المبيع» أما البيع فقد سبتق له قبوله. وبيع المذاق ليس بيعاً 
کاملاًء بل وعدا بالبيعء ولذلك يقبل المشترى البيع. 

ونرى من ذلك أن بيع المذاق إذا تم بيعاً بقبول المشترى للبيع - أى بقبوله للوعد 
ويله بيعاً بهذا القبول كما هو شأن الوعد بالبيع - فان ملكية البيع لا تنتقل إليه إلا 
من وقت هذا القبول. ويترتب على ذلك الأمور الأتية: 

(۱) إذا كان دائن للبائع قد رقع حجزاً على المبيع قبل قبول المشترى للبيع» كان 
الجر صحيحاً إذ وقع على شئ ملوك للبائع» وجاز الاحتجاج بالحجز على المشترى لو قبل 
البيع» وهذا بخلاف بيع القجربة. (۲) إذا أفلس البائع قبل قبول المشترى للبيعء ثم قبل 
المشترى البيع» فانه لا يسائر بالمبيع دون سائر الدائنين» أما فى بيع العجربة فيعتبر مالكاً من 
وقت البيع أى قبل الإفلاس فيستأثر بامبيع. )١(‏ إذا هلك الشئ قبل مذاقه» هلك على 
البائع) . 

- الفروق بين بيع المذاق وبيع العجربة : والآن نستطيع أن نلخص الفروق ما بين بيع 
امذاق وبيع التجربة('٠‏ فيما يأنى: 

١‏ - المذاق» بخلاف التجربةء يراد به محض التفبت من ملاعمة الشئ لذوق المشترى» 
ولا يمكن أن يقصد به الاستيثاق من صلاحية الشىئ فى ذاته» فلا يجوز فى المناق أن يترك 
الأمر لعقدير الخراء. 


- المذاق يكون عادة قبل أن يتسلم شرن المبيع» أما التجربة فتكون عادة بعد 


التسليم. 
۳- لا یکفی سکوت الشتری فی بیع المذاق بل لابد من إعلان قبوله للبیع» ویکفی 
السكوت فى بيع التجربة ويكون معناه قبول المبيع. 

“٤‏ بیع المذاق مجرد وعد بالبيع» أما بيع التجربة فبيع كامل معلق إما على شرط 
واقف وإما على شرط فاسخ. 


اا الفقه فی فرنسا فیمیل لی القول بان ی اماق مجرد ا ER‏ 
القول أن المشترى ملتزم هر أيضاً بمذاق الشئ (بلانيول وريير ر 
جوسران فقرة .)٠١۹6‏ 
(۱) بودری وسینیا فقرة ٠٠١‏ . 
(۲) الأستاد عبد الفاح عبد الباقى فقرة ۳۳ - أنظر فى انتقاد إيجاد بيع الذاق إلى جانب بيع التجرية 
ووجوب التسوية من احية التشريع بين البيعين فيكون كل منهما يبعا معلقاً على شرط الأستاذ 
مصطفى الزرقا فى البيع فى القائون الدنى السورى فقرة ١‏ 


¥. 


-٥‏ إذا وقع دائن البائع حجزا على المبيع قبل قبول المشترى» ففى بيع المذاق يذ 
الحجز فى حق المشترى» وفى بيع التجربة لا ينفذ. 

- إذا أفلس البائع قبل قبول المشترى» ففى بيع المذاق لا يستأثر المشترى بالمبيع» 
وفى يبع التجربة يستأثر. 

۷- إذا هلك الشئ قبل قبول المشترى»ء ففى بيع المذاق يكون هلاكه دائما على 
البائع» وفى بيع العجربة يكون الهلاك على البائع إذا كانت الحجربة شرطاً واقفاً وعلى 
المشترى إذا كانت العجربة شرطاً فاسخا) . 


۳ بیع الوفاء 
(vente ã réméré)‏ 
۷- النصوص القانونية: تنص المادة ٠٠٥‏ من التقنين المدنى على ما يأتى: 


«إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة» وقع البيع 
باطلا() . 


() والفقه الإسلامى يواجه كلا من بيع الفجربة وبيع المذاق بالبيع مع خيار الشرط. وفى الفقه 
الإسلامى أيضا البيع على سوم النظر (الجلة ۲۲۹۹۴ رالبيع على سوم الشراء (انجلة ۲۹۸۲)؛ رهذان 
ليسا بيعين كاملين» والأول منهما أقرب إلى أن يكون مجر إيجاب من الباعء أما الثانى فأقرب إلى أن 
يكوت وعدا بالبيع فهو من هذا الوجه يشبه بيع المذاق. وناك أيضا فى مذهب مالك خيار الثلائة 
الأيام وخيار العام 
وقد سار التقنين المدنى العراقى على هدى الفقه الإسلامى» فأررد إلى جانب التصوص التعلقة بيع 
التجربة وبيع المذاق نصوصاً متعلقة بخيار الشرط على الوجه الآتی: ٠٠۹‏ عراقى: يصح أن بكون 
البيع بشرط الخيار مذة معلومة. ولا يمنع هذا الشرط من انتقال الملكية إلى المشترى» سواء كان الخيار 
للبائع أو للمشترى أو لهما معا أو لأجنبى. م٠٠٠‏ عراقى. إذا شرط الخيار للبائع والمشترى معاء فأيهما 
فسخ فى أنناء المدة انفسخ البيع» وأيهما أجاز سقط خيار الجيز وبقى الخيار لخر إلى انتهاء المدة. 
٠٠۴‏ عراقى. إذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ من له الخيارء لزم البيع. ٠٠٠٢‏ عراقى : خيار الشرط 
لا یورٹ» فإذا مات من له الخیار سقط خیاره. ٠۳۲‏ عراقى: فى جميع حالات الخيار» إذا تلف 
المبيع فى يد المشترى قبل الفسخ؛ هلك من ماله ولزمه الثمن المسمى. 
اُنظر فی شرح حيار الشرط فى القانون المدنى العراقى الأستاذ حسن الذنون فقرة ~٦‏ فقرة »٥٠‏ وهو 
ينتقد الجمع بين خيار الشرط وبين بيع التجربة وبين المذاق. وأنظر فى تفنيد هذا الانتقاد تفنيداً موفقا 
الأستاذ عباس حسن الصراف فقرة ۲٠١‏ وفقرة ۲۲۷. وظاهر أن خيار الشرط أرسع من كل من بيع 
التجربة وبيع المذاق؛ فلا ضير من هذا الجمع؛ ويكون البيعان الأخيران صورتين خاصتين من صور 
خيار القرط. 

تاريخ النص: كان المشروع العمهيدى يشتمل على الواد من 11۷ إلى ١1۴؛‏ وهي نصوص تقر يعم 
الوفاء رتنظمه تنظيماً مفصلا على الوجه الذى سار عليه التقنين المدنى السابق (أنظر تصوص هذه 
المراد وما يقابلها من نصوص التقنين المدنى السابق وا مذ كرة الإيضاحية المحعلقة بها فى مجموعة 
الأعمال التحضيرية؛ ص٤٠١-ص ٠۹٠‏ فى هوامش هذه الصفحات). وقد سار المشروغ التمهيدى= 


P= 


ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق المواد (DEFY —ETIIPEY —PFFA‏ . 


= فى مراحله أمام لجنة المراجعةء فمجلس النراب» حتى إذا وصل لجنة مجلس الشيوخ رأت هذه 
اللجنة إلغاء هذه النصوص والتص صراحة على أن بيع الوفاء يكون باطلا قى المادة ٠٠٥‏ التى تحن 
بصددهاء ووافق مجلس الشيوخ على هذه المادة كما وضعتها لجنته (مجموعة الأعمال التحضيرية؛ 
ص٤۱۹‏ - ص٩0۱۸‏ . ۹ 
(۱) التقنين المدنى السابق ۳۳۸۲/ ٠١١‏ (معدلة بالقانون رقم ٠۰/٤۹‏ لسنة 1۹۲۳): حى اسعرداد 
المبيع أو الشرط الوفائى هو شرط يحفظ به البائع لنفسه حى استرداد العين المبيعة فى مقابلة ا مبالغ 
المنصوص عليها فى الادة ۳١١‏ فى الميعاد المعفق عليه. 
۹۲ - ۳ (معدلة بالقانون ٥٠۰/٤۹‏ لسنة ۱۹۲۳: إذا كان الشرط الوفائى مقصوداً به 
إحفاء رهن عقارى» فإن العقد يعتبر باطلاً لا أثر له» سواء بصفته بيعاً أو رهناً. ويعتبر العقد مقصرداً 
به إحفاء رهن إذا اشترط فيه رد الثمن مع الفوائد أو إذا بقيت العين المبيعة فى حيازة البائع بأى صفة 
من الصفات - ويجوز بكافة الطرق إثبات عكس ما فى العقد بدون التفات إلى نصوصه. 
۲/۳٤۰‏ بمجرد بیع الوفاء يصير المبيع ملكا للمشترى على شرط الاستردادء بمعنی أنه إذا لم 
يوف البائع بالشروط المقررة لرد المبيع تبقى الملكية للمشترى - وإما إذا صار توفيه الشروط المذكورة» 
فیتیر کان لم برج س ملكي الائع. 
t1‏ مختلط (مقابل لها فى الأهلى): إذا لم يشنرط حق الاسترداد فى نقس عقد البيع» فمن صار 
له ذلك الحتق فيما بعد لا يعتبر مالك بالثانى إلا من اليوم الذى حصل فيه شرط الاسترداد. 
EYUP‏ لا يجوز للبائع أن بشترط لاسترداد ابيع ميعاد يزيد على خمس سنين من تاريخ 
البيع» وکل ميعاد أزيد من ذلك يصير تنزيله إلى خمس سنين (فى الختلط سنتان بدلا من خمس) ٠‏ 
4۲۷/۳٤۲١۲‏ : الميعاد المذكور محتم بحيث يترتب على جاوزه سقوط حق الاسترداد» ولا يجوز 
للمحكمة أن مخكم بعدم سقوط الحق فى أى حال من الأحوال ولو فى حالة القوة القاهرة. 


مختلط (لا مقابل لها فی الأهلی): تطويل اليعاد افق عليه يتوم مقام بع من ال : 


للبائع الأصلى معلق على شرط» إذ يعتبر المشترى الذ كور مالك للمبيع ملكا باتا من يوم البيع الأول 
إلى يوم تطويل الميعاد. 

EYe‏ يجوز للبائع بيع وفاء أن يطلب الاسترداد ممن انتقل إليه المبيع»؛ ولو لم يشترط 
الاسترداد فى عقد الانتقال. 1 
٤‏ :لا يجوز للباگ وفاء أن يفسخ البيع إلا إذا عرض على المشترى فى الميعاد المعين أن 
يؤدى له على الفور الأشياء الأنى بيانها: أولا- أصل الشمن. ثانياً- المصروفات المترتبة على البيع والتى 
تترتب علي استرداد ابيع ٤‏ 
ثم يؤدى أيضاً ما زاد فى قيمة الييع بسبب المصاريف الأخرى التى صرفها المشترى بعرط ألا تكرن 


فاحشة. 


٥‏ :عند رجوع المبيع بيع وفاء إلى البائع» يأخذه خاليا عن كل حق ورهن وضعه عليه 
المشترىء» إنما يلرم البائع بتنفيذ الإيجارات التى أجرها ذلك المشترى بدون غش بشرط أن تكون مدتها 
لا تتجاوز ثلاث سنین . 

۳۷ الاسترداد لا يقع إلا على نفس المبيع» سواء كان المبيع ملكا كاملا أو مشاعا أو 
مقسوماً إلى حصص» إلا إذا كانت دعرى الاسترداد مقامة على ورئة المشترى بالنسبة للحصص المشاعة 
بينهم أو المفروزة التى يملكها كل منهم. 


AYY 


ثالثاً- المصاريف اللازمة الى صرفها المشترى غير ما صرقه لصيانة المييع» _ 


وقادل ا 0 العربية الأخرى: فى التقنين المدنی السورى المادة ٤۳٣‏ 
وفى التقنين المدنى الليبى المادة ٤5٤‏ - وفى العقنين المدنى العراقی الماد ٠١۳٣‏ - وفى 
تقنين الموجبات والعقود اللبتانى المواد 074۸١ -٤۷۳‏ , 


م۷٤‏ 1۳۳/۳ ؛ إذا کان ف ة شائعة فى عة 
لذا کان المييع بيع رفاء حمتة شائعة فى عقارء واشترى مشتريها الحصة الباقية م 
الها بعد طلب هذا المالك مقاسمته» فللمشترى المذ كور عند مطالبة بائعه الأول باسترداد ل 
امبيعة بيع وقاء أن يلزمه بأخذ العين بتمامها. 
١(‏ العقنينات المدنية العربية الأخرى: 
العقنين المدن َة للمادة 1 ن 
ني السورى ٤۳١٢‏ (مطابقة للمادة ٠٠١‏ من العقتين المد ١‏ - نظر فى القانون 
المدنى السورى الاستاذ مصطفى الزرة Th‏ ى العصرى ری او 
التقبين المدنى الليبى م٠‏ (مطابقة للمادة ٠٠١‏ من التقنين المدنى المصرى). 
التقنين المدنى العراقي :٠١١۳٣‏ بيع الوقاء يعتبر رها 
(والنقنين العراقی ا فی مشروعه التمهیدی على نصوص - المواد من ۹ء إلى ٦۰٥‏ 
.. تقر بيع الوفاء وتفصل أحكامه باعتبار أنه بيع معلق على شرط فاسخ على نمط الفقه الغربى. ولكن 
عند مراجعة هذا ر حذفت هذه التصرء » وتوسط التفتين العراقى بين موقض الفقه الغربى من 
يتا وبين موقف العقنين المصرى وهو بيطله كما سبق القولء ف الوفا 
ل سما سیا ولا یما بالا ہل جملہ رھ یازا ای آل E‏ 
ن 


الوفاء والبيع القع ط للبائم. فبيع الوفاء بي ق ا 
على استرداد العين البيمة لاتم . فيع الرفاء يع قصد به تأمين الشترى على ماله وتامين ابالع 
لى المشتری بل یی الي عد ا ارش ا ارهن زئ فلا فل ملكية المع 


E‏ ن» ينقل ملك المبيع إلى المشعرى مخت شرط فاسخ لأ 
ققرت بخیار التروی و خيار الشرط. وتكون الدة فى خيار فر ر قصيرة» إل اال 
فی الغروی إلى وقت طويل: أما مدة الاسترداد فى بيع الوفاء فتكون عادة مدة طويلة قد ا 
سنين عدةء إۆ هو قرض مضمون برهن حیازی كما سبق القول = قارن الأستاذ حسن الذنون في 


۷۶ : إن البيع اشتراط حى الاسترداد أ فا ز ۴ 

ن مع شر سق الاسترداد ار البيع الوفائى هو الذى يلعزم فيه المشترى بعد البيع التا 
© يميد المبيع إلى البائع مقابل رد الشمن. يجوز أن يكون موضو ا الوفائى أشيا e‏ 1 
منقولة. ع ابيع الوفائى أشياء منفولة وغير 


Vf‏ أن يدت 

۴ : لا يجوز ان يشترط لاسترداد ابيع میعاد يتجوز ثلاث سنرات م تا يد ذا اشت 

اوت لیا کیل و اد يجاوز ثلاث سنوات من تاريخ البيع. وإذا اشترط 

۴ : إن اليعاد المذكور متحتم» لا يجوز للقاض أن ن 

۴ اة © اماد الذ كور متحثم» لا يجوز للقاضى أن يحكم بإطالعه ون لم يتمكن البائم مر 

1 ل 8 فی الاسترداد ليب لم يكن فيه مختارا. اما إفا کان عدم ET‏ الحق E‏ 
من المشترى» فانقضاء المهلة لا يحول دون استعماله. 


E‏ الميع وفاء يصبح بسكم البيع ملكا للمشترى مخت شرط الوفاء» يمعنى أن اللشترى = د 


A 


وقد كان التقنين المدنى السابق يقر بيع الوفاء وينظمه تنظيماً مسهبا أما العقنين 
ا لمدنى الجديد فقد أبطله كما رأينا. فيحسن إذن أن نبحث بيع الوفاء: (أ) فى عهد التقنين 


= يبقي ملكا له إذا لم يقم البائ بالشروط العف عليها لاسترداده. ما إذا قام بهذه الشروط؛ قيعد 
المبي ا لم بخرج قط عن ملكية البائع. وفى كل حال يتمتع المشترى بالمبيع كانالك إلى أن 
تنتهى المهلة أر إلى آن يستعمل البائم حق الاسترداد مع مراعاة أحكام الادتين ٤۸۲‏ و۸٤ء‏ فيحق له 
أن يجنى مار البيع وأن يقيم كل دعوى مخقصة به على شرط ألا برتكب احتيالا. 

Ve‏ يجرى حق الاسترداد بأن يبلغ البائع إلى المشترى رغبته فى استرداد المبيع» ويجب عليه فى 
الوقت نفسه أن يعرض رد اللمن. 

۷۸ : إذا توفى البائع قبل أن يستعملل حقه فى الاسترداد؛ انتقل هذا الحق إلى ورثته» فيستعملونه 
فى المدة الباقية لمورثهم من المهلة. 

۷۹ ؛ لا يجوز للورثة أن يستعملوا حق الاسترداد إلا مجقمعين» ولا أن يطلبوا سوى رد ابيع 
بجماته. ويسرى هذا الحكم أيضا فيما إذا باع عدة أشخاص بمقتضى عقد واحد شيغا مشت ركا بينهم 
ولم یحفظرا لکل منهم حقه فی استرداد حصته. 
م۸ : يجوز أن تقام دعوی استرداد المبيع على ورثة المشترى مجتمعين. أما إذا جرى توزيع التركة 
ردخحل المبيع فى حصة أحد الورثة» فتقام دعوى الاسترداد عليه وحده بالمبيع كله. 

۸١‏ : إذا أعلن إعسار البائع» كان حق الاسترداد للدائئين. 
م۸۲ : يحق للبائع وفاء أن يقيم دعوى الاسترداد على المشترى الثانى. 
م۴ : إن البائع الذى يستعمل حق الاسترداد لا يمكته أن يعود إلى وضع بده على البيع إلا إذا رد: 
أولا- الشمن الى قبضه - ثائياً - النفقات المفيدة بمقدار ما زادنه فى قيمة المبيع. أما فيما يختص 
بالنفقات الكمالية؛ فليس للمشترى سوى نزخ ما أدخله على البيح من التحسين إا استطاع نزعه بلا 
ضرر. ولا یمکنه آن بطلب ار المصاريف الضرورية ولا مصاريف الصيانة ولا نفقة جنى الثمار 
- ويجب على المشترى من جهة أخرى أن يرد: أرلا- المبيح وما ازداد فيه منذ عقد البيع-~ الا 
اللمار التى جناها منذ اليوم الذى دفع أو أودع فيه الثمن. وللمشترى أن يستعمل حق الحبس إذا لم 
يرد ما يجب له» ذلك كله مع الاحتفاظ بالشروط المتفق عليها بين الفريقين. 
6إ المشترى مسغول من جهة أخرى عما يصيب المبيع من الضرر أر الهلاك بفعله أو بخطأه 
أو بخط الأشخاص الذين يكون مسشول عنهم. وكذلك هو مسثول عن التغييرات إلتى دت إلى إحداث 
تبديل جوهرى فى المبيع مخالف لمصلحة البائع. غير أنه لا يسأل عما يصيب البيع من جراء قوة 
قا قليل الشآنء ولا يحق للبائع فى هذه الحال أن يطلب تخفيض الئمن. 

۴ : إن الماع الذی یسترد ملکه بمقتضی حق الاسترداد یکتسب فى الوقت نفسه إلحق فى محو. 
قيود جميع البحقوق العينية والأعباء والرهون التى أنشأها عليه المشترى. غير أنه ملزم بتنفيذ عقود 
الإيجار التي عقدها المشترى يلا احتيال» على شرط ألا تتجاوز مدة الإجارة المهلة المنصوص عليها 

للاسترداد وأن يكون عقد الإيجار ذا تاريخ صحيح. 
م۸ : إذا كان المبيع ملكا زراعياً راستعمل البائع حق الاسترداد في أثناء السنة الزراعية حق 
للمشترى إذا كان قد القى اليذار هو أو الذين أجرهم أن يبقى محتلا للاقسام المؤروعة حتى التهاء 
_السنة الزراعيةء وإنما يلزمه أن يدفع ما يرجبه عليه العرف انحلى عن المدة الباقية من بوم الاسترداد إلى 
آخر السنة الزراعية. (وتقرب أحكام التقنين اللبنانى قى بيع الوفاء من أحكام الققنين اللصرى 
السابق) . ٣‏ 


AE 


الدنى السابق» إذ لا يزال موجوداً حتى الوم ييوع وفاء أبرمت فى عهد التقنين الساق 
فتسرى عليها نصوص هذا التقنين. (ب) فى عهد التقنين المدنى الجديد. 


(i)‏ بيع الوفاء فى عهد التقنين المدنى السابق 

0 بیع الوقام والرهن: بيع الوفاء فى عهد العقتين المدئى السابق كان طريقاً من 
طرق التأمين» يتجرد فيه امالك عن ملکه لدائنه» فيتملك الدائن المبيع مخت شرط فاس 
هر أن رد ليلع امن والصروات للدان» فيفع اليم یمود اليم لی ملك ایی ر 
رجعی. فالبائع وفاء هو الدين؛ والشتری وفاء هو الدائن» ويتجرد الأول عن ملكه للقانی 
على امل استردادم فى المستقبل. أما فى رهن الحيازة فلا يتجرد الراهن عن الملك بل عن 
الحيازن فقط؛ رفی الرهن الرسمى لا يتجرد عن الملك رلا عن الحيازة. فظاهر أن الرهنين 
يفضلان بيع الوفاء من هذه الناحية الهامة. ولكن بيع الوفاء- من ناحية أُخرى أهل 
أهمية- يمتاز على كل من الرهنين. فهو يمتاز على رهن الحيازة بأن المبيع وفاء إذا هلك 
فی يد المشترى هلك عليه دون البائع» أما إذا هلكت العين المرهونة فى يد المرتهن فانها 
تهلك على الراهن دون المرتهن. ثم إت المشترى فى بيع الوقاء لا شأن له ببقية أموال البائع 
الخارجة عن ا أما المرتهن فله عدا حقه المينى على الشئ المرهون حق شخصى 
يضمنه جميح أمرال الراهن. ويمتاز بيع الوفاء على الرهن الرسمى بهانين اليزتين وبأ لا 
جاج فيه الى ورقة رسمية والرهن الرسمى لابد لانعقاده من هذه الورقة» وبأنه يجوز في 

العقار وفى المنقول» والرهن الرسمى لا يجوز إلا فى العقار. 
عن ن بيع الوفاء كيرا ما يتخذه المحعاقدان ستاراً لإحفاء رهن حیازی“ لو کشفنا 
E‏ غير مشروع. ويتحقق ذلك فى الفروض الآتية؛ )١(‏ يقصد المتعاقدان إرام قرض 
ا مضموت برهن حیازی» فلا يکشفان عن هذا القصد لعدم مشروعیته» بل يلجآن 
الى لوفاء. ف المدين من الدائن عيتاً بيعاً وفائباء ثم يستأجرها ويدفع أجرة هى عبارة 
عن الربا الفاحش . او يشترط عليه المشترى (الدائن) إذا أراد استرداد العين أن يدفع ثمتاً 
یکون أكثر من الشمن الذى قبضه»ء والفرق ريا فاحش. (۲) يقصد المتعاقدان التخلص من 


س ارام فى الفقه الإسلامی هو رهن لا بيع» رلكنه ييح للمشترى وفاء ثمرات البيع وكان لا 
مها فی ارعن إا على سيل ارخصة ای بجرز ررح فا ار این این جزم میا۲۸ 

07 2 مصطفی الزرقا فى البيع فى القانون المدنى السررى فقرة -۲٤١‏ فقرة ٠٠٠١‏ وفقرة .)۲٠۲‏ 
وط ارد e‏ لسنة ۹۲۳- وسيأئى ذكره - يكون كل من بيع الوفاء رالرهن ياطلاء 
صح لتر دائ عاديا يستەحق فوائد عن المبلغ الذى دفعه ثمناًء والاتفاق على الأجرة هو فى 
اق على الفائدةء فبجب إنزال الأجرة إلى الحد المسموح به قانونا للفرائد الاتفاقية (نقض 
ملفی قیرایر سنة ٠۹٤۸‏ مجموعة عمر © رقم ۲۷١‏ ص۹٤٥)‏ - وقد قضت محكمة استعناف 
ا باع شخص لاخر عقاراً یما وفائیاًء نم حکمت الحكمة ببطلانه سواء باعجارء غقد بي 
ر باره عقد رهنء فإ سق المشترى فى استرداد ما دفعه من الثمن لا يبتدئ حساب مدة سقوطة 
!< من يوم صيرورة هذا الحكم نهاياً (1۳ فبراير سنة ۱۹۳۷ الجموعة الرسمية ۳۸ رقم .)١١۷‏ 


Ye 


بطلان شرط امتلاك المرتهن للشى المرهون إذا لم يف الراهن بالدين» فیلجان إلى بيع الوفاء. 
فيتخذ الدائن الرتهن سمة المشترى وفاء» ويستطيع بذلك أن يتملك المبيع إذا لم برد الراهن 
2 وهو البائع وفاء - ما اقترضه وسماه ثمناً فى بيع الوفاء. (۳) يقصد المتعاقدان الخلي 
من قانون الخمسة الأفدنةء فيسميات رهن الحيازة بيع وفاء. فلا يحتاج الدائن (المشترى 
وفاء) إلى الحجز والبيع» بل يمتلك المرهون (المبيع وفاء بمجرد عدم قيام المدين (البائع 
وفاء) يسداد الدين. 

قبل قانون رقم ٠۰/٤۹‏ سنة ۱۹۲۳» وكان على القاضى» إذا عرض عليه عقد 

آي ا 
موصوف بأنه بیع وفاء» أن يفسر هذا العقد بحسب نية المتعاقدين الحقيقية» فيعتبره بيع 
وفاء أو رهناًء ويجرى على كل عقد حكمه. نم صدر هذا القانون قاضياً بأن العقد 
الموصوف بأنه بيع وفاء» إذا كان واقعاً على عقار» وتبین أنه رهن» فانه يكون باطلا لا 
باعتباره بيع وفاء فحسب بل أيضاً باعتياره رهناً. وقالت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون: 
إن فی إبطال عقود الرهن التى تكون فى شكل بيع وفائى إبطالا تام للوصول إلى الغاية 
الطلوبةء إذ من المؤكد أن الداثئين سيمتنعون من وصف عقود الرهن بصفة عقود بيع 
وفائى نظراً لما يترتب على هنا العمل سن النتائج الخطيرة وإبطال العقد إيطالا تاماً. وعلى 


ذلك تكون هذه القاعدة بمثابة نظام رادع لمنع استعمال البيع الوفائى الذى ينطوى على ˆ 


الرهن» وإلا كان جزاء الغالف إلغاء كل أثر لعقده». وقد جعل تشريع سنة ۱۹۲۳ من 
القرائن على أن بيع الوفاء يستر رهناء فيبطل كبيع وكرهن معا اشتراط الشترى على البائع 
إذا أراد الاسترداد أن يرد مع الشمن فوائده» وذلك لأن المشترى رفاء يقيض ب ابيع فإذا 
ضم إليه الفوائد كان هذا قرينة على الربا الفاحش. وجعل من هذه القرائن أيضاً أن تبقى 
العين فى حيازة البائع بأى سبب). رهذه القرائن غير قاطعة» فيجوز إثبات 


۱ والقرائن الم كورة فى تشريع سنة ۱۹۲۴ ليست واردة على سبيل الحصر. وقد صدرت أحكام كثيرة 
من القضاء الوطتى والقضاء الختلط فى عهد التقنين المدنى السابقء فى شأن بيع الرفاء الذى يستر 
رھئاً وما يقوم من القرائن فى هذا الصدد» سواء قبل صدور قانون سنة ۱۹۲۳ أو بعد صدوره. 
ونذ کر من أحكام القضاء الوطنی ما اتی : استغناف وطنی ۳ يناير منة ۱۸۹١‏ الحقوق ٠١‏ ص1٠‏ - 
1 ایو سن ۱۹۳٩‏ الجموعة الرسمية ٦‏ رقم ۱١١‏ ص١٠۲‏ - ۸ يوئيه سنة ۱۹٠١‏ الاستقلال ٤‏ 


س٤٤‏ - ۱٤‏ دیسمبر سنة ۱۹۰٩‏ الاستقلال ۴١ - ٩٤ص ٩‏ يناير سنة ۱۹١۹‏ الجموعة- 


الرسمیة ۲۱ رقم ٦‏ ص۱۱ - ۱٤‏ مارس سنة ۱۹۲۱ الحاماة ۱ رقم ٩۱‏ ص٩1٤‏ ۲۷ مارس سنة 
۳ انماما ٤‏ رقم ۱/۱۷۷ ص٥۲۲‏ - استثناف مصر ۱٤‏ آبریل سنة ۱۹۲١‏ ااا رت 
۰٥‏ ص۰۹٦‏ ۳۱ نایر سنة ۱۹۲۸ الحاماة ۸ رقم ٤۷۲‏ ص٤۷۷‏ - ۳۰ آبريل سنة 
الحاماة۹ رقم ۰۳۹ ص4۲٩٩‏ - ٩‏ مارس سنة ۱۹۳۳ انحاماة ۱۳ رقم ۲١ - ۱۲٤٣ص ٩۳۴۳‏ ماير 
سنة ۱۹٤١‏ الجحموعة الرسمية ٤١‏ رقم -۱١١‏ أستعناف أسيوط ٠١‏ يناير سنة ٠۹٤١‏ الجموعة 
الرسمية ٤١‏ رقم ۴۸ - استفناف أسيوط ۱۷ مايو سنة ۱۹٤۸‏ الحموعة الرسمية ٤٩‏ رقم ۲۹۴۳ > 
استناف أسيوط ۴ يونيه سنة ۱۹4۸ الجموعة الرسمية ۹ رقم .٤١‏ 

ونذکر من أحكام القضاء الختلط ما یأتی: استعناف مختلط ۱۱ یونیة سنة ۱۸۹۰ م۲ ص ۳۱۷-< 


۹ - 


(DONS 


= ۸ ريل سنة ۱۸۹۱ م۲ ص۲۸۷ = 1 فیرایر ستة ۱۸۹۵ م۷ ٤-۱۱٤‏ مايو سنة ۱۸۹۹ 
۱ ص۲۰۳ ۲٢‏ نایر سنة ٠۹۰۰‏ ۱۴ ص۹۷ - ۲۹ نوفمیر سنة ۱۹۰۰ ۱۳۲ ص۲۷ - ٠۹‏ 
مارس سنة ۱۹۰۳ ۱٥۶‏ ص۲۰۹ - ۷ دیسمیر سنة ۱۹۰ م۱۷ ص۳۱- ۲۷ فبرایر سنة ۱۹۰۸ 
۲۰۴ ص۱۰1 ٩‏ ابریل سنة ۱۹۰۸ ۲۰۲ ص۱۷۹ ۲ فیرایر سنة ۱۹۱۱ م۲۲ ص۳٥۱‏ - ۷ 
مار سنة ۱۹۱۲ م٤۲‏ ص٥۱۷‏ - ۱١‏ دیسمبر سنة ۱۹۱۸ ۳۱۳ ص٥٥ ٩‏ ینابر ست ۱۹۱۹ 
م۳ ص ٥ ~۱۱۰١‏ فبرایر نة ۱۹۱٩‏ ۳۱۲ ص٤١۱‏ - ۲۲ آبریل نة ۱۹۱۹ ۳۱۳ ص۲۵۵ - ه 
فبرایر سنة ۱۹۲۰ ۴۲۲ ص٩۰١۱‏ ۱۹ مارس سنة ۱۹۲۰ م۳۲۲ ص۱۹۱ - ٤‏ أبريل سنة ٠۹۲۲‏ 
fe‏ ص۲۸۳ - ٦‏ دیسمبر سنة ۱۹۲۸ م مص ۷۹- ۲۹ نایر سنة ۱۹۳۱ e‏ ص ۱۹۹1- ۱٠١‏ 
فبرایر سنة ۱۹۳۱ م۲٤‏ ص۲۲۳ - ۱۹ نوفمیر سنة ۱۹۲۳۹ م۹٤‏ ص۱۸ - ۱۸ مایو سنة ۱۹۳۷ 
م۹ ص۲۲۷ - ۱١‏ نوفمبر سنة 1۹۳۷ م٠۵‏ ص٣۱‏ - ۲١‏ آکتویر سنة ۱۹٤۵‏ ۵۸۲ س٣‏ - 
۸ مایو سنة ۱۹٤٩‏ م۸٥‏ ص۹٥۲۰‏ . 

(1) إن المادة ۳۳۹ من القانون المدنى الملغى بعد تعديلها بالقانون رقم ٤۹‏ لسنة ۱۹۲۳ إذ أجازت اثبات 
أن الشرط الوفائى مقصود به اخفاء رهن عقارى بكافة طرق الاثبات دون التفات إلى نصوص العقد 
فان ذلك منها لم يكن إلا تطبيقا للقواعد العامة التى جير اثبات الفش بجميع الطرق ذاتها ومنها البينة 
والقرائن وعلى ذلك فإن تلك المادة لا تتضمن أى استثناء تدفرد به عن سائر العقود النطوية على الفش 
من حیث طرق الاثبات. 
(جلسة ۱۹1۹/۱/۲۳ الطعن ٥‏ لسنة 4ق س۲۰ ص٤ .)۱٤‏ 

۲ وقد ورد» کما رأینا» فی آخر المادة ۲۳۹ ٤١١ - ٤۳۲,‏ من التقنين المدنى السابق أنه يجوز بكافة 
الطلرقى إلبات عكس ما فى العقد بدن التفات إلى نصوصه. وليس ذلك إلا تطبيةا للقواعد العامة الى 
جيز فى العقود النطوية على غش الإثبات بجميع الطرق. وقد فضت محكمة النقض بان المادة ۳۳۹ 
من القانو المدنى (السابق) مجبز للبائع أن يبت بكافة الطرق» ومنها البينة والقرائن» أن العقد لم يكن 
بیعاً بااًء وإتما هو - على خلاف نصرصه - يستر رهناً حيازياً. فإذا ادعى المستأنف أن العقد الذى 
صدر منه فى صورة بيع لم يكن إلا استدائة بفائدة ربوية مضمونة برهن تأمينى أفرغ فى قالب بيع 
بات اقترن به تأجیر العين له» وكذلك إفرار من العاقد معه برد العين إليه فى الأجل الحدد وبالقيمة 
امتفتق عليها فى العقد» ثم أخذت محكمة الدرجة الأولى بدعواه وبينت الأدلة والقرائن الثى استندت 
إليهاء ولكن محكمة الاستفتاف» رغم تمسكه بدعواه هذه وطلبه إجراء التحقيق لإثباتهاء لم تأخذ 
بهاء متعللة فى قضائها بأن محل ذلك أن يكون العقد قد اشتمل على شرط الاستردادء وإلا فلا يمكن 
إثبات عكس الوارد به بغير الكتابةء فقضاؤها بذلك مخالف لحکم الادة ۳۳۹ سابقة الذكر (نقض 
مدنی ٤‏ مارس سنة ۱۹۳۷ مجموعة عمر ۲ رقم ۴۷ ص٠ .)٠١‏ وفضت أيضا بأنه يجوز للبائع أن 
یثبت بای طرق من طرق ات أن العقد؛ وأن كان بحسب نصوصه الظاهرة بيعاً ب انه فی 
حقيفة الأمر يستر رهناً حيا فإذا كان الحكم قد استخلص من شهادة الشهود الذين سمعتهم 
امحكمة أن الإقرار الصادر بعد العقد محل الدعوى بحوالى أربع سنوات إتما ينصب على هذا العقدء 
واستنتج من عباراته أن الطرق فى ذلك العقد إنما قصدا به فى الحقيقة ان یون ساترا لرهن حیازى» 
قإنه لا يكون قد أخطاً. إذ يكفى فى اعتبار الإقرار ورقة ضد توافر المعاصرة الذهنية التى تربطه بالعقد 

وإن اختلف تاريخهما. وإذا كانت الأوراق الختلفة على تكييفها - هل هى ورقة ضد عن العقد 

اناز على حقيقة المقصود منه أم هى وعد بالبيع - مذ كور فيها أنه «إذا مضى الميعاد امحدد ولم 
يدفع المبلغ فيكوت البيع نافد الفعول»ء قهذا يدل على أن البيع لا يكوت نافذ الفعول فى مدة الرفاءء 
وليس هتا شأن بيع الوفاء الحقيقى الذى ينفذ مغعوله كبيع بمجرد التعاقد وإن تعاق على شرط = 


¥ 


ولا يشرط العسليم. وهو بيع معلق على شرط فاسخ» هو أن رد البائع إلى المشترى الميالغ 
التى يتفق عليها - وهى غالبا الأمن والمصروفات- فى مدة معينة. فإذا خقق هذا الشرط 
انقسخ ابيع واعتير كات لم يكن» ورجع المبع إلى ملك البائع واعتبر أله لم يخرج من 
ملکه ا . 


4- دورات فى بيع الوقاء: ويمر بيع الوفاء على دورين: الدور الأول عند انعقاد البيع» 
والدور الٹانی عند امتعمال حق الاسترداد. 
أولا- عند انعقاد بيع الوفاء: 

۰- أرکان بیع الوفاء: ھی آرکان ای بیع آحرء رضاء المتعاقدين والبيع والمن» 
فاخ . وإفت فاعتبار تلك الررقة متضمنة شرط تمليك الداثن للأطيان مقابل الدين فى نهاية الأجل 
ا ارا هر اعبار تسو غ عباتهاء وليس فيه مسخ لدارلها (تقض مدنی ٠١‏ ديسمير عة ۱۹ 

مجموعة أحكام التقض؟ رقم ۳۰ ا٠٠‏ رانظر أیضاً: نقض مدنی ۱١‏ ناير سنة ٠١١۱‏ 
مجموعة أحكام القض ۲ رقم ٤٤‏ ص۲۲۹). وبقاء حيازة العين فى يد البائعء إذا كانت تعد قرينة 
فانونة طبقا لتشريع سنة 1۹۲۴ - فإنها كانت تصاح قرية قضائية قبل هذا التشریع (نقض مدنی ۲۴۳ 
وفمبر سنة ٠ا‏ مجموعة أحكام النقض ۲ رقم ٠۸‏ ص۹۳). وكون اللمن المدفوع لا بتناسب 
اللمن الحقيقى بصلح قرينة علو الرهن (نقض مدنى ۸ مايو نة ٠۹١١‏ مجموعة أحكام التقض 
۱٠۰ - ۱۰۲۷ ۴ 5‏ پونيه نة ٠۹١٤‏ مجموعة أحكام الثقض ٩‏ رقم ٠٤١‏ ص۲٤۹).‏ 
ولو فسخ الإيجار بناء على طلب المشترى واسترد المشترى السين كمالك فھذا لا یمنع من کوت 
ارا یتر رمتا باطلا؛ ولا حجة فیما قاله امشتری من أله وضع يده كمالك لا کمرتهن بم 
الفسخ (نقض مدنی ٠١‏ أكتوبر سنة ۲ مجموعة أحكام النقض؟ رقم صا) ٠‏ 
ويؤخحد من ظاهر عبارات محكمة النقض قى حكم حديث لها أنها تعتبر القران الواردة فى تشر 
نة ٠۹۲۳‏ قرائن قانرنية قاطعة. فقد قضت بأن بيع الوفاءء قبل تعديل الادة ۳۳۹ مدنى (قديم)؛ ٠‏ 
کان فد اتخذ لستر بعض التصرفات القانونية الممنوعةء ما حدا بالمشرع لإصدار القانون رقم ٤۹‏ اسب 
۳ ممدلا للمادة ۳۳۹ مدني قديم؛ فکانت تنص على بطلان e‏ الوفاء الذى يقصد به إخفاء 
رهن ونه لا أثر له سواء بمسفته بيعا أو رهناء وأن العقد يعتبر مقصودا به إحفاء رهن إذا بقيت العين 
البيعة فى حيازة البائع بأى صفة من اغات . والذى ببين من الباعث على تعدیل الادة ۲۴۹ مدني 
و المذكرة التفسيرية الخاضة بهذا التعديل أن المشرع إنما أررد هذه كقرينة قانونية قاطمة للاستدلال 
بها على حقيقة القصرد بالعقد وأنه يستر رهنا. ويؤيد هذا النظر اتجاء المشرع إلى إلغاء ايح ارفا ی 
القانون المدنى الجديد اكتفاء بالنصوص الخاصة بالرهن. ولا كان يبين من الحکم العلعون فيه 1 
امهكمة اعثيرت القرينة ليست قاطعة وأحالت الدعوى إلى التحقيق لإئبات أن عقد البيع هو فى اراقع 
عقد رهن فإنه یکون قد الف القانون (نقض مدنی ٠١‏ مار سنة ٠۹١١‏ مجموعة أحكام النقض 
١‏ رقم .)۳١ ٣ص ٤۷‏ ولكن يبدو أن محكمة التقض إنما تأخذ على الحم امطعون فيه أنه كم يعتد 
بقرينة بعاء العين فى حيازة البائعء وكان من شأن هذه القرينة أن تعفى البائع من عب الإثياتء 
وتلقیه على عات المشترى ليثبت هو بالرغم من وجود هذه القرينة أن العقد حقيقته بيع وفاء لا رهن 
فيدلا من لك» ألفى الحكم المطعون فيه بء الإبات على البائع: ليثبت أن عقد البيع هو فى الواتع 
عقد رهن. وهذا لا شلك خحطاً فى الحكم المطعون فيه يبر نقضه» رلكن ليس هذا مناه a‏ 
القانونية إذا وجدت لم يجز إثيات عكسها. بل إت الواجب فى القضية التى نحن بضددها أن محال 


وحتی یعتیر هذا الشرط صحيحا يجب توافر أمرين: )١(‏ أن يكون الشرط معاصرآ لعقد 
البيع ولو لم يكن مذكوراً فى عقد البيع ذاتهء فا معاصرة الذهنية تكفى) . فإذا تخلف 


(۱) استقناف وطنی ۳ نایر سنة ۱۹۰۵ الحقوق ۲۰ ص٣آ۳٠.‏ 

(1) أ- المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مفاد نص الادة ٠٠٥‏ من القانون المدنى أنه يشترط فى بيع 
الوفاء الذى ببطله القانون أن جه إرادة الطرفين وقت ابرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المع 
حلال فعرة معينة ولا يلرم أن يدرج هذا الشرط فى ذات عقد البيع ما دام العابت أن الاتفاق قد تم 
على الأمرين معا فى وقت زاحد أن امعاصرة الذهنية بين البيع وسحق البائع فى الاسترداد تمحقق سواء 
كانت الورقة سابقة أو لاحقة على البيع. 
(جلة ۱۹۹۰/۱۱/۲۸ الطعن ۹۹٩‏ لسنة ٦٥ق)‏ 
(جاسة ۱۹۹۰/۱/۲۲ الطعن ۲١٠١‏ لسنة ٤٠ق)‏ 
(جلسة ۱۹۸٩/1/1۰‏ الطعن ۳ لسنة ٣٥ق)‏ 
(جلسة ۱۹۸۹/۲/۱۷ الطعن ۱۷۹۷ لسنة ٠٥ق)‏ 
(جلسة ۱۹۸۱/1/۲۰ الطعن ۷۸۸ لسنة ٤۸‏ ق س۳۲ ص۸٤۱۹(‏ 

ب عقد البيع الذى يخفى رهنا ويستطع البائع فيه استرداد المبيع إذا هو رد المن إلى المشترى إنما 
هو صورة من بيع الوفاء الذى حظره المشرع بالتص على بطلانه فى المادة ٠٠١‏ من التقنين المدنى. 
(جلسة ۱۹۸٩/۰/۹‏ الطعتان ٠١١ ۲٤١‏ لسنة ١١ق)‏ 

(جلسة ۱۹۸٤/٦/۲۱‏ الطعن ٤‏ لسنة ٥١‏ ق) 

(جلسة 1۹۷1/۳۴/1١‏ الطعن ۹ لسنة ٤۲‏ ق س۲۷ س۴٥1٦(‏ 

ج من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الصورية السبية العدليسية التى نقوم على الحقاء الرمن 
وراء البيع تعد ايلا على القانرن يترئب عليه بطلان البيع إذ أن عقد البيح الذى يخفى رهنا ويستطيح 
فيه البائع استرداد المبيع إذا هو رد الشمن إلى المشترى إنما هو صورة من بيع الوفاء الذى حظرء المشرع 
بالنص على بطلانه فى الادة ٠٠٥‏ من القانون المدني» وهذه الصورة النسبية تثبت بالبينة وسائر طرق 
الاثبات الأخرى دون التفات إلى نصومى العقد أر ما أصدره الخعاقدات من اقرارات. 
(جلسة ۱۹۸۱/۰1٩‏ الطعن ٥۷۹‏ لسنة ٤۸‏ ق س۴۲ ص۳۸۸ 

(جلسة ۱۹۸۳/۹/۳۰ الطعن ۳۰۷ لسنة ۰دق س٤۳‏ ص٤١١٠(‏ 

(جلسة ۱۹۸۲/۱۱/۲۰ الطعن ۲ لسنة ٤۹‏ ق) 

() نقض مدنی ٠١‏ دیسمبر سنة ۱۹٤٩‏ مجموعة أحکام النقض ۱ رقم ۳۰ ص۲١٠‏ وهو الحك 

السابق الإشارة إليه) يكفى فى اعتبار الإقرار ورقة ضد توافر المعاصرة الذهئية التى تربطه يالعقد رل 
اخحلف تاریخهما) - اماف مصر ۳ یتایر سنة ٠۹۲۰١‏ انجموعة الرسمية ٣‏ رقم ۱١١‏ (ورقة ضا 
محررت فی یوم العقد البات). ويخلص من ذلك أنه يس من الضرورى أن يكوت عقد البيع دته ه 
الذی ثبت شرط استرداد العين البيعة. وقد قضت محكمة النقض أنه ليس صحيحا القول بأن ‏ 
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الشرط عن عقد ا فان البيع ينعقد ياتاًء ويكون الشرط اللاحق إما وعدا بالبيع معلقاً 
على شرط واقف تہ لنية المتعاقدين. وتكييف الشرط اللاحق بأنه بيع معلق على شرط 
واقف هو الذى تنص على الادة ٤٠١‏ مدنى مختلط إذ تقول «إذا لم يشترط حق الاسترداد 
فى العقد نفسه فمن يكسب هذا الحق لا يعود مالكا إلا من يوم اشتراطه هذا الحق» . ولا 
نظير لهذا النص فى التقنين الوطتى السابق» ولكنه تطبيق للقواعد العامة ولنية المتعاقدين. 
(۲) ألا تزيد المدة التى يصح فيها الاسترداد على حمس سنوات فى التقنين, الوطنى» وعلى 
ستتین فی التقنين الختاط . وسنعود إلى هذه المسألة فيما يلى: 

١-حقوق‏ كل من المشترى والبائع: يصح المشترى» بعد تسجيل بيع الوفاء إذا كان 
المبيع عقاراء مالكا للمبيع مخت شرط فاسخ» وله آن یتصرف فيه ولکن یکون تصرفه معلعاً 
على هذا الشرط. فله أن يبيع رأن يهب وأن برهن» فإذا'مخقق الشرط فسخت كل هذه 
التصرفات. ويستطيع أن يطهر المقار نما عليه من الرهون» ويبقى هذا التصرف نافذآً حقى لو 
مخقق الشرط الفاسخ. وله أن يطلب الأحذ بالشفعة'» ويبقى تصرفه هذا أيضا نافذاً ولو 
مخقق الشرط. وله من باب اولي أن يقوم بأعمال الإدارة» كأن يۇجر المین» ویکون إیجاره 
نافذاً حتى لو مخقق الشرط الفاسخ وردت العين إلى البائع» ويلتزم هذا بتنفيذ الإيجار إذا كان 
ثابت التاريخ ورقع دون غش ولم جاوز مدته ثلاٹ سنوات )٤۳۱/۳۲٤١(‏ مدنی سابق). 
وإذا کان بیع الوفاء صادراً من غير مالك» فان كان البيع منقولا ملكه المشترى إذا كان 
حسن النية بموجب الحيازة» وللمالك الحقيقى أن بستعمل حق الاسترداد. وإذا كان المبيع 
عقارء أمكن المشترى أن يملكه بالتقادم الخمسى إذا كان حسن النية» وللبائع حسن النية 
إذا استرد المبيع أن يضم مدة حيازة المشترى إلى مدة حيازته إذا اقترنت سيب صحيح لأن 
المشترى يعتبر حائزاً لحسابه۴). ما إذا كان المشترى سيئ النية» فانه لا يملك المبيع إلا 
بالتقادم الطويل» سواء كان البيع عقاراً أو منقولاء وله أن يضم مدة حيازة البائع» فإذا ملك 
ابيع بالتقادم بقى للبائع حقه فى الاسترداد. 


حاشتراط استرداد العين البيعة يجب أن يثبت بعقد البيع تفسه ولا اعتبر وعدا بالبیع» فان المادة ۳۳۹ 
مدنی (سایق) تيز للبائع أن يثبت بكافة الطرق ومنها البينة والقرائن أذ العقد لم يكن بيعا بانا وإنما 
هو على خلاف نصوصه يستر رهناً حيازياً (نقض مدنی ۲۲ نوفمبر سنة ٠۹١١‏ مجموعة أحكام 


النقض ۳ رقم ۷ مص ۸۷- وانظر أیضاً: ثقض مدنی ۸ بتابر سنة ٠۹١۴‏ مجموعة أحكام النقض ^ ˆ 


رقم ٤٩‏ ص۳۱۸ - ۱١‏ دیسمبر سنة ٠۹۵١٤‏ مجموعة أحکام النقض ٦‏ رقم ٠-۲٠٣ ۲٢‏ 
استقناف مصر ٣‏ يتاير سنة ۱۹۳١١‏ الجموعة الرسمية ٠١‏ رقم ۷,). وقضت محكمة النقض 
كذلك بأن إثبات أن عقد البيح قصد به إخحفاء رهن مقترن بغوائد ربوية يحرمها القانون مراعاة لانظام 
هو مر جائز بكافة الطرق» سواء صور عقد البیع الظاهر بأنه بات أم وفائی (نقض مدنی ۲۲ ديسر 
سنة ٠۹١١‏ مجموعة أحكام النقض ٦‏ رقم ۲۲۴ ص۲٠١١).‏ 

(۱) نقض مدنی ۲۳ نوفمير سنة ٠۹١۰‏ مجموعة أحكام التقض۲ رقم ٠١‏ ص٤۷٠‏ 

(۲) بودری وسینیا فقرۃ 1۳٦‏ - الأستاذ انور سلطلان ص٥۲۷‏ هامش رقم ١‏ - 
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ويصبح البائع مالكا حت شرط واقف. فإذا تصرف المشترى فى المبيع» ثم خقق 
الشرط» عادت الملكية إلى البائع بأثر رجعى» وأمكن هذا أن يسترد البيع تمن تصرف له 
الأشترى. ريستطيع البائع أن يتصرف فى ملكيته العلقة على شرط واقف وأن برهنها 
حاضعة لهذا الشرط ٠‏ فإذا كان المبيع عقاراً وجب التسجيل أو القيد. وللبائم فوق ذلك 
حق شخصى فى ذمة المشترى» يستطيع بموجبه أن يسترد المبيع فى مواجهته» حفى لو 
اتتقل إلى يد أجنبى. 
ٹانیا-- عند استعمال حق الاسترداد: 

۲ من يستعمل حق الاسترداد وضد من يستعمل وعلی ى شى يقع: الذى 
يىتعمل سق الاسترداد هر البائع؛ رورثته من بعده» ومن انتقل إليه حق البائع آی حلفه 
الخا ص" . ولدائنى البائع» إذا كان هذا معسرأء أن يستعملوا حقه باسمه رفا لأحكام 
الدعوى غير المباشرة(۴) . 

ویستعمل حق الاسترداد ضد المشترى أو ورته من بعده. ویجوز أيضاً استعماله ضد 

المشترى من المشترى (أى الخلف الخاص)ء إلا إذا کان المبيع منقولا وكان المشترى الثانى 
حسن النية فانه يملك المبيع ملكا باناً ويبقى للبائع أن يرجع بتعويض على المشترى. أما إذا 
كان المشترى الثانى يعلم شرط الاسترداد أو كان البيع عقارآًء فإنه يجوز للبائع أن يسترد منه 
ابيع ولا يدفع إلا الثمن المخفق عليه بينه وبين المشترى الأرل حمى لو كان هذا اللمن أقل 
اشتری به المشترى الثانى» ويرجع هذا على البائم له - أى على المشترى - بالفرق. أما 
إا کان الشمن الذى اشترى به المشترى الثانى أقل» فانه يسترد من البائع الشمن الأكثرء رلا 
يرد الفرق إلى المشترى لأنه تلقى عنه حقوقه باللمن الذى دفعه له. ويلاحظ أن استرداد 
البائع من المشترى الفانى کون بموجب دعوى عينية ھی دعوى الاستحقاق» إذ يرجم 
المبيع إلى ملك البائع باستعمال حق الاسترداد. وقد تقدم أن لابائعم عدا هذا دعوى شخصية 


(۱) استناف مختلط ۷ دیسمبر سنة ۱۸۹٩‏ م۱۲ ص٣۳‏ . 


وقد قضت محكمة النقض بأنه يجوز عرض لمن البيع وفائياً على المشترى من أحد الورثة من مال 
اور جمیعاًء ویکون الوارث الذى قام بالعرض قد باشره نيابة عنهم. ولا كان حق الاسترداد مخولا 
2 للبائع ولورثته» فإنه يجوز استعماله لمن يقوم مقام الورثة وهو الدائن لهم والملعرمون قبله بنقل 
ا ية العين محل الاسترداد إليه. وإذن فمتى كان ورثة البائع رفائياً قد باعوا العين إلى شخص ورفعوا 
عوی يطلب اسخرداد هذه العين من المشترى وفائياًء ثم تنازل بعض الورثة عن طلب الاسترداد 
محتفظين بحقهم في الشمن اودع قإن الحكم إذ قبل تدعل الشترى من الورلة متضما إلى ماقي 
1 عين فی طلب الاسترداد لا يكون قد خالف القانون (نقض مدنى ۲ ديسمير سنة ٠٠١١‏ مجموعة 
احکام النقض ٩‏ رقم ۲٢‏ صس۱۹۹). 
فی القانون الفرنسى للمشترى إلزام الدائنين بتجريد البائع من أمواله الأخرى قبل استعمال حق 
الاسترداد «بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة -٠۹١‏ قارن الأستاذين أحمد جيب الهلالى وحامد زكى 
فقرة ٤۸۸‏ - الأستاة سليمان مرقس فقرة .)۲١۸‏ 
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قبل المشترى الأول وتظهر فائدتها فى حالتين: )١(‏ إذا كان البائع ليس متأكدا من أن 
البيع مخت يد المشترى الثانىء إذ يجوز أن يكون هذا قد باعه لثالت» فى هذه الحالة لا 
يستطيع البائع أن يستعمل حق الاسترداد ضد المشترى الثانى» وهو لا يعلم أين ذهيت 
العين» فخير طريق يسلكه هو أن يستعمل حق الاسترداد ضد المشترى الأول بموجب حقه 
الشخصى فيضمن أن يكوت استعماله لحق الاسترداد صحيحاً. ۳ إذا کان ابيع منقولا 
وقد ملكه المشترى التانى حسن النية بالحيازة» فلا يستطيع البائع فى هذه الحالة أن يرفع 
عليه دعوى الاستردادء ولا يبقى له إلا الرجوع بتعويض على المشترى الأول بموجب حقه 
الشخصى» وقد تقدم ذكر ذلك. 1 

ويقع الاسترداد على نفس المبيع» سواء كان ملكا كاملا أو تحصة مشاعة أو حصصا 
مقسومة (م١ ٤۳۲/۳٤‏ مدنى سابق). ولكن لهذه القاعدة استشناءات. 

¬١‏ فقد يتعدد البائم» بأن يرثه ورثة متعددون أو يكون هو نفسه فى الأصل متعدداً. 
فإذا كان البيع بعقد واحد وبشمن واحد» جاز للمشترى أن يطلب من البائعين جميما أن 
يعفقوا فيما بينهم على استرداد كل ابيع أو لا يستردون شيعا أصلا. ولابد من اتفاق 


الجميع على الاسترداد» فلو عرض أحدهم أن يسترد كل البيع لنفسه لم يجبر المشترى على , 


إجابة هذا الطلب إلا إذا نزل باقى البائعين للبائع الذى يريد الاسترداد عن حقهم فيه. أما إذا 
سمل المشترى حقه فى طلب اتفاق البائعين على الاسترداد. فكل بائع لا يسترد إلا 
نصیبه» وبذلك ينقسم حق الاسترداد (انظر اواد ۱۹۳۸ - ۱۹۷۰ مدنى فرنسى»ء وهى 
مجرد تطبيق للقواعد العامة) . 


- وقد يتعدد المشترى» بأن يرثه ورثة متعددرف أر يكون هو نفسه فى الأصل متعدداً. 


فيستطيع البائع أن يستعمل حقه فى الاسترداد ضد كل واحد منهم بقدر نصيبه('“. أما 
إذا وقع المبيع كله فى نصيب أحد الورثة» استعمل البائم حقه فى الاسترداد ضد ھن 
الوارث بالنسبة إلى كل المميع. ويبقى سائر الورئة كل منهم مسولا بدعوی جخماية 
بمقدار نصيبه» وذلاك فيما إذا تعذر استرداد الشئ البيع من مخت يد الوارث الذى وقع فی 
نصيبه كل المبيع بأن كان مثلا منقولا وملكه مشتر ثان حسن النية بالحيازة. وليس للورثة 


أو للمشترين أن يطلبوا من البائع استرداد كل الشى المبيع كما هو فى حالة تعدد البائع» بل 


ینقسم هنا حق الاسترداد حدما (م٦٤۳۲/۳٤‏ مدنی سابق وم۲٣۱‏ مدنی فرتسی 


() وقد قضت محكمة النقض بأنه وإن كان الاسترداد لا يقع - بحسب الأصلى - إلا على ابيع كما 
هوء قإن الفقرة الثانية من الادة ٠١١‏ من القانون المدنى (السابى) قد استنت الحالة التى تكون فيها 
دعوی الاسترداد ١مقامة‏ على ورثة المشترى بالنسبة إلى الحصص المشاعة بينهم أو المغروزة التى يملكها 
كل منهم». وهذا لا يصح ممه القول بأن توجيه العرض أو الدعوى إلى يعض الورثة يعتبر توجيها إلى 
الباقين. وإذا كان البائع عند وقاة المشعرى أن يجزئ دعوى الاسترداد بمطالبة بعض الورئة درت 
الآخرين» فإن القول بأنه عند جرئة الدعوى تعتير الإجراءات موجهة إلى جميع الورئة يكون قولا غير 
سدید (نقض مدنی ۸ کبرایر سنة ۱۹٤١‏ مجموعة عمر ٤‏ رقم ٠۰٤‏ ص۷ء6). 
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۳ وتقضی الماد ٤۳۳/۳٤۷‏ مدنی سابی (آنظر ۱۷۹١‏ مدنی فرنسی) باه إذا کان 
امبيع بيع وفاء حصة شائعة فى عقارء واشترى مشتريها الحصة الباقية من مالكها بعد طلب 
هذا المالك مقاسمته» فللمشترى المذ كور عند مطالبة بائعه الأول باسترداد الحصة المبيعة بر 
وفاء أن يلزمه بأحذ العين يتمامها. ذلك أن المشترى وفاء قد اضطرء لحفظ الحصة المشاعة 
التى اشتراهاء أن يشترى حصة الشريك» فلزم البائع أن يستردها مع الحصة المشاعة وأن يرد 
إلى المشترى الشمن الذى دفعه للشريك. رلكن للمشترى أن یحتفظ بما اشتراه فی طلب 
المقاسمة وأن يرد للبائع الحصة المشاعة التى اشتراها منه فقط . فإذا لم يشتر المشترى وفاء 
حصة الشريك عند طلب القسمةء بل بيعت كل العين لهذا الشريك أر لأجنبى» فشن 
الحصة المشاعة البيعة وفاء هو الذی يستعمل فيه حق الاسترداد' . ویلاحظ انه إذا کان 
المشترى وفاء هو الذى طلب القسمة» فليس له أن يطالب البائع إلا باسترداد الحصة التى 
أخحراها مته» وإذا حرجت العين من يده نتيجة للقسمة لم تسر القسمة فى حق البائع وفاء 
بل له أن يسترد حصته البيعة من يد من انتقلت إليه» وله دعوى شخصية ضد استرى 
وفاء کما قدمتا. 

AY‏ متی يستعمل حق الاسترداد: الحد الأقصى للمدة التى يجوز ان يستعمل فیها 
حق الاسترداد هو حمس سنوات. فان اتفق التعاقدان على أقل من هذه المدة» سرى ما 
اتفقا عليه. وإن اتفقا على أكثر» أنقص ما اتفقا عليه إلى خمس سنوات۳. وإن بسكا 
عن تعيين اللدة» اعتيرت المدة حمس سنوات؟). والمدة محسب بالتقويم الهجرى» بحسب 
المع فى عهد التقتين الدنى السابق. وتبداً من وقت البيع(*)» ولا يحسب يوم البيع 
ویحسب یوم الاسترداد» ومخسب أيام الأعياد ولو انتهى بها الميعادء لأن المدة مدة سقوط لإ 
مدة تقادم» ومن ثم تسری على القاصر ولو لم یکن له اقب . 

وتنص المادة ٤۲۷/۳۲۲‏ مدنى سايق على أن «الميعاد المذكور محتم بحيث يترتب 


0 بودری وسینيا فقرة ٥۷‏ - يلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة ۱۹١‏ - قارن الأستاذ أنور سلطان فقرة 
۷ 

وفى العقنين الختلط سنتان» وفى التقنين المدئى الفرنسى حمس سنوات. 

() وقد قضت محكمة الاستئناف الوطنية بأن العقد الذى يظهر من ررايته کپ رفائی یاستکماله 
أرضاع البيع الوفائى تسرى عليه الأحكام اختصة بذلك» ولا يصح اعتباره بيعاً مخت شرط أحقية 
البائع فى الفسخ فى أى وقت أراد. فإذا عين في العقد المذكور ميعاد لاسترداد البائع العين البيعة أكثر 
عن حمس سنوات؛ وجب تنزيل اليعاد إلى حمس سنوات. وحق الرجوع فى البيع إما أن يكون 
مطلقا بلا قيد وإما أن يكون مقيدا بشرط فاسخ؛ رفى جميع هذه الأحوال لا يعرف إلا ببيع وقائى. 
ولا یمکن آن تتجاوز مدة الرجوع خمس سنوات (4 مايو سنة ٠۹۰١‏ الحقوق ٠١‏ ص١٠0۷‏ . 

اویرۍ ورو ۵ فقرة ۴۵۷ ص١١٠‏ - الأستاذ أنور سلطان فقرة .۳٠۹‏ 

() ازمن وقت قق الشرط الواقف إذا كان بيع الوفاء معلا أيضاً على شرط واقف. 

۳ الأستاة نور سلطان فقرة ۳۹۹. 


YY 


على مجاوزه سقوط حق الاستردادء ولا يجوز للمحكمة أن خكم يعدم سقوط الحق فى اى 
حال من الاحوال ولو فى حالة القوة القاهرة» . فإذا انقضى الميعاد ولم يستعمل البائع حقه 
فى الاسترداد» أصبح بيع الوفاء الذى كان معلا على شرط فاسخ بيعاً ياتاء وأصبح المشترى 
سالكا للمبيع ملکاً باتاً منذ البيم لا منذ انقضاء المدة فحسب» فأصبحت جمیع 
تصرفانه فى البيع بائة. وعلى العكس من ذلك تزول ملكية البائع بأثر رجعى منذ البيع» 
وتزول جمیع تصرفاته وتعتبر کأنھا لم تکن» لان هذا کله کان معلقاً على شرط واقف ولم 
يتحشتق الشرط. 

أما المتعاقدان فيستطيعان باتفاق لاحق مد الميعاد إذا كان أقل من الحد الأقصى بحيث 
لا جاوز المدة بعد المد هذا الحد. وإذا اتفق المحعاقدان فى البداية على مدة معينة» ثم مداها 
بعد ذلك فان کان الاتفاق على الحد قبل انتهاء المدة الأولى قالحكم ما تقدم» وإن کان 
بعد انتهاء المدة الأولى أمكن تفسير ذلك بأن بيع الوفاء أصبح باتاً بانتهاء المدة الأولى وأن 
المتعاقدين اتفقا بعد ذلك على بيع معلق على شرط واقف وحدد لتحقق الشرط مدة هى 
مقدار ما مد من الأجل (م۲۸٤‏ مختلط)"). رلا يجوز فى جميع الأحوال أن يضر 
الاتفاق على مد المدة بحقوق الغير" . فإذا فرض أن المدة التى حددت أولا هى سنتانء 


(۱) استثناف مصر ٠١‏ ديسمبر سنة ۱۹۳۷ الجموعة الرسمية ۳۹ رقم -4١‏ فإذا كان بيع الوفاء لم 
يسجل» ثم أصيي باتاً على النحو المشار إليه» جاز للمشترى رفع دعوى صحة التعاقد. وقد قضت 
محكمة الت ن إذا كان البائع بيعاً وفائياً لم يستعمل حقه فى استرداد البيع فى الميماد المفق 
عليه» فرفع المشترى - بعد فوات مدة الاسترداد - دعوى صحة تعاقد على اعقيار أن هذا البيع پاتء 
وتبینت | من بحشها راقعة تخلف شرط الاسترداد أن المهلة الحددة للاسترداد قد انقضت بغير أن 


ينفذ هذا الشرط» فإنه يكوت لها أن تقضى بصحة التعاقد على اعتيار أن العقد أصبح ببعاً باتاًء إذ هذا.. - 


التحول فى طبيعة العقد يتم حتما بحكم القانون بمجرد تخلف الشرط (نقض مدنى أول فبراير سنة 
٥‏ مجموعة عمر؟ رقم ۲۰۴۳ ص٩٦٥٥).‏ هذا ولا يوجد ما یمنع» حتی قبل أن يصبح بیع 
الوفاء باتاًء من أن يطلب المشترى تسجيله على اعتبار أنه لا يزال بيع وفاء» فيرفع دعوى صحة التعاقد 
على هذا الأساس. 

کرلان وکابیتان ص٤٥٥-‏ ویذهب ری إلى أن شرط المد يعتبر وعدا من جانب المشترى باعادة 
بيع المبيع للبائع» ومن ثم لا يكون له أثر رجعى» ولا يضر بحقوق الغير ا لمكسوبة فى الفترة بين المد 
والاسترداد (الأستاد أحمد جيب الهلالى وحامد زكى فقرة ٤۸۷‏ ص٥۹٤).‏ 


وقد قررت محكمة النقض جواز مد المتبايعين للأجل فى عبارات يؤخذ عليها إغراقها فى الإطلاق» ٠‏ 


وكانت فى حاجة إلى شئ من التقييد. فقضت بأن المادة ۳٣۲‏ مدنى (قديم) وإن منعت المحاكم من 
مد الأجل الحدد من الاسترداد» فإنها لم مخل دون إتفاق المشترى مع البائع على التنازل عن حقه المقرر 
له بالمادة المذكورة كلياً بالتسازل عن صيرورة البيع بان نهاثياء أو جزئياً بمد الأجل الحدد للاسترداد. 
والاتفاق على ذلك جائز قبل غوات الأجل امحدد آولا للاسترداد كما هو جائز بعد فراته» دون أن يوٹر 
ذلك فى طبيعة العقد وکونه قصد به أن يكون عقد بيع وفائی (نقض مدنى ٤‏ توفمبر سنة 1۹٤۸‏ 
مجموعة عمر ۵ رقم ۴۳۳ ص٥٥٠‏ - وانظر فى انتقاد هذا الحكم الأستاذ سلیمان مرقس ص۳۹٤)‏ . 

(۳) ویجب تسجیله حتی يحتج به على الغير الذى كسب حا بعد الاتفاق على المد (الأستاذ أنور سلطان 
فقرة ۴۳۱۹ ص۴۳1۹): ٠‏ 


FE 


وفى غضون السنة الأولى رتب المشترى وفاء رهن على العقار المييع» ثم اتفق مع البائم قبل 
انتهاء اليماد على مدة سنة ثالفةء فان الرهن يصبح باتا بانقضاء السنتين» لأن الداثن الرتهن 
کست حقه معلقا علي شرط فاسخ یجب أن يتحقق فی هذه المدة» فإذا انقضت ولم 
يتحقق صار حقه باتا. أما إذا كسب داثئن آخر رهناً على العقار بعد مد الميعاد ولو قبل 
انتهاء السنتين» فالميعاد الثاني الممدود هو الذى يسرى لا الميعاد الأول . 

۸٤٠‏ كيف يستعمل حق الاسترداد: فى فرنسا اختلف الرأى فى الفقه. ففريق يذهب 
إلى أن البائعم يستعمل حقه فى الاسترداد بعرضه الشمن والمصروفات على المشترى عرضا 
حقيقياء وفريق ثان يذهب إلى جواز الاقتصار على العرض الفعلى دون العرض الحقيقى» 
وفريق ثالث يذهب إلى عدم ضرورة العرض إطلاقاً ويكفى إظهار البائع للمشترى 
استعداده أن يدفع له فوراً الشمن والمصروفات فيتم الاسترداد بارادة منفردة من جانب الباق 
يعلن بها رغبته فى استرداد المييع مع استعداده لرد الثمن والمصروفات. وبهذا الرأى الأخير 
يأخذ القضاء فى فرنساء ويزيد عليه أن الاسترداد على هذا النحو يكون هو نفسه معلقا 
على شرط واقف» ویتحقق الشرط بأن يرد البائع للمشترى فعلا الشمن والمصروفات» فان لم 

“يردها اعتبر الاسترداد كأن لم يكن فيخلص للمشترى ملك البيع باتاً ويأمن بذلك مزاحمة 
دائنی البائع. 

أما فى مصر فالقضاء والفغه يذهبان إلى الأخذ بهذا الرأى الأعيرء وإلى أن مجرد 
إظهار البائع استعداده لدفع الثمن والمصروفات كاف . ولكن يحسن إذا أخذ بهذا الرأىء 
التمشى مع القضاء الفرنسى فى أن الاسترداد على هذا النحو يكون معلقا على شرط راقن 


( الاأستاذان أحمد جیب الھلالی وحامد زکی قر ۸۷ ٤۹۷-٤۹1‏ . 

استفتاف مختلط ۱۷ نایر سنة ۱۸۸۹ م۱ ص٣٤۳‏ - ۱۹ یریل سنة ۱۸۹۲ م ص ۲۳۷- قا 
الاستئنافية ٠۹‏ سبتمبر سنة 1۹٠١‏ الجموعة الرسمية رقم ٠٠٤١‏ ص۹۴- السنطة ۱۸ مبتمير 
سنة ۱۸۹١‏ المجمرعة الرسمية ١‏ م1 -٠١‏ جرانمولان فقرة -۲٠۲‏ دى هلتس ١‏ لظ ۷288 
فقرة ۲۹۹ - الأستاذ محمد حلمى عيسى فقرة -۷۸١‏ ومع ذلك فقد قضت محكمة استكناف 
مصر بأنه يجب إلى جانب إيداء الرغبة دفع الدمن فعلا فى الميعاد لوضوح نص المادة ۲۳۸ مدنى 
المعدلة بالقانون رقم ٤٩‏ لسنة 1۹۲۴ء رلا محل بعد هذا التعديل للاستتاد على عبارة المادة ٣٤۴‏ 
مدن للقول بغير ذلك» لان الادة الأخيرة فى الواقع إنما وضعت خاصة لبيان ما يجب علي البائع 
دفعه فور (۲۹ أكتوير سنة ۱۹١۷‏ انجموعة الرسمية رقم .)٠١‏ وأنظر أيضا فى هذا المعنى الأستاذين 
أحمد جيب الهلالى وحامد زكى فقرة ٠٠١‏ . 
واسترداد البائع المييع إذا كان عقاراً يكفى فيه التأشير فى هامش تسجيل عقد يبع الرفاءء ولا مخصل 
رسوم نسبية على هذا التأشير بل يسترد البائع نصف الرسوم النسبية التى دفعت عند تسجيل بيع الوفاء 
يردها البائع للمشترى. أما إذا أصبح بيع الوفاء باتاء ثم افق المتبايعان على شرط جديد للاستردادء 
فلابد عند الاسترداد من تسجيل جديدء ويستوى فى ذلك أن يكون الاتفاق على شرط الاسترداد 
الجديد قد اعتبر يبعا معلقاً على واقف آو وعدا بالبيع (الاأستاذ سليمان مرقس فقرة ۲۵٢‏ ص٤١٤).‏ 
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هو الدفع الفعلىء فإذا لم يتحقق هذا الشرط لم يعتبر البائع قد استرد وأصبح البيع با لعدم 
الاسترداد» وبذلك يخلص للمشترى ملك المبيع فلا يزاحمه فيه دائنو البائع(1) . 

-٥‏ الآثار التى تترتب على استعمال حق الاسترداد: تترتب على استعمال البائع لحق 
الاسترداد التتائج الآتية: 

أرلا- ينفسخ بيع الوفاء ويعتبر كأن لم يكن»؛ فتنفسخ تصرفات المشترى وفاء فى المبيع 
وقد كانت معلقة على شرط فاسخ فتحقق الشرط)» وتنفذ كل تصرفات البائع وقد 
كانت معلقة على شرط واقف فتحقق الشرط أيضاً. 

ثانياً- يصبح البائع مديناً بما أتى: )١(‏ أصل الشمن. وليس من الحتم أن يكون الثمن 
الذى يرده البائ هو نفس اللمن الذى دفعه المشتری» واف کان هذا هو الذى يقع غالباً. 
ولكن قد يتفق المععاقدان على أن البائع يرد تمتا أكثر أو أقل» إلا أنه فى حالة اشتراط رد 
ثمن أكثر يكون هذا موجباً للشك فى أن العقد رهن بربا فاحش. وليس على البائع رد 
فوائد الشمن» فان المشترى قد استغل المبيع مدة البيع الوفائى ويقوم ذلك مقام الفوائد حتى 
لا يجمع بين الفوائد والريع . بل إن اشتراط رد الفوائد يعتبر من القرائن على أن بيع الوفاء 
إنما هو رهن. (۲) المصروفات المترتبة على البيع والتى تحرتب على استرداد البيع. فيرد 
البائع للمشترى رسوم التسجيل» ويتحمل مصروفات الاسترداد من نقل البيع والتأشير على 


هامش التسجيل وغير ذلك. (۳) المصروفات الضرورية التى صرفها المشترى غير ما صرفه ٠‏ 


فى صيانة ابيع وكذلك فى المصروفات النافعة يرد أقل القيمتين ما صرف فعلا وما زاد 
فى قيمة المبيع. ويشترط فى المصروفات النافعة ألا تكون فاحشة» فقد يتعمد المشترى 
مسين المبيع خسيناً يعجز البائح عن رد مصروفاته» ففى هذه الحالة يكون البائع غير ملزم 


بردها وعلى المشترى أن يرد الشئ إلى أصله وينزع منه ما زاد عليه من بناء أو غراس أو غير 


ذللی). 


الأساذ سليمان مرقس فقرة ٠٠١‏ ص١٠٤٠‏ - وقد كان المشروع التمهيدى للنقنين المدنى الجديد 
- هو يقر بيع الرفاء ينظمه كما قدمنا - يضمن نصا ۲/٦۲۲٢(‏ من المشروع) يقول: «ويجوز 
للمشترى أن يحدد للبائع ميعاداً يلزمه فيه أن يعرض الميالغ المنصوص عاليها فى الفقرة السابقة عرض 
حقيقياًء فإذا انقضى ايعاد ولم يقم البائع بذلك اعتبر فسخ البيع الذى ترب على استعمال حق 
الاسترداد كأن لم يكن» (مجموعة الأعمال التحضيرية؛ ص ۱۷۴- ص٤۱۷‏ فى الهامش) . 

() وذلك فيما عدا التطهير والأخذ بالشفعة والإيجار على النحو الذى قدمناء (أنظر انف فقرة )۸١‏ . 

() وقد قضت محكمة النقض بأن البائع وفائياً لا يلزم إلا برد المصروفات الضرورية التى صرفها المشترى 
لحفظ اليبع من التلف أو اللاك وكذلك بالمصروفات التى تزيد قيمة المبيع بقدر ما زاد من قيمته 
يشرط ألا تكون فاحشةء وأما المصروفات التى ينفقها المشترى لاستغلال المبيع وفائياً فلا يلزم بها البائح 
متى كان إنفاقها فى مقابل استغلاله لهذا البيع وقبض ثمراته (نقض مدنی ۲ ديسمير سنة ١١٤‏ 
مجموعة أحكام النقض ٦‏ رقم ۲٢‏ ص۱۹۹). E‏ ۴ 
إذا وقح نزاع بين البائع والمشترى على البالغ الواجب ردها ولم يكن المشترى محقاً فيهء كان للبائعم 
GS‏ 2 حزان امحكمةء وله أن يخصم = 
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رليس للمشترى حق امتياز على المبيعء لأن الاسترداد فسخ للبيع الأول وليس بي 
بيدا 0 يستطيع المشترى أن يعتبر الاسترداد كأن لم يكن إن لم يستوف الديور 
المتقدم ذكرها على الرأى الذى يذهب إليه. وللمشترى بال س | 2 
امتيفاء هذه الديون. على کل حال حبس البیع حت 

نالأ يصبح المشترى مديناً برد ابيع ولا برد الشمرات لأنها فى مقايل الفوائد 
ویستحق منها بنسية المدة التى بقی فيها بيع الوفاء دون فسخ» سواء كانت الثمرات طبیعي 
كمحصول الأرض( أو مدنية كأجرة التزل. رإذا تفص المبيع» فإن كان يغير فيل 
امشترى لم يلزم بشئ ولكن لابائع ببداهة ألا يسترد» وإن كان بفعل المشترى فهو معو 
عته. 


(ب) بیع الوفاء فی عهد التقبين المدنى الجديد 


7 بيع الوفاء باطل- الاعمال التحضيرية للعقنين الجديد وما دارفى جدة مجلس 
الشيوخ: قدمنا أن المادة ٠٠١‏ من التقنين المدنى الجديد تنص على أنه إذا احتفظ البائع 
عند البيع یحق استرداد البيع خلال مدة معينةء وقع البيع باطلاء. وذكرنا أن مشروع 
التقنين الجديد كان يقر بيع الوفاء وينظمه على غرار التنظيم الذى قدمناه فى عهد التقنين 
السابق. ولکن لجنة مجلس الشيوخ» عندما نرت المشروع» انقسمت إلى رأيين١):‏ 

(الراى الاول) ذهب إلى حذف هذه النصوص جملة واحدة» وعد ال 
الرفاء اكتفاء بأحكام الرهنء إذ تبين من العمل أن كثيراً من البيوع IT‏ 
حیازية عقارية» حتی أن المشرع فى سنة ۹۲١‏ نص على أن البيع الوفائى إذا ستر رهناً 
کان العقد باطلاً بوصفه بيعا أر رهتاً. وقد دلل أصحاب هذا الرأى على صحة ما ذهبوا إليه 
يما يأتى: )١(‏ أن بيع الوفاء لا وجود له إلا من الناحية النظريةء وهو فى الحفيقة يهدف 
إلى حقيق أحكام الرحن من أيسر السبل. فنظام الرهن بنوعيه يغنى عنه» وبخاصة رهن 
الحيازة. 0 2 8 النظام يقضى على مزية حماية الملكية الصغيرة المتمثلة فى قانون 
خمسة الأفدنة» فيستطيع المرابى عن طريق بيع الوفاء أن يشترى أرض الفلاح الصغير 
وتخلص له ملکیتها لذا لم يسترد البائعم» وكان لا يستطيع ذلك عن طريق الرهن إذ لا 
يستطيع الحجز على الأرض وهى لا تزيد على خحمسة أفدنة. (۳) أن بيع الوفاء بدفع صغار 


ا« وقد قضت محكمة النقض بأنه متى كان المشترى وفائياً قد رفض قبول عرض الشمن 
و عات بغیر مسو قانونیء فن قيام ورثة البائع بخصم رسم الإيداع من البلغ المعروض لا يؤثر فى 
مه العرض والایداع (نقض مدنی ۲ ديسمير سنة ٠۹١١‏ مجموعة أحكام النقض ١‏ رقم ٦‏ 
ص۲۱۹۹ 

¢ ولا يشرط جنیه بالفعل . 

7 آنظر مجموعة الأعمال التحضيرية٤‏ ص 11۸- ص١۱۷‏ . 
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e‏ دون از نها » والغالب أنهم يعجزون عن ذلك؛ 
لاك إلى بیع آموالهم وحم عفدو ر و ا اوقا لا یستطیع أن یسیع 
ضيع عليهم أموالهم بأبخس الأئمان. )٤(‏ ان باقع فى ابيع ئی لا يستطیع 
له رة ثانية بيع باتا» ويستطيع لك فى الرهن. E‏ ۰ 

(والرآی الثانی) ذهب إلى الإبقاء على نظام بيع الوفاء؛ لأت ف ر ر رر ي 
يوع اعام بع اترات القوولة اتی جرک ر یاز ای م کیا ادو فی 
کک زا ي رها لأن المشترى فى بيع الوفاء الحقيقى يطمع يعد اتقضام اة 
ی کر اکا ملکا اا واائع بعلمع فی آن ترد ملک یی ر ی ر ا رن 
آل ة ركان مر صغار الاك اضطر إلى بيع ملكه بيعاً نهائبا. وما دام القانو 
لحت عليه الحاجة و 1 : 1 و 
فد وضع الضمانات التى رآها كافية لحفظ املك لصاحيه إذا رد اللمن» فلا محل لحذف 

الوفاء. 1 

ا : و لحة مجل الشيوخ تأيبدا لارأی الثانى» إنه يجب 

وقد قيل من جانب الحكومة فى لجنة م الشيوخ اا ا 
الإبقاء على بيع الوفاءء لأن العمل أنبت الحاجة إليه. وفى الإمكان به لغار ل 
الفلاحين» ١‏ اكد عن البيوع الوفائبة الساترة الرهون ومحاريتها» كما فعل لدع 
سے ۷۴ ما ما فيل ن أت البائ فى البيع الوفالى لا يفاح ت ٠‏ 
ag‏ ا 1 شط واقف وهنا لا 
مرة آحری بیعاً نهائیا فمردوه لته یستطیع بیع حقه ال ل ررر ل می ان 
يختلف كثيرا عن بيع ماله المرهون مقلا بالرهن. والقائلون بالغاء البيع الوفائى لم توا 

ن ان فاء ضرورة أكثر ن نفعه. ثم وجهت الحكومة نظر اللجنة إلى أن 
ا i‏ تيبي القواعد العامة» فيكون 
ى او التعلقة بيع ألوقاء من امشروع لا يمنع من م ي الللجنة إلا أحد 
هناك بيع وفاء ولكنه غير منظم تنظيماً تشريعا؛ وهذا وضع سوأً. وليس آمام اللجنة ر 


طريقين: إما أن تبقى بيع الوفاء فستبقى تنظيمه اتشر ¢ lls‏ أن مخرمه فتنص على ذلك 


ا 3 

1 رات اللجنة تأجيل البت فى السالة حتى تستطلع اراء الزارعين راشامین فی 
شأنها. ثم أعادت اللجنة النظر فيهاء ورأت حذف النصوص التعلقة 0 
مراحة على مخريمه» لأن عدم النتص على هذا العحريم يدع لتا ب 
مستهدین فيه بتطبيق القواعد العامة. 


3 ہے خے تلخیھ ار فى المسألة من - 
وجاء بعد ذلك فى تقرير لجنة مجلس الشيوخ؛ يصا ا دار فى 


مناقشات»› ما یات( : «تناولت اللجنة بيع الوفاءء وقد رت بالإجماح 0 E‏ 
الم لم يمد ستيب لحاجة حیوة فی اتعامله الما هو ا ی ور BY‏ 
تبداً ستارا لرهن» ويتتهى الرهن إلى ريد OS E‏ 
يمد إلى بيع الوفاء لا يحصل على من يتناسب مع قيمة البيع» بل يحصل 5 

س د 


(۱) اتشر مجموعة الأعمال التسعضیرية؟ ص۱۷۸ - ص۷۹ ٠‏ 
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يتاج إليه من مال ولو كان أقل بكثير من هذه القيمة. ويمتمد غالبا على احتمال وفائه 
یما قبض قبل انقضاء أجل الاسترداد. ولكنه قل أن يحسن التقدير. فإذا أحلف المستقيل 
ظنه وعجز عن تدبير لثمن لال هذا الأجل» ضاع عليه دون أن يحصل على ما بتعادل 
مع قيمته» وحمل غبنا ينبغى أن يدرأه القانون عنه. ولذلك روى أن مخذف النصوص 
الخاصة ببيم الوفاءء وأن يستعاض عنها بنص عام يحرم هذا البيع فى أية صورة من الصور. 
وبهذا لا يكون أمام الدائن والمدين إلا الالتجاء إلى الرهن الحيازى وغيره من وسائل 
الشّمان التى نظمها القانون وأحاطها بما يكفل حقوق كل منهماء دون أن يسع لجال 
لعبن قلما يمن جانبه؛ . 

۷- ما الذی یترتب على بطلان بیع الوفاء: فبيع الوفاء إذن» فى التقنين المدنى 
الجديد» باطل. ويمكن تأسيس هذا البطلان على هذا النص الخاص م٥٦٤‏ مدنى)» كما 
يمكن القول إن البطلان هنا راجع إلى أن المشرع قد استحدث تغييراً فى نظرته إلى النظام 
العام» فوجد أن بيع الوفاء - ويقصد به عادة أن يكون ستاراً لتصرف غير مشروع - أمر 
مخالف للنظام العام» فيكون باطلا تطبيقا للقواعد العامة فى البطلان(1(“1) . 

وأحكام هذا البطلان هى الأحكام التي تقررها القواعد العامة. فهر بطلان مطلق لا 
تلحقه الإجازة(2)» ولا يرد عليه العقادم(3)ء ويستطيع أن يعمسك به کل من کان له 


() على أن القول بأن بطلان بيع الوفاء قاعدة من النظام العام قد يقعضى أن يكون النص القاضى 
بالبطلان اثر رجمی» فیسری على بیوع الوفاء الت أبرمت قبل ٠١‏ أكتوبر سنة .٠۹٤۹‏ فالأولى إذك 

أن يقال بأن قاعدة البطلان؛ وإن كانت تمت للمصلحة العامة لا تعتبر من النظام المام» بان البطلان 

هنا مؤسس على نص خاص فى القانون (أنظر ما يلى فقرة .)۸٩‏ 

(1) اعتبار التصرف بيعا وفائيا شرطه اناه ارادة الطرفين وقت ابرام العفد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد 
المبيع خلال مدة معية» ادراج هذا الحق فى ورقة لاحقة جائز. بشرط المعاصرة الذهنية. اثره. بطلا 

البيع بطلانا مطلقا. جواز الباته بكافة طرق الاثيات. 

(جلنة ۱۹۹۷/٤/۳‏ الطعن ۱١۹۷‏ لسنة ٣٥ق)‏ 

(جلسة ۱۹۹۰/۱/۲٤‏ الطعن ۲۶٠١‏ لسنة ٤٠ق)‏ 

«جلسة ۱۹1۹/1/۲١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۲٠١‏ ص٤٤٠)‏ 

(جلسة ۱۹1۷/٤/۲۷‏ مجمرعة أحكام النقض السنة ٠۸‏ ص۹1۸) 

(2) أساس بطلام البيع الوفائى الذى يستر رهنا أنه غير مشروع ومن ثم لا تلحقه الاجازة ولا يترتب عليه 
أى أثر سواء بين الععاقدين أو بالنسبة للغير فيبقى المبيع على ملك البائع ويكون له أن يسترده. 

)قد١ نة‎ ٩۵۲ »۲٤٤ الطعتان‎ ۱۹۸0/0/٩ (جلسة‎ 


(جلة 1۹۸4/1/١‏ الطعن ٤‏ لستة ١دق)‏ 

«جلسة ۱۹۸۲/۱۱/۲۰۵ الطعن ۲۲۲ لسنة ۹٤ق)‏ 

(جلسة ۱۹۸۱1۹1/۲۰ الطمن ۷۸۸ لسنة ۸٤ق‏ س۴۲ ص۸٤۹‏ 

(جلة ۱۹1۷/٤/۲۷‏ الطعن ۸ لسنة ٤‏ ۳ق س۱۸ ص ۹۱۸) 

(3) متى كانت محكمة موضوع قد قضت ببطلان عقد البيع لا لبت لديها أنه کان مقصودا به = 


4 


مصلحة فيه» ويجوز للمحكمة آن تقضى به من تلقاء نفسها. ولا يترتب عليه راء لا 
فيما بين المتعاقدين» ولا بالنسبة إلى العير» وفقا للتفصيلات التى أوردناها عند الكلام فى 
البعطلان فى الجزء الأول من الوسيط. فيجب على المشترى رد البيع وشمراته إلى البائع» وله 
أن يسترد المصروفات الضرورية والمصروفات النافعة» وذلك كله طبقاً للقواعد المقررة فى هذا 
الخأن. ویجب على البائع أن برد للمشتری فوراً ما قبضه من ثمن ولا یعتد بالاجل» ویکون 
الرد بموجب قاعدة استرداد غير المستحق. ولا يكون البيع مثقلا بای حق عینی لضمان رد 
الفمن» فان بيع الوفاء جعله القانون باطلا باعتباره بيعاً أو رهتاً. وإذا كان قد سبق تسجيله» 
فعند تتقرير البطلان يؤشر بذلك على هامش التسجيل. 

وفى الفترة السابقة على تقرير بطلان بيع الوفاءء إذا تصرف المشترى فى المبيع بيع أو 
رهن؛ اعتبر التصرف صادراً من غير مالك وجرى عليه حكمه. أما إذا تصرف البائع فى 
البيع؛ فتصرفه صحيح لأنه هو المالك. وإذا انقضت المدة الحدد للاسترداد ولم يسترد البائع 
المبيم» فان ذلك لا يمنعه من التمسك ببطلان ابيع" . أما إذا استرد البائع المبيع فى المدة 
المحددة» فلا عبرة بهذا الاستردادء ويرجع المبيع إلى البائع لا بحكم الاسترداد وفسخ البيع» 
بل بحكم أن البيع باطل من الأصل كما سبق القول. 


ولا يصلح بيع الوفاء» وهو بيع باطل» أن يكون سبباً صحيحاً للتقادم القصير. على أن َ 


امشترى وفاء إذا باع المين لمشتر حسن النية» ملكها المشترى الثانى فى امنقول بالحيازة 


وأمكن أن يملكها فى العقار بالعقادم القصيرء لأن البيع الصادر من المشترى وفاء بيع صادر ‏ 


من غير مالك فیجری عليه حکمه. 

۸- تمييز منطقة بيع الوفاء عن البيع المعلق على شرط فاسخ: ولا كان بيع الوفاء 
ليس إلا بيعاً معلقاً على شرط فاسخ» وكان دون سائر البيوع العلقة على شرط فامخ بيغا 
باطلا فی القنين المدنى الجديد» لذلك أصبح تمييزه عن هذه البيوع ونخدید منطقته أمراً 
بالغ الأهمية» حتى يختص هو وحده بالبطلان. 


حاحفاء رهن فان نية المتعاقدين تكون قد انصرفت وقت التعاقد إلى الرهن لا إلى البيع كما يكون 
وضع يد المشترى وفاء هو سبب الرهن دون أى سبب آخر فتنتفى نية التملك منذ البداية ويصبح 
وضع اليد قائما على سبب وقتی ومعلوم لا یؤدی إلى اأكتساب الملكية مهما طال أمده إلا إذا حصل 
تغییر فی سببه. 
(جلسة ۱۹۸۱/۰/٩۹‏ الطعن ٥۷۹‏ لسنة ٤۸‏ ق س۳۲ ص۱۳۸۸( 

() ولا يمكن حمل بيع الوفاء على أنه يستر فى الحقيقة رها فتجرى أحكام الرهن» فالعقد السار هنا 
عقد باعل يحكم اقاون فد يماج أن بستر أى تصرف آخره وقد تمدد الشرع إبطال بیع اوقا ل 
سواء باعتبارء بيعاً أو رها (أنظر الآستاذ عبد المنعم البدراوى فقرة )١١‏ . 

(۲) وقد يبقى المشترى واضعاً يده على المييع؛ كمالك ملكا باتاء يعد انقضاء مدة الاسترداد. ويستطيع 
فى هذه الحالة أن يتملك البيع بالتقادم الطويل» دون التقادم القصير كما سيأى. 


NE. 


ولا صعوبة فى تمبيز الشرط الوفائى عن الشرط الفاسخ غير المتعلتى بارادة البائع. ذلك 
أن الشرط الوفائى هو شرط يتعلق حتما يارادة البائع» إذ ا أعلن کرد فی 
الاسترداد. فإذا کان الشره ط الفاسخ غير متعلق بارادة البائع» أو مععلقاً بها وبأمر آخر حارج 
عنهاء لم یکن هذا الشرط الفاسخ شرطاً رفائياًء وكان البيع المعلق عليه بيعاً صحيحاً. مثل 
ذلك ان ج موظف دارا له فى الاسكندرية» ريعلق البيع على شرط فاسخ هو نقله إلى 
هذه المدينة إذ يحتاج عند ذلك إلى الدار لسكتاهاء فالبيع هنا معلق على شرط خارج عن 
إراده البائع ويكون صحيحا. وإذا باع شخص دارا وعلق البيع على شرط فاسخ هو أن يتزوج» 
فالشرط هنا مختلط يتعاق بارادته وبارادة الزوجة» فلا يكون شرطاً وفائياً ويكون البيع المحلق 

ويدق الأمر عندما يكون الشرط الفاسخ متعلقاً بارادة البائع. فهناك شرط متعلتق بارادة 
البائع ولیس شرطاً رفائياً فيبقی معه البيع صحيحاء وشرط متعلق بارادة البائع وهو شرط 
وفائى فيبطل معه البيع. ونرى أن التمييز بين الشرطين يقوم على الاعتبار الآتى: فى بعض 
الاحوال يجعل البائع لتفسه حق الفسخ ليستبقى فسحه من الوقت يتروى فيها كما فى 
البيع مع الاحتفاظ بحق العدول أو البيع المقترن بخيار الشرط'؛ ففى هذه الحالة يكون 
الشرط للتروى فيصح ريصح معه البيع. وفى أحوال أخرى يجعل البائع لنقسه حق الفسخ 
مؤملا أن يسترد المبيع برد الثمن» ففى هذه الحالة يكون الشرط رفائياً فيبطل وببطل معه 
فالشرط الصحيح هو ما کان للتروی» والشرط الباطل هو ما کان للتمکن من استرداد 

ويمكن أن نتصورء بعد أن أصبح بيع الوفاء باطلاء أن تقحايل التاس لتجنب هذا 
الحم باحدی وسیلتین۲) : ( یع امالك العين للمشترى بيعاً باتاء ثم يبيع المشترى 
بعقد جديد نفس العين للبائع معلقاً البيع على شرط راقف هو أن يسترد الشمن والمصروفات 
فى مدة معينة. يبيع الالك العين للمشترى بيعاً بات ثم يع المشترى العين لأجبى 
بعقد ثان» ثم يبيع الأجنبى العين للبائع بعقد ثالث مملقا البيع على شرط واقف هو أن يرد 


ااال بشرط التجربة» فقد يكون بيعاً معلقاً على شرط فاسخ كما سبق القولء ولكن الشرط هنا لا 
يتعلق بارادة البائع بل بارادة المشترى» والقول فيه على كل حال للخبراء لا للمشترى فى إحدى 

وهناك وسيايعان أخريان لا يستطيع المتعاملان أن يلجا إليهماء إذ تقعان مباشرة حت حطر القانوك. 
الوسيلة الأولى أن يرهن امالك العين عند الدائنء ويشترط الدائن أم يتملك العين إذا لم يستوف الدين 
فی الميعادء فيصل ك إلى النتيجة التى كان يصل إليها ببيع الوفاء. وهذه الطريقة حرمها القانون 
بنص صريح»ء هو المادة ٠٠١١‏ مدنى فى الرهن الرسمى ولمادة ١١١۸‏ مدنى فى الرهن الخيازى. 
والوسيلة الثانية أن يعمد المتعاملات إلى إخفاء بيع الوقاء تحت ستار بيع بات لاو فيه شرط وفاقی» 
ویحرران بالشرط الوفائى ورقة ضد فيمأً بينهما وقد يؤخران تاريخها عن تاريخ البيع البات. وقد كشف 
القضاء منذ عهد التقنين المدنى السايق عن هذا التحايلء رأوردنا أحكاما كثيرة تقضى بأن البيع فى 
هذه الحالة يعتير بيعاً وفائياًء عاصر فيه الشرط الوقائى البيع رر معاصرة ذهنية. 


EN 


البائع الشمن والمصروفات فى خلال مدة معينة. وتمتاز هذه الوسيلة الثانية عن الوسيلة 
الأولى فى أنه قد توسط أجنبى ما بين البائع والمشترى» فجمل الشبهة أيعد. وعندنا أنه 
إذا اشتبه القاضى فى حقيقة البيع هل هو بيع وفائى فيبطله» وجب عليه ألا يقف عند 
تكييف التابعين للعقد» بل يحلل الصفقة أو مجموعة الصفقات ليرى هل الغرض من ذلك 
هو ضمان رد المبيع إلى البائع إذا رد الشمن فإذا لم يرده خلصت ملكية المبيع للمشترى» 
فعند ذلك يكون التصرف ساتراً لبيع وفاء ويجب عايه الحكم ببطلان(1). وما يعينه على 
تبين ذلك القرائن التى كانت فى عهد التقنين المدنى السابق تعخذ دليلا على أن العقد 
رهن لا بيع وفاء. وقد كان المشروع التمهيدى للتقنين المدنى الجديد- وقد أقر بيع الوفاء 
ونظمه كما قدمنا - يتضمن نصا فى هذا المعنى هو المادة ٠۳١‏ من هذا المشروع؛ وكانت 
تقضى بما يأتى: -١«‏ إذا ستر بيع الوفاء رهن حيازة عقارياء كان العقد باطلا بوصفه بيا 
او رهناً. ۲- ويعتبر بيع الوفاء ساتراً لرهن حيازى إذا اشترط فيه رد الشمن مع الفوائد أو إذا 


(۱) وهناك صورة يسهل تميزها عن صورة بيع الرفاء» وإ كانت بيع معلقا على شرط فاسخ ويتحقق 
الشرط بارادة البائع: يشترط البائع على المشترى أن يكون البيع معلقاً على شرط فاسخ هو عدم الوفاء 
بالشمن ر قلط مته فى ايعاد التق عليه. واتمير هله المتورة عن بيع الرقاء جن التمن فيه 
مؤجل؛ أما الشمن فى بيع الوفاء فيكون غادة معجلا أو قريب الأجل. ويكون الفسخ فى هذه الصورة 
راجعاً إلى أن البائع لم يستوف الفمن» أما الفسخ فى بيع الوفاء فيرجع إلى أن البائح قد أستوفى الشمن 
ثم رده إلى المشترى. ا 
وقد يبيج شخص ينا لأخحرء ويملق اليح على حرط واقف هو أا بوفى البائع ديا عليه للمشترى. 
فهذا ليس ببيع وفاء» ولكنه بيع قد يخفى رهنا اشعرط فيه انتقال املك فى الرهن إلى المرتهن إذا لم 
يسنوف الدين فى الميعاد» فيكون هذا الشرط باطلا (استقتاف مختلط أرل ديسمبر سنة ۱۸۹۷ م١٠‏ 
ص٦۲(‏ . 

(1) أ- من المقرر أن اخحفاء الرهن وراء البيع تعد ايلا على القانون يترتب عليه بطلان البيع إذ أن عقد 
الببع الذى يخفى رهنا ويستطيع البائع فيه استرداد البيع إذأ هو رد الثمن اتما هى صورة من بيع 
الوفاء الذى حظره المشرع بالنص على بطلانه فى الادة ٠٠١‏ من القانون المدنى» وهذه الصورية 
النسبية تبت بالبينة وسائر طرق الاثبات الأخحرى دون التفات إلى نصرص العقد أو ما أصدره المتعاقدان 
وافرارات , 

(جلسة ۱۹۸۱/۰/٩‏ الطعن ۷۹ء لسنة ٤۸‏ ق س۳۲ ص۱۳۸۸) 

(جلسة ۱۹٩1/۱۲/۱‏ الطمن ۲۰٢‏ لسنة ۳۲ق س۱۷ ص٠0۷۷‏ 

ب- يشترط فى بيع الوفاء الذى يبطله القانون أن تحجه إرادة الطرفين وقت ابرام العقد إلى احتفاظ 
البائع بحق استرداد ابيع خلال فترة معينة ولا يلزم أن يدرج هذا الشرط فى ذات عقد البيع مادام 
الفأبت أن الاتفاق قد تم على الأمرين معا فى وقت واحد وأن المعاصرة الذهتية وحق البائع فى 
الاسترداد تتحقق سواء أكائت الورقة سابقة أو لاحقة على البيع. 

(جلسة ۱۹۹۰/۱۱/۲۸ الطعن ۹۹۹ لسنة ٠ق‏ 

(جلسة ۱۹۸۷/٤/۳‏ الطعن ۱۳۹۷ لسنة ٣دق‏ 

(جلسة ۱۹۸۱/٩/۲۰‏ الطعن ۷۸۸ لستة ٤۸‏ ق س۳۲ ص۸٤0۹‏ 


aE 


بقى ابيع فى حيازة البائع بأية صفة كانت. ويجوز بأية طريقة أخرى إثبات الرهن المسعي 
دون الوقوف عند الألفاظ التى وردت فى العقد. ونرى أن نستهدى بهذا اليدأء ففى 
الصورتين اللتين قدمتاهماء وفيها صدر البيع معلقاً على شرط واقف إلى البائع من الشترى 
أو من أجنبى» إذا سام المشترى أو الاجنبى المبيع للبائع بالرغم من أن ملكية هذا البائع لا 
تزال معلقة على شرط واقف» أو كان على البائع أن يرد الشمن مع الفوائد» أو قامت قرائن 
ری کأن يرد البائع ثمنا أكبر أو أن تطول مدة التعليق كما يكرن عادة فى مدة الاسترداد 
فى البيع الوفائى» القاضى أن يتبين أن العقد ية فاءِ فيةط 
E‏ 
-٩‏ ليس للعقنين الجديد أثر رجعى: رأينا أن التقنين المدنى الجديد قد استيحدن 
بطلا بيع الرفاء أصالة من عير تمييز بين بيع جدى ربيع يستر رهتاء فهذا الحكم الجديد 
رإن كان يمت للمصلحة العامة لا يعتبر من النظام العام» فلا يكون له أثر رجمى. ويترتب 
على ذلك ان کل بیع وفاء برم قبل ٠١‏ من شهر أكتوبر سنة ۱۹١١‏ يبقى ححاضما 
لاحکام التقنين المدنى السابق المعدل بالقانون رقم ٠۰1٤6۹‏ لسنة ۱۹۲۳ء وئسرى عليه 
هده الاحکام فلا یکون باطلا إلا إذا كان بيعاً يستر رهن وذلك حتى لولم تكن مدة 
الاسترداد قد انقضت فی ٠١‏ اکتوپر سنة .)۳(۱۹٤٩‏ 
0 بيوع الوفاء التى تبرم ابتداء من يوم ٠١‏ أكتوبر سنة ۱۹6۹ء فهذه تخضع 
القن ٠‏ المدز 1 ¢ 4 A‏ ن ق کا ۳ 
E‏ نى الجديد ومن ثم تكون باطلة حتى لو لم يثبت أن بيع الوفاء يستر 


() مجموعة الأعمال التحضيرية٤‏ ص۱۹۰ فى الهامش. 


0( وقد يعد المشترى البائع ياعادة بيع البيع له إذا أبدى البائ رغبته فى الشراء فى مدة معينة» فمة 
RS‏ رخو يختلف الاق جوهرياً عن بيع ارفا لذ 0 RE‏ 
نھائی ي له إلا حق شخصی قد لا یستطیع بموجبه أن پسترد ابيع وذلك إذا تصرف 
س أن يندى البائع رغبته فى الشراء. أماً فى بيع الوفاء فقد استبقى البائع على المبيع 

حت ملک على شرط واقف؛ وهو وائق من استرداد ابيع إذا هو استعمل حقه فى الاسترداد. 

) وآخر بیع وفاء یمکن تصرره خاضعا لاحکا التقنين المدنى السابق هو بيع وفاء أبرم ذز 1٤‏ 
انين لدان ال مع وء ارم فی يرم 
ر واتفق على أن تكون مدة الاسترداد فيه حمس سنوات. فيجوز في مثل 
ت بائع أن يسترد المع حتی يرم ٠٤‏ من شهر آکتوبر سنة ۲١۱۹ء‏ وبعد هذا اليوم لا يمكن 
تصور استرداد صحيح يقع من البائح (الأستاة سليمان مرقس فقرة .)۲٥١‏ ولکن یمکن تصور نزاع 
يقم 2 هذا اعاريخ حول استرداد استعمل فى حدود هذا التاريخ» وقد يبقى التزاع سنين طويلة 
منظورا أمام الحاكم ویازمها فيه تطبيق أحكام التقنين المدنى السابق. 

)4( أنظر قى هذا المعنى الأستاذ أنور سلطان فقرة ۳۳١‏ - الأستاذ سليمان مرقس فقرة ٠٠‏ - الأستاذ 
منصور مصطفى منصور فقرة .1١۹‏ 


AE 


أو الايجار السائر للبيع* 


(vente ã tempérament - location - vente) 

-٠‏ النصوص القانونية: تنص الادة ٤٠١‏ من التقنين المدنى على ما بأی: 

-١١«‏ إذا كان البيع مؤجل الفمن» جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى 
المشترى موقوفاً على استيفاء الفمن كله ولو تم تسليم المبيع». 

«۲- فإذا كان الثمن يدفع أقساطاًء جاز للمتعاقدين أن يتفقًا على أن يستبقى البائع 
جزءاً منه تعويضاً له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط» ومع ذلك يجوز للقاضى 
تبعاً للظروف أن يخفض التعويض التفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة .٠٠۲١‏ 

-٣«‏ فإذا ما وفيت الأقساط جميعاًء فان انتقال الملكية إلى المشترى يعتبر مستندآً إلى 
وقت البيع؟. 


. وتسرى أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمى التعاقدان البيع إيجاراه()‎ - ٤١ 


نص 
ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية الأخرى: فى العقنين المدنى السورى الادة 


* بعض رسائل حديغة فی الموضوع: هابیر (1406۲۲) رسالة من باریس منة ۱۹۳۱- فیدور (۴۴۵0۲) 
رسالة من باريس سبة ۱۹۳١‏ ~ مانيو (×1381141) رسالة من رون سنة ٠۹۴۴۳‏ - ميئليه 
)Miche1(‏ ,سال من باریس سنة ۱۹۳۳ - سجانيك )88428K(‏ رسالة من باریس سنة 1۹۳۴ 
- يوخ (۲1108) رسالة من باریس سنة ۱۹۳۴ - ليمستر (165۲۵ ع,1) رسالة من باريس سنة 
- روسو (0ا۸018564) رسالة من باریس سنة ۱۹۳۹ - فیلوتریکس (×۵1 )11100 ۷) 
دراسة اقنصادية وفانونية بيع السيارات بالتقسيط رسالة من باريس سنة 1۹۴١‏ . 
(أنظر فی هذا بلانیول ورببیر وهامل ۱۰ ص٣٣۲‏ هامش رقم ۱). 

( تاريخ النص: ورد هذا النص فى المادة ۷۰ من المشروع التمهيدى. وكانت الفقرة الأولى من الادة 
٠۷٠‏ المذكورة جرى على الوجه الآتى: «إذا كان البيع مؤجل الشمن» جاز للبائح يحتفظ بالملكية إلى 


أن يستوفى الشمن كله» حثى لو تم تسليم المبيع»» آما الفقرات الثلاث الأخيرة فلا تختلف عما _ 


اسغفرت عليه فى التقنين المدنى الجديد إلا فى بعض. فروق لغظية. وأرت لجنة المراجعة نص المشروع 
النمهيدى» وأضبح رقمه المادة ٠٤١‏ فى المشروع النهائى. وقى لجنة الشؤرن العشريعية جلس التواب 
عدلت الفقرة الآرلى إلى التص الذى استقر فى التقنين المدنى الجديد, لأن نص المشروع يوهم أن 
الملكية لم تنتقل بتاتاً من البائع إلى المشترى» مع أن الواقع أن اللكية تنتقل إلى المشترى معلقة على 


شرط واقض هو استيفاء الثمن كله» فعدلت اللجنة النص حتى يؤدى هذا المعنى بوضوح۔ رع 


اللجنة من الفغرة الثالثة عبارة «عند الشك»؛ حتى يكرن العقد قاطعاً فى أن انتقال الملكية يستند دال 
إلى وقت البيع. ووافق مجلس النواب على النص كما عدلته لجنته. ووافق مجلس الشيوخ عليه حت 
رقم ٤٠١‏ (مجموعة . الأعمال التحضيرية؛ ص۷٤-‏ ص۸٤‏ وص >٠٠‏ ص١١٠).‏ 


NEE 


ولا مقابل لهذا النص فى التقنين الدنى السابق» ولكن الحكم كان معمولا به دون ٠‏ 


4 وفى التقنين المدنى الليبى المادة ۹“ - وفى التقنين المدنى العراقى المادة -٠۴٤‏ 
وفى تقنين الموجبات والعقود اللبتانى لا يوجد مقايل للت ص0 . 

۹۱ تطبيقات عملية: یقع کھیراً ان يبیع شخص عیناً بشمن مقسط»› وحتی یستوٹق 
من أن المشترى يوفى الثمن ونخرزا من إعساره يشترط أن يحتفظ بملكية البيع فلا تنعقل 
انة إلى المشعرى حتى يقوم بوفاء جميع أقساط الفمن. وأكثر ما بقع ذلك في بيم 
السيارات والآلات الميكانيكية والدراجات وما كينات الخياطة والراديوهات والبيانوهات والالات 
الكاتبة والبرادات (الثلاجات) والغسالات ونحو ذلك من النقرلات. وقد يقع أيضاً فى بيع 
الات التجارية ولأراضى رلدرر رالفيلات. فيجمع إلى أصل المن فاده ويف 
المجموع اقساطا معساوية على عدد من الشهور أو المنين» إذا وفاها المشترى جميعم 
خلصت له ملكية الیيم٠. eS‏ 

وول صورة لهذا البيع کت ھی البيع قط „(vente ã tempérament)‏ ثم 
تدرج التعامل من هذه الصورة إلى صورة الإيجار الساتر للبيع „(location vente)‏ وهو 
الان فى سبيله إلى القدرج نحو صورة ثالثة هى الإيجار المقترن بوعد بالبیع 1041107) 

.complétée par une promsse de vente)‏ ونستعرض هذه الصور الثلاث ال 


رقف منها التقبين المدنى الجديد عند الصورتين الأوليين» لأنهما هما الصورتان» الأكدر 


انتشاراً. 
)0 التقنينات المدنية العربية الأخرى: 


العقنين المندنى ١‏ فة للمادة تة ن 1 
نى السورى ۳۹۸١‏ (مطابقة للمادة ٠٠١‏ من التقنين المدنى المصرى - أنظر فى القانن 
المدنى السورى الأستاذ مصطفى الزرقا فقرة -۹١‏ فقرة ۹۴( . ا 
التقنين المدنى الليبى ٠٠۹‏ (مطابقة للمادة ٠٠١‏ من التقنين الدنى المصرى). 
و انی العراقى oe‏ (منفقة مع نص المشروع التمهیدی للمادة ٠٠١‏ من العقنين المدنى 
الصرى رالاحكام واحدة فى الحقنين - آنظر فى القانون المدنى العراقى الأستاذ حسن الذنون فة 
١‏ فقرة ٤١‏ - والأستاذ عباس حسن الصراف ففرة -٠١‏ فقرة 0۹ وفقرة ۳١۲‏ - فقرة (۳٠١‏ 
ت اموجيات والعقود اللبناني: ليس فيه نص مقاب » ولكن نص الققنين ١‏ إلا تطبيقا 
للقواعد العامةء فيمكن الأخذ بأحكامه فى لبنان؟ ا ر 
٠2‏ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروء اله فی هز جير المادة أن 
وقد جاء فی كرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد: «نجيز الادة أن يشترط البائ 
لظا کان الشمن مؤجلاء أن يحفظ بالملكية إلى أن يستوفى كل الثمنء حتى لو سلم المييع قبل ف 
وان تلجاً ليه عادة الع ركات الى تييع سلعها بالنقسيط- كالآلات وعريات النقل وكالأراضى 
اتی تباع بأنمان مقسطة- فاحتغاظ البائع بملكية ابيع حتى يستوفى الشمن أبلغ فى الضمان من 
شخ البيع بعد أن تكون الملكية قد انتقلت» (مجموعة الأعمال التحضيرية؛ ص۹٤):‏ 
وانظر فى التاحيتين الاجتماعية الاقتصادية لهذ فی انتشارہ فی ١‏ فی ان 
1 احیتین | ية الاقتصادية لهذا البيع؛ وفى انتشاره فى أمريكاء رف أنه يهئ السبيل 
ا رر انحدودة إلى الحصول على سلع ما كانوا يحصلون عليها لو كان الشمن واجب الدفع 
ef‏ يخلق فى الوقت ذاته حاجات جديدة للناس» ويدفع التاجر إلى رفع سعر السلعة حتى 
ا إعسار المشترى وبخاصة فى أوقات الانكماش الاقتصادی: جوسران۲ فقرة ٠١۲۲‏ 


ENES 


۲- الييع بالتقسيط: عرضت الفقرات الثلاث الأولى من المادة ٤٠١‏ مدتى» 
يناء لحالة البيع بالتقسيط . فذا باع تاجر عينا - سيارة أو الة کابة آر رای ا ر 
م مؤجل واجب الدفع فی میعاد معین» أو يشمن مقط أا ف ر 
زى قدمناه» واشترط البائع على المشعرى آن يكون البيع معلقاً EE‏ 
وجا فر الميعاد الحدد أو وفاؤه بالأقاط جميعاً فى المواعيد المتفق عايها» 
شتری بالشمن المۇجل قى الي بالأقساط جميماً فى الواعيد ١‏ 
8 بهذا الشرط يكون صحيحاً. ویجب إعمال الشرط» حتی لو سلم البائع المبيع 
تقل استيفاء الثمن أو قبل استيفاء أى قسط من أقساطه. 
ف هذه الحالة تنعقل ملكية البيع معلقة على شرط واقف إلى المشترى» ويستبقى 
ر ةة عل شط فا( ). وكل من الشرط الواقف والشرط الفاسخ هنا 
لبائع ملكية البيع معلقة على ر لمحدد. فإذا فعل ححقق 
حادث واحد» هو أن يوفى المشترى بالشمن أ بأقساط فى الميعاد الح د فإذ فل ق 
الشرط الواقف وانتقلت الملكية بائة بار رجعی إلى المشترى» رحقق فی ا الشره 
الفاسخ وزالت الملكية عن البائ بأثر رجعی ایض . وسن ذلك نری ان ايع باتقسيط هو 
ر لبيع الوفاءء إذ فى بيع الوفاء يكون البائع هو المالك مخت شرط واقف 
والمشترى مالك مخت شرط فاسخ. 


احنفظط 1 (clause de reservati domini- pa‏ 
قد اسىرةطا pactu‏ ¬ 5 
(۱) وقد احتفظ بها بموجب الثرط ۲۶80۷31 E E P4107‏ 
(10M11؛‏ انظ استفتاف مختلط ۲۷ یونیه سنة ۱۹۱۱ ۸۲ م فبرایر ا 
ص۲۰۰ ٩‏ یونیه سنة ۱۹۱۷ ۳% ص۸۲٤-‏ وقد يشترط البائع > دون أن يححفظ بملكية الب 


ألا يتصرف المشترى فى البيع قبل الوفاء بشمنه» ما لم يوفى المشترى من المشترى بالشمن (استقناف .. 


مختاط ۲ مارس سنة ۱۹۱۱ ۲۴۲ ص ۰۲۲۰۸ e‏ 
(۲) ویلاحظ أن البیع لو کان باتا غير معلق على شرط واقف» رتأخر المشترى عن دفع الشمن» جاز لداع 
أن يطلب فسخ البيع. ولكن هذه الصورة تختلن عن الصسورة اي رل ر ري و تل 
اللكية في لبي الات تقل إلى المشترى ملكية باله» أما فى البيع امعلق على شرع وال ر 
لا لق م هذا الشرط. (ب) نم إن اللكية البائ النى انتقلت إلى امشترى فى رر ر 
تتفسخ من تلقاء تفسها بمجرد عدم وفاء الشترى بالشمن» بل لايد من حكم بالفسخ» والقاضى عبر 
ميجير على فسخ البيع بل يجوز أن يمنح المشترى مهلة لدفع الشمن رفةا للقواعد المقررة فى فسخ 


العقد. أما فى ألبيع اعلق على شرط واقف فمجرد تأخر المشترى فى الوفاء باللمن يعتبر تخلفا للشرط؛ - 


فيعتبر البيع كأن يكن دون حاجة إلى حكم وفقاً للقواعد المقررة فى الشرط. و 
ا أن البيم» بدلا من تعليقه على شرط واقف» کون ا 2 
عدم الوفاء بالشمن. فتنتقل اللكية إلى المشترى معلقة على شرط فاسخ؛ ا یف ب e‏ 
درد قاح یریل کی ار یی م ا ر ی م ای کات ل 
EE‏ ا ا ا ر ف ع ات لتر 
لع ل إا م فا یکرت من اقاء تقسه يجرد قق الشرط الفاسخ وقى الع ابات 
یکرد اشح سکم نی آ۵ انی بقل ای التری فیھا ملکیة معلقة على رط فاسخ وف البیع 
البات تتتقل إلى المشترىملكية بان 


NE 


وقبل مخقق الشرط يكون المشترى» كما قدمناء مالكا للمبيع حت شرط واقف(1). 
ولا يمنع من وقف ملكيته أن يكون قد تسلم المبيع» فالذى انتقل إليه بالتسليم هو حيازة 
البيع» أما الملكية فانتقلت إليه بالبيع موقوفة. ولكن ذلك لا يمنع المشترى من أن يتصرف 
فى هذه الملكية الموقوفة» ويكون تصرفه هو أيضاً معلا على شرط واقف. فيجوز له أن 
يتصرف فى المبيع بالبيع والرهن» ويكون المشترى من المشترى مالكا مخت شرط واقفء 
کما یکون للمرتهن حق رهن معلق على شرط واقف. وإذا کان ابيع منقولا - كما هو 
الغالب - وتصرف فيه المشترئ تصرفاً باتاً لمشتر حسن النية لا يعلم أن ملكية المشترى معلقة 
على شرط واقف» فقد تملكه المشترى من المشترى تملكا باتاً بموجب الحيازة". ولا 
يعتبر المشترى فى هذه الحالة مبدداًء فالتبديد يقتضى قيام عقد معين - الإيجار أو العارية أو 
الوديعة أو الرهن - وليس البيع يالتقسيط من بين هذه العقود"“. ولو أفلس المشترى» 
والشرط لا يزال معلقا» كان الباقى من الثمن ديناً فى التفليسة يزاحم فيه البائم سائر دائنى 
المشترى إذ لا يكون امتياز البائع سارياً فى حق التفايسة ولا يستطيع البائ من جهة أخرى 
أن يسترد البيع من التفليسة". فهذان أمران يجریان على غير ما يشتهى البائع: عدم 


(۲) استثناف مختلط ۱۲ ابریل سنة ۱۹٤٩‏ م۰۷ ص۱۲۲ - بلانیول وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة ۲۱۷ 
س۹۷٣۲‏ 

بلانیول وریبیر وهامل ٠۰‏ فقرة ۲۱۷ ص۷٣٥۲‏ - نقض فرنسی جنائی ۱۸ أکتویر سنة ۱۹۳۲ 
سیریه ۱۹۳١‏ -۴۳۹-۱- اول یونیه سدة ۱۹۳۵ جازیت دی بالیه ۱۹۴۰- ۲- 4-۴۱۵ دیسمبر 
سنة ۱۹۳۲ جازیت دی بالیه ۱۳٣۹-۱۹-۱۹۳۷‏ . 
ويلاحظ أن المادة 1/١١۷‏ من قانون التجارة الجديد رقم ١۷‏ لسنة ۹۹١‏ (والتى حلت محل الادة 
من القانون رقم ٠٠١‏ لسنة )٠۹١۷‏ قضت بأنه لا يجوز للمشترى التصرف فى المبيع قبل أداء 
الأقساط بأجملها إلا باذن مكتوب من البائ وكل تصرف يجريه المشترى بالخالفة لهذا الحكم لا 
يكون نافذا قى حق البائع إذا أثبت علم المخصرف إليه رقت اجراء التصرف بعدم أداء الشمن بأكمله. 
ونصت الفقرة الثالثة من الادة الم كورة على العقوبة وهى الحبس مدة لا جاوز سقة أشهر وبغرامة لا 
جاوز ٠٠٠١‏ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويسرى على هذه الجريمة حكم المادة 1۸ مكررا من 
قانون الاجراعات الجائية. 
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم ياتا. فخلق 
المشرع المصرى اذن جريمة جديدة هى جريمة التصرف فى الشىئ المبيع قبل الوفاء بكاسل الثمن؛ 
ولكن هذه الجريمة لا تكون إلا فى البيوع التجارية- ويشترط فيها أن تكون حرفة البائع هى الببع 
بالتقسيط (انظر الاسغاذ اسماعيل غانم ص٤۷‏ ص٥۷).‏ 

)0( مؤدى نص الادة ۳۲٠٠٠۳۶‏ من القانوت المدتى أن البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية هو بيع يات فام 
وان تراضى تنفيد الالتزام بقل الملكية إلى حين سداد كال اللمن فهر ليس بيعا موقوفا على شرط 
سداد الشمن وانما المعلق على هذا الشرط هو اتعقال الملكية فقط ومن ثم ينتج العقد كافة آثار البيع 
فإذا تم سداد كامل اللمن قق الشرط الموقوف عليه تنفيذ الالتزام بنقل الملكية ومن ثم انتقلت إلى 
المشتری باثر رجعی من وقت البيع. 
(نجلسة ۱۹۹۹/۷/١‏ الطعن ٤1٨۹‏ لسنة ١ق‏ 

(۴) انظر المادة ٠٠٠١‏ من قائون التجارة الجديد (المقابلة للمادة ۴٠١‏ سن قائون التجارة القديم) = 
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اعتبار المشترى ميدداً إذا تصرف فى البيع» وعدم استطاعة البائع استرداد المبيع عيتاً من 
التفليسة. 


وإذا خقق الشرط» ووفى المشعرى يالشمن» فقد صار مالكاً للمبيع هو وثمراته منذ 
البدايةء وزال عن البائع ملكيته للمبيع بأثر رجمى. أما إذا تخلف الشرط» وتأخر الشترى 
عن دفع الفمن» فان ملكية المشترى التى كانت معلقة على شرط واقف تزول بأئر رجعی 
لعدم خخقق الشرط ٠ء‏ وتعود اللكية باتة إلى البائع منذ البداية إذ أن البيع يعتبر كأن لم 
يكن ولا يحتاج البائع فى ذلك إلى حكم بزوال البيع» فان تخلض الشرط الواقف وحده 
کاف فی ذلك وفقَاً للقواعد المقررة فى الشرط'. وللبائع فى هذه الحالة أن يطالب 


حالأستاذ عبد المنعم البدرارى فقرة ٦١‏ - 1۲ وفقرة -1۸١‏ بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة ۲۹۷ 
م -۲٥۷‏ ص۸٥۲‏ - انسکلوییدی داللوز لظ ۷۴118 10٥01107-‏ فقرة ۲۸- فقرة ۲۰ . 

(۱ زوال ملکیة المشترى لعدم قق الشرط الواقف هو التعبير الصحيح» والتعبير فى هذا امقام بلفظ 
«الروال؟ أدق من التعبير بلفظ «الفسخ» الذى ررد فى الفقرة الثانية من الادة ٤١١‏ مدفى. 

(۲) على أنه من الممكن القول بأن البائع بالخيارء فإما أن يعتبر أن الشرط الواقف قد تخلف فزال البيع 


كما قدمناء وإما أن يدفذ على أموال المشترى بالباقى من الثمن ويكوت له على البيع بالذات حق . 


امتياز البائع. وإمكان احتياره للتنفي بباقي الشمن بؤسس على أنه قد تزل عن الشرط وهو مقرر 
لمصلحته فيجوز له النرول عنه. وقد يقال أيضاً إن للبائع أن يعتبر تخلف الشرط الواقف راجعاً إلى تعمد 


المشترى فقد امتنع عن الوفاء بالشمن» فيكون الشرط فى حكم المتحقق ويصبح البيع باناً ويجوز للبائع ٠‏ 


أن ينفذ الباقى من الفمن. 

رتصرح المذكرة الإيضاحية بجواز أن يطالب البائع بتنفيذ البيع بدلا من المطالبة بفسبخه (الأدق: بدلا 
من الطالبة بزواله) فتقول: «رغنى عن البيان آن البائع يستطيع» بدلا من المطالبة بفسخ البيع» أن 
بطالب بتنفيذ العقد» فيقتضى من المشترى ما بقى في ذممه من الأقساط». (مجموعة الأاعمال 
التحضيرية؛ ص4۹). والفقه المصرى أيضاً يقول بذلك: أنظر الأستاذ محمد كامل مرسى فقرة ٠۲١‏ 
ص٠۲۲‏ - الأسثاذ عبد الفتاح عبد الباق ۸ ص ~۳١‏ الأستاذ عبد الحعم البدرارى فقرة ١‏ 
س۸۹ - الأستاذ منصور مصطفى منصور فقرة ١١‏ ص٠۲-‏ الأستاذين أحمد خيب الهلالى وحامد 
زکی فقرة .۲٤۷‏ 

وعلى هذا الرأى أيضا سار القضاء. فقد فضت محكمة الاستكناف الختلطة بأن للبائع أن يطالب بتنفيذ 
البيع مع احتفاظه بشرط استبقاء الملكية (۲۳ دیسمبر سنة ۱۹۲۳۲ م٩۹٤‏ ص٤‏ - ولكن قارن ۷ 
دیسمیر نة ۱۹٤٤‏ م۵۷ صس۲۲). وإذا طلب الفسخ لم يحتفظ بما قيض من أقساط ولكن له أذ 
يطلب تعويضاً يراعی فيه قيمة الشئ وقت استرداده (استتاف مختاط ۷ ديسمبر سنة 1۹٤٤‏ م۷ 
ص۲۲ وقد سبقت الإشارة إليه)» فإذا حجز على ابيع للتنفيذ بالشمن فقد زل عن حقه فى استبقاء 
الملكية (استثناف مختلط ۱١‏ پنایر نة ۱۹٤۷‏ م۹ ص1٤).‏ على أن مجرد حصول البائع على 
حكم بالباقى من الشمن لا يفيد حتما نزوله عن شرط استبقاء الملكية (استناف مخاط ۲۷ مايو سنة 
fp 14°‏ ص -٥۲۱‏ ۲۷ دیسمبر سنة ۱۹۳۲ م٥٤‏ ص۲ ۹- ٦‏ یونیه نة ۱۹۳۴٤‏ ما٤‏ 


س .)۳٠١‏ فإذا احقار تنفيذ الحكم بالباقى من الكمن لم يجز له الرجوح إلى المطالية بفسخ البيع ` 


(استثناف مختلط ٩‏ فبرایر ۱۹۲۳۴ م٤‏ ص٦١٠).‏ ولا يجوز له اتخاذ إجراءات التنفيذ وإجراءات 
الفسخ فى رقت راحد (استفناف مختاط ۲۰ توفمير سنة 1۹۳٤‏ م۷٤‏ ص١۴):‏ ولكن التتبيه لا 
يعتبر حتما نزولا عن طلب الفسخ» فلليائع العدول عن التنبيه بالدفع إلى طلب الفسخ (استشناف 7 
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الشتری بتعویض ؛ ویغلب ان يكون قد اشترط فى عقد البيع أن يكون التعويض هو احتفاظه 
بکل أو يحض الأقساط التي یکون قد استوفاها. ویعتبر هذا الشرط شرطا جزایاً تسری عليه 
أحكام الشرط الجزائى» وأهم هذه الأحكام = وهو ما تشير إليه الفقرة الثانية من المادة 
۰ مدنی - انه يجوز للقاضی تخفیضه إذا کان مبالغاً فيه. ویکوت مبالغاً فيه إذا کان 
المشترى قد وفی عدداً كبيراً من الأقساط بحيث يكون احتفاظ البائع بها يزيد كثيراً على 
الضرر الذى لحقه من جراء عدم استيفائه الباقى من الشمن"). ففى هذه الحالة ي 
للقاضى بارجاع بعض هذه الأقساط إلى المشترى» ويحتفظ البائ من الأقساط التى 
استوفاها بما یکفی لتعویضه . 

۴- الايجار السائر للبيع : وحتى يتجدب البائع الحظورين اللذين أشرنا إليهما - عدم 
اعبار المشترى ميداً إذا تصرف فى المبيع قبل الوفاء بالشمن وعدم استطاعة البائلع 
استرداد العين من تفليسة المشتره - يعمد فى كدير من الأحيان أن يخفى البيع 
بالتقسيط مخت ستار عقد الإيجارء فيسمى البيع إيجاراً. وغرضه من ذلك ألا تتقل ملكية 
ابيع إلى المشترى يمجرد العقد» حتى هذه الملكية اعلق على شرط راقف والتى كانت 
هى المانعة من اعتبار المشترى مبدداً ومن استرداد البائع للمبيع من التفليسة. فيصف 
الععاقدان العقد بأنه إيجار» ويصفان أقساط الشمن بأنها هي الأجرة مقسطة» ثم يتفقان 
على أنه إذا وفى المشترى بهذه الأقساط انقلب الإيجار بيعاً وانتقلىت ملكية المبيع بانة 


=مختلط ۲۳ آیریل سنة ۹۳٩‏ ۰ اما توق ز فیعتبر نز : 
ب ١‏ ۲۸۴ ص٠٠١).‏ أما توقيع الحجز فيعتبر نزولا عن المطالبة با 
(استناف ۳ آبریل سنة ۱۹۳۲٩‏ م۸٤‏ ص۲۰٢۲‏ رقد 0 إليه). 8 شخ 
فى فونسا فيجيز القضاء والفقه» فى الإيجار السار للبائع» أن يعدل المستأجر عن الصفقة؛ فيرو 
لى المؤجر» ريعتبر الأقساط الى دفعها أجرة فى مقابل انتفاعه بالشئ» ولا يستطيع المؤجر إجباره 
على المضى فى الصغقة ودفع بقية الأفساط ليتحول الإيجار بيعاً (نقض مدنى فرئسى أول يوليه ستة 
۴٥‏ سیریه -۲٣۱-۱-۱۹۲۲‏ انسیکلوبیدی دالارز ۴ لفط ¥8018 10C21107-‏ فقرة 1۷) . 
ر ما دام التخفيض جاثزاً تبعا لجسامة الضررء فإن وجود الضرر نفسه يكون شرطا لاستحقاق 
0 جزء من الاقساط المرفوعةء فإن لم يصبه أى ضرر وجب عليه رد كل الأقساط (قارن 
اذ سليمان مرقس فقرة ٤٤‏ ص1۹ - ص١۷-‏ الأسعاذ ا فقرة 
ا E‏ فقرة ٤٤‏ ص ص٨۷‏ الأستاذ عبد المنعم البدراوى فقرة ٠۷۹‏ 
وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد: ويز المادة أن يشترط البائم» 
فی حالة عدم سداد الأقساط وفسخ البيع تبعاً لذلك» أن تستبقى الأقساط المدفوعة (وهى جزء من 
لمن على سبيل التعويض . إلا آن المشروع كيف هذا الاتفاق بأنه شرط جزائى» رأجاز تخفيضه 
طب تطييقاً للقراعد اتی قررت فى هذا الشأن (م٠ ٠٠‏ فقرة ثائية من المشروع)» حمى يملع التعسف الذى 
يقع فى هذه الأحوال. فقد يحدث أن البائع يكون قد استوفى أكثر الأقساطء ثم يفسخ البيع لحد 
ا يحدث أن اليائع استوفی ثم يفسخ البيع لعدم 
ا 0 بقی منھاء ویحتفظ بکل الأقساط التى استوقاهاء وفى هذا عنت على المشترى يسنطيع 
1 اضى أن يدفعه إذا خفض الشرط الجزاثى وقضى بأن يرد للبائع يعض هذه الأقاط. وغنى عن البيان 
البائع يستطيعء بدلا من المطالبة بقسخ البيع» أن يطالب بتنفيذ العقدء فيقتضى من المشترى ما بقى 
فى ذمته من الأقساط» (مجموعة الأعمال القحضيرية٤‏ ص۹٤).‏ 
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E oT 
قليلا على مجموع الأقساط» فتكون الأقساط التى يدفعها المشترى هى ج‎ 
أقساط الغمنء فإذا وفاها جميعاً ووفى فوق ذلك مبلغاً إضافياً يمثل الثمن انقلب الإيجار‎ 
بیعا باتا.‎ 
فهو أولا وصف البيع بأنه إیجارء‎ )١( ويحسب البائ بذلك أنه قد حصن نفسه:‎ 
وسلم العين للمشترى على اعتبار أنه مستأجر» فإذا تصرف المشترى فيها وهو لا بزال‎ 
مستأجرآً أى قبل الوفاء بالشمن» فقد اركب جريمة التبديد ومن ضمن عقودها الإيجار.‎ 
وهو ثانياً قد أمن شر إفلاس المشترى» إذ لو فلس وهو لا یزال عاج فان البائع لا‎ (0 
, يزال مالكاً للمبيع ملكية باتة» فيستطيع أن يسترده من تفليسة المشترى()(1)‎ 
ولكن بالرغم من تذرع المتعاقدين بعقد الإيجار يستران به البيع» فان الغرض الذى‎ 
يرميان إلى مخقيقه واضح. فقد قصدا أن يكون الإيجار عقداً صوريا يستر العقد الحقيقى‎ 
غر البيع بالتقسيط» والمبلغ الإضافى الذى جعله المتعاقدان ثمنا ليس إلا ثمنا رمزيا والشمن‎ 
الحقيقى إنما هو هذه الأقساط التى يسميانها أجرة. ومن ثم قضت الفقرة الرابعة من الادة‎ 
مدنى بأن أحكام البيع بالتقسيط تسرى على العقد «رلو سمى المحعاقدان البيع‎ ٠١ 


إيجاراه"٠.‏ ويترتب على ذلك أن الإيجار السائر للبيع يعتبر بيعا محضاء وتسرى عليه أحكام ٠‏ 


أما إذا هلك الشىئ بسبب أجنبى فى يد المشترى» فإنه بهلك من مال البائع. ويستوى فى ذلك أن ٠‏ 


يعتبر العقد إيجاراً إذ البائع يكون مؤجرآ فهو المالك للشئ فيهلك عليه» أو يعتبر بيعا معلقا على شرط 
راقف إذ الهلاك فى هذه الحالة يكون على البائعم» ولا يكون لعحقق الشرط الواقف آثر رجعی رفقاً 
للقواعد المقررة فى الشرط (قارن الأستاذ أنور ساطان فقرة ٠١١‏ ص۷۴٠-‏ الأستاذ مصطفى الزرقا فى 
البيع فى القانون المدنی السوری فقرة ٩۱‏ ص۹١٠).‏ 1 
ويلاحظ أنه إذا كان البيع معلقا على شرط واقف رهلك البيع» فإنه بهلك على البائع» حتى لو كان 
قد سلم ابيع إلى المشترى فهلك بعد التسليم. ويتحقق ذلك فى صورتين عمليتين: البيع بالعجرية 
رالبيع بالتقسيط. 1 29 

الأستاذ سليمان مرقس فقرة ٤٤‏ ص۸٦‏ وص٠۷‏ - الأستاذ عبد الفاح عبد الباقى فقرة ۸١‏ 
ص۱۲۹ وفقرة ۱۷ ص۲۷- الأستاذ جميل الشرقاوى فقرة ٥۰‏ ص۳۱ - ص۳۲٠‏ الأستاذ عبد 
انعم البدراوى فقرة ٠٤‏ ص٦۹‏ - ص۹۷ وفقرة 1١‏ - فقرة 1١‏ . 


(1) منى كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعن الأول أجر إلى الطاعنين الثانى والدالث السيارة التى - 


صدمت مورث المطعون عليهم بمقتضى عقد اشترط فيه انعقال ملكية العين المؤجرة إلى المستأجرين 
يعد دفع كل الاقساط- عقد إجارة ابيع - وكان الحكم المطعون فيه اذ حمل ذلك الطاعن المسعرلية 
عن الحاذث بالتضامن مع الطاعنين الثانى والثالث قد أقام قضاءه على ما استخلصته الهكمة 
استخلاصا سائغا من تصوص العقد من أنه ما زال وقت الحادث مالكا للسيارة وله بمقتضي العقد حق 
الاشراف والرقابة على من كان يقودها إذ ذاك» وتسيب بخطئه فى وقوعه» كان هذا الذى أورده الحكم 
كافيا لحمله ومؤديً إلى ما انتهى إليه ومن ثم يكون النعى عليه بالقصور على غير أساس: 1 
(جلسة ۱۹١٠/١/۲١‏ مجمرعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض فی ال٣۲‏ عاما ۲ 
ص٤۹۷(‏ . 


A. 


البيع بالتقسيط التى ذكرها. وأهمها أن تنتقل ملكية البيع إلى المشترى معلقة علو 
شرط واقف منذ إبرام العقد. وانتقال الملكية إلى المشترى على هذا النحو يترتب عليه أن 
إذا تصرف المشترى فى البيع قبل الوفاء بالشمن لم يععبر مبدداا1)» وأنه إذا أفلر 


(۱) وقد حسم التقنين المدنى الجديد كما نرى الخلاف فى هذه المسألة بنص صريح. فقد كانت مسال 
خلافية فى عهد القتين المدنى السابق. فذهب رأى إلى أن العقد إيجار مقترن يشرط فاسخ ومصحوب 
ببیع معلق على شرط واقف (استحناف مختلط ۲۰ آبریل سنة ۱۹۱۳ م٣۲‏ ص۰٣٣‏ ۲۹ آبریل سن 
۹ ۲۸ ص۰۲۷۸ وأنظر فی انتقاد هذا الرأی الأستاذ منصور مصطفی منصور فقرة ۱۱ مس۲۲ 
- ص۲۳). وهب رآى إلى اعتبار العقد مركباً يهدف إلى غرضين مختلفين فى رقت واحد» نق 
الملكية إلى المشترى رتأمين البائع من إعساره» ولا يمكن الفصل ما بين الغرضين دون أن تشوه إرادة 
التعاقدينء ومن ثم يكون العقد عقدا غير مسمى (رسالة الأستاذ الشيتى فقرة 1١‏ ص٦۸).‏ رقضت 
محكمة الاستقناف الختلطة بأن حقيقية العقد بيع لا إيجار ١١(‏ دیسمیر سنة ۱۹۲۹ م۲٤‏ ص۸۹- 
۸ دیسمبر سنة ۱۹٤۱‏ م٤٥‏ ص۲۷)» ولکنه بيع احنمظ فيه البائع با ملكية حتى الوفاء بالشمن 
(استئناف مختلط ۰ مایو سنة ۱۹۳۰ ,۲ ص۱۰٥‏ ¬ ۲ ینابر ۱۹۳۱ e‏ ص۱۸۲ - ۱۹ 
ینایر سنة ۱۹۳۲ م٤٤‏ ص۱۲۲ ۲۹ مارس سنة ۱۹۳۲ م٤٤‏ ص۲٥۲-‏ ۲۰ نوفمبر سنة ۱۹۳۲ 
٤۸‏ ص۳۰- ۲ آبریل سنة ۱٤ -۲۲٤ص ٤۷م ۱۹۳١‏ دیسمبر سنة ۱۹۳۷ م۰٠‏ ص٤ه).‏ 
ویجب أن یکوت العقد واضحاً فی أنه بيع مع احتفاظ البائع با ملكية حتى الوفاء بالشمن» فلا يتضمن 
شروطا متعارضة (استګناف مختلط ۲۹ آبریل سنة ۱۹۳۰ م۲٤‏ ص0۹٤‏ - ۱۹ نوفمبر سنة ٠۹۳١‏ 
Ae‏ ص٣۲‏ ۲۳ دیسمبر سنة ۱۹۳٩‏ م٩٤‏ ص۲1)؛ رلا يستخلص من مجرد أن البائع قد اشترط 
حلول الباقى من الأقساط إذا تأخر المشترى فى دفع قسط (استشناف مختاط ٠۹‏ نوفمير سنة ٠۹۴١١‏ 
A,‏ ص٠۲‏ رقد سبقت الإشارة إلبه) . ولا يجوز للبائع» إذا تأر المشترى فى الدفع» أن يبيم البيع 
يدون ترخيص من القضاء ولو كان ذلك مشترطا فى العقد وأن بحتفظ فى الوقت ا پا 
المدفوعة (استناف مختلط ۲۲ ديسمبر سنة ٠۹۳۸‏ م٠٠‏ ص۸۲). وإذا احتفظ البائع بملكية آلة 
زراعية» منع ذلك من أن تصبح هذ الآلة عقار؟ً بالتخصيص فى أرض المشترى (استشناف سختلط ٠۸‏ 
ديسمبر سنة 1۹٤١‏ م٤٠‏ ص۲۷). وللبائم امحتفظ بملكية البيع» إذا تأخر المشترى فى دفع 
الأقساط» أن يحجر على البيع حجزا revendication) atinl‏ -118) (استشناف مختلط ۲٣‏ 
یونیه سنة ۱۹٤۲‏ م٤‏ ص .)۲٠‏ 
وذهيت محكمة النقض إلى أن تكييف للعقد هل هو بيع أو إيجار يتبع فيه قصد المتعاقدين؛ 
رتستخلص محكمة الموضوع هذا القصد مستهدية بنصوص العقد. فقضت بأن التكييف القانونى 
للعقود المصطلح على تسمیتھا فی فرنہا باسم 10٥410٩-۷81118‏ لا یال موضع خلاف بین امحاکم 
والفقهاء» فإذا اعتبر قاضى الموضوع عقدآً من هذا القبيل عقد بيعء مستهدياً فى ذلك بنصوص العقد 
ومستظهرأً منها حفيقة قصد التعاقدين وقت التعاقد بحيث لم يقع منه يف لأى نص من نصوصه 
رلا مسخ لحكم من أحكامهء يل كل ما فعل إنما هر تغليب لمنى من المعانى الراردة به على معنى 
أخر؛ فإن محكمة النقض لا تستطيع سوى إقرار ما ذهبت إليه (نقض جنائى مایو سنة ۱۹۳٤‏ 
انجموعة الرسمية ۴١‏ رقم .)۲١١‏ 


(D)‏ لا يعتبر المشترى بتصرقه فى المبيع مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة أتخلف ركنها الأساسى وهو تسلم 


الجانى الال يموجب عقد من عقود الامانة التى عدتها المادة ٠١١‏ من قانون العقوبات» ولكته يعتبر 
مرتكبا للجريمة المنصوص عليها فى الادتين ١٤؛ ٤٠١‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠١١۷‏ الخاص 
ببعض البيوع المجارية (تقابلها المادة ٣, ۱/1١۷‏ من قانون القجارة الجديد رقم ١١‏ لسنة < 


-\\— 


المشترى) لم يستطع البائع أن يسترد المبيع من التفلية"). 
4- الايجار المقعرن بوعد بالبيع: وقد لا يتحدث المحعاقدان عن بيع صلا فی عقد 
الإيجار» فيصدر العقد على أنه إيجار محض» ولكنه مقترن بوعد بالبيع من المؤجر إذا أيدى 
المستأجر رغبته فى الشراء خلال مدة الإيجار. ونترى فى هذه الحالة التمييز بين فرضين. 
(الفرض الأول) أن يكون المتعاقدان يريدان فى الحقيقة بيعاً بالعقسيط منذ البداية. 
وأية ذلك أن يجعل المؤجر الوعد بالبيع الصادر منه معلقاً على شرط وفاء المستأجر يأقساط 
الإيجار فى مواعيدهاء وأن يجعل القمن فى حالة ظهور رغبة المستأجر فى الشراء هو 
أقساط الإيجار وقد يضاف إليها مبلغ رمزى. ففى هذا الفرض يكون العقد بيعاً بالتق_يط 
ل لیجاراآء ویعتبر المشتری مالک حت شرط واقف(1)ء فلا یکون مہدداً إذا هو تصرف فی 


=۱۹۹4) إذ قضت المادة ٤١‏ على عقاب من بخالف حكم الادة ٠۲‏ التى حظرت على من يشترى 
سلعة بالتقسيط أن يتصرف فيها بغير اذن سايق من البائع. 
(جلسة ۱۹۷۸/۱۱/۲۹ مجموعة أحكام النقض السنة ۲۹ ص1 .)1۸٠‏ 

٠‏ لكن إذا حجز دائنو المشترى على العين» فإن البائع يستطيع أن يفسخ البيع» كما أن له حق امتياز 
على العين يتقدم به على داثنى المشترى. أما إذا اعتير البائع مؤجرآء فإنه يبقى مالكاً للعين» ويكون 
الحجز الموقع من داثنى المستأجر حجر باطلاً (أنسيكلوبيدى داللوز ٣‏ لفظ )1004110-۷۵ فقرة 
۳- فقرة .)١١‏ فإذا كان دائن المشترى هو مؤجر المكان الذى وضعت فيه العين» فإن له امتيازاً 
يسبق امتياز البائع ولو اعتبر هذا البائع مؤجراء إذ القاعدة أن مؤجر المكان له امتياز على المنقولات فى 
العين المؤجرة حتى لو كانت هذه المنقولات ملكا للغير ما دام المؤجر حسن التية (أنسكلوبيدى داللوز 
٣‏ لفظ 1C‏ 1010-1 فقرة )۴١‏ . 

رقد ورد فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى: «رقد حسم ارج إشكالا بإيراده هذا النص؛ 
فقد جرت العادة أن البيع الذى يبرم على هذا التحر يسميه المشعاقدان إيجارا 
حقه؛ إذ هو بذلك يستوفى الأقساط أجرة لا ثمنأء رإذا ما تصرف المشترى فى البيع عد هذا منه 
تبديدا. فأفر المشروع الأمور فى نصابهاء وسمى الأشياء بأسمائها حتى لو سميت باسم آخرء فهذا 
العقد بيع لا إيجار» ويعتبر معلقاً على شرط واقف هو سداد الاقساط جميعهاء فإذا ما سددت انتقلت 
الملكية إلى المشترى منسحة إلى وقت البيعه (مجموعة الأعمال التحضيرية٤؛‏ ص۹٤-‏ ص٠٥).‏ 
ما فی فرنسا = حیٹ لا یوجد نص ماثل للنص الذى أورده التقنين المدنى المصرى الجديد مقتيا 
إياه من الادة ٠٤١‏ من العقنين المدنى الألانى ولمادة ۳۳١‏ من المشروع الفرنسى الإيطالى (أنظر 
المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية٤‏ ص۹٤)-‏ فيعتبر الإيجار 
الساتر للبيع إيجارا فيما بين المتعاقدين فيكون المشترى مبدداً إذا تصرف فى البيع قبل الوفاء بالشمن 
ولكنه بالنسبة إلى دائنى المشترى يعتبر بيعاً فلا يستطيع البائع أن يسترد البيع من تفليسة المشترى (أنظر 
بلانیول وریسیر وهامل ٠۰‏ فقرة ۲۱۹- بلائیول وریبیر وبولاجیه فقرة ۲٤۴‏ فقرة ۲٤۳٩‏ - 
نسیکاوبیدی داللوز٣‏ لظ 10٥1100-۷014‏ فقرة ٠٠١‏ - فقرة .)١١‏ 

(1) رعند تأمين المشترى على السيارة المبيعة مع الاحمفاظ بحق الملكية فأنه الذى يسعحى قيمة التلف 
دون البائعم حتى ولو كان الأخير هو المستفيد فى عقد التأمين» إذ أن ذلك لا يخوله إلا قيض قيمة 
التأمين فى حالة الهلاك الكلىء وقد قضت محكمة النقض بأن «إذ كانت قيمة اصلاح الاضرار 
التى سببها الحادث هى من حق المؤمن له الذى صدرت الوثيقة باسمه وقام بداد أقساط التأمين = 


ef 


إمعائاً من البائح فى ضمان ٠‏ 


0 الوفاء بالشمنء ولا يستطيع الماع اسحرداد ابيع من تفليسة 
(الفرض الثانی) أن يعقد العاقدان إيجاراً جديا يقترن به وعد بالبيع . فيژجر الالك دارا 
أو سيارة لآخحر مدة معينة بأجرة تدقع أقساطاً ويعد المالك المستأجر فى عقد الإيجار بأن 
يبيع منه الدار أو السيارة إذا هو آبدی رعبته فى شرائها فى خلال مدة الإيجار. ويكون 
للعين الموعود ييعها من جدی مستقل عن اقساط الأجرة» ويتداسب هذا الشمن مع قيمة 
العين"ء وتكون الأقساط التى يدفعها المستأجر هى أقساط لأجرة حقيقية وليست أقساط 
الشمن. ففى هذا الفرض يكون العقد إيجاراً لا بيعا بالتقسيط؛ فلا تنعقل الملكية إلى 
المستأجر» وإذا تصرف المستأجر فى السيارة التى استأجرها كان مبدداً وإذا أفلس استرد الموج 
السيارة من تفليسته. فإذا ما أظهر المسقأجر رغبته فى شراء العين» انتهي عقد الإيجارء وتم 
عقد بيع بنقل اللكية إلى المشترى من وقت ظهور الرغبة ولا يستند بأئر رجعى إلى وقت 
الإيجار. وزال الترام المستأجر يدفع أقساط الأجرة» وحلل محاه التزام المشترى بدفع الشمن 
المعفق عليه» ويكون الشمن مضمونا بحق امتياز على البيع. 


حولانه هو المستقل للسيارة ومن حقه أن تظل السيارة فى حالة صالحة للاستعمال والاستغلالء أا 
الشركة البائعة فان حقها فى اقتضاء باقى الشمن انما تضمنه السندات الأذنية الصادرة من المشترى 
كما تضمنه السيارة انها التی احتفظت بملكيتها أما كونها هى الستفيدة عن عقد التأمين فان ذلك 
لا يعطيها إلا الحق فى قبض مقابل التأمين فى حالة الهلاك الكلى؛ ما كان ذلك فان النعى على 
الحكم بالقصور فى التسيب يكون فى غير محله. 
(جلسة ۹۸٠۰٥/1۱۹‏ الطعن ۷١‏ لستة ۷٤ق)‏ 

(۲ أظر عكس ذلك فی فرتسا بلانیول ورییر وهامل ٠١‏ فقرة ۲۲۰ ص۱٠۲.‏ ولكن أنظر فى أن العقد 
قد یکوت بیماً مملقاً عل شرط فاسخ کولان وکابیتان ۲ فقرة ۸۳٣‏ ص۸٥٥‏ - وقد صدرت فی فرنسا 
ا بعضاً من هذه البيوع: أنظر قانون ۹ دیسمیر سنة٤‏ ۱۹۳ فی تنظيم بیع السیارات 
ا ۽ وقد جعلت أُحکامه تسرى على بيع الجرارات الزراعية بموجب قائون ۲ نوفمبر منة 

٠١ فى تنظيم بيع الأوراق الالية بالعقسيط» وقانون‎ ٠۹٠١ مارس سنة‎ ٠١ وانظر قانوت‎ . ٤ 
فى ريم بيع الأوراق الالية ذات «اليانصيب؛ (1018 2 ۷41610۲8) بالتقسيط لا‎ ٠۹۲١ ديسمير سنة‎ 
تنطوی عليه غ من استغلال للمشترى» وجعلت العقوبة فى هذا القانوت هى عقوبة النصب- وقارن‎ 
لسنة ۱۹۷ فى شأن بعض البيوع التجا ةء وقد خلق جريمة جديدة هى‎ ٠ فى مصر القانون رقم‎ 
فى الهامش):‎ ٩ ا 0 الرقاء يكامل اللمن (أنظر آنفاً فقرة‎ 

فى بيع قريب من البيع بالتقسيط هو البيع عن طريق الاشتراك ٣۹م ve18‏ 
abonnement)‏ كالاشتراك فى الجرائد والجلات و و ا 7 


فقرة ۲٤۳۸‏ . 
2 الأستاذ فة 5 
ا کامل مرسی فقرة ۱۲١‏ ص١۲۲‏ - الأستاة عبد الفتاح عبد الباقى فقرة ۱۷ ص٦۲‏ 
ص۲۸ 


\ek- 


-١‏ البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير 

(vente avec faculté d'êlire command- avec déclaration 

de command - avec lection d'ami) 

-٥‏ الصور العملية لهذا البيع: يقع فى العمل أن شخصا یرید شراء شۍ معین» 
ولکنه لا یرید أن یظهر نفسه مشترياء إما لعدم رغبته فى يوع الخر لسببب خاص يه» وإما 
لخشيته من أن البائع إذا علم أنه هو المشترى يطلب ثمنا عالياً لعلمه أنه رجل ثرى» أو أن 
له مصلحة يارزة» أو حاجة ملحة لإتمام هذه الصفقة. فيعمد من يرغب فى الشراء إلى 
إخفاء اسمهء ويكلف صديقا ار سیا ان يتقدم هو لشراء الشئ على أن يشترط لنفسه 
حق التقرير بالشراء عن الغير. ولا تتسع النيابة العادية لهذم الصورة من صر التعامل» إذ لو 
ن الوسيط تقدم وكيلا عن المشترى لانكشف اسم الموكل» والوكل يريد كتمان اسمه 
كما قدمنا()» كذلك لا يتسع التعاقد بمسخر أو باسم مستعار 1818-0 إذ لو تقدم 
الوسيط للشراء باسمه الحقيقى كوسيط مسخرء لوقع العقد له هوء رلاحتاج فى نقل 
ملكية الشئ لمن وسطه فى الشراء إلى عقد بيع جديد برسوم جديدة» ولائنقلت الملكية إلى 
هذا الأخير مثقلة بالحقوق العينية والتكاليف الآنية من جانب الوسيط. لم يبق إذن إلا أن 
يشترى الوسيط الشىئ باسمه مع احتفاظه بالحق فى أن يقرر فى مدة يتفق عليها أنه اشترى 
لشخص يعلن اسمه» ومتى أعلن الاسم وقع البيع مباشرة لهذا الشخص الآخرء ويعتبر 
الوسيط نائباً عنه فى الشراء. فإذا يعلن الوسيط اسم أحد فى المدة المعينة» بقى البيم 
باسمه واعتبر أصيلا فى الشراء لا نائباً. 

ريجوز أن يكون للبيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير صور عملية أخرى. منها أن 


شخصاً يعلم بحاجة شخص آخر إلى شراء شئ معين»» ولا يتسع الوقت أر لا توتى الظروف“ 


ن يطلب إلبه تفويضاً فى شراثه» فيقدم على شراء الشئ باسمه مع الاحنفاظ بحق التقرير 


(1) من یعیر اسمه ایس لا وکیلا عمن اعاره وحکمه هو حکم وکیل فیمتنع عليه قانونا أن تار 
لنفسه بشۍ رکل فۍ ان بحصل عليه لحساب موکله ولا فارق بیته وبين غیره من الوکلاء إلا م 
ناحية أن وكالته مستقرةء وهو يقتضى أن تعتبر الصفقة فيما بين الموكل والوكيل فد تمت اة 


الم وکل ولحسایه فیکسب ما ينشأً عن التعاقد من حقوق ولا يكسب الركيل من هذه الحقوق _ 


شيعا ولا یکون له أن يتحيل بأى وسيلة للاستثار بالصققة درنه» ومن ثم فإذا كان اعافد يتعلق بيع 
عقار كانت اللكية للاصیل فیما بینه وبين وکیله وان کانت للو کیل یعتبر الاسم فیما بینه وبين 
البائع والغير ويرجع ذلك إلى أنه مهما كان للوكيل السخرة من ملكية ظاهرة فى مواجهة الكافة اھا 
ملكبة صمورية بالنسبة للاصيل يمنع من الاحتجاج بها قبله قيام الوكالة الكادفة لحقيقة الأمر 
بينهما- ويتنج عن هذا أن الأصيل لا يحتاج لكى يحقج على وكيله المسخر عليه بملكية ما اشتراي 
إلى صدور تصرف جديد بين الوكيل ينقل به املكبة إليه “ إذ يعتبر الأصيل فى علاقته بالوكيل هو 
الاك بغير حاجة إلى أى إجراء وانما يلزم ذلك الاجراء فى علاقة الأصيل بالغير. 

(جلسة ۱۹14/١١/١١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ٠١‏ ص٣۷١٠)‏ 


04~ 


الشراء عن الغير ثم يعرض الصفقة بعد فلك على الم ٠.‏ 
پالشراء ثم يعرض الم بعد ذلك على الشخص الآعرء فان ي المشت 
که اشتری باسم هذا الشخص الآخرء وإلا استبقى الصفةة قد r‏ 
آلا یکو عند الشتری واضحة عن شخص آخر يشتری له الصفقةء فبتری نہ 
: ب الغير» ‏ نظر بعد ذلك و e‏ 
للام الذى یرید ( لصفقة فيعان اسمهء أو يجد لخي فو ارم ا ا احفص 
صور هذا اع ارا سور خاصة نص عايها تقنين الرافعاتن وسیاتی تفصییلھا فیا پر ۵ 
ون ذلك نری انه حتی یکون هناك ر التقرير باد i e‏ 
ا ع مع التقرير بالشراء عن الغيرء يجب توافر 
۲ أن يحتفظ المشترى عند الشراء - لا بعري 
.‘(faculté d'élire command)‏ 


۳ أن يتفق مع الام ة يعلن المشترى و 

ق مع ابائع على مدة يعلن | ک فی خلالها ١‏ ن اشتری له 
فان لم يفعل بقث الصفقة له وتکون هذه المدة فى العادة ا 
ييقى البائع معلقاً مدة طويلة لا يدرى باع للوسيط أم باع لغیره). e‏ 
فز رن الاحتفاط بحق الثقرير بالشراء عن الغير فى أى بیع؛ سواء کان برعا 
ادن اله ا "۰ ولم یرد فيه نص فی الحقن ن المدنى المصرى» ولا فى العقتين 

نی الفرنسی لى مصر تسرى القواعد العامة على هذا العقد)؛ فنظر فی سكم 
س 


۲ فیقرر آنه یشتری لنفه ا لز ی ۔ 

نه يشتری لنفسه أو لغير قد يقر آنه شتری لنفسه ولغیره وهلا لا یلزمه أن رة ۱ 

E ES‏ اوی ا و 2 ولغیرو وهذا لا زمه بان يستبقی لتفسه 

ویستشنی من هذا الشرط الصورة الخاصة التى نص علیها تقئین ارافان كما 
5 ا بلانیول ورییر وهامل ۱۰ فترة ۱۴ 
بل إن هذا ال ل ف أ 

م ل رب من الحعامل بدا فى العقود بالزاد أمام القن انتقل مد ذلك 
HR‏ (کولان وکابیتان ۲ فقرة ۸۳ 3R‏ وکا مکی ة ی ا ای 2 
وت ت بام قر اترام عن الع ۷ بجرز لا فی اورم وتال فعا فی جک 
EEE‏ م ولکنه یجوز فی کل البیوع» الاختبارية والجمرية؛ غير القضاية 

REE‏ 0 مل مرسی فقرة ۲۸٩‏ ص۷٤‏ وانظر فی آن الحکم الصادر من 
يوجد شرط بلك فى البيم لأر تي شف اشراء ن لتر فى ابرع ضر لمعا ام 

.)۳ ف لی امتاذين کا کیب الھلالی وحامد زکی ص۰٥٥ مار رقم‎ RS 

فى القانون إو رم اجا مةه صدرت أمام الررةالفرضسيةء دكت هنا الي ا ا 

ا و رسی | م؛ وله تفالید قدیمة؛ فنظمته تشریعات الثورة الفرنسية؛ واستكمل تنه 

NARE‏ وسینیا فقرة ۳ - بلانیول وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة ۴۹۳ بلانیول 

ر لاا ایوا فقرة ۳۳۲۸~ کولان رکاریانم فقرة ۸۴ ص۸٥٥‏ جوسران؟ فقرۃ ۱۹۴ 

اا الخاصة التى عرض لها تقنين المرافعات فی للادۃ ٤٤٤‏ (تقابلها 4۷۰ 

وسیای ذکر - وأتظر فى جواز العام بهذا اليه 
اين حمد جیب الهلالی وحامد زکی فقرۃ ۰م ص۰۱ 


- بحقه فى التقرير بالشراء عن الغير 


سنری. 


(4 


4 مرافعات 
هی معر جوانمولان فقرۃ ۴۴۲ 


قبل التقربر بالشراء عن الخيرء ثم تنظر کیف یکون هذا التقریرء وما هی الآثار التی تترتب 
عليه إذا وقع أو إذا لم يقع ٠‏ 
حم البیع قبل الحقرر بالشراء عن الغیر: عفد ا زیی ر ی ی 
الذكر. وقبل أن يستعمل المشترى حقه فى التقرير بالخراء عن الغير وإعلان إسم هذا الغيرء 
وفی خلال المدة التى عيدت لهذا التقريرء يكون البيع موصو بالخصوصية الآتية: المشترى 
لامفقة قد يكون هو اذى تقدم للشراء رقد يكون شخصاً آخر سيعلته هذا المشترى فى 
ايعاد الحدد. فالمشترى إذن شخص تخبیری(› إذا جاز نقل هذا التعبير المعروق من محل 
الالترام إلى طرف الالتزام» وتعيينه بيد من تقام للشراء محتفظاً بهذا الحق» فيكون إما هو 
ذانه او یکون شخصا آخر یعلن اسمه فى خلال المدة المتقق عليها. 
ولیس من تقدم لأشراء مجبراً» بطبيعة الحال» على التقرير بالشراء عن الغير» فهذا حق 
اح ب لفسه قله أن يتزل عته ويحدفظ لنفسه بالصفقة١).‏ وهو فى هذا ليس فى 
مجه إلى أن بتقدم بعقربر يبن فيه أ بحتفظ بالصفقة لتفه» بل يكفى أن باج البمار 
امحدد ينقضى درك آن يقرر أنه اشترى لشخص اخر؛ فیکون هو المشتری على وجه بات. 
ویجوز له أن يتصرف فى المبيع» فيبيعه أو برهنه أو رتب عليه حق ارتفاق أو حق 
تفاع أو غير ذلك ويحمل تصرقه فى هذه الحالة على آنه قرر ضحنا أن يستبقى الصفقة 
ليف لأنه لا يفعل ذلك إلا إذا كان مالكاً للمبيع "٠‏ . رلكن أعمال الإدارة- كأن يرم 
(۱) انظر کولان وکابیتان ۲ فقرة ۸۳١‏ ص۰20۸ 
(۲) وسن أجل هذا لا يعتبر من تقدم لشراء ركبلا عادياء لأن الوكيل لا يسعطيع أن يحتفظ الصف 
ليفسه» إذ هى تقع مباشرة لموكله. بل ليس ضروريا ن تفا م للراءء إذا راد ن یکون وکيلاء أذ 
تكون الوكالة قد صدرت إليه قبل الشراء كما هو شأن الوكيل العادى (بودرى وسينيا فقرة 1۷9): 
رشد قضت محكمة التقض بأن تكيف العلاقة القانونية بين المشترى الذى يستفظ بحق الخحيار الغير 
وبين المشترى المستعر بأنها وكالة جرى أحكامها على الآثار التي تترتب على هذ العلاقة بين الطلرفين 


ملكية المحترى المستتر إلى المقد الأرل» وهو أمم ما يقصد من شرط احتيار الغيرء إلى افتراض وكا 
المعرى الظاهر عن الغيرء إلا أن ذلك ليس إلا مجازاً مقصورا على حالة ما إذا أعمل اکشتری حقه فی 
احتيار الغير فى الميعاد التق عليه مع البائع. أا قبل خلكء أر إذا لم يعمل هذا السق» أو إذا أعمله بعد 
هذا الميعاد» فالافتراض يزول وتزول مه كل الأثار الدرتبة على الوكالة تقض مدني ٩‏ مارس منة 
۰ مجموعة آحکا النقض ۱ رقم ۸۱ ص۲٠٣-‏ وقد سى ذكر هذا الحكم نفا عند التمييز 
بين عقد الييع وعقد الوا 

(۳) بودری وسینیا فقرة ۱۸۲ ص۱۷۴ بلاتیول وریبیر وهامل ۱۰ ص۲٣۲‏ هامش رقم ٤‏ 
جمد کامل مرسی فقرة ۲۸۲ ص1٥‏ 1 


الأستاة 


aS 


ابيع ر يوجره أو يودعه ¬ لا يسقخلص منها أنه قرر استيقاء الصفقة لته 

أن يقوم بها مع استبقاء الحق فى التقرير ا E‏ بل يجوز له 
RS‏ ي يام ياعمال الإدارة لا 
E‏ فإذا لم يرد المشترى أن يستبقى الصفقة 
E‏ بالشراء عن الغير الذى اشترى له الصفقة. رليس لهذا التقرير شكل 
a‏ أن يخطر البائع بانه يقرر انه اشترى لشخص معين ويذ كر اسم هذا الشخص 
و به آن یت مور هذا الإخطار منه وفقاً للقواعد العامةء فإذا كان الفمن يريد عل 
س ا ا أو بما يقوم مقامها. فيحسن إت أن يكون الإعطا 
ا ب مسجل أو بانذار على يد محضرء حتی یتوفر للمشتری وسیلة قوب 

0 ان يعلم البائع بهذا التقرير فى الميعاد المعفق عليه. فإذا انقضى هذا الميعاد 

مسل إلى علم لاع تقربر من الشتر E E E‏ 
رکان هذا هو السو عن ارامات المشترى وله جميع حقوقه» حى إا أعلن المشترى 
اسم شخص أخر بعد انقضاء المدة» عد هذا الإعلان مله بيعا جدیدا اذا قبله الشخص 


lS‏ امشترى اسم الشخص الذى اشترى له فى الميعادء فإذا كان هذا الشبخص قد 
ر لصفقة من قبل واتفق مع المشترى على أن يتقدم لأشراء لحا زم 
اخر. وإذا کان لم سبق منه ق ق و E‏ 
يسبق منه قبول للصفقة» فعند ذلك يجب أن يصدر منه قبول» لأنه لا 
ت بعل ل لري درت تول بت لدل جور للباح ٠‏ بعد أن يمن 0 
O‏ آن يطلب من المشترى إثبات قبول هذا الغير للصفقة 8 
ساب اوقب . فإذا یس الشة البات ذلكء فان بت زد 0 
ا N‏ ذلك» فان تقريره بالشراء للغير لا ينتج 
لذا قرر المشتری أنه اث 
E‏ اشترى لشخص ممين على الحو العقدم الذكر» وجب أن قم 
ا ا رامين يقس اشن وبنفس شروط البيع الذى تم. فان الحتلن الئمن 
E‏ ت التقرير بيعا يدا صادر من المشترى للغير إذا قيله هذا ووجب 
رسوم جديدة» تنتقل الملكية ف و 8 ES‏ ۽ ووج 
a‏ ال فيه من المشترى إلى الغير مشقلة بجميع التكاليف الأتية 


0 ف 

بودری وسینیا فقرة ۸۲ 

۱ ص۱۷۳ ¬ ص٤1۷-‏ بلاز . ة 

. نيول وریبیر وهامل ۱۰ ص٤٣۲ هامش رقم‎ i 
وڌا صدر ق ن و کا ها‎ 

ا صدر قیول سن الفیر وکان هذا الغير ناقص الأهليةء ولم تلق الإجازة قبوله فأبطلء وقعت 

اميققة للمختری | ر وهناك ری مرجوح يذهب إلى أت البیع تفسه بيطلل (يلاز ا 
0 امش رقم ٣‏ الأستاذ محمد کامل مرسی فقرة ۲۸ ص٥٤ه).‏ نيول وریبیر وهامل 

بودری وسینیا فقرة ۱۷۸ ص۱۷۱ پلانیول وریبیر وهامل ٠۰‏ فقرة ۲۱١‏ 4 


hb 


وقد يعلن المشترى» لا شخصا واحدا تقع له الصفقة» بل شخصين أو أكثر» فتقع 
الصفقة لهؤلاء الأشخاص امتعددين). وقد يستبقى جزءاً من الصفقة لنفسه» ويعلن اسم 
شخص آخر يقع له الباقى من الصفقة". 

۸- حكم البيع بعد العقرير بالشراء عن الغير: فإذا قر المشترى أنه اشترى للغيرء 
وقعت الصفقة لهذا الغير كما سبق القول» واعتبر أنه هو المشترى مباشرة من البائع» وأن 
المشترى الظاهر لم يكن إلا وكيلا عه( ولا تتقاضى إلا رسوم واحدة إذ لا يوجد إلا 
بيع واحد. 

ومن ثم يكون للشخص الذى أعلن اسمه جميع حقوق المشترى يطالب بها البائع 
مباشرة» لأنه اشترى منه عن طريق نائب عنه هو المشترى الظاهر. فيجوز للمشترى الحقيقى 
أن يطالب البائع بنقل ملكية المبيع إليه وبتسليمه إياه» ويرجع عليه مباشرة بضمان 
الاستحقاق وبضمان العيوب الخفية وبجميع الحقوق التى تكون للبائم بموجب هذا البيع 
الذى ابرم ن البائ والمشترى الظاهر. 

كذلك يكون على الشخص الذى أعلن اسمه جميع التزامات المشترى. فللبائع أن 
يطالبه مباشرة بالشمن والفوائد والمصروفات. وليس للبائع أن برجع على المشترى الظاهر بش 
من ذلك. وإذا كان المشقرى الظاهر قد دفع عند التعاقد الشمن للبائع» كان على المشترى 


الحقيقى أن رده للمشترى الظاهر؛ ولكن دون أن يكون للمشترى الظاهر حق امتياز على, 


المبيع» فانه يرجع على المشترى الحقيقى بالشمن إما بدعوى الوكالة إذا كان متفقاً معه 
على أن يدفع الشمن عنه» وإما بدعوى الإثراء بلا سبب إذا لم يكن متفقاً معه على ذلك. 
ولیس هو بائعاً للمشتری حتى يكون له امتياز الشمن» فقد قدمنا أن المشترى الحقيقى يعتبر 
مشترياً مباشرة من البائع دون توسط المسترى الظاهر الذى لم يكن فى هذا البيع إلا ناقا 
عنه. ولكن لا يوجد ما يمنع من أن المشترى الظاهر يلتزم شخصياً بدفع الفمن للباثع. 


0 ن هؤلاء الأشخاص المتعددين الحصة التى أعلنها المشترىء؛ فإذا لم يعلن هذا حصة كل 
E E EE‏ ويشترط فى ذلك ألا يختلف الدمن أو الشروط كما قدمناء فإذا 
أعلن المشترى أن كلا من الأشخاص المتعددين يتحمل جزءاً معيناً من الشمن» وجب أن يكون 
مجموع ما يدفعونه جميعاً معادلا للشمن الأصلى دون زيادة أر نقصان» ولا اعتبر العقرير بيع جلياً 
کما سبق القول (بودری وسینيا فقرة ٠۷۹‏ ص١۷١-‏ ص۱۷۲- بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة 
ص٤‏ . 

() فإذا أعلن المشترى مغلا أنه اشترى البيع نصفه لنفسه وتصفه لشخص آخرء انقسم اللمن عليهما 
مناصفة» واعتبر كل منهما مشترياً للنصف من البائع مباشرة (بودرى وسينيا 2 1۷4 0 

جوز لمن تقدم للشراء أن يتقاضى ممن اشترى له أجرة على الخدمة الى أسداها إياه» وللقاضى 
ا ا E‏ حقيقتها زيادة فى الشمن الأصلى (بلانيول وريير وهامل ٠١‏ 
فقرة ۲۹۵ صس٤٥۲-‏ الأستاذ محمد کامل مرسی فقرة ۲۸۰ ص٥ .)٥٤‏ _. 
() بلانیول ورببیر وبولاجیه۲ فقرة ۲۳۳۰ . 
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وصفته کنائب فى الشراءء فان الوکیل یالشراء قد یکون کفیلا بالشمن للموکل(). 

ريترتب على أن البيع يعتبر صادراً مباشرة من البائع إلى المشترى الحقيقى وأن المشترى 
الظاهر يعتبر وكيلا يالشراء عن المشترى الحقيقى()» أنه إذا أخذ أحد دائنى المشترى الظاهر 
اختصاصاً على العقار المبيع فى المدة السابقة على العقرير بالشراء» سقط حق الاختصاص 
هذا لوقوعه على عقار غير ملوك للمدين). أما إذا رتب المشترى الظاهر بنفسه على ابيع 
حقوقاً عينية أو تكاليف» كرهن أو حق ارتفاق أو حق انتفاع» فقد قدمنا أن هذا يعتبر منه 
نزول ضمنياً عن حقه فى التقرير بالشراء عن الغير فتستقر الصفقة له. وإذا أحذ شفي 
العقار المبيع بالشفعة» لم يؤثر فى الأخذ بالشفعة أن تستقر الصفقة للمشترى الظاهر أو أن 
يقرر هذا أنه اشترى لشخص أخرء في الحالتين تصح الشفعة لأن العبرة فيها بالعقار المشقوع 
فيه رلا یعتد بشخص المشترى2()۳ 


ويعتبر فى هذه الحالة كفيلا للمشترى بالشمن. ولا تعارض بين صفته هذه ككفيل 


(۱) بودری وسینیا فقرة ۱۷۹ ص۱۷۲ وفقرة ۱۸۱ - بلانیول وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة ۲۱٢‏ ص .۲٥۲‏ 

7( بودری وسینیا فقرة ۱۸۲ ص۱۷۳۴- بلانیول وریبیر وهامل ٠۰‏ فقرة ۲۱۲ ص۲٠۲‏ . 

(1) أ- البيع مع حق التفرير بالشراء عن الغير وإن لم برد فيه نص فى التقنين المدنى إلا أنه من الجائز 
التعامل به» ويجب لاعمال آثار هذا النوع من البيع أن يذ كر شرط اتيا الغير فى العقد بأن يفط 
المشترى عند ابرام العقد بحقه فى التقرير بالشراء عن الغير ويتفق مع البائع على مدة يعلن المشترى 
خلالها اسم من إاشترى له الصفقةء فإذا أفصح المشثرى الظاهر عن المشترى المستتر فى الميعاد العفق 
عليه اعتبر البيع صادرا من البائع إلى هذا التترى المستتر مباشرة وانصرفت إليه آثاره دون حاجة إلى 
ببع جديد له من المشترى الظاهر. 
(جلسة ۱۹۸۱/٤/۱١‏ الفلعن ٠٠١‏ لسنة ٤۷‏ ق س۳۲ ص )۱١۳٣۴‏ 

ب- إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تكييف عقد البيع إلى أنه تعاقد بطريق التسخير فاه 
يكون عقدا جديا ويستعبع ذلك صحة التسجيل الحاصل بشأنه ولزومه لامكان نقل الملكية من البائع 
إلى المسخر وبالتالى إلى الموكل» والقضاء بمحو هذا التسجيل يترتب عايه بقاء الملكية على ذمة البائ 
واستحالة انتقالها إلى ال وكل. 

(جلسة ۱۹14/١/۲١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ٠١‏ ص )٠١۷٣‏ 

(2) الفاضلة فى حق الشفعة بين المشترين الذين أدخحلهم المشفوع منه بحق اختيار الغير وبين من شفع 
منه لا جوزء إذ الحقوق الى آلت اليهم باعمال المشفوع منه لحق اختيار الغير بعد نسجيل انذار 
الشفعة لا تسرى على الشفيعء فلا يحاج الشفيع بشرائهم» ولا يعتيرون بالنسبة إلى مشترين مشفوعا 
منهم يحق لهم دفع دعواه بأنهم أرلى منه بالشفعة. 
(جلسة ۱۹١۰/۳/۹‏ طعن رقم ٠١١‏ لسنة ۷ق س١‏ ص۲٠۴)‏ 

0 رقد قضت محكمة النقض فى الحكم السابق الإشارة إليه بأن الشفعة فى العقار امبيع بشرط اختيار 
الغير تخضع لأحكام هذا النوع من البيوع»؛ تكملها وخد متها أحكام الشفعة. وحاصل ما اتفق عليه 
الرأی فى آحکام البيع على شرط اخحيار الغير أن عقد البيع يظل قائماً نافذاً فى حق المشترى الظاهر 
إلى ان يعمل حقه فى اختيار الغير. وإذا كان إعمال هذا الاعتيار يسند شراء من يختاره إلى عقد 
البيع الأول ومن تاريخ انعقاده فيترتب له قبل البائع نفس الحقوق المقررة فى عقد البيع المذ كور فانه= 
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۹- صورة خحاصة - تقرير الراسى عليه المزاد الشراء عن الغير: وتوجد صورة حاصة 
للبيع ع التقرير بالشراء عن الغيرء آوردها تقنين المرافعات فى الادة ٤)٤٤‏ مته على الوجه 
الآتى: «يجوز للراسى عليه المزاد أن يقرر فى قلم كتاب الحكمة. قبل اتقضاء ثلاثة لا 
التالية ليوم البيع» أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين أو إذا وافقه الموكل على ذلك ؟» 
وهذه الصورة تتميز بالخصوصيات الاتية: 

1- ليس راجيا فيها أن يشترط من يتقدم للمزايدة أنه يشترى مع الاحتفاظ بحقه فى 
التقرير بالشراء عن الغير» بل ولا يشترط أن يرد الاحتفاظ بهذا الحق فى قائمة شروط البيع. 
ذلك أن هذا الحق يجعله القانون لکل راس عليه الزاد فى بيع جبرى دون شرط خاص 
بذلك. 
۲- المدة التى يجب فيها التقرير بالشراء عن الغير محددة فى القانون» وهى ثلاثة أيام 
من يوم وقوع البيع ورسو الاد على المشترى. 

۳- التقریر بالشراء عن الغیر له شکل خاص بینه القانون» فیکون بتقریر فی قلم کتاب 
امحكمة» ومن ثم لا يجوز أن يكون باخطار ولو مكتوب أو مسجل أو على يد محضرء فما 
لم يكن بتقرير فى قلم كتاب امحكمة فانه لا ينتج أثراً. 


=يكسبه أيضا حقوقا قبل المشترى الظاهر إذ يحل محله فى جميع الحقوق والالتزامات الخرتبة على 
عقد شرائه والتى كانت تظل متعلقة به لو أنه لم يعمل حقه فى الاختيار. ولا كان مقر با مادة ٠١‏ 
من قانون الشفعة (السابق) أن الشفيع لا يحاج بأى حق اكتسبه الغير ضد المشترى بعد تسجيل إنذار 
الشفعةء فانه إذا كان إنذار الشفعة قد سجل قبل الإنذار المعلن للشفيع الذى ثبت به تاريخ الاتفاق 


الذى عقد بين المشترى الأول وبين من أدخلهم ممه فى الشراء والذى قال فيه هذا المشترى أنه تنازل“ ٠‏ 


لهم عن بعض العقار المبيع له وهو ما يعتيرونه إعمالا لحق ايار الغير» كان الحكم الذى يقضى بعدم 
جواز الأختجاج على الشفيع بما ترتب على هذا الاختيار من حقوق لمن أدخلوا فى الشراءء وبالتالى 
عدم سقوط حقه فى الشفعة لإدخالهم فى الدعوى بعد الميعاد المقرر فى القانون» حكما قائما على 
ساس قائونی صحیح لا یؤثر فی صحته ما يكون قد اعتوره من تقريرات أخرى 'مخالفة للقائون. 
والمفاضلة فى حق الشفعة بين المشترين الذين أدخلهم المشفوع منه بحتق اختيار الغير وبين من شفع 
منه لا خجوز؛ إذ الحقوق التى آلت إليهم باعمال المشفوع منه لحتق اختيار الغير بعد تسجيل إنذار 
الشفعة لا تسرى على الشفيع. فلا يحاج الشفيع بشرائهم» ولا يعتبرون بالنسبة إليه مشترين مشفوعاً 


منهم يحق لهم دفع دعراء بأنهم أولى منه بالشفعة (نقض مدنی؟ مارس سنة ٠۹١١‏ مجموعة أحكام ˆ 


النقض ۱ رقم ۸۱ ص۳۱۲). 
(۱) وقد كانت الادة ٠١۸/۷١‏ من تقنين الرافعات الاسبق تنص على أنه يجوز للمشترى أن يقرر 
فى قلم كتاب امحكمةء فى اليوم التالى ليوم البيع (فى التقنين الحتلط فى ثلائة الأيام التالية يوم 
البيع)ء أنه اشترى بطريق التوكيل عن شخص معين» إذا صدق على ذلك كل من الموكل والكفيل؛ 
وبذلك يخلو سبيله وتعتبر الكفالة عن المركل» . 
هذا ويشترط ألا يكوت الموكل من الأشخاص الممنوعين من التقدم للمزايدة» حتى لا يكون هناك 
مخايل على القانون (الأستاذ رمزى سيف فى التتفيذ فقرة ٠١١‏ الأستاة محمد كامل مرسى ققرة 
ص۷٤ه).‏ 7 
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٠‏ فإذا روعيت هذه الخصوصيات الثلاث» سرت على الصورة التى نحن بصددها 
الأاحكام الاخرى التى قدمتاهاء فإذا لم يقرر الراسى عليه المزاد فى قلم كتاب امحكمة فى 
الشلاثة الأيام التالية رسو المزاد أنه اشترى بالت وكيل عن شخص معين»ء وقعت الصفقة له 
على وجه يات. أما إذا قرر ذلك» ووافقه على تقريره الوكل- وإذا كان للراسى عليه المراد 
كفيل وجب أيضاً أن يقبل الكفيل كفالته للموكل فتسقط كفالته للوكيل - اعتبر 
الموكل هو الراسى عليه المزاد وأن من رسا عليه المزاد فعلا لم یکن إلا وکیلا عنه» ووقعت 
الصفقة مباشرة للم وكل دون الوكيل» وأصبح للأرل دون الثانى كل حقوق الراسى عليه 
المزادء وعليه كل التراماته. 
من أنوا ع البيوع الخاصة. 
() ()-يیع العقارات المبنية محل الحراسة إلى جهات الحكومة والقطاع العام والهيعات 

العامة: 

)( يدل النص فى الادة الأولى من مواد اصدار القانون رقم 1۹ لسننة ۱۹۷١‏ باصدار 
-قانون تسوية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة والمعمول به اعتبارا من ٠۹۷٤/۷/۲١‏ 
والمادتين ١١ »١‏ من ذات القانون على أن المشرع بعد أن نص على انهاء جميع التدابير 
المتعلقة بالحراسة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين أورد الأحكام الخاصة بتسوية 
الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ومنها أنه أجاز - فى هذه الحالات المبينة بالمادة العاشرة 
من القانون - لجهات الحكومة ووحدات الإدارة الحلية والقطاع العام والهيغات العامة 
والوحدات التابعة لها المشترية للعقارات المبنية من الحراسة العامة أو ادارة الاموال التى آلت 
إلى الدولة الخيار بين الابقاء على عقود البيع وبين اعتبارها ملغاة على أن تقوم باخطار 
رئيس جهاز التصفية برغبتها خلال ثلائة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا اعتبر 
العقد ملغيا بقرة القانون اعتبارا من تاريخ انقضاء هذه المهلةء واشترط فى حالة إيداء الرغبة 
في الإبقاء على عقود البيع زيادة ثمن الشراء إلى ما يوازى مائة وستين مشل الضريبة 
الاصلية المفروضة علي العقار فى تاريخ البيع مع استمرار استحقاق الفوائد المفروضة على 
الشمن الاصلى على أن تلتزم بأداء الزيادة وباقى الدمن خلال مدة لا جاوز سنة من تاريخ 
العمل بالقانون وقد صدر القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۷١‏ بمد مهلة الإخحطار بالرغبة إلى 
1 ومد مهلة الالتزام بأداء الزیادة وباقی الشمن لی ٠۹۷۹/۳/۳۱‏ . 

(جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۲۱ الطعن ٠١١١‏ لسنة ٦۷‏ ق) 

(ب) الغاء عقود البيع المبرمة بين الحراسة العامة أو إدارة الأموال التى آلت إلى الدرلة 
وبين الجهات المشتركة المذكورة بالمادة العاشرة من القانون رقم 1۹ لسنة 1۹۷٤‏ بشأن 
تسوية الاوضاع الناشة عن الحراسة والخيار الممنوح لتلك الجهات فى غير الحالات المبنية 
بهذه المادة بين الابقاء على عقود البيع وبين اعتبارها ملغاه. شرطه ألا تكون هذه الجهات 
تصرفت فيها للغير ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون المذكور وذلك حتى يتفق النسق 
والمنهج الذى اتتهجه المشرح حيال الرد العينى للاموال رالممتلكات التى فرضت عليها 


E 


الحراسة سواء كانت عقارات مبنية أو أراضى زراعية على تحو ما سطرته الادة السايقة من 
ذات القانون. 

(جلسة ٠٠٠٠٠٠١/۲۳‏ الطعن ٥٤١۷‏ لنة ٦ق)‏ 
(2) - بيع التركات الشاغرة: 

أوجب المشرع فى المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون ۷١‏ لسنة ٠۹٦۲‏ 
بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث - على الادارة العامة لبيت 
لمال أن تتخذ الاجراءات القانونية للتحفظ على الاموال الظاهرة للمتوفى من غير وارث 
ونظم فى المادة التاسعة أعمال التصفية فأوجب أن تصفى جميع عناصر التركة على وجه 
السرعة ويودع ما فى ثمنها الخزانة العامة لحساب التركة حتى يتقرر حق ذوى الشأن 
عليهاء وصدر قرار رئيس الجمهورية ۲۹۳۷ لسنة ۱۹۷١‏ بضم الادارة العامة لبيت الال 
إلى الهيعة العامة لبنك ناصر الاجتماعى ثم صدر قرار وزير التأمينات رقم ٠١‏ لسنة ٠۹۷۳‏ 
باللائحة التنفيذية لهذا القانون» فأصبح مجلس ادارة البنك وحده سلطة بيع عناصر التركات 
الشاغرة» وبتولى رئيس مجلس الادارة اصدار قرار بايقاع البيع وتنفيذ ذلك القرار باصدار 


التعليمات التى يجب انباعها فى هذا الشأن إلى مدير إدارة بيت الال أو أن يقوم مجلس . 


الإدارة بتحديد الشروط التى يتم البيع بموجبها ويفوض رئيس الجلس اجرائه فياتزم حيتعذ 
باتمام البيع وفقا لتلك الشروط فلا يملك إجراء البيع على خلافهاء وإذ كان الثابت 
بالأوراق أن مجلس إدارة البنك المطعون ضده اُصدر بتاریخ ۱۹۸۰/۱۰/۷ قرارا بتحديد 
شروط البيع ولم يلترم رئيس الجلس بتلك الشروط وأصدر تعليمات مخالفة لها فان التصرف 
الصادر منه يكون غير نافذ ولا يتم به البيع. - 

(جلسة ۱۹۹٤/۱۱/۱‏ الطعن ٠٠٠۲۳‏ لسنة ۸٥ق)‏ 

(جلسة ۱۹۹۳/۱/١‏ الطعن ۲١۸۷‏ لسنة ۷٥ق)‏ 
(3) - بيع أملاك الدولة إخاصة: 

() بيع أملاك الدولة الخاصة. معقود للمحافظين وحدهم- أر من يقوضونهم - كل 
فی نطاق محافظته. المواد ۲۸» ۰۲۱ ۳۳ ق٠٤‏ لسنة ۱۹۷۹ بشأن الحكم الحلى المحدل 


بالقانونین رقمی ٠۰‏ لسنة ۰۱۹۸۱ ۲٢‏ لسنة ۱۹۸۲ء وقد صدر قرار رئيس مجلس - 


الوزراء رقم ۷١۷‏ لسنة 1۹۷۹ باصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم الحلى» ومؤدى 
القانون ولائحته التنفيذية أصبح الاختصاص بيع أملاك الدولة الخاصة معقودا للمحافظين 
دون سواهم وكل فى نطاق انحافظة التى يمثلهاء وهو اختصاص أصيل يجوز له أن يفوض 
فيه غيره من عددتهم الادة ١١‏ من القانون أو للمادة ٠٤‏ من اللائحة المنفذة له. 

(جلة ۱۹۹٥/۰/۲۳‏ الطعن ۳٦۹١‏ لسنة ٠٦ق)‏ 

(جلسة ۱۹۸۰/۱۲/۱۸ الطعن ٦۷‏ لسنة ٥٥ق‏ س٣۳‏ ج۲ ص١۱۳‏ 

(جلسة ۱۹۸۳/۱۱/۱۳ الطعن ۲۳۹۹ لسنة ٥ق‏ س٣٤۲٣‏ ج۲ ص1۲۷٨‏ 


-- 


(ب) عقود البيع التى تبرم مع الأفراد أو غيرهم يشأن أملاك الدولة الخاصة. عقود 
مدتية. احتصاص الحاكم المدنية بنظر المنازعات المععلقة بهذه العقود بعد ابرامها وتمام 
التصرف فيها يستتبع اختصاصها بالاعمال التى تأتيها جهة الادارة والقرارات التى تصدرها 
للتمهيد والإعداد لهذه العقود. 

(جلسة ۱۹۹٤/۳/١۷‏ الطعن ۸٤١‏ لسنة ٦«ق)‏ 

(جلسة ۱۹۸۷/۱۲/۲۷ الطعن ۲٠٠١‏ لسنة ١٠ق)‏ 

(جلسة ۱۹۸۷/۳/۲۹ الطعن 1۸١‏ لسنة ٥٤‏ ق س۳۸ صهه٤)‏ 

(جلسة ۱۹۸١/۱۲/۱۸‏ الطعن ٦۷‏ لنة ٥٥ق)‏ 

(ج النص فى الادة الأولى من القرار الجمهوری رقم ٥٤۹‏ لسنة ۱۹۷١‏ على أنه 
يرخص للمحافظين كل فى دائرة اختصاصه فى أن يبيعوا بالممارسة العقارات المملوكة 
للحكومة ملكية خحاصة الواقعة داحل طاق المدن والقرى وذلك بعد موافقة اللجنة التنفيذية 
للمحافظة ويجب أن يکون البيع إلى احدى الجهات الآتية وبالشروط المبنية قرين كل 
متها.... (۳) أصحاب المبانى القامة على أراضى الحكومة بعد ٠۹١١/١١/١۲‏ رذلك 
بالسعر الذى تساويه الارض وقت البيع.. يدل على أن المشرع رأى لاعتبارات خاصة 

الأرض لأصحاب المبانى المشيدة عليها وأن يكون ثمنها مساويا لقيمتها وقت البيع فان 
مقتضى ذلك أن مخديد الإدارة لمن البيع ليس مطلقا يتوقف على محض إرادتها تقدره 
کیفما تشاء وانما يخضع عند المنازعة فيه لسلطة قاضى الموضوع الذى يملك رد التقدير 
لى السمر التاسب رقت البيع بغير معقب من محكمة النقض طالا اقام قضاءء على أسباب 

ابعه. 

(جلسة ۱444/۳/۱۷ الطعن ٥‏ لسنة ٦٥ق)‏ 

(جلسة ۱۹۸۸/۱۲/۷ الطعنان ۲٤۷۹‏ لسنة ٤٥ق» ۱١۳‏ لسنة ٥ق‏ س۹٠‏ 
ص4 

(جلسة ۱۹۸٩/۱۱/۲۷‏ الطعن ۱۱۹۹ لسنة ٥ق‏ س۲۷ ص٥۸۸)‏ 

0 - البيع الصادر فى فعرة المنع من العصرف: 

لن کان نص الادة ۲۱ من القانون رقم ٤‏ لسنة ۱۹۷١‏ قد رتب البطلان للقصرف 
الذى يجريه الشخص فى أمواله بعد صدرر الأمر بمنعه من التصرف فيها إلا أن هذا 
ا انما قرره القانون لصالح المدعى الاشتراكى ويكون له وحده حى إبطاله وادخحال 
0 محل التصرف فى م رکزه المالى الذى يقدمه فى دعوى الحراسة التى يقوم بدور 
دعام فيها باسم الشعبي ونيابة عنه» بیع الطاعن الحانوتين محل النراع إلى المطعون 
n‏ بعد صدور الامر بمتعه من التصرف» عدم طلب المدعى العام الاشتراكى 
بطلان هذا التصرف» ورفض محكمة القيم فرض الحراسة على أموال الطاعن. أثره. 


-- 


عدم قبول تمسك الأخير ببطلان البيع لصدوره منه فى فترة المنع من التصرف. 

(جلسة ۱۹۹١/٦/۲۲‏ الطعن ۱۸١١‏ السنة ۷ق 

(جلسة ۱۹۹۳/۲/۷ الطعن ٠٠٠١١‏ لسنة ١1ق)‏ 

(جلسة ۱۹۹۱/۱/۲۰ الطعن ۲۱۲۲ لسنة ۸٥ق‏ س٣٤‏ جا صا٤")‏ 
(5) - بيع الحصة الشائعة فى عقار مبنى وإن كان تاليا: 

عبارة الأماكن وأجزاء الأماكن التى استهدف المشرع أن يبسط الحماية القانونية 
الخاصة عليها بموجب الاحكام التى حوتها تصوص تشريعات إيجار الأماكن الاستشائية 
خقيقا لهدفه المنشود منها يقصد بها- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- كل حيز 
مغلتق بحيث يكوت حرزاً» وكان بيع الحصة الشائعة لا يرد على عين بذاتها وانما يرد على 
كل ذرة من ذرات البيم بقدر الحصة البيعة فيه فلا يعتبر هذا البيع بيعا مكان فى مفهوم 
نصوص قوانين ايجار الأماكن والتى استهدف المشرع إسباغ الحماية عليهاء ويالتالى فإن 
بيع الحصة الشائعة فى عقار مبنى وإن كان تاليا لا يلحقه البطلان المنصوص عايه فى الادة 
۲ من القانون رقم ۹ لسنة ۱۹۷۷ لتجرده من وصف المكان. 

(جاسة ۱۹۹۳/۱۱/۲١‏ الطعن ٠۸١١‏ لسنة ۷«ق) 

(جلة ۱۹۹۳/۲/۱ الطعن ٠۹۰۹‏ لسنة ۸٥ق)‏ 

(جلة ۱۹۹۲/۲/۵ الطعن ٠٠٠١‏ لسة ٤٥ق)‏ 

(جلة ۱۹۸4/۳/۲۲ الطعن ٦٦٤4١‏ لسنة ۳٥ق‏ س٣٣‏ ص١٣٣)‏ 
(6) - بيع الوحدات السكنية: 

مفاد نصوص المواد ۱٤ ›۱/٩‏ من القانون ٤٩‏ لسنة ۱۹۷۷› ۱۳» ۲۳» ٠١‏ من 
القانون لسنة ۱۹۸١‏ فى شأن تأجير وبيع الأماكن بتنظيم العلاقة بين المالك 
وامستأجر يدل على ان المشرع رغبة منه فى تخقيق سكن مناسب للمواطن ومنعا لامتغلال 
أزمة الإسكان بفرض شروط قاسية على طالبى امشجارها بنوء بها كاهاها وإزاء لجوء البعض 
إلى تمليك الوحدات السكنية بدلا من تأجيرها نبا لقواعد ديد رتقدير الأجرة قذ قصمر 
إمكانية بيع هذه الوحدات على نسبة معينة من المبنى وخحاطب بهذا الحظر اللاك الذين 
بریدون أن يبيعوا وحدات مبانيهم - أو من آلت إليهم ملكيتها - متفرقة أو مفرزة إلى 
أشخاص مختلفين فأبطل البيع فيما جاوز نطاق تلك التسبة كما أبطل بيع الوحدة فى 
ذلك النطاق لاكثر من مشتر» وذلك استثناء من القواعد العامة فى حرية التعاقد واحكام 
البيع الواردة فى القانون المدنى وكذا أحكام قانون التسجيل التى جعل من الاسبقية فى 
الشهر ساسا للمفاضلة بين المشترين المحعددين من بائع واحد لعين واحدة ومن ثم فلا 
يسرى هذا الحظر على الالك الذى يسيع كامل العقار لالتزام المشترى يات الحظر على يبع 
وحداته فيما يزيد عن التسية المقررة قانوتاء 

(جلسة ۱۹۹۳1٤4/۱۸‏ الطعن ٠٤١۲‏ لستة 0۸ق) 
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(جلسة ۳ الطعن ۲٤۸۹‏ لسنة ٤٥ق)‏ 
(جلسة ۱۹۸۸/٥/۱۱‏ الطعن ۸۳۸ لسنة «هق) 
(جلسة ۱۹۸٦/٠١/١‏ الطعن ۷۹١‏ لستة ١«ق)‏ 
(جلسة ۱۹۸٤/۱١/۲۸‏ الطعن ٠٥۹‏ لسنة ١٤ق)‏ 
5 قشت اوي الدستورية العليا بجلسة ۲ فى القضية رقم ٠١‏ لسنة 
١ق‏ بعدم دمتورية المادة ٠١‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ١۱۹۸ء‏ بالحظر على اللاك أن 
يعرضوا للتمليك ما يزيد على لی مجموع مساحة وحدات المبني. 


الفرع الثاني 
الحل في عقد ابيع 
-١ 1‏ للبيع محلان: انحل فى واقع الأمر کن فى الإلتزام لا فى العقد. ولا کان 
البيع عقداً ملزماً للجانبين» فانه ينشئ التزامات ۴ خا تع خلا الييم a‏ 


الترامات مقابلة فى جانب المشترى محلها الرئي الشمن“» ذلك يكون 
نیا ما الح واش یسی هو الشمن یکون للبیع 


المبحث الأول 
الع 
۹- الث و ف ان 
0 الشروط الواجب توافرها فى المبسيع : يجب أن يتوافر فى المبيم"“ الشروط 
الواجب توافرها فى محل الالتزام بوجه عامء وهى أن يكون البيع ا أو ابلا 


٠‏ للتعيين» وصالحا للتعامل فيه. ويضاف إلى هذه الشروط أن يكون البيع ملوكا للبائم. 


فنبحث إذن )١(‏ وجود المييع (۲) تعيين ١‏ عامل و 
RT‏ رجرد الع تعيين البيع (۳) صلاحية المبيع للتعامل فيه 


() رقد يكون محل التزامات المشترى غير اللمن» فالمشترى زم أيضاً يدف إفات البيع وبت 
ی فمحل الالعزام الأول هو اللصروفات» ومحل ا E‏ مصمروفات البيع وبتسلم 
المي ایس هو الشئ ذانه» بل هو الحق فيه. فتباع الدار أى يباع حق الملكية فى الدار؛ وقد يبا 
ن اا از اع ی لی ا ف إا کان الیم هو حى اللکیة بی لار 
1 ماع دار دون أن يذكر حى الملكية. فإذا كان ابيع حقاً دون حق الملكية» كحى الانتفاع أو 
حق رشق ارح شخصی؛ ذكر الحق البيع بالذات. وقد يكون المبيع قا معنوياء كحق المؤلف» 
وتنص الادة ۸٦‏ مدنى على أن «الحقوق التى ترد على شئ غير مادى تنظمها قوائين خاصة؛. وقد 
صدرت فعا قوانين عحاصة تتعلق بحق الولف والبراءات والاسم التجارى ونحو ذلك. 
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المطلب الأول 


O 
معنی الرحود: قدمتا فی الجزء الأول من الوسيط(٠ أن الحل يجب أن یکون‎ -۴ 
موجوداء والمعنى المقصود بالوجود هو أن يكون ابيع موجوداً وقت انعقاد البيع أو أن يكون‎ 
ممكن الوجود بعد ذلك. فإذا كان المبيع غير موجود أصلا ولا یمکن وجوده في المستقيل»‎ 
فالبيع باطل۴؟. وإذا وجد المبيع ثم هلك قبل البيع» فالبيع يكون أيضا باطلاً. ما إذا كان‎ 
المبيعم موجوداً وقت البيع ولكنه هلك قبل التسليم» فالبيع ينفسخ على التفصيل الذى‎ 
سنورده فی مکانه.‎ 
وقد يقصد المتبايعان أن يقع البيع على شئ موجود فعلا لا على شئ نممكن الوجود.‎ 
ففی هذه الحالة إذا كان المبيع غير موجود وقت البيع؛ حتى لو أمكن وجوده فى المستقيل»‎ 
كان البيع باطلا. فإذا لم يقصد المتبايعان أن يتبايعا شيا موجوداً فعلا وقت البيع» جاز كما‎ 
٠۴١ قدمنا أن يقع البيع على شئ يوجد فى المستقبل» وقد نصت الفقرة الأرلى من المادة‎ 


مدني على انه «یجوز أن یکون محل الالترام شيعا مستقبلا(۳» فيجوز بيع الأشياء - 


المستقبلة» كامحصولات قبل أن تنبت» بشمن مقدر بسعر الوحدة او مقدر جزاف(؟. ویصح 
أن يييع شخص من آخر منزلا لم يبدا بناءء على أن تنتقل ملكية التزل إلى المشترى عدر 
تمام البناءء فهذا بيع شوم مستقبل محقق الوجود. وقد يكون الشئ المستقبل محتمل 


(۱) الوسيط جزء اول فقرة ٠٠١‏ . ا 

(۲) وم ذلك بيم أسهم الشركات الباطلةء فهى أسهم لا وجود لها ويكون بيعها باطلا. وكذلك اسهم 
الد ات ا فھی بعد اکم بالطلا تعتبر غير موجودة منذ البداية ٠‏ فبيعها باطل. 
وهناك رای يذهب إلى أن الشركة الباطلة هى شركة واقعية» فلأسهمها وجود فعلى» رييعها صحيح؛ 
ولکن يرجم المشترى على البائع بضمان العيب الخفى. وهذا ما لم یحکم بیطلان الشركة لانعدام 
محلها أو لعدم مشروعيته دى باج؟ فقرة -۷١‏ الأستاذ محمد كامل مرس فقرة .)٦۳‏ وبهذا الرأى 
الأخير أذ القضاء الفرنسى (بيدآن ١١‏ فقرة .۷١‏ 

(۳) انظر الوسيط جزء أول فقرة ٠٠١‏ 


)٤(‏ وقد كان الفقنين المدنى النتلط )۴۳٠٢(‏ يحرم بيع أنمار الشجر قبل انعقادها ایر قبلی نباته» ولم 


يرد في التقنين المدنى الوطلى السابى نص مائل فكان بيع الحصولات المستقبلة جائزا ولو بشمن مقار 
جزافاً. وجاء التقنين المدنى الجديد (م١۴٠)‏ مؤيدا للعقنين المدنى الوطنى السابقء يجيز بيع 
امحصولات المستقيلة. وقد قضت محكمة النقض يأن بيع الحاصيل المستقبلة قبل نباتها فى ظل 
القائوت المدنى القديم صحيح» وذاك أنه لم یرد فيه تص بتحریمه كما جاء بالقاتون المدنى الط 
(۳۳۰۴). وقد قضۍی القانون المدنى الجديد فى الادة ٠۴١‏ منه على ما كان من حلاف ف 
الشأن بين القانونين الوطتى والختلط (نقض مدنی ۳۰ أبريل سنة ٠۹١۳‏ مجموعة أحكام النقض 
رقم ۱٤١‏ ص۴٦۹٤‏ ر 


N 


الوجودء كما إذا باع شخص نتاج ماشيةء فالنتاج قد يوجد وقد لا يوجد» والبيع هنا معلقا 
على شرط واقف يتحقق إذا وجد النتاج(') . 

وبيع الشىئ المستقبل كثير الوقوع فى التعامل» فكثيرا ما يقع أن ببيع صاحب المصنع 
مقداراً معيناً من مصتوعاته دون ُن یکون قد اتم صنعهاء یل لعله لا یکوت قد بدا فی ذلك. 
وقد ببیع مزارع محصولات اُرضه قبل نباتها» كما رأينا. رپبيع مؤلف مؤلفه قبل أن يتمه» 
بل قبل أن يبدأه. ويبيع مقاول الحق الذى له فى مقاولة لم ترس عليه بعد. فهذه كلها 
عقود واقعة على شئ مستقبل» وهى صحيحة. وهذا يقرب من بيع السلم المعروف في الفقه 
الإسلامی. 

على أن القانون قد يحرم لاعتبارات خاصة ضروباً من التعامل فى الشئ المستقبل» 
كما فعل عندما حرم رهن الال المستقبل رهناً رسمياً أو رهناً حيازياً. وقد يحرم جميع 
ضروب التعامل فى شئ خاص من الال المستقبل» كما فعل عندما حرم التعامل فى التركة 
المستقبلة" . 
۰ وقد يقيد التبايع فى شئ محتمل الوجود» كما فعل فى بيع الحقوق التنازع فيهاء 
فهذه حقوق قد توجد وقد لا توجد» ومن ثم وضع المشرع قيوداً على بيعها. 

ونستبقی للبحث من کل هذا مسألتین؛ (۱) بيع الحقوق المتنازع فيها (۲) البيعم 
العروف فى الفقه الإسلامى بالسلم. 


1- بیع الحقرق المحازع فیها 
۳ -التمييز بين حالتين- الحق المتدازع فيه حق محتمل الوجود» وهو بهذا الوصف 
يجوز بيعه. والبيع يصبح فى هذه الحالة عقداً احتماليا ›)contrat a1601 e(‏ فان ثبت 


() وقد قضت محكمة استفناف مصر بأن بيع الأشياء المستقبلة نوعان. الأول يجازف فيه المشترى فى 
وجود البيع نفسه وهو ما يسمى بيع الغرر» كبيع أوراق اليانصيب أو بيع الصياد ضربة شبكته والثانى 
يجازف فيه المشترى فى قدر البيع وكميته فقط» كشراء الفحم الذى ينتج من قاطرات السكك 


انجموعة الرسمية*٠‏ رقم .)١١۷‏ 

٠7‏ انظر الجرء الأول من الوسيط فقرة ۲٠۷‏ . ويعتير تعاملا فى تركة مسعقبلة أن يعدن الوارث حوالة ما 
للت ركة من ديون فى يوم وفاة المورث يالذات» إذا ثبت أن الحوالة كانت معدة وممضاة قيل وفاته ولا 
ينقصها إلا التاريخ (أنسيكلوييدى داللوز الفظ ×1 cessi07 de d08 S1628804‏ فقرة 
4( 


“¥ 


حتق المبيع للبائع انتقل المشترى بعقد البيع» وإن لم يثبت فقد ضاع على كل من البائع 
الشترى. فالمشترى الذى يقدم على شراء حق متنازع فيه إنما یخاطر بما یبذله فيه من 
ویجب» فی بیع الحق المتنازع فيه» أن نميز بين حالتين؛ )١(‏ بيع إلحق لغير عمال 
قضاء (۲) بيعه لعمال القضاء. ولكل من الحالتين حكم يختلف عن حكم الحالة 
لأخرى. 
-١‏ بيع الحقوق المتنازع فيها لغير عمال القضاء 
حğ (retrait Iitigieux) lai)‏ 


4-النصوص القانونية - تنص الادة >٦۹‏ من التقنين المدتى على ما يأى: 

-١«‏ إذا كان الحق المتنازع فيه قد تزل عنه صاحبه بمقابل إلى شخص آخرء 
فللمتتازل ضده أن يتخلص من الطالبة إذا هو رد إلى المتنازل له الشمن الحقيقى الذى دفعه 
مع المصررفات وفوائد اللمن من وقت الدفع؟. 

(۲- ویعتبر الح متنازعاً فیه ذا کان موضوعه قد رفعت به دعوی أو قام فی شأنه 
تزاع جدی). 

وتنص الادة ٤١١‏ على ما يأنى: 

ولا تسری أحکام المادة السايقة على ما يأى»: 


. إذا كان الحق المتنازع فيه داحلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافاً بشمن‎ )١(« 


واحد). 
«(ب) إذا كان الح المتتازع فيه شائعاً بين ورئة أو ملاك وباع أحدهم نصيبه من 
الأخرا. 
«(ج) إذا نزل المدين للدائن عن حق معنازع فيه وفاء للدين المستحق فى ذمته». 
«د) إذا كان الحق التازع فيه يثقل عقاراً وبع الحق لحائز العقان ا . 


(۱) تاريخ النصوص: 

4 : ورد هذا النص فى المادة 1٠١‏ من المشروع التمهيدى يفروق لفظية . وفى لجنة المراجعة زالت 
هذه الفروق» وأضيف لفظ «يمقايل؛ بعد عبارة «قد نزل عنه صاحبه؛ لإخراج حالات التبرخ من 
نطاق.الحكم» وأصبحت المادة رقمها ٤۹٦‏ فى المشروع النهائى. ووافق عليها مجلس النواب» ثم 
مجلس الشيوخ مخت رقم 11۹ (مجموعة الأعمال التحضيرية٤‏ ص ۱۹5- 1۹۷) . 

Vp‏ ورد هذا النص فى الادة 1۳١‏ من المشروع التمهيدى على وجه يتفق مع ما استقر عليه فى 
التقنين المدنى الجديد» عدا فروقا لفظية طفيفة زالت فى لجنة المراجعةء وأصبحت المادة رقمها ٤۹۷‏ 
غي المشروع النهائى. رافق عليها مجلس النواب» فمجلس الشيوخ حت رقم ٤۷١‏ (مجموعة 
الأعمال التحضیریة٤‏ من ۱۹۸- 01۹۹٩۹‏ . 
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رتقابل هذه النصوص فى العقنين المدنى السابق المواد ٤٤١/٣٠١ -٣٣۳‏ 
۳ .. وتقايل فى العقنيتات المدنية العربية الأخرى: فى الحقنين المدنى السورى 
الادتين N‏ ۸ وفی التقنین المدنی اللیبی المادتین -٠٥۹ -٤٥۸‏ روفي التقنين 
انی اسای الادتين -٠۹٤ -٥۹۴‏ وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة 


ويخلص من النصوص المحقدمة الذكر أن بيع الحق المتنازع. ينقل الحق كما هو - 
متنازعاً فيه > إلى المشترى. والمشترى هو الذى يتحمل تبعة مصير النزاع فى شأن الحقء 
فأما أن يثبت الحق للبائع فيشبت للمشترى كخلف له وإما ألا ثبت فلا ينتقل إلى 
المخترى شى كما سبق القول. فالبائع إذا باع حقاً متنازعاً فيه لا يضمن للمشترى وجود 


0 التقنين المدنى السابق - : إذ شح‎ )١( 
إذا باع شخص مجرد دعوی بدین أو مجرد حق» فلا يكون‎ :٤٤۱ ۲٣۴۲م بین المدنی السابق‎ 
2 مسولا عن وجود الدين ولا عن وجود ذلك الحق. ا‎ 
إذا بیع مجرد دعوی بدین او بحو ن بغةء أو كان‎ : 4۲/۳۴ 
وى يدين أو بحق على الوجه البين فى الادة السابقةء أر كان أصل‎ E 
بين متدازعاً فيه» جاز للمدين أن يتخلص من الدين البيع بدفعه للمشترى اللمن الحقيقى الذ‎ 
sts o اشترى به وفوائده والمصاريف المنصرفة. ای‎ 
ولا تتبع هذه القاعدة فى حالة ما إذا باع أ ة نصيبه فى التركة إلى د‎ :4٤۳/۳٣١۵۴ 
ا فی إذا باع أحد الورثة نصيبه في التركة إلى شريكه» أر‎ 
باع آحد الشركاء نصيبه فى الدين إلى شريكه» أو أسقط المدين لداثنه شيعا في مقابلة دينهء أو اشح‎ 
E مشتر حقاً متنازعاً فيه منعاً لحصول دعوی.‎ 
رأحکام التقنين السايق تتف مع أحكام التقنين الجديدء إلا أن عدن السابق كان على قدر من‎ 
الفموض فی إیراده الحالة الأخيرة من الحالات الاستثنائية» ولم يورد صلا الحالة الأولى من هذه‎ 
الحالات رهى حالة بيع الحق النازع فيه إذا كان داحلا ضمن مجموعة أموال بيعت جرافا بشمن‎ 
واحد؛ وهو بعد ذلك وهم من سياق عبارته أن الحق التنازع فيه لا یکون إلا حقاً شخصيا؛ انظر‎ 
.۲٠ ٤ص امذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة الأعمال التحضیرية؟‎ 1 

0 المدية العربية الاخری: التقدین المدنی السوری م۳۷٤‏ ¬ ٤۳۸‏ (مطابقتان للمادتين -٤٦۹‏ 
من اتقنين المدنى المصرى» فيما عدا أن المادة ٠۴۸‏ سورى لم تورد الحالة الأخيرة من الحالات 
انظر فى القائون المدنى السورى الأستاة مصمطفى الزرقا فقرة ۲۷۸- فقرة ۲۸۹). 
التقنين المدنى الليبى ٤٥۹ - ٤٥۸٠‏ (مطابقتان تين ج شقنين المدن 
ا انى الليبى م ٤٥‏ (مطابقنان للمادتين ٤۷١١ -٤٦۹‏ من التقنين المدنى 
ا المانى العراقى ۹۲۲ - ۹٤‏ (مطابقتان للمادتين ٤۷١ - 41٩‏ من التقنين المدنى المصرى 

انظر فى القانون المدنى العراقى الأستاذ حسن الذنون فقرة ٠٠٠‏ - ففرة -۳١١‏ الأستاذ عبا 
حسن الصواف ص۰۹٦‏ - ص٣۴).‏ ا 
8 الموجبات والعقود اللبنانی :۲/۲۸٠۲‏ يصح التفرغ عن حق متنازع عليه أقيمست دعوى 
لاسا فى شأنه بشرط أن يرضى الديون الذى تفرغ الدائن عن دينه. وتبقى مفاعيل هذا القفرغ 
e‏ من 0 الصلاحية لاحكام المادة الثالثة من السقائوت الصادر فى ۱۷ شياط نة 
0 . على ل سكن التخلص من اتر له حين يكون لديه سب مشروع فى إحرازه الحقوق 

ان عليهاء أن يون وارثاً مع المتفرغ أو شريكا له فى ملك أو داثناً له. 
(رالتقنين اللبنانى أقرب إلى التقنين الفرنسى منه إلى العقنين المصرى) . 
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زز ال (1(61)» وإز و إدعاء. ومن ثم براع فى تقدير ثمن هذا الادعاء أن 
ا الو کا ست ب ی کا 
یکوت دون قيمة الحق زات اذ لابد أن المشحرى يدل فى حايه احتمال الخسارة فيزل 
نة الح ما يقابل هذا الاحتمال: زززلی كان المشعرى لحق معتازع فيه مضارباً يال 
كب فواجه القانون هذا الوضع بما يلائمه» رأجاز ن عليه الحق التنازع فيه ا 

رده من الشتری بدفع اشر جهو كما قدمنا أقل من قيمة الح = مع المصروفات 
ولغود ما فی الحالات الاستئنائية التي تتفى فيها فكرة المضاربة» فقد مع القاتون حق 
الاسترداد۳) . 

ا رزن: (۱) متی يجوز استرداد الح المتنازع ,فيه (۲) وکیف یکوت الاسترداد 
(۳) واتار التى تعرتب على الاسترداد )٤(‏ والحالآت الاستانائبة التى لا يجوز فيها 
الاسترداد. 

-١ 7‏ می يجوز استرداد الحق المدازع فيه: ويؤحذ من نص المادة ٤٩۹‏ مدنى انه 
بجت وا رظ تي نو الاسترداد: (۱) أن يكون الحتى المسترد حا متنازعا فيه (۲) 
رن یکوت قد نزل عنه صاحبه بمقابل. 

فیجب ارلا ان یکون الحق السترد حقا متنازعاً فيه. رتقول الفقرة الثانية من المادة 
ت 

نقض سدنی ٠١‏ با سے ۹٤۸‏ مجموعة عمر ۵ رقم ۲۵۹ ص9۱۷٠‏ 

e‏ إلى أن فكرة المضاربة لا تكفى وحدها لعبرير حق الاسترداد من المضارب؛ 
و ری ی وھا شرا محا ستی بصب القاتون کار ری ری إو ی ان ساح 
السالات تنطوی على استغلالل وتسسف» فهی فى حالآت أحرى يتج عنها لخر لاع 
اہی ادانع ہہ کوت علد من ای ری کی ر اء الاه ینا یر ی سراد 

ذلا فيصل إلى 'الکقیر من حقه وکان یغقده کله رر ر اربة. ونما رر a‏ 
اة اجتماعية أعلی من الضرب على آیدی المرابین؛ هی ر حي للمنازعات والقضايا. قإن الحق 

ا استرده المدين ممن اشعراء فقد وضع بذلك حل E E‏ 

فقن مدرو سا دفعهء والقانون ينشد داقماً فض الغا ت آو تقايلها بقدر الإمكات (بودرى 


AS i‏ ا اذا 
رإذا استرد المدين الحق المتنازع فيه بدفع لمن للشتری» فإن الأمر يؤول إلى وضع شبیه 0 
تمالع اجب الحق مع مدیته على آن باعل ت ل ل س الیو عله بلغ هو ا 
ارتضآه صاحب الحق عندما باع به حقه. فکأن المدين فع لصاحب الح برط ال : 
القيمة التى ارتضاها صاحب الست تففسه» وذلك لفض التزاع. فالأمر فى صو اسجرداد؛ وفی 
ESE‏ 
E‏ مان ۶ فيه فان قضاءه يرفض دعواء 
)) می کان ق أزرى أن المدعى لم يشتر إلا مجرد حق متتازع نيه برفض 
ا اا لمم الا 2 من القانون المدنى (قديم) ی تقض بأنه لا ضمات صلا 
من با مجرد حق متنازع فيه 1 
o‏ مجموعة القواعد إلقائوتية التي قررتها محكمة انقض فی اه۲ عاماً 
(TIA ~14‏ 


E 


۹ مدنی إته یعتیر الحق متتازعا فيه إذا کان موضوعه قد رفعت به دعوی أو قام فی 
شانه نزاع جدی» . فليس من الضرورى إذن أن تكون هتاك دعوى مرفوعة بالحق حتى 
یکون الحق متنازعاً فيه» ويكفى أن يقوم فی شانه تزاع جدی. ولیس من الضروری 
ایض أن یکون الحق الذی رفعت به دعوى یکون حقاً متنازعاً فیه» فقد لا يمس التراع فى 
الدعوى موضوع الحق نفسه بل يتناول مسائل شكلية فى الإجراءات کعدم صحة الإعلان 
أو عدم توافر الصفة أو نحور ذللك")» والحق حنى يكون متنازعا فيه يجب أن يقوم النراع 
فی موضوعه بالذات((1). وقد ترفع یالحق دعوی تھی إلى حکم ابتدائی؛ فما دام 


(۱) وقد حسم هذا النص خلا کان قائماً فی عهد التقنين المدنى السابتق» إذ كان هناك رأى يذهب إلى 
3 أن الحق لا يكون ستنازعاً فيه إلا إذا رذعت به دعوى» وفى فرنسا نص العقنين المدنى الفرنسى 
رم٠ )۱۷٠‏ يجمل هذا ا لمعنى متعيناً. أا تص التقنين الدنى المصرى الجديد فصريح فى المحنى العكسى 
(المذ كرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجمرعة الأعمال التسمضيرية٤‏ ص٤ )٠١‏ . أما من حيث 
ريم شراء الحق المتنازع فیه على عمال القضاء؛ ففی فرنسا .۱٥۹۷۲(‏ مدنی فرنسی) كما 
یکقی آن یقوم فی الحق نراع جدی ولو لم ترفع به دعوی (بودری وسینیا فقرة `)٩‏ 
ولا یکون الح متنازعا فیه إذا م يقم فی مرضوعه نزاع جدی؛ حتی لو رفعت به بعد ذلك دعوی 
لم تكن منقظرة (بودرى وسينيا فقرة ٠٥‏ - وصعوبة التنفيذ بالحق لا عله متنازعا فيه. أما التراع 
فى مرتبة الحق افتجعل له هذا الوصف (اربری ورو ٥‏ فقرة ۳۵۹ رابع ص٥۱۷“‏ بودری وسینیا فقرۃ 
٤‏ - بلانیول وریبیر وهامل ٠۰‏ فقرة ۲۳۲١‏ - والنراع فى تأمينات الحق لا يجله متتازعا فيه إلا إفا 
كان هذا النزاع من شأنه أت يجعل الحق غير مستطاخ التنفيذ» وكذلك التراع ى براءة اختراع لا 
يجعل المتجر متنازعا فيه إلا إذا كان هذه البراءة هى المنصر الجوهرى فى المتجر (بلاتيول وريبير وهامل 
۰ فقرة ۴۳۹۸ ص٣ .)٤ ٠‏ 
ومعرفة ما إذا كان هناك نزاع جدى فى موضوع الحق مسألة واقع يبت فيها قاضى الموضوع» ولا 
معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض (المذ كرة الإيضاحية للمشررع التسهيدى فى مجموعة 
الأعمال التحضيرية٤‏ ص٣*٠٠).‏ 
( وقد قشت محكمة النقض بأن شراء الدين من غير ضمان بأقل من قيمته لا بعتبر معه اللين 
متنازعاً فيه بالمعنى ا ٤‏ مدنی (قدیم)ء إذ یجب لاعتبار الحق ابيع من الحقوق 
التدازع فيها أن يكون قائما بشأنه» وقت التنازل عنه» حصومة أمام القضاء وأن يكون النزاع فيه منصيا 
على صمل الحق ([0ل ۵٥‏ ۵٥٥؟‏ 18)؛ أی متملقا بوجردہ أو بطريقة التخاص منه كالسداد أر 
السقوط يمى المدة. فكل العراقيل الى تعترض السداد يفعل المدين» كالدقع بعام الاختصاص ار 
يعدم وجود صفة للمدعى» لا يعتبر معها الدين متداز فيه» لأنها غير متعلقة بأضله (نقض مدنى ۷ 
آبریل ستة ۱۹۳۸ مجموعة عمر رقم ۱۰۹ ص۴۱۷) . 
() استقناف مسر أول مايو سنة ٠۹٤١‏ الجموعة الرسمية ۷ رقم -۲۳١‏ والترا يقوم فى موضوع 
الحق إذا تعلق بوجوده أو بانقضاه أو يمداه أو بمقداره» أو إا دقع الق بدفع موضوعى يرمى إلى 
رفضه نهائيا كالدفع بالتقادم (اربری ورو ٥‏ فقرۃ ۳۹۹ رابع صر ۱۷۸- ص۱۷۹ = بودری وسین 
فقرة ۹۲۲). 
(1) أ تمسك الطاعن بن المطعون ضده قد اشترى حقا متتازعا عليه هو دفاع بخالطه واقع فلا يجوز 
أئارته لأول مرة مام محكمة النقض. 
(جلسة ۱۹۹۷/۸/۱۰ الطعن ۱۹۳ لت ۳۶ق س۱۸ ص١ )٠٠١‏ = 


¥ - 


غير نهائ يبق الحى متنازعاً فيه لا فحسب إذا طعن فى الحكم الابتدائى بطريق 
ا والاستقناف» بل أيضاً طول المحدة التى يظل فيها ياب 
Ps r aT‏ 
ان لس ال پک ن ب فيه بطريق غير اعتيادى كالنقض والتماس إعادة النظرء 
وحتى لو كان ياب الطعن غير الاعتیادی لا يزال مفتوحا. أما إذا طعن بالقعل فى الحكم 
النھائی بطعن غير اعتيادى» فان الحكم يعود فى هذه الحالة حقاً متنازعاً فیه» ویجوز فيه 
الاسترداو(). ویجب أن يكون الحق متنازعاً فيه على النحو الذى أسلفناه فى اليوم الذى 
بتزل فيه عنه صاحبه إلى الغير» فلو بداً الحق متنازعاً فبه ثم انحسم التزاح فزل عنه صاحجه 
بد ذلك لم يجز الاستردادء ولو كان الحق وقت أن نزل عنه صاحبه غير متتازع فيه ڈ 
نوزع فیه بعد ذلك لم جز الاسترداد کذلك). ریستوی أن یکون الحق التازع فی حة 
شخصياآً أو حقاً عينياً» منقولا أو عقاراً. فلا يوجد ما يمنع من استرداد عقار متنازع فيه باع 
المدعى حق ادعائه فيه إلى أجنبى» فيسترد المدعى عليه وهو الحائز للعقار حق المدعى برده 
له الشمن والمصروفات والفوائد. أا إذا كان البائح هو المدعى عليه حائز العقار» فهناك 
حلاف فى الرأى. فمن يؤسس حق الاسترداد على فكرة المضاربة يجيز للمدعى حق 
الاستردادء لأن الحكمة متوافرة فى حالته كما توافرت فى حالة المدعى عليه. ومن يؤسس 


حق الاسترداد على فكرة حسم الخصومات ينكر على المدعى حق الاسترداد» إذ هو الذى . 


أنشاً الخصومة بادعائه فلا يجوز أن يسترد توقياً لخصومة هو المتسبب فيهاا" . 


إلى اعتبار الحق البيع متنازعا فيه» انما تفصل ى مسألة فانونية هى توافر ركن من الاركان 
القانونية لحكم الادة ۲١۷‏ من القانون المدنى القديم (قديم) أو عدم توافره» وإذن فإن عملها فى هذا 
خاضع لرقابة محكمة النقض. 
(جلسة ۱۹۳۲/٤/۲۹‏ طعن ۸١‏ لسنة ٣ق‏ 

(۱) محکمة مصر ۲۷ أكتوبر سنة 1۹۲۷ الاما ۸ رقم ٤‏ ص۳۷۱ - أوبری ورر ٩‏ فقرة ۲٣۹‏ 
مکررة رابع ص۱۸۰ - بودری وسینیا فقرة ۲۰ - بلانیول وریبیر وهامل ۱۶ فقرة ۳۱۹ ص۱ ٤٣‏ 
- کولان وکابیتان۲ فقرة ۹۷۸ . 


(۲) والعبرة فى حوالة الحق المتنازع فيه بقيام النزاع وقت الاتفاق على الحوالة لا وقت إعلان المدين 


(أوبری ورو ۵ فقرة ٣۵۹‏ رابع هامش رقم ۱١‏ - بودری رسینيا فقرة a‏ بلاتیرل ویر وهال 
٠١‏ فقرة .)۳۲١‏ وإذا قبل المدين حوالة حق يتازع فيه وكان قبوله دون حفظ؛ لم يجز 
(۴) أنظر من الرأی الأول جیوار ۲ فقرة ۸۹۳- ری ورو © فقرة ٠٠۹‏ را ماس ر ۱ ا 
وریر وهامل ٠١‏ فقرة ۳1۸- الأستاذين أحمد جيب الهلالى وحامد ركى فقرة و 
الرأى الثانى بودری وسینيا فقرة ۹۳۸ - الأستاذ أنور سلطان فقرة ٠ ٤١‏ ا 
و بترداد أن شترى بقيام النزاع فى الحق أو لا يعلمء إلا أنه إذا كاذ 
ویستوی e‏ حت ار EN‏ 
ل لزاع جاز له الرجوع أيضا بالضمان على البائع (قارن المذكرة الإيضاحية للمشروع 
التمهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص٤ ٠)۲١‏ 
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= ب- إن محكمة الموضوع؛ اذ تفصل فى وصف كن الوقائع التى ابتتها وقدرتها مؤدية أو غير _ 
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والشرط الثانى أن يكوت التزول عن الح يمقابل. فإذا نزل صاحب الحق عنه للغير 
تبرعاً لم يجز الاستردادء لان التبرع يتنافى مع فكرة المضاربة ولا يمكن وصف التبرع له 
أنه يتصيد القضايا المتنازع فيها ويستغل الخصومات القائمة(٠).‏ أما إذا وهب صاحب الحق 
حقه بعوض»› فان کان العوض من الأهمية بحيث يجعل النزول عن الحق بمقابل جاز 
الاستردادء وإلا غلبت صفة التبرع وامتنع على المدين استرداد الحق"). ولابد أن يكون 
امقابل نقداً أو أشياء مثلية على الأقل حتى يمكن المسترد من أن يدفع مثلها للمشترى. 
فإذا كان النزول عن الحق من طريق المقايضة» لم يجز الاستردادء لأن المسترد لا يستطيع أن 
يدفع للمشترى مشل العوض بل كل ما يستطيع أن يدفعه هو قيمة العوض والقيمة لا 
مجزئ عن امغر . وليس معنى ذلك أن يكون النزول عن الحق التنازع فيه حتما من 
طريق البيع» فقد يكون من طريق آخر وبمقابل نقدى فيجوز الاسترداد. مثل ذلك أن 
یون هناك حق بین شخصین کل منهما یدعی أنه له» ثم إن هذا الحق نفسه یازع فيه 
المدين» فله أن صاحبى الحق المتنازعين اصطلحا فأعطى أحدهما الآخر مبلغاً من النقود 
حتى ينزل له عن ادعائه» فان المدين يستطيع أن يسترد حقوق هذا الآخر برده البلغ للأول» 
ولکن ببقی الأول على ادعائه فهو لم يحصل على شئ فى مقابله(*“. كذلك إذا صاحب 


۱ بلاتيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة ۳۹۷- هذا إلى أنه لا يوجد مقابل للحق يدفعه المدين إذا هو 
استعمل حق الاسترداد» ولا يجوز أن يسترد بدون مقابل فإ صاحب الحق لم يقصد أن يتبرع له هو. 

اویری ورو فقرة ۳٣۹‏ رابعاً هامش رقم -۱٤‏ بودری وسینیا فقرة ۹۳۲- بلانیول وریبیر وهامل 
۰ فقرة ۳۱۷ صا ٠۰‏ . 

() بودری وسینیا فقرة ۹۳۳ کولان وکابیتان ۲ فقرة -۹۸٠‏ الأستاذ عبد العم البدراوى فقرة 
کن ذلك الأستاذ أنور سلطان فقرة -4٠١‏ الأستاذ متصور مصطفى منصور فقرة ٠١۸‏ 
ص : 

() ون کان هذا هر الغالب. ويجوز الاسترداد حتى لو كان البيع فضائيا فى المزاد (جيوار فقرة ۸۹1- 
اوبری ورو ٥‏ فقرۃ ۳۵۹ رابا ص۱۷۷ وهامش رقم ۱٤۹‏ - بودری وسینیا فقرة -۹۳١‏ بلانیول ورییر 
وهامل ٠١‏ فقرة -۳٠۷‏ الأمتاة أنور سلطان فقرة -٤٠٠١‏ الأستاذ منصور مصطفى منصور فقرة ١١۸‏ 
ص۲۷۱ - رقارن کولان وکابیتان ۲ فقرة ۹۸۲- الأستاذ عبد النعم البدراوى فقرة ٤٠٠‏ - وأنظر فى 
عدم جواز الاسترداد إذا وكل صاحب الحق المتازع فيه شخصا آحر فى قبض الحق من اللمدين فى 
مقابل جزء من هذا الحق کولان وکابیتان۲ فقرة ۹۸۰ ص٥٤٦‏ . 

() بودری وسينيا فقرة ۹٤‏ - بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة ۳٠۷‏ - قارن الأستا أنور سلطان فقرة 
“٥‏ رالاستاذ منصور مصطفی منصور ص۲۷۱ هامش رقم -٤‏ والأستاذين أحمد جيب الهلالى 
وحامد زکی ص1۲۰ هامش رقم .٤‏ 
ويمكن إيراد مل آخر للصلح على الدحو الآتى : دائن بالف وله مدينات معضامنان ينازعانه فى الدين» 
فا مع احدهما على ثمانمائة وتقاضاها منه. فإذا رجع المدين الذى رفى الدائن على المدين 
الآخرء ان لهذا المدين الاخر أن يسترد حصته فى الدين- وهى حمسمائة- يما يقابلها فى مبلغ 
الصلح بأربعمائة. وقد وصل الحقنين المدنى الجديد إلى هذه النعيجة عن طريق آخحرء فجعل للمدين 
التضامن الآخر أن يستفيد من الصلح» إذ نص فى الادة ۲۹۶ منه على أنه 


ا تصالح الدائن مع أ 
ا الح الدائن مع أحد 
الباقون» . 


المحضامنين وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة مته بأية وسيلة أخحرى» استقاد منه 
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الحق التنازع فيه فى ذمته مبلغ من النقود لدائن» فوفاه الدين بالحق التنازع فيه» جاز 
للمدين فى الحق التتازع فيه أن يسترد الحق من الدائن بأن يرد له الدين الذى كان له فى 
ذمة صاحب الحق. وإذا باع صاحب الحق المتتازع فيه حقه هذا مع أموال أخرى يشمن 
واحد» جاز للمدين أن يسترد الحق المتنازع فيه بحصته من الشمن . 

-٠‏ كيف يكون الاسترداد: يتم الاسترداد باجتماع أمرين: )١(‏ إعلان الماين 
إرادته فى الاسترداد (۲) ورده للمشترى الشمن الحقيقى رفرائده والصروفات(1). 

ويعلن المدين"“ إرادته فى الاسترداد دون حاجة إلى شكل خاص. فإذا كانت هناك 
دعوى بالحق المتنازع فيه منظورة أمام الحاكم- بأن يكوت الدائن قد رفع الدعوى يطالب 
المدين بالحق ودحل فيها المشترى خحصما أو رفعها المشترئ ايتداء على المدين يطالبه بالحق 
الذى اشعراه - فالمدين يعلن إرادته فى الاسترداد عن طريق طلبه فى امحكمة من المشترى 
بالشکل العادى الذى تبدى به الطلبات فى الخصومة. ويوجه الطلب إلى المشترى دون 
الدائن» فالمشترى وحده هو الخصم فى الاسترداد" . وإذا لم تكن الدعوى منظورةء بإن لم 


(۱ بلانیول وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة ۳۲۰ ص۷٥٤‏ . 


(۲) وإذا کان هناك مدینون متضامنون متعددون» جاز لکل منهم أن يستعمل حق الاسترداد» ويرجع على ` ˆ 


الباقین کل بقدر حصته (بلانیول وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة ۲۱۸ ص۰۳٤)-‏ ویجوز لخلف ا 
کالوارٹ» أن يستعمل حق الاسترداد (بلائيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة ۳۲۹). ويجوز لدائن المدين أن 
يستعمل باسمه حق الاسترداد. 

() ولا يجوز أن یکون طلب الاسئرداد طاباً احتیاطیا» بان يطلب المدين طلباً أصلياً لحكم بعدم صحة 
الدين أو بانقضائه مثلا وطلباً احتياطبا باسترداده من المشترى» لأن الاسترداد على هذا النحو يكون 


استرداداً لحق غير متنازع فيه إذ هو لا يقوم إلا بعد تصفية التزاع وقرار الدين قضاء. هذا إلى أن 


الطلب الاحتياطى ليس من شأنه أن يضع حلا للخصومةء إذا هو لا يوجد إلا بعد القضاء فيها 
(استشناف مختلط ۲۳ مارس سنة ۱۹۳۷ م۹٤‏ ص۹٥٥۱‏ - اوبری ورو ٥‏ فقرۃ ۳۵۹ رابعاً ص۱۸۰ - 
بودری وسینیا فقرة ٩٤۰‏ - بلانیول ورییر وهامل ۱١‏ فقرة ۳۲۱ ص۰۸٤).‏ 

وقد قضت محكمة النقض بأن الادة ٠٠٠‏ مدنى (قديم) لا تخول المدين الحق فى استرداد الدين 
المبيع بعرض الفمن على المشترى إلا إذا كان ذلك حاصلا بصفة أصلية وبغير منازعة فى أصلى اللهن 
رغبة فى إنهاء الخصومة صلحا على هذا الأساس (نقض مدن ۷ أبريل سنة ۱۹۳۸ مجموعة عمر 
۲ رقم ۱۰۹ ص۳۱۷). 


ولو كان الحكم ما يجوز الطعن فيه بطريق عادى» وقبل الحكم طلب المسترد الاسعرداد بصغة ˆ 


احقياطيةء جاز له ذلك» لأنه حتى بعد صدور الحكم يبقى الحق متتازعاً فيه (الأستاذ منصور مصطفى 
عتصور فقرة ۱۱۹ ص۲۷۲). 

(1) استرداد الحق البيع التنازع فيه. جوازه لمن ينازع فى هذا الحق إذا دفع للمشترى الشمن الحقيقى 
والمصروفات وفوائد الشمن من وقت الدفع. المادة ٤1۹‏ مدنى مؤداء. ليس للبائع الحتى فى الاسترداد. 
(جلسة ۱۹۹4/۳/۳۱ الطعن ۳۳۲٣۱۰‏ لسنة ۸٥ق)‏ 
(جلسة ۱۹۹۳/۱۱/۲۰ الطعن ۱۹۷١‏ لسنة ۹١ق)‏ 
(جلسة 1۹۸۸/۳/۲١‏ لستة ۱۲۸٠١‏ لسنة ١دق‏ 
(جلسة ۱۹۵۸/۳/۲۷ الطعن ۷١‏ لسنة ٤٣ق)‏ 
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ترفع دعوى أصلا يالحق التنازع فيه وإنما قام فى موضوعه تاع جدى» أو رفعت الد 
وصدر فيها حکم م زال ياب الطعن العادى ترا في وکن یرفع لطن فاا فط 
الاسترداد یکون باعلان المدين إرادته» ويوجه هذا الإعلان إلى المشترى دون الدائن كما 
قدمتاء ویحدث الإعلان أثره من وقت وصوله إلى علم المشترى وفقاً للقواعد العامة( . 
ویجب أن برد المدين للمشتری ردا فعلياً - أو يعرض عرضاً حقيقيا - الشمن وفوائده 
س قت الدع رالمصروفات» فان طلب الاسترداد لا يحدث ره إلا إذا تم هذا الرد أر 
العرض ٠١‏ . ذلك أن نص القانون )۱/٤٦۹(‏ مدنى صريح فى أن «للمتنازل ضده أن 
يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلى المتنازل الثمن الحقيقى الذى دفعه مع المصروفات وفوائد 
اللمن من يوم الدفع». ولان التخلص من المطالبة يالحق التنازع فيه لا يكون إلا من 
الوفاءء والوفاء لا يكون إلا يالدفع الفعلى أو العرض الحقيقى لذا لم يقل ال و 
وفاء» رالوفاء لا يكو إلا بالدفع الفعلي أو العرض الحقيقى إذا لم يقبل المشترى الدفع 
الفعلى أو تازج فی صحته. والذی يجب أن يدفع فعلا أو يعرض عرضا حقيقياً هو ما يأنى: 
الشمن الحقيقى الذى دفعه المشترى لشراء الحق المتنازع فيه» وأرادا القانون بذ كر لفظ 
«الحقيقی؛ التحرز من الثمن الصورى الذى قد یذ کره المتبايعان فى عقد ابيع » فيزيدان من 
الشمن الحقيقى حتى يمنعا المدين من الاسترداد أو يجعلا الاسترداد أكثر كلفة. وللمدين 
أن يشت بجميع الطرق أن المن مذ كور فى العقد ليس هو امن الحقيقىء وأن يقتصر 
على دفع الشمن الحقيقى أو عرضه" . فوائد هذا الثمن من وقت أن دفعه المشترى للبائم. 
والمراد هنا الفوائد بالسعر القانونى- ٠٤‏ فى المسائل المدنية رها فى المسائل التجارية- 


وإذا نازع المشترى فى صحة الاستردادء رفع الدين دعوى عليه يطلب فيها الحكم بصحة الاسترداد. 
) بودری وسينيا فقرة ٩١‏ - الأستاذ أثور سلطان فقرة ٠٠١‏ - الأستاذ عبد انعم البدراوى فقرة 
ص٩۹٥‏ - قارن أوبری ورو ٥‏ فقرة ۳٣۹‏ رابعاً ص۱۸۰ - بلانیول وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة 
۳ 7 کولان وکابیتان ۲ فقرة ۹۸ - الأستاذين أحمد جيب الهلالى وحامد زكى 
فقرة E Nl — FS ۳ A ٠‏ 
ستاذ سليمان مرقس فقرة ۲۹۱- الأستاذ محمد كا fa‏ 
ا امل مرسی فقرة ۲٣١‏ ص۸٩٤‏ . 


وعند استعماله يوجه لمن كان الحق منعقلا إليه وقت الاستعمالء سواء كان المشترى أو 


مصطفی 
للمدتری الثانی الشمن الذى دفعه المشترى الأول للبائع: ديمولومب ٠١‏ فقرة -٠٠١‏ جيوار ۲ فقرة 
۹“ آوبری ورو ٥‏ فقرۃ ٣٣۹‏ رابعا ھامش ۳۲ مکرر التا) ۔ 


¥0 


لتعويض المشترى عن المدة التى بقى فيها محروماً من الشمن لا ينتفع به. رفى مقابل ذلك 
يرد المشترى 'للمدين ثمرات السق المتنازع فيه» فان كان ديتاً ينتج فوائد تف هذه الفوائد 
ولا يدفعها امدين للمشترى منذ اليوم الى دفع فيه المشترى الشمن للدائن» وإن كان عقارً 
رد المشترى ثمراته من ريع أو محصولات للمتنازل ضده. أما إذا كان الشمن الذى اشترى 
به المشترى الحق المتنازع فيه مؤجلا وينتج فوائد» فان المتنازل ضده يتحمل هذا الفمن 
مؤجلا كما كان ويدفع الفوائد المحفق عليهاء وهذه غير الفوائد القانونية آلتى أشرنا إليها 
فیما تقدم. ویلتزم بهذا نحو المشتری» والمشتری یمقی ملتزما نحو البائ کما ستری. (۳) 
مصروفات التنازل عن الحق المتنازع فيه» كرسوم التسجيل فى العقار ورسوم الورقة الرسمية 
أو التصديق على الإمضاء ورسوم التمغة والسمسرة وأنعاب الحامى وغير ذلك . ريتحمل 
المسترد أيضا مصروفات الاسترداد» ويدخل فيها مصروفات دعوى المطالبة بالحق إذا كان 
الشحر هو الذى رفعها على المتنازل ضده» فان هذه الدعوى قد انقضت دون 
فتحمل المشترى مصروفاتها فيرجع بها على المتنازل ضده٠.‏ ركذلك يرد المتنازل ضده 
مصروفات دعوى المطالبة بالحق الى قد يكون صاحب الحق رفعها ضده واتحهت درن 
حكم؛ وذلك فيسما إذا كان المشترى قد مخملهاء أما إذا لم يرجع بها صاحب الحق على 
أحد فالغالب أن يكون قد أدخلها فى الشمن الذى باع به الحق وقد رأينا أن المتنازل ضده 
يجب عليه رد هذا المن للمشتری. 


۷-الآنار القى تعرتب على الاسترداد: إذا استرد المحنازل ضده الحق التنازع فيه من ' 


المشتری» فان هذا لا يعنى أنه أقر بأ الحق ليس له. وكل ما عناه بالاسترداد أنه قصد وضع 
حد للخصومة القائمة» حتى ينحسم التزاع فى أمر لا تعرف مغبته(") . 


والاسترداد إذا تم على الوجه الصحيح يكون له أثره: (أرلا) فى العلاقة ما بين المشترى: 


والمتنازل ضده. (ثانيا) وفى العلاقة ما بين المشترى والبائم. (ثالنا) وفى العلاقة ما بين 
التنازل ضده والبائع. 
ففى العلاقة ما بين المشترى والتنازل ضده» يحل الثانى محل الأول بموجب 


۲ را كان المشترى فد دفع رسوما أكبر بسبب البالغة فى الشمن» لم يكن له أن يرجع على المسترد 


بما زاد من هذه الرسوم (الأستاذ أنور سلطان فقرة .)٤١۷ -٤٠۹ص ٤۲۳‏ 

۲2 بلانیول ورییر هامل ٠۰‏ فقرة ۳۲۱ ص۰۸٤‏ . 

(۳) وقد رأیتا آنه إذا كان الحق المتنازع فيه حقاً شخصياً حول إلى آخحرء وقبل المدين الحوالة دون محفظ؛ 
سقط حقه فى الاسترداد (أنظر افا فقرة ٠٠١‏ فى الهامش). أما إذا احتفظ الدين بحقه فى الطعن 
فى الدين عند قبول الحوالة» جاز له بعد ذلك أن یسترده (استقناف مصر ۲۷ ديسمبر سنة 1۹۲۸ 
الجموعة الرسمية٣۳‏ رقم ۲/۲١‏ صا1). 
وإذا حول الجنى عليه فى جريمة حقه فى التعويض إلى آخرء جاز للمتهم أن يسرد السق مع بقائه 
منكرا ارتكاب الجريمة ومنكراً استسقاق الجنى عليه للتعويض (ميك۲ فقرة 11۴ - بودرى وسيتيا فقرة 
٤ ۳ .‏ 
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الاسترداد. ولا يعتير الاسترداد شراء جديداً للحق التتازع فيه صدر عن المشترى للمتن 
ضمده» يل إن المشترى يعتبر = فى العلاقة ما بينه وبين المسترد - أنه لم ينتقل إليه إل 
أصلا وقد انتزعه منه السترد. ويترتب على ذلك أن جميع الحقوق التى يكون قد ر: 
المشترى على الحق قبل الاسترداد تسقط» وتعتبر كأن لم تكن . فإذا كان الحق اتنا 
فيه عقاراء سقط كل ما رتبه المشترى على هذا العقار من رهون أو تصرفات أ 
کحقوق ارتغاق أو حقوق انتفاع. رتسقط الحجوز التى يكون داثن المشترى قد وقعها 2 
ید التتازل ضده إذا كان الحق المتنازج فيه حقاً شخصياًء إذ هى تعتبر واردة على حق ل 
للمشتری0). 

وفى العلاقة ما بين المشترى والبائم يبق البیع قائماًء فلا ينتقض بالاسترداد"). و 
بخلاف الشفعة وحق الاسترداد بوجه عام» فهناك يحل المسترد محل المشترى نحو البائع» 
هنا فالاسترداد يوجه ضد المشترى وحده دون البائم» فلا تتأثر بالاسترداد العلاقة ما ب 
المشترى رالبائع. ومن ثم يكون للبائع حق مطالبة المشترى بالشمن والالتزامات الأ 
الناشثة عن عفد البيع» ولا يحل المسترد محل المشترى فى هذه الالترامات» فان البائ 
يتعامل معه فلا يجير على معاملته. ولا يرجع المشترى على اليا بالضمان» بعد ان انت 
السترد الصغقنة من الشتری» وفك ما لم یکن الشتری هل ای اشتری حت ازا 
فان جهل فلك رجع على البائع بالضمان والتعويض (4). 

بقیت العلاقة ما بين البائم والمسترد. رالخصوصية الى تعيز هذا النوع من الاستره 
عن غيره من الانواع الأخرى آن ال سرد هنا مدين بالحق المتنازع فيه للبائم» فهو ءُ 
اجنبی عن الحق بخلاف الشفيع الأجنبى عن العين المشفوعة. وهو إذن لا يتلقى الحو 
بل ینهیه إذا کان حقاً شخصيا ويقطع الخصومة فيه إذا كان حقاً عينياً. ويترتب على ذلا 
أن الحق التنازع فيه لا ينتقل من البائع إلى المسترد» فقد كان حقاً متنازعاً فيه ما ب 
البائع والمستردء وکل ما حدث بالاسترداد أن هذا التراع قد انحسم؛ ولم يعد للبائع الحق ; 
مطالبة السترد بشئ من الحق المتتازع فیه» ویکون للاسترداد الأثر الذى للصلح فی حہ 
النزاع. فإذا كان الحق المتنازع فيه ديناً يدعيه البائع فى ذمة المسترد» فان الاسترداد لا ينة 
الدين إلى السترد فينقضى باتحاد الذمةء بل إن الاسترداد يحسم النراع فى الدين فيعتبر كذ 


لکن إذا با المشثرى الحق من مشتر ثانء فقد قدمنا أن الاسترداد يوجه إلى المشترى الثاني بالف 
الذى دفعه هذا للسشترى الأرل: فلا يسقط تصرف المشغرى الأول فى الق بالبيع (أنظر نفا فة 
فى الهامش) . 

0( قارن الاستاد منصور مصطفی متصور فقرة ۱۲۰ ص٦‏ ۲۷- صر ۲۷۷. 

قارن الأستاذ سلیمان مرقس فقرة ۲۹۲- والأستاذ محمد کامل مرسی فقرة .۲٤۲‏ 

() اربرۍ ررر ٥‏ فقرۃ ۳١۹‏ رابع ص۱۸۲ بودری وسینیا فقرة -۹٩٩‏ عکس ذلك یلاتیول ورد 
عامل. 3 فقرة ۲۲۲ ص۹٠٠‏ ~ وقارن الأستاذ منصور مصطفى متصور فقرة ٠۹۸‏ ص٠۲۷‏ 
وانظر أتفاً فقرة ٥‏ قى الام 
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لم يكن فى ذمة المسترد). وإذا كان الحق التنازع فيه عقاراًء انقطع النزاع فيه وخلصت 
ملکیته للمسترد دون منازعة من البائع . ولا يعتبر العقار قد انتقل من البائع إلى المستردء بل 
يعتبر أنه كان دائماً ملك المستردء ومن ثم لا بلزم تسجيل الاسترداد. وإذا كان المشترى قر 
اشترى بشمن مؤجل» وأصبح السترد ملز بهذا الشمن إلى أجله"» فانه لا يكون ملز 
بشئ نحو البائع» بل هو ملزم نحو المشترى» وهذا ملزم نحو البائم") كما سبق القول. 

۸ - االات الاستعننائية التى لا يجوزفيها الاسترداد: لما کان حق الاسترداد قد 
أعطى للقضاء على المضاربة فى الحقوق المتازع فيها ولنع استغلال الخصومات» فقد 
نصت الادة ٤۷٠‏ مدنى» كما رأينا على حالات استفنائية أربع لا يجوز فيها الاسترداد 
لانتفاء فكرة المضاربة. وهذه الحالات هى( : 

-١‏ إذا کان الحق التنازع فيه داحلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافاً يشمن واحد. 


0( بودرى وسينيا فقرة ۹9۸ - وما ورد فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد فى 
حاجة إلى التحرير» فقد ورد ما يأى: «وإذا كان الحق المحناز ع فيه حقاً شخصياء فاسترداده يمكن 
تکییفه على آنه شراء للحق من الدائنء ثم انقضاء الحق بعد ذلك باتخاد الذمة. وإذا كان الحق عينياء 
فاسترداده یکون شراء فيه معنى الصلح؛ (مجموعة الأعمال التحضيرية؛ ص٣١١).‏ والصحیح ما 
فررناء. انظر فى معنى المذكرة الإيضاحية الأستاذ سلبمان مرقس فقرة ۲۸۹ ص٥١٤‏ - الأستاذ محمد 
کامل مرسی فقرة ۲۳۸ ص٥٥٤‏ . 
ونقر الأسغاذ عبد المنعم البدرارى فيما ذكره فى هذا الصدد إذ يقول: «الاسترداد لا يعدو أن يكون 
وسيلة لإبراء ذمة المدين.. ليس من أثر الاسترداد إنشاء علاقة مباشرة بين البائع والمستردء فلا يستطيع 
البائع مطالبة المسترد بالفمن بدعوی مباشرة؛ وإنما برجم عليه باستعمال دعوی مدینه ای المشتری 
المتنازل إلبه , ثم إن المسترد لا يعقبر أنه تلقى حقأ من المشترى الذى استعمل خيار الاسترداد فى 
مواجهته» ن کل 
ثار حول الح العینی محل التنازل. ولھذ! إذا تعلق الاسترداد بحق عینی عقاری» فليس من الواجب 
تسجيله. والخلاصة أنه نظرا للطبيعة الخاصة لخيار استرداد الحق المتنازع فيه» فإن المسترد لا يعتبر حلفا 
خاصا للبائع (المتنازل) ولا للمشترى (المتنازل إلي) لأنا بصدد حق متنازع فيه كان المسترد نفسه 
طرفا فيه٠‏ (الأستاذ عبد المنسم البدراوی فقرة ٤٠‏ ص۵۹۷ - ص۹۸٥).‏ 

بودری وسینیا فقرة ٩٤٩‏ - بلانیول وریببر ومامل ٠١‏ فقرة ۳۲۰ ص۰۷ .٤‏ 

7 ويستطيع البائع أن يرجع على المسترد بالشمن عن طريق الدعوى غير المباشرة باستعمال حت مدينه 
المشترى قبل مدين الدين وهو المسترد. ويذهب الفقه فى فرنساء وفقاً لتقاليد القانون الفرنسى القديم» 
إلى أن البائع يستطيع أن يرجع أيضاً بدعوى مباشرة على المسترد (بلاتيول وريبير وهام ٠١‏ و 
۲ ص۹١٤‏ - کولان وکایتان» فقرة ۹۸4 - رانظر فى هذا المعنى: الأستاذ سليمان مرقس فقرة 
۲ - الأستاذ محمد كامل مرمی فقرة -۲٤١‏ الاستاذين أحمد جيب الهلالى وحامد ذكى 
ص1۲۷ هامش رقم ١‏ ونرجح الرأى الذى ذمب إليه الأسغاذ عبد المنعم البدرارى من أن البائع لا 
يستطيع مطالبة المسترد بالشمن بدعوى مباشرة (فقرة ٠٠۹‏ وقد سبقت الإشارة إلى ذلك) لن 
الدعوى الباشرة لا تكون إلا بتص؛ ولا يوجد نص هتا يجعل للبائع أن يرجع بدعوئ مياشرة على 
المسرد. 

)٤(‏ وهی مذکورة على سبيل الحصرء ففى غيرها يجوز الأسترداد دائماً (لوران ٤‏ فقرة ٦1١‏ - جيوار 
۲ فقرة ۸۹۷ - بودری-رسينيا فقرة .)٩٦۰‏ 
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ا يترنمب على الاسترداد هو انتهاء الدين إذا كنا بصدد حوالة أو زوال التراع الذى .- 


مثل بیع الشركة فھی مجموع من الال یما له من حقوق وما عليه من دیون. وستری ان 
بيع التركة هو بيع لهذا انجمرع درن نظر إلى عنصر من عناصره بالذات. فإذا کان فی 
التركة حق متنازع فيه» فان هذا الحق يفقد ذاتيته ويفنى مع العناصر الأخرى فى مجموعة 
الت ركةء فتتعدم فكرة المضارية فى هذا الحق بالذات» فلا يجوز الاسترداد. ویترتب على ذلك 
ته ذا اشری شخص من وارٹ نصيبه فى التركة» ركان ضمن هذا التصیب دين للت رک 
فى ذمة أجنبى وهو دين متنازع فيه المدين» فان المشترى لتصيب الوارث وقد أصبح 
صاحب هذا الدين المتنازع فيه يستطيع أن يطالي به المدينء ولا يستطيع المدين أن يسترده 
منه. فإذا صفى النزاع فى الدين» وثبت استحقاق الت ركة له» وجب على المدين أن يدفیه 
کله لمن اشتری نصيب الوارث. 

>-١‏ إذا كان الحق المتنازع فيه شائعاً بين ورئة أو ملاك وباع أحدهم نصیبه من 
الآخر. فإذا فرضنا أن حقاً متنازعا فيه یملکه شخصان فى الشيوع؛ إما لأنهما ورثاه عن 
مورت مشترك أو اشترياه معا ثم باع أحد الشريكين نصيبه فى الحق من الآ فال 
الاسترداد لا يجوز فى هذه الحالة. ذلك أن المفروض أن یکون شراء الشريك لنصیب شریکه 
-لا يقصد به المضاربة» بل هو قسمة أو هو حطوة نحوهاا). أما إذا كان الشريكان فى 
الحق ينازعهما أجنبى يدعى ملكية الحق معهماء وكان الحق ذاته متنازعاً فيه مع المدين 
به» نم نزل الاجنبى عما يدعيه للشريكين» جاز للمدين أن يسترد. ذلك آنا حرجنا عن 
نطاق الاستناء الذى نحن بصدده» فهذا الاستشناء يقتضى أن يبيع أحد الشريكين من الآخر 
نصيبه» لا أن أجنبياً عنهما يكون هو المتصرف. 

2 نزل المدين الدائن عن حق معنازع فيه وفاء للدين المستحق فى ذمته. 
والمفروض هنا أن للمدين حقاً متنازعاً فيه فى ذمة آخر» فتزل عن هذا الق لدائنه وفاء 
بالدین الذى فى ذمته له. فالواضح أن الدائن» عندما قبل نزول مدینه عن حقه» لم يقصد 
الضاريةء ونما قصد أن يستوفى حقه. رمن ثم لا يجوز لن عليه الحق التنازع فيه أن 
يتخلص من المطالبة باسترداد الحق من الدائن الذى استوفى بهذا الحق حقه» لأن الاسترداد 
ج س کےا 
أو شرکة (بلانیول ورییر وهامل ٠١‏ فقرة ۳۲۳) . 
( رمن ثم لا يجوز الاسترداد حى لو كان الحق ملوكا لأربعة أشخاص مثلاء وباج واحد منهم نصیبه 

لاحد الشركاء الثلائة. فبالرغم من أن الحق لا یزال شائعاً بین الشلائةء إلا أن فكرة القسمة لا تنتفى» 

وهذا البيع ححطوة نحوهاء 

ویلاحظ أنه قى الحالة نحن بصددها - بيع أحد الشركاء نصيبه لشريك آخر - يمنع الاستردادء فوق 

اتتفاء فكرة المضاريةء اعتبار آخر هو أن الاسترداد لا يمنع من استمرار النازعة والخصومةء إذ أنه له 

بژدی إلى اکٹر من استرداد نصيب البائع» ويقى الشريك الأخر بنصيبه التنازع فيه مستمراً فى 
مة. 


7 بودری وسینیا فقرۃ .۹٩۲‏ 
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هنا لا مبرر له" . وقد ينزل المدين وفاء لدينه عن حق متنازع فيه» ولا يكون هذا الحق 
کافیا لوفاء الدين» فيدفع معه مبلغاً إضافياً من النقود. مل ذلك أن يكون فى ذمة المدين 
لداثته أربعة آلاف» فيوفيه حقا متنازعاً فيه مقداره أربعة آلاف ومعه مبلغ إضافی مقداره 
خحمسمائة. فكأنه وفى مدينه خحمسمائة» والباقى من الدين ومقداره ثلااة آلاف 
وخحمسمائة وفاه بأريعة آلاف متنازع فيها. فغى هذا المثل لا تدل الأرقام على أن هناك 
مضارية في الحق المعنازع فیه» فقد استوفی الدائن الدين الذى له بحق متنازع فيه یزید 
عليه زيادة معقولة تقابل خط التزاع. وإذا عكسنا الفرض» وقلتا إن فى ذمة المدين ثلاثة 
آلاف فوفاها بحق متنازع فيه مقداره أربعة آلاف على أن يعطى الدائن للمدين معدلا 
(عااا0؟) لهذه الصفقة مقداره حمسمائة» فان الدائن یکون قد أعطى المدين خمسمائة 
فوق الثلاث الآلاف» واستوفى الثلائة الآلاف والخمسمائة بأربعة آلاف متنازع فيهاء فلا 
تدل الأرقام هنا أيضا على فكرة المضارية. ولكن إذا كان الدين الذى فى ذمة المدين هو 
لف ا والمسألة بحالهاء فان الدائن يكون قد أعطى خحمسمائة فوق الألف» واستوفى 
الألفى ولحمسمائة بأربعة آلاف متنازع فیهاء وقد یکشف قاضی الموضوع فى هذه الحالة 

من الأرقام والظروف الأخرى فكرة المضاربة فيجعل للمدين بالحق المتنازع فيه حق 
الاترا3 0 


-٤‏ إذا كان الحتق المتنازع فيه يقل عقاراً وبيع الحق لحائز العقار. والمفروض هنا أن 
عقاراً مثقل برهن یکفل دیناً على مالکه متنازعاً فيه. . وباع المدين العقار المرهون من آخر» ‏ 


فالحائز للعقار وهو المشترى يكون مسغولا عن الرهن الذى يثقل العقار وله حق التطهيرء 
ولکن إجراءاته معقدة وهو غير مأمون العاقبة. فيعمد إلى شراء الحق المتنازع فيه المكفول 
بالرهن» حتى يمنع الدائن المرتهن من تتبع العقارة ولا يستطيع المدين بالحق التنازع فيه < 
وهو المدين الذى باع العقار - الاسترداد فى هذه الحالة» فان الذى دفع حائز العقا ارإلى 
شراء الحق المتنازع فيه يكن فكرة المضارية؛ بل إنه أراد جنب إجراءات الدائن 
المرتهن. مل ذلك أن يشترى شخص عقاراً من خر بأربعة آلاف» وعلى العقار رهن 


(۱) رلكن قد يعمد الطرفان إلى التحايل» فينشان ديناً صورياً لأحدهما على الآخرء ثم ينزل الملين 


للدائن عن حق له متنازع فيه وفاء لهذا الدين الصورى. فالاسترداد هنا يجوزء لأن الصففة أريدت بها , 


المضاربة وقد أحفيت مخت ستار هذا الدين الصورى. 

() بودری وسینیا فقرة .٩٦٩‏ 

() بلانیول وربیر وهامل ٠١‏ فقرة ۳۲۲ ص ~٤٤۰٩‏ جوسران۲ فقرة ۸۱٩‏ ص۲٤٤‏ - الأسعاة أنور 
سلطان فقرة -٤٠١‏ الأسقاذ عبد المنعم اليدراوى فقرة ٤٠١‏ ص۹۹٥-‏ الأستاذ منصور مصطفى 
منصور فقرة ۱۱۸ ص۲۷۰ . 
ويورد التقنين المدنى الفرنسى» وعلى غراره أورد الحقنين المدنى المصرى السابق» لتقرير هذه الحالة 
الرايعة» عبارات غامضة لا يستبين منها فى وضوح غرض الشرع : أنظر فى نص التقنين المانى 
الفرنسی کولان وکابیتاد ۴ فقرة ۹۸١‏ وفى مثل مناسب لعبارة القنين المدنى المصرى السابق وهى 
عبارة غامضة الأستاذين أحمد جيب الهلالى وحامد زكى فقرة 11١‏ . 


A. 


بألف متنازع فيها فإذا دفع المشترى كل الشمن للبائم» ثم اشترى الدين المضموت يالرهن 
ومقداره الف بشمانمائة» فانه يرجع على الدين وهو بائع العقار بألف. ولا يجوز لهذا الاين 
أن يسترة الذي يذمته فيدفع تمانمائة بدلا من الألف . وإذا اکتفی اتی ات يدفع من 
الفمن ثلاثة آلاف ليستبقى ألفا لوفاء الدين - وهذا ما يقع عادة ~ ثم اشترى ل 
بشمانمائة» لم يجز للمدين يائع العقار ان يتمسك بحقه فى الاسترداد لیرجع على المشترى 
بالفرق بين الدين ومقداره ألف وبين ثمته ومقداره ثمانمائة(). 


ب بیع الحقرق المتنازرع فيها لعمال القضاء 


۹4-النصوص القانونية: تنص المادة ٤١١‏ من التقنين المدنى على ما يأتى: 

«لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة الحاكم ولا للمحضرين 
أن يشترواء لا بأسمائهم ولا باسم مستعار» الحق التنازع فيه کله أو بعضه»ء إذا کان النظر 
فى النزاع يدخحل فى اخحتصاص الحكمة التى يباشرون أعمالهم فی دائرتهاء وإلا کان البيع 
باطلا . 

تنص المادة على ما ياتى : 

ل يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موکلیهم فی الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم 
یتولون الدفاع عنهاء سواء أكان التعامل بأسمائهم أو باسم مستعارء ولا كان ا 
باطلا؟ «٣‏ 


وتقابل هذه النصوص فى التقنين المدنى السابق للادة .)١۳۲٤/۲۵۷‏ 


0 أنظر فى الحالات الاستفنائية الأربع المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة الأعمال . 


: ۲٣٤م‎ ٤ التحضيرية‎ 

تاريخ النصوص: 
٤۴‏ : ورد هذا ا الت فى المادة 1۴۷ من المشروع التمهيدى على وجه يتفق مع ما استقر عليه فى 
التقنين المدنى الجديد فيما عدا فروقا لفظيةء زالت فى لجنة ا ومجلس النواب» وأصيح النص 
رقمه ٤۹۸‏ فى المشروع النهائى. ووافق عليه مجلس النواب» فمجلس الشيوخ سحت رقم ۷1 
(مجموعة الأعمال التحضيرية٤‏ ص۲۰۰- ص۲ )٠٠‏ . 
م۷ : ورد هذا النص فى المادة 1۴۸ من المشروع التمهيدى على رجه يتفق مع ما استقر عليه فى 
التقنين المدنى الجديد فيما عدا فروقاً لفظيةء زالت فى لجنة المراجعة» وأصبح النص رقمه ٤۹۹‏ فى 
الدررع النھائی . ووافق عليه مجلس التواب»؛ فمجلس الشيوخ مخت رقم (مجموعة الأعمال 

یریة٤‏ ص۴۰۲- ص۲۰۳ وص ۲۰۹ . 

(۳) العقنين المدنى السابق م۲۰۷/٤۳۲:‏ لا يجوز للقضاة أر وكلاء الحضرة الخديوية وكتبة المحاكم 
وانحضرين والأفوكاتية أن ا بأنقسهم ولا بواسطة غيرهم» لا كلا ولا بعضا من الحقوق التتازع 
فيها التى تكون رؤيتها من خحصائص احا كم التى يجروت فيها وظاثفهم» فإذا وقع ذلك كان البيع = 


NAY 


وتقابل فى الشقنينات المدية العربية الأحرى: فى العقنين المدنى السورى المادتين 
.٤٤١-١‏ وفى التقنين المدنى الليبى المادتين -٤1١ -٤٠٦٠‏ وفى الققنين المدنى 
زاق الادتین ۰۹۰- -٥۹٩‏ وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانی المادتین ۲۸۰- 
TA‏ 

٠-البيع‏ لعمال القضاء وحق الاسترداد: ونرى من ذلك أن لبيع الحقوق الخنازع 
ها حاصية أحرى. فقد رأينا فيما تقدم أن بيع الحق التنازع فيه يجعل للمدين حق 
سترداد من المشترى. وهنا نرى أن المشترى إذا كان أحداً من عمال القضاء- وبالتحديد 
عدا من ذكروا بالنص - فان البيع يكون باطلا()» ومن ثم لا يكون هناك محل 


=باطلا. وفی هذه الحالة يكون البيع باطلا أصلاء ويحكم ببطلانه بناء على طلب ى شخص له 
فائدة فى ذلك» ويجوز للمحكمة أن مخكم بالبطلان من تلقاء تفسها. 
(والأحكام معفقة فى التقنينين. ولم برد فى التقنين السابق نص خاص بتعامل امحامى فى الحق 
المتنارع فيه إذا کان وكيلا عن صاحب الحق؛ ولكن المادة ۴۲٣/۲١۷‏ كانت تعتبر كافية لتحريم 
شراء الحامى للحق أو جرء منء ويدخل فى البيع الوفاء بمقابل إذا كان امام يأخحذ مقابل أتعابه 
جزءا من الح المتناز ع فيه). 
ا اة الأخری: التقنین المدنی السوری ٠٤١ - ٤۳۹۲‏ (مطابقتان للمادتين -٤١١‏ 
من النقنين المدنى المصرى) . 
(وانظر فى القانرت المدنى السورى الأستاذ مصطفى الزرفا فقرة ۲۷۸- فقرة ۲۸۹) 
الققنين المدنى الليمى م٠1٠“ ١‏ (مطابقتان للمادتين ٤۷١ -٤۷١‏ من العقنين المدنى 
المصرى) . 
العقنين المدنى العراقی ٥۹٩ - ٠٠۹٥۲‏ (مطايقتان للمادئين ٤۷۲ -٤۷١‏ من التقنين المدنى المصرى 
- وانظر فى القانون المدنى العراقى الأستاذ حسن الذنون فقرة ۳۹۲- فقرة ۴۹۹- والأستاذ عباس 
-حسن الصراف فقرة -٦١١‏ فقرة .)١١١‏ 
تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م٠۳۸:‏ إن القضاة وامحامين والكتبة القضائيين ومعاونيهم لا يجوز 
لھم أن يشتروا بأنفسهم ولا بواسطة غيرهم الحقوق المتنازع عليها والداخلة فى حيز اخنصاص الحاكم 
التی يقومون بوظائفهم فی داثرتها. 9 
0 ا ا المعقدم ذکرهم واولادهم وإِن کانوا راشدین یعدون اشخاصا مستعارین 
فى الأحوال المنصوص عليها فى المواد السابقة. 
r E r E a‏ 
أعضاء النيابة والحضرين كما أغفل النص فى حريم تعامل امحامى 
الدفاع عنه» وأفام قرينة قانونية على أن الروجة والولد بعتبران اسما مسخعارة . ا 
1) نص للادة ٤۷١‏ وا الشانية من المادة >1٩‏ من القانون المدني يدل على ريم شراء القضاة 
واعضاء النيابة واحامين وغيرهم من أعران القضاء الحقوق الحنازع عليها إذا كان النظر فى النرلخ 
بشأنها يدخل فى اختصاص اهكمة التى يباشرون أعمالهم فى داثرتها وإلا رقع البيع باطل بطلاتا 
مطلقا سواء اشتروه باسمائهم أو باسم مستعار ويعتبر الحق متتازعا عليه فی حالتین الأرلى إذا ر 
دعوى كانت مطروحة على القضاء ولم يفصل فیا سکم اې وقت البيع والثانية أن يقرم فى شان 
الحق المبيع نزاع جدى ويتتوى أن يكون النزاع منصبا على أصل الحق أو انقضائه» وان فصلل < 


“AY 


للاسترداد إذ لا استرداد فى بيع باطل. وقد ربط التقنين المدنى الجديد ما بين النصوص 
المتعلقة بيع الحقوق المتنازع فيها ربطاً لم يكن موجوداً فى التقنين المدنى السايق» إذ ان 
هذا التقنين الاخحير عرض لحق الاسترداد فى مكان وللبيع لعمال القضاء فی مکان آخر 
وباعد ما بين المكانين حتى صار الربط بينهما ينطوى على شئ من الخفاء. ومد ربط 
بينهما التقنين الحالى» أصبح واضحاً أن بيع الحق المتنازع فيه لأحد عمال القضاء» وهو 


محكمة اوضرع فى كون الوقائع التى أنبتحها رقدرتها مؤدية أو غير مؤدية إلى اعتبار الحق ابيع 
متنازعا فيه حاضع لرقابة محكمة النقض باعتباره مسالة قانونية تتعلق بعوافر الاركان القانونية لحكم 
الفقرة الثانية من المادة ٤٦٩‏ من القانون المدنى . 
(جلسة ۱۹۸۲/١/۲۰‏ الطعن ۱1۹۲ لسنة ٤۷‏ ق س٣٣‏ صا٦ه)‏ 

(جلسة ۱۹۸۰/۰/۱۰ الطعن ۸۷ لسنة ٤۷‏ ق س۳۱ ص۳۷۳٠(‏ 
(جلسة ۱۹۹٤/۴۳/۱۹‏ الطعن ۳٣١‏ لسنة ۲۹ ق س٣٠‏ ص۳۸۱) 

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع النمهيدى: «وببع الحقوق المنازع فيها على هذا النحو له 
خحاصيتان: (© أنه لا يجوز إذا كان البيع عمال القضاء الذين بقع فى اخحصاصهم الفصل فى التراع. 
(ب) ائه يجوز إذا كان البيع لغير عمال القضاء التقدم ذكرهم؛ ولكن يستطيع من عليه الحق آن 
يتخلص منع إذا هو رد للمشترى الشمن والمصروقات والفوائد. وقد ربط المشروع هائين الخاصتين 
إحداهما بالاخرى لا بينهما من العلاقة الظاهرةء بخلاف التقنين الحالى (السابق) فقد فصل موضوع 
استرداد الحق التنازع فیه )٤٤١-٤٤١ /۳٠١ -۲٥٤۲(‏ عن موضوع ريم بيعه لعمال القضاء 
۳۲/۲۷ (مجموعة الأعمال التحضيرية٤‏ ص۳٠٠).‏ 
وجاء فی مكان آخر من المذكرة الإيضاحية للمشررع التمهيدى: «وحكم بيع الحق المتنازع فيه من 
حیث جواز الاسترداد قد بتدحل فى حكم هذا الييع من حيث ريمه على عمال القضاء. فإذا باع 
الدائن حقاً متتازعاً فيه لأحد عمال القضاءء كان البيع باطلا بطلانا مطلقاً كما تقدم» ولا يكون 
للمدين فى هذا البيع الباطل أن يقخلص من الدين بدفع القمن والمصروفات والفوائد. أما العكس 
فجائزء ويكون لعامل القضاء الذى ينازع فى دين أن يتخلص منه إذا باعه الدائن» (مجمرعة الأعمال 
i‏ ية ٤‏ ص۴۰۹). 

٠‏ انظر فى هذا امعنى الأستاذ آنور سلطان فقرة ٤۳١‏ - الأستاذ سليمان مرقس فقرة ٠١١‏ - الأستاذ 
محمد کامل مرسی ص1۷٤‏ وهامش رقم ۲ - الأستاذ عبد امعم اليدرارى فقرة -1١۸‏ الأستاذ 
منصور مصطفی منصور فقرة ۱۲١‏ ص۲۸۳- وانظر عکس ذلك: اربری ورو ٥‏ فقرة ۴١۹‏ رابع 
هامش ۱۲ - جیوار فقرة ۱٤۲‏ - الأستاذین أحمد جیب الهلالی رحامد کی فقرة ۲۲۹. 
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ویخلص ما تقدم أن القانون ينظر فى ريبة إلى بيع الحق التنازع فيه. فهو فى القليل 
وى على فكرة المضاربة واستغلال الخصومات» ومن ثم جعل القانون الجزاء على ذلك 
حقاً فی الاسترداد يعطيه للمدين. فإذا زادت الريبة وكان المشترى هو أحد عمال القضاء 
شترى حقاً نظر النزاع فيه يقع فى اختصاصه»؛ زاد الجزاء على ما تقدم» إذ الشبهة هنا لا 
نعلق فحسب بفكرة المضاربة» بل تصل إلى حد استغلال النفوذء ومن ثم كان الجزاء أشد 
رقد جمله القانون بطلان البيع'. وحرم القانوك بوجه حاص على انحامى التعامل مع 
وكله فى الحق التنازع فيه الموكول إليه أمر الدفاع عنه» سواء بالبيع أو بغيره من 
لتصرفات. 

وقد عرفنا فيما تقدم ما هو الحق المتنازع فيه"). ويبقى أن نعرف: )١(‏ من هم 
لمشترون للحقوق المتنازع فيها. )١(‏ وما هو الجزاء على شرائهم لهذه الحقوق ) 
رأحکام تعامل الحامى فى الحق التناز ع فيه (نا1ا 04نا (pace de‏ . 

1- المشترون للحقوق المتنازع فيها: الحظور عليهم الشراء هم القضاة وأعضاء 
لنيابة والحامون وكتبة الحاكم وامحضرون. وقد ذكروا فى المادة ٤۷١‏ مدنى على سبيل 
الحصرء فلا يجوز القياس عليهم؛ ولا يمتد الحظر إلى الخبراء") رومترجمى الحاكم 


(1) ولكن لا يمتنع على عمال القضاء بيع حق لهم متنازع فيه» لأن البيع بعكس الشراء يقطع صاتهم 
بالحق ويبعد عنهم الشبهات (الأستاذ سليمان مرقس ققرة -٠١١‏ الأستاذ عبد المنعم البدراوى فقرة 
4 ص۱۸۲( . 

فالحق التنازع فيه معناء واحد من حيث حت الاسترداد ومن حيث حريم شراؤه على عمال القضاء» 
ومن ثم یکفی لیکون الحق متنازعاً فيه فى الحالتین أن يفوم فی شأن موضوعه نزاع جدی ولو لم 
ترفع دعوى به أمام القضاء (قارن الأستاذ منصور مصطفى منصور فقرة ٠۲۳‏ ص۷۹؟). رقد قضت 
محكمة النقفض بأن المادة ۲١۷‏ مدني ٤۷1(‏ جديد) التى حرم على القضاء وغيرهم شراء الحقرق 
المنازع فيها تفيد عبارتها اشتراط أن يكون التنازع على الحق قائما بالفعل وقت الشراء ومعروفا 
للمشتری» سواء أكان مطروحا على القضاء آم لم يكن طرح بعد. وإذن فلا یكفى لإبعطال البيع آن 
يكون الحق البيع قابا للتراع ومحتملا أن ترفع بشأنه دعرى. ومحكمة الموضرع؛ إذ تفصل فى 
وصف كون الوقائع التى اثبتتها وقررتها مؤديا ية إلى اعتبار الحق متنازعا فيه؛ إنما تفصال 
فى مسألة قانونية هى توافر ركن من الأركان القانونية للمادة ۲۵۷ مدنى ٤۷۱(‏ جديد) أو عد 
توافره. وإذن فعملها فى هذا خحاضع لرقابة محكمة النقض (نقض مدنى آبریل سنة 1۹۳٤‏ 
مجموعة عمر ۱ رقم ۱۷۸ ص۳۸۹). وقضت محكمة استكناف مصر بأن النزاع في التق الماع من 
البيع الذی نصت عليه المادة ۲۵۷ مدتی (۷۱٤جديد)‏ يجب أن يكون قائماً فعلا آو محتملا وقت 
التعاقد؛ فكل نزاع يجد أو ينشاً بعد التعاقد لأسباب لم تكن ظاهر رلا كانت فى حساب التعاقدين 
وقت التعاقد لا يصح أن يكون حائلا دون البيع للأسخاص الذين ذكرهم القانون (استشتاف مصر ٠١‏ 
مايو سنة ۱۹۳۹ اتمموعة الرسمية ٤١‏ رقم ۸). 

(۳) لا یدحل الخبراء ولو کانوا مقیدین فى الجدول (استغتاف مختلط ۲٣‏ ينایر سنة ۱۹۳۲م ٤٤‏ 
NEY‏ : 
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وكلاء الحامين وكتبتهم وخدم الحا حجايهم وفراٹ الحرا جال الشرطة 
e:‏ ا 0 م احاكم وحجابهم وفراشيها والحراس ورجال الشرطة 

والقضاة يشملون كل من ولى وظيفة القضاء. فقضاه الحاكم الجزئية واحاكم الكلية 
ومحاکم الاستشناف وسحكمة النقض»ء كل هؤلاء القضاة والمستشارين يعتبرون «قضاة . 
ويشمل اللفظ أيضاً مستشارى وقضاة مجلس الدولة وامحاكم الإدارية")» كما يشمل 
قضاة احاأكم الختلطة والحاكم الشرعية والجالس الملية عندما كانت هذه المحاكم موجودة. 
رامحظور شراؤه على القاضى يتسع أو يضيق بحسب امحكمة التى يباشر فيها وظيفعه. 
فقاضى الحكمة الجزئية لا يجوز له شراء الحقوق المتنازع فيها إذا كان النظر فى النزاع من 
اختصاص محكمته الجزئية وحدهاء ويجوز له شراء الحقوق المتنازع فيها فيما عدأ ذلك رلو 
كان النظر فى النزاع من اختصاص محكمة جزئية أخرى تابعة نفس امحكمة الكلية التى 
تتبعها محکمته(؟؟» على أن يكون للمدين حق الاسترداد على النحو الذى قدمناه فيما 
يتعلق بهذا الحق. وقاضى المحكمة الكلية يمتد اختصاصه إلى دائرة محكمته» بما فى ذلك 
احتصاص الحاكم الجزئية التابعة محكمته حتى لو كان التزاع يدخل فى الاختصاص 
التهائى للمحكمة الجزئيةء لان مجرد احتمال رفع استناف ولو غير مقبول يكفى لإلقاء 
ظل من الشبهةء بل يجوز أن يقسع النزاع وتضم إليه طلبات إضافية عله قابلا 
للاستقناف؟ . ومستشار محكمة الاستئناف يمتد اختصاصه إلى داثرة محكمته» بما فى 
ذاك اختصاص انحاكم الكلية واحاكم الجرئية التابعة لهذه الحكمة. أما مستشار محكمة 
النقض فيمتنع عليه أن يشترى أى حق متتازع فيه» لأن اختصاص محكمته يمتد إلى 
جميع أنحاء الدولة» وهذا حتى لو كان الحكم فى النراع غير قابل للنقض للاحتمالات 
التى قدسناها. 

رأعضاء النيابة يتدرجون من النائب العام إلى معاونى النيابة. ولا يدخل فيهم معاونو 
الإدارة» ولا أعضاء النيابة الإدارية فهذه النيابة لم تكن موجودة وقت وضع التقنين الجديد. 


0 اذ كرة الإيضاحية للمشروغ التمهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية؛ ص٠٠٠‏ . 

رلا يدخل مستشارو الرأى والدسريع فى مجلس الدولة رالأعضاء الفنيون بهذين القسمين والموظفون 
الفنيون بوزارة العدل»ء فكل هؤلاء ليست لهم ولاية القضاء. كذلك لا يدخل المحكمونء فهؤلاء لا 
يسمون افضاةه . 

( غير أن محكمة استفناؤ قضت بان نيابة زئية يعتبرون ف ن 

غير أن ب استاناف مصر قضت يان وکلاء النياية بأنحا كم الجزئية يعتبروت فى من يؤدون 

وظائفهم فی دائرة المحكمة الكلية كلهاء لان امحاکم الجزئية ليست محاكم 1 بل ھی 
ا متفرعة عن الحاكم الكلية الرئيسيةء ووكلاء النيابة والقضاة فيها معينرن أصلا فى اناكم 
الكلية ثم يندبون للعمل فی الجزئیات (استشناف مصر ۱۳ يوتيه سنة ۱۹۳۳ امحاماة ٠٤‏ رقم ٠١١‏ 
ص٤۴‏ 

)0( ری ورو ۵ فقرة ٠۵۹‏ رابع ص٤۱۸‏ بودری وسینیا ققرة -۲٦۰‏ عکس ذلك مارکادیه ۱٥۹۸۲‏ 
فقرة؟ . 
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ة التى يعمل فيهاء ويمعد اخحتصاص النائب العام إلى 
عضو تيابة اختصاص النحكمة ي فیهاء وی 2 
أنساء الدولة وكذلك الناثب العام المساعد» أما بالنسبة للمحام العام فمتد اخحتصاصه 
إل دائرة احكمة التى يعمل فيها۔ 
ومفاد أحكام المادة ۲۲ من قانون السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم ۱۳۸ لسنة 
۱ اوالادة ۲٤‏ من ذات القانون معدلة بالقانون رقم ت 4 2 یاب 
التقض وسن بعاونه من أعضاء نبابة النقض يتيعون محكمة النقض ومن لم اله بحت 
عليه أن يشتررا ى حق متتازع فيه لأن اختصاص محكمة القض يحتد إلى جمع 
أنحاء الدولة. 
ن ن عضا ف نقابة احامين .ولو كان لا يزال حت التمرين. 
الحامون هم كل من كان عضوا فى نقابة اعام ا زال ر 
: 0 من لا سمح لهم با مرافعة إلا أمام الحاكم الجرئيةء فیحظر علیهم شراء 
ساق المتنازع فيها إذا کان التزاع من اختصاص أية محكمة جزئية فی جمیع نحاء 
ل ن يسمح لهم بالمرافعة إلا امام امحاكم الكلية والجزئية» فيحظر عليهم 
ا ن افعة أمام محكمة النتقض أو 
شراء الحقوق المدازع فيها جميعا. والحامون السموح لهم بالمرافعة ' ا ر 
امام محاكم الاستاف يحظر علبهم هم أیضاً شراء آی حق متتازع ف : 1 
ركتبة الحا رند فيه كتاب الجلسات» وغيرهم من الكتاب ككتاب الحسايات 
وكتبة الحاكم يندرح فيم م ا 0 
ة والقيد وغير ذلك من لإدارية. والكاتب محكمة معينة؛ , 
السكرتارية والقيد وغير لك من الأقسام الإدارية. رالكا موظف فى , 0 
فالحظر يث و انح هذه المحكمة» سواء كانت محكمة جزئية أو - 
فالحظر يشمل داثرة احتصاص محكمة 
أر محكمة استكناف أو محكمة النقض. : 
كذلك الحضرون كل مين فى محكمة معينة» فالحظر يشمل داثرة اختصاص ر 
الحكمة. . 
1 ا 
ويلاحظ أنه يجب توافر الصفة فى الوقت الذى يتم فيه الشرا و 
قاضيا ف محكمة القاهرة وقت ان اشتری حقاً متنازعاً فيه من اختصاص ٠‏ 
اش ا قاط ذ محكمة القاهرة ورقع النزاع أمام 
الحكمة»ء فالشراء جائز حتى لو نقل القاضى بعد ذلك إلى E‏ و 
هذه الحكمة» وعليه فى هذه الحالة آن يتنحی عن قر ا ا 0 
متنازعاً فيه وقت الشراء» فلو لم يقم فى شانه نزاع جدى وت ا ر 


() وه ذلك فتقد ذهب رأى إلى قصر المنع على حالة ما إذا كان المشترى انیا e a‏ 
(الآتاد فتسی زغلول ص۲۲۲۲ وذهب رأى خر إلى قصر المنع على اماک لر ر ا 
بصفة مستمرة (الأستاذ حلمى عيسى فقرة ۲ أو امحكمة التى بياشر 2 E‏ 
(الأسثاذ اسماعيل غام سر٤“‏ ص٣٤)»‏ غير أن هذه الاراء وزع سر ن انون 0 

أحند جيب اله امد ر ۲۲۵ هامش١-‏ الأستاذ أتور سلطان فقرة ٤٣٣‏ ص 

= ۹ 2 

ا as‏ رة E‏ ع۷٤١‏ - الأستاة عبد انعم البدراوى فقرة ٠١١‏ 
تاذ سليمان مرقس فقرة 5 : 

ص٤‏ ۱۸- الأستاذ اتصور مت طف متصور فقرة ۱۲۴ ص۱ ٠)۲۸‏ 
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فالشراء صحيح ولو قام التزاع بعد ذلك أر كان قائماً قبل ذلك وانحسم. ويجب أخيرا أن 
يكون عامل القضاء عالما بوقوع النراع فى الحق وقت شرائه(١).‏ 

ويستوى أن يكون الشراء واقعاً على كل الحق» أو واقعاً على بعضه. كما يستوى أن 
يشترى عامل القضاء الحق المتنازع فيه باسمه الشخصى أو باسم مستعار۳). 

۴ - جزاء الحظر: ولاشك فى أن جزاء الحظر بطلان البيع بطلاناً مطلةا1)ء فالنص 
(م۷۱٤‏ مدنى) صريح فى هذا المعنى. ولا يكون لعقد البيع أثر لا فيما بين المتعاقدين ولا 
بالتسبة إلى الغير» وفقاً للقواعد المقررة فى البطلان". ومن ثم لا يجوز للمدين بالحق 
المتنازع فيه أن يسترد الحق فى هذا البيع» كما سبق القول. ويترتب على بطلان البيع أن 
المشترى يسترد ما دفعه ثمناً للحق» ويبقى الح ملكا لصاحبه الأصلى. 

والبطلان يقوم على أساس أن البيع مخالف للنظام العام. فمما يخالف النظام العام أن 
يستغل عامل القضاء نفوذه فى شراء الحقوق المتنازع فيها. وإذا كان لم يقصد أن يستغل 
نفوذه فعلاء ففى القليل قد ألقى بشرائه الحق المتنازع فيه ظلا من الشبهة في حيدة 
القضاء فى نزاع يقع فى اختصاصه. فهذه الاعتبارات تعصل أوثق الاتصال بالنظام العام 
والآداب» ويكون الجزاء هو البطلان المطلق(؟ . 


( وقد قضت محكمة استفناف مصر بأنه إذا تبين وقت مخويل السند أن الحامي لم يكن يعلم بأنه 
موضوع نزاع» جاز التحویل له» ولا يمکن أن يدسب إليه أنه اشترى ديناً متنازعاً فيه ۲١(‏ يونيه سنة 
۴ احاماقه رقم ۲/۲۹ ج۹) 

(1) أ- مفاد النص فى المادتين ٤۷١ ٤۷١‏ من القانون المدنى - وعلى ما أفصحت عله المذكرة 
الايضاحية - أن جزاء حظر بيع الحقوق المتنازع فيها لعمال القضاء وامحامين هر البطلان المطلق الذى 
يقوم على اعتبارات تتصل بالنظام العام. 
(جلسة ۱۹۸۰/٥/۱۰‏ الطعن ۸۷ لسنة ٤۷‏ ق س٣۳‏ ص۴٣۷١۱).‏ 

ب- تمسك الطاعن بأن للمطعون ضده قد اشتری حقا متنازعا عله هو دفاع يخالطه واقع فلا يجوز 
اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. 
(جلسة ۱۹1۷/۸/۱۰ الطعن ۱۹۳ لسنة ٤۳ق‏ س۱۸ ص١١١٠(‏ 

(۲) کان یشتری باسم زوجه أو ولده أو قريب له أو صديق. ويجوز إثبات الشراء باسم مستعار بجميع 
الطرق؛ ويدخحل فى ذلك البينة والقرائن. وقد وضع تفنين الموجبات والعقود اللبنانى (م٠۴۸)‏ قرينة 

قانونية على أن الشراء ياسم الزوجة أو باسم الأولاد ولو كانوا راشدين هو شراء باسم مستعار (انظر آنغا 

فقرة ٠٠۹‏ فى الهامش). 

ويسرى التحريم والبطلان المطلق على الوفاء بمقابل والمقايضة كما يسرى على البيع» لأن كلا من 
الوفاء يمقابل والمقايضة تسرى عليه أحكام الييع (انظر الأستاذ منصور مصطفى منصور فقرة ٠١١‏ 

ص۲۸۲( . 

رمن ثم فقد قيل إن عامل القضاء لا يسترد ما دفعه من الشمن فى شراء الحق المتنازع فيه لأنه 
الطرف الملوث» ولكن هذه النظرية القديمة قد هجرت» وما دام البيع باطلا لا رتب عليه أثر فإنه 

یسترد ما دفعه. 


وفى فرنسا نص على عدم جواز شراء عامل القضاء للحق التتازع فيه» دون أن يصرح النص > 
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۴- تعامل الحامى فى الحق الحنازع فيه (ك:1 ٤0ي de‏ ءا4م): وقد ورد فی 
E ۴‏ كله فى الح المتناز 
التقنین المدنی (م۷٤)‏ نص صریح فی ريم تعامل انحامی مع مو فى الحق ن 
لاح ان نی کان وحده یکفی لتحریم شراء الحامی حقا مناز 
فيه. ويلا حظ أك نص الادة ٤۷١‏ مدنی کان وحده ي ا E‏ 
فیه وکله. بل إن لص رسع من ذلك إذ يحرم على الحامی أن یضتری أى حى ان 
فيه ولو لم یکن وکیلا عن صاحب الحق كما سبق القول. أما الادة ٤۷۲‏ مدنى ھی 
يه و ا 2 ٍ 4 e E‏ 
أضيق من المادة ٤۷١‏ مدن من ناحية» وأوسع من ناحية أخری. a‏ 
أن يكون احامى وكيلا فى الحق مازع فيه. وهى أوسع» لأنها تقضى ؛ متی کال 
ایا كيلا فى الحق المتتازع فيه. فكل ضروب التعامل فى هذا الحق محرمة 2 
0 نے غلا ی ل آن ری سی و9 آ6 قاب عليه ر أن ويف 
ولیس الشراء فحسب. فلا يجوز له أن يشتر A EA‏ 
ولا أن شارك فیه» ولا أن یقترضه. ولا يجوز له بوجه خاص أن ي جرا من ا 
مقابل أتعابه ولو تولی الانفاق على النقاضى. والظر هنا يشا بقع على ا 
بالنظام العام» إذ يخشى أن يستغل مركزه فيوهم موکله أن سق فی | a‏ 
کر ویحملہ بذك علی قیرل اشاق یکو۵ الرکل ف مغبنا۔ وس تم ر ا 
باطلا بطلا مطلقاًء ویستوی ان يتعامل امحامی باسمه أو يتعامل ا کر ر 
ولد أو قريب أو صديق. ويطلان التعامل E E‏ 
ی n‏ التقاف 6 ا یوج 
على الم وکل بها هى وما عسى أن يكون قد أنفقه على التقاضى 


' انحامى فيه مع موكله السابق بعد أن أصبح‎ aE E 
نم» إذا انه النراع فى الحق» أن يتعامل انحامى في‎ 
يمنم› إذا انتهی ا‎ 


الحق غير متازع فيه 


=بالبطلان كما صرح نص القتنين المدنى المصرى» فانقم الفقه الفرسى دن قائل a‏ 
فائل بقابليته لاإبطال. فمن القائلين بالبطلان: لوران ۲١‏ فقرة 1۳- جرال ۱ قفر ٤:‏ هيك 
1 فقرة .٠١‏ ومن القائلين بالقابلية للإبطال: دیمولومب ۲۹ فقرة ۹- ری ورد د ققرت ۲۹ 
رایعاً ص٩۱۷‏ وهامش ٩‏ - بودری وسینیا فقرة ۲٣٩‏ - يرل وریسیر وهامل ٠۰‏ فقر 
1 جیه فقرة ۲۴۴۷ - سران۲ فقر ۰۳۱ 2 1 
بلانیول وریبیر وبرلاجیه فقرة جور 2 E a‏ 
۱2 أما تعامل الحامى الباطل فى الحق المتنازع فيه فيكون محل مؤاخحذة تأديبية (أنظر الأستاذ سليمان 
فس فقرة ۱۰۷ ص۹٤۱). Ml‏ 
فقرة ٠١۷‏ ص ا 

0 مختلط ۰ دیسمہر سنة ۱۹۰۵ ۱۸۲ ص1٦‏ - وقد ورد فی ا 
N 2‏ فيه إذا کان مول تولی 
الكثير الوقوع فى العمل»ء وهو تعامل امحامى مح a‏ ازم ف سواه انل اتا 
الدفاع عنه = 18ا11 108 de‏ 1~ سواء أكان التعامل بالییع آم بغیره» و. ا 

ك ن الث نقولة عن المشروع الفرنسى الإيطالى م 
باسمه أو باسم مستعار: 1۳۸۲ من المشروع وهى منقوا N‏ 
را تطبر لھا التقنين الحالى (السابق). ويلاحط أنه يجوز؛ يعد انتهاء النزاج» ن 
اغا فا الحق الذى كان متازعاً فيه» (مجموعة الأعمال التحضيرة؟ ا : a‏ 
(1) 4 لقن كان التص فى الادة £۷١‏ من القانون المدنى على أنه لا يجوز ت و 
كليهم فى الحقوق المتنازع يها إذا كاتوا هم الذين يتولوت الدفاع عنها سواء 
ا ي 


FAA 


وقد کان تعامل امحامی فی الحق الموکل فی التراع بان محرما على الرأى الراجح» 
فى عهد التقئين المدنى السابق ٠٠٠‏ تطبيقاً للمدا العام الذى يحرم على الحامين ب 
الحقوق التنازع فیها سواء کانوا موکلین فى التزاع أو غير موكلين. فلم يستحدث التقتين 
المدنی الجدید حكماً جديدا فی هذا الصدد» وإنما ورد نص خاي صریحاً فی التحری ہ۳ . 


بیع السلم 
٤-السلم‏ فى الفقه الإسلامى: لما کان بیع المعدوم باطلا فى الفقه الإسلامى» 


فقد استشنى من هذه القاعدة بيع السلم» وهو بيع شئ غير موجود ولكنه مك الوجرو 
ونستعرض هنا فى إيجاز» ملخصاً عن البدائم۳)» الخطوط الرئيسية فى بيع السلم فى الفقه 


عحباسمائهم ام باسم مستعار وللا کان القند باطلاء إلا أن لو يوجد ما يمنع إذا انتهى الزاع فى 
احق أن عامل اخامی ف مع موكله بعد أن اسبح الح غير متارم تي“ 
(جلسة ۱۹۸4/1/۱۲ الطعن FV‏ لسنة ١ق‏ س٣٣‏ ص۱۹۲۲( 

بب ححظر المادة ٤۷١‏ من القانون المدنى على امحامين التعامل مع موکلیهم فى الحقوق المتدازع فيها 
إذا کائوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء كان التمامل أر باسم مستعار وإلا کان العقد باطلاء اذا 
إل ليت من قد ابيع أن اللاعن قد إشترى العقار ين فيه صف ولا يي ما 
القاصرين وهما ليسا ممن تضمنهم الحظر الوارد بالمادة المذكورة فلا يكون العقد باطلا إلا إذا ثيت 
انھہا کانا اسما مستعارا لوالدهما الطاعن الأرل؛ فإنا كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة 
الاستعناف بأن الحكم المستأنف الذى أيدي الحكم المطعون فيه لم ييين إذا کان اسم المشتری مستعارا 
عن عدمه؛ وکان ذلك داعا جوهریا یتغیر به وجه الرأی فی الدعوی» فان الحكم المطعون فيه إذا أغفل 
الرد على هذا الدفاع وقضى بالبطلاڻ دون الشثبت من أن المسترين کانا اسما مستعار' للطاعن یکون 
مشوبا بالقصور والخطاً فی تطببق القانون. 
(جلسة ۱414/۳/1۹ الطعن ٥‏ لسنة ۲۹ س٩۱‏ ص۳۸۱( 

اناف مصر ۲۹ نوفمير سنة ۱۹۲۷ الاما ۸ رقم ۲٤١‏ من ۴۲۸- استتناف مختاط ۲۹ یونیه 
سن ۱۹۱۷ م ۲۹ ص٩۱٥‏ ۲۱ پتایر سنة ۱۹٤۳‏ ۴ ص٣۲‏ - الأستاذان أحمد جيب الهلالى 
رحامد زکی فقرة ۲۳۲ - الأستاذ أور سلطان فقرة ٤۳۷‏ ص1١٤‏ - الأسناز منصور مصطفی منصور 
فقرة ٠١١‏ . 


راذا كان التقنين المدنى السابق لم يشعمل على نص صریح فی ریم تعامل انحامی فی الس الازع 


( رلا يوجد فى العقنين المدنى الفرنسى تص يمائل الادة ۴ من التقنين الدنى الصرىء ولكن 
الفقه الغرنسى يحرم تعامل اخحامى فى الى المتازع قیه تطبیقا للمادة ٠١۹۷‏ مدنی فرنسى وهی الت 
تماثل الادة ١۷ع‏ مدفی مصری (بودری وسینیا ففرة ۲۹۸). 

0 البدائع للکاساتی٥‏ ص۲۰۱ م٥۲۰‏ 
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الإسلامي» ثم نعرض لهذا النوع من البيع فى القانون المصرى. ولا كان تقنين الوجيات 
والعقود اللبنانى أفرد لهذا البيع زصوصا خاصة» انتا تعرض لهذه النصوص بعد ذلك. 

يمكن تعريف السلم فى الفقه الإسلامى بأنه بيع شئ غير موجود بالذات بشمن 
مقبوض فى الحال» على أن يوجد الشئ ويسلم للمشترى فى أجل معلوم. ويسمى المشترى 
المسلم أو رب السلمء والبائع المسلم إليه» والبيع المسلم فيه» والشمن رأس المال. وترى من 
ذلك أن السلم هو بيع المعدوم؛ رخص فيه استثناء من میدا عدم جواز بيع المعدوم للحاجة 
إليه وجريان التعامل فيه. على أن للسلم شروطاً وقيوداً تخرجه عن أن يكون مطلق بيع 
المعدوم» وتكسبه سمة خاصة جعله استثناء مقيداً فى حدود ضيقة. 

فيشترط فى المبيع - المسلم فيه - أن يكون معلوم الجنس والنوع والصفة كحنطة 
سقية وسط أر تمر فارسى جيد» وأن يكون معاوم القدر بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع» 
وان یکون ما یمکن أن يضبط قدره وصفته بالوصف على وجه لا یبقی بعد الوصف إلا 
تفاوت يسیر. فلو کان ما لا يمكن» وبق بعد الوصف تفاوت فاحش» لا يجوز السلم فيه. 
فيجوز السلم إذن فى المكيلات والموزونات لأنها من ذوات الأمثال» وفى العدديات المحقاربة 
كالجوز والبيض لأن الجهالة فيها يسيرة وصغيرها وكبيرها سواء فلا يجرى التنازع فى ذلك 


القدر من التفاوت بين الناس عادة» وفى الذرعيات كالثياب رالبسط والحصير لأن الناس َ 


تعاملوا السلم فيها لحاجتهم إلى ذلك ولأنه إذا بين الجنس والنوع والصفة والرفعة والطول 


والعرض يتقارب التفاوت فيلحق بالمثل فى باب السلم. ولا يجوز السلم فى العدديات المتفارتة ' 


من الحيوان والجواهر واللآلى والجلود والبطيخ والقثاء والسفرجل والرمان ونحرهاء لأنه لا 
يمكن ضبطها بالوصف» أو بيقى بعد بيان جنسها ونوعها وصفتها وقدرها جهالة فاحشة 
مفضية إلى النازعة. ويجب فى المسلم فيه أيضاً أن یکو ما یتعین بالتعیین» فإن لم یکن 
كالدراهم والدنانير» لم يجز السلم فيه» لان المسلم فيه مبيع والمبيع يجب أن يتعين بالتعيين» 
كما يجب أن يكون المسلم فيه مؤجلاء حتى لا يجوز السلم فى الحال عند الحنفية» وعند 
الشافعى هذا ليس بشرط» وسلم الحال جائز. وجه قوله أن الأجل شرع نظراً للمسلم إليه - 
البائع - تمکكيناً له من الاكتساب» فلا يكون لازماً كما فى بيع العين۔ واحتجت الحنفية 
بأن السلم حالا يفضى إلى النازعة لأن السلم بيع المغاليس» فالظاهر أن يكون المسلم إليه 
عاجزاً عن تسليم المسلم فيه ورب السلم يطالب بالتسليم فيتنازعان على وجه تقع معا 
الحاجة إلى الفسخ. وبأن الترخحيص فى السلم هو تغيير الحكم الأصلى وهو حرمة بيع ما 
ليس عند الإنسان إلى الحل بعارض عذر العدم ضرورة الإفلاس» فحالة الوجود والقدرة لا 
يلحقها اسم الرحصة فيبقى الحكم فيها على العزيمة الأصاية. ولو مات المسلم إليه قبل 


الأجل» حل الدين. ويجب أن يكون نوع المسلم فيه موجوداً من رقت العقد إلى وقت ˆ 


الأجلء فإن لم يكن التوع موجوداً عند العقد أو عند محل الأجلء أو كان موجوداً فيهما 
لكنه انقطع من أيدى الناس فيما بين .ذلك كالدمار والفواكه واللبن وأشباه ذلك» لا يجوز 
السلم. وهذا عند الحنفية» وقال الشافعى الشرط وجوده عند محل الأجل دون وقت العقد. 
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أا الشمن - راس المال - فى السلم» فيجب فيه أيضاً بيان جنسه ونوعه وصغته» کدنانير 
نيسابورية جيدة وتمر یرن وسط. ویجب أن يكوت مقبوضا فى مجلس السلم» لأن المسلم 
فيه دين والافتراق لا عن قبض راس الال یکون افتراقا عن دين بدین» ونه منهی عنه لا 
روى أن النبى عليه السلام نهى عن بيع بالكالئ الكالئ أى النسيئة بالنسيفة. ويشترط 
القبض سواء کان رای امال ديا أو عيناً عند عامة العلماء استحساناء والقياس ألا يشترط 
القبض فى انجلس إذا كان عيناً» وهو قول مالك. وجه القياس أن اشتراط القبض للاحتراز 
عن الافتراق عن دين بدين» وهذا افتراق عن عين بدين وإنه جائز. وجه الاستحسان أن 
رأس مال السلم يكون ديناً عادة ولا عل العين رأس مال السلم إلا تادر والنادر حكمه 
حكم العالب فيلح بالدين. 

ویتبین ما قدمتاء أن السلم» بما أحاطه من قيود» أصبح عقداً خاصاً يتميز عن ساثر 
العقود. وأعم القيود التى مخيط به أربعة: )١(‏ يجب قبض رأس الالء أى الشمن» فى 
مجلس العقد. < يجب أن يكون نوع البيع موجوداً من وقت العقد إلى وقت حلول 
الأجلء ولا يجوز أن ينقطع فيما بين هذين الوقتين. وهذا الشرطء فى رأيناء يعوض انعدام 
ذآت المبيع وقت العقد ما دام توعه موجوداء فکان السلم يرد لا على معدوم» بل على 
موجود بالع لا بالذات. ويندرج مخت هذا الشرط أن يكون المسلم فيه (البيع) ا لا 
يحمل انقطاعه» ورج ذلك فى الغالب إلى الخشية من الضرر» فان الشىئ الذى ينقطع 
نوعه لا يخلو التعامل فيه من غرر. فلا يجوز السلم فى ثمر نخلة بعينها لم ينعقد ولا فى 
محصول أرض بالذات لم ينبت» بل فى الثمر جملة وفى الحصول عامة. وهذا من شأنه أن 
يجعل السلم غير صالح لاباحة بيع محصول مستقبل لأرض بالذات. (۴) ولا يجوز السلم 
فى العدديات المحفارتة من الحيوان والجواهر واللالى والبيطح والقثاء والرمان والسفرجل ونحو 
لم (۶) ویجب ان یکون هناك أجل معلوم للسلم عند الحنفية فالسلم الحال غير 
ر فيه ل بیع المعدرم فى الحالء حتی لو ثیت أن المسلم إليه (البائع) قادر على 
اماي : ذلك أن طبيعة السلم تقتضى التأجيل إلى أجل معلوم لأنه بيع المفاليس كما 
تقول لفقهاء؛ وهو بیع با وکس الأثمان» إذ البائع بيع ما ليس عنده» فيضرب أجلا للقسليم 
ا پا فى الحالء فلزم أن يكون الشمن دون المبيع فى القيمة والفرق فى 


() فلو أن فى الفة 2 ا 1 
فلو أن لشم فى الفقه الإسلامى محلل من هذه القيود» وأمكن تأجيل دفع الشمن إلى وقت 
الع ل يشترط عدم انقطاع البيع من وقت حلول الأجل حتى ا ا 4 
اقول إن السلم هو الطريق الذى يؤدى إلى جواز بيع المعدوم فى الحال فى الفقه الإسلامى ما دام أنه 
سفق الوجور فى الال. وقد سارت المذاهب الأخرى غير المذهب الحنفىء كما رأيناء شوعطلاً فى محو 
8 القيود. فعند مالك لا يشترط قبض راس امال فى مجلس العقد إذا كان رأس امال عينا لا ديناً. 
وا يشترط عند مالك رالشافعى عدم انقطاع المسلم فيه من وقت العقد إلى وقت حلول الأجلء بل 
يصح السلم فى المعدوم إذا غلب على الظن وجوده رقت الوقاء. = 
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-١ ١۵‏ السللم قى القانوت المصری: ولم برد نص خا ر ی ی ی الدنی 
المصرى. ولیس التقنين فى حاجة إلى ذلك ققد رأيا أن بيع الشئ الس ر ر دام 
محتمل الوجود. فيجوز إذن بيع الحصولات المستقبلة وبيح الكيلات والموزوتات رادا 
المتقاربة والمتفاوتة والمذروعات وغیر ذلكء حتی لو لم توجد فى الحال» ما دامت توجد فی 
اللستقبل. والبيع على هذا النحو يخضع للقراعد العامة فلا يشترط فيه قبض الشمن فى 
امجلن كا ترط ولاك فى الفقه الإسلامی» كذلك لا يشرط أن یکوت غبر منقطع 
النوع» ولا أن يكون من العدديات المتقاربة» وذلك لأن قواعد القانون المصرى مختمل من 
الغرر ما لا عمله مبادئ الفقه الإسلامی. 

فى القانون المصرى يوجد ع مؤجلل التسليم 2 vente ã livrer, marché‏ 

uh 5 = ا‎ EE 
e ويکر التعامل به فی البورصة» فى البضائع کالقملن وفى الاوراق ذات‎ terme 
کالاوراق الالية المسعرة. ولكن هذا البيع لا يقابل بيج السلم» فهو بيع مضاربة 1 ع‎ 
di يلب‎ )marché û terme) السلم فقد رأينا أنه بيع المفاليس. ففى الصفقات ج‎ 

ae. 8 ۹ EE O 2 2‏ 
یکون كل من البائع والمشترى مضاربا على الفرق فى الأسعارء فتنتهي الصفقة لا لى 
التسليم عينا بل إلى دفع الفرق» فان ارتفح السعر فى البائع الفرق» وإن نزل افر يدفعه 
الشترى. ريعقد البيع على هذا الوجه فى بورصة مرخص بهاء ويحصل بواسطة سام 
مقيدة أسماؤهم فى قائمة مخررها لجدة البورصة» ويرد على بضائع أو أوراق قات ق 


فيح غير ابل أن يورد له اللمة فى أجل معين. فوظيف 

قبإ أن ينتج سلعته فيأحذه من الغير فى 1 فوظيفة 
0 9( 
يع السلم الاقتصامة وهى الحصول على مال عاجل قى مقابل شئ اجل » غير وظيفة 
الممفقات الآجلة وهى فى الغالب الضاربة على فروق الاسعار. چ 
= السلم فى القانون الاتی: وقد ورد تشين اموجمات ای ی 
حاصة بييع السلم» تخطى فيها القيود التى أسلفنا ذكرها فى الفقه الإسلامى» إلا قيا 


جيل الشمن فانه استبقاهء وأضاف إيه أن يكون إنبات عقد السلم بالكتابة ولو لم ت 


قيمته على النصاب امقر ية ولفراشن. 8 
فن الادة 4۸۷ من تقنين الموجبات والعقود على أن «ييع السلم هو عقر بمقتضاء 
ا 5 ا الت فيلزم هذا الفريق مقابل ذلك أن يمايم 

يلف أحد الفريقين الآخر مبلغاً معينا من النقود» فيازم ٠‏ الفريق ' زل ل 

إليه كمية معينة من المواد الغذائية أو غيرها عن الأشياء المنقولة فی موعد E‏ 

الفريقان. رلا يثبت هذا العقد إلا كتابة؛. وتتص اة ٤۸۸‏ على آنه یجب دع 

E 1‏ با کاٹ دیناء 
رع ذلك اتید لا بال مستعيا »قى مختلف الذاهب» هو خر تمجيل المت ا ان د 
ويضأف إليه أن الأجل قط يموت البائع. م n‏ 
)١(‏ أنظر الادة ۷۳ من التقنين الیجاری (قدی) - الأستاة محمد كاملل مرسی فار ر 
(۲) فهو ضرب من بيوح الائتمان؛ اميه أن الييع لا الشمن هو المؤجلى ٠‏ 
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کله إلى الباتع وقت إنشاء العقد» . وإذا ئم يعين ميعاد لتسليم الميعء تيع العرف فى خديد 
هذا الميعاد (م۸۹٤‏ لبنانى) : وإذا لم يبين مكان الفسليم» وجب أن يكون مكان العقد 
(۹ لبناني). ويجب أن يكوت المبيع معیناً بکمیته ار بصفته أو بوزنه أر بكيله كالمواد 
إلغذايةء فان کان ما لا يعد ولا یوزن فیکفی أن يمين بوصفه وصفاً دقيقاً (م٠٩٤‏ 
لبناني). 

ثم تنص الادة ٤۹۲‏ من تقنين الموجبات والعقود على أنه «إذا تعذر على البائع يسبب 
قوة قاهرة ودوت خطاً أو تأحر منه أن يسام ما وعد به فللمشترى أن يقسخ العقد ويسترد 
الشمن الذى أسلفه أو أن ينتظر إلى السنة التالية. وإذا عرض البائع فى السنة التالية الشئ 
العقود عليه البيعء وجب على المشترى استلامه» وليس له أن يفسخ العقد. ويسرى هذا 
الحكم أيضاً إذا كان المشترى قد استلم قسما من البيع. أما إذا كان الشئ المخعاقد عليه غير 
موجود» فتطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه الادة؛ ٠.‏ 


المطلب القانى 


تعيين المبيع 

۷- كيفية تيون المع : قدمنا عند الكلام فى تعيين امهل ٠‏ أن محل الالتزام 
یجب أن یکون معیناً أو قابلاً للتعیین(!). 

فإذا وقع البيع على شئ معين بالذات» وجب أن يوصف الشئ وصفاً مانعاً من 
الجهالة الفاحشة. فاذا باع شخص دارآ» وجب أن ببين موقعها وأوصافها الأساسية التى 
تميزها عن الدور الأخرى. وإذا باع أرضاً» وجب ديد موقعها ربيان مساحتها وتعيين 
حدودها"؟ . وإذا باع آلة ميكانيكية» وجب أن يعين نوعها وأوصافها المميزة. وقد رايا 
فيما قدمتاه أن المشترى يجب أن يكون أيضا عالاً با بيع علما كافياًء» ويعتبر العلم كافياً 


( الوسيعطف جزء أول فقرة ۲۳۴۳ . 

ومع ذلك فقد قضت محكمة الاستناف الرطنية بألا ضرورة لذكر حدود الأطيان ما دام للمتعاقلين 
0 یموقع وحدود هذه الأطیان (۱۸ فبرایر سنة ۱۹۱٤‏ الشرائع ۱ رقم ۲۷۷ ص۹٤١).‏ وقضت 

أیضاً بانه یکی لقعيين الأرض البيعة ذكر الناحية والحوض ورقم القطعة دون بيان حدود الأرض (۲4 

فبرایر سنة ۱۹۲۲ احاماة ۲ رقم ۱/۱۲۲ ص۸1٤)‏ . 

(1) يدل التصٍ فى المادتین ۰۱/۱۳۴۳ ۱/٤۱۹‏ مدئى على أنه إذا كان محل الالتزام نقل حق عينى على 
شئ وجب ان کون هذا الشئ ممينا أو قابلا للتعيين» فإذا وقع العقد على شئ معين بالذات وجب أن 

تكون ذانية الثيع معروفة لعطرفيه سواء بوصفه فى العقد وصقا مانعا من الجهالة الفاححة أو بامكان 

استخلاص العناصر التاقصة لتعيين البيع من النية المشتركة للمتعاقدين وقت ابرام العقد ومن الكيفي 

اتی تم بها تنفيذها له. 

(جلسة 1۹4۲/۹/۳١‏ الطعن ٠١١‏ لستة ١ق‏ 
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إذا اشعمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيان يمكن من تعرفه 
(م۱۹ ٤‏ مدنی) . 

أما إذا كان المبيع غیر معین بالذات» فانه یجب أن یکوت معیناً بجنسه ونوعه ومقداره 
(۳ مدنی)» فيقال مثلا مائة أردب من القمح الهندى من الصنف الجيد. فإذا لم 
يحدد المقدارء وجب آن يحضمن العقد ما یستطاع به خدیدہ ۲۱۱۳۳٢(‏ مدنی)ء کما إا 
تعهد شخص بأن يورد أغذية معينة النوع لمستشفى معين أو لمدرسة معينةء فالمقدار اللازم 
من هذه الأغذية وإن لم يحدد فى العقد قابل للتحديد وف لحاجة المستشفى أو المذرسة. 
وقد يقتصر التعيين على بيان الجدس والتوع والمقدار دون أن تذكر درجة الجودة ودون أن 
کن استخلاصها من العرف أو من ظروف التعاقد» فغى هذه الحالة يجب أن يكون 
الصنف متوسطاء فلا یکون جیداً حتی لا يغبن البائعم» ولا یکون ردقا حتی لا يغبن 
المشترى ۲۱۳٣٣(‏ مدنی) 

ونری ما تقدم أن تعيين المبيع إذا لم يكن معيناً بالذات يحصل بالتقدير» وقد يكون 
البيعم جزافاً. كذلك قد يكون بيع المعدرات بالعينة. أما الشئ المعين بالذات» فيتعين بوصفه 


وصفاً يميزه عن غيره تمييزاً مانعاً من الجهالة الفاحشة. ولا يمنع الشئ من أن يكون معيناً 


أن يكون مجموعا من الال كما فى بيع التركة. 


فنبحث على التوالى: )١(‏ البيع بالتقدير والبيع الجزاف. (۲) البيع بالعينة (۳) بيع , 


العركة. 
1- الببع بالتقدیر والبيع الجزاف 
(vente au poids, au compte ou ã la mesure- vente en bloc)‏ 
۸- کیف یکون البیع بالتقدير: رأينا أن المبيع إذا كان من الثليات» وجب أن يعين 
وزناً أو كيلا أو مقاسا أو عدداً. فإذا باع شخص من آخر مائة أقة من السكر فهذا بيع 
بالتقدير عن طريق الوزن» أو باع ستين أردباً من القمح فهذا بيع بالتقدير عن طريق الكيل؛ 


( وقد کان المشروع التمهيدى للتقنين المدنى الجديد يشتمل على نص يقرر كيفية تعيين البيع المعين 


بالنوغ فقط› وهو المادة ٠١۸‏ من هذا المشروع؛ وكانت رى على الوجه الآنى: ١إذا‏ لم يتعين الشئ 
ابيع إلا بنوعه» وجب أن يكون هذا الشئ معیناً تعینا کافیاًء عدا أو وزنا او كيلا ار مقاساه . ویقابل 
هذا النص المادة ۳۲۸/۲۹۱ من التقنين المدنى السابىء وكانت رى على الوجه الآتى: «فإذا كان 
ابيع معيناً بالنوع فقط» لا يكوت البيع معتيراً إلا إذا كان التعيين يطلق على أشياء يقوم أحدها مقام 
الأخحر» رکد لع معرفا بالوجه الكاقى عدا أو قياس أو وزناً أو كيلا بحيث يكون رضاء الحعاقدين 
المبنى عليه يحأه . ولا فرق فى الحكم بين النصين. وقد حذف نص المشروع التمهيدى فى لجنة 
المراجعة لأن حكمه مستفاد من القواعد العامة (مجموعة الأعمال التحضيرية٤‏ ص٤۱-‏ ص١٠‏ فى 
الهامش) . ۶ 
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أو مائتى ذراع من القماش فهذ ت 
و مائتى فراع من القماش فهذا بيع بالتقدير عن طريق المقاس» أر خمسمائة بيضة فهز 
بيع بالتقدير عن طريق العدد. N‏ 
ونری من فك أت اليج إا احتاج فى تعیبنه إلى وزت أو كيل أو مقاس أو عددء كان 
البيع بال يرء لان ابيع لا يحعين إلا بعد أن يقدر وزناً أر كيلا أو مقاساً أو عددا. ويتم 
التقدیر فی المكان والزمان المتفق عليهماء وإذا لم يكن هناك اتفاق اتبع العرف» ولا ففى 
مكان تسليم ابيع وفى الوقت الذى يجب فيه التسليم. ويجب أن يكون تقدير المبيع - 
الوزن أو الكيل أو المقاس أو العد - واقعاً مر. i‏ ا e‏ 
ا أو المقاس أر واقعاً من البائع أو نائبه بمحضر من المشترى أو 
۹۔ کیش یکون البیع الجزاف۔ نص قائونی: رإذا کان الغ ما یوزن او یکال أو 
يقاس أو يعد» ولكن البيع لا يحتاج فى تعيينه إلى تقدير بل هو معين بالذات» فالليع 
جزاف. فإذا باج شخص سن آخر سم کیت السكر أ القمح أو القماش أر البيض التى 
توجد فی مخزرنه» وعین الخزن تعییناً کافیاء فان البیم لا یکون ف هذه ة بالتة 
O ak,‏ البیع لا یکون فی هذ الحالة بالتقديرء بل 


بردری وسینیا فقرة ا بلانیول وریبیر وهامل ٠١‏ فغرة ۳۰۱- انسیکلوییدى داللوزه لفظ 
A1 E‏ 0 أن يكون إثبات إفراز المبيع بوضع علامة على 
اس ن مثلا. وتحوت معصروفات الوزن والكيل والمقاس رالعد عادة 
O TS‏ الوزن والكيل والقاس رالد عادة على البائع (بلانيول وريسير 
وقد يتم التقدير بير محضر المشترى أر ناثبه» كما إذا تم الوزن بميزان معتمد (القبان 
ری ار ناه إذا تم الوزن بميزان معتمد (القبان) وجرى ا 
E‏ الى إلى ا فإن هذا التسليم يستخلص منه اتفاق ضمني بين البائم ا 
یر یتم بتسایم بيع إلى عامل النقلء وهذا ما لم يشترط المشترى أن التسليم لا يتم إلا 
DEE‏ إليه رتسلمها من عامل النقل. أنظر فى هذه المسألة: أوبرى ررر ٥‏ فر ٣٤۹‏ 
اش انیا - بودری وسیتیا فقرة ۱١۲‏ - بلانیول وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة ۳۰۱- انسیکلوبیدی 
a‏ لفظ ع٥۷801‏ فقرة ۸٥۷‏ = فقرة ۸٠٠‏ - الاستاذ عبد المنعم البدراوى فقرة 0 
١‏ أ يدل التص فی المادتین ۱/۱۳۴ 4۱۹ مدنی على إنه إذا كان محل الالتزام نقل حق عينى على 
ا ان یکون هذا الشئ معينا أو قابلا للتعيين»ء فاذا وقع العقد على شئ معين بالذات وجب أن 
ا ية شئ معرونة لطرفيه سواء بوصفه فى العقد رصقا مانما من الجهالة الفاحهة أو بامكاتهم 
اص العناصر الناقصة لتعيين ١‏ النية المشتر كة للمتعاق ق 4 الكيفية 
e‏ لتعيين المبيع من النية المشتركة للمتعاقدين وقت ايرام العقد ومن الكيفية 
(جلسة ۱۹۹۲/۹/۴١‏ الطعن ٠١١‏ لسنة ١ق‏ 
ب إذا کانت ة الموض قد استخلم 1 
ا E‏ الموضوع قد اسحخلصت عن أوراق الدعوى أن الطاعن تعاقد مع المطمون 
(رزارة الال على أن يقوم باستغلال النطروت الجاف بمستنقعات منطقتين رسا مزادهما عليه 
ال لمن سين وعلى أن يدنع لمرن عليها علارة على هذا الشمن انارة بواقع كنا جتيها عن 
کک يسكخرج زيادة على ٠٠٠١‏ طن من النطقة الأولى وألف من المتطقة الثانية» كما 
و e‏ فى حدود سلطتها الموضوعية أن المظعون عليها لم تتفق مع الطاعن على حد أدنى لكمية 
رت الذى يقوم باستخراجه مقابل الشمن الذى رسا به الزاد عليه و معدا الال واللمهة د 
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ویکوت البیع جزافاً أیضاً حتی لو باع تصف أو ربع المكية اموجودة بالخزن أو أى جزء 
شائع فيهاء فيكون للمشترى هذا الجزء الدائع من الكمية الموجودة بالخرن) . 

ويبقى البيع جزافاً كذلك إذا هو باع كل ما فی الخزن او جزءاً شاعا منه» ولو کان 
قد قدر ابيع بمقدار معين» كما إذا باع كل ما فى الخزن من قمح أو تصفه على أنه مائة 
أردب. فالبيع فى هذه الحالة قد وقع على كل القمح الموجود فى الخزن أر على نصفهء 
فهو بیع جزاف۲)» وإذا تبين أن الكل أو النصف ينقص عن مائة أردب أر يزيد فهذه 
مسألة ضمان سنعرض لها فيما بعد. 

رما دام المبيع لا يحتاج فى تعيينه إلى تقدير فالبيع جزاف» حى لو احتاج الشمن إلى 
التقدير("٠ء‏ فإذا باع شخص كل القمح الذى فى مخزنه بسعر الأردب خحمسة جنيهات» 
فان البيع فى هذه الحالة يكون بيع جزافآ» لان البيع لا يحتاج فى تعيينه إلى تقدير فهو 
کل المح الذى فى الخزن وإن احتاج امن إلى تقدير لأنه لم يعين إلاعلى أساس سعر 
الأردب فوجب لتحديد جملته أن يكال القمح الذى فى الخزن ليعرف مقداره. وهناك رأى 
يذهب إلى أن البيع فى هذه الحالة يكون بالتقديرء ما دام الثمن يحتاج فى مخديده إلى 
تقدير ولو كان المبيع لا يحتاج إلى ذلك. ويقول أصحاب هذا الرأى إنه قبل خديد الشمن 
لا يتم البيع لانعدام عنصر جوهرى فيه هو الشمن إذا هو لم يتعين» والذى يتم إنما هو عقد 
غير مسمي وليس بعقد البيع. والصحيح أن الذى تم فى فرضنا هذا هو عقد بيع لا عق 
غير مسمی» والفمن غير معدم ویکفۍ إذا لم یکن مميت ن يكون ابلا للتعيين؛ وهو هنا 


طن والألف طن لم يردا فى أرراق التعاقد "إلا لتحديد الائاوة التى اشترط على الطاعن دفعهاء فهةا 
العقد موضوعه محصول طبيعى غير متجدد وليس لمرة أو ريعا للمستنقعات الم ذكورة لكونه جريا منها 
لابد من نفاذه یوما ما وحقیقته - مهما کان قد ورد فيه من الفاظ «المؤجرة» و«الايجار» والمستأجر» 
أنه عقند بيع للنطرون لا عقد ايجار للمستتقعات» والبيع بموجبه هو عين معينة هى كل النطرون 
الموجود بالستنقعات بلا حاجة إلى وزن وثمنه قد حدد دون توقف على وزن فيما عدا ميلغ الاتاوة؛ 
وینبنی على ذلك اعتباره - وفقا للمادة ٠٠۰‏ من القانون المدنى الْقديم ¬ ب يقع لازما 
مهما كان مقدار ابيع أقل ما أمله المشترى. 
(جلة ۱۹١١/۱۲/١‏ الطعن ۷ لسنة ۹٠ى‏ مجموعة القواعد القانونية لاحكام النقض فی ال٣‏ 
عاما قاعدة ۱۲۸ ۳۹۹) 
(جلة ٠۹٥۵/۵/۱۲‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۲۵ ص۸٤۳).‏ 
(۱) بودری وسینیا فقرة 1٩۳‏ - بلانیول ورییر وهامل ۱۰ فقرة۲۹۹ ص۲۷۲ ص٣۷٣‏ . 
اربری ورو ه فقرة ۳٤۹‏ هامش -٤۳‏ بودرى وسينيا فقرة ٠١١‏ - الأستاة أنور سلطان فقرة 19۷ 
الأستاة جميل الشرقاوی فقرة ٤٩‏ ص١١٠‏ - 
(۳) استتاف مصر ۱١‏ آبریل سنة ۱۹۳۰ الحاماة ١١‏ رقم ۲ ص٠٠‏ - شبين الكوم ۲ أبريل سنة 
۱ اغاماة ۱۲ رقم 1/۳۸۰ ص۷۸۲ امتناف مختاط ۲ دیسمیر نة ۱۹۰۴ ۱٩۲‏ ص۲۷ 
۸ قبرایر سنة 1۹1۲ م٤۲‏ ص1٣۱‏ . 


NM 


قايل للتعيين بتحدید مقدار ابيع( . وقد حسم العقنين المدنى الجديد هذا الخلاف» 
فنصت الا ۹ منه على أنه «إذا كان البيع جزافاء انتقلت اللكية إلى المشترى على 
النحو الذى تنتقل به فى الى المعين بالذات» ويكون EF ١‏ لو کان 2 د 

N‏ ويكون البيع جزافا ولو كان مخديد الشمن 


(۱) وإذا أخذتا بالرأى الأول فى إلقانون الفرن » فان تبعة هلالد قز تة ن 

ااا بارا ر لفرنسى» فإن تبعة هلاك المبيع قبل تقدير الشمن نكرن على الب 
را قل ملكية الميع إلى المشترى إلا يعد تقدير اللمن. ومن القاتلين بهذا الرأى: 0 
e‏ قرا فقرة ۳- هيك ٠١‏ فقرة 1۸ ~ بودرى وسينيا فقرة ٠١۸‏ - فقرة e‏ ا 
3 أذ بالرآی لای قل تقدير الثمن يتحمل المشترى تبعة الهلاك فى القانون الفرنسى دون القائون 
الصرىء وتتقل ملكية ليع إلى امشترى في القانين. رمن القائلين بهذا ارأى: أررى ورو ه فقرة 

ص۲۲ وهامش رقم ٤۳‏ > جیوار ١‏ فقرة ۳۰ بيدان نیو 1 
ا رقم جيوار ١‏ فقرة -٣‏ بیدان ۱١‏ فقرة ۱٩۲‏ - بلانیول ورییر وها 
فقرة ۲۹۹ ص۳۷۲- کولان وکابیتان۲ ص۰٦٥-‏ الأستاذ انور سلطان e‏ 
ابد ب لای وحامد زکی فقرة ٠۴۳‏ . والقضاء الفرنسی أحذ بعد تردد بالرأی الثانى (أنظر 
بلاني E‏ 2 

8 ا نيول ررییجر ر امل ۱۰ ص۳۷۲ هامش ٤‏ - انسیکلوبیدی داللوز ٥‏ لفظ ۷8118 
وهناك رأ فى الفقه الفر: يذهب إل أن 5ا گان اغا اد 4 
هناك مته الفرننى ب إلى أن المبيع إذا كان جزافا والفمن هو الذى يحتاج إلى تقدير» 
ع الجزاف تنحقل إلى المشترى بمجرد العقد؛ ولكن تبعة الهلاك تكون ر i,‏ 
(دراتنود ۱1 ا ll‏ ن EE ES‏ 

ر رجا قر A BS‏ 
E‏ يشر فقرء وما بعدها- لوران ۲٣‏ فقرة ۱۴۳۹ - کولیه دی سانتیر 

3 4 تاريخ النص: ورد هذا النص في الادة ن المد‎ ٠ 

النص: ر ص فی دة ٠۹‏ من المشروع التمهيدى على الوجه | - ية 
ت ن س ا الئئ الع وفقاً للمادة ۲۸۰ إذا كان هذا الى RES‏ 
ا ESTEE‏ الملكية إلا بفرزه وفقا للمادة ۲۸. ۲- إذا كان البيع 

1 مات اة ا ری تنتقل فى الشئ المعين بالذات. ويكون البيع جزافا سحام 
2 الشمن أن يقدر المييع؛ . وفى لجنة المراجعة حذفت الفقرة Ek‏ ا 
من لمامةء وأصبحت المادة رقمها ٤٤١‏ فى المشروع النهائى. ورافق مجلس الراب عليهاء ڈ 
مجلس الشيوخ حت رقم ٤٤۹‏ (مجموعة الأعمال التحضيرية٤‏ ص٤٤‏ - صا e‏ 
يقابل التص ف العق٠‏ المرر 1 
ا أن في افقدين امدنى السايق الادة ۳١٠/۲٣۰‏ وكانت مجرى على الوجه الآتی: إذا كان 
اا ولو لم پحصل وز ولا عدد ولا کیل ولا مقیاس = والادة ۱٤۳۰۷/۲؛‏ 
3 جرى على الوجه الآتی: آما إذا کان البیع لیس جزافاًء بل کان بالوزن ار بالعدد أو بالکیل أ 
با اس؛ فلا يستبر البیع تاماء ب ۴ أن المبيع RNs N Fe EEE‏ یں و 
a‏ بمعنی ا قى فی ضمان البائع إلى أن يوزن أو يكال أو يعد ار 
ا والادة وكانت رى على الوجه الأتى: لا تنتقلل ملكية ابيع المعين نوعه فقط 
ر ویلاحظ ن الققنين المدنى السابى وقع في حطآن: (أولا) فرر أن المبيع المعين 
بارع عقي فى شمان البائع إلا إلى رقت الفرزء رالصحيح انه یقی فى ضمان البائع إلى وقت 
ا قرر له الي الجن بالنوع لا تنعقل ملكيته إلا بالتسليم» والصحيح أنها تنتقل بالعقد 
ا التسليم» انظر المذ كرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية؛ 


ويقابل النص فى العقنينات المدنية العريبة الأخحرى: فى التقنين المدز 
ا ی دا العريبة الاخحری: فى التقنین المدنی السوری الاد ۳۹۷ 
بقة لنص الادة ٤۲١‏ من الققتين المدنى المصرى (رانظر فى القانوت الماتى السورى الأستاو ا 
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ونرى من ذلك أن البائع إذا باع مثلا عشرين أردياً من القمح - سواء من القمح 
الموجود فى مخزنه و من اى قمح ار يصقه وصفناً کافیاً ~ کات ال بالتقدير» سواء 
احتاج الثمن إلى تقدير بان جعل سعر الأردب حمسة جنيهات مغلاء آو قدر جزافً بان 
جعل لمن العشرين الأردب مائة جنيه جحملة واحدة. وإذا باع كل القمح الذى فى مخزته 
أو جزء شاعا منه» فان البيع یکون جزافاً» سواء قدر الشمن جزافا بأ جعل مائة جنيه 
جملة واحدةء أو احتاج إلى تقدير بن جعل سعر الأردب خحمسة جنيهات. فار فی بیع 
الجزاف أن يكوت البيع هو الجزاف» سواء قدر الشمن جزافا او احتاج إلى تقدير(1) . 

۲١‏ - أهمية الدمييز بين بيع التقدير وبيع اجزاف من حيث انتقال الملكية : رالتمييز 
بين بيع التقدير وع الجزاف على النحو الذى قدمناء له أهمية كبيرة من حيث انتقال 
ية لييح إلى امشترى. قفي بيع الجراف تخقل ملكية البيع إلى امشترى بمجرد انمقار 
البیع کما فی سائر البيو ع2012 أما فى بيع التقدير فلا تتتقل ملكية ابيع بمجرد انعقاد 


=مصطفى الزرقا فقرة -۸١‏ فقرة ۸۷)- وفى التقنين المدنى الليبى المادة ٠۸‏ وهى مطابقة لص 
الادة ٤۲۹‏ من التقنين المانى المصرى ~ رفى اللقنين المدنى العراقى المادة ٠٠١‏ ونجرى على الوجه , 
الآی: إذا كان البيع عياً سبينة بالذات أو كان قد بيع جزافاء تقل البيع من تلقاء تفه ملكية اليح ؛ 
راما إذا كان المبيع لم يعين إلا بنوعه» فلا تتعقل اللكية إلا بالإفراز (والحكم واحد فى العقنينين 
العراقى والمصرى = أنظر فى القانون المدنى العراقى الأستاذ حسن الذنون فقرة ٠۴۹‏ = فقرة ٠٤١‏ - 
رالأستاذ عباس حسن الصراف فقرة ۴١۹‏ = فقرة -)۳١١‏ وفى تقنين اوبات والعقود اللبنانى الوا 
الآنية: م۴۷4 - يكون ابيع : .١‏ إا جزافاً وهو الذى يكرن موضوعه مجم أشياء مقابل ثمن واحد 
مع قطع النظر عن العدد والوزن والقياس» !< إا کان الراد منها تعيین مجموع الئمن... م 24-۲۸۹ 
البيع جزافاً يعد اما منذ اتفاق المتعاقدين على البيع والشمن؛ وإن لم یحصل وزن أو عد أو قاس ما هو 
لاز لمن اتن عند الاقتضاء - ۰۸ ۳۹- إذا كان البيع بالوزن أو بالعد أو بالقياس» فان المع یقی 
فی شمان البائع إلى أن يتم الوزن أو العد أو القياس. وانظر أيضا الادة ۳۹۷. (والأحكام واحدة فى 
المقنينيين اللبنانى والمصرى). e‏ 
(۹) فإذا وقع بيع الجراف على عقار» كبيع قطعة أرض محددة نخد من مجموع أكبرء فان اللكية ل 
تنتقل إلا بالتسجيل. وقد ياع العقار بالتقديرء كما فى بيع ألف متر مثلا تفرز من قطعة أرض س 
( اتناف ممختلط ٩‏ فبرایر سنة ٠۹۰١‏ م۷٠‏ مى ۹۹۹)» فلا تنقل الملكية إلا بعد الإفراز والتسجيل ٠‏ 
(1) العمييز بين الميع الجزافى والبيع بالتقدير فأمر يتعلق بتحديد القت الذى تحقل في ملكية الع 
للمشتری من کل منهما وتعیین ما إذا كان البائع و التری هو الذی تحمل ابع ما٠‏ ر ل 
التسليم» وإذا فام الحكم المطعون فيه قضاءه باحفية المسعرى فى أخحثف الزيادة التى هرت ا 
مقابل عملا بالادة ٤۳۳‏ مدن على مجرد اعتباره البیع جزافا مع آنه لیس من مؤدی ا 
اعمال حكم هذه الادة ومناطه أن يتفق على فمن البيع جملة لا بحساب سعر الوحدة فان الحكم 
یکون قاصر البیاف. 
اجاة ۱۹۹۳/۳/۲۸ مجموعة أحكام النقض النة ١‏ ص1۸٤)‏ 1 
(2) می کان البیع جوافار فان الملكية فيه تقل إلى الشترى بمجرد تمام العقد طبقاً للمراد ٤۲۹‏ ؛= ^ 
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البيع» ولكن تنتقل بافراز المبيع وزنا او کیلا أو مقاما أو عدا على الوجه الذى قدمناء 
فالآفراز لا البيع هو الذى ينقل الملكية؛ لأن الملكية لا يتصور انتقالها إلا فى شئ معير 
بالذات» ولا يتعين البيع بالذات فى بيع العقدير إلا بالإفراز. ولا کان الإفراز يتم عادة وق 
التسليم» فان العمليتين - الإفراز والتسليم - تخعتلطان إحداهما بالأخرى» وييدو أن الذي 
ينقل اللكية هو التسليم. لكن إذا تأحر التسليم عن الإفرازء فان الملكية تنتقل بمجرد تما 
الإفراز وقبل أن يتم التسليء). 

ویستخلص ما تقدم أنه إذا باع شخص القمح الذى فى مخرنه» سواء بسعر إجمالى أ 
بسعر الوحدة ففى هذا البيع الجزاف تنتقل ملكية القمح الموجودة فى الخرن إلى المشترى 
بمجرد انعقاد المبيم("). أما إذا باع عشرين أردبا من القمح الموجود بمخرنه أو الموصوف 
بأوصاف مميزة» سواء باعها بسعر إجمالى أو بسعر الوحدة فان ملكية العشرين الأردب لا 
تعقل إلى المشترى إلا عند إفراز هذا القدار وإعداده للقسليم» سواء سلم للمشترى أو لم 
ل 

ويترتب على أن الملكية تنتقل بمجرد انعقاد البيع فى بيع الجزاف أن ثمرات المبيع وم 
بطراً عليه من زيادة - كبيع قطيع من الغنم أو مساحة معينة من أرض تنتج محصولا - 
من وقت انعقاد البيع تكون للمشترى» إذ أن هذه الزيادة طرأت على ملكه. أما فى بيع 
التقدير فلا تكون الزيادة للمشترى إلا بعد الإفرازء إذ هو لا يملاك المبيع قبل ذلك . 


٩۳۳ ۳۰۲ ==‏ من القانون المدئى ولو كان مخديد الشمن موقوفا على تقدير المبيع كما يعم تسليم المبع 
فيه طبقا للمادة ٤۳٣‏ بوضعه خت تصرف المشتری بحیث يتمکن من حیازته والائتفاع به دون عائق 
ولو لم يتول عملية استيلاء ماديا ما دام البائع قد أعلمه بذلك. 
(جلسة ۱۹۹۸/۳/۲۸ مجموعة أحكام النقض السنة ٠۹‏ صض۲٠٠)‏ 

() الذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص٠٠‏ فى الهامش. 

فاذا باع شخص محصول أرضه جزافا مرتين متعاقيتين لشخصين مختلفين» قالبيع الأول هو الذى 
ينقل اللكية؛ ویقدم على البیع الثانی (استعناف مختلط ۱۸ فبرایر سنة ۱۹۱۴ ۲۲۲ ص .)۲١١‏ 

() فإذا باع شخص محصول أرضه بالقدير لا جزافاًء وبعد جنى القطن ولكن قبل أن يوزن ليسا 
للمشترى حجز عليه أحد دائنى البائع؛ فالحجز يعم صحيحاء لأن ملكية القطن لم تكن وقت توقب 
الحجز قد اتشقلت إلى المشتری (استعناف وطبی ۳۰ پنایر سنة ۱۹۱۷ الشرائع ٤‏ رقم ٤١‏ 
س41 . 

() ويترتب أيضاً على أن البيع هو بيع بالتقدير أن المشترى إذا استولى على البيع خفية بنية الاستيلا 
عليه قيلى التقدير يكوت مرتكباً لجريمة السرقة» وإذا أفلس البائع قبل التقدير دحل البيع فى التفليسة 
وتا نزعت ملكية البيع قبل التقدير للمنغعة العامة كان التعويض من حق البائع لا من حق المشترء 
«بلانیول وریبیر وهاملل ۱۰ ص۴۷۳ هامش رقم -٤‏ الأستاذ عبد الفتاح عبد الباقى فقرة ۸1 ٠‏ 
الأستاذ عبد المنعم البدراوى فقرة .)٠٠١‏ ويعتبر الاشتراك فى المياء والغاز والنور وما إلى ذلك بب 
جزاف لا بيع تقدير» لأن الذى يحتاج إلى تقدير هو الشمن لا المبيع. ويغرتب على ذلك أن المشتری > 


144- 


-١‏ أهمية المميز يرن بيع التقدير وبيع ازاف من حيث تحمل تبعة الهلاك: وهداك 
وجه آخر لأهمية التمييز بين بيع التقدير وييع الجزاف» ذلك هو تعيين من يتحمل تبعة 
هلاك المبيع قبل التسليم. ولا كان القانون الفرنسى ينقل تبعة هلاك المبيع إلى المشترى 
بمجرد انتقال الملكية إليه ولو قبل التسليمء فان تبعة هلاك المبيع فى بيع التقدير لا يتحملها 
المشترى إلا بعد إفراز المبيع أى بعد انتقال الملكية. فلو أن شخصا باع عشرین أرديا من 
القمح الذى فى مخرنه» ثم احترق الخرن بالقمح كله قبل إفراز البيع» فان إلعشرين الأردي 
الداخلة فى القمح امحترق تهلك على البائ لا على المشترى لأنها لم تكن قد فُرزت» 
ويعحلل المشترى من دفع الفمن. أما إذا باع صاحب الخزن جميع القمح الذى فى 
مخزنه جزافاء ثم احترق القمح قبل التسليم» فانه يهلك على المشترى لا على البائعء إذ 
انتقلت تبعة الهلاك إليه بانتقال الملكية» فيبقى ملتزما بدفغ الثمن للبائع") . 

أما فى مصر فسنرى أن تبعة هلاك المبيع قبل التسليم تكون على البائ لا على 
المشترى» حتى لو انعقلت اللكية إلى المشترى. فهلاك الشىئ قبل التسليم» سواء فى بيع 
الجزاف أو فى بيع التقدير قبل الإفراز أو بعده» يكون فى القانون المصرى على البائع» فلا 
أهمية إذن للعمييز بين بيع التقدير وبيع الجزاف من هذا الوجه. لكن الأهمية تظهر فيما 


إذا أعذر البائع المشترى لتسليم المبيع» فان تبعة الهلاك بعد الإعذار تكون» حتى فى القانون . 


الصرى»ء على المشترى لا على البائع. لو باع شخص كل القمح الذى في مخزنه جزافاء 


وأعذر المشترى ليتسلم هذا القمح» ثم احترق القمح قبل أن يتسلمه المشترى» فالهلاك على . 


المشترى لا على البائع. رلو باع شخص عشرين أردباً من القمح الذى فى مخزنه» ثم أعذر 
البائع المشترى ليحضر الإفراز فلم يفعل» ثم احترق الخزن بما فيه من القمح قبل أن يتم 


الإفراز» فان تبعة الهلاك فى بيع التقدير هذا تكون على البائ لا على المشترى» لان المبيع. 


لم يتعين بالإفراز فيهلك على البائع. 
- لا فرق بين بيع التقدير وبيع الجزاف من حيث انشاء الالتزامات الشخصية: 
وفيما عدا انتقال الملكية ومخمل تبعة الهلاك» لا يوجد فرق بين بيع التقدير وبيع الجزاف 


=يملك الياه والغاز والنور بمجرد التوريد ولا يتوقف ذلك على تقدير الكمية الموردة عن طريق العداد 
(انسکلوبیدی داللوز © لفظ ۷818 فقرة )۸٩۱‏ . 


() وهذا بخلاف ما إذا باع عشرين أردباً وصفها يأوصاف ميزة ولم يقل إنها من القمح الموجود بالغرةء 


فإذا احقرق الزن بقى ألبائع ملعزماً بتسليم المشترى عشرين أردباً من القمح بالأوصاف الفق عليهاء 
ولا يعد احتراق القمح فی الحزن هلا کا للمبیع (بودری وسیتیا فقرة ۱٤٩‏ ص١١٠٠‏ . 

() هيك ٠١‏ فقرة -١‏ بودرى وسينيا فقرة ~٠٤۹١‏ وتبقى الصعوبة العملية فى تقدير المن»ء وقد 
يكون متوقفاً على تقدير القمح وقد استحال لاحتراقه. وعلى البائع عبء إثبات مقدار القمح الذى 
احترق ليشبت مقدار الشمن المستحق فى ذمة المشترى (بلائيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة ٠٠١‏ 
ص٤۳۷(‏ . . 


من حيث أت كلا منهما ينشى الترامات شخصية فى جانب كل من التبايعين. فبيع 
التقدير حتى قبل إفراز البيع»؛ وبيع الجزاف حتی قبل خدید الشمن إذا کان لا يتحدد إلا 
بالتقدير» كلاهما عقد بيع تام» رليس عقدا غير مسمى. فينشئ عقد البيع هذا جميع 
الالتزامات التى ينشغها البيعء ولا فرق بين بيع التقدير وبيع الجزاف فى ذلك» ولا بين 
البيعين وبيع العين المعينة بالذات. 

ففى بيع التقدير» كما فى بيع الجزاف» يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع وبتسليمه 
وبضمان الاستحقاق والعيوب الخفية» ویلتزم المشترى بدفع القمن والمصررفات وېحضور إفراز 
المبيع وتسلمه. فلو أن شخصا باع من أخر عشرين أرديا من القمح» كان للمشترى إجبار 
البائع على تسليم هذا المقدار أو الحصول على مثله على نفقة البائع بعد استعذان القاضى 
أو دون استشذانه فى حالة الاستعجال (م٠٠۲‏ مدنى). وكان للبائع إجبار المشترى على 
تسلم المبيع ودفع الشمن. وكان لكل من التبايعين طلب تعويض من الآخر عما قد يحدك 
له من ضرر بسبب عدم تتفي هذه الالتزامات» وكان لكل منهما ن يطلب فسخ البيع إذا 


مخقق سبب الفسخ(). 


٣-البيع‏ بالعينة 
(vente par échantillon)‏ 


۴ - النصوص القانونية: تنص الادة ٠٠١‏ من التقنين المدنى على ما يأنى: 
-١‏ إذا كان البيع بالعينة» وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها . 
- وإذا تلفت العينة أو هلكت فى يد أحد المحعاقدين ولو دون خطاً» كان على 
امتعاقد بائعاً كان أو مشترياً أن يثبت أن الشىئ مطابق للعينة أو غير مطابق٠)‏ . 
ولا مقايل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق» ولكنه متفق مع القواعد العامة. 
ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية الأخرى: فى التقبين المدنى السورى الادة 


)0 بودری وسینیا فقرة ۱١۱‏ بلانیول وریبیر وهامل ٠۰‏ فقرة ۳۰۰ ص٤۳۷-‏ ریعقد جوسران موازنة 
بين بيع الاق وبيع التجرية وبيح التقدير. فبيع المذاق مجرد وعد بالبيع؛ ينقلب بيعاً بارتضاء المبيع بعد 
المذاق. وبيع التجربة بيع معلق على شرط واقف أو شرط فاسخ» ينقلب بيعاً ياتا بارتضاء البيع بعد 
التجرية. وبيع التقدير بيع بات» ولكن تنفيذه مرجأ إلى وقت نقدير ابيع (جوسران۲ فقرة .)١١١١‏ 

2 تاريخ النتص: ورد هذا النص فى الادة ٠٠٠‏ من المشروع التمهيدى على وجه قريب ما استقر عليه 
قي الحقنين المدنى الجديد» بيعض فروق لفظية. وقد أزيلت بعض هذه الفروق فى لجنة المراجعةء 
وأصيح النص رقمه ٤۴۴‏ فى الشروع التهائى. وراقق عليه مجلس النوابء ثم مجلس الشيوخ خت 
رقم ٠٠١‏ بعد إزالة بقية الفروق اللفظية (مجموعة الأعمال التسضیرية؟ ص۲۱ وس۲۳ - ص٤٠).‏ 


۳. - 


۸“ وفى التقنين المدنى الليبى المادة -٤٠۹‏ وفى التقنين المدنى العراقى الادة -١١۸‏ 


وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى للادة )٤٤٤‏ . 

4- العينة طريق لتعيين المبيع : قد يختار المتبايعان طريقاً دقيقاً لتعيين المبيع» فيتقدم 
أحدهما - ويكون غالبا هو الباثعم - يعينة يجب أن يكون البيع مطابقا لها. فيعطى بائع 
القماش مثلا للمشترى عينة من القماش الذى يبيعه إياه تكون عادة قصاصة من هذا 
القماش» أو يعطى بائع القطن أر القمح أو الورق أو نحو ذلك عينة ما يبيغه يحتفظ بها 
المشترى حتى يضاهى عليها ما يتسلمه من البائم من قطن أر قمح أو ورق أو غير 
لز )(1). 

والينة تغنى عن تعيين المبيع بأوصافه" فهى ابيع مصغراء وبمضاهاة البيع على 
العينة يتبين إن كان البائع قد نفذ التزامه تنفيذاً سليما فيما يتعلق بجنس المبيع رنوعه 
وجودته وغير ذلك من الاوصاف التى يتميز بها. وهى فى الوقت ذاته تغنى عن رؤية المبيع» 


(۱) العقدينات المدنية العربية الأخرى: التقنين المدنى السورى ۳۸۸٢‏ (مطابقة للمادة ٠٠٠١‏ من الحقنين 
المدنى المصرى - وائظر فى القانوت المدنى السورى الأستاذ مصطفى الزرقا فقرة ٤١‏ - فقرة )٠4‏ . 
التقنين المدنى الليبى م۹٠٠‏ (مطابقة للمادة ٠٠١‏ من التقنين المدنى المصرى). 
التقنين المدنى العراقى ١:١٠۸۳‏ - الأشياء النى تباع على مقتضى نموذجهاء تكفى رؤية النموذج 
فيها. فإن ثبت أن البيع دون النموذج الذى إشترى على مقغضاه» كان المشغرى مخير؟ بين قبوله 
بالشمن المسمى أر رده بفسخ البيع. ؟- فإذا تعيب النموذج أر هلك فى يد أحد المتعاقدين؛ ولو درق 
خحطاً منه» كان على هذا المتعاقد بحسب ما يكون يائعاً أو مشترياً أن يثبت أن الأشياء مطابقة للنموذج 
أو غير مطابقة له. 


(رالأحكام راحدة في التقنين العراقى والمصرىء فيما عدا أن جزاء عدم المطابقة للنموذج فى القانون-- 


المراقى الفسخ أو الأخحذ بالفمن المسمى» أما فى القانون الصرى فالفسخ أو إنقاص التمن و إجبار 
البائع على تقديم شئ مطابق للعينة - أنظر فى القانون المدنى العراقى الأستاة حسن الذتون فقرة ۷۷- 
۰- الأستاذ عباس حسن الصراف ص۲٠١).‏ 

تقنين الموجبات والعقود اللبدانى: م٤٤-‏ إذا انعقد البيع بحسب تموذج فالبالع يضمن وجود 
صفات النموذج فى البضاعة المبيعة. وإذا هلك أر ناله عيب» فعلى المشترى أن يثيت عدم انطباق 
البضاعة عليه. (والحكم يتفق مع حكم النقنين المصرى» فيما عدا أن عبء إثبات عدم المطابقة 


للنموذج فى حالة هلاكه تقع دائما فى التقنين اللبنانى» على المشترى ولو كان النموذج فى يد _ 


البائم وضاع أو تلف» وفى التقنين المصرى يكون عبء إثبات المطابقة فى هذه الحالة على البائع). 
أنظر البيع بالنموذج فى الفقه الإسلامى اين عابدين؟ ص٠١٠-‏ الأستاذ مصطفى الزرفا فقرة ٠١۲‏ 
(۳) تقض مدنی ٩‏ دیسمبر سنة ۱۹٤۸‏ مجموعة عمر ٩‏ رقم ۳٣۹‏ ص1۷۹ 
(1) تفهم نية المععاقدين لعرفة ان كانت قد اجهت إلى البيع بالعينة أم إلى البيع بحسب المواصقات 

الراردة فى التعهد هو من مسائل الواقع التى يستغل بها قاضى المرضوع متى أقام قضاءء فيها على 

استخلاص سليم. 

(جلسة ۱۹9۲/٠١/١١‏ مجموعة أحکكام التقض ١‏ لسنة ١١‏ ص1٤١).‏ 


ا 


إذ ان المشترى برؤيته للعينة يكون فى حكم من رأى البيع. وقد جاء النص الخاص بالعينة 
٤۲۰٢(‏ مدنی) تاليا للنص الخاص يرؤية المبيع أو العلم به ٤٠۹(‏ مدنى). وتقول المذكرة 
الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى خحصوص نص الادة ٠٠١‏ مدنى: «هذا النص جديد لا 
نظير له فى التقنين الحالى (السابق)ء وهو يعالج حالة يكون البيع فيها على أساس تموذج 
يتفق عليه المحعاقدان» فوجب أن يكون المبيع كله مطابقاً لهذا النموذج. وقد يحدث أن 
المشترى لا يكوك قد سبق له رؤية المبيع وأكتفى برؤية النموذج» وهذا ما يجعلل للمسألة 
اتصالا بخيار الرؤية» وهو موضع النص السابى۲). 

والمشترى هو الذى يحتفظ بالعينة عادة» ولكن لا يوجد ما يمنع من الاتفاق على أن 
يحتفظ بها البائع(1) . 

-٥‏ وجوب مطابقة المبيع للعينة: ويجب أن يجئ المبيع مطابقاً للعينة مطابقة 
تامة(2)» وللمشتری أن يرفض البیع أو ای جزء منه لا یکون مطابقاً لها" حتى لو ابت 
البائع أن المبيع أعلى صنفاً أو أجود من العينة ذاتهاء فقد تم الاتفاق على أن يكون المبيع 
مطابقاً للعينة فليس للبائع أن يقدم شيئاً يخالفها ولو كان فضإ (3()۳) , 

كذلك متى جاء البيع مطابقاً للعينة لا يستطيع المشترى رفضه» ولو وجده غير ملائم 
لحاجت(٤)‏ . بل ليس للمشترى» فى الأشياء التى جرب عادة أو تذاق» أن يرد المبيع المطابق 


( مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص۲۲ 
() استعناف مختاط ۲۳ یونیه سنة ۱۹۲۷ ۳۹۳ ص۰۷۱ . 
(۳) بیلانیول وریبیر وهامل ٠۰‏ فقرة .۳۰٢‏ 


نقض مدنی ۱۹ ابریل سنة ٠١١١‏ مجموعة أحكام النقض۲ رقم ١١١‏ ص١۷۴‏ - استفنان 
مختاط ١‏ دیسمبر سنة 1e ٠۹۰٤‏ ص٤٤‏ . 


E:‏ العاقد بالعينة لا يؤثر فى صحة انعقاده عدم توقيع الملقزم على العينة وإجازة أن يكن ذلك مثار 


خلاف عند تتفيذ العقد» ولا رقابة حكمة النقض على محكمة الموضوع فيما تقرره من أن العقد تم 
على عينه معيئة وأن العقد قد عاينها. 
(جلسة ۱۹٤۷/١/٠١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۱١‏ ص١٤۴)‏ 

)2 البائع لا تبراً ذمته لذا قدم بضاعة تطايق العينة التى جرى التعاقد عليها فمن الخطا القول بأنه إذا 
امع البائع أن يحصل على بضاعته من الي المتعاقد عليها كان عليه أن يورد ما يستطيع الحصول 
عليه» فان كان دون العينة جودة أو نقارة التزم بفرق الفمن لمصلحة المشرى. 

(جلسة ۱۹٤۸/1١/١‏ مجموعة أحكام النقض السنة )٠٤ ١ص ١١‏ 

(3) إذا كان البيع بالعينة وجب أن يكون مطابقا لهاء ومؤدى ذلك أن يقع على عاتق البائع الالتزام بعسليم 
ا علیهاء فإذا لم يف بهذ! الالتزام لم يكن له أن يطالب المعترى بأداء للقابل 
وهو الشمن. 


(جلسة ۹١۹/٠١/٠١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ٠١‏ ص۷٦ه)‏ 


-.- 


العينةء ولو وجده بعد التجرية غير صالح أو بعد الاق غير ملائم» فما دام ابيع مطابقة 
للعينة وجب على المشترى قبوله“. ولكن ذلك لا يمنع من رجوع المشترى على البائع 
بضمان العيوب الخفية فى ابيع" . 

وإذا وقعم نزاع»؛ مع وجود العينةء فيما إذا كان المبيع مطابقاً لها أو غير مطابق» فان 
البائم هو الذى يحمل عبء إثبات أن البيع مطابق للعينة1()۳). ويجوز الالتجاء إلى 
الخراء فى ذلكء ولكن رأى الخبير غير ملزم للقاضى). 

-١‏ جزاء عدم مطابقة المبيع للعينة: قدمنا أن البيع إذا لم يجى مطايقا للعينةء لم 
يجبر المشترى على قبوله. ويتفتح أمامهء جزاء على عدم المطابعة» أبواب ثلائة: 

ارلا يستطيع أن يطالب بالتفيذ العينى» فيجبر البائع على تسليمه شيفا آخر يكون 
مطابقا للعينة(*“ . بل يستطيع المشترى أن يحصل على شئ مطابق للعينة على نفقة البائع 
بعد استعذان القاضى» أو دون استئذانه فی حالة الاستعجال م۲۰۵۴ مدنی). 


۲ بلانیول ورییر وهامل ٠١‏ فقرة ۲۰۰. 
۲ بلانیول وریبیر رهامل ٠۰‏ فقرة ۳۰۵ ص۲۸۰. 


(۳) الأستاد عبد المتعم البدرارى فقرة ٠١۸‏ ص۲١٠‏ - ومع ذلك فقد قضت محكمة الاستناف الحجلعاة 


بان المشترى إذا احتفظ بالعيئة يكون هو اللكلف باثبات عدم مطلابقة المبيع للعينة ١(‏ أبريل سنة 


۳ م صس۴). رغد فرقت محكمة الاستناف التاعطة بين البيع على مقتضى عينة ' 


)۷e۵ echantillon)‏ والبیع على ساس نمرذج (۷8) عا). فى البيع الأول 
يجب أن يجئ البيع مطبقا كل الطايقة للمينةء أا فى اليع الثانى فيكفى أن يعمل الع علي 
الخاصر الأساسية تى يقوم عليها النموج حتى لو وجدت قروق بسيطلة بين البيع واتموفع ا ل 
البيع صالحا للغرض الصص له (استشناف مختلط ۳ فبرایر سنة ۱۹۰۹ ۲۱۲ ص۳٠ .)١‏ وانظر 
الأستاذ أنور سلطان س٥٥‏ هامش رقم ۱. 

۲ بلانیول وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة ۳۰۵ ص ۲۸۰. 
هذا ولیس المشتری عازما بمجرد كسام البيع أن يضاهيه على العينة أن يخطر البائع بعدم مطابقته لها 
فى طرف لمان وأربعين ساعة من وقت تسلم اليع؛ فان هذا الاأترام إنما يقوم فيما بين مقلم 
البضاعة وأمين النقل والوكيل بالعمولة وفقا لأحكام المادة ۹٩‏ من التقنين التجارى» وتقابل المادة 
٥‏ بن التجاری الفرنسی (کولان وکاییتان ۲ فقرة ۸٩۱‏ ص٩۹٥).‏ 

() ذلك أننا نعتبر العينة طريقاً من طرق تعيين المبيع كما سبق القول» فالبيع بالعينة بيع بات «أنظر 
الأسثاذ عبد المنعم البدراوى فقرة ۸١١)ء‏ وليست مطابقة ابيع للعينة شرطا واقفاً أو شرطاً فاسيخا يعلق 
عليه البيع حتى يقال إنه إفا لم تتحقق هذه المطابقة سقط البيع أو تفخ أنظر مع ذلك فى أن ابيع 
بالعينة بيع معلق على شرط فامخ الأستاذ جميل الشرقاوى فقرة ۲۸ ص۲ - ص1۳ أو يبع معلق على 
شرط واقف محكمة الاسكندرية الوطنية ۸ نوفمير سنة ۱۹١١‏ الجموعة الرسمية٣٤‏ رقم ۴۲١‏ 

(1) اذا کانت محكمة الموضوع قد قامت يفحص العينة وأجرت مقارنة بينها وبين البضاعة البيعة فأسغر 
بها عن مطابقة اليضاعة للعيدة فى خصائصها التى رأت أن المتعاقدين قصداهاء فليس فى استظهارها 
فى هذا الام رجود احتلاف ملفيف بين الينة واليضاعة ما ينفى المطابقة طالا أنها قد انتهت بيا ت 


ef 


انیا ويستطیع ۽ بدلا من المطالبة بالتنفيذ العينى؛ ان يطلب فسخ ابيع لعدم قیام البائح 
بتنفيذ التزامه من تقدیم شئ مطابق للعينة() . ويجوز فوق ذلك أن يطلب المشترى من 
البائع تعويضا عما أصابه من ضرر يسبب علم تنفيذ البائع لالتزامه» وذلك وفقا للقواعد 
العأمة. 

ال ويستطيح» بدلا من المطالبة بالتنفيذ العينى أو المطالبة بالفسخ» أن يقل البيع غير 
المطابق للعينة ويطلب إنقاص الشمن إذا كانت قيمة البيع أقل من قيمة الشىئ المطابق 
نة . 
AV‏ اثبات العينة: وقد يحتاج أحد المتبايعين إلى إثبات العينة لذا ازع فيها التبايع 
الآخرء وتعرض مسألة الإثبات فى فرضين: 

(الفرض الأول) أن يكون المطلوب إثباته هو داتية العينة» فهى فى يد المشترى أو فى 
يد البائع» والطرف الآخر ينكر أنها هى ذانها العيئة المتفق عليها. وفى هذه الحالة يجب 
تطبيق القواعد العامة؛ وهذه تقضى بأ من كانت فى يده العينة يكرت هو المدعى 
عليه والآخر هو الدعى. فعلى هذا الآحر يقع عبء إلبات أن الشئ الذى فى يد الأرل 
ليس هو ذات العينة المعفسق عليها» وهذا ما لم تكن هناك علامة معفسق عليها بين 


كلها من سلطة التقدير فى هذا الصدد إلى عدم الاعتداد بهذه الفروق باعتبارها فروقا لا یژبه بها ولا 
يؤثر وجردها على اعتيار البضاعة مطابقة للعينة. 
(جلسة ۱۹04/۱۱/۱۲ مجموعة أحكام النقض السنة ٠١‏ ص۹٥٠).‏ 

3 وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشررع التمهيدى: «والبائع على کل حال مسقول عن مطابقة 
البيع للنموذج. فان اختلت هذه المطابقةء جاز للمشترى أن يرفض تسام المبيعء وله أن يفسخ البيعم 
لعدم قيام البائع بالترامه. وتحفق العقنينات الأجنبية فى هذا الحكم؛ أنظر العقنين اللبنانى م٤٤٤‏ 
والتقنين الألمانى ۹۴ء والققنين البولونى م ٠۲‏ والعقنين البرازيلى ١١٠٠ء‏ والعقنين المسينى 
FAN‏ والتقنين السوفيتى م٠٠٠٠‏ (مجموعة الأعمال التسعضيريةة ص ۷؟). 

7 استگناف مختلط ۱٤‏ یونیه منة ٤ ۱۹٤4‏ م۱۸۸ بلانیول رویسیر وهامل ٠١‏ فقرة ۳۰۹ - 
ولكن المشترى» وإن جاز له احتيار؟ قول اليم مع إنقاص الشمن؛ لا يمكن إجياره على هذا القبول. 
وقد قضت محكمة النقض بأن البائع لا تير ذمته إلا إا قدم بضاعة تطابق العينة التى جرى التعاقد 
علمهاء فمن الخطأ القول بأنه إذا امتتع على البائع أن يحصل على بضاعة مي إ ينة المتماقد عليها 
کان علیہ أن يورد ما يستطيع الحصول عليه فإن كان دون العينة جودة أو نقاوة التزم بغروق الشمن 
لمصلحة المشتری (نقض مدنی ٩‏ دیسمبر سنة ۱۹٤۸‏ مجموعة عمر © رقم ۴۲۹ صض1۷۹). ونع 
ذلك فقد قضت مسكمة الاستناف العلطة بأنه إذا كان الفرق بين ابيع والمية طفیفاً ولا يۇلر فى 
جودة المبيع أو فی صلاحیته» لم یکن هناك وجه إلا لتنقيص الفمن (استتناق مختاط أول مارس سنة 
۳ مه٤‏ ص٦۱۸‏ أنظر أيضا الأستاة عبد الغتاح عبد الباقى فقرة ۳٠‏ ص۸٤‏ - الأستاذ منصور 

سطفى منصور فقرة (۴١‏ 
7 الاستاة عيد المنعم البدراوى فقرة ۱۰۹ ص۹۳٠‏ . 


¥ -8- 


الطرفين وقد وضعت على الحينة» فوجود هذه العلامة يكفى لإثبات ذاتية 
العينة). 

(والفرض الثانى) أت تكون العينة قد فقدها من كانت بيده أو تلقت أو هلكت» ولو 
دون خطاً من أحد. فان كان ذلك وهى فى يد المشترى» كما هو الغالب» وادعى هذا أن 
المبيع غير مطابق للعينةء فعليه هو أن يثبت ذلك فان البائع لا يد له فى ضياع العينة» فهو 
على دعواه من أن المبيع مطابق لهاء حتى يثبت المشترى العكس. وإن كانت العينة فى يد 
البائم» وادعى المشترى أن البيع غير مطابق لهاء فعلى البائع أن يثبت المطابقة. ويكون 
الإثبات من الطرفين بجميع الطرق» بما فى ذلك البينة والقرائن) . 


۴- بيع التركة 
(vente d'hérédité)‏ 


۸ - النصوص القانونية: تنص المادة ٤۷۳‏ من التقنين المدنى على ما يأى: 


«من باع تركة دون أن يفصل مشملاتها لا يضمن إلا ثبوت وراثته» ما لم يتف على" 


غير ذلك». 

وتنص المادة ٤۷٤‏ على ما يأتى: 

«إذا بيعت تركة؛ فلا يسرى البيع فى حق الغير إلا إذا استوفى المشترى الإجراءات 
الواجبة لنقل كل حق اشحملت عليه التركة. فإذا تص القانون على إجراءات لتقل الحق 
فيما بين المتعاقدين» وجب أيضاً أن تستوفى هذه الإجراءات» . 


(۱) وقد أذ تقنين الالتزامات السويسرى بميداً أن من يؤتمن على العينة يصدق بقوله» وجاء فى 
المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد: «ویعنى التقنین السویسری (م۲۲۲) بتحديد 
من يكلف باثبات ذائية النموذج» وعنده أن من يؤتمن على النموذج مصدق بقولهء سواء أكان البائع 
أم المشترى» وعلى الطرف الآعر أن يثبت العكس. وقد آثر المشروع ترك هذه المسألة خاضعة للقواعد 
العامة فى الاثبات (مجموعة الأعمال التحضيرية٤‏ ص٣٠).‏ 

() مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص۲۲- وقد يهلك البيع - لا المينة - بسيب أجنبى وهو فى يد 
المشترى» فعلى المشترى إثبات أن هلاك المييع كان بسبب أجنيى وأن المبيع غير مطابق للعينة» وعند 
ذلك لا يكون البيع قد انعقد؛ ويكوت الهلاك على البائع (استكناف مختلط ٠١‏ يناير سنة ۹١١‏ 
ص۹۲( . 

وقد رأينا أن تقنين الموجيات والعقود اللبدانى (م٤٤٠)‏ يجعل عبء الإثبات على المشترى دائماء دون 
تيز بين ما إا كان النموذج قد هلك فی يد المشتری آو فی ید البائع (اتظر آنفاً ص۲۳٠‏ فى 
الهامش) . ۳ 
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وتنص الادة ٤۷١‏ على ما يأنى: 

«إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للت ركة من الديون» أو باع شيعا ما اشعملت عليهء 
وجب آن يرد للمشترى ما استولى عليه» ما لم يكن عند البيع قد اشترط صراحة عدم 
الرده. 

وتنص المادة ٤۷٦١‏ على ما يأى: 

«يرد المشترى للبائع ما وفاه هذا من ديون التركةء ويحسب للبائع كل ما يكون داثناً 
به للتركةء ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك . 

وتقابل هذه النصوص فى التقنين المدنى السايق المادة ,)0٤۳۸/۳١١‏ 

وتقابل هذه التقنينات المدنية العربية الأخرى: فى التقنين المدنى السورى المواد -٤٤١‏ 
E‏ وفى التقنين المدنى الليبى المواد E‏ - ولا مقابل لها فى التقبين المدنى 
العراقى ولا فى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى" . 


(۱) تاريخ النصوص: 
:٤۷۴۴۲‏ ورد هذا التص فى المادة ۹ من المشروع التمهيدى على وجه مطابق ها استقر عليه فی 
التقنين المدنى الجديد. وأقرته لجنة المراجعة مخت رقم ٠٠١‏ فى المشروع النهائى. ثم أقره مجلس 
النواب» فمجلس الشيوخ مخت رقم ٤۷١‏ (مجموعة الأعمال التحضيرية؛ ص۷١٤).‏ 
م۷۶۴٤‏ : ورد هذا النص فى الادة ٠٤٠١‏ من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى 
التقنين المدنى الجديد. رأقرته لجنة المراجعة سحت رقم ٠٠١‏ فى المشروع النهائى. ثم أقره مجلس 
النواب» فمجلس الشيوخ حت رقم ٤۷٤‏ (مجموعة الأعمال التحضیرية٤‏ ص ۲۰۹- ص .)٠٠١‏ 
۴ : ورد هذا النص فى الادة 14١‏ من المشروع التمهيدى على وجه يتفق مع ما استقر عليه فى 
فين المدنى الجديدء مع العبارة الاتية فى المشروع التمهيدى: ١إذا‏ كان البائع قد قيض غلة بعض 
اعيان الركةه . وقد حذفت هذه العبارة فى لجنة الراجعةء لا لدسخ حكمهاء بل اعتبر الحذف تمديلا 
لفظياًء وأصبحت المادة رقمها ٠٠۲١‏ فى المشروع النهائى. ورافق عليها مجلس التواب» فمجلس 
الشيوخ حت رقم ٤۷١‏ (مجموعة الأعمال التحضیرية؛ ص ۲۱۱- ص۲٠۲).‏ 
e‏ : ورد هذا النص فى الادة 1٤١‏ من المشروع التمهيدى على وجه يثفق مع ما استقر عليه فى 
العقنين المدنى الجديدء فيما عدأ أن المشروع ورد فيه: «يرد المشترى للبائع.. كل ما يكون داثنا به 
للتركة فعدلت هذه أ ة فى لجنة المراجعة إلى العبارة الآئية «ويحسب للبائعم کل ما يكون دائنا به 
للت رکة۲؛ وهی اکثر د إن البائع إنما يرجع بدينه على الثركة ولا يسترده من المشترى. وأصبحت 
الادة رقمها ٠٠‏ قى المشروع النهائى. ووافق عليها مجلس النواب: فمجلس الشيوخ سحت رقم ٤۷١‏ 
(مجموعة الاعمال القحضیرية٤‏ ص ۲۱۲- ص٤٠٠).‏ 
0( التقنين المدنى السابق ۰۴ 4۳۸/۳۶: يدخل فى بيع استحقاق التركة ما لها من الديون والفوائد 
امقبوضة والمصاريف والديون المدفوعة من وقت افتعاح التركةء ما لم يكن هناك شرط يخالف ذلك. 
«واحکام التقنيتين السابق والجديد واحدة) . 
٠۳2‏ العقنينات المدنية العربية الأحرى: التقنين المدنى السررى م١ ٠٤٤ -٤٤‏ (مطابقة للمراد -٤۷١‏ = 
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4- صور مختلفة لبيع التركة: ليس المقصود من بيع التركة أن يع شخص مجرد 
حق احتمالى فى العركة» يل يجب فى القليل أن يبيع حصة فى التركة موجودة ولا 
يستطيع ذلك إلا إذا ضمن للمشترى أنه وارث. فإذا ضمن صفته هلذه» فهو بيع حصة 
فی مجموع من الالء بعد أن تستدزل منه ديون التركة فان الوارث ل تنتقل إليه هذه 
الديون. وهر قى الوقت ذاته يبيع تركة مفتوحة لا تركة مستقبلة» فقد رأينا أن التعامل فى 
الع ركات المستقبلة باطل. ومن ثم وجب أن نستبعد من بحثنا هذا صوراًئلاثا: (۱) بيع 
حق احتمالى فى تركة دون ضمان صفة الوارث. (۲) بيع تركة مستقبلة. (۳) بيع عين 
بالذات من أعيان التركةء فهذا غير بيع التركة التى هى مجموع من الال لا أعيان معينة 
بالذات ولو استغرقت كل الت ركة)» وسنبحث فی مکان آخر بیع الوارث لعين من أعيان 
الت ركة قبل سداد الديون. 

وییقی بعد ذلك أن نبحث الصورتين الآتيتين: )١(‏ بيع الوارث حصة فى التركة 
لأجنبی غير وارٹ. (۲) بیع الوارث حصته فى التركة لوارث أخرء وهذا هو التخارج") . 


أ- بيع الوارث حصته فى التركة لأجنبى غير وارث 
أولا- حكم هذا البيع فيما بين الطرفين : 


 دقعناام التزامات من الجانيين: ينعقد هذا البيع بالتراضى كسائر البيوع فإذا‎ -٠ 


صحيحاء رتب التزامات فى ذمة الوارث البائع» والتزامات مقابلة فى ذمة المشترى الأجنبى: 
رهي بوجه عام الالتزامات التى تترتب فی کل بیج 


٤۷١‏ من التقنين المدنى المصرى - وانظر فى القانون المدنى السورى الأستاذ مصطفى الزرقا فقرة 
۰ فقرة ۲۹۰). 

التقنين المدنى الليبى م ۲ - ٠٠١‏ (مطابقة للمواد ٤۷٦ - ٤۷٤‏ من التقنين المدنى المصرى) . 
القنين المدني العراقى: لا مقأبل فيه» ولكن يمكن الأخذ فى المراق بالأحكام الواردة فى القنين 


المصرى لاتفاقها مع القواعد العامة. أنظر فى القانون المدنی العراقی الأستاذ حسن الذنون ۲۷۸۴ 


ص۳۸۴ وص ۳۸۹ - ص۰۲٤).‏ 
تقنين الموجبات والعقود الليتانى: لا مقابل قيه. ويمكن الأخذ أيضا فى لبان بالأحكام الواردة فى 
التقنين المصرى لاتفاقها مع القواعد العامة. 

(1) الأستاذ منصور مصطفى منصور فقرة ۱۲١‏ ص٦۲۸٠‏ 

وقد جاء فی امذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى: بيع الوارث نصيبه من التركة هو بيع مجو 
من الالء بما يشتمل عليه من حقوق ودبون. وهو أعم من التخارج المعروف فى الشريعة الإسلامية 
فإن التخارج مقصور على بيع الوارث نصيبه لباقى الورثة» أما هذا البيع ققد يكوت لوارث أو لغير 
وارث» (مجموعة الأعمال التحضیرية؟ ص ٠)١۸‏ 
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فالتزامات الوارث البائع هى نقلل ملكية حصته فى التركة إلى المشترى» وتسليمها إياهء 
وضمان ثبوت وراثته. والتزامات المشتری هی دفع الشمن» ورد ما عسی أت يکوت الوارٹ 
البائع قد وفاه من ديون التركة» وحساب ما عسى أن يكون هذا الوارث البائع دائناً به 
للت ركة. 

2 نقل ملكية الحصة المبيعة للمشترى: يلعزم البائع بنقل ملكية حصته فى 
التركة- أو جزء منها - للمشترى. والمنقول ملكيته هنا هو مجموع من الال 
»)universa116(‏ لا مال معين بالذات'. ومن ثم تنتقل الملكية بمجرد البيع» ويحل 
المشعرى محل الوارث فى حصته)ء ولا حاجة فى ذلك للتسجيل حتى لو اشتملت 
الحصة المبيعة على عقار. ولكن لا تنتقل ملكية عقار بالذات إلى المشترى» حتى فيما بين 
الطرفين» إلا يالتسجيل). وإلى هذا تشير العبارة الأخيرة من المادة ٤۷٤‏ مدنى عندما 
تقول: «فإذا نص القانون على إجراءات لتقل الحق فيما بين المحعاقدين» وجب أيضا أن 
تستوفى هذه الإجراءات». أما المنقولات بذواتها فتنعقل ملكبتها إلى المشترى بمجرد البيع؛ 
فيصبح المشترى مالكاً فى الشيوع مع بقية الورئة للمنقولات الموجودة فى التركة بمقدار 
حصة الوارث البائع؛ ولا حاجة فى ذلك إلى التسليم. وإذا كان فى التركة حقوق شخصية 
فى ذمة مدينيهاء فهذه الحقوق تبقل أيضاً إلى الشترى يملكها شائعة مع بقية الورئة 


0 وقد قضت محكمة اتناف مصر بأن بيع الاستحقاق فى تركة يجب أن ينصب على مجموع من 
الأموال الحتلفةء فإذا باع الوارث استحقاقه فى شئ معين أو فى أشياء معيئة بحيث يمكن ابيع 
للمشترى بدون حاجة إلى قسمة التركةء فلا يعتبر ذلك يبع استحقاق فى تركة؛ بل يعتبر بيعاً عاديا 
(۹ فبراير سنة ۱۹١١‏ الجموعة الرسمية ۳١‏ رقم ٤١‏ ص۸١١).‏ 

() وذلك من وقت البيع دون اثر رجعی (انسیکلوبیدى داللوj‏ | لظ cessi0n {©S dFOİS $C.‏ 
فقرة .)۸١‏ وإذا كان المشترى يحل محل الوارث في ملكية حصتهء فانه لا يحل محله فى صفته 
کوارث» بل يبقى الوارث البائع محتفظا بهذه الصفة. وقد تترتب آثار على احتفاظ الوارث البائعم 
بصفة الوارث» كما إذا كان المورث مؤمنا مصلحة ورثه أو منشكاً لوقف جع ررثته فيه مستحقين» 
فيبقى الوارث البائع صاحب الحق فى مبلغ التأمين أو يبقى مستحقاً فى الوقف» ولا تنتقل حقوقه 
هذہ مع حصته التى باعها للمشترى الأجنبى (الأستاذ عبد المنعم البدراوى فقرة £1١‏ ص٤٠1‏ - 
الأستاة مصطفى الزرقا فقرة ۳۹۳ ص١١۳).‏ ولا يصبح المشترى بشرائه حصة الوارث رارتاء فإن صفة 
الوارث لا تنعقل إليه كما قدمنا. ريترتب على ذلك أنه لو كان للمورث بنت باعت -حصتها فى 
الميراث لابتهاء فإن اين البنت لا يصبح فرعاً ارثا ولا يحجب ابن العم مثلاء 
أنظر فى أن صفة الوارث لا تنتفل إلى المشترى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة 
الأعمال المحضيرية٤‏ ص۲۱۳ - وفى أن الوارث البائع ييقى محتفظاً بصفة الوارث جيوار ۲ فقرة 
۹ - اوبری ورو ٥‏ فقرۃ ۲٣١۹‏ ثالاً م۱۷۱ - بلانیول وریبیر وهامل ٠۰‏ فقرة ۳۵۸ ص٩9٤‏ . 

٠2‏ المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية؛ ص۴٠۲-‏ ويسبق ذلك 
تسجيل إشهاد إلوراثة (الأستاذ محمد كامل مرسى فقرة ٠٠۲‏ - الأستاذ عبد المنعم اليدراوى فقرة 
۳ . 
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بمقدار حصة الوارث البائع. ولا حاجة هنا أيضاً إلى إعلان مديتي التركة أر قبولهم» فان 
الحوالة تنقل الح إلى الحال له دون حاجة إلى إعلان المدين أو قبوله. وستری آن هذا 
الإعلان أو القبول لازم لصيرورة الحوالة نافذة فى حق مدينى التركة وفى حق العيرا 2 

أما إذا كان على التركة ديون» فهذه لا تنعقل إلى المشترى كما تنتقل الديون فى 
حوالة الدين. وذلك لأن القاعدة المعروفةء» وهى ألا تركة إلا بعد سداد الدين» تمنح من 
اتعقال الديون إلى الوارث. فالمشترى» عندما اشترى حصة الوارث» اشتراها خالصة من 
الديوت التى على التركةء وقبل أن يأخذ شيعا من التركة يجب وفاء هذه الديون منها. فإذا 
وفيت الديون جميعاً حلص للمشترى حصة الوارث التى اشتراهاء دون أن ينتقل إليه شئ 
من هذه الديون(") . : 
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۲- تسليم الوارث البائع مشتملات حصة ی: ویلتزم الوارٹث بائع بان يسام 
ما اشعملت عليه حصته فى التركة من عقارات ومنقولات وحقوق شخصية وغير ذلك إلى 
المشترى. وبدحل فى ذلك جميع الثمرات والريعم اجات الت شات عن نله ا 
من وقت افتتاح التركة إلى وقت التسليم سواء كان البائع قد قبضها أر لم يقبضهاء ان 
کان قد قبضها وجب عليه ردها للمشترى. ويدخل أيضاً - ما لم يوجد اتفاق صريح 
مخالف - ما عسى أن يكون الوارث قد استوفاه من الديون التى للتركة"» وثمن ما 


عسى أن يكون قد باعه من مشتملات التركة للغير قبل أن يبيم حصته(؟» وما عسى أن , 


يكوك قد استهلكه من هذه المشتملات لاستعماله الشخصى. رهذا ما نصت عليه 
صراحة المادة ٤۷١‏ مدنى» فهى تقول كما رأينا: «إذا کان البائع قد استوفى بعض ما 
للتركة من الديون أو باع شيعا ما اشعملت عليه» وجب أن يرد للمشترى ما استولى عليه 


.٠٠١ص‎ ٤ةبريضحتلا المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة الأعمال‎ ٠۲ 

وفى القانون الفرنسى أيضاً لا تنتقل الديون إلى المشترى» بل قى الوارث مستولا عا ر ا 
على المشترى. ولكن ليس ذلك لأن ديون المورث لا تنتقل إلى الوارث» فهى تنتقل إليه فى القائون 
الفرنسى» ولكن لا بسكن نقلها يعد ذلك فيما بين الأحياء من الوارث إلى المشترى لأن حوالة اللين 
غير معروفة فى القانون الفرنسى (بلائيول ورببير وهامل ٠١‏ فقرة ۸- کولان وکابیتان۲ فقرة 
۳ - انسيکلوبیدی داللوزا لفط .81°0°88 018 8$ C8107‏ فقرة 11 . 

المذ كرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجمرعة الأعمال التحضيرية٤‏ ص۲۱۲ . ۴ 

4 أا بعد بیع حصته؛ فاته لا يستطیع انه سبع من آجنبی شيعا من مشتملات ا وهذا 7 
من ما باعه ولو كان أقل من قيمته» لأنه وقت أن باع كان يبع ما يملك إذ لم يكن قد باع 
حصته من التركة» فلا يكون مسولا إلا عماً قد جناه من الكسب أى الشمن الذى قيضه (بودرى 
وسیتيا فقرة ۸۷۵ ص٤ ٤ . )۹٠‏ 8 

() انسیکلوبیدی داللوزا لفظ .8ع$1°0 d08‏ 88 085101 فقرة ۷۳- آوبرى ورو © فقرة 
۴۹ الا ص۱۷۰ , ۶ 
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ما لم یکن عند البيع قد اشترط صراحة عام الرده . أما إذا کان قبل بیع حصته قد تبرع 
بشئ من مشتملات ء فالاصل آن یرد قیمتها للمشتری(۱ ما لم یتفق معه ألا برد شيا 
ويلتزم الوارث أن يسلم للمشترى مشتملات حصته فى الحالة إلى تكون عليها وقت 
بيع الحصة» لا وقت موت المورث ای وقت افتتاح التركة. وإذا كانت قيمة هذه 
المشتملات قد زادت يسبب حسينات انفق عليها الوارث؛ كترميمات وإصلاحات وتعمیر 
ونحو ذلك» فهذه كلها تكون للمشترى» إذ هى قد دلت فى الحساب عند تقدير اله ن“ 
وقد یکون الوارث قد حصل بعد موت المورث على تأمين لدين للتركة كرهن أو كفالةء 
فهذا التأمين يكون للمشترى» فقد اعتد به عند حساب الشمن". كذلك إذا كانت 
مشتملات الحصة البيعة قد أصابها تلف أو هلك بعضهاء فهذا كله يتحمله الشتر. > لأن 
هذا الهلاك أو التلف لابد أن يكون قد حسب حسابه عندما حدد الشمن. ويستوى أن 
يكون التلف أؤ الهلاك قد حدث يسبب أجنبى أو بخطاً من الوارث» ففى الحالين قد 
دخل فی الحساب). 
وإذا کان حق من حقوق الت ركة قد انقضى باححاد الذمة بسبب الميراث»ء فان هذا 
الحق» بعد أن باع الوارث حصته»؛ يعود إلى الوجود وينعقل إلى المشترى سواء كان الحق 
شخصياً أر عينياً. مثل الحق الشخصى أن یکون الوارٹ مديناً للمورٹ ثم يرثه فینقضی 
الدين باحاد الذمةء ثم يبيع حصته» فيعود المدين في ذمته للمشترى؟. ولكن الكفالة 
الشخصية أر العينية التى انقضت بانخاد الذمة لا تعود» حتى لا يضار الكقيل وهو من الغير. 


0( ققد استفاد منهاء إذ كان يتبرج من ماله الخاص لو لم جد مال الترکة خت یده. وقد کان هذا هو 
الحكم فى القانون الرومانى وفى القانون الفرنسى القديم (بودرى وسينيا فقرة -۸۷١‏ رانظر أيضا: 
وېری ورو ٥‏ فقرة ٠١۹‏ الفا ص۱۷۰ بلانیول وریبیر وهامل ۱۰ فقرة ۳۹۹ ص۷٥٤-‏ 
انسیکلوبیدی لوز ظط des droits SUCCES.‏ ۸ فقرة -۷٤‏ الأستاذين أحمد جيب 
الهلالى رحامد زکی فقرة 11۹ ص1۴۴ - الأستاذ أنور سلطان فقرة -٤٠١‏ الأستاذ عبد المحم 

البدراوى فقرة ٤١٤‏ الأستاذ منصور مصطفی منصور ص۲۸۷ هامش رقم ۱). 


بودری وسینیا فقرة ۸۷۷ وفقرة ۸۸ 


اوبری ورو ٥‏ فقرة ۳٠۹‏ اللا هامش رقم ۹> بودری وسینیا فقرة ۸۷۸- بلانیول وریبیر رهامل ۱۰ 
ا o۹‏ ع۷٥٤‏ أا إذا کان العلف قد حصل بغ من الوارٹ» بأن يكرن مدلا قد أ 
ر على مشعملات اتركة لم أحفى بعضها أو أنلفه عمدا أر تعمد عدم قطع التقادم أو عدم قيد 
الرهن ار عدم مجديد القيد» فإن كان ذلك قبلى يبع الحصة إعتبر تدليساً من جانب الرارت يجعل البيح 
قابا لاإبطالء وإن كان بعد بيع الحصة اعتبر إخلالا من جائب الوارث بالتزاماته كبائع فيستوجب 
مسگولیته العقدية (أنظر بردرى وسينيا فقرة (۸۸٠‏ , 

اث وستری أن الوارٹ إةا کان دائناً للمورٹ ثم ورثه؛ ثم باع حصته فی الیراث» فإنه یستبقی حقه فی 
الرجوع على التركة بالدين الذى له علیهاء ولا ينقضی هذا الدين اتاد الذمة (م٣ ٤۷‏ مدنى): أنظر 

ما یلی فقرة ۱۳4. 
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وهذا بخلاف الرهن الذى يكون الوارث المدين نفسه قد قدمه» فانه يعود مع الدين» ى 
الاحتفاظ بحقوق الخير التى ترتبت لهم على العين المرهونة. ومثل الحق العينى أن يكون 
على عقار للوارث حى ارتفاق لمصلحة عقار ملوك للمورث» فينقضى حق الارتقاق هذا 
باتخاد الذمة عند الميراث؛ فإذا باع الوارث حصته عاد حق الارتفاق إلى الوجود لمصلحة 
العقار المرتفق الذى انتقل إلى الشترى. وهذا ما لم يكن الوارث قد باع عقاره المرتفق به 
غير مشقل بحق الارتفاق قبل بيع الحصة»ء ففى هذه الحالة لا يعود حق الارتفاق حتى لا 
يضار المشترى لهذا العقار» ويغلب أن يكون هذا قد دحل فى حساب ثمن الحصة(). 

ولا يدحل فى مشتملات التركة ما ليست له قيمة مالية مقصودة» إذ المفروض أن 
المشترى إنما اشترى القيمة المالية لحصة الوارث. فلا يدخل ما يصيب الوارث من أوراق 
المورث الشخصية وأوسمته وبراءات الرتب والارراق الشبتة للنسب رالشهادات المدرسية 
والصور العائلية وما إلى ذلك هذا ما لم يكن لهذه الأشياء قيمة مادية أدخحلها للشرى فی 
حسابه باتفاق حاص مع الوارث"). كما لا يوجد ما يمنع من أن يحفق الوارت مع 
المشترى على استثناء بعض مشتملات التركة من البيح ران كان لهذه المشتملات المستتاة 
قيمة ماليةء فيستبقى الوارث مثلا بعض منقولات التركة أو دارا كان يسكن فيها وما إلى 
ذلك. ولابد أن يكون الاتفاق على هذا الاستثناء اتفاقاً صريحاً» ويفسر تفسيراً ضيقاء فلاً 
يتناول إلا الأشياء التى ذكرت دون توسع . 


۲ اوبری ورو ۵ فقرة ۲٣۹‏ اللا ص۱۷۰ - بودری وسرنیا فقرة ۸۸ - بلانیول وریبیر وهامل ۱۶ 
فقرة ۳٣۰‏ مكررة- بلانیول وریبیر وبولانجیه ۲ فقرة .۲۳٠١‏ أما إذا كان لعقار الوارث حق ارتفاق 
على عقار فى التركة وانقضى باخاد الذمة» ثم باع الرارث حصتهء فإن حق الارتفاق يعود لمصلحته 
وينقل العقار المرتفق به كما كان. 
وقد يقع أن يبيع الوارث حصته فى الميراث مع وجود وصية تركها المورث بثلث تركته مغلا 


فالمفروض فى هذه الحالة أن الوارث باع حصته بعد استنزال الوصيةء أى باع حصته فى ثلثى التركة . 


لا فى التركة كلها. فإذا تبين بعد ذلك أن الرصية ياطلةء أن الرارث تناول. حصته كل التركة لا 
ثلشيها فقط ؛ فالظاهر أن الوارث يستبقى حصته قى ثلث التركة إذ هى لم تدخل فى البيع. على أذ 
المسألة مرهونة بنية المحعاقدين. فإن كان الوارث قد أراد أن ييع كل حصته فى التركة على تقدير آذ 
الوصية صحيحة» فإنه يجوز للمشترى فى هذه الحالة أن بطالب الرارث بما زاد فى حصته بسي 
بطلان الوصية على أن يزيد له فى الشمن بنسبة الزيادة. وإن كان الوارث عند بيعه لحصته قد دخل فى 
تقديره احتمال بطلا الوصية وما يترتب على بطلانها من زيادة حصته» وأدحل ذلك فی حسابه عند 
ديد الشمن» فإن البيع يكن احتمالياً من هذه الناحية» وإذا أبطلت الوصية كان للمشترى ما زاد فى 
حصة الوارث دون أن يزيد شيئاً فى الشمن (قارب بودرى وسينيا فقرة .)۸۸١‏ 

(۲) اوبری ورو ٥‏ فقرة ۳١۹‏ تالا هامش > مکرر - بودری وسینیا فقرة -۸۸٤‏ بلانیول وریبیر رهام 
٠۰‏ فقرة ۴۵۹ - بلانیول وریبیر وبولانجیه۲ فقرة ۲۳۹۳- الأستاذان أحمد خيب الهلالى وحامد 


زکی فقرۃ 1۲۲ 
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۴- الضمان: رايا أن المادة ٣۷ء‏ مدنى تنص على أن ومن باع تركة دون أن 
يفصل مشتملاتها لا يضمن الا وت وراثته» ما م يتفق على غير ذلث؛ . فالوارث عندما 
بیع حصته فى التركة لا بيع أموالا معينة بالذان» ولکنه یع حصته فی مجموع من 
الال أا كانت قا امجموع. وهذا هو الذى يميز بيع الت ركة عن غيره من البيوع. 
فالوارث لذن لا يضمن للمشتری أن يدخل فی حصته أى مال معين» أو أن تكون لهذه 
الحصة قيمة معينة. فإذا كان المشترى قد حسب وقت شراثه للحصة أن مالا معيتاً سيد 
في ملم الحصة ولم يدخل» إما لأنه دحل فى حصة غير بائعة من الورتة وإما لأن ل 
يدخل فى القركة أصلا إذ استرده المستحق له» فانه لا يرجع على الوارث بضمان 
الاستحقاق. وإذا دخلت العين فى الحصة البيعة» وتبين أن بها عيبا حفياء لم يض.. 
الوارث للمشترى هذا العيب. وإذا تبين أن قيمة الحصة أقل ما ق ه المشترى» بل إذا تبيرء 
أن الت ركة مستغرقة بالديون فليست لحصة الوارث أية قيمةء ار 
الثلث مالم يكن هناك غلط جوهرى فى قيمة البيع» لم بر الشترى يالضمان على 
الوارث» لأن البيع هنا عقد احتمالى كما قدمناء وقد أقدم الشترى عليه بعد البح 
والتمحيص » فهو الذى يجنى الكسب ويحمل الخسارة). 

فلا يضمن الوارث لان للمشتری إلا شيعا راحداء هو أنه وارث» ای بوت ورائته فی 
الت ركة۴٠.‏ فيضمن أولا أن الت ركة قد فتحت فعلاء لأنه إذا تبين أن الوارث قد باع تركة 
اة فابیع باطل كما قدمناء ریضمن بعد ذلك انه برت فی هذه الترکةء قافا ہین ا 
لیس من الورثة فانه يكون قد باع ما لا يملك» ویکون البيع قابلا للإبطال وفقاً للقراعد 
القررة فى مع ملك الغيرء يجوز للمشترى قبل أن يسترد الوارت الحقيقى أن ييادر إلى 
المطالبة بابطال البيع واسترداد الدمن الذى دفعه مع التعويض إن كان وفت أن اشترى الحصة 
يجهل أن البائع ليس بوارث. ويضمن الوارث البائع أخيراً أى عمل من أعماله الشخصية 


, التى تتعارض مع کونه وارثاً باع حصته» کان يبيع هذه الحصة مرة أخرى» ار أن ييمع شيعا 


من مشتملاتهاء ار أن یستوفی دیناً لها. 

على أنه يجوز الاتفاق على تشديد هذا الضمان» فيشترط المشترى على الوارث أن 
يضمن له قيمة معينة للحصة إذا تزلت دفع الرارث الفرق للمشترى")» أو أن يضمن له 
دخول مال معين بالذات فى الحصة المبيعة. وقد يون هذا الاتفاق ضمنياً» کأن ية 
المشتری مشتملات الحصة التى يشتريهاء فيذكر أنها تشتمل على كذا وكذا من العقارات 
شب 
0 لا يضمن الوارڻ ملاءة مدين الركة (الأستاذ محمد كامل مرسى فقرة (۲٤١‏ . 
المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية٤‏ ص۸ ۲٠‏ . 

رند خد ذكر قيمة الحصة فى عقد اليم قربة على أن الشترى قد افق بع رارت على شمان 


هذه القيمة «قارن الأستاذين أحمد جيب الهلالى وحامد زكى فقرة -۲١‏ الأستاذ عيد العم 
اليدراوى فقرة .)٤٠١‏ 


-- 


رالمنقولات والحقوق والأموال الأخرى. فكل ما ذكر يكون الوارث ضامتا لدخوله فى 
الحصة المبيعةء وإذا لم يدخل لأى سبب رجع المشحرى على الوارث بضمانً 
الاستسقاق 0 . بل قد یرجع ضا بضمان العيب؛ إذا اشترط ذلك صراحة أو ضمنا. 

ویجوز الاتفاق على تخفيف الضمان فيشترط الوارث على المشترى مثلا أنه لا يضمن 
وجود ورثة آخحرین معه؛ ایا کان عددهم ومهما بلغ مقدار حصصهم. بل يجوز الاتفاق على 
عدم ضمان الوارث لثبوت وراثته أصلاء فيكون ما يبيعه الوارث فى هذه الحالة هو مجر 
اعمال أن یکون وارثاً. ويظهر ذلك بوجه خاص فى ديد الشمن» فان العقد فى هذ 
الحالة يصبح عقداً احتمالياً محضا» ويكون الثمن مخفضاً تخفيضا يواجه هذا 
الاحتمال0. 

4- التزامات المشعرى: يلعزم المشترى أن يدفع للوارث الشمن المحفق عليه 
را لمصروفات والغوائد» شأنه فى ذلك شان کل مشتر آخر). ریلتزم فوق ذلك أن يرو 
للوارث ما عسى أن يكون هذا وقد دفعه من تكاليف التركة. فما دفعه الوارث فى مهيز 
اميت = المورث = وفي ضريبة التركات التى تقع على حصته المبيعة وما إلى ذلك من 
تكاليف يسترده من المشترى» لأن هذه هى العناصر السلبية مجحموع المال الذى اشعرا 
المشتری من الوارٹ. 

أما ديون التركة فهذه لا يلترم بها المشترى؛ لأن الوارث تفسه لا يلتزم بهاء وذلك وفقا 
للمبدا امقر في الشريعة الإسلامية وهو يقضى بألا تركة إلا بعد سداد الدين(). فالتركة 
ھی التی تقوم بسداد دیونھا اولاء وما بقی بعد ذلك فهو میراث» والوارث إنما باع حصته 
۱ اوبری ورر ٥‏ فقرۃ ۲٥١۹‏ الفا ص۱۷۲ - بلانیول وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة ۳٣۹‏ ص۸٥٤‏ - بلانیول 

ا ١‏ - فقرة -۸۹١‏ وإذا اشترط الوارث أنه لا يضمن حتى 

ر نيا فقرة ۸۸٦‏ ~ فقرة -۸۹١‏ وإذا اشترط الرارث أنه لا ب 

رت ور TE‏ م ب ولکن ل ان برد اللمن انی آذ 


إلا إذا اشترط أيضا حدم رده (بلانیول وریبیر رهامل ٠۶۰‏ فقرة ۳۵۹ م۸٥٠‏ ومع ذلك إفا ثبت ٠‏ 


غش الوارت واه کان يعلم وقت البيع أنه ليس بوارث» وجب عليه رد اللمن والتعويض ا 
عدم الضمان (أوبرى ورو ٥‏ فقرة ۳۵۹ نالتا ص۹١٠‏ - بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة 
ص۹٥٤‏ - بلانیول وریبیر وبولانجیه ۲ فقرة ۲۳۹۲) . 

ا والشمن مضمون بحق امتياز على الحصة البيعة» ويجب قيد هذا الامتياز بالنسبة إلى العقارات 
(بلانیول وریبیر وهام ٠١‏ فقرة ۳٣۰‏ ص۹٥٤)-‏ وإذا كان الوارث البائع قاصرا واشعملت حصته 
على عقارات» ركان فى الشمن فيما يقابل العقارات غبن يزيد على الخمس» جاز طلب تكملة الشمن 
إلى أريعة حماس من الثل. وتقرم العقارات بحسب قيمتها وقت البيعء رتوازن هذه القيمة بجزء 
من المن بنسبة قيمة العقارات إلى قيمة مجموع مشتملات الحصة لعرفة ما إذأ كان هناك غبن 
یرید على الخمس (م٥٤٤‏ مدنی) ؛ انظر بلانیول وریبیر وهامل ١أ‏ ففرة ۳۵۷ - آنسیکلوییدی داللوزا 
lظ fT sa cession des dr. SUCCES.‏ . 

() المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية ص۹١۲-‏ الأستاذان د 


“FE 


فی هذا الميراٹث بعد استنزال الديون. ولكن يجوز أن یکون الوارٹ قد دفع من ماله سم 
فی دين على الت ركت فیرجع بما دفعه على المشتری» لأن هذا قد استفاد بما دفعه الوارٹ 

إذ خلصت له الحصة دون أن يستنزل منها هذا الدين. كذلك قد يكون الوارن دفع م 

یصیب حصته فی رصية تركها المورث» فهنا أيضاً ولنفس السبب يرجع الوارث على 
المشترى بما دفع. وهناك رسم يدفع على انتقال الت ركة للوارث» وهو رسم على انتقال 
الملكية من الورث إلى إالوارث ويسمى رسم الأيلولة. فهذا يدفعه الوارڻن فی مقابل انتقال 
حصته فى التركة إليهء ولا برجع به على 1 شتری» لانه هو الذی استفاد نه فقد انتقلت 
إليه ملكية الحصة واستطاع بذلك أن يييعها). أا الي ی فيدفع رسم البيع الذى 
اتعقلت يموجبه ملكية الحصة إليه من الوارث» وهذا الرسم يدخل فى مصروفات البيع التى 
ا المد ى 0) 
يلتم بها ی 
وقد یکون للوارٹ دين فى ذمة المورث» فهذا الدين تلتزم به التركة ولا ینقضی باتخاد 
الذمة لأن ديون المورث لا تنعقل إلى ذمة الوارت. فيكون للوارث أن يطالب الت ركة بماله 
من الدين» ويتحمل المشترى تصيب الحصة المبيعة فى هذا الدين» أى اى يحسب للبائم 
کل ما یکون دائناً به للتركة ويتحمل المشترى تصیبه فی ذلك باعتباره مالکا للحم 
المبيعة. وإلى هذا کله کشیر الادة ٤۷١‏ مدنی» کما راء لذ تقول: «يرد المشترى لابائع ما 
وفاه هذا من ديون اترکةء ریحسب للبائع کل ما یکون دائتا به لرک ما لم یوجر ایاق 
يقضى بغير ذلك . 
فيجوز إذن الاتفاق على تشديد هذه الالتزامات أر على تخفيفها. يجوز مثلا الاتفاق 
على أن يدفع المشترى رسم الأيلولةء فهذا تشديد فى التزامات المشترى. كما يجوز الاتفاق 
على ألا يرد المشترى للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة أر إلوصايء أو على ألا يحسب 

للوارٹث البائع ما کان داشنا به للت رک وهذا تخفيف فى التزامات المشترى . 

س 
تأحمد یل الهلالی رحامد زک فقرة ۹۹١‏ الأستان محمد کامل مرسی فقرة -۲٤۷‏ الأستاذ 
سلیمان مرقس فقرة ۲۹۸ . 

3 ولکن من ناحية قوانين الضرائب یکون المشترى مسولا بالعضامن مع الوارٹ البائ عن سداد هله 
الضريةء إذا تم البيع قبل مضی عشر سنوات من وقت افاج الت ركة. فقد نصت المادة ٠١‏ من قائون 
رید الثركات الصادر فى ۱ اغسطس سنة ٠۹٤٤‏ علي آنه یجب على کل من یشتری عقارا ر 
ا ا کر سن قوق اة یلا ی لاع من ترکة او من وصیتء ولم یکن فن ست علو ا 
الورٹ ر الموصی اکر من عشر ستوات: أن يتخبت قبل التعاقد من الوفاء بالرسوم المطلوبة للحكومةء 
ولا کان مسرلا بالتضامن مع الوارث البائع عن وفاء الرسوم المتأحرة. وكل من یشتری منقولات مع 
علمه بعلم رفاء رسوم الايلولة يكون مسولا بالتضامن عن دفعها مح الوارث البائم؛ (أنظر الأستاذ أثور 
سلطان فقرة ص۴ £). 

i 0 
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ثانيا: حكم هذا البيع بالمسبة إلى الغير: 

٥-الغير‏ هنا طوائف ثلاث: يمكن تمييز طوائف ثلاث من الغير فى بيع التركة. 
الطائفة الأرلى هم الورثة الآحرون غير الوارث البائع. والطائفة الثانية هم دائتو التركة 
ومدينوها. والطائفة الالثة هم الخلف الخاص للوارث البائ أى كل شخص تلقى من 
الوارث البائع حقاً على عين أر دين من مشتملات الحصة البيعة. ولا كان الحكم يختلف 
بالنسبة إلى كل طائفة من هؤلاء» فتستعرضهم متعاقبين طائفة بعد الأخرى. 

- الورثة الآخرون: هؤلاء ليسوا طرفا فى البيع الذى تم بين الوارث البائم 
والمشترى» فلا يكسبون من هذا البيع حقا ولا يترتب فى ذمتهم التزام. ولكن البيع الذى 
تم جعل المشترى شريكاً لهم فى الشيوع فى جميع 'مشتملات التركة» من عقارات 
ومنقولات وديون» بمقدار حصة الوارث البائع وقد حل المشترى محله بموجب البيع. فمن 
حقهم الاعتداد بهذا البيع ولو لم يعلن لهم؛ ويتقاسمون التركة مع المشترى باء باره شریکا 
لهم؛ وتكون هذه القسمة نافذة فى حق الوارث البائع فقد خرج بالبيع عن أن يكون هو 
الشريك. 

ومن حق الورثة» قبل صدور البيع من الوارث» أن يتقاسموا مع هذا الوارث» فتفرز 
حصته» ويقع البيع عليها مفرزة لا شائعة» وتكون هذه القسمة نافذة فى حق المشترى من 
الوارث كخلف حاص ينصرف إليه أثر العقد الصادر من سلفة متعلقا بالشى المبيع. أما بعد 
البيع» فإذا كان الورثة الآحرون لم يخطروا به» كان من حقهم أن يتقاسموا مع الوارث 
البائى» لأن المفروض أنهم لا يعلمون بالبيم'. فإذا بدأت إجراءات القسمةء وإستطاع 
المشترى أن بخطرهم بالبيع قبل أن تتم» كان للمشترى أن يتدخل فى القسمة"» بل 
له أن يطلب إخراج الوارث من الإجراءات رأن يحل محله فيها فيكون هو المتقاسم مح 
سائر الورئة. وإذا كان الورثة قد أخطروا بالبيع قبل إجراءات القسمة فليس لهم أن يتقاسموا 
مع الوارث البائم فقد باع حصته للمشترى» ويكون التقاسم معه غير نافد فى حق المشترى. 


ولا يجوز للورلة أن يتقاسموا إلا مع المشترى» فهو الذى أصبح شريكا لهم فى الشيوع 


مكان الوارث البائ وقد أحيطوا علما بذلك عن طريق الإخحطار؟ . 


(۱) بودرى وسينيا فقرة -۹٠١‏ ويعتبر المشترى من الوارث فى هذه الحالةء بالنسبة إلى ساثر الورثةء دات 
للوارت اليائع؛ وقد تمت القسمة قبل أن يتدخل المحترىء فايس له أن يطعن فيها إلا فى حالة الغش 
IAT)‏ مدنی)- وهذا لا یمنع» کما قدمناء من أن تعقاسم الورثة التركة مع المشترى» حتى قبل 
أن يخطروا بالبيع» وتكون هذه القسمة نافذة فى حق الوارث البائع . 

9 والإخطار ليس له شكل خحاص» ولكن يجب إثبات إذا أنكرته الورثة وفقاً للقواعد العامة فى الإثبات ٠‏ 

(۳) باعتباره دائنا لأحد الشرکاء وهو الوارث البائع ۱/۸٤۲۲(‏ مدنى) | 

(4) ولا کان الوارث قد باع حصته لأجنبی غير وارث؛ فته يجوز للورئة الأخرين قبل القسمة استرداد 
هذه الحصةء وفقا لتمادة ۸۳۳ مدنى وهى تنص على أن «الشريك فى النقول الشاشع أو فى حح 
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۷ “- دادو التركة ومدينوها: أما دائنو الت ركة فيبقرنء بالغ 

ا ومدینوها أما دائنو الت ركة فيبقون» بالرغم من بيع الوارث لحصته 
دنین للت رکة ذاناء لا رارت ولا للمشتری مته کہا سیق القول» إذ ل ترک إلا ب 
سداد الديون. فيستوفون ديونهم من أموال الت ركة(٠)‏ مقدمين i‏ 3 

. فیستوفون دیونهم من أموال مقدمين على الورثة وعلى غيرهم مر 
موصی لهم ر من يتلقی حقاً من الورثة كالمشترى من الوارث البائع. وإذا تسلم المشترى 
مشتملات الحصة المبيعة؛ فان ما تسلمه ببقى مسرلا عن ديون التركة» ولدائنيها أن يتتبعو 
هذا امال فى يد المشترى وينفذوا بحقوقهم عليه» على النحو الذى سنبينه عند الكلا ف 
تصرف الوارث فى أموال التركة المدينة قبل سداد الدين". ٣‏ 

u‏ مدينو التركة فهؤلاء يكونون بالبيع مدينين للمشترى من الوارث لأن الوارره 
تنتقل إليه حقوق التركة بخلاف ديونهاء فيحول بالبيع هذه الحقوق للمشترى منه» وتسرى 
القواعد العامة المحعلقة بحوالة الحق. ومن أهم هذه القواعد أن الحوالة لا تكون نافذة في 
حق مدينى التركة إلا إذا قبلوها أو أعلنوا بها (م٤۷٤‏ مدنى)(١)‏ . فإذا لم يقبلوا الحوالة ول 
یعلنوا بهاء ووفوا الوارث البائ حصته من الديون التى فى ذمتهم للقركةء» كات هذا الوفاء 
اف فی حق المشترى. ولا ييقى للمشترى إلا الرجوع بالضمان على الوارث البائم» فقد 
قدمتا نه ضامن لاعماله الشخصية»ء واستيفماؤه لديون التركة بعد بیع حصته يعتبر عملا 
شخصياً من جانبه يستوجب الضمان. 

۸- اخلف اخاص للوارث البائع: يمكن أن تتصور أن الوارث قد باع = بعد البيه 
ادر منه شترى أو قبل هذا البيع = لشخص آخر شيا من مشعملات حصته» عقار 


E‏ من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيره لأجنبى بطريق 
ارسةء وذلك خلال ثلاثین یوما من تاریخ علمه بالبیع ر من تاریخ إعلانه به ویم الاسترداد بإعلان 

يوجه إلى كل من البائع والمشترىء ويحل المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته إذا هو 
عوضه عن کل ما أنفقه. ۲- وذا تعدد المستردون» فلكل منهم أن يسترد ية حصته . أنظر بودرى 
ورو ٥‏ فقرة 8 الغا ص۱۷۲ - بلاتیول وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة ۳٣۰‏ مكررة ص۱٦٤‏ - بلانيول 
ویر وبولاجیه۲ فقرة -۲۳٦۱‏ کرلان وکاییتان۲ فقرة ٩۷۱‏ - أنسیکلوبیدى داللوز ١‏ لفظط 
cession des dr. SUCCESS,‏ فقرة -٠٤١‏ الأستاذ أئور سلطان فقرة ٤٤١‏ ص۱۸ . 
کذلك إذا کان الورثة الاخرون ينازعون فى ورائة الوارث البائعء فمن حقهم أن يستردوا الحصة المبيعة 
کما یسترد ای حق متنازع فيه (الأستاذ منصور مصطفی منصور ص٥۲۸‏ هامش رقم .)١‏ 

N‏ لا یکون هناك محل لحوالة الدين من الوارث إلى المشترىء فإن الوارث تفسه غير مدين» يل 
لتر ویترتب على لك أنه لا يازم انخاة إجراءات حوالة الدين (الأستاذ عبد المنعم البدراوى فقرة 
۲ ص۰۲٦‏ - قارن الأستاذ أنور سلطان فقرة ٤۳۹‏ ص1۴ )ء وهذا بخلاف إجراءات حوالة الحق 
قيجب انخاذها لان حقوق التركة تنتقل إلى الوارث ويحولها إلى المشترى. 

2 آنظر ما يلى فقرة 1۹۲ - فقرة ۱۹٤‏ . 

الأستاة عبد انعم البدرارى فقرة 6٠١‏ . 
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أو منقولا أو ديناً للع ركة. فيكون هذا الخلف الخاص للوارتث معتبرآ من الغير في البيع 
الصادر قبل ذلك أو بعد ذلك للمشترى لحصة الوارث. ويجوز أيضاًء بدلا من أن يبيع 
الوارث من مشتملات حصته عيناً بالذات» أن يع نفس الحصة كمجموع من الال لمشتر 
آخحر» فيكون هذا المشترى الآحر من الغير أيضاً. 

فهؤلاء الأغيار - مشترى العقار المعين أو المنقول المعين أو الدين الذى للتركة أو 
حصة الوارث فى مجموعها - لا يسرى فى حقهم البيع الصادر من الوارٹ للمشترى» إلا 
إذا استوفى المشترى الإجراءات الواجبة لتقل كل حى اشتملت عليه التركة. وهذا ما نصت 
عليه صراحة المادة ٤۷٤‏ مدنى كما رأيناء إذ تقول» «إذا بيعت تركة» فلا يسرى البيع فى 
حى الغير إلا إذا استوفى الشترى الإجراءات الواجبة لتقلل كل حق اشعملت عليه 
الت رکة(١٠.‏ وقد حسم هذا النص خلافا لا يزال قاثماً فى الفقه الفرنسى فى هذه المسالة 
وأحذ بالرأى الراجح فى هذا الفقه"ء وكان هذا أيضا الرأى الراجح فى عهد التقنين 
المدنى السابق ولم يكن هذا التقنين يشتمل على نص مائل للمادة ٤١٤‏ مدنى"). 

فإذا كان الغير مشترباً لعقار بالذات من مشعملات الحصة المبيعة» فسواء اشتراه قبل 
بيع الحصة أو بعدهاء فان المشترى للحصة لا يقدم عليه إلا إذا سجل البيع فى خصوص 
هذا العقار قبل أن يسجل مشترى العقار البيع الصادر إليهء وأيهما سبق الآخر فى التسجيل َ 
کان هو المقد0؟. ذلك أن المشترى لحصة الوارث كما يعتبر مشترياً لهذه الحصة فى 


(۱) وقد رأينا أن العبارة الأحيرة من المادة ٤۷١‏ مدنى تنص على ما يأى: «فإذا نص القانون على 
إجراءات لنقل الحق فيما بين التعاقدين» وجب أيضا أن تستوفى هذه الإجراءات». وقدمنا مثلا لذلك 
التسجيل فى العقارء فهو راجب فى نقل الملكية حى فيما بين المحعاقدين» فوجب التسجيل حت 
تتنقل ملكية عقار بالذات حتى فيما بين الوارث البائع والمشترى لحصة هذا لوار (أنظر آنغا فقرة 
0 

ففى الفقه الفرنسى آراء ثلاثة: رأى يذهب إلى صيرورة يبع الحصة نافذا فى حق الغير باخطار باقى 
الورئة بهذا البيع ٠‏ ورأى ثان يجعل هذا البيع افذا فى حق العير دون حاجة إلى أية إجراءات. ورأى 
ثالث لا يجعل هذا البيع نافذا فى حق الغير إلا يانخاذ الاجراءات اللازمة لصيرورة البيع نافذا فى حق 
الغير بالنسية إلى عقارات الحصة البيعة» وفى المنقول بالنسبة إلى منقولات هذه الحصةء وفى حوالة 
الحق بالنسبة إلى الديون التى لهذه الحصة. أنظر فى هذه الآراء الثلالة بودرى وسينيا فقرة 1٠‏ 
فقرۃ ۹۱۰- وانظر فی أن الرای العالث هو الرأی الراجح جیوار ۲ فقرة -۸٦٦‏ لوران ۲١‏ فقرة 
۸- اوبری ورو ٥‏ فقرة ۳۵۹ ثالثاً هامش رقم “-۲٤‏ بودری وسینیا فقرة -۹۰٦‏ بلاتیول ورور 
وهامل ٠١‏ فقرة ۲ کرلان وکاییتان۲ فقرة ٩۷۲‏ - انسیکلوبیدی داللوز ۱ لفظ 88ل 0885101 
SUC.‏ .1 فقرة ٣ه-‏ فتقرة ١1‏ . وقارن هيك فى حوالة الحق٠‏ فقرة -۳١٠١‏ بلانيول وريسير 
وبولاجیه۲ فقرة ۲۳۹۳ 

(۳) الأستاذان أحمد جيب الهلالى وحامد زكى فقرة 1۲١‏ - فقرة ٠٠١‏ . 

)٤(‏ وقد يكوت الغير تلقى من الوارث حقاً عينيآ غير الملكية» حق انتفاع أو حق ارتفاق أو حق رهن أو 
غير ذلك» فالعبرة هداأيضاً بالأسبقبة فى التسجيل أو فى القيد. وقد يكوت دائن الوارث حجز على > 
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مجموعهاء يعتیر كذلك مشترياً لكل عقار بالذات ولكل منقول بالذات ولكل دين بالذات 
تشتمل عليه هذه الحصةء فوجب استيفاء الإجراءات الواجية لنقل كل حق من هذه 
الحقوق. 

وكذلك الحكم فى المنقول» تنتقل ملكيته يمجرد البيعء فإذا كان بيع اللحصة سابقا 
على بيع منقول بالذات انتقلت ملكية المنقول إلى مشترى الحصة دون مشترى المنقول» 
وإذا كان العكس انتقلت الملكية إلى مشترى المنقول دون مشترى الحصة. على أن أياً 
منهما يتسلم النقول بحسن نية قبل الأخر تتتقل إليه الملكية بموجب الحيازة» فيفضل 
على صاحبه. 

وكذلك الحكم فى دين للتركة» لا تنتقل ملكيته لمشترى الحصة بالنسبة إلى مشتر 

لهذا الدين بالذات إلا إ5 قل مدين التركة بيع الحصة أو أعلن به قبل أن يقبل شراء الدين 
أو قبل أن يعلن به» وذلك وفقاً للقواعد القررة فى حوالة الحق. ويقدم مشترى الدين على 
مشتری الحصةء إذا تمكن مشتری الدين من الحصول على قبول المدين قبولا ثابت التاريخ 
أو أعلنه بالحوالة قبل قبول ثابت التاريخ ابيع الحصة أو إعلان لهذا البيع'؟ . 

وكذلك الحکم أخیراً فی حالة ما إذا باع الوارث حصته كمجموع لشخصين على 
التعاقب» فأی امشترين لحصة الوارث سبق الآخر فى التسجيل بالنسبة للعقارات» أو الحيازة 
يالنسبة إلى المنقولات› أو إعلان الحوالة أو التاريخ الثابت لقبولها بالنسبة إلى الديون» كان 
هو المقدم. وقد یعقدم فی العقارات ويتأخر فى المنقولات أو فى الديون» كما يجوز أن 
نفدم فی بعض العقارات دون بعض أو فى بعض المنقولات أو الديون دون بعض» حسبما 
يتفق أن يسبق إليه فى الإجراءات الواجبة بالنسبة إلى كل حق. 


ب- بيع الوارث حصته فى التركة لوارٹث آخر 
(التخارج) 
۹-“- التمبيز بون حالتين: إذا باع الوارث حصته فى الت ركة لوارث آخرء كان هذا هو 


-عقار من مشتملات الحصة المبيعةء فإذا كان قد سجل التنبيه قبل أن يسجل مشترى الحصة البيع 
قدم على هذا المشتری (بودری وسینیا فقرة ۹۰۷ ص٤۲۹-‏ ص١۹۲).‏ 

وقل مثل ذلك فى حالة ما إذا حجز دائن الرارث مخت يد مدين التركةء فإذا كان الحجز سابقاً على 
الاد ج لحم أو التاريخ الثابت لقبول البيع من مدين التركةء زاحم الداثن الحاجز مشترى 
لحضةء إذا كان العكس قدم مشترى الحصة على الدائن الحاجزء وذلك رفقاً للقواعد المقررة فى 
حوالة الحق. 
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التخارج المعروف فى | الفقه الإسلامى(“(1). ويجب هنا أن نميز بين حالتين: حالة ما إذا 
اشترى الوارث الآخر أو الورثة الآحرون حصة الوارث البائع يشمن دفعوه من مالهم الخاص» 
وحالة ما إذا اشتروا الحصة بمال دفعوه من أموال التركة ذاتها۔ 

ففى الحالة الأولى يكون شأن الوارٹ المشترى أو الورثة المشعرين شأن المشترى 
الأجنبى» فيكون لهم حقوق المشترى الأجنيى والتزاما(2)» ريسرى البيع الصادر لهم فى 

حت الغير وفقاً للأحكام التى سبق أن قررناها. فان كان المشترى وارثاً واحذآً ودفع الشمن 
من ماله الخاص» استحق ل کے رل می کرک وإن كان المشترى 
كل الورئة أو ورثة متعددين ودفعوا الشمن من مالهم الخاص» ولم ينص فى عقد التخارج 
على طريقة قسمة حصة الخارج بين الورثة المتعددين» قسمت هذه الحصة عليهم بالسوية 


() وقد قضت محكمة الاستثناف الوطنية بأن عقد التخارج الذى أجازته الشريعة الإسلامية فى أحوال 
اليراث هو عقد يتنازل بموجبه أحد الورثة لشريكه أر لش ركائه فى الميراث عن نصيبه فى التركة فى 
مقابل شئ معلوم. وليس من الضرورى لصحة هذا العقد أن نكون أعيان الت ركة معلومة للمتعاقدين 
ومعينة فى العقد تعييناً تام (۷ بناير سنة ٠۹١١‏ النجموعة الرسمية ۲٢‏ رقم ٠١‏ ص٠٠).‏ وقضت 
محكمة استكناف مصر بأنه يصح التخارج حتى لو كانت التركة مدينةء لأن بیع الوارٹ نصيبه فى 
الت رکة يشملل الدیون التی لها والتی عليها طبقاً للمادة ۲٣۰‏ مدنی (سابی) (۱۳ نوفمبر سنة ٠۹۲۹‏ 
امحاماة ۱۰ رقم ۱٤۰‏ ص۲۸۷- وانظر أیضاً نقض مدني ۱٤١‏ دیسمبر نة ٠۹۳۹‏ مجموعة عمر٣‏ 
رقم ۱١‏ ص٣۲).‏ وقضت بن عقد التخارج لا یحصل إلا من وارٹ لوارث» فالبیع الصادر من وارٹث 
فی حصته فی الترکة لغیر رارٹ یعتبر بیع الاستحقاق فی الترکة ویجب تسجیله ٥(‏ پنایر سنة ٠۹۳۲‏ 
امحاماة ۱۲ رقم ۲/٤۹٩‏ ص۹۹۲). وقضت محكمة أجا بأن عقد التخارج ينطوى يطبيعته على بيع 


الوارث لنصيبه فى التركة جزافاء وبهذا الوصف لا يضمن البائع للمشترى سوى وجود التركة من غير ٠‏ 


بیان لمشتملاتها فلا يضمن المتخارج إذن استحقاق بعض الأعيان للغيرء إلا إذا نص فى عقد التخارج 
على الأعيان المتحارج عليها بالذات ونصيب المتخارج فيها (۹ أبريل سنة ۱۹۲١‏ الحاماة © رقم 
ص٤1۹).‏ 

(1) الفخارج هو أن يتصالح الورثة على اخراج بعضهم من الميراث على شئ معلوم» فإذا تضمنت الورقة 
اتفاقا بين الأخوة على اختصاص كل منهم بعين من تركة ابيهم. فھی لا تعتبر تخارجا بل هی اتفاق 
على فسمة» وكل من وقعها فهو محجوج بها وان لم يسجل عقدها فان القسمة كاشفة للحق مقررة 
له» لا ناقلة ولا منشئة لهء فتسجيلها غير لازم إلا للاحتجاج بها على غير التعاقدين. 
(جلسة ٠۹٤۷/٠/١‏ مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض فى ال٠٠‏ عاما قاعدة 
4 1¥( 

(2) وان كان حكم الشريعة يقضى ببطلان التخارج إذا كان للتركة ديون على الغيرء إلا أن القانون المافى 
لم يأخذ بذلك» فانه قد نص صراحة فى الادة ٠٠١‏ مدنى (قديم) على إن بيع الاستحقاق فى التركة 
أر التخارج يشتمل ححتماا على بيع ما لها من الدين. 
(جلسة ۱۹۳۹/١١/١١‏ مجموعة القواعد العامة محكمة النقض فى اله عاما قاعدة °۲ 
ص۱۰۰۷( . ر 
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بينهم. وتنص المادة ۸> من قانون الميراث رقم ۷۷ لسنة ۱۹٤۳‏ على هذا الحكم إذ تقول: 
«التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شى معلوم. قإذا قخارج 
أحد الورثة مع آحر منهم استحق تى تصيبه وحل محله فى التركةء وإذا تخارج أحد الورثة مم 
باقیهم» فان کان امقر له من التركة قسم تصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيهاء 5 
الدفوع من مالهم» ولم ينص فی عقد التخارج على طريقة ة قسمة نصيب الخارج» قسم 
عليهم بالسوية بینهم؟ . 

أا فى الحالة الثانية فان التخارج يكون بمثابة القسمة أو الصاح لا البيع» ذلك أن 
الورثة الآخرين دفعو! للوارث مالا من موا التركة» وتخارجوا بهذا المال على حصة هذا 
الوارث. وبذلك اخحتص الوارث المتخارج بمال معين فى التركة يقابل حصته؛ راختص سائر 
الورثة بباقى التركة» فيكون هذا الاتفاق صلحاً أو قسمة وأفرزت بها حصة الوارث المتخارج. 
ویغلب أن یکون المقصود بالتخارج الصلح» إذ يقع نزاع على استحقاق أحد الورثة» فيتفق 
باقى الورثة معه على أن يأخذ مالا شا ن ال که وینزل عن ادعائه فی المیراٹ فی باقی 
التركة(' . فإذا ال یکن هناك نزاع على ميراث الوارث الخارج» کان التخارج قسمة۳). 
وهناك قواعد مشتركة فى التخارج صلحاً کان أو قسمة» كما أن هناك فررقاً فى الأحكام 
فيما إذا كان التخارج صلحاً أر قسمة» فنستعرض الأمرين. 

-٠‏ أحكام مشتركة في العخارج: سواء كان التخارج صلحا ار قسمة» فهو 


كاشف عن الحق لا منشئ له» لأن هذه طبيعة كل من الصلح والقسمة»ء ويترتب على 
ذلك ما یأنی: 


( جاء فى الزيلعى: «إن حرجت الورثة أحدهم عن عرض ار عقار بمال؛ أو عن ذهب بفضةء أو عن 
فضة بذهب» صح» قل ما أعطوه أو كثرء لأنه يحمل على المبادلة» لأنه صلح عن عين. ولا بمكن 
حمله على الابراء؛ إذ لا دين عليهم ولا يتصور الإبراء عن العين. وبيع العقار والمروض بالقليل 
والکشیر جاٹزء وکذا بيع الذهب بالفضة لعدم الربا لاختلاف الجنس. . وفى الأثر أن تماضر امرأة عبد 
الرحمن بن عوف صالحها ورثته عن ربع ثمنها على ثمانين ألف دينار» وقيل على ثلاثة ولمانين 
ألفاًء يمحضر من الصحاية. وروى عن ان عباس رضى الله عنهما أنه قال يتخارج أهل الميراث» أى 
يخرج يعضهم بعضاً بطريق الصلح. ولا يشترط أن تكن أعيان التركة معلومةء لأنه لا يحتاج فيها إلى 
التسليم» وبیع ما لا يعلم قدره فيه جائز؛ زه (الزیلمیه ص4 : ٠=‏ ۹- وانظر أيضاً تكملة فتح القدير۷ 
ص٥).‏ 

وقد قضت محكمة الاسكندرية الابتدائية الختلطة بأنه إذا ظهر من ظروف الأحوال أن عقد التخارج 
لم يكن الغرض منه صلحاً لوضع حد للتزاع الموجود» فلا يعتبر إلا نزولا من أحد الورثة عن حصته 
الشائعة فی الیراٹ فی مقابل شئ معن بقصد الخروج من الشیوع ۱۹ يریل سنة ۱۹۲۱ جازيت 
رقم ۲٣۹‏ ص۱۸۳). انظر أیضاً بلانیول وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة ۳٣۵‏ ص۳٥٤‏ ؛ ویشتره 
حتى يكون التخارج قسمة طبقا للقضاء الفرنسى أن يكون من شأنه إفراز حصة كل من الورلة لا 
حصص بعضهم دون بعض. 
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آولا- من حيٹ نقل الملكية: لا ينقل التخارج ملكية مال التركة إلى الوارث الخاربي 
بل يتكشف الأمر عن أت الوارث الخارج يملك هذا امال مفرزاً من البداية عن طريق 
الميراث. ولا كان هذا الأثر الكاشف لا حاجة فيه إلى التسجيل فيما بين الطرفينء قان 
الهخارج ل يسجل لإنعاج أثره فيما بين الورثةء وإن كان التسجيل ضروریاً لانقاج ار 
بالنسبة إلى الغير( . ويترتب على الائر الكاشف ضا أن جميع الحقوق العينية التی یکون 
الوارث الخارج قد رتبها على الأموال الأحرى للت ركة تسقطء حتی لو کازن قد سجلت أو 
قيدت قبل إجراء المخارج. إذ يعتبر الوارث لم يملك شيعا من هذه الأعيان منذ البدايت, 
فیکون تصرفه تصرفاً صادراً من غير مالك فلا ينف إلا باجازة باقى الورثة٣).‏ 

انیا من حيث التزامات الطرفين: لا تكون التزامات المتبايعين» ب لتزامات 
العصالحين أر الحقاسمين ٠‏ فلا يلعزم الوارث بنقل ملكية الأعيان إلى a‏ و 
مالکین لھا منذ البداية. ولا يلتزم الورثة بنقل ملكية الال الذى أخز. الوارث الخارج من 
التركة» إذ يعبر مالكا له هو أيضاً منذ البداية كما قدمنا. 

فالثا- بالنسبة إلى الغير: لا يعبر باقی الورثة هنا من الغيرء إذ هم الذين تعاقدوا مع 
الوارث الخارج صلحاً أو قسمة". أما دائنو الت ركة فيبقون دائنين لهاء ولهم أن يرجعرا 


بديونهم على الوارث الخارج بقدر ما أحذ من أموال التركة» ولكن یکون للوارث الخارج ٠‏ 


فى هذه الحالة ارح على بقية الورثة بما دفعه من ديون التركة» لأنهم تصالحوا معه أو 
تقاسموا على أساس ان حصته الصافية من التركة بعد استنزال الدیون هی ما أخذه من 
الال اا مدینو الت رکة فیکونون مدينين لبقية الورثة» كل بقدر حصته فی المیراث» ولا شۍ 
من هذه الديون للوارٹ الخارج فهو قد أخذ نصيبه من التركة ولم يدخحل فيه شئ من هذه 


الديون(““. وأا الخلف الخاص» من ترتب لهم حق عينى على الأموال الأخرى للت ركة.. 


س 


وسجيل عقد التخارج ليتتج أئره نحو الغير واجب» سواء کان ذلك فى عهد التقنين الجديد أر فى 
عهد اتن السابق. ويسبق هذا المسجيل تسجيل إشهاد الورالة (الأستاذ محمد کامل مرسی فقرة 
أا في فرنسا فالعقود الكاشفة - ومنها التخارج - ل خضع لاسجيل حبى فى إتتاج أثرها 
فی حق الغیر (بودری وسيتيا فقرة E 3 .)۹1١‏ 

0 وكذلك إذا تصرف الوارث فى منقولات الث رة لم تخارج سقطت تصرفائه» هذا ما لم یکن قد سلم 
الشقول لمشتر حسن النية فيملكه عندئذ بالحیازة (بودری وسینیا فقرة 4۲). 

f‏ کپف بوزع باقی رة على بقية الورلة وكيف بین سهام کل وارٹ بما فيهم الوارت 
الخارج: لم تسقط سهام هذا الوارث فى نظیر ما تخارج عليه ريقسم الباقى من التركة على السهام 
الباقية؛ فانظر فی کل ذلك الاستاذ محمد أو زهرة فى أحكام الترکات والمواریث ص۹٣۲۹‏ وما بعدهاء 
ولیس هنا موضع بطھا. 

4( لکن إذا دنع مدن التركة للوارن الخارج شيعا من الدين ائذى عليه كان هذا الدفع مبرئاً للذمة إذا 
کات بحسن فبة؛ لأنه یکون قد دفع للدائن الظاهر (يودرى رسينيا فقرة 41۳). أا إذا أعلن التخارج 
للمدين؛ فلا يعود دفعه للوارث الخارج مبرئا للذمة. 1 
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من عقار أو منقول أو دين من جهة الوارث الخارج أو تصرف لهم الوارث الخارج فى 
حصته کمجموع من الالء فهؤلاء تسقط حقوقهم بموجب الأثر الكاشف على التحو 
الذی قدمناه» حتی لو کانوا قد سجلوا أو قيدوا عقود القصرفات الصادرة إليهم قبل 
التخارج. 

¬١‏ الفرق بين التخارج كصلح رالعخارج كقسمة: ريختلف حكم التخارج إذا 
کان صلحاً عن حكمه إذا كان قسمة من وجهين: 

(الوجه الأرل) فى الضمان: ففى الصلح لا يضمن الوارث الخارج حتى صفته 
كوارث» إذ هو يدعى الوراثة وينازعه الورة فى ذلك ثم يتصالحون على التخارج. فالخارج 
هنا صلح لحسم التراع؛ فلا يجوز أن يحجدد التراع بعد ذلك. أما فى القسمةء فالوارث 
الخارج يضمن صفته كوارث على النحو الذى بيناه فى بيع التركة. ويضمن الوارث 
الخارج أعماله الشخصية» سواء كان التخارج صلحاً أو قسمة. 

(الوجه الشاني) فى الغبن: ففى الصلح لا يرجع الوارث الخارج بدعرى الغبن على 
الورثة بدعوى أن المقابل الذى أخذه من مال التركة قليل» فان التخارج صلح ولا يستحق 
الوارث الخارج إلا هذا المقابل قل أو كثر'). أما القسمةء فيجوز نقضها إذا لحق أحد 
المتقاسمين غبن يزيد على الخمس)» على أن تكون العبرة فى التقدير بقيمة التركة وقت 
القسمة. فإذا أحذ الخارج أو غيره من الورثة مالا أقل من قيمة حصته بما يزيد على 
الخمس» كان له نقض القسمة» ولبقية الورثة منع نقض القسمة باكمال الحصة الناقصة» 
ويجب رفع دعوى نقض القسمة فى خلال السنة التالبة لوقوع التخارج (٢٥٤۸مدنى).‏ 


المطلب الالك 
صلاحية المبيع للتعامل فيه 


- متى يكون الشئ صالخا للتعامل فيه: يكون الشى صالحا للتعامل فيه فيصح أن 
یکون محلا للبيع؛ إذا كائت طبيعته أو الغرض الذى حصص له لا يأبى ذلك» وکان 
التعامل فيه مشروعا أو غير منوع لا بنص فى القانون ولا لخالفته لانظام العام أو الآداب. 
وقد نصت الادة ۸١‏ مدنى على أن -١«‏ كل شىئ غير خارج عن التعامل بعلبيمته أو 


7 استقتاف مختلط ه دیسمبر سنة ۱۸۸٩‏ م۲ ص -٤‏ ۲۱ بونیه سنة ۱۹۰۳ ۱۵۳ ص۳۰۰ - ۴١‏ 
مارس سنة ۱۹۲۲ م۲۴ ص۱٦۲-‏ الأستاذ محمد کامل مرسی فقرة .٤۷ ٥ص ۲٠۰‏ 

انظر آیضا فی جوز إيطال التخارج للغلط أو العدليس أر الأكراه» قسمة كان أو صلحا: استغناف 
مختلط ٩١‏ یونیه سنة ۲١ ۴٥۰ص 1٩م ١۹۰۳‏ مارس سنة ۱۹۴۲ م۳ ص۲1۱ وها 


الحكمان السابى الإشارة إليهمه. 
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حكم القانرت يصح أن يكون سحلا للحقوق لثالية. ۲- والأشياء التى تخرج عن التعامل 
طبيعتها هى التى لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتهاء وأما الخارجة بحكم القانون فهى 
لتى لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق الاليةه . ونصت المادة ٠١١‏ مدنى على آنه 
«إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب» كان العقد باطلاء ‏ 

ويمكن أن نستخلص من هذه النصوص أن الشئ لا يكون صالحاً للتعامل فيه» فلا 
يصح أن يكون محلا للبيعء إذا أبت طبيعته ذلك أو كان التعامل فيه غير مشتروع. 


-١‏ عدم الصلاحية للتعامل راجع إلى طبيعة الشى 


4۴- النوسع فى فهم معنى طبيعة الشى: يجب أن تتوسع فى فهم معنى «طبيعة 
الشى». فقد يكون عدم الصلاحية للتعامل راجعا إلى طبيعة الشىئ المادية» أو لأن الث 
متصل بالشخص بحكم طبيعته القانونية أو الاتفاقية؛ أو بالنظر إلى الغرض الذى خصص له 
الٹئ. 


4 - عدم الصلاحية للتعامل راجع لطبيعة الشىئ الادية؛ فالشى لا يصلح للبيع إا 


کان بحکم طبيعته المادية بستعصى على التعامل فيه. وقد قدمنا فى الجزء الأرل من 


الوسیط' أن الشئ لا یون قابلا لاتعامل فيه بطبیعته إذا کان لا یصلح ان یکون محلا 1 


للتعاقد» كالشمس والهواء والبحر. فإذا أصبح التعامل مكنا فى بعض النواحی جاز» فأشعة 
الشمس يحصرها «الفوتوغرافى؟» والهواء يستعمله الكيمائى» والبحر يؤخحذ من مائه ما يصح 
أن يكون سحلا للامتلاك. أما إذا كان الشى يمكن التعامل فيه ولكن لا مالك له» فهو 


مال مباح» كالطير فى الهواء والسمك فى البحر» ويملكه من يستولى عليه وعنداة | 


يستطيع أن يتعامل فيه. 

٠ ٠‏ ١4٠-عدم‏ الصلاحية عامل راجع لاتصال الشى بالشخص: رقد لا يصلح الثئ 
للبيع لأنه متصل بشخص صاحبه بحكم طبيعته القائونية اتصالا لا يمكن معه الفكاك. 
مثل ذلك حق الاستعمال وحق السكنى» فقد نصت المادة ۹۹۷ مدنى على آنه «لا يجوز 

التزول عن حق الاستعمال أو عن حق السكنى إلا بناء على شرط صريح أو مبرر قوى' ٠‏ 
وقد يكون اتصال الشىئ بالشخص بحكم طييعته الاتفاقية؛ بان يقع اتفاق يجعل الثئ 
متصلا يشخص صاحبه لا يجوز له التصرف فيه. فإذا تلقى شخص هبة أو وصية» واشترط 
لواهب أو الموصى ألا يتصرف الموهوب له أو الموصى له فى الشئ» فقد جعل الشرط الشئ 
> مصلا بالشخص بحي لا يجوز له النزول عنه إلى شخص آخر. ويكون هذا الشرط 
ضحیحاً إذا کان مینیاً على باعث مشروع› ومقصوراً على مدة معقولة. فقد نصت الادة 


¦ (۱) الوسيط جزء أول فقرة ۲۲۷ 


YE 


۳ مدنى على أنه -١١‏ إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضى بمنع التصرف م 
مال» فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مينياً على باعث مشروع ومقصورا على مدة معقول 
-٣‏ ويكون الباعث مشروعاً منتى كان المراد بانع من التصرفب حماية مصلحة مشروء 
للمحصرف أو للمتصرف إليه أو للغير. ۳- والمدة العقولة يجوز أن تستغرق مدى حي 
التصرف أو المتصرف إليه أو الغير» . وتصت ألادة ۸۲١‏ مدنى على أنه «إذا كان شرط الم 
من التصرف الوارد فى العقد أو الوصية صحيحاً طبقاً لأحكام المادة السابقة» فكل تصرذ 
مخالف له یقع باطلا و( ) . 

-٦‏ عدم الصلاحية للتعامل راجع للغرض الذى خحصص له الشى: وقد قدمنا فو 
الجرء الأول من الوسيط ٠"‏ أن الشى قد يكون غير قابل للتعامل فيه بالنظر إلى العرض 
الذى خصص له. فالأملاك العامة لا يصح بيمها لأنها مخصصة لنفعة عامة(1)» فلا يجو 
التصرف فيها أو الحجز عليها أر تملكها بالتقادم (م۲/۸۷ مدنى) . والمال الموقوف يقتضو 
الغرض الذى خصص له عدم جواز التصرف فيه. وعدم الصلاحية للتعامال هنا نسبى 
فالملك العام ولال الموقوف إذا كانا لا يصلحان للتصرف فيهماء فهما يصلحان للإيجار 
والمرجع فى هذا إلى الغرض الذى خحصص الشىئ له» فكل تعامل يتنافى مع هذا الغرض ل 
يجوز» أما التعامل الذى لا يتافى معه فهو جائز. 


۲ - عدم الصلاحية للتعامل راجع إلى عدم المشروعية 


۷- ليدأ العام: قد يكون الشئ غير صالح للبيع لأن التعامل فيه خير مشروع. وقا 
قدمنا في الجزء الأول من الوسيط" أن عدم المشروعية يرجع إما إلى نص فى القانون ا 
إلى مخالفة التعامل للنظام العام أو الان (2), ون نص القانون الذى يمنع من التعامل 


() وتذاكر الأياب» وتذاكر الجاملة للمسارح واللاهى ونحوهاء وعينات الأدوية التى ترسل للأطباء 
المفروض فيها اتفاق ضمنى على أنها شخصية لا يجوز لصاحبها أن ببيعها (الأستاذ سليمان مرق 
فقرة ۷۵). 

(۲) الوسيط جزء أُرل فقرة ۲۲۷. 

(۳) الوسیط جزء اول فقرة ۲۲۷ ص۳۹۸ . 

(1) تى كان العقد قد تتاول التصرف فى ارض كانت قد اكقسبت صفة الال العام قبل صدوره فا 
يكون باطل بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام المام وفى هذه الحالة لا يعذر المشترى الحائز بجهله عيوب 
سنده. 

۷9 مجموعة أحكام التقض السنة ۱۸ ص۸۷۹). 


(2) أ ابات أن عقد البيع قصد به احفاء رهن مقترن يفوائد ربوية يحرمها القانون مراعاة لانظا 
العام هو أمر جائز اثباته بكافة الظطرق سواء صور عقد اليبع الظاهر .يانه بات أم وفائى. : 


a 


یکون منیا على اعتبارات ترجع هى أيضا إلى التظام العام او الآداب. ويون الغرض م 
إيراد التص إما لتوضيح حكم غأمض كما فى خريم التعامل فى تركة مستقبلة» وإما لتحدي 
حکم غیر محدد کما فی ديد الريا القاحش» وإما لتحريم تقتضيه ظروف البلد الخاص 
کما فی خریم بیع الوفاء وكما فى الا جار فى الحشيش وانخدرات» وهو على كل حال ٠‏ 
دليل على عناية المشرع بالأمر فائر أن يورد له نصاً. فيمكن القول إذن إن البيع يكون غر 
مشروع إذا كان مخالاً للنظام العام أو للآداب» سواء ورد تص فى القاتون بتحريمه أو لم ی 
ep)‏ مدنی) . 

وقد عرفتا ما هو النظام العام وما هى الآداب ء فلا نعود إلى ذلك. 

۸ - تطبيقات مختلفة: ونكتفى هنا بأن نشير إلى بعض أمثلة لبيوع تخالف النظاء 
العام أو الآداب» وقد سبتق أن استعرضناها تفصيلا" . فلا يجوز لاحد الترول عن حريت 
الشخصيةء ولا يجوز لناخب أن بيع صوته لرشح» ولا يجوز لوظف عام أن يبع وظيفته أ 
أن ينزل عنها لأحد» ولا يجوز النزول عن الجنسية أو الاسم أو البنوة أو الأبوة أو الأهلية أ 
الولاية. ولا يجوز بيع بيت يدار للعهارة أو القمار» أو شراء مفروشات له. ولا يجوز ب 
الرتب والأوسمة رالعملة الزائفة . ولا يجوز بيع الإنسان على أنه رقيق. 

ركثيراً ما تنص القوانين واللوائح على عدم جواز بيع أشياء معينة أو على تقييد إيعه 
لاعغبارات تغصل بالصاحة العامة» كالصحة والدفاع الوطنى؛ كما فى بيع الحشيثر 
والخدرات والجواهر السامة والحيوانات المربوءة والأسلحة . 


ساجلة ٠۹١١/۱۲/۲۲‏ مجموعة القواعد القانونبة بمحكمة النقض- ۱۸۲- )١۷١‏ 
(جلة ٠۹١١/١/۸‏ مجمرعة القراعد القانونية يمحكمة النقض = ۱۷۸- )۴۷٤‏ 
(جلسسة ٠۹١١/١١/١١‏ مجموعة القواعد القانونية ا ت 7 4 
ب- يشترط لصحة عقد البيع أن يكون العام غير محظور لأمر يتمق بالنظام العام أو الآداب ومؤدى 
نص الادة ۳ من القانون رقم ۷ لسبة ٠۹۵۰‏ أنه عفد بيع الصيدلية- وهو عقد ناقل للملكية 
بطبيعته. إلى غير صيدلى باطل بطلاتا مطلقا القت للنظام المام» كما أن بيع الصيدلية إلى صيدلى 
يدلیئين أخويين يمتبر كذلك باطل بطلانا معطلا خالفته للتظام العام واذ 
كان عقد البيع محل النزاع تضمن بيع محل نجارى (صيدلية) بكافة مقوماته المادية والمعنوية» وكان 
اللابت تملك الطاعن صيدلتين أخريين حلاف الصيدلية المبيعة محل النراع» فان الحكم الطعوت فيه 
إذا اععبر عقد البيم المشار إليه باطل بطلانا مطلغا يكون قد صادف صحيح القاتوك. 
(جلة ۱۹۸٠/٤/۲١‏ الطعن ۳۸١‏ لسنة 4٤‏ ق) 
(۱) الوسيط جزء اول فقرة ٠۲۲۸‏ 
(۲) الوسیط جرء اول فقرة ۲۲۹ - فقرة ٠۲١١‏ 2 
(۳) انظر فی هذه السالة الأستاذين أحمد جيب الهلالى وحامد زكى ص٤۱۳‏ - ص۳۹ - الأمتاذ آفور 
سلطان فقرة ۹ - فقرة۰٥٠-‏ الأستاذ محمد کامل مرسی ص٤۱۲‏ - ص۲۹٠‏ - 


N 


88٠‏ بيع الشركة ااسعتيلة وبح الحقرق العازع فيها لمال القعداء حال ر 
عرضنا سات سن و المسائل بالتفصيل» إحداهما فى الجزء الأول من الوسيط'؟ وم 
یع التركة المستقبلة()» والأاحرى فى هذا الجزء الرايع١)‏ وهی بيع الحقوق الحازع ف 
إلى عمال القضاء(2). فتقتصر هنا على الإحالة إلى ما قدمناه فى هذا الشآن. ا 


-٠‏ بيع العملاء: بقى أن تبحث صورة أخيرة من صور البيع غير الشرو ع ز 
حاجة إلى ئ من البيان» وهی صورة بيع العملاء ag‏ 
فى مخارته أو فى مهنته الحرة عملاء ألفوا التعامل معه» فهل يجوز له أن يتزل عن هؤلا 
r‏ حرفته أو مجارته أو مهنته» فيكون هذا التزول إذا كان بمقابل 
a‏ نص تشریعی فی هذه المسألة إلا النص الوارد فى القانون رقم ٠١‏ لست 
اس بيع الحال التجارية ورهنها. فقد تصت الادة الأولى من هذا القائون علو 
ن يحدد فى عقد البيع تمن مقومات انحل التجارى غير الادية رالهمات 
ا کل مها عى ut‏ رنقوات ال التجاری غر الاب يا تقول اکر 
e‏ لهذ وت - هی عنوان انحل «(enseigne)‏ واسمه التجاری -70 (10m c0‏ 
e‏ رالحق فى اجارة امحل ([أaط‏ نا اإمإل)ء رالاتصال بالمملاء (عإغامعزاء)› 
رالسہه لمجارية «(achalandage)‏ والرخص وبراءاث الاحتراع والعلامات التجارية 
.)Pr 0P6 industrielle)‏ ونرى من ذلك أن الار ET‏ 

را ۰)١‏ ونری من اتصال بالعملاء يدخل فی مقومات 
E‏ ویکوت ج عناصره التى تدخل فى البيع. ولكن يلاحظ أن صاحب امحل 
0 ی ق الاتصال بالعملاء على سبيل الاستقلال» بل تبعاً للمحل التجارى 
٤‏ ا ااال بالعملاء على سبیلل الاستقلال فلا یجوزء ران جاز آن يتعهد 
بائع امحل التجارى استقلالا الا ينافس المشترى فى هؤلاء العملاء وألا يفتح منجراً فى 


2 الوسيط جزء أول فقرة ۲۹۷. 
2 انظر آنفاً فقرة ٠١۹‏ ققرة ٠١١‏ . 
() لا يجوز قبل وفاۃ اى انان الاتفاق 
لعلف مل وة مه اسان الافات على شي يسس سق الارث عه سواء من جهة ايجاد ولا خير 
راث شرعا أو من جهة الزيادة أر التقص فى حصصهم الشرعية أو من جهة التصرف فى 


حق الارث قبل ائفتا تحقاق ا 
د رث قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه أياه؛ جميع هذه الانفاقات وما شابهها مخالف للنظام 


(جلسة ۱۹۳٤/0/١4‏ مجموعة 
۹ ص٤۰۰(‏ 

2۸( جراء ا قوق 

٠‏ جزاء حظر بيع الحقوق المننازع فيها لعمال القع : ن ی ية 

ا اعتیارات تقصل بالنظام العام. ا ر RR‏ 
«جلسة 

جلسة الطعن ۸۷ لسنة ٤۷‏ ق س۳۱ ص۳٣۳۷‏ 


القواعد القانونية الى قررتها محكمة النقض فى ال٠۲‏ عاما قاعدة 


¥ 


مکان یکون من شأنه جذب هؤلاء العملاء إليه» وذلك بالقدر الضرورى لحجاية المتجر 
المبيع. 

وكذلك بيع عملاء الحرفة كعملاء التجار والحداد والخراط والمقارل» رعملاء المهنة 
الحرة كعملاء الطبيب والحامى والهندس وامحاسب»ء على سبيل الاستقلال» لا يجوز 
ولکن› قياسا على بيعم عملاء المتجر» يجوز بيع عملاء الحرفة وعملاء الهنة الحرة تبعا 
لبيع محل الحرفة فاته أو المكان الذى تباشر فيه المهنة الحرة. فيجوز للطييب مثلا أن بی 
عيادته بما فيها من أجهزة ومهمات وأدوات» وبما تشئمل عليه من حق فى إجارة المكان, 
وبمن يتصل بها من العملاء. وللمحامى أ الهندس أن يبيع مكتبه على هذا النحو. بل 
إن مجرد بيع المعجر أو العيادة أو المكتب يفترض فيه ان حبق الاتصال بالعملاء يدخل عنصا 
فى البيع. 

وقد تردد القضاء الفرنسى فى الأخذ بذلك» وكان قبلا يميز بين المتاجر والمهن الحرى 
على أساس أن عملاء المهن الحرة ~ كعملاء الطبيب رالحامى والهندس - إئما يختاروة 
من يعاملونه على مقتضى اعتبارات تقوم على الثقة الشخصيةء فلا يجوز أن يشملهم ييح 
العيادة أو المكتب('٠.‏ ولكن هذا القضاء استقر أخيراً على عدم التمييز بين المتاجر والمهتة 
الحرة» فان الحقة الشخصية تقوم فى الحالتين ما بين العملاء ومن يعاملونه. على أن 
الطبيب أر امحامى إذا أدحل العملاء محل اعتبار فى بيع عیادته أو مكتبه» فانه لا 
هؤلاء العملاء ويتصرف فيهم كما يتصرف فى السلع والمهمات. ولک يدخلهم فی 
حساب قيمة العيادة 0 الكتب» فكثرتهم أو قلنهم والاحتمال فی ن کلیراً أو قليلاً منهم 
يمقون عملاء للعيادة أو المكتب بعد بيعه» كل هذا من شأنه أن يزيد أو ينقص من قيمة 
البيع. والطبيب أو الحامى إنما يقدم فى الواقع من الأمر خلفه لهؤلاء العملاء ريوصيهمم 
بالتعامل معهء ويتعهد من جانبه إلا ينافس هذا الخلف منافسة غير مشروعة بأن يمتنع عن 
فتح عيادة أو مكتب جديد يجذب إليه فيه هؤلاء العملاء. وليس فى شى من هذا - تقديم أ 
الخلف للعملاء والتعهد بعدم المنافسة - أمر غير مشرو ع . 


۱2( انظر أحكام القضاء الفرنسی فی بلانیول ورییر وهامل ٠١‏ فقرة ۳۳۱ ص۲۳٤‏ هامش رقم ۳. 
۲) نقض فرنسی ۱۳ مایو سنة ۱۸۳۱ داللوز .۴۳۲٣-۱-۹۱‏ وانظر احکاما اخری فی بلانیول ورییر 
وهامل ۱۰ ص٤۲٤‏ هامش رقم ١‏ > وانظر ساقاتييه 54۷31101 فى انتقال عملاء المهن الحرة سنة 
۳ - روبییه ۸011۴۲ في الحقوق المعنوية والحقوق المتعلقة بالعملاء فى اجلة الفصلية للقانوة 
المدنی سنة ٠۹۳۹‏ ص٠١۲‏ وقد قضت محكمة الاستئناف الختلطة بأن البائع يعتبر أنه قد وفى ا 
بشعهده إذا هو قام باعلان التنازل إلى عملائهء ولا يحكم عليه بقعويض إذا رفض العملاء معاطلة. إ 
المشترى» هذا ما لم يتعهد البائع بضمان استمرارهم على معاملته. وإذا اتضح أن بب اتقطاع المملاء | 
عن الشراء من الحل هو زيادة الأمان عليهم؛ فلا مسعولية على البائع (۲۹ ينار نة ۱۸۹۹ م١٠‏ إً 
ص۲۲۹۱ . وقضت أيضا بأنه لا يجوز للبائع انتزاع العملاء من المشترى بمتافبة غير مشررعة ۷ | 
دیسمیر سنة 9۹۲۱ ۳٤‏ ص .)٤۲‏ 


-FFA- 


ويخلص مما قدمناه أن بيع العملاء على سيل الاستقلال لا يجوز( )» والجائز أن 
يدخل حق الاتصال بالعملاء عنصراً تاب من عناصر المحجر أو العيادة أو المكتب عير 


. ٤۳ بیه‎ 


الطلب الرا ابع 


ملكية البائع للغى الميع 


۹- یجب أن یکو ن الد . ن الہائم بن 
- یجب ن يكوت الغى الييع بملوكا للبائع: لا كان ايالم يقل ملكية ال 1 

ر ا ا ی ھی ما ی ا 

يستطع نقل اللكيةء وفاقد الشئ لا يعطيه(") . 

د بنع ابائع من ان یکون مالکا لدی أن یکون قبل ال قد أجره أو رهنه» و 

الجر الشۍ الرحرن جار ونا تقل لدی ی اریز ا 


ار حق الدائن الرتهن. 


ما إذا ن ك فهز 

1 سر امع من غير الالك» فهذا هر بيع ملك الفير» ومر قابل للإبطال. 

وقد یکون البائع مالکا ولکن بخالطه ملکیته حق الشرکاء وذللن فی لل ل 

: ا وذلك فی بیع ريض مرض الوت» أو حق الدائنين وذلك فى بيع الوارث لعين 

ا لتر قبل سداد «يوتها وفى بيع الهجور عليه والمعسرء أر حق الدولة وذلك فى 
راضى الزراعية وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى . 


بااز EE‏ 
4 رل وريس عامل ۱ فقرۃ ۳۳۲۶~ بلاتیول ورییر وبولاجیه۲ فقرة ۲۳۵۸~ کولان وکاپیتان ۲ 
5 ف یکلوبیدی داللوزه لفظ عا E E‏ ا 2 
e‏ انسیکلو اللوز لفظ ۷018 فقرة ۳٠۲‏ فغرة ۳۲۰ - وقارن بودری وسینیا 


بلانیول وريبیر وهامل ٠١‏ فقرة ۲ فقرة ۴۳۳١‏ 

ر ال : صدر من ورشته) بلانیول وریږ 

وبولانجیه۲ فقرۃ ا رکابیتان؟ فقرة -۸١‏ وانظر فى الفقه المصرى: لاساد ر 
تاذ ليما هرقس فقرة ۷۹ إن 4 

2 ستاذ مليمان س فقر الاستاذ محمد كامل مرسی فقرة ۹۲ 
د جميل الشرقاوى فغرة ۴۹~ فى الفقه العراقى: الاستاة حسن الزنون فقرة ٠١١‏ - الأسساز 
ی سحسن الصراف فقرة ۲۴۷ - فقرة 4٣‏ 

ا على 0 اه إا تبين أن المشترى كان يملك البيع قبل أن یشتریه ئم اشتراه» فشراۇه باط 
ا م اعت ملك وقد قضت محكمة مصر الوطية يله إا حر شخ لن 
ا ا ان الحکوم له قد اشتری هذه العين من امحكرم ضده؛ فالبيع باطل لوقوعه على 

ھی المشتری ٤(‏ نایر نة ۱۹۲۲۳ امجموعة الرسميةه؟ رقم ۱1۱۰١‏ ص۱۹). 
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فنبحث إذت: )١(‏ بيع ملك الغير (۲) بيع الال الشائع )١(‏ بيع المريض مرض الوت 
)€ بیع الوارٹث لعين التركة قبل سداد دیونها )٥(‏ بیج الحجرز عليه والمعسر (1) ع 
الأراضى الزراعية فى قانون الإصلاح الزراعى. 


-١‏ بيع ملك الغير 


(La vente de la chose d'autrui) 


۲ - النصوص القانونية: تنص الادة من التقنين المدنى على ما يأنى: 

١١‏ إذا باع شخص شیعا معینآ بالذات وهو لا یملکه» جاز للمشتری أن يطلب إطال 
البيع. ويكون الأمر كذلك رلو وقع البيع على عقار» سجل العقد أو لم يسجل۲. 

«۲- وفی کل حال لا یسری هذا البيع فى حق امالك للعين المبيعة ولو أجاز 
المشترى العقده. 

رتص الادة ٠٦۷‏ على ما ياتى : 1 

. إذا أقر امالك البيع» سرى العقد فى حقه» وانقلب صحيحا فى حق المشترى؛‎ -١١« 

«۲- وكذلك ينقلب العقد صحيحاً فى حن المشترى إذا آلت ملكية المبيع إلى البائ إُ 
بعد صدور العقدا . إ 

وتنص الادة ٤1۸‏ على ما يأتى: ً 

«إذا حكم للمشترى بابطال البيع» وكان يجهل أن البيع غير ملوك للبائع» فان أ 
يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النيةه( . 


(۱ تاريخ النصوص : 
م : ورد هذا النص فى المادة 1۳۲ من المشروع التمهيدى على وجه يتفق مع ما إستقر عليه فى 
التقئين المدنى الجديد» فيما عدا بعض قروق لفظية ملفيقة. وأقرته لجنة المراجمة بعد إزالة هذه الفروقة“ 
رأصبيحت الأدة رقمها ٤۹۴‏ فى المشروع النهائى. ووافق عليها مجلس النراب» فمجلس الشيوخ ت 
رقم (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص1۸۴ - ص٤۱۸‏ وص ۱۸۹ - ص ۰۲۱۸۸ 
م1۷ : ورد هذا النص فى الادة 1۳۴ من المشروع التمهیدى على وجه مطابق لا اسحقر عليه فير 
العقنين المدئى الجديد. وأقرته لجنة المراجعة حت رقم ٤۹٤‏ من المشروع النهائى . ووافق عليه مجلج 
النواب» فمجلس الشيوخ خت رقم ٤1۷‏ (مجموعة الأعمال التحضيرية £ ص1۹۰ - ص۰1۹1 + , 
۴ : ورد هذا النص قى الادة ٠۳٤‏ من المشروع التمهيدى على وجه مطايق لا استقر عليه ف 
التقنين المدنى الجديد. وأقرته لجنة الراجعة حت رقم ٠۹٥‏ من المشروع النهائى. وواقق عليه مجلي 
النواب» قمجل الشيوخ جحت رقم ٤٩۸‏ (مجموعة الاعمال التحضيرية٤‏ ص۹۲٠‏ وص ۰۲۱۹٤‏ 9 
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وتقابل هذه النصوص فى التقنين المدنی السابق لواد ۳۳۳۲۲۹۲ و "٤/۲٣٣‏ 
RST To,‏ 

وتقابل هذه التقنينات المدنية العربية الأخرى: فى التقنين المدنى السورى المواد -٤۳١١‏ 
١‏ - وفى التقنين المدنى الليبى الواد -٤٥۷ -٤٥٠١‏ وفى التقنين المدنى العراقو 
المادتين -١١ -٠١١‏ وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة .)۳۸١‏ 


)١(‏ التقنين المدنی السابق م۹۲٣۳۴۴/۲:‏ بيع الئئ المعين الذى لا يملكه الباثع باطلء إنما إذ 
أجازه امالك الحقيقى . و 
:FENep‏ إذا باع أحد شيعا على أنه ملوك له» لم تبين بعد انعقاد البيع عدم ملكيته للمبيع» جاز 
للمشترى أن يطلب منه تضمينات إذا كان معتقد وقت البيع صحة ملكية البالع . 

٣۴١‏ مختاط : إذا تعهد غير الالك بنقل ملكية شى معين والانتفاع به لآخر بشمن معين و 
۴ یه شئ معین وا اع به لاخر بشمن معین؛ ب 

التعهد بالتطبيق للقواعد العامة المقررة للتعهدات الاتفاقية . E‏ 
(والأحكام راحدة فى التفنينين السابق والجديد» غير أن نصوص التقنين الجديد أكثر إحاطة» على أن 
تصوص التقنين السابق هى بدورها أكثر وضوحا من نصوص التقنين المدنى الغرنسي القخضبة فى هذه 
السا ولم ينق التقنين المدنى الجديد الادة ٠٠١‏ مختاط لأنها مجرد تطبيتق للقواعد العامة» وقد 
أغفلها التقنين الوطنى من قباى: المذكرة الإيضاحية للمشررع التمهيدى فى مجموعة الأعمال 
الفحضيرية ٤‏ ص ۱۹۳- ص٤‏ ۱۹). 

(۲) العقنينات المدنية العربية الأخرى: التقنين المدنی السوری م٤٣٤‏ - (مطابقة للمواد 4٦۸ - ٤٩٦‏ 
من العقنين المدنى المصرى» وانظر فى القائون المدنى السورى الأستاذ مصطفى الزرقا فقرة ٠٠٢‏ - 
فقرة ۲۷۷) . 
التقنين المدنى الليبى م٥٥٤‏ - ٠٥١‏ (مطابقة للمواد -41١‏ 41۸ من التقنين المدنى المصرى). 
التقنين المدنى العراقى -١ :٠١٠۳‏ من تصرف فى ملك غيره بدون إذنه» انعقد تصرفه موقوف) على 
إجازة المالك. ۲~ فإذا أجاز المالك تعتبر الإجازة ت وكيلاء ويطالب الفضولى بالبدل إن كان قد قبضه 


2 
من العاقد الآخر. -٣‏ وإذا لم يجز المالك تصرف الفضرلى» بطل التصرف» وإذا كان العاقد الآخر قد 
آدی للفضرلی البدل قله الرجوع عليه به» فان هلك البدل فی يد الفضولی بدون تعد منه؛ وکان 
العاقد الآخر قد أده عالاً أنه قضولى» فلا رجوع له بشئ منه. -٤‏ وإذا سلم الفضولى العين المعقرد 
عليها ن تعاقد معه» قهلکت قى يده بدون تعد منه» فللمالك أن يضمن قيمنها أيهما شاء. فإذ 
اختار تضمين أحدهما سقط حقه قي تضمين الآخر. 

a‏ ل إجازة العقد الموقوف تكون صراحة أو دلالة» وتستتد إلى الوقت الذى تم فيه العقد 
پر فی صحتھا وجود من یملکھا وقت صدور العقدء ولا يشترط قيام العاقدين أو الالك الأصلى 
أو المعقود عليه وقت الإجازة. ۲- ويجب أن يستعمل خيار الإجازة أر النقص خلال ثلائة أشهرء فإذ 
لم یصدر فی هذه المدة ما يدل على الرغبة فى نقض العقد اعتبر نافذاً. ۳- ويبدأ سريان المدة... وإذ 
کان سيب التوقف انعدام الولاية على المعقود عليه؛ فمن اليوم الذى يعلم فيه امالك بصدور العقد. 
(والعقنين المدنى العرافى سار قى هته المسألة على قواعد الفقه الإسلامی: فبيح الغضولی- ای بب 
ملك الغير - موقوف على إجازة الالك. رقد نشل التقعين العراقى أحكام العقد الموقوف فى الفقه - 
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۴ - تحديد منطقة بيع ملك الغير: ويخلص من التصوص التقدمة أن بيع شخص 
شئ معين بالذات وهو لا يملكه - وهذا ما يسمى بيع ملك الغير - عقد قابل للايطال 
لمصلحة المشترى. وقبل أن نؤصل هذا البطلان ونبين أحكام البيع على هذا الوجه» نحدد 
ارلا المنطقة التى ينحصر فيها بيع ملك الغير. 

4- ما يخرج من منطقة بيع ملك الغير: فبيع ملك للغیر لاد أن كون بيعاً لعين 
معينة بالذات ليست مملوكة للبائع. فيخرج إذن من منطقة بيع الغير العقود الأتية: 

أرلا- بيع الشئ غير المعين بالذات وبيع الشىئ المستقبل: فإذا باع شخص مائة ردب 
من القمح؛ وكذلك إذا باع شخص شيف لم يوجد بعد ولكنه سيوجد فى المسعقبل» لم 
يكن هذا بيعاً ملك الغيرء ولو أن البائع وقت أن باع لم ين مالكا للمبيع. ذلك أن المبيع 
لم يعين بذاته» فلا يمكن أن يقال إن البائع مالك له أو غير مالك» رلا يقال ذلك إا 
عندما پحعین بالذات. أما فى هذه المرحلةء والمبيع لم يتعین بالذات»› فان البائم يقتصر على 
الالتزام بنقل ملكية البيع وهو قابل للتعيين. وعلى البائع تعيينه إذا كان موجوداء أو إيجاده 
إذا کان لم یوجد» ثم ینقل ملکیته للمشتری' ۔ 


=الإسلامى بعد إدخال تعديلات هامة جعلت هذه القواعد أكثر مسايرة لقواعد الفقه الغربى الحديث. 
ويحتلف فى ذلك عن التقنين المصرىء» فى هذا التقنين الأخير بيع ملك الغير قابل للإبطال. رقد 
ساعد التقنين العراقى على الأحذ بهذه الأحكامء التى تفضل من بعض الوجوه أحكام التقنين 
المصرى وبخاصة فيما يتعلق بأن العقد موقوف لا قابل للإبطال» أن التقنين العراقى قد أذ بنظرية 
البطلان كما فى الفقه الإسلامى لا فى الفقه الغربى الحديث» وهى نظرية تفضل الفقه الغربى: أنظر 
فى ذلك مصادر الحق فى الفقه الإسلامى للمؤلف الجزء الرابع فى نظرية البطلان - وانظر فى بيع -- 
الفضولى فى القائون المدنى العراقى الأستاذ عباس حسن الصراف فقرة ~٤١‏ فقرة 4۸ وانظر 
بوجه حاص فقرة 1٤١۷‏ حيث ينقد الأستاذ الصراف نقل المشرع العراقى لتظرية الفقه الإسلامى فى 
بيع الفضولىء وهذا بالرغم من أن هذه النظرية تفضل نظرية الفقه الغربى كما سبق القول) . 

تقنين الموجبات والعقود اللبدانی :۳۸٣۶۲‏ بيع مال الغير باطل إلا فى الأحوال الآتية: أولا- إذا كان 
البيع معيناً بجنسه أو بنوعه فقط , ثانياً- إذا أجازه المالك. ثالاا- إذا اكتسب فيما يعد حق الملكية على 
البيع. أما إذا أيى امالك أن يجيز البيع» فالبائع يضمن بدل العطل والضرر للمشترى إذا كان عالاً بأنه 
لا يملك البيم وكان المشترى يجهل ذلك. ولا يجوز للبائع أن يدعى بطلان العقد بحجة أن اليح 
انعقد على ملك الغير. كل ذلك مع الاحتفاظ بتطبيق أحكام القرار رقم ۱۸۸ الصادر من المغوض 
السامى بتاريخ ٠١‏ آذار سنة ۱۹۲١‏ . (وهذه الأحكام فى مجموعها تتفق مع أحكام التقنين المصرى؛ 
فيما عدا أن التقنين اللبنانى لا يجعل للمشترى الحق فى التعويض إلا إذا كان حسن النية وكان البائ 
ا الوقت ذاته سيئ النية» أما النقدين المصرى فيشترط حسن ية المشترى دون سوء نية البائع) ٠‏ 

(۱) استفناف مختلط ۱۰ فبرایر سنة ۱۹۰۹ ۲۱۳ ص۱1۹- ۲۰ مارس سنة ۱۹۱٩‏ ۲۷۲ ص۹٤۲‏ 
(يتعهد يأن ينقل للمشترى ملكية شى غير ملوك له عن طريق الاتفاق مع امالك بأية كيفية - 
اربری ورو ٥‏ فقرۃ ۲۵۱ ص۲٤‏ - بودری وسینیا فقرة ۱۱٦‏ ص٥۱۰‏ - ص٦۱۰‏ جوسران ۲ فقرة 
۲ = الاأستاذ عبد العم البدراوی ص٩۷٥‏ . ِ 


“YY 


ای تعهد الشخص عن مالك الى بن امالك ييع الشىئ لشخص آخر: فهذا البيع 
TE‏ 
فيكون تعهداً عن الغير" . وقد بسطنا أحكام هذا الضرب من التعاقد فى الجزء الأرل ء. 
ا ۴ ن فى الجزء الأول من 
ثالفآً- بيع الشئ المعين بالذات غ ك ذا علو شرط أن 
ات غير المملوك للبائع إذا علق البائع البيع على شرط أن 
يملك المبيع"“: فالبائع هنا لم يلتزم ينقل ملكية ابيع التزاماً باناء بل على التزامه على 
شرط واقف هو أن يمالك المبيع. وليس هذا بيع ملك الغيرء فالبائع والمشترى متفقان على 
أن البيع ليس ببات» بل هو معلق على شرط. فإذا قق هذا الشرطء وأصبح البائع مالكا 
للمبيع» انتقلت الملكية إلى المشترى وإذا لم يتحقق الشرط سقط البيع. 


(۱) اسکناف مختلط ۷ یوتیه سنة ۱۹۰۰ م۱۲ ص۳۱۳۲- بودری وسینيا فقرة ۱۲۲ 
(۲) او على شرط أن تظهر ملکیته بعد ف تنداته (استقناف مختد أبريل سنة 

ا فحص مستنداته اف مختلط ۱۸ آبریل سنة ۱۹۱۲۹ م۲۸ 
(۳) فإذا باع شخص شيعا » قوف شرط ان 

قفا با شخص شيا » وبجعل البيع موقوفاً على شرط أن يرسو عليه مزاد هذا الشيع عند بيعه بالمزا 

فإنه إذا رسا المزاد على البائع انتقلت الملكية إلى المشترى»ء وإلا سقط البيع a E‏ 
دیسمبر سنة ۱۹۲۶ م۳۷ ص۸۹). 
وقد يتفق الععاقدانء لا على بيع معلق على شرط أن يملك البائع المبيع» بل على بيع احتمالى. 
فالمبيع فى هذه الحالة يكون مجرد احتمال» قد يتحقق بأن يملك البائع المبيع فتدعقل ملكيته 
للمنترى؛ وقد لا يعحقق فلا يملك ابائع البيع رلا يتتقل شئ إلى المشترى. ريراعى ذلك بطبيعة 
الحال فى مديد الشمن» فيكون الشمن منخفضاً حتى يقابل اححمال عدم تملك البائع للمبيع. 
وقد يتفق التعاقدان» لا على بيع معلق على شرط» بل على أن يعمل أحدهما على أن يكسب ملكية 
شئ معن بالات نقلي للآخر (أنظر ٠٣١‏ مختلط) . وهنا أيضا ليس العقد بيعاً للك الغيرء بل هر 
ليس بيع أصلاء لأن التمافد لم يزم بنقل ملكيةء بل الترم أن يقوم بعملل هو كسب اللكية . إذا ما 
1 كسبهاء تلى ذلك عقد بيع ينقل هذه الملكية للمشترى. رإذا لم يكسبهاء كان مسفولا عن التعويض. 
ا عن صورة التعهد عن الغير فى أن المتعهد عن الغير يلتزم بأن يجعل المتعاقد معه 
: کک : من الغير رأساء فلا تنتقل إليه ألا ثم ينقلها هو إلى المشترى (أوبرى ورو © فقرة ٠١١‏ 
س٣٤‏ بلانیول ورییر وهامل ۱١‏ فقرة ٤٦‏ صر۸٤-‏ کولان وکابیتان ۲ فقرة ۸٦٥‏ - جوسران؟ 
ر ص٥٤٥‏ - الأستاذ آنور سلطان فقرة ٤٠٠۰‏ ص۳۸۷ - الأستاذ محمد كامل مرسى 
ر . وتخعلف عن صورة بيع الشئ غير المعين يالذات بأن المتعاقد هنا يتعهد بكسب ملكية 
شئ معين بالذات ثم ينقلها إلى المتعاقد الآخرء أما فى بيع الشى غير الممين بالذات فالبائع يتعهد بقل 

ية شئ غير معين بالذات. 
ا الغير الوعد بالبيع الصادر من غير المالك. بل يصح الوعد فى هذه الحالةء قإذا 
للوعود له رغبته فى الشراء» وكات الواعد قد أصبح مالكا للشئ تم البيع. وإذا لم يكن الواعد قد 
أصبح مالکاً للشئ رقت ظهور رغبة الموعود له فى الشراءء انقلب الوعد بالبيع بيعاً للك الغير وكان 
فابلا لاإبطال (الأستاذ عبد المنعم الندراوی فقرۃ ۳۹۰ م٣ .)٥۷‏ 


YY 


رابع بيع الشئ المعين بالذات المملوك للبائع مخت شرط(1): فهنا البائ لم يبع ملك 
غيره» بل باع ملك نفسه وإن كان هذا الملك غير يات. فهر إما ملك معلق على شرط 
واقف فيتوقف وجوده على محقق الشرطء وإما ملك معلق على شرط فاسخ فيزول إذا قق 
الشرط. وفى كلقا الحالتين ينعقل الملك بوصفه إلى المشترى» فيكون هذا مالكا للمبر 
حت شرط واقف أو حت شرط فاسخ» فإذا قق الشرط الواقف أو لم يتحمَق الشرط الفاسخ 
أصبحت ملكية المشترى باتة"؟. وتختلف هذه الصورة عن الصورة السابقة فى أن البيع 
هنا بات وملكية البيع هى المعلقة على شرط» أما فى الصورة السابقة فالبيع هو العلق على 
شرط وملكية المبيع باتة. 
خحامسآً- بيع الشىئ الشائع: فهنا ييع الشخص شيعا يملكه على الشيوع مع شركاء 
اخحرين» فلا يظهر فى البداية أنه بيع ملك غيره. ولكن يتوقف الأمر على نتيجة القسمة» 
فان وقع هذا الشئ كله فى حصة البائ اعتبر أنه قد باع ملكه» وإن لم يقع فى حصته 
اعتبر بائعاً للك الغير. 

سادساً- بيع الوارث الظاهر: وهذا إذا كان فى حقيقته بيعا لك الغير لأن الوارث 
الظاهر لا يملك المبيم(2)ء إلا أن هناك اعتبارات ترجع إلى الاستقرار الواجب للتعامل مم أ 

ل و 2 رار امل مجعل 


i‏ إذا لم يتحقق الشرط الاقف أو مخفق الشرط الفاسخ» فقد أصبح المشترى غير مالك» وليس له 
الرجوع على البائع إذا كان البيع احتماليا (بودرى وسينيا فقرة ٠١‏ - الأستاذ أنوز سلطان فقرة 
٠‏ ص -۳۸١‏ الأستاذ عبد انعم البدراوى فقرة ۴۸۹ - قارن الأستاذين أحمد جيب الهلالى 
وحامد زکی فقرة ۱۷۸) . 0 

(1) أ للمشتری وله العام من بعده طلب ابطال عقد البيع إذا تبين أن البائع لا يلك المبيع» سقوط 
الدعوى بهذا الطلب بانقضاء ثلاث سنوات من رقت العلم بعدم ملكية البائع للمبيع. المادتان 
٩ ۰‏ مدنی. 

(جلسة ۱۹۹۹/1/۸ الطعن ۲۳۸۳ لسنة 1۷ ق) 
(مجلسة ۱۹۹۲/۱۲/۲۱ الطعن ۲٤۸‏ لسنة ٥ق‏ س٣٤‏ ع۲ ص٤٠٠)‏ 
ب-متى كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برد ما دفعه المطعون عليهماً من ثمن الأطيان المبيعة 
لهما من الطاعن الذى آلت إليه يمقتضى عقد مقايضة بينه وبين المتصرف الخاضع لاحكام قاتوك 
a aE‏ 
الممصرف الصادر منه عقد البدل للبائع قد اخحتار هذه الأطيان ضمن اره من 
يثبت الحكم من أن هذه الاطيان قد استولى عليها من جهة الاصلاح الزراعى وکان ما استتد لله 
الحكم لا يفيد بذاته أن القدر التبادل عليه الذى بيع للمطعون عليها يدخل فيما استولى عليه فال 
الحكم يكوت قد حالف القانوت رشابه قصور ما يستوجب نقضه. 
(بجلسة ۱۹1۲/٠/۳‏ الطعن ٠۲١‏ لسنة ٠ق‏ مجموعة أحکام النقض النة ٠۳‏ ص٥1٥)‏ 
(2) تنص الادۃ ٤٦٦‏ .من القانون المدنی فی فقرتھا الأرلی علی ان لذا باع شخص شيعا معینا بالذابت لا 
يملکه جاز للمشترى أن يطلب إيطال البيع؛ وبفقرتها الثانية على آنه «وفی کل حال لا رى 


aNEE= 


بيع الوارث الظاهر صحيحاً نافد فى حق الوارث الحقيقى. ومن ثم يتملك المشترى المبيم» 

فلا يعود فى حاجة إلى الحماية التى أولاها القانون للمشترى فى بيع ملك الغير() . 
فيبقى بعد كل ذلك فى منطقة ث ال ا ن معينة بالذات ع 
فیبقی بعد فى بيع ملك الغيرء بيع الشخص لعين معينة بالذات غير 

ملوكة له إذا قصد بالبيع نقل الملكية فى الحال"). ویستوی ان یکون البائع عالا بأه لا 


2 البیع فی حق امالك للعين المبيعة ولو أجاز ١‏ شتری العقده إذا کان بيع الوارث الظاهر هو بيع 
بلك ر رکانت عبارة النص راضحة فى عدم سريان بيع ملك الغير فى حق المالك» يؤكد هذا التظر 
ان القانون عندما أراد حماية الاوضاع الظاهرة وضع لها نصوص استشائية يقتصر تطبيقها على 
الحالات الت وردت فیها نقد نص القانو المدنى فی المادة ۲٤١‏ على أنه ذا ابرم عقد صوری 
فلداثنی الحعاقدين وللخلف الخاص» متى كانوا حسنى النية أن يتسمسكوا بالعقد الصورى كما لهم أن 
يتمسكوا بالمقد المسنتر ويشبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى أضر بهم؛ وإذا تعارضت مصالح 
ذوی الشان فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمساك أخرون بالعقد المستتر؛ كانت الأفضاية للأرلين» 
بالمادة على أنه «إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه» فلا تبر ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن 
هذا الوفاء آر عادت عليه منفعة منه» وبقدر هذه النفعةء أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين 
ف حیازتهء وفى المادة ي أنه يمقى قائما لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك 
الد رر ا ملکیته أو فسخه ار الغاؤه ار زواله لای سبب آخرء إذا كان هذا الدائن حسن 
ن ف اوقت ١‏ ی ابرم فيه العقد إذا كان ذلك وكان الحكم المطمون فيه قد أقام قضاءء على أن 
بيع الوارث الظاهر صحح نافذ فى حى الوارث الحقيقى » فاه يكون قد خالف القانون. 
(جلسة 8 مجموعة أحكام النقض السنة ۳١‏ ص٠۹۸)‏ 

)0 اراری درو د فقرة ۴۵۱ ص۳٤‏ - بلانيرل رریییر وبولانیه فقرة .!٠١‏ ونظير ذلك المشترى ن 
یع e‏ بالحيازة فی امقول أو بالتقادم فى المنقول رالعقارء أو إذا أصبح اب 6 
ا الك الحقيقى البيع» فتسعقل في جميع هذه الأحوال الملكية إلى المشترى «أربرى 
ق 0 ص۲٤‏ بودری وسینیا فقرة ۱۲١‏ - بلانیول وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة ٤١‏ ص۸٤).‏ 
على أن اتر فی بع ملك الغير» إذا كسب ملكية المبيع بالحيازة فى النقول أر بالتقادم فی 
ا ارء یکون قد کسبھا بالحيازة أو بالنقادې» لا بالبيع الصادر من غير المالك. ويذهب رأى 
إلى ن الشتری فى هذه الحالة لا يلزم بالقمسك بوضع اليدء لان التمسك بهذا الدفع قد لا يقره 
ضميره «بيدان ١١‏ فقرة -١١١‏ الأستاذان أحمد نجي ١‏ رحامد زکی فقرة ۰ 
سر (یدان ۱١‏ ت : یب الهلالی رحامد زکی فقرة ۱۸۰ م۱۷۲ 
اذ نور سلطان فقرة ١١١‏ الأستاذ منصور مصطفى منصور فقرة ٠١١‏ ص٠١۲),‏ 

ر پا ج ملك الغير ملكية ابيع من طریق آخر غير هذا البيع» كأن اشترى ابيع 
من اقيق أو ورثه عنه أر أذ وصية منهء فإن بيع ملك الغير لا ينقلب صحيسا فى م 


الحالة» يل يبقى قابلا الابما ن للمشترى الحق ضٍ امقائ سليمان مرةس اة 
e‏ قى قابلا للابطال ویکون للمشتری الحق فى طلب إبطاله (الأستاذ سليمان مرقس فقرة 


ر الإيضاحية للمشروع النمهيدى فى مجموعة الأعمال الحضيرية؟ ص -٠۹۳‏ ويتقدم البائع 
ا ماله النير يضيف البيع إلى نفسه. فإن أضافه إلى امالك الحقيقى وكان نائياً عنهء فان 
ن E‏ الالك الحقيقى وفقاً للقواعد المقررة فى النيابة. أما إذا لم يكن نايا عنهء فان 
لسع فی هذه يكوت بيع ملك القير. ومع ذلك فقد قضت محکمة امتتاف مصر بان من ا 


fe 


يملك البيع أر يعتقد أنه یملکه» كما يستوى أن يكون البيع مساومة أو بيعاً قضائياًء 
ویستوی فی البیع القضائى أن يكون بيعاً جبرياً أو بيع اتيارا'؟ . 

وبيع ملك الغير» على هذا التحديد» يقع كيرا فى العمل فالاب قد ببيع ملك ولده. 
لا باعتباره نائباً عنه» بل باعتباره أصیلا عن نفسه. والزوج قد يبيع ملك زوجعه"). 
والوارث قد بيع عيناً ليست فى التركةء أو فى التركة ولكنها لا تقع فى حصته. والشريك 
فى الشيوع قد بيع كل العين الشائعة وهو لا يملك الا حصته فيها. وراضع اليد على 
ملك غيره قد بيع هذا الملك. وكشيرا ما يع الناس أموال الغائبين أو أموال الدولة الخاصة. 
فهذه كلها تعتبر بيوعاً لملك الغير(۳). 

ربیعم ملك الغير قابل لاإبطال كما قدمنا. فنؤصلل هلا البطلات» ثم نبين أحكام البيع 


داته. 


أ تأصيل البطلان فى بيع ملك الغير 


ِ من التقنين المدنى الفرنسى بأن بيغ‎ ٠١۹۹ النظريات العقليدية: تقضى المادة‎ --١ ٥١ 


ملك الغير باطل»؛ وبأن للمشترى الحق فى التعويض إذا كان يجهل أن ابيع ليس ملوكا 


للبائع. وقد تضاربت الآراء فى الفقه الفرنسى فى تأصيل بطلان بيع ملك الغيرء إذ أذ , 


النص التقدم لا يخلو من الغموض. 

فهناك رأى يذهب إلى أن هذا البيع إنما هو قابل للفسخ وليس باطلاء وترجع قابليته 
للفسخ إلى أن البائع لم يقم بالتزامه من نقل ملكية المييع إلى المشترى» فللمخترى أذ 
يللب فسخ البيم“. وعيب هذا الرأى واضح» إذ هو يتعارض تعارضا صريحاً مع نص 


== المقرر شرعا أن من يبيع ملك غيره على أنه ملك لنفسه فبيعه باطل» ولا تلحقه الاجازة لعلم 
انعقاده أصلا. إنما ينعقد موفوفاً على إجازة مالكه إذا باعه على أنه ملك لغيره. وولاية الأب على ولده 
الصغیر وإن کانت تخول له حق بیع عقار قاصره» إلا أنها لا تخرجه عن القاعدة العامة السايق ذكرهاء 
ريجب لانعقاد هذا البيع أن يقر الولى أنه ملك ابنه (۲۲ مايو سنة ۱۹١١‏ الجموعة الرسمية ۲١‏ رقم 
AE‏ 


(۱) بودری سوینیا فغرة ۱۲۹- بلانیول وریبیر وهامل ۱۰ فقرة ٤٦‏ ص۹٤-‏ انسیکلوبیدی داللوز ° 


لفظ ۷218 فقرة ٠١‏ . 

(۲) اتناف مختلط ۲۷ مایو سنة ۱۹۰۹ م۳۱۳ ص۳۷۰ 

(۳) بلانیول ورییر وهامل ١‏ فقرة ٤٦‏ ص۷٤-‏ بلاتیول وریبیر وبولاجیه۲ فقرة ۲۴۳۱۲ = جوسران؟ 
فقرة ۱۰٤۸‏ - انسیکلوبیدی داللوز ه لفظ ۷8118 فقرة ۳٣۷‏ - الأستاذان أحمد جيب الهلالىئ 
وحامد زکی فقرة ٠١۷‏ صر ٠١۲‏ - الأستاة سليمان مرقس فقرة ۲٠١‏ ص٥٤٤‏ . 

)٤(‏ کولیه دی سانتیر ۷ فقرة ۲۸ مكررة. بفتوار فى الملكية والعقد سنة -٠١٠ ٦ص ۱۹۲٤‏ جودمين 
فی النظرية العامة ارامات باريس ستة 1۹۳۷ ص1۰۷ ص۸١١‏ - الأستاذ جميل الشرقاوى < 


E 


الحقنين الفرنسى ر نص العقنين المصرى أيضاء فالنص فى التقنينين على البطلان 
رالبطلان شئ غير الخ هذا إلى انه لو كان بيع ملك الغير جزاؤه الفسخ فحسب» لكان 
للقاضى سلطة تقديرية فى إجابة المشترى إليه» ونا استطاع أن يقضى به لو تمكن البائع 
من نقل اللكية إلى المشترى بعد رفع الدعوى ٠‏ . 

وهناك رای ثان يذهب إلى أن البيع باطل بطلانا مطلقا)» إما لانعدام السيب إذ 
ازام المشترى لا يقابله شئ ما دام البائع لا يستطيع أن ينقل إليه الملكيةء وإنا لاتحالة 
انحل استحالة مطلقة فالبائع وهو غير مالك لا يستطيع أن ينقل املك إلى المشترى. رعيب 
م الرأى آنه يتعارض هو أيضاً معارضة صريحة مع الآثار الكثيرة التى ينتجها بيع ملك 
الغیر وستفصلها فیما یلی» ولو کان هذا البيع باطلا بطلاناً مطلقاً لا أنتج أثراً. هذا إلى أن 
البائع يستطيع أن يلتزم بنقل ملكية شئ غير ملوك له ثم يحصل على ملكيته فينفدذ التزامه» 
فالسہب إذت غير معدم وامحل غير مستحيل استحالة مطلقةء وإذا لم يقم البائع بتنفيذ 
الترامه ولم يقل ملكية المبيع إلى المشترى فالجزاء إنما هو الفسخ لا البطلان المطلى" . 

وهناك رأى ثالث يذهب إلى أن بيع الغير باطل بطلاناً نسبياء إما لغلط ا 
البائع فقد تورم المشترى ه مالك للمبيع؛ وإما لغلط في المبيع فقد توهم العری ا 
ملوك للبائع“. وعيب هذا الرأى واضح» فهو يقتضى ألا يكون بيع ملك الغير قابلا 


حرسالة فى نظرية البطلان فقرۃ ۱۰۳ ص ۲۹۳- ص٣۲۹‏ ويول بهذا الرأى حى فى عهد الحقنين 
امدفی ار ا البيع فقرة >٤١‏ ص۲١٠).‏ وقد جعل التقنين المدنى الايطالى الجديد الصادر 
فی سن ٤‏ بيع ملك الغير قابلا للفسخ حم ن امش ن 
ف ۴ بیع لغير قاب حتی لو كان المشترى يجهل آن البائع غير 
لاان کو ا ن از 
ویذهب الاسعاذان کولان وکابیتان (۲ فقرة )۸١‏ إلى أن العقنين المدنى الفرنسى جعل الجرا 
البطلان لا الفسخ ولكن الفسخ كان أوفق. ی 
۱ بودری وسینیا فقرة ۱۱۷ ص۱۰۷- ص۸١۱‏ . 
0( آریری ورو © فقرة ۲۵۱ هامش رقم -٤۳‏ امتٹناف ۱١‏ مارس سنة ۱۹۳۱ م٤٤‏ ص٣۲۷‏ - بيدان 
١‏ فقرة ۱۰۴ امتتناق مختلط ۱۰ مارس سنة ۱۹۳۱ م٣٤‏ ص۲۷۹ . 
بودری وسینیا فقرة ۱۱۷ ص۸١1-‏ ص۹١٠-‏ والذى يعتبر مستحيلا استحالة مطلقة ليكون العقد 
ممه باط بعطلانا طلقا هر أن ييج شخص لحر شيعا بين بعد ذلك أنه كان ملوكا للمحترى وقت 
الع لن یکون هنا الشئ موصى به من الالك الحقيقى للمشترى دون أن يكون هذا عالاً بالوصيةء 
ها البيع يكون باطلا بطلاناً مطلقا لاستحالة امحل استحالة مطلقة (كولان وكابيتان فقرة -۸٦٤‏ 
ا داللوز ٥‏ لفظ ۷۴۳۲8 فقرة ۳۷۹ - رانظر اتف فقرة ٠١١‏ فى الهامش)- ريقول 
E‏ أما استحالة محل البيع فى بيع ملك الغير فهى استحالة نسبيةء إذ أن هناك 
ان يستطيع أن ينقل ملكية ١‏ ذلزی ث الحقية کرات غ ةم 
e‏ يستطيع أن ينقل ملكية المبيع وذلك هو الالك الحقيقى» مذكرات غير مطبوعة فى البيع 
() جوسران؟ فقرة ٠١ ٤۴‏ وفقرة ١٤١٠ء‏ ويذهب إلى أن بيع ملك الغير الباطل يفترض فيه داقما أن = 


(0 


-V- 


للإبطال إلا إذا كان المشترى حسن النية فيكو قد وقع فى غلط فى البائع أو فى البيع. 
وهذا يتعارض مع عموم التص فى التقنين الفرنسى» ومع صريح النص فى التقنين المصرى 
فان المادة 40۸ من هذا التقنين تصرح بوجوب التعويض للمشترى إذا كان حسن النية قإذا 
كان سيئ النية بقى البيع قابلا لابطال رإن كان المسترى لا يستحق التعويض . 

على ان الفقه الفرنسى الحديث أخذ يعدل عن هذه النظريات العقليدية» ويذهب إلى 
أن دعوى بطلان بيع ملك الغير ليست إلا دعوى ضمان الاستحقاق يسبق المشترى إلى 
رفعها قبل أن ترفع عليه هو دعوى الاستحقاق من المالك الحقيقى. فهو فى دعرى ضمان 
الاستحقاق العادية يجب أن یتربص حتی يتعرض له المستحق. وعند ذلك يرفع على البائ 
دعوى ضمان التعرض والاستحقاق. أما فى بيع ملك الغير فقد اجاز از المشرع یری اک 
ينتظر حتى يتعرض له امالك الحقيقى» بل يبادر إلى رفع دعوى بطلان البيح ضد البائع» 
فدعوى البطلان هذه ليست إلا دعوى ضمان استحقاق تعجل المشترى رفعها ١3۲4ع‏ 
viction anticipée‏ 6 . ولکن القول بان دعوی البطلان هی دعوی ضمان 


حالمشترى حسن النية وأئه يجهل أن الشىئ ملوك لغير البائع «أنظر عكس ذلك كولان وكابيتان ٠‏ فقرة 


٥‏ ص۷۷٥).‏ وانظر ۳۳٤٢‏ من المشروع الفرنسى الإيطالى . وهى تبنى بطلان بيع ملك الع 
ص ۳ رسن ھی تینی چ 


الغلط . 

(۱) بودرى وسينيا فقرة ١١۸‏ - والبطلان النسبى هو الذى وقف عنده النقنين المدنى المصرى السابق» 
فقد نص صراحة على أن بيع ملك الغير بصح إذا أجازه امالك الحقیقی »)۳١١/۲٣٤۳(‏ رالعقد 
الباطل بطلانا مطلقا لا تلحقه الاجازةء وإنما ا الاجازة العقد الباطل بطلاناً نسبياً. وبالرغم من 
صراحة النص؛ فقد اضطرب الفقه المصرى فى عهد التقنين المدنى السابق» وساير الفقه الفرنسى فى 
اضطرابه (أنظر فى الغته المصرى فى عهد التقنين السابق الأستاذين أحمد جيب الهلالى وحامد زكى _ 
فقرة -١١١‏ فقرة -٠۹۸‏ عقد الايجار للمؤلف فقرة ۷۸ ص۸١٠‏ هام رقم۴- الأستاة حلمى 
بهجت بدوی فی مقال فى مجلة القانون والاقصاد ۱ ص۸۸٥‏ وما بعدها). 

2 بیدان ۱١‏ فقرة ۱۰٤‏ - بلانیول وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة ٤٥‏ - بلانیول وریبیر وبولاجیه ۲ فقرة 
¥ 
يذهب بردرى وسينيا إلى أن بيع ملك الغير مشوب بعيب أصلى هو استحالة تنفيذه» وأن هذه 
الاسشحالة تنطوى على طا فى جائب البائع إذ التزم بما لا یستطیع تنفیذه. فالبطلان الذی يقوم على 
هذا الأساس إنما هو بطلا لمصلحة المشترى» فهر بطلان نسبى وتقرب آثاره من آثار البطلان للغلط _ 
(بودری وسینيا فقرة ۱١۱۸‏ ص .)١١١‏ 
ويذهب بلانيول وريبير وهامل إلى أنه لا كان البيع فى القانون الرومانى لا يلزم البائع بنقل الملكية 
ومن ثم كان بيع ملك الغير صحيحاء قإن البيع فى القانون الحديث وهو يلرم البائع بنقل الملكية يجب 
أن یکون باطلا بطلانا مطلقاء وقد نص التفنين امدنی الفرنسی م۹۹١٠‏ فعلا على هذا البطلان. 
ولكن الفقه والقضاء فى فرنسا لم يجدا من الضرورى آن يسليا بيع ملك الغير من أى أثر يترتب عليهء 
فحولا البطلان لحماية مصلحة المشترى» فيستطبع هذا طلبه إذا هو لم يظفر بعد البيع يملكية ايع 
وصارت دعرى البطلان أقرب إلى أن تكون دعوى ضسمان استحقاق مستيقة ع83401) 
6Vict100 antici)‏ (بلائیول وریبیر وهامل ٠۰‏ فقرۃ .)٤٥١‏ 


-FA- 


استحقاق استيق إليها المشترى يقتضى أن تكون مدة التقادم» لا عشر سنوات كما هو الأمر 

فى القانون القرنسى > بل ثلاثين سنة وهذه هى مدة التقادم فى القانون الفرنسى فی دعوی 
اتان فلابد إذن أن يختلط» » فى دعوى بطلان بيع ملك الغير» معنى الضمان بمعنى 
الان . 

-١‏ رأى يستند إلى نظرية تحرل العقد الباطل: والعقنين المانى المصرى الجديد 
صریح فی أنه يجوز للمشترى إيطال بيع ملك الغير (م ٦/+؛› ‏ وفی أنه ذا أقر المالك 
البيعم سری العقد فى حقه وانقلب صحیحاً فى سق امقر »)۱/٤۹۷(‏ وفی أن البيع 
ينقلب صحيحاً فى حق المشترى إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد 
N‏ . فهذه كلها نصوص صريحة قاطعة فى أن بيع ملك الغير قابل لالإبطالء وقد 

ن الشرح اله المصرى بهذ النصوص الرأى الذى ساد فعلا فى كل من الفقه المصرى 
والفقه الفرنسى 

بقی أن نؤصل هذا البطلان. وهناك رأى ذهب إليه الأستاذ سلیمان مرقس" فی 

عهد التقنين المدنى الجديد» يقول بأنه بيع ملك الغير باطل بطلاناً مطلقا لاستحالة امحل 
استحالة مطلقة فى الظروف الخارجية امحيطة بالبائع. ثم يكمل نظرية البطلان المطلق بنظرية 
حول العقد الباطل ))0١۷۴۲١10۸(‏ المنصوص عليها ف المادة ٠١١‏ مدنى. فيتحول بيع 
ملك الغير طبقاً لهذه النظرية من بيع ناقل للملكية فور ا إلى بيع مدشئ لالتزامات فحسب» 
متى ثبت أن نية الطرفين الحعملة كانت تنصرف إلى ذلك لو علما أن المقد الأول لا 
يمكن انعقاده بسبب عدم ملكية البائع. وقد فرض المشرع فرضاً غیر قابل لإڻبات العكس 
ان البائع انصرفت نيته المحتملة إلى حول عقد البيع على هذا النحوء أما انصراف نية 
المشترى إلى ذلك فمفروض إلى أن يثبت العكس» فإذا تمساك المشترى بابطال البيع فقد 
ثبت العكس وأنه لم تنصرف نيعه إلى التحول. ويختم الأستاذ سليمان مرقس رأيه بالعبارة 
الآتية: رعلى فلك يمكن القول بأن الشرع قد جمل سن تيم يع ملك الفي غ فى المواد 


١ ٠‏ وما بعدها تطبيقاً تشريعياً لنظرية مخول العقد الباطل» ا ا ر اا ا 


تقتضيه نظرية التحول العامة من انصراف نية العاقدين الحتملة إلى التحول» إذ فرض فيه 
أنصراف تية البائع الحتملة إلى التحول فرضاً غير قابل لإثبات العكس» دون أن يفرض مثل 
تلل فی نية المشترى»"). 

وتأخذ على هذا الرأى أمرين: 

اولا- القول بأن بيع ملك الغير هو فى أصله باطل بطلاناً مطلقاً يتعارض تعارضا 


۲7 انسیکاوبیدی داللوز ه لفظ ۷۴118 فقرة ۳۸۹. 

2 البیع فقرة ۲۸۱. 

0 الأستا سلیمان مرقس فی البيع فقرة ۲۸۱ ص۲٠٤-‏ وانظر فى رد مطول على هذا الرأى الأستاذ 
متصور مصطفی منصور ص٤٥۲-‏ ر۸٣۲‏ . 


-۳4- 


واضحا مح صريح تصرص التفنين المدنى المصرىء فقد بينا أن هذه النصوص قاطعة فى أن 
بيع ملك الغير قابل لالإبطال لا باطل بطلاناً مطلةا٠)‏ . 4 

انيا والقول بان العقد الباطل قد ول إلى عقد منشى للالتزامات يتعارض مع نظرية 
التحول المعروفة. فهذه تقتضى أن تكون نية كل من المتعاقدين المحتملة تنصرف وقت العقر 
- لا بعد ذلك - إلى العقد الجديد بدلا من العقد الباطل. ونية المشترى الحتملة تست 
على هذا التأويل. فاما أن تكون هذه النية قد انصرفت احتمالا إلى المقد الجديد مي 
البدايةء فلا يجوز إثبات العكس» وينبغى إلا يجوز تبعا لذلك للمشترى أن يطلب إبطال 
البيع. وإما ألا تكون قد انصرفت إلى العقد الجديد» فلا يكون هناك مخول» وینبغی أن يیقی 
البيع باطلا بطلاناً مطلقة وهذا ما يتعارض مع التص الصريح . 

۷-رأى آخر يذهب إلى أن بيع ملك الغير عقد موقوف: وهناك رأى آخر يذهب 
إلى أن بيح ملك الغير هو عقد موقوف على الحو المعروف فى الفقه الإسلامى. قال بهذا 
الرأى الأستاذ شفيق شحانة فى كتابه «النظرية العامة للتأمين العينى"٠‏ إذ كتب ما يى 
«وقد تضاربت آراء الشراح فى طبيعة البطلان الذى يلحق بيع ملك الغير. على أن الرأى 
الصحيح هو أن بيع ملك الغير هو بيع غير تافذ فى حق الالك. وعدم تاذ العقد الناقل 
للملكية يجعله كذلك عديم الأثر فيما بين المتعاقدين. وليس ذلك معناه أن العقد باطل 
بطلاناً مطلقا أو نسبياً. فالعقد يعتبر فى هذه الصورة عقداً موقوفاً. والعقد الموقوف يتوقف 
أثره على الإقرار الصادر من الالك» فإذا أقره الالك أنتج أثره فيما بين المتعاقدين وبالنسبة. 
إلى امالك وإذا لم يقره امالك فالعقد يظل معدوم الأثر كما کان(۴٠٠.‏ 

ویؤخذ على هذا الرأی ما یأتی: 

أولا- لو كان بيع ملك الغير عقداً موقوفاء لما أنتج أى أثر قبل أن يجيزه امالك 
الحقيقى» كما تفضى بذلك أحكام الفقه الإسلامى. ولكن بيع ملك الغير ينتج أثره فى 
الحال» شأنه شأن أى عقد قابل لاإبطال؛ رلا ييطل إا إذا طلب المشترى إبطاله. ثم إن 
المشترى يملك الإجازة» والعقد الموقوف فى الفقه الإسلامى لا يجيزه إلا امالك الحقيقى. 


ثانياً- نظرية العقد الموقوف إذا أمكن الأخذ بها فى القانون الملصرى عن الفقه 


2 رلا يقال إن هناك استحالة مطلقة فى أن يلترم البائع ينقل ملكية شئ لا يملكه» فقد يبنا أن البائع 
يمكنه أن يلترم يذلك» فإذا لم يقم بتنفيذ الترامه كان البجزاء هو الفسخ لا البطلان الطلق. 

الجزء الأول فقرة ۹۲ . 

۳ ويشير الأستاد شفيق شحاتة فى الحاشية إلى نظرية الفعه الإسلامى فى البيع الموقوف» وإلى الادة 
۸ من التقنين المدنى الألانى وتقضى يان العقد الصادر من القاصر بدرن إجازة الوصى هو عقد 
غير نافذء وإلى المادة ٠١۹‏ وتقضى بأن الطرف الآخر فى التعاقد يستطيع الرجوع فى العقد ما لم يجزه 
الوصى. : 


E. 


الإسلامى باعتباره مصدراً من مصادر هذا القانون (م٠/۲‏ مدنى)» فذلك لا یکون إلا 
حيث لا يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه. ولذلك قد يصح الأعذ بها فى مجاوزة الوكيل 
لحدود الوكالةء فيكون تعاقده موقوفا على إجازة الموكلء إذ لا نص يمنع من الأحذ بها. 
أما هنا فيوجد كما رأينا نص تشريعى صريح يجعل بيع ملك الغير عقداً قبلا للإبطال له 
عقدا موقوفاًء فيجب فى هذه الحالة إعمال النص الصريع ٠‏ . 

۸ الرأى الذى نقف عنده - بيع ملك الغير قابل للابطال بموجب نص خاص 
فى القانون آنأ البطلاف: لذلك لا نرى بدا من القول بأن بيع ملك الغير ليس بعقد باط 
لا بعقاد موقوف» بل هو عقد قابل للابطال كما يقطع بذلك صريح التص فيما 
قدمتاء(1) . ونعيد هنا ما كنا نقوله فى هذا الصدد فى عهد التقنين المدنى السابق)» فان 
التقنين المدنى الجديد لم يدل أى نعديل فى تأصيل بطلان بيع ملك الغير: 
لا يسعناء إزاء تضارب الآراء فى تأصيل بطلان بيع ملك الغيرء إلا أن نرجع إلى 
الاصل التاريخى لهذا البطلان. كان بيع ملك الغير فى القائون الرومانى صحيحاء لان ال 
في هذا القانون لم يكن من طبيعته نقل الملكية» بل کل ما کان باتزم به البائع هو أن 
ينقل حيازة البيع إلى المشترى وأن يضمن له دوام هذه الحيازة دون تعرض من حر . 
وغير امالك قد يستطيع أن يقرم بذلك» ومن ثم كان بيعه صحيحا. ركان يترتب على ذلك 
أن المشترى لشئ غير ملوك للبائع لا يستطيع أن برفع دعوى ضمان على البائ إلا إذا 
تعرض له امالك الحقيقى» فيبقى قبل هذا التعرض مهدداً دون أن يستطيع شيقاً قبل البائم. 
واستمرت الحال على ذلك فى القانون الفرنسى القديم» رغم من أن البيع أذ يتدرج فى 
طبيعته إلى عقد ناقل للملكية. ثم لا قر التقنين المدنى الفرنسي» ومن بعده التقنين المدنى 
المصرى القديم والجديدء بعبارة حاسمة أن البيع ينل الملكية» أصبح بيع ملك الغير منافياً 
طبيعة عقد البيع. فنص المشرع على جعل هذا البيع قابلاً للابطال لحماية المشترى» 


وهذا لا يمنع» من ناحية السياسة التشريعية» أن نظرية العقد الموقوف تفضل يكثير نظرية العقد القابل 
للإبطال فى بيع ملك الغير. وقد بسطنا ذلك تفصيلا فى كتاب «مصادر الحق فى الفقه الإسلامى» 
الجزء الرابعم ص٥۳۰‏ ص۷١٠‏ . 

(۴) مذ کرات غير مطيوعة فى البيع للمؤلفى سنة ٠۹۴۷‏ عقد الإیجار للمۇلف سنة ۱۹۲۹ ص۸١٠‏ 
هامش رقم ۲ - نظرية العقد للمؤلفى سنة ٠۹۲٤‏ ص۱۱۹ هامش رقم ۲. 

(۳) بودری وسینیا فقرة ۱۱١‏ - بلانیول ورییر رهامل ٠١‏ فقرة ٤٥‏ . 

() أ بطلان يع ملك الغير مقرر لصالح اللشترى فما لم يستعمله بلعل بقى عقد اليع قاما منيب 
لاثاره ثبت فيه الشفعة ٹبوتها فی کل بیع تم مستوفیا لارکانه ولو حمل سببا لبطلانه ویحل فيد 
الحفيع محل المشفوع منه فى جميع حقوقه والتزامانه لا يملك تعدیله وتبعیض محلهء ولو تبین ان 
للبيع كله أو بعضه ملوك للغير ما محله الرجوع على اليائع لا تفريق الصفقةء لا كان ذلك ركان 
الحكم المطعون فيه قد قضى بالاحقية فى الشفعة مقصورة على يعض الييع وحمل قضاءء على س 
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فيستطيع هذاء قبل أن يتعرض له امالك الحقيقى» أن يبادئ اليائع بطلب إيطال البيع» فلو 
يمقى مكتوف اليدين ينتظر تعرض الالك الحقيقى حتى يتمكن من تصحيح موقف) . 

فالعلة إذن فى كون بيع ملك الغير قابلا للابطال هى منافاة هذا العقد لطبيعة البيع. 
ولكن العلة وحدها لا تكفى» فمنافاة بيع ملك الغير لطبيعة البيع قد تكون علة معقولة 
للبطلانء ولكن ليس فى القواعد العامة ما بجع منها سبباً لإبطال العقد. فسيب إبطال 
الحقد» وفقاً للقراعد العامة» ليس إلا نقص الأهلية أو عيبا من عيوب الرضاء. لذلك كان 
لابد من نص خاص ينشئ يطلان بيع ملك الغير» ويستند إلى العلة المعقولة التى قدمناهاء 
وقد وجد هذا النص. فهو نص منشئ للبطلان لا كاشض عن" ولو لم يوجد ها أمكن 
القول بأن بيع ملك الغير قابل للابطال» بل لوجب القولى بأنه صحیح ولکنه قابل للفسخ 
لعدم استطاعة البائع تبفيذ الترامه بنقل الملكية("؟. 


=ما انبأ به من ان البائعة لا تملك ما بيع غير مساحة .... وأن البيع فيما حلا ذلك قد وقع على ما 
بملكه الغير ما هو غير جائزء إلا باجازته ولم يجزه فلا جوز الشفعة فيه أنه يكون قد خالف القانون 

وأحطاً فی تطبيقه. 
(جلسة ۱۹۷۹/١/٠١‏ الطعن ٩1١‏ لسنة ٤۷‏ ق مجموعة أحكام النقض السنة ۳۰ ص۷۴١).‏ 

ب- بيع ملك الغير لا يدقل الملكية للمشترى. للأخير دون غيره طلب ابطال هذا البيع ولو لم 
يتعرض له المالك الحقيقى بالفعل برفع دعوى الضمان على البائع عملا بالمادة ٠/١١١‏ من القانون 
المدنى إلا أن هذا الحق للمشترى لا ينهض له ما يبرره إذا ما أقر امالك الحقيقى البيع حيث يترتب 
عليه نقل الملكية منه إلى | شترى وكذلك فى حالة صيرورة البائع مالكا للمبيع بعد العقد وهو ما 
قندته المادة ٤1۷‏ من القانون المدنى بفقرتيها إذ فى هاتين الحالتين زال العائى الذى كان يحول دون 
نقل الملكية إلى المشترى بهذا البيع» ما ينبنى عليه كذلك أنه إذا أصبح انتقال الملكية إلى البائعم مكنا 
فان ابطال البيح فى هذه الحالة يتعارض مع البداً القاضى بتحريم التعسف فى استعمال حق الابطال إذ 
لم يعد للمشعرى مصلحة بعد ذلك فى التمسك بالابطال. 
(جلسة ۱۹۹۹/٤/۱۸‏ الطعن ٠٠١۲‏ لسنة ۸٥ق)‏ 
(جلسة ۱۹۹۳/۱۲/۲۸ الطعن ٠٠٠١۷‏ لسنة ٣٦ق)‏ 
(جلسة ۱۹۸۸11۸ الطعن ۱۱۷۳ لسنة ٥٤‏ س۳۹ ج۲ ص۱۳ 
(جلسة ۱۹۹۸/4/۱۸ الطعن ۱۸۹ لسنة ٣۳ق‏ س۱۹ ص )۷۸٠‏ 


ج بطلان بيع ملك الغير مقر لمصلحة المشترى ومن ثم فيكون له دون غيره أن يطلب ابطال العقدء. 


وما لم ي أن البائع غير مالك ريطلب البطلان صاحب الحق فيه» فان عقد البيع ييقى قائما منتجا 
لاثاره بحيث يكوت للمشترى إن يطالب البائع يتنفيذ التزاماته ويعد هذا منه اجازة للعقد. 
(جلسة ۱۹۹۳/۳/۱۲ الطعن ۲٠۴‏ لسنة ۲۸ق مجموعة أحكام النقض ١‏ لسنة ۱۴ ص۲۹۸) 
(۱) بودری وسینيا فقرة ١١۹‏ مكررة. 
95 المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص۱۹۳ 
وهذا هو المقرر فعلا فى القنين المدنى الألانى حيث لا يوجد نص على بطلا بيع ملك الغير. = 
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وأكثر الفعهاء يفترضوت أن النص ليس إلا تطبيقا للقواعد العامة» ثم يسحثون فى نطاق 
هذه القواعد عن سبب البطلان. فيحتدم الخلاف بينهم ويتضاربون. والواقع من الأمر أن 
البطلان هنا خاص بالبيع» أنشاء نص تشريعى خاص» لعلة معقولة هى منافاة بيع ملك الغير 
لطبيعة البيع. ومن ثم کانت قواعد هذا اليطلان تختلف فى بعض النواحى عن القواعد 
العامة فى البطلان. من ذلك ات بيع ملك الغير يجيزه المالك الحقيقى» وينقلب صحيحاً إذا 
أصبح البائع مالكاً للمبيع» مع أن العقد القابل لاإبطال لا ينقلب صحيحا إلا إذا أجازه 
العاقد الذى تقرر البطلان لمصلحته وهو هنا المشترى(!). فلابد إذن من القول يأن 
بطلان بيع ملك الغير بطلان حاص بعقد البيع لا يستمد من القواعد العامة» وقد أنشأه نص 
تشريعى صريح واستند فى إنشائه إلى علة معقولة" . 


=فالبائم فى هذا التقنين يلتزم بنقل ملكية ابيع إلى المشترى (م١۲٠)ء‏ فإذا لم يذ التزامه جاز 
للمشترى طلب فسخ البيع (م٠٤٤).‏ وتنفيذ لالترام بقل الملكية يكون بائفاق تال مستقل عن عقد 
البيع مع قيده فى السجلات العقارية بالسبة إلى العقار ۷ ار مع التسليم بالنسبة إلى المنقول 
(۹۲۹۳). ویستطیع المشتری فی بيع ملك الغير فى القانون الألمانى أن يرفع دعوى الفسخ على البائع؛ 
حتى قبل أن يحعرض له الالك الحقيقى» وفى هذا يختلف القانون الألمانى عن القانون الرومافى 
احتلافا بینا «سالی في الالترامات فقرة ٠١۲‏ وفقرة -۲١٠‏ بلائيول وریبیر وهامل ۱۰ ص٥٤‏ مامش 
رقم ۴). وانظر أيضاً فى تقنين الالتزامات السويسرى المادة ۸١‏ فى الالترام بنقل الملكيةء والادة 
1 فى نقل ملكية العقار باتفاق تال يقيد فى السجل العقارى» رالمادة ٤‏ فى نقلل ملكية المنقول 
باتفاق تال يصبحه التسليم. 

۱۲ وسنری أن المحعری إذا کان له أن يجبز بيع ملك الغيرء فإن الالك السحقيقى له أيضاً أن يجيزه» يل إن 
إجازة امالك الحقيقى أبلغ شرا من اجار المشترى» فهى تقلب العقد صحیحا وخعله فی الوقت ذاته 
ساريا فى حق المالك. وسنرى أيضا أن العقد ينقلب صحيحا بمجرد أن يصبح مالكاً للمبيع؛ وهذه 
خصوصية لا تعرف فى العقد القايل للإبطال طبقاً للقواعد العامة 

() البيع الصادر من غير مالك ان کان باطلا فان بطلانه لیس بطلانا أصليا بل أن القانود نص على 
صحته إذا اجازه المالك»ء كما أن عدول المتعاقدين عما تعاقدا عليه جائز. 
(جلسة ۸ طن ٠١‏ لسنة ٠١‏ ق مجموعة القواعد القانونية القى قررتها محكمة النقض 
فی ال ۲٣‏ عاما ۱۳٤‏ - ۳۹۷( , 


۳ قارب بلانیول وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة ٤۸‏ ص۹٤‏ ص ٠+‏ - والاستاذ إسماعیل غانم ص١٥٠‏ - وانظر 
الأستاذ انور ساطان فقرة ٤۰٤‏ ص۳۹۱- صض۳۹۲. 
وقد قررنا هذا الرأى تفسه فى كتاب الإيجار فى العبارات الآنية: «ييع ملك الغير باطل بطلانا تسيا 
ولکن هذا البطلان غير مسخمد من القواعد العامة» لأنه خاضع فى مصدره وفى أحكامه إلى مبادئ 
اخری خاصة به. فمن العيث إذن أن نحاول البحث فى القواعد العامة على ما يستند إلبه بطلان بيع 
ملك الغير. أما العلة فى البطلان فراجعة إلى أن البيع ناقل بطبيعته للملكيةء ولم يكن كذلك من 
قبل. فقد کان البائح فى القانون الروماتى لا ياترم بنقل الملكية بل ينقل مجرد الحيازة رئذلك كان 
بيع ملك لاغير صحيحاً. واستمر الحال كذلك فى القانون الفرنسى القديمء مع الالتجاء إلى بعض = 
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۹- بيع عقارالغير قابل للابطال بعد العسجيل وقبله: ويلاحظ أن بيع المقارلا ٠‏ 


أوضاع تسهل نقل الملكية.. أما فى القانون الفرنسى الحديث فقد تفر ن البائع يلتزم ينقل الملكيةء 
ولذلك تغيرت طبيعة البيعء وأصبح بيع ملك الغير مناقضاً لها. ولاحط واضعو قانون ايليون هذا 
النغييرء فرتبوا عليه نتيجته المنطقية وهى بطلان بيع ملك الغير. ولم تكن علة البطلات - وهى تناقض 
بيع ملك الغير مع طبيعة البيع - على وجاهتها بكافية وحدها فى تقرير البعطلان من الوجهة القاتونية 
لأنها لا تستند إلى مبداً عام يطبق على جميع العقود. وكان لابد من نص صريح ينشى البطلان 
ویخلقه» فالمواد ٠۹۹/۳۳۳/۲۹۲‏ تعتبر نصوصا منشعة لا مقررة؛ بحيث لو كانت غير موجودة لا 
جاز القول ببطلان بيع ملك الغير حتى مع بقاء عل البطلان المشار إليها (وهذا هو الأمر فى القانون 
الألانى) - ونرى ما تقدم أنه حتى يكون إيجار ملك الغير باطلا ٠‏ يجب وجود نص خاص بذلك» رلا 
يصح القياس على البيع - وفى القت الذى كان بيع مالك الغير فيه يعتبر صحيحاً» كان يترتب على 
ذلك أن المشترى لا يستطيع أن يحرك ساكناً قبل أن يتعرض له الالك الحقيقى. فلما أصبح البيع 
ناقلا للملكية؛ كان هذا كافياً لاخراج المشترى من هذا الأزق حتى ولو لم يتقرر بطلان بيع ملك 
الغيرء لأنه كان يستطيع طلب فسخ البيع ما دام البائع لم يقم بالترامه من نقل الملكية. ولكن المثرع 
- مراعاة للاعتبار المتقدم وهو أن تغيبر طبيعة عقد البيع وصيرورته عقد ناقلا للملكية يستلزم متطقيا 
بطلان بيع ملك الغير - قرر أيضا هذا البطلان. فأصبح المشعرى بالخيار بين أن يلجاً إلى الاحتماء 
بالمبادئ العامة ويطلب الفسخ - بعد أن يجيز البطلان ولو ضمنا.. وبين أن يلجأ إلى الحماية الخاصة 
التى أعطاها له القانون بالنص الخاص بالبطلان ليطلب بطلان العقد» والغرق واضح بين دعوى الفسخ 
ودعوی البطلان» (عقد الایجار للمؤلف سنة ۱۹۲۹ فقرة ۷۸ ص۸١٠‏ هامش رقم ۴). 
ويتفق معنا الأستاذ حلمى بهجت بدوى فى أن بطلان بيع ملك الغير غير مستمد من القواعد العامةء 
وقد نشا من نص تشريعى خحاص. ولكنه يقول إن الاتفاق إذا كان من شأنه نقل الملكية فى الحال» 
فالبيع قابل للإبطال أما إذا كان الاتناق لا ينمل الملكية فى الحال بل يكتغى بتقرير التزام فى ذمة._. 
البائع بنقلهاء فلا تناقض» إذ يجوز أن يحصل البائع على اللكية وينقلها للمشترى وبذلك ييقى 
بالتزامه (انظر مقالا له فى مجلة القانون والاقتصاد السنة الأرلى ص۹۹٨).‏ رفى رأينا أن البيع ألذى 
يقرر التزاما بنقل الملكية فى ذمة البائع لا يخحلف فى طبيعته عن البيع الذى ينقل الملكية فى الحالء 
فالبيع لا ينقل الملكية إلا لأنه أولا ينشى التزاما بنقلهاء ثم ينفذ الالتزام فتنتقل الملكية فعلا. ولذلك لا 
نفرق - من حيث طبيعة العقد - بين بيع العقار غير المسجل ويقرر التزاماً بنقل الملكية» وبيع العقار 
المسجل وينقل الملكية فعلا. فكلاهما عقد تاقل للملكية تتناقض طبيعته مع بيع ملك الغير؛ 
وكلاهما قابل للإبطال. وقد اضطر الأستاذ حلمى بهجت بدوى» وهو ينكر على بيع العقار غير 
المسجل طبيعته كعقد اقل للملكيةء أن ينكر هذه الطبيعة أيضاً على بيع العقار غير المسجل» إذ 
التسجيل لا يغير من طبيعة العقد» ولا بيطله إذا كان صحيحاً. وقاده هذا المنطق إلى إعتبار بيع عقار 
الغير بعد تسجيله صحيحاًء مخالفاً فى ذلك البداهة والإجماع. وسنعود إلى هذه المسألة فيما يلى. 
ويعفق معنا كذلك الأستاذ حامد زكى فى آن بطلان بيع ملك الغير ليس تطبيةا القواعد العامة بل 
أنشأه الشارع ينص خاص. ولكن علة البطلان عنده ترجع «إلى أن المقصود من عقد البيع هو حصول 
المشترى على الملكية وانتقالها إليه» سواء تم هذا الانعقال وقت الائفاق أو كان متراعيا إلى حين 
حصول التسجيل؛ فمن بيع ملك غيره ليس في مقدوره أن يحقق القصود من عقد الييع وهو اتتقال 
الملكيةء ولذا أبطل المشرع تصرفه» (الأستاذان أحمد جيب الهلالی وحامد زکى .)٦٦‏ ولا = 
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يزال من طبيعته تقل الملكيةء سواء سجل أو لم يسجل. فلم يغير قانون التسجيل» ولا 
قانون الشهر بعده» من طبيعة عقد البيع. ونصوص هذين القانونين صريحة فى هذا المعنى. 
فنص الادة الأولى هن قانون التسجيل على أن «جميع العقود الصادرة بين الأحياء بعوض 
أو بغير عوض التى من شأنها إنشاء ملكية.. يجب شهرها بواسطة تسجيلها؛ . وتنص المادة 
التاسعة من قانون الشهر على أن «جميع التصرفات التى من شأنها حق من الحقوق العينية 
العقارية الأصلية.. يجب شهرها بطريق التسجيل». فبيع العقار قبل أن يسجل لا يزال من 
شأنه - أر من طبيعته - نقل الملكية» إذ ينشئ التزاماً بنقلها فى جانب البائع. فبيع عقار 
الغير إذن لا يزال منافيا لطبيعة عقد البيع؛ رمن ثم فعلة البطلان فى البيع غير المسجل 
موجودة» والنص على البطلان عام شامل لا يميز بين البيع المسجل والبيع غير السجل. 
بل إن التقنين المدنى الجديد جاء حاسما فى هذا الصدد» فنص صراحة على جواز أن 
يطلب المشترى إيطال بيع عقار الغير رلو لم يسجل البيع» إذ يقول فى نهاية الفقرة الأولى 
من المادة ٤٦١‏ : «ويكون الأمر كذلك (اى يجوز للمشترى طلب إبطال البيع) ولو وقعم 
البيع على عقار» سجل العقد او لم يسجل؛. وما دامت علة البطلان موجودةء وما دام 
النص المنشئ للبطلان عاماً يشملل العقد المسجل والعقد غير الملسجل» وجب القول إن بيع 
عقار الغير يكون قابلا للإبطال قبل تسجيله» ويبقى بطبيعة الحال قابلا للإبطال بعد 
التسجيل. 

ولا يمكن القول بأن بيع عقار الغير صحيح قبل التسجيل» قايل للإبطال بعده(). 
فان التسجيلل لا يطل عقداً صحيحاً ولا يصحح عقداً باطلاًء فلو كان بيع عفار الغير 


-نرى فرقاء فى استظهار علة البطلان» بين القول بأن ذلك راجع إلى أن البيع ينشئ التزاما بنقل 
الملكية فتتناقض طبيعته مع بيع ملك الغيرء والقول بأن ذلك راجع إلى أن المقصود من عقد البيع هو 
أن يحصل المشترى على الملكية ومن ييع ملك غيره لا يحقق هذا المقصودء فالتعبيران وإن كانا 
مختلفین ینطویان على فكرة جوهرية واحدة. 

انظر فی استعراض هذه الآراء وانتقادها الأستاذ منصور مصطفی منصور فقرة ۱۱٩‏ ص۹٥٠٠‏ - 
ع٠۲‏ - ويتهى إلى القول: «وييدو لناء بعد عرض هذه الآراء» أن نص المشرع على قابلية بيع ملك 
الغير اإبطال دون النص على مثشل هذا الحكم بالنسبة للعقود الأخحرى كالإيجار مثلاء لا يستند إلى 
أى أساس فنى. وإنما هو حكم اقتضه السياسة التشريعية» وقد تأثر فيه المشرع المصرى بمسلك 
القضاء الفرنسى الذى لم يلعرم حدود النصء وخرج عما قصده واضعو قانون نايليون الذين يبدو أهم 
کانوا يقصدون تقرير البطلان المطلق... ولهذا ننتهى إلى أنه لا يوجد أساس فنى ببرر إبطال بيع ملك 
الغير. وريما كان مسلك القضاء الغرنسى الذى تأثر به المشرع المصرى قد جاء نتيجة الرغبة فى تكملة 
حکام ضمان الاستحقاق.. ولهذا جد امحدثين من الشراع الفرنسيين يقولون إن دعوى إبطال ملك 
يع الغير ليست إلا إعمالا لضمان الاستحقاق قبل أن يتحقق التعرض الفعلىء أو أنها تكملة لأحكام 
الصمان» (الاستاذ منصور مصطفی منصور ص۱٢۲‏ وص ۲٣۳۴‏ وص٤۲۱).‏ 

وهذا ما قال به الأستاذ أحمد جيب الهلالى فقرة ٠١١‏ - فقرة ۱۷١‏ . 
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صحيحا قبل التسجیل فانه ينبغی أن يستمر صحيحا بعده٠“.‏ ولا كان بيع عقار الغير قابل 
للايطال قبل التسجيل؛ فانه يجب أن يستمر قابلا للابطال بعد التسجيل. 

كذلك لا يمكن القول بأن بيع ملك الغير حى يكون باطلا يجب أن يكون القصود 
بالبيع نقل الملكية فى الحالء والبيع غير المسجل لا ينقل اللكية فى الحال» فبيع عقار 
الغير صحيح قبل التسجيل» ويبقى صحيحا بعد التسجيل لأن العسجيل لا يطل عقداً 
صحيحا" . ذلك أنه يجوز أن يقصد الحعاقدان نقل الملكية فى الحال» ولكنها لا تقل 
فعلا لسبب لا يرجع إلى إرادتهما. ففى حالة البيع غير المسجل ل يزال المتعاقدان يقصدان 
نقل الملكية فى الحال» ولكن يحول دون ذلك ضرورة التسجيل وهو وضع اقتضاء القانون 
لا إرادة المحعاقدين. فتبقى علة البطلان - وهى قصد نقل الملكية فى الحال - متوافرة فى 
بيع عقار الغير قبل التسجيل» فيكون هذا البيع قابلا للابطال» وقد ورد نص التقنين المدنى 
الجديد (م٦٠٤/۱)‏ صريحا فى هذا العنى كما سبق القول((1). 


(۱) المدكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة الأعمال الفحضيرية؛ ص ۱۹۳- وهنا هو 
الأمر فى القائون الألائى كما سبق القول. 

() وهذا ما ذهب إليه الأستاذ حلم بهجت بدوى فى المقال المشار إليه (مجلة القانون والاقتصادا - 
ص۵۹۸ وما بعدها) . فهو برى ~ كما سبق الفول» أن علة بطلان بيع ملك الغير هى أن الملكية فى 
البيع يجب أن تنتقل فى الحال؛ ومن يبيع ملك غيره لا يترئب على بيعه هذا الأثر. ولا كانت هذه 
العلة قد زالت بصدور قائون التسجيل» فقد زال سبب البطلان. ومن الم يكو بيع عقار الغير فى رأيه 
صحیحاً قبل أن یسجل؛ ویبقی صحيحاً حتى بعد التسجيل. هذا وقد حسم التقنين المدنى الجديد 
(۹) کل خلاف فى هذه المسألة بنص صریح كما قدمنا. 

() أنظر فى هذا المعتى: الأستاذ أنور سلطان فقرة -4٠١‏ الأستاذان سليمان مرقس فقرة ۲۸۲ - الأستا“ 
عبد امعم البدراوی فقرة ۴۹۱ - وهذا هو الرأى الذى قلنا به فى عهد التقنين المدنى السايقء 
وأرجزناه فى كتاب الايجار فى العبارات الآنية: «هذا ويلاحظ أن بيع ملك الغير فى مصر لا يزال 
باطلا حتى بعد صدور قانون التسجيل الحديث» لأن البيع لا بزال من طبيعته نقل اللكية» إذ هو يولد 
التراما فى جانب البائع بنقل الملكية» وإن كانت لا تنتقل إلا بالتسجيل. وعلى ذلك فالتاقض بين بيع 
ملك الغير وطبيعة البيع لا يزال موجوداًء والنص انش کابطلان )۳۳۳/۲۹٣٢(‏ لم یلغه قانون 
السجيل. رمن ثم فلتا يبطلا بيع ملك الغير» سواء قبل تسجيل العقد أو بعد التسجيل. ولا يصح فى 
نظرنا القول بأن بيع ملك الغير صحيح قبل تسجيل العقد باطل بعد التسجيل - أنظر الأمعاذ الهلالى۔ 
فی البیع فقرة ۳١١‏ - فقرة -۳١۸‏ لأن التسجيل لا زال حتى الآن جرد الاشهارء وليس من شأنه أن 
يطل عقداً صحیحا أو يصحح عقداً باطلاً (عقد الایجار للمؤلف فقرة ۷۸ ص۱۰۸ هامش رقم٣-‏ 
وانظر أيضا نظرية العقد للمؤلف ص١١٠‏ هامش رقم . 
وانظر أيضا فى هذا المعنى فى عهد التقنين المدنى السايق الأستاة حامد زكى (البيع للأستاذين أحمد 
جيب الهلالى وحامد زكى فقرة -١۷4‏ فقرة .)۱۷١‏ 

(1) لن كان صحيحا أن تسجيل عقد البيع لا يتقل الملكية إلى المشترى إلا إذا كان البائع مالكا لا ياعه 
إلا أن بيع ملك الغير قابلا للابطال لمصلحة المشترى وحده ولا يسرى فى حى الاك الحقيقى = 


-- 


ب- أحكام بيع ملك الغير 


٠‏ _ فيما بين التعاقدين وبالىسبة | ف اة ن ن 
ين ين وب إلى امالك اخقيقى: بعد أن أصانا بطلان بيع ملك 
الغير على النحو المعقدم» ننتقل إلى بيان اح هذا البيعء (أرلا) فيما بين المتعاقر ٠‏ 
«ثانا بالنسبة إلى الالك الحقيقى sS ٠‏ 
أولا: فيما بين امتعاقدين : 


1-المش ذی يجوز 
ا لمشری وحده هو الذی يجوز له طلب ابطال الییع: لا کان ر ملك الي 
قابلا للابطال لمصلحة المشترى» فالمشتری وحدہ هو الذی يجوز له ا 
ا وله ان يعمسك بابطال البيعم» إما فى صورة دعری إبطال برفعها على 
البائع ليسترد منه الشمن أو ليستبق ضمان الاستحقاق» از E‏ 
و RE‏ ق د فی صورة دفع يدفع به دعری 
وللمشتری أن مسك بابطال البيع حتى قبل أن يتعرض له امالك الحقيقى(۲)» 
وحتی لو کان يعرف وقت البيع أن المائع ل١‏ يملك البيع. فهو انما رضى بالبيع معتقدا أن 
لالع عطي أن وحصل على ملكية الع فيقلها لبه غاا ین ل ان ابل قطي 
س عا ات بقار ی مرس له القت میتی رل لہ ان ور اک 
بابطال البيع. وهذه هى المزية الجوعرية فى أن المشرع قد نص على جعل بيع ملك النير 
قابلا لاإبطال لمصلحة المشترى » كما سبي القول. ٠‏ 
وإذا رفع المشترى دعوى الإبطال(۳) a‏ ا 
الا ری دعر الالء ققد تیت حقه فی بال یع ودی مین 
القاضى أن يحكم له بذلك» حتى لو أقر امالك الحقيقى البيع أو أصبح البائح مالكاً قيل 
صدور الحكم» ما دام المشترى قد رفع دعوى الإبطال قبل إقرار امالك الحقيقى أو قبل 
عولهنا امالك أن يقر البيم فى أى رقن زي ا ٠‏ 
ان يقر البیع فی أى وقت فيسرى عندئذ فى حقه ويتقلب جيس ئی المشتری» 
ا ب العقد صحیما فی حق الحتری إا آل ر و اا متت فى حن لري 
: ا عون برت التری ف عفد بيع ملك الي = قد لوا وت اگیم ااا ا ل 
السجل فاأنهم یكونون ما قد أجازا العقد ولا يكوت بعد غير الالك العقیقی؛ ان يرن على نا 
0 ا ت کم سرا فی سحقهه ومن تم فلا یکی لعدم اجات ایی لی می ایوا 
وای هم 1ه باع لورت الطاعنین غر مالل ابا بل بی ان ییو ینا 
مم دابع لهم اللاك نذا الع رد لر کان الاك سرامم لا قلت ممه مل ای 
(جلسة ۱۹141411۸ الطمن ١ A4۹‏ 


ل ET‏ 
ری ورو ٩‏ فقرة ۴١۱‏ ص >٤٣‏ بودرۍ رسینیا فقرة ص۱ - بیدان ١١‏ فقرة -٠۰٠‏ 


E 5‏ 
تول ورییر وهامل ١‏ فقرة 4۸ >٥‏ ص۱٥‏ کولان وکاییتان ۲ فقرة ۸۷ 
استعتاف مختلط ٠١‏ مایو سنة ۱۹۲۲ م٤۳‏ ص ۳۹۸. 


PN 
وسنری أن دعوی الإبطال هی عير دعوی الفسخ وغیر دعوی ضمان الارتسقاق.‎ 
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سيرورة البائع مالكا. ذلك أن القاضى إنما يرجع فى حكمه إلى وقت رقع الدعوی» وفی 
ذا الوقت كان البيع قابلا للإبطال ولم يكن الالك الحقيقى قد أقره أو أصبح البائع مالكا 
0( 
ج َء 
وتسقط دعوى الإبطال بانقضاء ثلاث سنوات من وقت علم المشترى بان البائع لا 
ملك البيم(1)› وتسقط على كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت البيع» وهذا 


١‏ وقد قضت محكمة الاستفناف الختلطة بأنه إذا أقر امالك الحقيقى البيع قبل أن يتمسك المشترى 
بالبطلان بإجراء صحيح» فإ البيع ينقلب صحیحاً (۱۱ نوفمبر سنة ۱۹۳۰ م۳٤‏ ص۱۷- ۲١‏ 
فبرایر سبة ۱۹6۱ م۳ م۸١١‏ . وقضت أيضا بأن ابائع أن يحتج بإقرار امالك الحقيقى للبيع فى 
دعوی الابطال التی رفعها المشتری (۲۷ أبریل سنة ۱۹۲٩‏ ۳۸۲ ص١٠۳).‏ ويشير القضاء الغرنسى 
علی هذا النحو (أنظر بودری وسینیا فقرة ۱۱۹ ص٤۱۱-‏ ص٥۱۱‏ بلانیول ورییر وبولانجیه ۲ فقرة 
١‏ رأحكام القضاء الفرنسى المشار إليها . 
ومع لك فقد قضت محكمة الاستكناف الختلعطة بأن مجرد رجوع المشترى عن البيع فى بيع ملك 
الغير وإعلان البائع بهذا الرجوع (أى ولو قبل رفع الدعوى) قبل صدور الاقرار من امالك الحقيقى 
يكفى لسقوط البيع؛ ولو أفر امالك بعد ذلك ٠٠‏ مارس سنة ٤‏ م۲۹ ص۲۹۲- وانظر أیضا 
فی هذا المعنی بلانیول وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة ٥۰‏ ص٤٥-‏ الأستاذ محمد کامل مرس فقرة ۲۴٣‏ 
س٤٤(‏ . 
رعلى العكس ما تقدم قضت محكمة استكناف مصر بأن إجازة بيع ملك الغير» إذا تمت بعد رقع 
الدعوى وبل الحكمء تعتبر قياما من جهة البائع للك الغير بنفاذ تمهده وهو نقل الملكية» ويصح قبول 
الاجازة بعد رفع الدعوى منى لم بصب المشترى ضرر من هذا التأخير» وذلك ناء على أن بيع ملك 
الغير قابل للفسخ ۲١(‏ ديسمبر سنة ۱۹۲۷ الجحموعة الرسمية ۲۹ رقم ۲/۳۹ ص٤۸-‏ وانظر أيضا 
فی هنا المعنی جیوار فقرة ۱۸۹ - دى اس٤‏ لفظ ۷۴118 ص٤١-‏ الأستاذين أحمد جيب 
الهلالی وحامد زکی فقرة ۱۷۹ ص۱١۷١).‏ 
ولا شك فى أن إبطال البيم بمجرد إعلان المشترى رجوعه فيه وقيل رفع دعوى الابطال» بالرغم من 
إقرار امالك الحقيقى للبيع أو صيرورة البائع مالكاً وذلك قبل رفع الدعوىء» يتعارض مع النص ام 
2م۹۷ مدنى). أما قبول إقرار امالك الحقيقى بعد رفع دعوى الابطال وقيل أصدور الحكم» ار 
صيرورة البائعم مالكاً ما بين هاتين الفترتين» فقد يتفق مع المبداً القاضى بتحريم التعسف فى استعمال 
حى الابطال» إذا ظهر أنه لم تعد للمشترى مصلحة بعد ذلك فى التمسك بالابطال. ونظير فلك ما 
نصت عليه المادة ٠١١‏ مدئی من أنه: -٠١‏ ليس لمن وقع فى غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض 
مع ما يقضى به حسن النية. ۲- ويبقى بالأص ملزما بالعقد الذى قصد إبرامه» إذا أظهر الطرف 
الأخحر استعداده لتنفيذ هذا العقده . 

(1) إا کان الحكم المطلعون فيه قد اععد فى حت المطعون عليهم الثلائة الأول - المشعرون - بتاريخ 
ادخالهم فى الدعوى بطلب ابطال البيع الصادر لهم من الوصى على الطاعنة رلم يعتد بتاريخ ايداع 
صحيفة الدعوى قبل الوصى وآخر لا شان له يالحقوق ورتب على ذلك قوط حقها فى طلب ابطال 
العقد لمضى أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ بلوغها سن الرشد بأن يكون قد طبى القانون تطبيغاً 
صحيحاء ذلك أن الخصَوّمة فى دعوى ابطال البيع فى هذه الحالة انما تدور بين الطاعنة وبين حح 
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قیاما على سائر دعاوی الإبطال( . 
أما البائعم فلا يملك طلب إبطال البيع» لأن الإبطال لم يتقرر لمصلحته بل لمصلحة 
المشعرى()(1). وهناك رأى وجيه يذهب إلى أن للبائع طلب إيطال البيع للغلط» إذا كان 


س المشعرين اصحاب المصلحة الأولى فى التمسك بالعقد. وإذا كان الأصل فى الاجراء القاطعم 
للتقادم أن يكون متعلا بالحق المراد انقضاؤه ومتحدا بين نفس الخصوم بحيث إذا اخحلف الخصوم لا 
ينبنى عليه هذا الأثر» ومن ثم لا يصلح توجيه الدعوى بطلب ابطال العقد للوصية اجراء قاطعا 
لتقادمها قل المطعوت عايهم الثلاثة الأول - المشترين - إذ لا يصح أن يضار خصم من اجراء لم يتخذ 
فى مواجهته وانما اتخذ فى مواجهة آخر؛ ومن المقرر أن البائع فيما يتعلق بقطع العقادم لا يمثل 
المشترى فى الدعاوى اللاحقة للتاريخ الثابت بعقد البيع. 
(جلسة ۱۹۸۰/۱۲/۱١‏ الطعن ٠١١۷‏ السنة ۹٤ق).‏ 

(۱) أنظر من هذا الرأى فى الفقه المصرى الأستاذ عبد المنعم البدراوی فقرة ۳۹۲ ص١۸١-‏ الأستاذ 
منصور مصطفى منصور فقرة ٠١١‏ ص٠٠۲-‏ الأستاذ إسماعيل غانم ص۱۷- ص۱۸- وفى الفقه 
الفرنسی: اوبری ورو ٥‏ فقرة ۳۵۱ ص۲٤-‏ بودری وسینیا فقرة ۱۱۹ ص۲٠۱‏ - بلانيول وريير 
وهامل ۱۰ فقرة ٤۸‏ ص۱٥-‏ ص۲٥-‏ بلانیول وریبیر وبولاخیه ۲ فقرة ۲۳۱۸. 

رسع ذلك فقد ذهب الأستاذ سليمان مرقس - ويوافقه الأستاذ محمد كامل مرسى (فقرة ۲۳۳ 
ص٤٤٤)‏ - إلى أن «المادة ٠٠٦‏ لم تتضمن حكما للتقادم خاصاً بهذا الحق؛ فتسرى عليه الأحكام 
العامة. غير أن المادة ٠١١‏ التى حددت مدة تقادم دعاوى الابطال بثلاث سنوات قد عينت فى كل 
حالة من حالات الابطال مبداً هذه المدة» وهو تاريخ كشف الغاط أو التدليس أو انقطاع الإكراه أو 
زوال نقص الأهلية» ولم خدد مدا دة تقادم دعوى إبطال بيع ملك الغير فيتعين القول بأن هذه المدة 
تبداً من وقت إبرام العقد» وبأن الحق فى رفع هذه الدعوى لا يتقادم بمضى ثلاث سنوات لأن المشرع 
لم يأحذ بالدة الأخيرة إلا فى الحالات التى حده فيها مبداً لهذ المدة اليا لوقت إيرام العقد. أا 
حيث تبداً المدة من وقت العقدء فإن التقادم لا يئم إلا بخمس عشرة سنة» (الاستاذ سليمان مرقس 
فقرة ۲۹۹ ص٩۹۹٤‏ - ص١١٥٤).‏ ونخالف هذا الرأى» فإن المواد ۱۳۸- ٠٠١‏ مدنى جاءت العبارة 
فيها عامة تشمل جميع العقود القابلة للإبطال أيا كان سبب البطلان» فيدخل فيها بيع ملك الغيرء 
ويسقط الحق فى إبطال هذا البيع بثلاث سنوات (م٠١٠١٠‏ مدنى). ولا كانت الفقرة الثانية من 
امادة ٠٤٠١‏ مدنى لم دد مبداً سريان التقادم بالنسبة إلى بيع ملك الغير؛ فقياساً على الأحوال التى 
حدد فيها النص مبداً سريان التقادم - ويستخلص منها أن مبداً السريان لا يكون إلا عند تمكين 
صاحب الحتق فى الإبطال من رفع الدعرى - يجب القول بان التقادم فى حالة بیع بل الغير لا بيدأ 
سريانه إلا من وقت تمكين المشترى من رفع دعوى الإبطال أى من وقت علمه بأن البائع لا يملك 
المبيع. وقياما أيضا على الحالات التقدمة = الغاط والتدليس والإكراه - تسقط دعو الإبطال أيضا 
بانقضاء حمسن عشرة سنة من وقت صدور بيع ملك الغير. وليس صحيسا أن مدة الفلاث السنوات 
تيدأ دائما من وقت تال لإبرام العقد» فقد ا وقت إيرام العقد» كما إذا انقطع الاكراه يمجرد 
تمام العقد فتعقادم دعوى الإكراه بثلاث سنوات من هذا الوقت» وكما إذا كان المشترى فى بيع ملك 
الغير يعلم وقت البيع أن الييع غير ملوك للبائع ضحقادم الدعوى بانقضاء ثلاث سنوات من وقت صدور 
البيع (الأستاة إسماعيل غانم ص۱۸) . 


. ٠١٠١ فقرة‎ ١١ بيذان‎ (Y) 
= وان كان لا يجوز طلب ايطال بيع ملك الغير إلا للمشترى دون البائع له إلا أن امالك الحقيقى=‎ )1( 
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يجهل وقت البيع أن المبيع غير ملوك له( . 

۲ - وللمشترى أن يطلب التعويض: ولا يقتصر المشترى على طلب إيطال البيع» 
بلل له أيضاً أن يطالب بععويض ما أصابه من ضرر» من خسارة لحقت به أو كسب فاته 
بسيب إيطال البيع(" . ولكن يشترط فى ذلك أن يكون حسن النية("» اى ألا يكون 
وقت البيع عالاً بأن البائع لا يمللك المبيع(؛٤(1).‏ أا إذا كان يعلم ذلك» فانه يستطيع أن 


== يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى حقه أصلا إذا كان العقد قد سجل اما إا كانت 
الملكية ما زالت با للمالك الحقيقى لعدم تسجيل عقد البيع فان يكفيه طرد المشترى من ملكه لأن 
يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافد فى مواجهته وان يطلب الريع عن المدة التى وضع المشترى 
فيها يده على ملك غير البائع له. 
(جلسة ۱۹۷۹/۱/۲۴ مجموعة أحكام التقض الستة ۳۰ ص ۴۹۳۴). 

(۱) دیفرجیه ١‏ فقرة ۲۲۰- مارکادیه ٠١۹۹۲‏ فقرة ۲- کولان وکابیتان۲ فقرة ۸٦1۷‏ ص۷۹٥‏ - 
بلانیول وریبیر وہولاجیه۲ فقرة ۲۳۱۸ - الأستاذان أحمد جیب الهلالی وحامد زكى فقرة ۱۸١‏ 
الأستاذ منصور مصطفى منصور فقرة ٠٠١‏ ص۸٤۲-‏ الأستاة جميل الشرقاوى فقرة ٤١‏ ص٠١٠‏ - 
بل يذهب بعض الفقهاء إلى أن لابائع حى لو كان سيئ النية أن يدفع بعدم تسليم المبيع إذا كان لم 


يسلمه إلى المشترىء لأن إجبار البائع على تسليم المييع وهو ليس بمالكه فيه إكراه له على أن يعتدى 
على ملك الغير (بيدان ١١‏ فقرة )٠١١‏ . 


على أن طائفة من الفقهاء يذهبون إلى أنه لا يجوز للبائع طلب إبطال البيع» سواء كان سئ النية أو 


حسن النيةء لأن طلب الإبطال لم يتفرر إلا لمصلحة المشترى» ولأن التزام البائع بالضمان يتعارض مع 
إيطاله للبيمء ولأن البائع حتى لو كان حسن النية نقصر فى بيعه شيئ غير ملوك له: بودرى وسينيا 
فقرة ١١۹‏ ص١١٠‏ = ص۱۱۲ - بلانیول ورببیر وهامل ٠١‏ فقرة ٤۸‏ ص٠١٠‏ - الأستاذ أنور سلطان 
فقرة -4٠٦‏ الأستاذ سليمان مرقس فقرة -۲۷١‏ الأستاذ عبد المنعم البدراوی فقرة ۳۹۹ - وانظر 
عرضا لهذ الأراء الختلفة: الأستاذین أحمد جیب الهلالی وحامد زکی ص٣۱۷‏ هامش رقم ۲. 

رلا يجوز للمالك الحقيقى ان يطعن فى البيع بالابطال إذ أن البطلان لم يحقرر فى حمايته هو بل 
كحماية المشترى وانما برفع دعوى استرداد المع من سحت ید حاثزه ولا يحنج عليه بالبيع فالبيع غير 
نافذ فی حقه. (أوبری ورو ٥‏ فقرة ۴٣۱‏ ص٩٤‏ - بلانیول وریبیر وهامل ۱۰ غقرة ٤۸‏ ص۱٥).‏ 

)١(‏ ويميل الغقه الغرنسى إلى جعل مدى التعويض هنا كمداء فى ضمان الاستحقاق (بيدان ١١‏ فقرة 
۸ - بلانیول وریبیر وهامل ٠۰‏ فقرة ٤۹‏ ص۳٥‏ انسیکلوییدی داللوز ٥‏ لفظ ۷٥118‏ فقرة 
£7( 

(۳) استشناف مختلط ۱١‏ مارس سنة ۱۸۹۹ ۱۱۲ ص۲٦۱-‏ الأمتاذ محمد کامل مرسى فقرة ٠٣١‏ 
ص۹٤٤.‏ 

)٤(‏ ريكون حسن النية لو جهل ذلك» حتی لو کان جهله راجا إلى خطاً جسيم فى جانبه (بلانيول 
وریبیر وهامل ٠۰‏ فقرة ٤٩‏ - قارن أوبری ورو ٥‏ فقرة ۳١۹‏ صا -٤‏ بيدان ١١‏ فقرة )۱١۸‏ . 

(1) أ- تقرر امادة ٠٦۸‏ من القانون المدنى حق المشعرى الذى حكم له بايطال البيح فى التعويض متى 
كان حسن النية وإذ جعل المشرع مناط حمسن نية المشترى هو جهله بان المبيع غير ملوك للبائع فهو 
يعنى ألا يكون هذا المشترى عانا وقت شراثه بأن الباثع لا يملك المبيع وبأنه يستحيل عليه لذلك تقل 
الملكية إليه» ومن ثم فلا ينتفى حسن النية عن المشترى جرد علمه بان سند اليائع له عقد بيع ابتدائى 
لم يسجل» اذ فى هذه الحالة لا يستحيل على البائع نقل الملكية إليه بل ان اھا یکرن مکنا بمجرد 
تسجيل البائم عقدتمليكه ولا يعنى عدم تسجيل العقد عيبا فيه» ذلك أن عقد البيع غير المسجل > 


اوت 


طالب بابطال البيع» ولكنه لا يسترد إلا الثمن دون أى تعويضء بل دون مصررفات البيع 
التى أنفقهاء ذلك أنه أقدم على البيع وهو عالم بأن ابيع غير ملوك للبائع» فهو الذى 
يحمل تبغة ذلك . 

ولا يشترط فى جواز المطالية بالتعويض أن يكون البائعم سيم التيةء اى أن يكون عالاً 
وقت البيع أن ابيع غير ملوك له. فحتى لو كان البائع حسن النية» يعتقد وقت البيع أنه 
مالك للمبيع؛ لم يمتع ذلاكف من جواز أن يطالب المشترى بتعويض على التحو المتقدم"), 
وهذا ما تنص عليه صراحة المادة ٤٨۸‏ مدنى إذ تقول: «إذا حكم للمشترى بابطال البيع» 
وکان يجهل أن المبيع غير ملوك للبائع» فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن 
اإلنية۳(6) . 

ومصدر التعويض» بعد إبطال البيع» لا يمكن أن يكون عقد البيع نفسهء فقد زال 
بالإبطال. وإنما يصح ان يرد مصدر التعويض فى حال سوء نية البائح إلى الخطاً التقصيرى» 


حعقد منقج لجميع آثاره ومنها التزام البائع بنقل الملكية وبتسجيله تتفل إليه الملكية للمشترى فعلا 
می کان البائع مالكا للمبيع . 

(جلسة ۱۹۹٤/١/١١‏ مجموعة أحكام النقض السنة .)۸١ ٤ص ٠١‏ 

ب- إذا كان المشترى على علم رقت البيع بأن ا يملك المبيع كان له أن يطالب بابطال البيع 
ويسترد الشمن تبعا لذلك ولکن لا یکون له الحق فى أى تعريض. 

(جلسة ۱۹١۷/۸/٠١‏ مجموعة أحكام النقض السنة )٠١ ٠ص ٠۸‏ . 

(جلسة ۱۹1۷/۸/۱١‏ الطعن ۱۹١‏ لسنة ٤ق‏ مجموعة أحكام النقض السنة )٠٠ ٠ص ٠۸‏ 

۱۲ استګنافی مختاط ۱۲ فبرایر سنة ۱۹۳۵ م۷٤‏ ص٩۰٥۱‏ - أوبری ررو ٩‏ فقرة ۲٣۱‏ مامش 4۸ 
بودری وسينيا فقرة ۱١۹‏ ص١٠٠‏ - بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة -٤٩‏ الأستاذ محمد كامل 
مرسی فقرة ۲۲١‏ ص۹٤٤.‏ 
ولکن يجوز للمشترى» حتى لو كان عالا وقت البيع بأن المبيع غير ملوك للبائع» أن يشترط فى عقد 
البيع الرجوع بالتعويض على البائع فوق استرداده للامن إذا انزع الالك الحقيقى المبيع من يده 
(بلانیول وریبیر وهامل ٠۰‏ فقرة ٤٩‏ ص۴٥‏ - أُنسيكلوبيدى داللرز ه لفظ ۷۳0 فقرة ٤٠٤‏ - 
الأستاذ أنور سلطان فقرة )٠٠٠‏ ~ وعلى العكس من ذلك لا يستطيع البائع إحلاء نفسه من 
المسئولية عن التعويض إذا كان أساس هذه المسشولية هو الخطاً التقصيرى إذ لا يجوز الائفاق على 
الإعفاء من المسعرلية التقصيرية (الأستاذ منصور مصطفى منصور فقرة ٠١١‏ ص۲٠٠).‏ 

قارن جوسران ۲ فقرة ٠١٤١‏ مكررة. 

(۳) تقض مدئی ۱۹ نوفمیر سنة ۱۹۳۱ مجموعة عمر ۱ رقم ٤‏ ص۱۳ - استعناف مختلط ٠۲‏ مارس 
ستة ۱۸۹۰ م۲ ص۲۲۱ - ولكن قارن فى عهد التقنين المدنى السابق ريا يذهب إلى أن البائع حسن 
التية لا يكون مسشولا عن التعويض» أستنادآً إلى النص الفرنسى للمادة ۳۳۳/۲٠۵‏ وهو يشترط فى 
التعويض سرء نية البائع (استتناق مختلط ۲۷ مایو سنة ۱۹۳۰ م٤٤‏ ص ۹۱۸- دى هلتس ٤‏ لفظ 
8 فقرة ۱۹- والتون ١‏ ص۳۳۹- الأستاذان أحمد جيب الهلالى وحامد زكى فقرة 1۸1 - 
فقرة 0۱۸۸ . 
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رفي حالة حسن نيته إلى نظرية الخطاً فى تكوين لnقد (culpa in contrahen-‏ + 
(۵0. کما يجوز القول هنا يتحول العقد» فيتحول بيع ملك الغير بعد إبطاله إلى عقر ٠‏ 
زم للبائع بالتعويض» على أساس أن التية الحتملة للمتعاقدين قد انصرفت إلى هذا الإلزام 
و آنهما کانا يعلمان ان البيع سيبطل 7 . 

۳-وللمشتری أن يجيز البيع - دعوى ال وضمان الاستحقاق: على أن 
المشترى قد لا يطلب إيطال البيع؛ بل يجيزه صراحة أو ضمناا"(1)» فينقلب ابيع 
صحیحاء وییقی عدشعا لالتزامات فى جانب البائع رالتزامات فی جانب المشترى. ولكن البيع 
على هذا الحو لا ينقل ملكية المبيع إلى المشترى» لأن الالك الحقيقى وهو أجنبى عن 
العقد لا تنتقل منه الملكية إلا برضائه. وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ٤1‏ 
مدنی لذ تقول: ١وفی‏ کل حال لا یسری هذا البیع فى حى الالك للعين المبيعةء ولو أجاز 
المشترى العقده. 

واجازة المشترى للعقد تزيل قابليغه للإبطال» وتقلبه صحيحا فيما بين 
التعاقدین كما قدهنا. فيكون البائع ملعزما بنقل ملكية البيع وبعسليمه؟) وبضمان 


() المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص۹۳٠-‏ الأستاة 
لیما مرقس فقرة ۲۷۲ ص٥٥٠‏ - الأستاد منصور مصطفى منصور فقرة ۱۱۲ م۴٠۲‏ - 
الأستاذ إسماعيل غانم م۸٠‏ . 

۲ ريغول بعض الفقهاء الفرنسيين إن مصدر السثرلية عن التعويض إذا كان البائ حسن النية هو أنه 
يعتير مقصرا إذ باع ما لا يملك» وإذا كان سبئ النية فمصدر المسعولية هو احقلاسه للك الغير 
)stelion)‏ (بلانيول وریبر وبولاجیه۲ فقرة ۲۳۱۹). ويقول فقهاء آخرون بأن مصدر التعويض 
هو خطأ البائع فى أنه باع ما ا يملكء ولكن مسقولية البائع ليست مسثرلية تحاقدية لأن العقد قر 
أبطل؛ ولا هى مسفولية تقصسيرية لن الخطاً وقع بمناسبة عدم تنقيذ المقد» ولكنه خطا يتقدم المقد 
١ ١ناديب« (précontractuelle)‏ فقرة ۹۸ ص1۷ . ويشير إلى رسالة روبيه ليون سنة .)۱۹١١‏ 

0( وتستخلص الإجازة الضمنية من تنفيذ المشترى للبيع مختارا بعد غلمه بأن المبيع غير ملوك للبائع؛ 
كأن يتسلم المييع أو أن يدفع الشمن (بودری وسینيا فقرة ۱۹۹ ص۲١١).‏ 

(۶) بلانیرل ورییر وهامل ٠١‏ فمّرة ٤)۸‏ ص۲ - رهناك خلاف فى التزام البائ بعسليم البيع» فقد 
قدمنا أن هناك رأيا يذحب إلى أن للبائع أن يدفع دعرى المشعرى بالعسليم رلو كان البائع سي التية 
حتى لا يجبر على الاعتداء على ملك الغير (بيدان ١١‏ فقرة .)٠٠١‏ وهناك رأى آحر يذهب إلى - 
وجوب أن يكون البائعم حسن النية ليكون له هذا الدفع» إذ يستطيع عندثئذ أن يطعن فى البيع بالقلط 
(کولان وکابیتان ۲ فقرة ۸1۷ ص۷۹٥).‏ انظر آنفاً ققرة ٠١١‏ . 
ولكن إذا سلم البائع ابيع إلى المشترى» لم يستطع أن يسترد» منه ليسلسه إلى الالك الحقيقى» ذلك : 
آنه يضمن تعرضه الشخصى (الأستاذ سليمان مرقس فقرة ۲۹4 ص .)٤٤۷‏ 

(1) بطلان عقد بيع ملك الغير مقرر لصسلحة المشترى ومن ثم فيكون له دون غيره أن يطلب ابطال العقد 
واجازة المشترى للعقد تزيل قابليته للابطال ونڃجعله صحيحا فيما بين العاقدين » أما بالنسبة للمالك 
الحقيقى فيجوز له اقرار هذا البيع صراحة أو ضمنا. 2 


~o 


الاستحقاق“ والعيوب الخفية وبغير ذلك من التزامات البائع . ويكون المشترى ملعرماً بدفع 
الشمن والمصروفات وبتسلم المبيع . 

ولكن لما كان البائع لا يستطيع تنفيذ الترامه بنقل ملكية المبيع لأنه لا يملكهء فان 
المشترى يجوز له فى هذه الحالة المطالبة بفسخ البيم(1)ء ويجوز له أيضاً إذا تعرض له امالك 
الحقيقى أن يرجع على البائع بضمان الاستحقاق١)‏ , 

٤‏ ينقلب بيع ملك الغير صحيحا بأيلولة ملكية البيع إلى البائع: ولا يدقلب بيع 
ملك الغير صحيحاً باجازة المشترى فحسب» بل هو أيضاً ينقلب صحيحا باقرار الالك 
الحقيقی كما سنرى» وينقلب أخيرا صحيحا إذا آلت ملكية البيع إلى البائع بعد صدرر 
العقد. وهذا ما تنص عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة 41۷ مدنى» إذ تقول: «وكذلك 
ينقلب العقد صحيحاً فى حق المشترى إذا آلت ملكية المبيع إلى البائم بعد صدور العقده. 

ذلك أنه إذا آلت ملكية المبيع إلى البائعم - كأن ورث البائع امالك الحقيقى أو اشترى 
المبيع منه أو تلقاه وصية أو نحو ذلك - وهو بزال ملتزما بنقل اللكية لأن المشترى لم 


= (جلسة 1۹4۰/۷/۲١‏ الطعن ٥‏ لسنة ٥ەق)‏ 
(جاسة ۱۹۸۳/٤/۲۰‏ الطعن ۱۹۷۲ لستة ۹ ٤ق‏ س٤٣‏ ص۲۲٠٠‏ 
(جلسة ۱۹٩۳/۱/٤‏ الطعن ۲٤۳‏ لسنة ۲۸ ق س٤۱‏ ص ۲۹۸) 

۱ والفرق بين الرجوع بضمان الاستحقاق بعد إجازة البيع والرجوع بدعوى الإبطال دون إجارة البيع» 
أن دعوى الاستحقاق لا يرفعها المشترى إلا إذا تعرض له امالك الحقيقى فعلا وطالبه برد المبیع؛ ما 
دعوى الابطال فبرفعها المشتری حتى قبل تعرض الالك الحقيقى له. على أن المسترى بعد إجازة البيع 
وقبل تعرض الالك الحقيقى يستطيع أن برقع دعوى الفسح. 

٠‏ وتقول اذ كرة الإيضاحية للمشروع الحمهيدى: رتلاحظ الصلة الوثيفة بين بيع ملك الغير وضمان 
الاستسحقاق» فإن الاستحقاق إذا كان كليا كان هذا هو بيع ملك الغيرء إد يكون قد انضح أن البائع قد 
باع شیا ملوکا لأجنبى. ولذلك کون آحکام ضمان الاسعحقاق مكملة لأحكام بيع ملك الغير. 
ويترتب على ذلك أن المشترى فى بيع ملك الغير يكون بالخيارء إذا استحق المبيع فى يده» بين فسخ 
البيع أر إبطاله أو الرجوع بضمان الاستحقاق. ويلاحظ أنه إذا اخقار الفسخ» فليس له أن يطالب البائ 
حسن النية بتعويض يستطيع أن يطالبه به لو اختار إبطال العقد» (مجموعة الأعسال التحضيرية؟ 
ص٤۹‏ 
وتعلیل عدم جواز الحكم بتعويض على البائم حسن النية فى دعوى الفسخ أن العقد إذا أجيز ثم 
فسخء انعدم مصدر التعويض على أساس العلا فى تكوين العقد إذ أن هذا الأساس يفترض أن المقد لم 
یتکون» وعلی ساس الشحول إذا أن هذا الأساس يفعرض أن العقد نشا باطلا أو قابلا لالإبطال ويقى 
کذلك. قلم ببق إلا اسا الخطاء وهذا الأساس أيضاً يستيعد إذا کان البائع جسن النية. 

ولفن آجازت المادة ٠٠١‏ من القائون المدنى للمشترى فى حالة يبع ملك الغير أن يطلب ايطال هذا 
اع إلا أنها لم تممه من العلابة بفسخ المقد على أساس أن البائع قد أل بارامه بتقلل اللكية 

(جلسة 1 مجموعة آحكام النقض السنة ۲۸ مس .)۲١١‏ 
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يعمسك يعد بابطال البيع ٠ء‏ فان هذا الالترام يذ فوراً ما دام العائق الذى كان يحول 
درن تنفيذه» وهو انعدام الملكية عند المائع» قد زال وأصبح البائع مالكا. ومن ثم تنتة 
الملكية إلى المشترى ~ بعد التسجيل فی العقار - بمجرد آیلولتها للبائع". ومتی اصح 
المشترى مالكا للمبيع؛ لم يعد هناك محل لإبطال البيعء لأن الإبطال تقرر لحماية المشترى 
وقد أصبح الآإن فى غير حاجة لهذه الحماية. فينقلب البيع صحیحا(1)» وذلك بحکم 


(۱) وقد قدمنا أنه إذا رفع المشترى دعوى الابطال قبل أيلولة ملكية ابيع إلى المشترى» وجب الحكم 
بإبطال البيع ولو أصبح المبيع مالكاً للمشترى قبل صدور الحكم النهائی (بودرى وسينيا فقرة ١١۹‏ 
ص۹٤۱۱‏ - ص٣۱۱‏ - بلانبول وریمیر ربولاجیه۲ فقرة ۲۳۲۱). وبینا ن هناك رأیاً ذهب إلى أنه 
يكف أن يطلب المشترى إبطال البيع بأية طريقة ولو بمجرد كتاب» دون حاجة إلى رفع دعوى 
الابطال؛ حتى يمتنع تصحيح العقد رلو آلت ملكية البيح إلى البائع قبل رفع دعرى الابطال (يلانيول 
ورییر وهامل ٠١‏ فقرة ٥۰‏ ص٤٥-‏ الأستاذ محمد کامل مرسی فقرة ۲۳۲ ص١٤٤).‏ وقلنا أن هذا 
رای يتعارض مع النص الصريح (م1۷٤‏ مدنى) . وذكرنا أن هناك رأيا آخر يذهب» على المكس من 
الرأى المعفدم» إلى أن البيع يصح بأيلولة ملكية المبيع إلى البائع» حتى لو تم ذلك بعد رفع دعوى 
الابطال ما دام قد تم قبل صدور الحكم النهائى (جيوار فقرة 1۸١‏ - دى هلتس ٠‏ لفظ ۷81118 فقرة 


وأسنا هذا على البدا القاضى بتحريم التعسف فى استعمال حق الابطال. رانظر أيضاً الأستاذين ˆ 


أحمد جيب الهلالى وحامد زكى فقرة ١٠۷١‏ ص١۷١‏ ولكنهما فيما يتعلق بإقرار المالك الحقيقى 
للبيع يذهبان إلى أن البيع لا يصح إلا إذا صدر الاقرار قبل رفع المشترى دعوى الابطال (أنظر فقرة 
1-> أظر فى كل ذلك ما قدمناء آنفاً فقرة ٠١١‏ فى الهامش. 

وينتقل المبيع إلى المسترى محملا بالحقوق التى رتبها عليه امالك الحقيقى قبل أن تقل الملكية 
منه إلى البائع (الأستاذ أثور سلطان فقرة -٠٠٠١‏ الأسغاذ محمد كامل مرس فقرة ۲۳٢‏ ص۷٤٤‏ 
الأستا منصور مصطفی منصور فقرة ۱۱۲١‏ ص۹٤۲-‏ الأستاذان أحمد يب الهلالى وحامد زكى 
فقرة ۱۷۹( . 

(1) 4 من المقرر تطبيقا لنص المادئين 1٤ء ٠٠۷‏ من القانون المدنى أن بيع ملك الغير غير نافذ فى 
حى المالك الحقيقى الذى لم يجزه وأن بطلانه مقر لمصلحة المشترى وحده فلا يكون لغيره آن يطلب 
ابطاله وطالا لم يطلب البطلان صاحب الحق فيه فإن عقد البيع ييقى قاثما منتجا لآثاره بين طرفيه بل 
رينقاب المقد صحيحا فى حق المشترى إذا ألت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدرر العقد» ومن ثم فان 
من مقتضى تمسك المشترى بقبام العغد فى بيع ملك القبر أن يظل العقد صحيحا منتجاً لأثاره 
القائونية بين المتعاقدين ومن بينها الترام البائع بضمان عدم التعرض وهو التزام أبدی لا يسقط عنه فلا 
يقبل من هذا البائع إذا ما تملك المبيع بطريق الارث بعد ابرام العقد أن يطلب فى مواجهة ألمشترى 
ثبوت هذه الملكية وتسليمه البيع لما فى ذلك من مناقضة وإخلال بالعزامه بالضمان. 
(جلسة ۱۹۸۸/1/۹٩‏ الطعن ۱۹١١‏ لسنة «٥ق)‏ 

ب مفاد نص للمادة ١١۷‏ من القانوف المدتى أن بيع علك الغير ينقلب صحيجا قى حق المشترى 
إذا الت ملكية المبيع إلى البائ بعد صدور العقد. 
(جلسة ۱4۸۸/9/۸ الطعن ۳ لسنة ٥٤‏ ق) 
(جلة ۱۹۸0/۲/۲١‏ الطعن ۱١1۸‏ لنة ٠دق‏ 
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القانون لا بحكم الإجازة. ويكون البائع» بعد أن انتقلت ملكية ابيع إلى المشعرى» ملترما 
بتسليمه إياه وبضمان الاستحقاق لسيب آخر وبضمان العيوب الخفية. ويكون المشترى من 
جهته ملتزماً بدفع الشمن والمصروفات وبتسلم المبيع). 
فانيا: بالنسبة إلى المالك الخحقيقى 

٥-إذا‏ لم يقر المالك الحقيقى البيع: وسواء أجاز المشترى البيع أو لم يجزه» فان 
امالك الحقيقى أُجنبى عن هذا البيع» فلا يسرى فى حقه كما قدمنا ). ومن ثم یبقی 
امالك الحقيقى مالكا للمبيع إذا لم يقر البيع» ولا تنتقل منه الملكية إلى المشعرى ولو أجاز 
العحرى البيع فانقلب صحيحاً. ويترتب على فلك أنه سللم البائع المبيع إلى ١‏ ششری» فان 
امالك الحقيقى يستطيع أن يرجع على المشترى بدعوى الاستحقاق» وآن يرجع على البائع 
بدعوى التعويض. 

يرجع على المشترى بدعوى الاستحقاق لأنه لا یزال مالکا للمبیعم كما قدمناء 


وقد قدمنا آن المشترى قد يكسب اللكية» لا عن طريق أيلولتها إلى البائعء بل عن طريق التقادم أر 
الحيازة فى المنقول» 3 البيع فى هذه الحالة بعد زوال السب الذى كان يدعو إلى إبطاله. وذكرنا 
أن هناك رايا يذهب إلى أن المشترى فى هذه الحالة لا يلزم بالتمسك بوضع اليد فقد لا يقره ضميره 
على ذلك (أنظر آنفاً فقرة ٤‏ فی الھامش)~ وقد یکون البائع قد سبق له التصرف فيما باعه ثم 
استرد ملكيته» فيصبح مالكاً ويصح البيع . وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا تمسك المشسترى بأن 
البائع له» وإن کان قد سبق أن تصرف فى القدر الميع» إلا أنه قد استرد ملكيته بعدوله عن العقد الذى 
کان تصرف به قیه وأن البیع الحاصلل له هو قد أجازه من كان حصل له التصرف أولاء فيجب على 
احكمة أن خقق هذا الدقا وتفصل فيه بناء على أدلة منتجة لحكمها (نقض مدنى ۸ يونيه سنة 
٤‏ مجموعة عمر٤‏ رقم ۱٤۷‏ ص۳٠٤).‏ 

(1) ا لا يجوز ابطال بيع ملك الغير إلا للمشترى دون البائع له إلا أن الالك الحقيقى يكفيه أن 
يكمسك بعدم نفا هذا التصرف فى حقه أصلا إذا كان المقد قد سجل أما إذا كانت الملكية ما زالت 
باقية للمالك الحقيقى لعدم تسجيل عقد البيع فأنه يكفيه أن يطلب طرد المشترى من ملكه لأن يده 
تکور غير مسئندة إلى تصرف نافذ فى مواجهته » كما له أن يطلب ريع ملكه من هذا المشترى عن 
المدة التى وضع يده فيها عليه. 
(جلسة ۱۹۸۷/۲/۱۲ الطعن ٠١١١‏ لسنة ٤٠ق)‏ 
(جلسۃ ۱۹۸٤/٩/۳۱‏ الطعن ۲۰۴۱ لسنة ۰ق س٣۳‏ ص۳۹١٠(‏ 
ب- النص فى المادة ۳١١‏ والفقرة الأولى من الادة ٠1۷‏ من القاون المدنى يدل على أن بيع ملك 
الغير تصرف قابل للابطال لصلحة المشترى»ء واجازة المشترى للعقد تزيل قابليته للابطال وجعله مالحا 
فيما بين العاقدين» أا بالسبة للمالك الحقيقى فيجوز له إقرار هذا ابيع صراحة أو ضمتاء قإذا لم 
يقره كان التصرف غير نافذ فى حقه ما مفاده أن بطلان التصرذ أو عدم نفاذه هو أمر غير متعلق 
بالنظام العام بل هو مقرر لمصلحة صاحب الشأن فيه ولا يجوز لغيره أن يتمسك به. 
(جلسة ۱۹۹۰/۷/۲١‏ الطعن ٠٠١‏ لسنة ١٥ق)‏ 
«جلسة ۱۹۷۹/۳/۲١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ٠٠١‏ صا۹۸). 
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فيسترده من حت يده. بل له فوق ذلك أن يطالبه بالتعويض إذا كان سى النية. اما إذا كان 
حسن النية» فلا يرجع عليه بتعويض» بل لا يرجع عليه بالشمار فان المشترى وهو حسن 
النية يملك الثمار بالحيازة. ويرجع المشترى من جانبه على البائع يضمان الاستحقاق أو 
بدعوى الغسخ أر بدعوى الإبطال على النحو الذى بسطتاه فيما تقدم. على أن المشترى قر 
يتملك المبيع» لا بعقد البيع» ولكن يسبب آخر من أسباب كسب الملكية. فهو إذا كان 
حسن النية» يكسب النقول بالحيازة» ويكسب العقار بالتقادم القصير. وإذا كان سى النيةء 
يكسب كلا من المنقول والعقار بالتقادم الطويل. فإذا ما كسب المشترى ملكية ابيع 
بالحيازة أو بالتقادم» لم يستطع امالك الحقيقى أن یسترده منه() . 

ومن أجل ذلك كان للمالك الحقيقي أن يرجع على البائع بالتعويض . برجع عليه 
بالتعويض إذا ملك المشترى المبيع بالحيازة أو بالتقادم كما قدمناء فيتقاضى منه ما أصابه 
من ضرر بسبب فقده للمبيع. وكذلك يرجع عليه بالتعويض حتى لو لم يكسب المشترى 
ملكية المبيع» ولكن ملك الثمار هو حسن النية بموجب الحيازة» فيتقاضى الالك 
الحقيقى من البائع قيمة هذه الثمار(") . ويرجع عليه بالتعويض أخيرا حتى لو لم يملك 
المشترى المبيع ولا الثمارء يطالبه بتعويض ما أصابه من ضرر يسبب خروج البيع من يده. 
ومصدر التعويض هنا هو خطأ البائعء فقد تسبب فى الإضرار بالمالك الحقيقى يبيعه شي 
تمل وكا لهذا الأخيرء لا سيما إذا كان البائع سئ النية فانه يكون فى هذه الحالة مختصباً. 
ويجوز الرجوع على البائع بالتعويض حتى لو كان حسن النية» فان حسن النية لا ينفى أن 
یکون هناك خطاً فی جائبه لعدم مخرزه فى بيع ما لا يملكه". لكن إذا ثبت أن البائع 
كان حسن النية ولم يرتكب أى خطاء كأن وجد البيع مثلا فى تركة مورثه واعتقد بحسن 
نية أنه قد ورثه فباعه» لم يكن هناك محل للرجوع عليه بالتعويض . 

١-إذا‏ أقر المالك الحقيقى البيع: وقد يقر امالك الحقيقى البيع بالرغم من أنه 
اجنبی عنه» وهذه خحصوصية فى بيع ملك الغير كما قدمناء وهذا الإقرار من شأنه أن ينقل 
الملكية من الالك الحقيقى إلى المشترى(1)؛ إذ زال العائق الذى كان يحول درن نقل 


(۱) بودری وسينيا فقرة ٠۲١‏ - وانظر آنفا فقرة ٠١١‏ فى الهامش وفقرة ٠١١‏ فى الهامش. 
2 استشناف مصر ۲۳ أبريل سنة ۱۹١١‏ الجموعة الرسمية ۳۳ رقم ٠١۸‏ . 


() فیکون البائع بالرغم من حسن تیته معرضاً لدعوی تعویض برفعها عله البائع» ودعوی تعويض اخرى ٠‏ 


يرفعها عليه المشترى كما سبق القول. ودعوى التعويض التى يرجع بها المالك الحقيقى على البائع لا 
بیدا سريان التقادم بالنسبة إليها من وقت وضع البائع يده على البيع» بل من وقت البيع الذى صدر 
منه للمشترى فهو سبب التعويض. وتقدر قيمة الشئ رقت وجوب رده للمالك الحقيقى لا وقت 
البيع (استفناف مختلط ۴١‏ مأرس سنة ٠۹٤۲‏ م ص٣٥(‏ .۔ 

(1) أ بيع ملك الغير تصرف قابل للابطال لصلحة الشترى» ويجوز للمالك الحقيقى إقرار هذا البيع 
صراحة أو ضمتا. 
(جلسة ۱۹۹۰/۷/۲١‏ الطعن ٠٠١‏ لنة ١«ق)‏ = 
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الملكية يرضاء المالك الحقيقى بالبيع. ولذلك يجب تسجيل هذا الإقرار فى بيع عقار الغير. 
ومتى انتقلت الملكية إلى المشترى» فقد زال السبب الذى من أجله جعل المشرع البيع قابلا 
للإبطال» فينقلب صحيحاً باقرار امالك الحقيقى (١0ناةء:؟ناةإ)‏ كما رأيناء ينقلب 
صحيحاً باجازة المشترى ai0‏ nfirmهء).‏ بل إن الإقرار أبعد أثرا من الإجازةء إذ هر لإ 
يقتصر على تصحيح العقد فيما بين المحعاقدين» بل يجعل العقد فوق ذلك سارياً فى حق 
امالك الحقيقى رينقل الملكية إلى المشترى(. وهذا ما تنص عليه صراحة الفقرة الأولى 
من المادة مدنى؛ إذ تقول: «إذا أقر الالك البيح» سرى العقد فى حقه» وانقلب 
صحیحا فی حق المشتری ۲١»‏ . 

وينقلب العقد صحيحاً فى حق المشترى من وقت صدوره» أى أن لإقرار امالك 
الحقيقى كما لإجازة المشترى فى هذا الشأن أثراً رجعياً. ويسرى العقد فى حق الالك 
الحقيقى من وقت الإقرارء فلا تنتقل الملكية منه إلى المشترى إلا من هذا الوقت هذا فيما 
يتعلق بحقوق الغير. ويترتب على ذلك أنه إذا كان امالك الحقيقى قد رتب حقا عينيا على 


= ب- إذا كان أحد ملاك العقار المبيع قد وقع على عقد البيع بصفته ركيلا عن بافى اللاك وثبت أنه 
لم تكن له صفه النيابة عنهم وقت ابرام التعاقد وأنه تصرف بغير علمهم فى حصصهم فى الييع 
فأنهم متى أقررا البيع فان العقد يسرى فى حقهم عملا بالمادة ٠٦۷‏ من القانون المدنى. 
(جلسة 1۹٩۷/۱۲/۲۸‏ الطعن E‏ ٤ق‏ س۱۸ ص۱۹۳۲( 

ج إن توقيع امالك على عقد البيع الصادر من زوجته كضامن منضامن لا يمكن تأويله إلا بأ 
اقرار لهذا البيع؛ وخصوصا إذا کان قد ورد فی هذا المقد وصفه کبائع مع زوجته» وکان هو لم 
يعارض فى دعوى صحة التعاقد التى أقامها الصادر له العقد وحكم فيها بصحة التعاقد وتفذ هذا 
الحكم رتسلم المشترى البيعء واذن فمن الخطا ألا يعتبر الحكم مثل هذا الترقيع إقرارا للبيع بمقولة إن 
الاجازة الصادرة من امالك الحقيقى فى حدود المادة ۲٠١‏ مدنى (قديم) والتى بمقتضاهاً يصح العقد 
يجب أن تصدر من امالك فى صيغة أجازة صريحة. 
«(جلسة ٠۹١۰/٤1۲۰‏ طمن ۱۸ لسنة ٠۸‏ ق) 

الم كرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص۱۹۲٠.‏ 

۲ استعناف مختلط أول أيريل سنة ۱۹۱۰ م۲۷ ص۷١۲-‏ وقد قضت محكمة النقض بأن توقيع 
امالك الحقيقى على عقد البيع الصادر من غيره يبي ملكه هو باعتباره ضامناً متضامناً مع البائع يعتبر 
إقراراً للبيعء وليس من الضرورى أن يرد الاقرار فى صيغة إفرار صريح (نقض مدنى ٠١‏ أبريل سنة 
٠١‏ مجموعة أحكام النقض١‏ رقم ١١١‏ ص۳۳٤-‏ أنظر أيضاً نقض مدنى ٠١‏ ديسمبر سنة 
مجموعة أحكام النقض ۱ رقم ۲۱ ص٦ .)١١‏ ولا يكون إقرار امالك الحقيقى للبيع إقرار 
ضحنياً يمجرد قبضه للثمن» بل لايد أيضاً أن يعرف أن هذا هو ثمن ماله المبيع (استئناف مختلط ۲١‏ 
مارس سنة ۱۹۱٤‏ م۲ ص۲۹)؛ وقضت محكمة الاستقناف الختلطة يأن وكيل المسجوت لا يجوز 
له أن يبيع ماله واو كل محجور عليه أقاء تنفيذ الحكم» فإذا باعه كان البيع بيع ملك الغيرء ويقيل 
إقرار المسجون يعد تنفيذه مدة العقوبة وقك الحجر عنه (۲ فبراير سنة ۹۹4۳ م٥6‏ صا٤).‏ 


-¥o¥- 


لبيع قبل إقراره للبيعء انتقلت ملكية المبيع إلى المشترى مثقلة بهذا الحق؛ وجاز للمشترى 
أن يرجم على البائع بضمات الاستحقاق الجرئى') . 

وإذا ما انقلب العقد صحيحا باقرار امالك الحقيقى» بقى مرا لالتزاماته . فيكون البائع 
ملترما بنقل الملكية وقد إنتقلت فعلا باقرار المالك. ويكون ملتزماً كذلك بضمان الاستحقاق 
کیا إذا كان المالك قد رتب حقاً عينياً على البيع قبل إقراره للبيع» وملتزماً بضمان العيوب 
الخفية. أما المشترى فيكون ماتزماً بدفع الثمن والمصروفات وبتسلم المبيع" . 


۴- بيع المال الشائع ' 

۷- صور مخعلفة: إذا ملك انان أو أكثر مالا بحصص معينة من غير أن تفرز 
حصة كل منهم» فالال مشاع» وهم شرکاء فی الشيوع ۸٠٠٢(‏ مدنى). ويملك كل 
شريك فى الشيوع حصته الشائعة ملكأ تاماً» وله أن يتصرف فيها بجميع التصرفات الجائزة. 
ويتخذ التصرف فى الال المشاع صوراً متعددة» نقف عند ثلاث منها: 

-١‏ فتارة يتصرف الشريك فى حصته كما هى شائعة» فيبيعها مثلا من شخص آخر» 
شريك أو غير شريك. وهذه الصورة لا تثير إشكالاء وهى الضورة الغالبة فى التصرف فى 


2 بودری وسینیا فقرة ۱۲١‏ - بلانیول وریبیر وهامل ٠۰‏ فقرة ١‏ ص٤٥‏ هامش ٥‏ وص٥٥-‏ بیدان 
١‏ فقرة ٠١١‏ - الأستاذ نور سلطان فقرة ٤٠۸‏ - الأسقاذ سليمان مرقس فقرة ۲۷۲ . 


ويقول الأستاذ سليمان مرفس: إن إقرار امالك يعد اعحمادا منه لما قام به البائعء فيترتب عليه العزام 


امالك من وقت صدور هذا الإقرار منه بکلل ما التزم به الباقم ى آنه يحل فى عقد البيع ابتداء من 
هذا التاريخ محل البائع» وتقوم العلاقة بينه وبين المشترى مباشرة. فيجوز للمالك أن يطالب المشترى 
بالشمن وأن يعرض عليه تسلم المبيع؛ ويجوز للمشترى أن يطالب المالك بالتسليم وأن برجع عليه 
بضمان التعرض أو بضمان العيوب الخفية عند الاقتضاء. ويترتب على إقرار المالك أيضا أن تيراً ذمة 
البائم من الالترامات التى أنشأها عقد البيع لأن هذه الالتزامات تننقل كما تقدم إلى ذمة المالك. غير 
أنه إذا كان البائم قد حصل شيعا من الشمن» عليه أن يؤدى عله إلى الالك حساباًء وأن يدقع إليه 


رصيد هذا الحساب كما لر كان وكيلا عنه فى عقد البيع» (الأستاذ سليمان مرقس فقرة ۲۷۴ ¬ ˆ 


وانظر يضا الأستاذ جميل الشرقاوى فقرة ٤٠‏ ص1۷). ومقعضى هذا الرأى أن إقرار امالك للبيع فى 
حكم النائب عنه» فينصرف أثر العقد إلى امالك بعد أن كان منصرفا إلى البائع» وذلك بأثر رجعى من 
وقت البيع “ لا من وقت الإفرار إلا فى حقوق الغير ~ ويصح القول هنا إن الإجازة اللاحقة 
كال وكالة السابقة (دى باج٤‏ فقرة ٠۲‏ ص1۹- الإستاذ عيد انعم البدراوى فقرة ٤١١‏ ص۸1٥).‏ 
أو يقال إن المشترى ؛ فى حالة إقرار الالكء يكون له مديتان بالعضام (تصن1لنا0 ١ذ)ء‏ ت 
والمالكء ويكون هذان كذلك دائدين بالعضمم للمشترى (قارن الأستاذ منصور مص طفى منصور فقرة 
۳ ص٦٤۲(‏ . 


~YeA- 


امال الماع . ونرجئ الكلام فى تفصيلاتهاء فمكانه الملكية الشائعة. ويلاحظ أن 
صاحب الحصة الشائعة المنقولة إذا باعها من أجنبى بطريق الممارسة» كا لشركائه فى هذا 
التقول الشائع أن يستردو! الحصة المبيعة فی خلال ثلاثین یوما من تاريخ علمهم بالبيع أو 
من تاریخ إعلانهم به ATE)‏ مدنى) . أما فى العقار فللشركاء الأخذ بالشفعة؛ وفقا 
للقواعد المقررة فى هذا الشأن. 

۲- وتارة يتصرف الشريك قبل القسمة فى جزء مفرز من الال الشائم(1) أو فى كل 
الال الشائع الذى لا يملك إلا حصة فيه. ونبحث هذه الصورة هنا فی إیجاز» مرجئین 
التفصيل إلى حين الكلام فى الملكية الشائعة فى الجزء الخاص بحق اللكية. 

-٣‏ وأخیراً قد يحصرف الشركاء جميعاً فى الال الشائع عن طريق بيع القصفية 
(licitation)‏ لعدم إمكان قسمة المال عيتاًء ونبحث هذه الصورة أيضاً فى إيجاز. 


أ بيع الشريك جزءا مفرزا من ا لمال الشائع أو كل المال الشائع 


۸ - بيع الشريك جزءا مفرزا من الال الشائع: إذا باع الشريك جزء مفرزا من 
الال الشائع قبل قسمة هذا الالء فانه يكون قد باع ما يملك رما لا يملك. ما يملك هو 


٠۱(‏ ويخلف المشترى البائع فى حصته الشائعة» وتصبح له جميع الحقوق النى للبائع؛ ويدخحل فى ذلك 
الحق فى طلب القسمة وما يترتب على الأثر الكاشف (بودرى رسينيا فقرة ٠١١‏ ص۷١۱(‏ 
١ )(‏ لذا کان ألبيع منصبا على جزء مفرز من العقار الشائع وكان سابقا على اجراء القسمة بين 
الش رکاءء فان المشترى فى هذه الحالة لا يعتبر بالقطبيق للفقرة الثانية من المادة من القانون المدنی 
حتی ولو بحلل عقدہ قبل تسجیل الفسمة - شریکا فی المقار الشائع ولا بکون لہ ی سح من 
حفوق الش رکاء وبالتالى لا يارم تمثيله فى القسمةء ومتى تمت هذه القسمة بين الشركاء فأنها تكون 
حجة علیھم ولو لم یکن طرفا فیها ویترتب عليه فی حقه ما يترتب عايها فى حق المنقاسمين من 
إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكا للجزء الغرز الذى وقع فى نصيبه ويتحدد بهذ القسمة 
مصير القصرف الصادر إليه» فإذا وقع القدر ابيع المغرز فى نصيب الشريك البائع حلص له هذا القدر 
وان لم يقع اننقل حقه من وقت التصرف إلى الجزء الى آل إلى البائع بطريق القسمة. 
(جلسة ۰ الطعن ۹ لسنة ۹ق مجموعة احکام النقض السنة ۳۲ ص١أ٠۴)‏ 
ب- مؤدى نص للادة من القانون رقم ۱١‏ لسنة ٠۹٤١‏ فى شأن تنظيم الشهر العقارى أنه 
يمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم قيما بينه وبين التقاسمين الآخرين مالكا ملكية 
مفررة للجزء الذى وقع فى نصيبه دون غيره من اجزاء المقار المحقاسم وأنه لا يحتج بهذه الملكية 
المغرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة. 
(جلسة 7 مجموعة أحكام النقض السنة ۳١‏ ص۷1٤‏ 
(جلسة ۱۹۹717۲۸ الطعن ۳١١‏ لستة ۲۲ق س۷ ص ء۷1 
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حصته فى الشيوع فى هذا الجرء المغرز» وما لا يملك هو حصص سائر الشركاء فى هذا 
الجزء. ويجب لبيات الحكم فى هذا الفرض أن نميز بين حالتين: فاما أن يكون المشترى 
عالاً أن البائع لا يملك الجزء الفرز الذى يبيعه وإنما يملك حصة فيه على الشيوع» وإما 
أن يكون غير عالم بذلك ويعتقد بحسن نية أن البائع يملك دون شريك الحصة الغرزة التى 
باعها, 

ففى الحالة الأولى يكوت المفروض أن المشترى قد اشترى من البأئع الجزء المغرز أو 
ما يحل محله ما يقع فى نصيب البائع عند القسمة. فان وقع الجزء المفرز عند القسمة فى 
نصيب البائع فقد خلص المشترى؛ وإن لم يقع خول حق المشترى بحكم الحلول العينى 
من الجزء المفرز البيع إلى الجزء المفرز الذى وقع فعا فى نصيب البائم٠(1).‏ رهتا 
الحكم منصوص عليه صراحة فى التقنين المدنى الجديد فى الفقرة الثانية من المادة »۸۲١‏ 
إذ تقول: «وإذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من الال الشائع» ولم يقع هذا الجزء 
عند القسمة فى نصيب الحصرف» انتقل حق المتصرف إليه إلى الجزء الذى ال إلى 
المحصرف بطريق القسمة). ومن ثم لا يجوز للمشترى فى هذه الحالة أن يطلب إبطال 
البيع» حتى بالنسبة إلى حصص الشركاء الآخرين غير الشريك البائع باعتبار أن البيع 
الواقع على هذه الحصص هو بيع ملك الغير". بل يجب أن يتربص حتى يرى هل يقغ 
عند القسمة الجزء المغرز المبيع فى نصيب البائم» فان وقع فقد أصبح مالكا له خلفاً عن 


(۱) استتناف مختلط ۲٢‏ مایو سنة ۱۹۳۸ م۰٠‏ ص٠۳۲‏ (بيع بالمزاد الجبرى) . 

() قارن الأسخاذ سليمان مرقس فقرة ۲۸۷ ص١۷٤‏ - ص٣١٤‏ - وذلك لأن البيع الواقع على 
حصص الشركاء يختلف عن بيع ملك الغير قى أن هذه الحصص قد تقع فى نصيب الشريك البائع 
عند القسمة» فتعتير مضل الأثر الكاشف للقسمة أنها كانت ملوكة للشريك البائم وقت البيع» فلا 


يكون قد باع ما لا يملك. هذا إلى أن المشترى» وهو يعلم أن البائع لا يملك كل الجزء المغرز الذى 


يبيعه» يكون فد ارتضى شراء ما مت ركز عليه حصة البائع الشائعة بعد القسمة. 
(1) من المقرر أن للشريك على الشيوع أن ييع جزءا مفرزا من الال الشائع قبل اجراء القسمة فقد 
نصت المادة ۲/۸٠١‏ من القانون المدنى على أنه «إذا كان القصرف منصيا على جزء مفرز من الال 
الشائع ولم يقع الجزء عند القسمة فى نصيب المحصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف 
إلى الجزء الذى آل إلى المعصرف بطريق القسمة» ومتى تقرر ذلك فان الطاعن يكون فی ار ن 
امطعرن عليه الجزء الفرز الذى يمه أو ما يحل محله ما يقع فى نصيب امطعون عليه عند القسمةء 
فان وقع الجزء المغرز عند القسمة فى نصيب المطعون عليه حلص للطاعن. وان لم يقع انعقل حق 
الطاعن بحكم الحلول المينى من الجزء المغرز المبيع إلى الجزء المغرز الذى يؤول إلى المطعون عليه 
بطري القسمةء ومن ثم كان للوالد أن يبيع لابنه مفرزا أو شائما وأن ببيع اينه بدوره إلى الطاعن مشل 
ذلك ويكون النمى على السكم الطعرن فيه بأن البائع لا يملك الحصة البيعة مفرزة يكون على غير 
آساس: 
(جلسة ۱۸/١/٠١‏ الطعن ٩٠١‏ لسنة ٤ق‏ مجموعة النقض السنة ۳١‏ ص ۸۸۸). 


o 


البائع» ومنذ البيع بفضل الأثر الكاشف للقسمة» ولا فقد ملك الجزء المغرز الذى وقع 
فعلا فى نصيب البائع يفضل الحلول المينى الذى نصت عليه المادة ۸۲١‏ 
مدنى1). 

وفى الحالة التانية» إذا كان المشترى يجهل أن البائع لا يملك إلا فى الشيوع» فقد 
وقع فى غلط جوهرى متعلق بالعين البيعةء إذ كان يعتقد أنها ملوكة للبائع درن شريك. 
فيكون البيع فى حصة الشريك البائع بيع مشوباً بغلط جوهرى» وفى حصص سائر الشركاء 
بيع ملك الغير» ومن ثم يكون قابلا للإبطال فی كل المبيع. ویجوز إذن للمشتری» قبل 
القسمةء طلب إبطال البيعء لا فى حصص الشركاء الآخرين فحسب» بل أيضاً فى حمة 
الشريك البائعم. وهذا ما تنص عليه صراحة العبارة الاخيرة من الفقرة الثانية من المادة ۸۲١‏ 
مدنی» إذ تقول: «وللمتصرف إليه» إذا كان يجهل أن المعصرف لا يملك العين المحصرف 


(۱) الأستاذ أنور سلطان فقرة -٤٠٤‏ الأسعاذ سليمان مرقس فقرة -۲۸١‏ وانظر فى عهد التقنين المانى 
السابق: اسشفنافق وطنی ۲٣‏ مایو سنة ۱۹۱٤‏ الشرائع رقم ٤۰۸‏ ص -۲٤۹‏ ۷ أبریل سنة ٠۹۲٤‏ 
الجموعة الرسمية ۲١‏ رقم ۸۷- استناف مختلط ۲١‏ فبرایر سنة ۱۹۳۱ م۳٤‏ ص٤٤۲‏ - ۱۳ پنایر 
سنة ١۹٤٤‏ ۲ه ص۲۲ (البيع صحيح إذا أقره باقی الشرکاء) - ۲۷ مایو سنة ۱۹٤۷‏ 0۹ 
ص۲۳۰ - وانظر عكس ذلك فى أن البيع باطل بطلانا مطلقاً : استناف مصر ۱۸ فیرایر سن ۱۹۳۲ 
الحاماة ٠١‏ رقم ٤‏ ص۱۹ 
وقد قضت محكمة النقض أنه ليس ثمة ما يمنع البائع» وإن كان مالكا على الشيو ؛ آن یبیع ملکه 
محدداً مفرزاً. وحالة التحديد هذه» رإن ظلت موقوفة ر معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك 
على الشيوع» إلا أن ذلك كله لا ييطل عقد البيع (نقض مدنی ۷ ديسمبر سنة ٠۹١١‏ مجموعة 
أحکام النقض۲ رقم ۲۷ ص۱۳۸). 

() الغیر فی حكم الادۃ العاشرة من انون الشهر العقارى هو من تلقى حقا عينيا على العقار على أساس 
اه ما زال ملوكا على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند اللكية؛ وأما من تلقى من أحد 
الحركاء حقا مفرزا فانه لا يعتبر غيرا ولو سبق إلى تسجيل حقه قبل تسجيل القسمة إذ أن حقه فى 
الجزء المغرز الذى انصب عليه التصرف يتوقن مصيره على النيجة التى تننهى إليها القسمة وذلك لا 
هر مقرر با مادة ۲/۸۲١‏ من القانون المدنى من أن التصرف إذا انصب على جزء مفرز من الال الشائم 
ولم يقع هذا الجرء عند القسمة فى نصيب العصرف اتعقل حقه امتصرف إليه من وقت التصرف إلى 
ا#جزء الذى احص به العصرف بوجه القسمة ما مفاده أن القسمة غير امسجلة يحتج بها على من 
اشترى جزء! مفرزا من أحد المتقاسمين ويترتب عليها فى شأنه ما يترتب عليه فى شأن التقاسمين مر 
انهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكا للجزء المرز الذى وقع فى نصيبه بموجب القسمة ومن 
ثم فإته لا يكون لمن اشترى جزءا مغرزا لم يقع في نصيب البائع له بموجب القسمة أن يطلب 
الحكم بصحة ايع بالنسبة إلى ذلك الجرء ذانه طالا أن القسمة وإن كانت لم تسجل تعتير حمجة عليه 
رترتب انققال حقه من الجزء المفرز المحقود عليه إلى النصيب الذى اختص به البائع بموجب تلك 
القسمة. 
(جلسة ۱۹۹44/67۲ الطعن ۳۹١‏ لسنة ۲۹ق س٥٠‏ ص .)٠٠۴۳‏ 


ا 


فيها مفرزةء الحق فى إبطال القصرف»(). ولكن إذا حصلت القسمة قبل أن يطلي أ 1 
المشترى إيطال البيع» فوقع الجزء المفرز ابيع فى نصيب البائع» اعتبر أنه مالك له وقت 
البيح بفضل الأثر الكاشف للقسمة فخلصت ملکیته للمشترى» وانقلب البيع صحيحا 
فام يعد للمشترى الحق فى طلب إيطال البيع. وإذا كان بيع ملك الغير يتقلى صح 
بصيرورة البائم مالکا للمبیع بعد البيع» فأولى أن ينقلب البيع في الحالة التى تحن بصددها 
صحيحا وقد اعتبر البائع مالكاً للمبيع وقت ابيع أما إفا لم يقع الجزء المفرز البيع فى 
نصيب البائع» فان المشترى يستبقى حقه في طلب إيطال البيع» ولا يجبر على أخذ الجر 
المفرز الى رقع فعلا فی نصيب البائ لان الحلول الحينى رفقاً للمادة مدنی لا 
يكوت إلا حيث يعلم المشترى وقت البيع أن البائ لا يملك فى الجزء الفغرز إلا حصة في 
الشيو ع٣‏ . 


4“ بیع الشريك كل الال الشسانع: رإذا باع الشريك كل الال الشائع» وکر 
المشترى وقت ت امال ملوك للبائع وحده» فان البیع یکون فابلا لاإبطال ف 
ة الشريك الب لط |[ 4 2 گن ا 
TT‏ الجرهری هى حصص سائر الشركاء لأن بيع الشريك لها هر 
اا کا ری بعلم وقت ایح ان للبائع شرکاء فی الال ایی ولم بے الباق 
ا ا کک ی وی ی کے ا 
جزء مغرز من الال المبيع فى تصيب البائع عند القسمة» كان شترى الحق إما فى 
أخذه مع دفع ما پناسبه من الثمن؛ وإما فى فسخ البيح لتغرق الصفعة. لذا استطاع البائع 
استخلاص ملكية المبيع» كان حصل على إقرار الشركاء لابيع أو اشتری حصصهم ار 
انتقلت إليه هذه الحصص بأى مبب آخر من أنياب انتقال الملكية» لم يعد للمشترى الى 

فى طلب فسخ البيع» إذ تة إلمه من البائم ملكية لمال ١‏ تشفرة 
ع تنعقل إلمه من البائع کل المال البيع ولا تسفرق عليه 
٠‏ أثر البیع فی حقرق باق الف کا٠‏ ق i‏ 

1 لجع فى حقبوق ياقى الشركاء: سوام رقع البيع على جز ز من 
الال الشائع أوعلى كل امال الشائم» فان الشركاء الآخرين - غير الضريك ابا © 
س نه انير في هذا لبي بافسبة إلى حصصهم الشالسة فى الميزه ال ا 
إل اة فى كل الال الشاع. وفذ الع فى حقهم باشسبة إلى سمه اسر 
الشائعة» فيحل الشترى محل الشريك البائع فى هذه الحصةء ويصبح شريكاً فى الشيرع 
سائر الش رکاء. فلیس لشريك من هڙلاءِ آن یتعرض للمشتری فی حصته الشائعت روک 
يطلب إیطال ابيع فى هذه الحصةء ولا ان يدعی الاستحقاق فيها. وإنما يستمحق الشريك 
الجزء المغرز أر الال الشائع إا وقم فى نصيبه عند القسمة» بفضل الأثر الكاشن 


o 
کرد ال جما مغرز؟ معیناً من الأمرال الشائعة. أا إذا كان اليم غر مغرز» وجاوز البائع مقدار‎ 
١ مجموعة أحكام النقض‎ ۱۹6٩۹ دیسمیر نة‎ ٠١ ثح؛ فلا يقيل هذا القول «نقض مدنی‎ 
رقم ۲۷ ص۹۲). وانظر فی سال ما إذا كان الجزء ابيع الغرز أقل أ أكثر من قيمة الحصة الشالة‎ 

(الاستاد سلیمان مرقس فقرة ۲۸ £1۸ = ص1۹ , 

. ٤٠١ الأستاذ انور سلطان فقرة‎ ١ 

() ر یکم للمشتری بصحة وتفاد اليع عن قدر مغرز ذا كان المييع شائما ما لم وثبت حصرل 
0 فة ورقوح القدر اليم ى نصيب البائع له بمغتضى هذه القسمة ذلك أن البائع له لم يكن 
۴ و شنا لی حصت قبل حصول الضسمة إلا برضا باقی الث رکا ہی ۳ کن 

یکون شتری حقوق أ کٹر ما کان اسلف ولأن القضاء بالتسليم فى هذه الحالة يترتب على افرار 

جزء من الال الشائع بغير الطريى الذى رسمه القاتون. 
جلسة AMT‏ الطعن ٤‏ لسنة ۹ق س۱ م۱۱۷۴ . 


( وقد قضت محكمة استشناف مصر ف عهد التقنين المدنى السابى بأن الشرا وامحاکم اختلغوا را 
5 ف 0 2 ر 
فی ابيع المفروز من مالك على الشيوع» وترى الحكمة الأخذ بالرأى القائل ببطلان البيع ملالا 
لم يثبت أن المشترى كان عالا بحالة الشيوع. ذلك لأن المقروض فيمن يشترى عيناً محددة أن ينتفع 
بها فور بغیر مناز ٠‏ فجمل ابيع موقوقا على نيجة القسمة فيه تعليق للملكية على أمور اححمالية غير ر 
محقفة قد يطول ها وتستلرم مصاريف كثيرة وجهودا شاقةء وليس من العدل ميل المشترى بها 
۲ فبرایر نة ١‏ الجمرعة الرسمية ٠۳‏ رقم ٠۹۷‏ - وانظر أيضا استنافق مصر ۲۹ دیسمیر 
سنة ۱۹۴١‏ الجموعة الرسمية ۳۸ رقم .)٩١‏ 
ولا يوجد فى العقنين المدنى الفرنسى نص يقابل الفقرة الثاية من الماد ١‏ من التقنين المدنى 
المصرى. ومن لم لا يميز القضاء الفرنسى بين المشترى الذى يعلم يأن البائع لا يملك إلا حصة شائمة 
والمشترى الذى يعتفد أن البائح يملك البيع دون شريك» ففى الحالتين يكون بيع الجزء الغرز قابلا... 
اإبطال» لا موقوفا على شرط هو متيجة القسمةء إذ لا يجوز الخلط بين الأثر الكاشف للقسمة رالألر 
الرجعى للشرط. ويستايع المشترى أن يطلب إبطال البيع قبل القسمة» ولا .يستطيع البائع ذلك رفقا 
لاحكام بيع ملك الغير. وكذلك يستطيح الشريك فى الشيوع غير البائع إسترداد حصته الشائعة فيا 
باعه شریکه. فإذا رفع المشترى دعوى الإبطال» جاز له أن يطلب إيطال البيع فى كل ابيع إذا ألبت 
آنه لم یکن ليشترى حصة البائ وحده» وذلك كما فى الاستحقاق الجزئى (بيدان ٠١‏ فقرة ٠١١‏ 
فقرة .)١١١‏ وانظر أيضا فى القانون الفرنسى بودری وسينيا رة ٠۲١‏ (ويذهبان إلى أن البيع يكون 
موقوفاً على نتيجة القسمة في الحالتين)- بلانیول ورییر وهامل ٠١‏ فقرة ~٥١‏ آنسیکلوبیدی داللوز 
لفظ ©۷810 فقرة ۳۷۰ - ققرة ۴۷۹ 
۲ وللمشتری ب بطبيعة الحال أن يجيز البيع» فيأخذ الجزء الغرز الذى رقع فى نصيب البائع بدلا من 

الجزء المغرز المبيع. وليس هذا ولا لعقد باطل؛ بل هو إجازة لمقد قاب للإبطال (قارن الأستاة 
سليمان مرقس فقرة ۲۸ مس1۷ ). 

وهنا کله مغروض فيه آن ابيع جزء مفرز. أا باع الحريك جرا شاعا مجارزا فيه نصیبه فی 
الشمو» فالبيع غير ناف منذ البداية فيما جاوز نصيبه. وقد قضت محكمة النقض بأن للقول بأ 
الشريك الذى يملك مشاعاً القدر الذى باعه مفرزا لا قبل مه ولا من شركائه الادعاء بعدم تفاة 
ابيع فى حصصهم تا امت القسمة لم تقع ولم يقع ابيع فى تصيبهم- هذا القول محل أ سس 


NY- E 


له (1). وعلی العكس من ذلك يخلص للمشترى الجرء المفرز أو المال الشائع إذا وقع 


)١(‏ وقد قضت محكمة النقض قى عهد التقنين المدنى السابق بأنه إن اختلف الفقهاء رالقضاة فى 
حكم بيع الشريك جزءاً مفروزاً من مال مشاع هل يقع صحيحاً فى حصة البائع منه وباطلا فى 
حصر شركائه أم يقع موقوفاً على نعيجة القسمة بين جميع الشركاءء فإنما وقع اختلاقهم هذا فى 
تفرير حكم العقد بين عاقديه. فمن ذهب إلى اعتباره باطلا جعل للمشترى حق إبطاله من يوم العقد 
لما فيه من تفريق الصفقة عليه» ومن رأى أنه بيع موقوف لم يجعل للمشترى سبيلا على البائع إلا 
عند خروج البيع من حصة باع بالقسمة. أما فى نقرير حكم العقد فى علافة المشترى مع من يدعى 
استحقاق البيع النفسه- سواء أكان هذا الدعى شريكا فى الال المشاع أم متلقياً ملكه عن شريك فيه 
على المشاع - فلا خلاف فى أنه ليس للمستحق أن يدعى الاستحقاق فى البيع إلا بعد قسمة الال 
الشائع ووقوع المبيع فى نصيبه هو لا فى نصيب البائع لذلك المشعرى. وإذن فكل ادعاء منه قبل ذلك 
يكون سابقاً لأوانه» خليقا بأن نحكم امحكمة فيه بعدم قبوله أو برفضه (نقض مدنى ٠١‏ يونيه سنة 
۲ مجموعة عمر ۱ رقم ۵۸ ص۱۳۱ - ۲ مايو سنة ٠۹٤١‏ مجموعة عمر ٣۳‏ رقم ٠٤‏ 
ص۱۸۹( وقضت أيضاً بأن للشريك فى الشيوع فى التركة أن يبيع حصته محددة» ولا يستطيع أحد 
اله ركاء الاعتراض على هذا البيع والادعاء بأنه يستحق المبيع ما دام أن التركة لم تقسم قسمة إفراز 
(نقض مدنى ٠١‏ يرنيه سنة ٠۹١١‏ مجموعة أحكام النقض ٩‏ رقم ۱۸۰ ص۱٤۱۳).‏ وقضت 
كذلك بأنه ليس ثمة ما يمنع البائع» وإن كان مالكاً على الشيوع» أن يبيع ملكه محددا مفرزاًء وأن 
مالة التحديد هذه وإن ظلت موقرفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع» إلا 
أن هذا كله لا ييطل عقد البيع. وبتسجيل المشترى لعقده تننقل الملكية إليه» ويصبح شريكاً لباق 
الشركاء ب مخاصمته فى دعوى القسمة إن لم يجز هؤلاء الباقون من الشركاء عقده. وعلى ذلك 
فإنه ليس للمستحق - سواء أكان شريكا على الشيوع أم متلقياً ملكه من شريك على الشيوع - أن 


يدعى الاستحقاق فى المبيع إلا بعد ال لفسمة ورقوع البيغ فى نصيبه هو لا فى نصيب البائع لذلك ._ 


المشترى. وهذا الذى استقر عليه قضاء هذه امحكمة فى ظل القائون المدنى القديم هو ما أذ به 
الفانون المدنى الحالى فى الادة 1۲۸ منه (نقض مدنى ۲۸ يونيه سنة ٠۹١١‏ مجموعة أحكام 
النقض ۷ رقم ۱۰۷ ص٠٠۷‏ . وانظر أيضاً استثناف مصر ۲١‏ أبريل سنة ٠۹٤١‏ الجموعة الرسمية٤‏ 
رقم -۸١‏ استفناف أسيوط ١١‏ أكثوبر سنة ۱۹٤۷‏ الجموعة الرسمية ٤۹‏ رقم ۷۳- ولكن قارن 
استناف مصر ۵ يناير سنة ۱۹۳١۲‏ امجموعة الرسمية۳۳ رقم .)1۹٤‏ : 

(1) أنه لمن كان بيع الشريك المشتاع لقدر مفرز من نصيبه لا ينفذ فى حق باقى الشركاء بل يظل 
معلقا على نتيجة القسمة إلا أنه يمتبر صحيحا ونافذا فى حق الشريك البائع منتجا لآثاره القاتونية على 


نفس امحل المفرز المتصرف فيه قبل القسمة» أما بعد القسمة فاستقرار التصرف على ذات الحل رهين z‏ 


بوقوعه فى نصيب الشريك البائع فان وقع فى غير نصيبه ورد التصرف على الجزء الذى يقع فى 
i‏ ة القسمة» وينبنى على ذلك که إذا سجل المشترى لقدر مفرز عن الشريك المشتاع بعد 
شراثه | إليه ملكية هذا القدر المغرز فى مواجهة البائ له فى فرة ما قبل القسمة بحيث يمتنع 
على البائع التصرف فى هذا القدر إلى الغيرء فان تصرف فيه كان بائعا للك الغیر فلا يسرى على هذا 
البيع فى حق الالك الحقيقى وهو المشترى الأول الذى اقلت إليه ملكية هنا القدر من وقت 
تسجیل عقد شرائه. 

(جلسة 3۷٥/۲/١۷‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۲١‏ ص۲ ٤٠‏ . 


~E 


فى نصيب البائع عند القسمة» أو إذا أقر سائر الشركاء البيع قبل القسمة(). 


ب- بیع التصفية 
(ticitation)‏ 


1 - متى يكون بيع التصفية: إذا كان هتاك شركاء الشيوع فى مال شائ 
وأراد أحد الشركاء القسمةء ولم تمکن قسمة المال عيتاًء بیع کک 
ية حصصهم رفلك لتصفية الشيرع؛ ومن أجل هذا سمى هذا البيع بيع التصفية. وقد 
یشتری الال ج اجنتیی فيدفع كل الثمن» وقد پشتریه أحد الشركاء فيدفع الثمن بعد 
ار نصيبه فيه بقدره حصته. ونرى من ذلك أن بيع التصفية لا يكون إلا إذا توافر 
< 

(الشرط الأول) أن يكون هناك حق فى الشيوع» كحق ملكية شائع أو حق انتفاع 
شائع» فإذا ملك الشى الواحد أو حق الانتفاع فيه عدة ملاك أو عدة منتفعين على 
الشيرع؛ جاز بع التصفية"). ولا عبرة بسبب الشيوع» فقد يكون الميراث كما هو 
الغالب» وقد یکون سہبا آخر کما إذا اشترى عدة أأشخاص دارا على الشيوع فيما بينهم أو 
كان الشيوع سببه فى الأصل عقد شركة مدنية أو تجارية. ويجب أن تكون حقوق 
الاين من طبيعة راحدة» کان یکونوا شركاء فى حق ملكية ار شركاء فى حق التفاع. 
ما إذا وجد من يملك الرقبة ومعه من يملك حق الانتفاع» فهذان لا يجوز بينهما الفسمة 


ق مدنی ۲١‏ دیسمبر سنة ۱۹٤٤‏ الحاماة ۷۷ رقم ۳٠۲‏ ص١۸1-‏ الأستاذ أنور سلطان فقرة 
٤ 1‏ ص۳۹۹ وإذا كان المشترى حسن النية يعقد أن الشريك البائع يملك وحده المبيع دون 
ريك فإن البيع الصادر إليه يعتبر سبباً صحيحاء فإذا حاز البيع حمس منوات ملكه بالتقادم القصير 
کی ا نای بین الشركاء الاخرين؛ ولم يعد لهڙلاء الحق فى استرداد حصصهم من مخت يده 
نقض مدنی ۲۳ آبریل سنة ٠۹٤١‏ مجموعة عمر٣‏ رقم ٠١۲‏ ص١۲٤-‏ الأستاذ أنور سلطان 
۳ ص۲۹۹ هامش رقم ۱ = الأستاذ سلیمان مرقس رقم ۲۸۸ ص۷۴٤),‏ 

و يملك بقية الشركاء مطالبة المشترى بالائغاق ممهم على طريقة الانتفاع بالال المبيع 
E‏ شتری على الشيوع (استثناف مصر ۲١‏ أبريل سنة ۲۹٤١‏ الحاماة ٤١‏ 
ر صا .)٤‏ ولهم إن يطالبوه يالقسمة؛ فاذا تمت القسمة ان 2 یقع فی ن 
(الأستاذ سليمان مرقس 2 ص٣۷ E ٠.‏ 

ا ان يكون الشىئ المملوك على الشيوع حقاً شخصيا كحق المستأجر وحق المدعو له بالبيع؛ فإذا 
تعدد اصحاب هذه الحقوق وكانوا فى الشيوع» أو تركوا ورثة متعددين» جاز بيع الحق الشخصى بيح 
تصفية: يجوز بيع الديون التى للتركة بيع تصفيةء ويقع ذلك غالبا إذا كانت هذه الديون 
0 فی صحتھا ار مشکوکا فی ملاءة مدینیها (بودری وسینیا فقرة ۷۳۲ ص٩۷1-‏ 


-0- 


ولا بيع التصفية» لأن الرقبة غير حق الانتغاع. فإذا وجد ملاك شائعون للرقبة» وكان حق 
الانتفاع منفصلا عن الرقبة فى يد أحد ملاك الرقبة أو فى يد أجنبىء جاز بيع التصفية فى 
الرقبة لأنها شائعة» ولا يجوز فى حق الانتفاع لأنه غير شائع". وكذلك إذا کانت الرقبة 
فى يد مالك واحد» وكان حق الانتفاع لعدة منتفعين على الشيوع» جاز بيع القصفية فى 
حت الانعفاع دون الرقبة. أما إذا كانت الرقبة ملوكة للاك متعددين فى الشيوع» وكذلك 
حق الانتفاع ثابت لنتفعين متعددين فى الشيوع» جاز بيع التصفية فى الرقبة منقصلة عن 
حق الانتفاع» وبيع التصفية فى حق الانتفاع منفصلا عن الرقبة» فلا يتلازم الحقان فى 
بيع التصفية. 

(الشرط الثانى) أن يكون الال الشائع لا تمكن قسمته عينا بغير ضرر. وتنص المادة 
۱ مدنی فى هذا الصدد على أنه «إذا لم تمكن القسمة عيناًء أو كان من شأنها إحداث 
نقص كبير فى قيمة الال المراد قسمته» بيع هذا الال بالطريق المبينة فى قانون الرافعات» 
وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع؛. وتنص المادة ٤٠٦٤‏ من تقنين 
المرافعات على أن «العقار المملوك على الشيوع» إذا أمرت الحكمة ببيعه لعدم إمكان القسمة 
بغير ضرر» يجرى بيعه بطريق المزايدة...٠.‏ فإذا أمكنت قسمة المال عينا دون ضرر» لم يكن 
هناك محل لبيع التصفية» بل يقسم الال أجزاء مفرزة طبقاً لالإجراءات المفررة فى قسمة ‏ 
امال الشائع. أما إذا لم تمكن قسمة الال عيناً لأن طبيعته تستعصى على هذه القسمة 
كالسيارة والفرس» أو أمكنت القسمة ولكن بضرر يعود على الال المقسوم إذ تنقص قيمته 
نقصا كيرا كالمصنع والبنى» جاز الالتجاء إلى بيع التصفية". 

۲۴-اجراءات بیع العصفية: إذا اتفق الشركاء جميعاًء ولم يكن بينهم من هر 
ناقص الأهليةء على إجراء بيع التصفية بالممارسة أو با مزاد بطريقة برسمون إجراءاتهاء جاز 
ذلك ووجب اتباع ما اتفقوا عايه. وتقول الادة ۸٠١‏ مدنى فى هذا الصدد «للشركاءء إذا 


() فيبقى حق الانتفاع قائما على العين كلها إذا بيعت بيع تصفية» أو قائماً على الأجزاء المغرزة ل 
حصلت القسمة عيناً. وناك رأى يذهب إلى جواز بيع العين كلها - رقبة ومنفعة - بيع تصفية» 
ويكون للمنتفع حق انتفاع على الشمن. ولكن هذا الرأى غير سليم» لأن المنتفع لا يجبر على التحولى 
من الانتفاع بالعين إلى الانتفاع بالشمن ما دام حقه غير شائع وليس هناك محل لقسمة هذا الحق ولا - 
بیع القصفية فيه (ديمولومب ٠١‏ فقرة .٤۹۰‏ جیوار ۲ فقرة -۷۳١‏ لوبرى ورو فقرة ۲٠۲‏ ” 
بودری وسینیا فقرة ۷۲۸ ص۱٦۷).‏ 

تق ا بیع القصفية ما جاء فى الادة ۹٠١‏ مدتى من أنه «إذا كان بين أموال التركة مستغل 
زراعى أو صناعى أو جارى ما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتهاء وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من 
الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به. وثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته» ويستنزل من 
نصيب الوارث فى التركة. فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلا ع بالستغل»» خحصص لن يعطى من 
بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل؛. 


-- 


انعقد إجماعهم» أن يقتسموا الال الشائع بالطريقة التى يرونها. فإذا كان بينهم من هو 
ناقص الاهلية» وجبت مراعاة الإجراءات التى يفرضها القانونا. 

أما إذا لم يتفق الشركاء جميعاً على طريقة معينة» أو كان بينهم من هر ناقص 
الأهليةء فانه لا يمكن إجراء بيع التصفية إلا طبقاً لاإجراءات القررة فى تقنين المرافعات. 
وقد رأيتا أن المادة ١‏ من تقنين الرافعات تنص على أن «العقار المملوك على الشيوع» إذا 
مرت امحكمة ببيعه لعدم إمكان القسمة بغير ضرر» يجرى بيعه بطريق المزايدة بناء على 
قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب الحكمة الجزئية الختصة من يعنيه التعجيل من 
الشرکا(). 

ویخلص ما قدمتاه أنه إذا لم يكن بين الشركاء من هو ناقص الأهليةء جاز لهم أن 
يتفقوا جميعاً على أن تقتصر الزايدة على الشركاءء فلا يدخل أجتبى فى المزاد» ويرسو 
امال على الشريك الذى يقدم كبر عطاء" . 

۳- الاار التى تدرتب على بيع المصفية: تختلف هذه الآئار اختلافا جوهريا 
بحسب ما إذا كان مشترى الال الشائع أو من رسا عليه الزاد فيه هو أحد الشركاء» أو كان 
أجنبياً. ففى الحالة الأولى يعتبر بيع التصفية قسمة محضةء رقد وقع الال الشائع كله فى 
نصيب الشريك الذى اشتراه. فان زادت حصته فی جمیع الاموال الشائعة على التمن الذى 
اشتری به» أخذ الباقی من أموال أخرى شائعة بعد قسمتهاء أو من طریق معدل (عا[ه؟) 
للقسمة. وإن زاد الشمن على حصة الشريك» دفع هذا للشركاء الآخرين معدلا للقسمة. 
أما فى الحالة الثانية فيعتبر بيع التصفية بيعاً عاديا صادراً من جميع الشركاء للمشترى؛ 
ونجرى أحكام البيع فى العلاقة ما بينهم وبين المشترى" . 

وما يترتب على هذا الاختلاف فى الحكم ما يأى: )١(‏ يتقاضى على التسجيل رسم 


وتنص الادة ٤٠١‏ مرافعات على أن «تشتمل قائمة شروط البيع فضلا عن البيانات المذ كورة فى 
المادة ٠٠٠‏ على بيان جميع الشركاء وموطن كل منهم» كما يرفق بها فضلا عن الأرراق المذكورة 
فى المادة ٠1١‏ صورة من الحكم الصادر بإجراء البيع؛. وتنص الادة ٠٠1‏ مرافعات على أن «يخبر 
قلم الكتاب بايداع قائمة شروط البيع الدائنين المذكورين فى المادة ٠٠١‏ وجميع الشركاء». وتنص 
الادة ٤٠۲‏ مرافعات على أن «لكل من الشركاء أن يبدى ما لديه من أوجه البطلان واملاحظات على 
شروط الب ؛ بطريق الاعتراض على القائمة؛ . رتنص الادة ٠1۸‏ مرافعات على أن «تطبق على بيع 
العقار لعدم إمكان قسمته وعلى بيعه اخحتيارا الأحكام امقررة لبيع عقار المفلس وعديم الأهلية رالغائب»؛ 
فيما عدا إخبار النياية العامة يإيداع قائمة شروط البيع؛. والأحكام المشار إليها فى النص تقضى بأن 
تكو إجراءات البيع هى نفس إجراءات بيع العقار يناء على طلب الدائنين (م۳٠٤‏ مرافعات) . 

2 وتقضى المادة ۷ من التقنين المدنى الفرنسى بأن الأصل ألا يدخل فى المزايدة غير الشركاءء 
فلا يدخل أجنبی» ما لم يطلب ذلك أحد الشركاء أو ما لم يكن بين الشركاء من هو ناقص الأهلية 
«أنظر قى هذه المسألة بلانیول ورببیر وهامل ٠١‏ فقرة .)۲۲١‏ 

ا فى اقتسام الشمن ما بين الشركاءء فتجرى أحكام القسمة. وانظر فى حقوق الغير المكسوبة على 
امال الشائع بالتسبة إلى هذا الثمن بودرى وسينيا فقرة ۷٤١‏ . 


-¥- 


: ة حتى ف - المحعاقديء» إذا كان المشترى أجنبياً. 
البيع» ويكون ضرورياً لنقل الملكية حتى فيما بين المحعاقدين ا E‏ 
اض . عليه رس القسمةء ولا يكون ضرورياً لتقل الملكية إلا بالنسبة إلى الغير» | 
ویتقاضی عليه رسم ga‏ ت م الفركاء فى الال الشائع تبقى إذا 
امشترى أحد الشركاء. (۲) التصرفات التى صدرت من الشركاء فى e‏ 1 
كان المشترى أجنبياًء وتزول إذا كان المشترى أحد الشركاء وذلك فيما عدا التصرفات التى 
صد ف الشريك- (۳) القمن يكون مضموتاً بامتياز البائع إذا كان المشترى أجنبياًء 
ا الغا إذا كان المشتری أحد الشرکاء. )٤(‏ تسرى أُحكام الغبن فى البیع أو فی 
e E‏ ما بكرن اتر چا أو أحد الشركاء. )٥(‏ تسرى أحکام ضمان 
الاستحقاق وضمان العيوب الخفية فى البيع أو فى القسمة» بحسب ما يكون المشترى 
أجنبياً أو أحد الشركاء') . 


۳- بيع المريض مرض الموت 

4- النصوص القانونية؛ تنص الادة ٤۷۷‏ من التقنين المدنى على ما يأنى: 

-١«‏ إذا باع المريض مرض الوت لوارث ار لغیر رارث بشمن بقل عن 0 اع 
وقت اموت فان البيع يسرى فى حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الشمن 
جاوز ثلث التركة» داحلا فيها المبيع ذاته» . 

«۲- أما إذا كانت هذه الزيادة جاوز ثلث التركة» فان البيع فيما يجاوز الثلث لا 
پر فی ی ال إلا إذا أقروه أو رد المشترى للتركة ما بقى بتكملة الفلثين؛ . 

. ۹٠١ ویسری على بيع المريض مرض الموت أحكام الادة‎ -٣« 

تنص المادة ٤۷۸‏ ما یی : 
و أحكام السابقة إضراراً بالغير حسن النية إذا كان هذا الغير قد كسب 
بعوض حقاً عينياً على العين المبيعة") . 


: نيا فقرة ۷٤۴‏ - فقرة ٠۷٤١‏ 
() أنظر فى فروق أخرى تترتب على هذا الاختلاف فى الحكم بودرى وسينيا فقرة ۷٤١‏ > فقر 
(۲) تاريخ النصوص: a‏ 
ز بين التصرف 
م £۷۷ : ورد هذا النص فى المادتين ١٤1و٤٤٠‏ من المشروع هید عل ت بر ی e‏ 
للوارث والتصرف لغير الوارث» حيث كانت الوصية للوارث غير جاثزة فى ذلك الوقت» ثم أجيزت + 


ذلك. رفی لجنة المراجعات عدل النص بحيث أصبح لا يميز بين التصرف لوارث والتصرف لغیر وارث“ . 


المدنى الجديدء 


EE‏ ر ك مطابقا لا اش عة م 
ی ی وک ا کر ی ا ف 
رأصبح رقمه ٠۰٤‏ فى الث دهائی. ورافق عليه م چ ۴ 3 
ی ا تم زی ازا جاور فا ارک یری ف کل 
E O‏ فة ظ فى هذه اللجنة أن المشرح 
ابيع مع أت الواجب اا يقف رنه إلا باجا زی ر و و 3 س 
لوت تعتريفاً و ف ذلك بن هذا الموضوع خاص بالأحوال الشخصية < 
لم يضع لرض الموت تقويغاً وضوابط» فرد على فلك بات مدا الو وع اص بالاأحوا 


A 


رتقابل هذه التصوص فی التقنین المدنی السابق اواد ۲۵۲ - ٠٠۹١‏ مكررة/ -۳۲١‏ 
OFF‏ 


حومرده ظهور حق آخر ورئة عند قرب أفول حياة الريض وليس انعدام رضائه. ثم وافققت اللجحة على 
النص مخت رقم ٤۷۷‏ . ورافق عليه مجلس الشيوخ كما عدله لجنته (مجموعة الأعمال التحضيرية؛ 
ص٣۲۱‏ - ص۲۱۹). 

م۷۸ : ورد هذا النص فى الادة ٠١‏ من المشروع التمهيدى علی وجه یتفق مع ما استقر عليه فی 
التقنين المدنى الجديد؛ ولكن بغير اشتراط العوض فى الكسب بحسب نية. واشترط العوض فى لجنة 
المراجعة» وأصبح النص رقمه ٠٠١‏ فى المشروع النهائى. ورافق عليه مجلس النواب» فمجلس الشيوخ 
مخت رقم ٠۷۸‏ (مجموعة الأعمال التحضیریة؛ ص۲۱۹ وص ۲۲۱- ص۲۲۲). 

)١(‏ التقنين المدنى السابق: م٤ :۳۲٠٠٠‏ لا ينفذ البيع الحاصل من المورث وهو فى حالة مرض اموت 
لأحد ورثته ء إلا إذا أجازه باقى الورثة. :۳۲٠/٠٠٠۴۲‏ يجوز الطعن فى البيع الحاصل فى مرض الموت 
لغير وارث إذا كانت قيمة البيعم زائدة على ثلث مال البائع. :۳۳۲/٠٠٠۴‏ فإذا زادت قيمة ابيع 
على ثلث مال البائع وقت البيع؛ ألزم المشترى» بناء على طلب الورثة؛ إما بفسخ البيع» أو بأن يدقع 
للتركة ما نقص من ثلشى مال المتوفى وقت البيع» وللمشترى المذ كور الخيار بين الوجهين الم ذكورين. 
٠٠٠۲‏ مكررة أهلى: أحكام المادتين السابق ن لا تضر فى جميع الأحوال بحقوق أرياب الرهن على 
المبيع» ولا بحقوق من اتتقلت إليهم ملكية البيع من المشترى بعوض متى كانوا حسنى اة 

۴۲۳٣‏ مختلط : أحكام الادتين السابقتين لا تكون مرعية إلا فى حق البائع الذى يحكم فى أهليغه 
الشخصية بمقتضى قواعد الشريعة الحلية. وفى جميع الأحوال لا تضر أحكام المادتين الم ذكورتين 
بحقوق أرباب الرهون على المبيع» ولا بحقوق من انتقلت إليهم ملكية المبيع من المشترى بعوض متى 
كانوا حسنى النية. 
(ریلاحظ على نصوص التقنين المدنى السابق ما يأى: )١(‏ أنها كائت تميز بين القصرف لوار 
والتصرف لغیر وارٹ؛ إذ كانت الوصية لوارث وقت ذاك لا مجوز. أما القنين الجديد» فلا محل فيه 
لهذا العمييز منذ أصبحت الوصية لوارث جائزة (المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة 
الأعمال التحضيرية؛ ص۲۲۱( = () انها تصرح بعدم سریانھا علی اُجنیی حیٹ یجب تطبیق 
قانون أحواله الشخصية» وذلك لأن أحكام المريض مأخوذة من الشريعة الإسلامية وتتعلق بانتقال أموال 
المورث إلى الوارث وحقوق الوارث على هذه الأموال فى مرض الموت» فإذا كان هناك أجنبى لا تسرى 
فى شأن ميراله الشريعة الإسلامية وجب الا تسری أيضاً هذه النصوص فى شأنه: قارن المذكرة 
الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص٠۲۲-‏ وقد يؤحذ ما جاء فيها 
أن أحكام البیع فى مرض الموت تسرى على الجميع مصريين أو أجانب. ولكن الظاهر أن المذكرة 
الإيضاحية أرادت القول يأن هذه الأحكام تسرى على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين؛ 
بدلیل إشارتها إلى المادة ٠٤۸‏ من المشروع التمهيدى الى اا لمادة ٩٠١‏ من التقنين الجديد 
والتی جاء فيها: تسرى على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية رالقوانين الصادرة فى شأنهاء » وقد جاء 
فى مذكرة المشروع التمهيدى: «تسرى الشريعة الإسلامية وما استمد منها من تقنيتات وتشريعات على 
الوصية من ناحية الموضوع.. ويسغوى فى ذلك وصايا المسلمين وغير السلمين من المصربين؛. أا 
الاجاتي فان وصاياهم تبقى خاضعة من حيث الموضوع لقانون ا لموصى (۱۷ مدنسى) : انظر الأستاذ 
سلیمان مرقس فقرة ۲۰۲ . الاستاذ محمد کامل مرسی ففرة ۲۹۲ ص٠١۰٠-‏ ص۰۲٠-‏ الأستاة = 


~4 


وتقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخحرى: فى العقنين المدنى السورى المادتين 
-٤٤6١ - ٥‏ وفى التقنين المدنى الليبى المادتين -٤1۷ -٤٦٦‏ وفى التقنين المدنى 
العراقى المادة ۱/١٠٠۹‏ - وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى لا مقايل؟. 

ونبين: () ما هو مرض الموت رتقييده لتصرفات المريض (ب) أحكام البيع فى مرض 
الموت. 


عبد المنعم البدراوى فقرة -٤۲١‏ (۴) وردت أخطاء مادية رقانونية فى هذه النصرص صححها 
القضاء فى عهد العقنين المدنى السابق, وهذه الأخطاء هى: أولا- خط مادى عندما عرضت الادة 
٩‏ مکررة/۳۲۳ لأحكام النصوص السابقة عليها لتقيد من أثرهاء قاقعصرت على ذكر «الادتين 
السابقتين؛» وكان الواجب أن تقول «المواد الغلاث السابقةه. اتيا“ ذكرت النصوص قيمة المبيع» 
والصحيح شرعا المقدار الحابى به فقط . الف ذكرت النصوص أنه ينظر فى تقدير التركة إلى وقت 
البيع: والصحيح شرعا أن ينظر فى تقديرها إلى وقت اموت لا إلى وقت البيع» وإن كان الوقتان فى 
كثير من الأحوال يعفاربان. أنظر فى التوفيق ما بين أحكام الفقه الإسلامى وأحكام التقنين الدنى _ 
السابى مذكراتنا فى البيع فقرة ٠٠١‏ . وانظر فى بيع المريض فى عهد التقنين السابق: الأستاذين أحمد 
جیب الهلالی رحامد زکى فقرة -۲١١‏ فقرة ۲٠۷‏ وفقرة ۲۲۰ - فقرة ۲۲۲- الأستاذ محمد 
کامل مرسى فقرة ۲٠١‏ = فقرة <۲١‏ الأستاذ سليمان مرقس فقرة ۲۹۹ ص4۸۲ - الذكرة 
الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية؛ ص۲۲۰ - استغناف أسيوط ١۷‏ 
یریل سنة ٠۹۲١‏ الجموعة الرسمية ۳۰ رقم ۲۱۸۲ ص٠٠۲-‏ استشناف مصر ٠١‏ ديسمبر نة 
۰ احاماة ۱١‏ رقم ۲/٤۳۰‏ ص۸۲۸ - ۱۸ یونیه نة ۱۹۳۱ الحاماة ۱۲ رقم ۲٣۳‏ 
س ,)٥۳۱‏ 

- ٤۷۷ (مطابقعان للمادتین‎ ٠٠١-٤٤٥١ العقنينات المدنية العربية الأخحرى: التقنين المدنى السوری‎ ٠( 
من التقنين المدنى المصرى- وانطر فى القانون المدنى السورى الأستاة مصطفى الزرقا فقرة‎ ۸ 
فقرة ۳۰۳ وبروجه حاص فقرة ۲۹۹ حیٹ یذ کر آنه صدر فى سوريا بعد التقنين الى‎ “۹ 
فانون الأحرال الشخصية رجاءت الادة ۲۳۸ منه تمنع الوصية لوارثء فوجب أن يراعى ذلك فى‎ 
. أحكام برع الريض مرض الموت)‎ 
٠ من التقنين المدنى المممرى)‎ ٤۷۸ -٤۷۷ (مطابقتان للمادتين‎ ٤1۷ ~- ٤٠٦م االعقنون المدنى الليبى‎ 
ك‎ 
O E OR TE رع واا ی کل ایر تا ی ی‎ 
عليه أحكام الوصية (أنظر فى القانون المدنى العراقى الأستاذ حسن الذنون فقرة فقر؛‎ 


تقنين الموجبات والعقود اللبنانى: لا يوجد فى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى تصوص مقابلة ٠‏ 


لنصوص العقنين المدنى المصرى. وقد ورد فيه - على غرار العقنين المدنى الفرتسى- نص 7 
) يحرم على الطبيب قبرل هبة من مريض فى مرض الوت ليس من أقرياء الطبيب. وقد قضت 
المادة ۹٠۹‏ من التقنين المدنى الفرنسى بيعللات القصرفات الحاصلة فى مرض الوت للأطباء والصيادلة 
ورجال الدين. ۹ 


“¥. 


ما هو مرض الموت وتقييده لعصرفات المريض 


-٥‏ ما هو مرض الموت: يجب فى ديد مرض الموت الرجوع إلى الفقه الإسلامى 
ما بقضاء انحاكم. وقد جاء فى الفتاوى الهندية: «المريض مرض الموت من لا یخرج 
لحوائج نفسه وهو الأصح» كذا فى خزانة الفتين. حد مرض الوت تكلموا فيه» واتار 
للفتوى أنه إذا كان الغالب مته اموت كان مرض الموت» سواء كان صاحب فراش أو لم 
يكن» كذا فى المضمرات»(). وجاء فى اين عابدين: «فى الهندية المريض مرض المون 
من لا يخرج لحوائجه خارج البيت وهو الاصح أه. وفى الإسماعيلية هن به عرض 
یشتکی منه وفي كثير من الأوقات. يخرج إلى السوق ويقضى مصالحه لا يكون به مريثا 
مرض الٰرض(٩٠.‏ ونصت المادة ٠١۹۰‏ من مجلة الاحكام العدلية- وهى تقنين للفقه 
الحنفى - على ما ياتى «مرض الوت هو الذى يغلب فيه حوف الموت» ويعجز معه المريض 
عن رؤية مصالحه خارجاً عن داره إن کان من الذكور وعن رؤية مصالحه داخل داره إن 
كان من الاناث» ويموت على ذلك الحال قبل عرور سنة» سواء کان صاحب فراش ار لم 
یگن. وان امقد مرضه ومضت عليه سنة وهو على حال واحدة» کان فی سکم | ٤‏ 
وتکون تصرفاته کتصرفات الصحيح ما لم يشتد مرضه ویتغیر حاله. ولکن لو.اشتد مرضه 
رتغي حاله ومات قبل مضى ستة؛ يعد حاله اعتباراً من وقت العغير إلى الرقاة مر 
مو0 

ويؤخذ مما تقدم أن هناك شروطاً ثلاثة ليكون امرض مرض موت( ): (۱) أن يقعد 


() الفتاوى الهندية٤‏ ص١۷١‏ . 

۲ ابن عایدین٤‏ ص ۷۰۷- مر ۷۰۸. 

وهه ھی نصوصس مرشد الحیران فی البیع فی مرض الرت: ۳۵۸۲ - بیع المریش فی مرض مره 
وارله موفوف على إجازة بقية الورثة ولو كان بشمن الث فإن أجازوه جازء وإن لم يجيزوه بطل - 
۴ يجوز بيع المريض فى مرض موته لغير وارثه بشمن المشل أو يغبن يسيرء ولا بعد الغبن اليسير 
محاباة عند عدم أستخراق الدين > ~۳٠٠۴‏ إذا باع المريض فی مرض موته لغیر الوارٹ بغین فاحش 
تقصاً فى الشمن» فهو محاياة تعتبر من ثلث ماله“ فان خرجت من للت ماله يعد الدين بان کان 
اشک شی بها ارم اء وان کان اشلٹ لا یغی بها بأن زادت عليه يخير امشتری بين أن يدفم للررنة 
الزائد لإكمال ما تقص من الاين أو بفسخ الييع. 

)0( حالة مرض الموت مشروط شرعا بأن يون امرض مما يغلب فيه الهلاك, فإذا كان الحكم المطعون 
فيه قد اکتغی فی اعتبار أن اثورث كان مريضا مرض الموت وقت صدور التصرف المطعون فيه بأن قعد 
عن مزاولة اعمال خارج النزل فى الشهور الستة السابقة لوفائه بسبب سقوطه من فوق دايته دون بيان 
لتوع امرض الذى اتعاب المورن وتحقيق غابة اموت فيه رقت صدور التصرف المطعون فيه فان ذلك 
احكم يكر قاصرا قصورا يعجز محكمة النقض عن مرافية صححة تكييغه للمرض بان مرش موت 
(جلسة ۱۹14/٤/۳۰‏ الطعن ٤٤۹‏ لسنة ۹٣ق‏ س١٠‏ ص۲1 
ب لا يشترط لاعتبار امرض مرض موت أن يكوت امرض قد أثر تأيرا ظاهرا فى حالة الريش = - 


¥1 


امرض الريض عن قضاء مصالحه. )١(‏ ون يغلب فيه الموت. (۳) وأن ينتهى باوت فعلا. 
فهذه العلامات مجتمعة - وكلها أمور موضوعية - من شأنها أن تقيم فى نفس الريض 
حالة نفسية هى أنه مشرف على الموت. ونا كان الفقه الإسلامى يقف عند الضوابط 
الموضوعية» ويستدل بها على الأمور الذاتية» فاه يكتفى بهذه العلامات الادية ليستخلص 
منها أن الريض وهو يتصرف كانت تقوم به حالة نفسية هى أن أجله قد دناء فيفر تصرف 
فى ضوء هذه الحالة» ويفترض أنه إنما يوصى» فيجعل لتصرفه حكم الوضية. ولا حاجة 
بعد ذلك إلى التفتيش عن خفايا نفس المريض واستكتاه ما يضمره» فهذا بحث عسبر إن لم 
یکن متعذراًء ویکفی أن تقوم هذه العلامات الادية أمارات على حالته النقسية» فنقف 
عندهاء ولا نذهب فى البحث إلى مدى أيعد من ذلك. على أنه إذا وجد شخص فی هذه 
الحالة التفسية لسبب غير المرض» كالحكوم عايه بالإعدام ومن حوصر فى حرب» فانه يعتبر 
فى حكم المريض» متى كان هذا السبب هو أيضاً حاضعاً للضوابط الادية. 

فنستعرض شروط مرض الوت الفلائةء ثم نستعرض حالة الأصبحاء الذين تقوم بهم 
حالة نفسية جعلهم فى حکم المرضى. 

<-١‏ المرض يقعد المريض عن قضاء مصاله: يجب أن يجعل الرض الريض عاجرا 
عن قضاء مصالحه العادية الألوفة التى يستطيع الأصحاء عادة مباشرتهاء كالذهاب إلى ٠‏ 
السوق ومارسة أعمال المهنة إذا لم تكن شاقة وقضاء الحوائج المنرلية إذا كان الريض من 


الأنات ٠‏ . وليس واجباًء ليكون امرض مرض موت» أن يلزم الريض الفراش» فقد لا يازىه ' 


ويبقى مع ذلك عاجرا عن قضاء مصالى(1). 


== النفسية أو وصلى إلى الساس بادراكه. 
(جلسة ٠۹١١/1/۷‏ مجموعة أحكام النقض ١‏ لسنة۷ ص0۸۷) . 
ج صدور التصرف فى مرض الموت. اعتبار البيع هبة مستترة ولا بؤبه بالشمن المكتوب فى العقد . 
على المشترى إثبات أنه دفع لمنا فى المبيع ومقدار هذا الثمن قبل التقرير بمدى سريان البيع فى حق 
الورثة بمقتضى للمادة ۷ مدنی. 
(جاسة ٠١١٠/۲/۲۰‏ الطلعن ١۱۹٠ء‏ لسنة ٠٣‏ ق) 
۱ استفناف مصر ۱١‏ پنایر سنة ۱۹۲۸ انحاماق۸ رقم ۱/٤۸1‏ ص٩۷۹‏ استفناف مختلط ۲۳ مارس_ 
نة ۱۹۱۱ م۲۲ ص۱۲۹ . ٤‏ 
۲ ولا عيرة باتتقال المريض مرض الموت بنفسه إلى الحكمة للفصديق على العقد ا 
SS‏ 
a‏ الوت باتخر ر ببعض عمال 
انحاماة الشرعيةه ص٣ .)٠١‏ وقد يجازف المريض مرض رت بالخروج من بيته للقیام بب 
فرديةء كالحضور أمام محكمة الجنح للدفاع عن نفسه فى تهمة تبديد (محكمة مصر ۲۹ مايو سنة 
۷ اغاماة ٩‏ رقم 1/9۳۹ ص۹۹1). 
(1) لا یشترط فی مرض لوت لزوم صاحبه الغراش على وجه الاستمرار والاستقرار بل یکفی أن يلازمه= 


YY 


وعلى العكس من ذلك قد یکون الإنسان عاجرا عن قضاء مصالحه؛ ولکن لا بسب 

المرض» فلا يعتبر فى مرض الموت. فقد يصل الإتسان إلى سن عالية في شيخوخته چعله 
غير قادر على مباشرة الاعمال الألوفةء ویکون فى حاجة إلى من يعاونه علیهاء ولیس به 
من مرض ونما هي الشيخوخة أوهنته» فھذا لا یکون مریضاً مرض الموت» ویکون لتصرفاتہ 
حكم تصرفات الأصسحاء() , آو یکون عاجرا من مباشرة الشاق من أعمال مهنته پسېب 
امرض کما إذا کان محترفا حرفة شاقة لا یستطیع مباشرتھا إلا وهو فی کامل عازری, 
فيقعده مرضه عن ذلك دون أن زه عن مباشرة المألوف من الأعمال بين التاس» فاد 
یکون فى هذه الحالة مريضاً مرض الون(1), 

۷- ویغلب في امرض حوف الموت: ولا يكفى أن يقعد الرض ارش عن قئي 
مصالحه» بل ا یغلب فيه خوف الموت» فیکون مرضاً خحطيرا من الأمراض التی 
تتتهى عادة بالوت(2)ء ر يكون مرضاً بدا بسيطا ثم تطور حت أصبحت حالة اريز سيثة 

رقت اشتداد العلة بهء كما لا يعرط فيه أن بور على ساامة او 
ار ومن ثم فان ذهاب المورث إلى الحكمة واقراره بصسحة ترقيعه على المقود المطعون عليها له 
یمتنع معه اعتبار مرضه مرض موت متی کان شديدا يغلب فيه الهلاك وانتهی فعلا بمرته. 

(جلسة ۱414/1/۲١‏ مجموعة أحكام القض السنة ۱۰ ص۹۹٣)‏ 

( وقد قضت محكمة الاستتناف الرطنية بأن الشيخوخة ليست مرض المون, 
الطبيعية لحياة اإنسان. أما مرض الموت فهو الرض الذى یعتری الانسان شیخا ام شاباء وینتهی باون , 


صا - وأنظر أيضا استعنان وطنی ۲۳ فبرایر سنة ۱۹۰۵ الاسقلال > 
دیسمیر سنة ۱۹۳٩‏ امحاماة ۷ ص1٤٠‏ - 
۲ ص۱۸( . 


9 لورت يعض الأعمال فى فتران متقنطعة من مدة مرضه كقيضه مبلفا سن الال وفکه رها 
ر وحصول هه اعمال من قبل وبعد خرير العقدين ١‏ ت فيهما بصدورهما فى مرض الوت 
ذا ی مت دا۵ أن فی ما نت لی اشکمة می ن لوین کان ئی ی ای ی ی 
لے سی اہ اب نہ ضرم فی مباشرتھا لان تیاه پمتل ما ام به لا بین ر ییا 
مرضه مرض موت متی کان شديدا يغلب فيه الهلاك وانتهى بمرته. 


N0110 28‏ مجموعة القواعد القانونية محكمة النقض فى ال٠٠‏ عاما قاعرةة 
ص 


ص۸٤‏ - استناف مصر ۷ 
بنی سویف ۲١‏ فبرایر سنه ١‏ الجريدة القضائية 


e‏ وا اتر فى عدي مرضي الوت أن بكرن ارش ما فلب به لااد هو لر الدب 
و ب على الظن موت صاحبه اد خقریر الاطباء ویلازمه ذلك امرض حتی الوت وان لم یکن ار 
af‏ ت الناس يأنه من العلل المهلكةء فضابيط شدته واعتباره مرض موت أن يعجر غير العاجز 
من تيل عن القيام ماله الد د - a AS a‏ 
ل م لحقيقية حارج البيت فيجتمع فيه قق العجز وغلبة الهلاك واتصال 
(جلسة ۱۹۸۳/۱۲/۲۷ الطعن ۱١۱۱‏ ل ۷ی 


i1 


يخشى عليه فيها الموت. أما إذا كان امرض لم يصل إلى هذا الحد من الخطورةء فانه لا 
يعتبر مرض موت ولو أعجز المريض عن قضاء مصالحه. مثل ذلك أن يصاب الإنسان برمد 
فى عينيه فيعجزه عن الرؤيه» أو بمرض فى قدميه فيعجزه عن المشى؛ فلا يستطيع قضاء 
مصالحه» ولكن امرض يكون من الأمراض التى يشفى منها المريض عادة ولا يغلب فيها 
حوف الموت. فهنا لا يعتبر المريض فى مرض الوت وإن عجز عن قضاء مصالحه» لأن 
المرض لا يغلب فيه الهلاك› فتكون تصرفات المريض فى هذه الحالة حكمها حکم تصرفات 
الأصحاء'“. ٠‏ وكذلك الأمراض المزمنة» إذا طالت بحيث يطمئن المريض إلى ابتعاد خطر 
الموت العاجل» لا تكون فى هذا الوقت مرض موت» وسنعود إلى بيان ذلك. 
وقد ظهر مما قدمناء أن الشرط الأول وهو قعود الريض عن قضاء مصالحه» لا يغنى 
عن الشرط الثانى وهو أن يقلب فى المرض خوف الموت. ولكن هل يغنى الشرط الثانى عن 
الشرط الأول؟ هناك رأى يذهب إلى أنه يغنى» فيكفى أن يغلب فى المرض خوف الموڻ 
دون حاجة إلى قعود المريض عن قضاء مصالحه" . وهناك رأى آخر يستبقى الشرطين معا 


=(جلسة ۱۹۷۷/۱۲/٩‏ الطعن ۸۱۹ لسنة ۳ ٤ق‏ س۲۸ ص۲٤۱۷)‏ 
(جاسة ۱۹١۳/٤/١١‏ مجموعة احكام النقض السنة ٠١‏ ص١۲٦)‏ 
(جلسة ٠۹١١/۱٠/۲١‏ مجموعة القواعد القائونية لحكمة النقض فى ال٠٠‏ عابا--١5٠)‏ 

(۱) وقد جاء فى شرح الأستاذ سليم باز للمادة ٠٠۹١‏ من امجلة فى حصوص شرطى القعود عن قضاء 
المصالح وغلبة اموت ما يأنى ؛ «مرض الموت هو الذى يغلب فيه خوف الموت» ويعجز معه المريض عن 
رؤية مصالحه خارجا عن داره إن كان من الذكور» كعجز الفقيه عن الإتيان إلى المسجد وعجر 
السوقى عن الإتيان إلى دكانه. قال فى رد الختار ينبغى أن يكون المراد المجز عن نحو ذلك من الإتيان 
إلى المسجد أر الدكان لإقامة امصالح القريبة فى حق الكل» إذ لو كان محترفاً بحرفة شاقة» كما لو 
کان مكارياً أو حمالا على ظهره أو دقاقا أو تجار أو نحو ذلك ما لا يمكن إقامته مع أدنى مرض؛ 
وعجز عنه مع قدرته على الخروج إلى المسجد والسوق» لا يكون مريضا وإن كانت هذه مصالحه, ولا 
ارم ن يکون عدم القدرة على الخروج إلى الدكان للبيع والشراء مشلا مرضاً وغير مرض بحسب 
اختلاف المصالح» فتأمل. ثم هذا إنما يهر فى حن من كان له قدرة على الخروج قبلى امرض » آما لو 
كان غير قادر عليه قبل امرض للكبر أو علة فى رجايه فلا يظهرء فينبغى اعتبار غلبة الهلاك فى حقه. 
وهو ما قاله بو الليث من أن كونه صاحب فراش ليس بشرط لكونه مريضاً مرض الموت» بل العيرة 
لغلبة الهلالك» لو الغالب من هذا المرض الموت» فهو مرض موت وإن كان يخر من البيت. وهنبغى 
اعتماده لا علمت من أنه كان يفتى به الصدر الشهيد؛ ون کلام محمد یدل علیه» ولا طراده فیا 
کان عاجرا قبل الرض. ريده أن من احق بالريض؛ کمن بان ور و ر ري ام 
الهلاك دون العجر عن الخروج ٠٠‏ قال فی الدر الحتار وفی حقٍ المراة وزی RD‏ 

البيت كما فى البزارية» ومفاده أنها لو قدرت على نحو الطبخ دون صعود السطح لم تكن هري 

فى التهر وهو الظاهر ١ ١‏ (طرح سیم باز N‏ م E‏ 
() أنظر فى هذا المعنى ما نقلتاء فى الحاشية السابقة من شرح الأستاذ سليم باز ( ص۸۸۷ صا ا 

وانظر أيضا الأستاة محمد کامل مرسی فقرة ۲۵۴ ص۸۰٤‏ . وانظر استعناف وطنی ۲ آبريل منة > 


YE 


أ 


ريجل ا صل فيها هو أن يغلب فى الرض حون الوت أ 
. تھا ی لعلامة المادية التى تشعر الريض بان المرض یتهدده بالیر 
عن هذه ا مة الادية أية علامة أخرى تبى ع هذا الشعور ذز بالموت. ویغنی 
الشسور تفي الريض كان هذا كافياً وار لہ يقعد المريض عن ا 0 هذا 
نا ارای "خر آته لا یکفی أن غلب فی الرض خو الو ب ا 
اش د وفعوده عن قضاء مصالحه ليس إلا زا اھا ل ر ر 
ليش بذ 1 ا 
١‏ شحسوره 
۸- وينتهی الط ت ف أ 1 
فى09 0( ا لمرض 2 SS N‏ هی امرض باون 
ا اصيب شخص بمرض أقعده عن قضاء مسال ا 
کان قد ت و أ E,‏ 
مع ذلك ب تصرف فى ماله أثناء امرض » کان ف 
هذا هو حكم تصرف الأصحاء. ونری من ذلك أن از رض کان حکم تصرفہ 
ویغلب فيه خوف اموت إذا تصرف فى ماله ای وا E E‏ 
E‏ 
ض» کان تصرفه معتداً به حال 
س 


قعود المريض عن قضاء 


CI EDS ١ امحموعة‎ ۹١١ 
4 الرسمية رقم ص٤۱۷ - محكمة مصر‎ 2 
والاأرت‎ 
تا ١ز ينقل ما يوفق بين الشرطين على هذا ال‎ 
اء قبل غلبة المرض عليه قد يخرج لقضاء مسال‎ 
شف ئ اروج لصداع أو ھزال ملا لکن‎ 
هنه د ن‎ 
5 کته لم یعجزه عن مصالحهء كما یکن و‎ 
کرٹ سسا وقد بوق‎ O ا بانه إن علم ان به مرضا مهل ا‎ 
ه. ملخصاً» د‎ ١ عن اخروج للمصالح» هذا ما ظهر لى‎ A 
وقد قضى بان المصاب بالبول السكرى إصابة غير خحطرة لا ر‎ 


ثبت أنه لم 


یولیه سنة ۱۸۹١‏ الحقوق ٩‏ 


انجلة ص۸۸۷ 

AN EE EES‏ : یعتبر مریضاً مرض الوت إذا 
صر ومو ورک س اتف مت شور بار جاه ن کان ار ا مرش ایال 
ت اف وطن يئاير مىنة ٩‏ و 

ا وت ا ا مر سنة ۱۹۱١‏ الشرائع ۴ رقم ۱۰۷ - اتشنای 


(0 

ولو لم يكن امون ض؛ کان و 

: اک ت يسبب المرضء كأن قتل المريض ار غرق. وزی إ. 

1 الرض ص و عرق. ذلك أن المریض وقت أن تصرف کان 
ا جل وار لم پت بهذا السبب العارض لمات بسيب امرض ا ا 
ا فنصو منصور فقرة ۱۲۹ ص۲۹۱ الأستاة مصطلفي ارق 
ر م ملد 2 

فضابط شدة ١‏ ت 1 

م شد امرض واعتباره #رض موت أن يعجر غير العاجز من قبل عن القيا لحقیقي 
ا سفق فيه قق الجر وغلبة الهلاك راصال لرن ل عن القيام بمصالحه الحقيقية 
ای اک ا ر 
جلسة \AVVIITT‏ الطعن ۸١١‏ لسنة 


: ۳ق س 
«جلسة e A1‏ 


مجموعة أحکام النقض السنة ص۳۹) 


Ya 


ياتهء ولا يجوز للورثة الاعتراض عليه ما دام المريض حا. فإذا اتتهى المرض يالموت()» 

ن عند ذلك أن التصمرف وقع فى مرض الموت» وجاز الطعن فيه على هذا الأساس. ونا 

ى المريض» تبين أن القصرف الذى صر م ل يقع فى مرض الموت» فلا يجوز الطعن 

بذلك من الورثة" . ولكن يجوز لن صدر منه التصرف نفسه أن يطعن فى تصرته 

خلط فى الباعث» بأن ثبت أنه إنما تصرف وهو معتقد أنه فی مرض اموت ولو اعتقد أنه 

قق ا کان لیتصرف» ففی هذه الحالة يكون التصرف قابلا للإيطال للغلط ويجوز ˆ 

مرف أن ببطله لهذا العيب. 
رقد يطول امرض بأن يكون من الأمراض امزمنة كالشلل والسل» ثم ينتهى بالموت 

لکن بعد مدة طويلة. والقاعدة فى هذه الأمراض المزمنة آنا لا تعتبر للوهلة الأرلى مرض 

وت إذا طالت دون أن تشتد» بحيث بطمفن المريض إلى أن امرض قد وقف سيره» ولم يعد 
هناك منه حطر داهم. وهذا حت لو كان المرض قد أقعد المريض عن قضاء مصالحه وزم 

لفراش» ما دام لم يعد يغلب فيه حطر الموت العاجل. لكن إذا اشد امرض بعد ذلك» 

وساءعت حالة المريض حتى أصبحت تنذر بدنو الأجل» واستمر امرض في الاشحداد حتى 

اتتهي با موت فملا» فانه يعتبر مرض موت من الوقت ازى اتد في((1). وناك رای 

س 

(۱) على أن يمقد امرض من وقت صدرر التصرف إلى وقت الموت (استفناف وطنی ۲۱ ديسمجر ست 
۱۹۰۵ الحقوق ۲۵ ص٥).‏ فإذا انتهی برض خر (درسنطاريا حادة) هو الذى انعهی بالموت» لم 
يكن امرض الأرل مرض موت اتتا مختایط ۲۸ مارس سنة ۱۹۱۸ ۲۰۵ ص۲۳۱1 ٠‏ 

(۲) فجميع تصرفات المريض نافذة حال حياته» ولا يجوز للورئة أن يطعنوا فيي إلا بعد الوفاة (الأستاذان 
أحد جیب الهلالی وحامد زکى فقرة ۲١۸‏ الاستاڈ محمد کامل مرسی ص۹۹۴ ھامش رقم نے 
۴ - الأستاذ عبد انعم اليدراوى فقرة ٠)١۸‏ 

(1) إذا استطال امرض لأكثر من سنة فلا يعتير رض موت مهما يکن من خحطورة هذا امرض واحتمال 
عدم بر صاحیه مته وتکون تممرفات المريض فى هذه الفترة صحيحة ولا ر ر 
الموت والا فى فترة تزايدها واشتداد وطأتها إد العبرة الشدة التى تعقبها الوفاة؛ وما یعتبر بهذا 
الوصف شدة للمرض من الامور الوضوعية المى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع» ولا سبيل ا 

فيه أمام محكمة النقض. 
(جلة ٠۹١١/4/۲١‏ مجمرعة القواعد القانونية لىكمة النقض فى ال٠٠‏ عاما قاعدة 
ص۷٥۹(‏ 
(جلة ٠۹١۲/۵/۸‏ مجموعة القواعد القانرنية محكمة 
(جلة ۱۹١۹/٩/۱۱‏ مجموعة أحكام النقض السنة ٠١‏ ص۷1٤)‏ 
(جلسة ۳/۲ مجموعة أحكام النقض الستة ۲۶ صا١ا)‏ 
(۳) وقد قضت محكمة الإسكندرية الوطنية بان السلء وإن كان من الأمراض انی تیلول مدتھاء 
دخل فی دور جدید واشتدت وطاته» بجعل تصرفات المریض فی ذلك القت قابلة للبیطلان ۱۳ معلل 
سے ۱۲ الحقوق ۳۴ صس۹٨)-‏ وقضت ميحكمة مصر الوطنية بأنه لا يعتبر فرض موت 
الشرايين وإصابة القلب والكلى؛ نه من الأمراض الزمنة التي لا يصح أعتبارعا فى الأصل ٣‏ 


النقض فى ال۲ عاما قاعدة ه ص1٥(‏ 


¥ 


فی القع الإسلامی - أحذت به الجلة- يقدر المدة التى يطول فيها المرض ويستقر فلا يعود 
پخشی منه خطر عاجل بسنةء فإذا طال امرض الزمن سنة دون أن يشتد لم يعتبر مرض 
موت. راذا اشحد المرض بعد ذلك حتى انتھی بالموت فعلا قبل انقضاء سنة من اشتداده» 
اعتبر فی خا الفترة رض موت . وقد أخذ القضاء المصرى بهذا الرأى فى أكشر 
أحكامه ۳“ واكتفى فى يعض آخر بأن يطول الرض مدة كافية ليتولد فى نفس الريض 


اموت لبطء سيرها وعدم إإحساس الريض بخطورتهاء ولكن إذا اشتدت فجأة وشعر المريض بتفاقم 
خطورتها اعتبرت مرض موت (۲۹ مایو سنة ۱۹۲۷ الحاماة رقم ۵۴۹ ص1۹1) ¬ رقضت 
E‏ مر بان لا يتير مرض موت احتباس البول رتضخم البروستاتا ما لم يثبت أن هذا امرض 
الزن قد تزاید فجاًة راتهی بالموت ٩(‏ ماو سنة ۱۹۴۷ الحاماة ۱۸ رقم ۷١‏ ص١٠٠).‏ وقضت 
أیضاً بأنه لا یعتبر مرض مون الالتهاب الشسبى المرمن ما لم يتزايد ۲١(‏ ديسمير سنة 1۹۳۸ الحاماة 
E‏ أيضا بأن الربو المصحوب بنزا شعبية؛ ولو توفی به شخص فجأة فی 
سن ندر فی الجيل العاضر جاوزهاء لا يعتير مرض موت» لأن هذا المرض ذاته قابل للشفاء وغير مانع 
اربش س مباشرة اعمال فی الفترات التی تخالل النوبات ۲٤۲‏ أبريلل سنة ۱۹۲۸ الحاماة ۹ رقم 
: ا الشرعية ۷ مايو سنة ٠۹۴١‏ الحاماة الشرعية 1 رقم ٠٤١‏ ص١٦١).‏ 
ر ا آن مرض الوت يجب أن يكون هو امرض الذى أحدث الوفاة» أو هو امرض الذى يرتبط 
را ربق بامرض الإئر الذى أحدثها بسيث تصعب التفرقة بينهما. ويجب أن يكون امرض مستمرا 
2 المريض تسوه ترجا دون أن يتخاللها فترات مسين واضحةء فإذا كان هناك مثل هذه الفترات 
مر ب امرض متفقا مع تاريخ بدء الاتتكاس الأخير. رحينما يكون الشخص مريضاً بمرض غير 
میت حفماء ولکن فنأ من هذا امرض مرض آخر ميت» فهذا امرض الأخير لا امرض الأول هو الذى 
یعتبر مرض موت (۷ ماو نة ۱۹۳۲ الحاماة؟ ١‏ رقم١٠‏ ص۷١).‏ وقضت أيضا بأن الإصاية بعرض 
ا لیرة لا تعتبر مرض موت (۱۲ نایر سنة ۱۹۱٩‏ الشرائع ۳ رقم ۱۰۷ ص۴۹۲). 
وقد جاء فی شرح اهلة على المادة ٠١۹١‏ للأستاد سلیم باز: «وإن امتد مرضه ومضت عليه سئة 
: وهر على حال ا فی حکم الصحيح» وتكون تمسرفاته كتصرفات الصحيح» ما لم يشتد 
E‏ فور من هاا أن مرش لوبت مقي يعي الأمراش ارس الى الت وام ب 
ا 0 ونحوه» وان صیرته ذا فراش ونعته عن الذهاب فى حوائجه. فلو أصاب رجلا 
٠‏ فهو پم جر امو را اجب الیل ا ای علد از دوو موا 
الصحیح» ولکن لو اشند مرضه» وتغیر حاله» ومات قبل مضى سنةء يعد اله اعتبار؟ من وقت الثغير 
إلى الوفاة. مرض موت (شرح الجلة للأستاذ سايم باز ص۸۸۸). 
a ES‏ باه لا یعتبر مرض موت السرطان أو السلل إذ أنه يلل أكثر من 
قبل انى على عياة الضتاب بدء وحلى الوارت أن شيت أن المورث اللى مات بمرض السرطان 
ال ا يونيه سنة ۱۹١۷‏ الجموعة الرسمية ١١‏ رقم ٠٠١‏ 
2 رانظر أيضا: استناف وطنی ۸ مايو سنة ۱۹١۷‏ انجموعة الرسمية ٩‏ رقم ٩٩‏ ص۲۲۷ - 
: يرنيه سن ۷ احقوق ۲ ص٩۱۸-‏ ۲۳ یونیه نة ۱۹۰۷ الحقوق ۲۳ ص۲۳۱ - ۱۷ 
ا ۲ انجمرعة الرسمية ۳ رقم ۳۹ ص۷۰- ۲۹ يناير سنة ۱۹۲١‏ الجموعة الرسمية 
رقم ۳۳ ص٦٥‏ !۲ نوفمبر س ۱۹۲۷ الحاماة ۸ رقم ۲/۲۳۲ ص٤۲۳۱‏ = ۱۹ مارس ت 


“¥ 


السكون إلى حالته والشعور بأنه لم يعد معرضاً لبخطر الوت العاجل» سواء طال امرض سنة 
أو أكثر أو أقل. وكذلك يكفى أن يشتد امرض ويطرد فى الشدة حتى يتولد فى تفس 
المريض انه عاد مهدداً بالموت فی ای وقت» ليكوت المرض مرض موت من وقت اشتداده» 
حتی لو بقی مشتداً مدة اطول من سنة ولم يمت المريض إلا بعد انقضائها() . 

4٩-الأصحاء‏ الذين تقرم بهم حالة نفسية تجعلهم فى حكم المرضى مرض الموت: 
وقد قدمنا أن الشروط الثلائة الحقدمة ليست إلا أمارة مادية على قيام حالة نفسية بالمريض 
عله يعتقد بدنو أجله. فأية حالة أحرى مادية غير المرض جعل الإنسان يعتقد بدنو أجله 
يكون من شأنها أن تثير فى نفسه هذه الحالة بالذات» وتكون لتصرفاته حكم تصرفات 
المريض مرض للموت ولو أنه لم يكن مريضا أصلا. فاحكوم عليه بالاعدام وينتظر التنفيذ» 
ومن كان فى سفيدة على وشك الغرق ولم هيا له وسائل الانقاذ» ومن داهمته حریق لا 
سبيل للنجاة منهاء ومن حوصر فى حرب وأيقن أنه مقتولء ومن عقد نيته على الاتعحار» 
كل هؤلاء أصحاء ليس بهم مرض» ولكنهم يعتبرون فى حكم المرضى» ويكون لتصرفاتهم 
وهم فى هذه الحالة حكم التصرفات الصادرة فى مرض الموت؟ . 


سسنة ۱۹۴۰ المحاماة ۱١‏ رقم ۱/۸۲ ص -۱٤۳‏ ۲۸ مايو سنة ۱۹۲۰ امحاماة ١١‏ رقم ٩١‏ 
ص٩٥٠‏ - استغناف مختلط ٠١‏ يونيه سنة 141۰ م ص٥۴۷‏ - ۲٣‏ مارس سئة 11 e‏ 
ص۳٣۲‏ . 
ريحب حساب السنة من وفت اشداد المرض إلى وقت الموت (استاناف مخقلط ۲۲ ماير سنة 1۹١١‏ 
۳۳ ص٥٤‏ - ٩‏ پونیه سنة ۱۹۱۳ ۲۵۴ ص۳۱٤‏ ۲۵ فبرایر سنة ۱۹۱۰ ۲۷۲ ص1۸۲ - 
o‏ مارس سنة ۱۹۲۲ م٤٣‏ ص ۳-۲٤۸‏ یونیه سنة ۱۱۹۲۲ ۳٣۳‏ ص۴٥٤‏ - أول مايو تة 
۸ م٠٤‏ ص۳۳۰ ۲١‏ فبرایر سنة ۱۹۳۰ م۲٤‏ ص٣۳۱)‏ 

() وقد فضت محكمة الإستناف الوطنية بأن امرض يعتبر مرض موت ولو وقع منذ أكثر من سنة قبل 
الوفاة إذا كان قد أذ دائماً فى الازدياد لغاية الوفاة» ولم يغبت أنه خسن خسنا محسوسا فى خلال 


هذه المدة. أما العفسير القاضى بتحديد المدة القانونية لمرض الموت الذى يقع فى الستة السابقة على ٠‏ 


الوقاة فليس مخديدا حتمياء ولكنه ينطبق فقط على الأحوال التى يكون فبها الرض طويلا فيشتد طوراً 
إلى درجة الخطورة وتارة يعود المريض إلى صحته. أما المرض الذى E a‏ 
محسوس فی مدته» بل یتمشی نحو الازدیاد رینتهی بالوت؛ فهو مرض الوت مهما کانت مدته 0 
فبراير سنة ۱۹١١‏ الجحموعة الرسمية ٠١‏ رقم E . )1۷ ٣ص ۸٦‏ 
۲ وقد جاء فی شرح الجلة على الادة ٠٠۹۵‏ للاستاذ سليم باز: «ؤمن يارز رجلاء أو قدم لیقتل فی 
قصاص أو رجم» أو بقى على لوح من السفينةء أر افترسه سبع وبقى فى فيه» فهو كمريض مرس 
الموت أ ه وفى الهندية وسن كان موسا فى السجن قعل قصاصاً أو رجماً لا يكون حكمه حكم 


وإذا بارز فحكمه في تلك الحال حكم المريض» ولر كان فى السفينة فح ا 
الصحيح» وإذا هاج الموج فحكمه فى تلك الحال حكم المريض. ولو أعيد إلى السجن ولم يقتل ر 
ازم ب البارزة إلى 1 » أو سكن الموجء صار حكمه كحكم المريض الذى برئ من مرضه 


-¥A- 


إذا أخرج ليقعل» فحكمه فى تلك الحال حكم المريض» ولو كان فى صف القتال فكد ٠‏ 


َء 


() وقد قضت محكمة النقض E ET‏ 


١ )(‏ لا کان للوارٹ أ 


٠ البات مرض الموت: ومرض الوت بالشروط الرية الأ‎ -٠ 
ت مرض الموت: ومرض الموت بالشروط العقدمة الذكر واقعة مادية يب‎ 
وأكثر ما يشت بالشهادات ابل‎ . ٠ اها بجميع طرق الإئبات(1)ء ومنها البينة والقراشن‎ 


تنفد تصرفاته من جميع ماله. والمرأة إذا أخذها الطلق» فما فعلته ف يلك الىك 

: من جم رالمراة ل الطلق» فما فعلته فى تلك الحالة يعتبر من ثلك 
مالهاء وإن سلمت من ذلك جاز فعلته من ذلك كله أ مء «(شرح الجلة للأسعاذ E‏ 
- أنظر أيضا الأسعاذين أحمد خيب الهلالى وحامد زکی فقرة ۲۶۷ ص٠١۲‏ - الأستاذين محمد 
کامل مرسی فقرة ۲٠١‏ - الاستاذ أنور سلطان فقرة ٤٤٥‏ ص۲۳٤‏ - الأستاذ سليمان رة ا" 
۰ ص. 0 
وغنى عن البيان أن العبرة بحالة الإنسان النفسية» 
ينتظر التنفيذ» ويبدو» بالرغم ما جاء فی شرح امجلة 
المريض مرض الموت. فإذا صدر عفو عنه» أو تجا من كان على وشك الغرق أو من كان فى حكمه 
فانه یعتیر فى حكم المریض مرضا يغلب فيه الهلاك ولم ینته باوت بل برئ منه المریض» فلا یون 
أا حى اللعن فى التصرف؛ ولكن يجوز للمتصرف تفس أن يطعن فى التصرف بالغاط كما ميق 


فمن کان محکوما عليه بالإعدام وهو فى السجن 
نقلا عن الهنديةء أن حالته النفسية تكون كحالة 


ا الموضوع قد استخلصت من التحقيقات الد 
0 فى الدعوى ومن الشهادتين الطبيتين التقدمنين فيها عن مرض الموت أه كان ا 
وفاته بأربعة شهور بالسل الرئوى» وأن هذا امرض اشتد به وقت خرير الد امطعون عليه م قندت 
الطعون الموجهة إلى الشهادة المقدمة من الصادر 

اسباب ما يكفى لحمل قضائها (نتيز ۴ مارس سنة ٩۹۰‏ ةا لقي ا 
ص٣٠۴).‏ وقضت أيضاً بأن مسكمة اا ق E E‏ 


محكمة النقض فى ذلك 

ّ ن يثيت طعنه فى العقد الذى قصد به الاضرا 
طرق الاثبات المقبولة قانوناء کان للحکم أن يستخلص 
القائمة فى الدعوى ولو أدى ذلك إلى 


ار بحقه فی الارٹ بای طريق من 
عدم جدية اللمن الرارد فى العقد من القراشن 
: ال اهداره اقرار المتصرف فى العقد بأنه قبض الشمن بطري المقايضة 
وفاء لدين قال أنه فى ذمته لمورث المشترين. E‏ 


(جلسة ۴ 

. (۰۰٤ص‎ 
1۱۲/۹١ (جلسة‎ 

ص۱۰۰۴( . 


۴٣۷ مجموعة القواعد القانونية نحكمة النقض في ال٠٠ عاما قاعدة‎ 1١ 


۲۲ مجموعة القواعد القانونية محكمة النقض فى اله عاما قاعدة‎ ٠ 
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دالة على حالة المريض فى أواخر أيامه. كذلك يثيت بشهادة الشهود. وبتقصى حياة 
لریض فی أيامه الأخيرة. وعلى الورثة الذين يطعتون فى تصرف مورئهم بأنه صذدر فی 
رض اموت يقع عبء إثبات المرض. ولا كانوا يعتبرون خلفا لورئهم وليسوا غيراً من حيث 
بوت التاريخ» فان تاريخ التصرف العرفى يكون حجة عليهم كما هو حجة على مورثهم. 
ناذا کان القصرف مؤرخاً تاریحیاً عرفیاً فی رقت ثبت أن المورث لم يكن فيه مريضاًء كان 
مذا التاريخ العرفى حجة عليهم. ولكن لهم أن يشبتوا أن هذا التاريخ قد قدم عمداً لإخفاء 
ن القصرف قد صدر فى مرض الموت» وأن التاريخ الذى صدر فيه القصرف متأخر عن 
لتاريخ الصورى المذ كور فى التصرف ريقع فى رقت كان فيه المورث فى مرض موته. فإذا 
أنبتوا ذلك - رلهم أن يشبتوه بجميع طرق الإلبات لأنهم يشبتون غشا وواقعة مادية - 
أصبحوا من الغير من حيث سريان التصرف)» ولم يعد التصرف الصادر من المورث يسرى 
فى حقهم إلا فى الحدود التي سبينها فيما يلى. 


=(جلسة ٠۹١١/۲/۲١‏ مجموعة القواعد القانونية محكمة النقض فى ال٠٠‏ عاما قاعدة ٠١‏ 
ص٤۱۰۰).‏ 
ب- اثبات التاريخ لا يكون إلا باحدى الطرق التى عينها القانونء ولا يحتج على الورثة الذين يطعتون 
على التصرف بأنه صدر فى مرض الموت بتاريخ السند إذا كم يكن هذا التاريخ ثابتاء إلا أن هذا التاريخ 
يظل حجة عليهم إلى ان صدوره کان فى مرض الموت. 
(جلسة ۱۹۷۷/۱۲/١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۲۸ ص۲٤۱۷)‏ 
(بجلسة ۱۹٤١/1/۲۳‏ مبجموعة القواعد القانونية محكمة النقض فى ال٠٠‏ عاما قاعدة ۲١‏ 
ص۱۰۰۲( 
ج إذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية فى التقدير أن المورث 
لم يكن مسلوب الارادة ولا مربضا مرض الموت رقت صدور التصرف ولذلك فأنه بأخذ حكم تصرف 
السايم وكان ما استخلصته فى هذا الشأن لا يخالف الوقائع الثابتة التى استندت إليها وتضمنت الرد 
الكافى على ٠ا‏ اثاره الطاعنون فان النمى على الحكم المطعون فيه بالخعطاً فى القانون والقصور يكون فى 
غير محله. 
(جلسة ۱۹1١/1/۲۴‏ مجموعة أحكام النقض السنة ١١‏ ص۴۲٤)‏ 
(جلسة ٠١١١/١١/٠١‏ مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض فى ال٠٠‏ عاما 
قاعدة ۱۴ ص۸٠‏ 4) 
(جلسة ٠۹١١/1/۷‏ مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض فى ال٠٠‏ عاما قاعدة 
۲ ص۸٥‏ ۹) 
(۱) وقد سبق أن بیتا فی الجزء الثانی من الوسیط (فقرة ۱۱۹ ص۲٤۲۰‏ - ص۲٠۲)‏ أن الوارث لا يعتبر 
غيرا بالنسبة إلى تاريخ الورقة الصادرة من مورثه فى مرض الموت؛ ويعتبر غيرا يالنسبة إلى سريا 
التصرف الصادر فى مرض الوت. رقلنا فى هذا الصدد: «والذى أوقع اللبس فى هذه المساكة هو الخلط 
ما بين الغيرية فى سرياتر اصرف والغيرية فى يوت التاريخ. فالوارث؛ فى تصرفات مورثه الصادرة فى 
مرض الموت» يعتبر غيراً من ناحية سریان هذه التصرفات فی حقهء فهی لا تسری عليه فما يجاوز > 


HA 


ا شيب شيد الت رف فى غرن الموت: وإذا كان التصرف الذى يصدر فى 
مرض الوت مقيدآء فسيب التقييد لا يرجع إلى أهلية المريض ولا إلى عيب فى إرادته. 
فامريض مرض ا موت لا یفقد أهليته» بل ولا تنعقص هذه الأهلية» فما دام حياً حافظاً لقواء 
العقلية فانه بيقى متمتعاً بأهليته الكاملة إلى آخر لحظة من حياته. ولو وقع أن امرض أفقده 
التمييز فان التصرف الذى ضار عند رهو فی هذه الحال یکون ياطلا لانعدام التمييزء ولا 
يقتصر الأمر فيه على أن يكون تصرفاً غير تافز فى حق الورثة لصدوره فى مرض الموت. 

انما برحع تقييد التصرف فى مرض اموت إلى تعلق حق الورثة يأموال المريض من 
وقت المرض ٠‏ فانه من المقرر فى الفقه الإسلامى أن حق الورثة يتعلق بأموال مورئهم» لا 
من وقت موته فخسب» بل من وقت المرض الذى يموت فیه. فإذا صدرت منه تصرفات 
تنطوی على نبرع منذ هذا المرض» كان لهذه العصرفات حكم الوصية. ذلك أن المريض 
وهو على شقا الوت إذا تبرع بماله» فانما يقصد أن ينقل هذا المال إلى غيره بعد موته لا 
فی المدة الحدردة القصيرة التى تقدر له الحياة فيها. ولا يستطيع إنسان أن ينقل ماله بعد 
موته بتصرف إرادى» إا إذا كان ذلك عن طريق الوصية بقيودهاً العروفة. فكل تبرع يصدر 
فی مرض اموت يتقيد إذن بقيود الوصيةء» وحتى المعاوضات ذا انطوت على تبرع؛ کان يبیع 
بشمن آقل من قيمة المبيع» يكون لها هى أيضاً فى القدر الحابى به حكم الوصية. ومؤدى 


a 2‏ 2 پعتبر غير من ناحية ثبوت التاريخ فيحتج عليه بالتاريخ العرفى للتصرف الصادر مورثه 
E‏ ان هذا ارخ غير صحیح» (الوسیط جرء ۲ فقرة ۱۱۹ ص٣۲۰‏ = .)۲١۷‏ وانظر 
ااسعاذ مليمان مرقس فى قوة الحررات العرفية فى الإلبات وحجية تاريخها على الوارث الذى 
e‏ فیها بصدورها فی عرض الموت فى مجلة القانون والاقتصاد ٤‏ ص۲۸۷ - ص٤‏ ۴۰ وإلی هذا 
ل برع الفضل فى مخول الفقه المصرى إلى ارأى الصحيح فى هذه السألة كما سبق أن بنا 
ص۲۰۹ هام رقم .)١‏ وانظر أيضاً الأستاذ عبد المنعم فرج الصدة فى الإاثبات ص٣٤٠‏ 
اذ منصور مصطفی منصور فقرة ۱۳۰ ص۲۹۴ - ص٤‏ ۲۹- وقارن الأستاذ أنور سلطان فقرة 

۸ - الأستاذ عبد المنعم البدراوى فقرة 61١‏ . 
ومن E‏ صدور التصرف فى مرض الموت أن يكون البيع محررا بخط المشترى ولم يسجل إلا 
بائع بیومین (اسجناف وطنى أول فبراير سنة ۱۹٠١‏ الجموعة الرسمية ١١‏ رقم ١/١١۸‏ 
مس ا٠‏ نها جيل العقد تسجيل تاريخ قبل الوفاة بمدة قليلة شم تسجيله بعد الوفاة جيل اما 
ات رطنی ۲١‏ دیسمیر نة ۱۹۱۲ ر ا اا میک زا ا رن مغد تر 
ل بأيام قليلة ما لم يكن البائع قد مات فجأة (استقناف وطن ۲١‏ نوقمبر سنة ٠۹۱٤‏ 
ا ت 4 ص١ .)١١‏ ولا مانع من الطعن فى التصرف بأئه صادر فى مرض الوت بعد 

8 فيه باتزوير (محكمة مصر الوطية ۲۹ مایو سنة ۱۹۲۷ اماق ٩‏ رقم ٠/١۳۹‏ ص۹۹1). 

وعلی هذا المغد اجا الفقه المصرى: الأستاذان أحمد خیب الهلالی وحامد زکی فغرۃ ۲۰۹ 
وفقرة ٠٠١‏ الاستاذ انور ساطان فقرة ٤٤۷‏ - الأستاذ سلیمان مرقس فقرة ۲۹۹ ص4۸۳ - 


4 الأستاذ رة د 
ص٤۸٤‏ الأستاذ محمد كامل مرسى فقرة ۲١۸‏ - الأستاة عبد العم البدراوى فقرة £1۸ . 


YAN 


ذلك أت العصرف الصادر فى مرض للموت إذا انطوى على تبرع فيما يجاوز ثلث التركة لا 
یکوت باطلا ولا یکون قابلا للابطال'» بل یکون فيما جاوز ثلث التركة غير نافذ فى 
حت الورثة". فهو تصرف صحيح» ولكنه لا ينفذ فى حق الورثة إلا باجازتهم» فإذا لم 
توجد ورثة نفذ العصرف فى كل الال(1). 

وقد احتلف فقهاء الإسلام فى تكييف حق الورشة الذى يتعلق بأموال مورثهم 
وقت مرض الموت. فذهب بعضهم إلى أنه حق ملكية كامل يثيت يمجرد المرض» وذهب 
آخحرون إلى أن حق الملكية إنما يكون عند الموت ولكنه يستند إلى وقت بدء المرض» وذهب 
فريق ثالث إلى أن حق الورثة وقت المرض ليس حق ملكية بل هو حتق خلافة أو إرث(۳) . 


(۱) قارن الأستاذين أحمد جيب الهلالى وحامد زكى فقرة -۲٠١‏ الأستاذ محمد كامل مرسى فقرة 
۰ 
(1) توقيع المطعون عليه الأرل كشاهد على عقدى ابيع - المطعون فيهما بصدورها فى مرض الموت - 
فى وقت لم يكن قد أصبح فيه وارثا لا يعدو أن يكون شهادة بصبحة صدررها من المورثء ولا يعتبر 
أجازة منه للعقدين لان هذه الاجازة لا يعد بها إلا إذا حصلت بعد وفاة المورثء إذ أن صفة الرارث 
التى تخوله حقا فى التركة لا تشبت له إلا بهذ الرفاة؛ كما أن توقيعه على العقدين لا يفيد صحة - 
التاريخ المعطى لكل منها إذا لم يكن وارثا وقت توقيعه كشاهد طبقا لا تقدم ذكره. 
(جلسة ۱۹۷۷/۱۲/١‏ الطعن لسنة ٤۲‏ ق س۲۸ ص۲٤۱۷)‏ 
(جلسة ۱۹۴۷/١/٠١‏ مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض فى ال٠٠‏ عاما 
قاعدة 1۷ ص۹9۸) 
(جلسة ٠۹١٠/١/۳‏ مجموعة القواعد القانونية الى قررتها محكمة النقض فى ال ٠٠‏ عاما قاعدة_ 
1۸ ص۹۸( 
وتسقط دعوی عدم نفاذ التصرف بخمس عشرة سنة من وقت موت المريض (الأستاذان أحمد خیب 
الھلالی وحامد زکی ويدعوانها بدعوى بطلان)؛ فلا يكفى إذن سكوت الورثة ولو مدة طويلة إذ 
کانت دون مدة السقوط (استهناف مختلط ۱١‏ بونیه سنة1 ۱۹۲ ۳۸۲۵ ص۷۲٤)»‏ ما لم يستخلس 
من هذا السكوت إجازة ضمنية للتصرف من الورثةء وقد قضت محكمة استعناف أسيوط بأن سكوت 
الوارث بعد وفاة المورث مع ظهرر العقد ونقل المكليف للمشترى دون أن يطعن الوارث» بل سكت 
مدة ثلاث سنوات أو أربع حتى وفاته يعتبر إجازة للعقد الصادر فى مرض الوت (۱۸ مارس سنة 
١‏ انجموغة الرسمية ۳۳ رقم .)١٤١‏ 
(۳) فعند الشافعى لا ثبت الإرث إلا عند الموتء وفى المسألة حلاف عند الحنفية. ويظهر أثر ذلك فى 
المطلقة دون رضاها طلاقاً ياثاً فى مرض الموت ومات مطلقها وهى فى العدة؛ هل ترث أر لا ترث؟ 
عند الحنفية ترث» رعند الشافعية لا ترث. ويورد صاحب البداثع حجج الفريقين على الوجه الأئى: 
«وإن كان (الطلاق) بغير رضاها فإنها ترث من زرجها عندناء وعند الشافعى لا ترث. ومعرفة هذه 
المسألة مبنية على معرفة سبب استحقاق الإرث وشرط الاستحقاق ووقته. أما السبب فنقول لا حلاف 
أن سبب استحقاق الإرث فى حقها النكاح... وإختلف فى الوقت الذى يصير النكاح سيباً لاستحقاق 
الإرث. وعند الشافعى هو وقت الموت» فإن كان التكاح قائماً وقت الوت ثبت الإرث» ولا فلا 


-AY- 


E TO SÊ 6 ت‎ E 
ال ا‎ ERE وآي نت طبيعة حق الورثة» فانه حق يقيد م ت‎ 
ا من تصرف المرييض على النحو الذى‎ 


ونا كان تقييد تصرف المريض فى مرض الموت يرجع إلى حق الورثة فى ماله وفقا 


== واخحتلف مشایخا. قال بعضهم هو وقت مرض الموت» والنكاح کان قائماً من کل وجه من اول 
مرض الموت؛ ولا يحقاج إلى إبقائه من وجه إلى وقت الموت ليصير سببا. رتفسير الاستحتقاق عندهم 
هو ثبوت اللك من کل وجه للوارث من رقت المرض بطريق الظهورء ومن وجه وقت الموت مقصوراً 


للوارٹ صلا لا من کل وجه ولا من وجه. وجه قول الشافعى أن الإرث لا يقبت إلا عند الموت, لأن 
ا اوت ملك الورث بدليل نفاذ تصرفاته» فلابد من وجود المبب عند الموت. ولا مبب ههنا 
النكاح؛ و زال بالإبانة رالثلاث» فلا يثبت الإرث» ولهذا لا يبت بعد انقضاء العدة ولا يرث 
اروج مھا بلا حلاف ولو کان النکاح قائماً فی حق الإرث لورث لأن الزوجية لا تقوم بأحد الطرفين 
فدل انها زل راتا إجماع الصحابة رضى الله عنهم رالمعقول. أا الإجماع... وأما العقول فهو أن 
2 الامنحقاق الإرٹ وجد بع شرائط الاستحقاق فيستحق الإرث؛ كما إذا طلقست طلافاً رجعياً. 
و 0 فی مبب اق وشرائطه وائما الكلام فى وقت الاستحقاق» فتقول وقت الاستحقاق 
کد مرش الوت ابا على افير لرل والثانی وهو ثبوت الاك من کل وجه أو من وجهء فالدلیل 
ل ا وإجماع الصحابة رضی الله عنهم ودلالة الإجماع والمعقول. أما النص فما روى عن 
رول مل الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالی تصدق علیکم بثلث آموالکم فی آخر آعما رکم 
زیادة ا ی 2 باستبقاء ملککم علیکم فی ثلٹ أموالكم زيادة على أعمالكم. أخبر 
كن سنة اله تعالى على عباده أنه استبقى لهم الك فى ثلث أمرالهم ليكون الوسيلة إلى الزيدة فى 
ENE‏ باصرف إلى وجوه الخير؛ لأن مثل هذا الكلام يخرج مخرج الإخبار عن النة. وآحر 
دارعم مرن الوت فدل عل زول ملکهم عن شين ٳذ و لم بزل لم یکن لين عليهم بالتصدق 
2 بل مالین إذ الحكيم فی موضع بیان النة لا يترك على المنتين ويذ كر أدناهما. وإذا زال 
0 ا يۇرل اې ورنكه» لأنهم اقرب الناس إليه.. وأما إجماع الصحابة رضى الله عنهم.. 
ا لجاع فهى أنه لا ينغد تيرعه فيما زاد على الثلث فى حق الأأجائب» وفى حق الورثة لا 
0 ا ورا حى کان ارڈ أن يأخذوا الموهوب من يد الموهوب له من غير رضاه إذا لم 
E 5 :‏ 1 کان ل الأخذ هن غير رضاه. فدل عدم النفاذ على زرال الملك» وإذا زال 
تتف ای ایتا ر المعقول فهو أن الال الفاضل عن حاجة اميت يصرف إلى الورثة بلا 

ا E‏ فضل ووقع من وقت المرض لفراغ عن حوائج الميت. فهذه الدلائل تدل 
ا ا کل وجه للوارٹ فى الال الفاضل عن حوائج الميت» فيدل على ثبوت املك 
ا ٠‏ راما على التفسير الثالث» وهو نبوت حق الإرث رأساًء فدلالة الإجماع والعقول. 
ا ا فهو ان ينقض تبرعه بعد الموت» ولولا تعلق حق الوارٹ بماله فی مرض موته لکان 
HE‏ مل فى محل ملوك له لا حق للغير فيه فينبغى ألا ينقض» فدل حق النقض على 
3 9 ر المعقول فهر ان التكاح حال مرض الموت سار وسيلة إلى الأرث ووسيلة حى الإنسان 
I E N‏ 
أسكام ركا ولو ل ست لطر لتا فى ملم الاه لامعا محمد أب زمره فى 


-YAY- 


لبادئ الفقه الإسلامی» فان هذا التقیید لا یسری إلا فی حق من ری فی میرائه أحكام 
الشريعة الإسلامية» وهؤلاء هم كل المصريين مسلمين كانوا أو غير مسلمين. أما الأجتبى 
الذى لا جرى فى ميراثه أحكام الشريعة الإسلامية فلا يسرى هذا التقييد فى سق . 

۲- اكم العام فى تصرفات الريض مرض الموت: وقد أورد التقنين المدنى نصا 
يقر الحكم العام فى تصرفات الريض مرض الموت» أي كان هذا التصرف بيجا أو غير بيع. 
فنصت الادة ۹٩۱٩‏ مدنی علی ما یأئی: ٠١‏ کل عمل قانونی یصدر من شخص فی 
مرض الوت ویکون مقصوداً به التبرع» يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت» وتسرى عليه 
أحكام الوصية أيا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف, ۲- وعلى ورثة من تصرف أن 
يشبتوا أن العمل القانونى قد صدر من مورئهم وهو فى مرض الموت» ولهم إثبات ذلك 
بجميع الطرق» ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابعاً. ۳- وإذا 
أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورئهم فى مرض الموت» اعتبر التصرف صادراً على 
سبيل التبرع» ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك. كل هذا ما لم توجد أحكام 
حاصة تخالفه» . 


ولسنا هنا فى سقام شرح هذا النص» ونقخصر فيه على القدر الذى يعلق ِ 


بالبيع"“()ء فقد رأينا أن الفعرة الثالثة من المادة ٤۷۷‏ مدنى تنص على ما يأتى: «ويسرى 


() ومع ذلك فقد قضت محكمة الاستئنافى اشتلطة أن أحكام بيع الريض مرض الموت تسرى ولو كان 
الباتم لا مارس سنة ۱۹۲۲ م٤۳‏ ص۷٤۲‏ - ۳ یونیه سنة ۱۹۲۲ م٤۴‏ ص۷٤۲-‏ ۲ 
یولیه ۱۹۲۲ م٤۴‏ ص۲٥٤‏ - ٠١‏ پونیه سنة ۲١ ٤۷۲ص ۲۸۳ ۱۹۲٩‏ فبرایر سن ۱۹۳۰ م۲٤‏ 


ص٥۴۱.‏ 
ولم يكن القنين المدنى السابق يشتمل على نص يمائل المادة ١‏ من التقنين المدنى الجديد 
ولذلك فضارب القضاء فى مد أحكام بيع المريض مرض الموت إلى تصرفاته الأخرى غير الببع. فقضت 
محكمة الامتئناف الفتلطة بأن شراء المريض من الوارث لا تسرى عليه أحكام البيع ٠٠(‏ فبراير سنة 
۰ م۲٤‏ ص٤١۳).‏ ولكن إقرار المريض لوارثة یسری عليه حکم البیع (اسناف مصر ۲۹ أكتوبر 
سنة ۱۹١١‏ المحاماة ١‏ رقم 4 ص٦٥۸- ١‏ مايو سنة ۱ احاماة ١١‏ رقم AYY.‏ 
ص ٤٤‏ - المنصورة ۲ ینایر سنة ۱۹۲۷ المحاماة ۸ رقم 4 ص٤۲٥‏ - طنطا ۲۸ ينار سنة 


۰ احاماة ۱١‏ رقم ۳/۳۷ ص1۷ - الزقازیق ۲۸ يونيه سنة ۱۹۳١‏ امحاماة ١١‏ رقم 8۳۸ _ 


ص۸٤۸‏ الزقازیق ٤‏ ديسمبر سنة ۱۹١١‏ الجموعة الرسمية ۳۴ رقم ٤۹‏ ص۸۷ أسیوط ۲۹ يناير 
سنة ۱۹۳۱ انحاماة ۱۲ رقم ۸۰ ص٤۱۳-‏ استئناف مختلط ۱١‏ ديسمير سنة 1۹۲۸ م1٤‏ 
صر ۹۴- انظر عكس ذلك أى عدم جواز الطلعن فى الإقرار الصادر فى مرض الموت: استتداف معبر 


۴۰ نایر سنة ۱۹۲۸ الحاماة ۸ رقم ۷۶١‏ ص١۷۷-‏ الزقازيق ۲١‏ ديسمبر سنة ٠۹۲۸‏ الجموعة : 


الرسمية ۳۰ رقم ٥7‏ ص۹ ۱۴- مصر ۱۸ بتایر سنة ۱۹۳۳ الحاماة۴٠‏ رقم e‏ ص1¥o(.‏ 
ما الإیجار فلا یتأثر بصدوره فى مرض الوت (معسر ۱۹ ينابر ستة 1۹۲١‏ امحاماة ٤‏ رقم ۳١‏ 
ص ۰ .)۸٩‏ 


(1) إذا كان الحكم المعطعرت غي قد قضى بصحة القصرف فى حدود ثلث كل متها - باعتبار < 
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على بيع المريض مرض للموت أحكام الأدة ٠۹١١‏ فإذا صدر بيم من المورث » وبعد مرت 
طعن الورثة فى هذا القصرف» فأول شئ يجب على ا الط ما 
پشبتوا آن البيع قد صدر من مورٹهم وهو فی مرض موئه. رلهم إثبات ذلك بجميع الطرق» 
ریکون التاریخ العرفى للبيع حجة عليهم إلى أن يثبتوا بجميع طرق الإئبات أن هذا التاريخ 
قد قدم وأن التاريخ الحقيقى للبیع یقع فی مرض الوت وقد سبق بيان كل ذلك. فاذا 
أثبت الورثة أن البيع قد صدر فى مرض الموت» فان النص يفترض أن البيع حقيقته هبة وان 
امريض لم يقبض ثمناً من المشترى وأن الشمن المذكور فى العقد إنما هو ثمن صورى. 
ولكن هذا الفرض قابل لإثبات العكس()ء وعلى المشترى ليدقض هذه القرينة أن يثبت أنه 
دفع فعلا ثمناً للمبيع لا يل عن قيمته" . فإذا لم يستطع إثمات ذلك» أو ثبت أن الشمن 
الذى دفعه أقل من قيمة المبيع» اعتبر البيع - فى المييع كله فى الصورة الأرلى وى حدود 
زيادة قيمة المبيع على الشمن فى الصورة الثانية - تصرف مضافاً إلى ما بعد الوت» وتسرى 


عليه أحکام الوصية. وهذا ما نتكفل الآن ببيانه. 


ب- أحكام البيع فى مرض الموت 
۴- فروض مختلفة: ابيع فى مرض الموت بان يكون بدمن لا يقل عن قيمة 
المبيعء أو بشمن يقل بما لا يجاوز ثلث التركةء أو يشمن بفل بما يجاوز هذا الثلت» أر بغير 
تمن أصلا وفى هذه الحالة يكون البيع هبة مستترة. 


انها صادرين فى مرض موت المورث دون أن يستظهر اصر الع ركة الى لها المورث أو يعبى 
ييحث ما إذا كانت العركة محملة بديون للغير أم لا مع أن هذا البيان لازم لتقدير الثلث الذى تخرج 
منه الوصية على النحو الذى يتطلبه القانونء لما كان ذلك نان الحکم یکون فرق حطمه فی تطبیق 
القانون قد جاء قاصرا عن بيان الاسياب الى استند إليها فى نفييم القدر الجائز الايصاء به. 
(جلسة ۱۹۷۷/١١/١‏ مجموعة احكام النقض' السنة ۲۸ مى )۱۷٤‏ 
(جلسة 7۷ مجموعة القراعد القانونية ممكمة النقض في ال٠٠‏ عاما قاعدة۷ 
ص٤۱۲۰(‏ 
(جلسة 1۹۳١/4/۲١‏ مجموعة القراعد القانونية محكمة التقض في ال٠٠‏ عاما قاعدة ٠١‏ 
ص۸ 
۲2 الأستاذان أحمد جیب الهلالی وحامد زکی ص۲۰۷ امش رقم -١‏ الأستاڈ محمد کامل مرسی 
ص۸٤‏ قارن استعناف مصر ٩‏ مایو سن ۱۹۳۱ الاما ۱۲ ص٤٤‏ . 
( ا يجوز للمشتری المسك يإفرار البائع أنه قبض ثمناً وذكر ذلك فى عقد البيعء لأن هذا إقرار من 
عرض فى مرض مرته فلا يعتد به» ولأن الشبهة قائمة فى أن لبائع ولمشترى متواطفنان على تصوير أن 
هتاك ثمناً دفع (الأستاة سليمان مرقس ققرة ٠٠١١‏ ص۸۹- الأستاذ عبد المنعم البدراوى فقرة ٤۲١‏ 
ص۱۲٦‏ هامش رقم ۱). 


-fAo~ 


فهذه فروض مختلفة نستعرضها واحداً بعد الآخرء ثم نعقبها بما قرره القانون من 
حماية الغير حسن التية. 

وقد قدمتا أن الورتة إذا أثبتوا أن البيع قد صدر فى مرض الموت» فان البيع يعتير صادرة 
على سبیل التبرع اى بكون هبة بغير ثمن» ولا عبرة بالشمن المذكور فى العقد. وعلى 
۱ شترى أن يبت أنه دفع ثمناء وأن ثبت مقدار الذى دفعه من ذلك. فإذا لم يستطع إلبان 
أنه دفع تمن كان البيع هبة. وإذا استطاع إثبات أنه دفع ثمناً ومقدار ماادفعه» ل ي 
الحال كما قدمنا من أن يكون هذا الشمن لا يقل عن قيمة البيع أو يقل بما لا يجاوز 
الثلت و بما يجاوزه(۱) . 

4-البيع بما لا يقل عن القيمة: إذا بت المشترى أنه دفع ثمنا للمبيع لا يقل 
عن قیمته» کان البيع صحیحا افذاً فی حق الورئة دون حاجة إلى إجازتهم» ویستوى فى 
ذلك ان يكوت البيع لوارث أو لغير وارث. 

والراد بالوارث» فى جميع أحكام بيع مرض الموت» هو من يكون وارثاً وقت موت 
المورث» ولو لم يكن وارثً وقت البيع. أما من كان وارثً وقت البيع وأصبح غير وارث وقت 
موته ا لمورث» فلا يعتبر وار فی هذه الاحكام. فلو لم يكن للمورث وقت البيع من ! 


غير بدت وزوجة واحت؛ ثم رزق بعد البيع مولوداً ذكرأء اعتبر الابن وارثاً ولو أنه لم يكن ˆ 


موجوداً وقت البيع» ولم تعتبر الأحت وارثة لأنها لا ترث وقت الموت وإن كانت تعتبر رارثة 
وقت البيع") , كذلك تقدر قيمة المبيع» لمعرفة نسبة الشمن إليهاء وقت الموت لا وقت 


اا بالسبة إلى الدائدين؛ فكل محاباة أر تبرع فى مرض اموت يعتبر فى حكم الوصيةء فتقدم علرها 


الديون» ولا تنفد إذا كانت الت ركة عستغرقة. رقد جاع فى الادة ۴۹۱١‏ من مرشد الحيران فى هذا _ 


المعنى: ١إذا‏ باع المريض لأجنبى (أر لغير أجنبى من باب أولى) شيعا من ماله بمحاباة فاحشة أو يسيرة» 
کان مدیراً بدين مستغرق لالهء فلا تصلح الحاباة سواء أجازته الورثة أو لم يجيزوه. ويخير المشترى من 
قبل أصحاب الديونء فإن اء بلغ البيع تمام القيمة» ولا فسخ البيع. فإن كان قد تصرف فى الييع 
قبل الفسخ؛ تلزمه قيمته بالغة ما بلغت- وإذا برئ المريض من مرضه» جاز للدائنين الطعن يالدعوى 
البوا فى تصرفه باعتباره تبرعا (الأستاذان أححد جيب الهلالى فقرة +۲١۸‏ الأستاذ سليمان 
مرقس ۰ ص۸1٤-‏ ص۸۷٤)‏ ؛ وهذا فوق دعوی الإبطال للغلط التى تكون للمريض نفسه 
بعد أن را من مرضه کما سبق القول» وهی دعوی يجوز لدالنیه أن برفعوها باسمه. 

الأستاذان أحمد جيب الهلالى وحامد زکی فقرة ۲۱۱- الأمتاذ محمد كامل مرسى فقرة -۲٠۳‏ 
وبیت المال لا بعتبر وارثاًء فالبيع فى مرض اموت للروجة صحيح إذا لم يكن للزوج وارث آحر. ولذلك 
لا يصح لبيت الال (الحكومة) أن يطعن فى الععد بحجة أن له ثلاثة أرباغ المركةء لأن بيت الال 
ليس بوارث. بل الحكومة تستحق التركة إذا خلت من الورثة أو وجد منهم فقط من لا يمكن الرد 
عليه؛ لا من طريق الإرثء بل لاعتبارها مالا لا مالك له (محكمة اللبنان ۲١‏ ديسمير نة ٠١١١‏ 
الد ع۲ رقم ۱٤۲‏ ص۱۲۷ وانظر انیا ۱۸ مارس سنة ۱۹۳۰ الحاماة ۱۰ رقم ۴۳۷۷ ص -۷٥۷‏ 
وقارن مع ذللث استفناف مختلط ۲١‏ مارس سنة ۱۸۹ م۷ ص۱۹۲). وهذا الحكم يتفق مع ما جاء 
فى الفقه الإسلامى من أن بيت المال يأخحذ المال من اجهة أنه لا مالك به «ُحكام القرآن للجصاص = 


A 


البيع» فلو باع المريض دارا بألفين وكانت قيمتها وقت البيع معادلة لهذا الشمن» ثم 
أصبحت قيمتها وقت الوت ألفين وخمسماةء فان البيع هنا يكون بأقل من القيمة 
بمقدار خمسمائة» وهذا يالرغم من أله كان يمثل القيمة وقت البيع. وعلى العكس من 
ذلك لو كانت قيمة الدار وقت البيع ألفاً وحمسمائة» ثم أصبحت ألفين رقت الموت» فان 
البيع يكون بمثل القيمة. 

وقد كان البيع بمشل القيمة فى عهد التقنين المدنى السابق يجرى التمييز فيه بين 
البيع لغیر وارٹ والبيع لوارث. ففی البيع لغير وارث يتفق التقنين السابق ص التقنين الجديد 
ف الحكم الذى تقدم بیانه. ما فی البيع لوارٹ فقد كان هناك› فی عهد الققدين المدنى 
السابق» رأيان. الرأى الأرل» وكان الرأى الأرجح» يجعل البيع نافذاً درن حاجة إلى إجازة 
الورثة كما فى البيع لغير الوارث» وهذا هو رأى الصاحبين فى المذهب الحنفى. والرأى 
الثانى يذهب إلى أن البيع لا ينفذ فى حق الورثة إلا باجازتهم» لأن المورث حص الوارث 
بعين المبيع» وفى هذا ضرب من انحاباة والإيثار» وهذا هو رأى الإمام أبى حنيفة(٠).‏ 

-٠٥‏ البيع بأقل من القيمة بما لا يجاوز ثلث الت ركة: وإذا ألبت ١‏ شتری أنه دفع ثمناً 
للمبيع وأثبت مقدار ما دفع» وكان هذا القدار يقل عن قيمة المبيع وقت الوت بما لا 
يجاوز ثلث التركة فان البيع یکون هنا أُیضاً صحیحاً نافذاً فی حق الورثة دون حاجة إلى 
(جازتهم» ویستوی فى ذلك أن یكون البيع لوارث أو لغير وارث. 

والتركة تدر بقيمة أموال المورث وقت الوت لا وقت البيع؛ وتدحل فيها قيمة ابيع 
ذاته ۱/٤۷۷۲(‏ مدنى). فلو أن الريض باع دارا قيمتها وقت البيع ألفان بألف ولم يكن 
له مال غير هذه الدار» وقد اصبحت قيمتها وقت الموت ألفا وخمسمائة» كان البيع بأقل 
من قيمة المبيع بمقدار خحمسمائة لا بمقدار ألف» وكان نقص الثمن عن القيمة لا يجاوز 
ثلث الت ركة» وقد أصبحت أا وحمسمائة يوم الموت ودخل البيع فيها عند تقدير قيمتها 


, كما سبق القول. 


وقد كان البيع بأقل من القيمة بما لا يجاوز ثلث التركة فى عهد التقنين المدنى 
السابق يجرى القمييز فيه بين ما إذا كان البيع لغير وارث ويكون الحكم هر ما قدمناه» وما 
إذا کان البيع لوارث ولا ينف إلا باجازة الورثة". ذلك أن أية محاباة فى الشمن تعقبر 


۲۳ ص٠ ٠١‏ = وانظر الأستافین أحمد جیب الهلالی وحامد زکی فقرة ۲۱۱ س٠٠٠‏ هامش رقم 
١‏ الاستاذ محمد كامل مرسى فقرة -)۲١١‏ وقد جاء فى قانون الوصية نص صريح فى هذا المعنى» 
فقضت المادة ۳۷ من هذا القانوت بأن «تنفذ وصية من لا دين عليه ولا وارث له بكل ماله أو بعضهء 
من غير توقف على إجازة الخزانة العامة . 

۲٠١ الأسعاذان أحمد جیب الهلالی وحامد زکى فقرة‎ ٠2 

0( استتناف مصر ۲١‏ فبراير سنة ۱۹١١‏ امجموعة الرسمية ٣۳‏ رقم 1۹ £ مايو نة ۱۹١١‏ الحموعة 
الرسمية ۳۳ رقم ۱۷ . 


“YAY 


تبرعاً فتأحذ حكم الوصيةء وكانت الوصية فى عهد التقنين المدنى السابق لا جوز لوارث 
إلا بإجازة الورئة إلى أن صدر قانون الوصية (رقم ۷١‏ لسنة )۱۹٤١‏ يجيز الوصية لوارث 
دون حاجة إلى إجازة الورثة( . 

١-البيع‏ يأقل من القيمة بما يجاوز ثلث العركة؛ وإذا لم يستطع المشترى أن يثيت 
أنه دفع ثمناً إلا مبلغاً هو أقل من قيمة المبيع وقت الوت بما جاوز ثلث قيمة التركة وقت 
الوت أيضاًء فان البيع فى هذه الحالة لا يكون تافذاً فى حق الورثة فيما يجاوز ثلث الت ركة 
إلا باجازتهم". وهذا هو حكم الوصية» وقد قدمنا أن المقدار انمحابی به یعتبر فی حكم 


(۱) والعبرة فى معرفة ى حكم يسرى تكون بتاريخ موت المورث. فإن كان هذا التاريخ قبل نفاذ التشريع 
الذى يجيز الوصية لوارث (قانون الوصية رقم ۷١‏ لسنة 1؛,) فحكم التقنين القديم هو الذى 
يسرى» وإلا فحكم التقنين الجديد. 

وكان القضاء السايق يكشف عن نخايل المريض إذا باع لغير وارث ثم يحول المشترى البيع إلى وارث» 
فصدور البيع لولد الزوجة وهو غير رارث ثم مخويل العقد من الود إلى أمه فيه مخايل»؛ ويعتبر بيع 
صادرا لوارٹ فی مرض الوت (استئناف مصر ۳۱ دیسمبر سنة ۱۹۳۰ الحاماة۱ رقم ۲/٤۳۰‏ 
ص۸۲۸( . 
۲ نقض مدنی ۲۹ آبریل سنة ۱۹۳۲ مجموعة عمر ۱ رقم ۱۷۷ ص۳۸۰- استفناف رطنی ۲ 
آبریل سنة ۱۸۹۹ الحقوق ۱٤‏ ص۱۳۸. 
هذا والإجازة يجب أن تصدر سن أمل للتبرع» فلا يصح أن يكون الوارث انجيز صبياً أو مجنوتا أو 
محجورا عليه» أو أن يكون هو نفسه مريضاً مرض الموت. والجيز إذا كان مريضاً مرض الوت لا تنفذ 
إجازته إلا فى حدود ثلث تركته بغير إجازة ورثعه (الأستاذان أحمد جيب الهلالى وحامد زكى 
ص٣۲۰‏ هامش رقم ۲) . ویجب أن یکون ایز عالما بالعیب وراغباً فى تصحيحه» فاشتراك الوارٹ فی.-- 
مخرير محضر جرد التركة وإشارته فى احضر إلى العصرف لا يكون إجازة إلا إذا أراد بذلك الموافقة على 
التصرف (نقض مدنی ۲۰ مايو سنة ٠۹۴۷‏ مجموعة عمر رقم ۷ه ص١٤١٠‏ استقناف وطنى أول 
فبرایر سنة ٠۹۱۰‏ امجموعة الرسمية ۱۱ رقم ۲/۱۰۸ ص٦۲۹‏ - استقناف مختلط ۲١‏ فبراير منة 
۷ م۹ ص۱۷۱ الأستاذ سلیمان مرقس فقرة ۳۰۱ ص۹۰٤).‏ 

ويجب أن نقع الإجازة بعد الموت» فالإجازة الحاصلة وقت العقد أو اشتراك الورثة فى نفس العقد لا 
يعنير إجازة» ويجب صدور الإجازة مرة ثانية بعد الموت. وإجازة بعض الورثة دون بعض لا تنفذ إلا فى 
حصص من أجاز من الررثة (نقض مدنی ۲۰ مايو نة 1۹۳۷ مجموعة عمرا رقم ٥۷‏ ص٤١٠‏ 
وهو الحكم السابق الإشارة إليه) . ويجوز للمشترى أن ينذر للورثة ليعلنرا ما إذا كانوا يجيزون التصرفق 
أر لا يجيزونه» أن يلعج إلى القضاء لحديد ميعاد لذلك» كن إذا انقضى الميعاد عد هذا عدم إجازة 
منهم للخصرف (الأستاذان أحمد جيب الهلالى وحامد زكى فقرة -۲٠١‏ الأستاذ محمد كامل 


مرسى فقرة ۲۹- الأستاذ نور سلطان فقرة ٠٠١‏ - الأستاذ سليمان مرقس فقرة ٤. -64٨ص ۳١١‏ 


الاستاذ عبد المنعم البدراوى فقرة .)١١١‏ وسكوت الوارث بعد وفاة المورث مع ظهور العقد ونقل 
التكليف للمشترى دون أن يطعن الوارث؛ بل سكت مدة ثلاث سنوات أو ربح حتى وفاته» يعتير إجاز 
ضمنية للعقد الصادر فى مرض الموت (استعناف أسيوط 1۸ مارس سنة ٠۹١١‏ الجموعة الرسمية ۴ 
رقم ۲٤١‏ وقد سبقت الإشارة إلى هذا الحكم). 


-¥AA- 


الوصية. ويستوى فى ذلك أن يكون البيع لوارث أو لغير وارن١.‏ فلو أن المريض باع داراً 
قيمتها وقت البيع ألفات بألف» ولم يكن له مال غير هذه الدارء وقد أصبحت قيمتهاً وقت 
الوت ألفاً وثماتماةء فان المقدار الذى حوبى يه المشترى يكون لمانمائة. وهذا يزيد على 
ثلث التركة - قدره ستمائة - بمائتين. فلا ينفذ البيع فى حق الورثة فى الدار بمقدار 
مائتين إلا بإجازة الورثةء وينفذ فی باقی الدار درن حاجة إلى إجازتهم. فان لم يجز الورثة 
فى الائتين» كان على المشترى أن يؤدى إليهم هذا البلغ ليضاف إلى الألف الذى دفعه 
ثمتاًء فيخلص للورثة ألف ومائتان» وهذا المبلغ هو ثلا التركة الراجب أن يخلص للورئة. 
وللمخخرى أن يفسخ البيع» فيرد الدار للتركة» ويسترد نها الألف وهو الفمن الذى 
ip EE‏ 

وقد كان البيع بأقل من القيمة بما يجاوز ثلث التركة فى عهد الققنين المدنى السابق 
يجرى التمييز فيه بين ما إذا كان البيع لغیر وارٹ ویکون الحکم هو ما قدمتا")ء وما إذا 
كان البيع لوارث فلا يذ فى حق الورثة فى جميع الدار - لا نيما يجاوز ثلث التركة 


فحسب = إلا باجازته(٤)‏ . 


= وإذا تعددت المقود الصادرة من المورث فى مرض الموت؛ اعتبر الشترون فى حكم المرصى لهم 
راقتسموا الثلث بنسبة ما أوصى به لكل منهم» ولا محل للرجوع إلى تاريخ العقود لعقديم أقدمها 
تاریخا او تسجیلا (استناف مصر ۳١‏ دیسمبر سنة ۱۹۳۰ انماما ۱۱ رقم ۵/٤۳۰‏ ص۸۲۸). 
ريدو أنه يالنسبة إلى الموصى له يعتير بيع الموصى فى مرض موته هو أيضا فى حكم الوصيةء فيكون 
البيع فى مرض الموت إما ناقصاً للوصية الأرلى وإما افذا معها فى حدرد ثلث التركة (قارن استشناف 
وطنی ٠١‏ أبریل سنة ۲ انجموعة الرسمية ١١‏ رقم ٠١١‏ وتعليق الأستاذين أحمد جيب الهلالى 
وحامد زکی ص۲۰۸ هامش رقما). 
فإذا لم يكن للمريض ورثة نهذ البيع أيا كان المقدار امحايى به ولو كان ابيع فى حقيقته هية؛ ولا 
يعغبر بيت الال وارتا كما سبق القول (الأستاذان أحمد خیب الهلالی رحامد زک فقرة ۲۱۹- 
الاستاذ محمد کامل مرسی فقرة .)۲١١‏ 
() كذلك للورثة أن يستبقوا الدار شائعة ينهم وبين المشترى» رتكرن حصتهم فيها بمقدار الاين 
اللتين اعتبر ابيع فيهما غير نافذ. وقد أ ازت محكمة استثناف أسيوط للوارث أن يأخذ حقه وهو 
الثلثان عيناً إذا كانت العين المبيعة قابلة للتجزثة (۱۷ أبريل سنة ۱۹۲۹ الحاماة ۹ ص٥4‏ - رانظر 
أیضاً استناف مصر ۴۱ دیسمبر سنة ۱۹۳١‏ الحاماة ۱۱ ص ۸۲۸) . 
ا أحمد خيب الهلالى وحامد زکی فقرة ۲۱۹ فقرة ۲۲۲ ومراجع الفقه والقضاء المشار 
0( الأستاذان أحمد جيب الهلالى وحامد زکی فقرة ۲٠١‏ والعبرة فی معرفة ای حکم یسری تکون 
هنا أيضاً يتاريخ موت المورثء قإن كان هذا التاريخ قبل نفاذ قائون الرصية (رقم ٠۷‏ تة )1۹6١‏ 
الذى يجيز الوصية لوارث فحكم العقنين القديم هو الذى يسرى» وإلا فسكم التقنين الجديد. 
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۷-القصرف بغير لمن أصلا: وإذا لم يستطع المشعرى أن يثيت أنه دفع ثمتاً ما 
للمريض» اعتير العصرف هبة يغير ثمن» وكان لها الوصية لأنها وقعت فى مرض 
الموت. فإذا كانت قيمة العين لا تزيد على ثلث الت ركةء تقذ التصرف فى حق الورثة دون 
حاجة إلى إجازتهم. وإذا زادت قيمة العين على ثلث التركة» لم ينقد التصرف فيما جاوز 
الثلث إلا باجازة الورئةء فان لم يجيزوا وجب على المتصرف له أن يرد إلى التركة ما جاوز 
الثلثء أى أن يرد إليها ما يفى بتكملة للثيها. ويستوى فى ذلك كله أن يكون التصرف 
لوارث أو لغير وارث. فلو أن المريض تصرف فى دار قيمتها وقت الموت ألفانء ولم يستطع 
المتصرف له أن يثبت أنه دفع ثمناًء وكانت قيمة التركة - ويدخل فى ذلك قيمة الدار 
المتصرف فيها - سعة آلاف» فان التصرف ينفذ فى ق الورثة دون حاجة إلى إجازتهم» 
لأن قيمة الدار لا جاوز ثلث التركة. أما إذا كانت قيمة الترك ثلائة الاف والمسألة بحالهاء 
فان قيمة الدار جاوز ثلث التركة بمقدار ألف» فإذا لم جز الورثة التصرف وجب على 
المتصرف له أن يرد إلى التركة أفاً على النسحو الذى قدمناء(1). 

وقد كان التصرف بغير ثمن أصلا فى عهد التقنين المدنى السابق يجرى التمييز فيه 
بين ما إذا كان القصرف لغير وارث ويكون الحكم هو ما قدمناه» وما إذا كان التصرف 
لوارث فلا ينف فى حق الورثة فى جميع الدار- سواء زادت قيمتها على ثلث التركة أو لم 
تزد - إلا باجازة الورثة» فإذا لم يجيزوا وجب على الوارث رد الدار إلى التركة(' . 

۸- حماية الغير حسن اللية: ويتبين ما قدمناء أن هناك حالتين لا ينفذ فيهما 
تصرف المريض فى حق الورثة إلا باجازتهم(2)» وهما: )١(‏ إذا تصرف بغير ثمن أصلا 


0 والعبرة هنا أيضاً بتاريخ موت المورث؛ فإن كان قبل نفاذ قانون الوصية (رقم ١‏ لسنة )۱۹٤١‏ الذى 
يجيز الوصية للوارث سرى حكم العقنين السابق؛ وإلا فيسرى حكم التقنين الجديد. 
(1) قائون الوصية رقم ۷١‏ لسنة ۱۹٤١‏ الذى يحكم الواقعة نص على أن الوصية لا تنفذ من غير اجازة 


الورثة إلا فى حدود ثلث تركة الموصى بعد سداد جميع ديونه» ولم يتعرض هذا القانون صراحة لوقف - 


الذى تقوم فيه التركة وتخدد ثلهاء إلا أن الراجح فى مذهب ايى حنيفة أن يكون تقدير الثلث الذى 
تخرج منه الوصية بقيمة وقت القسمة والقبض لانه هو وقت استقرار ا ملك وتنفيذ الوصية راعطاء 
کل ذی حتق حقه وحتى لا يكون هناك غبن على أى واحد من الورئة أر الموصى له فيها بعطاء 
ورتبوا على ذلك - كل ما يحدث فى الفعرة ما بين وفاة الموصى والقسمة من نقص فى قيمة الثركة 
أو هلاك فى بعض أعيانها يكون على الورثة واموصى له؛ وكل زيادة تطرأً على التركة فى هذه الفترة 
تكون للجميع. 

(جلسة ۱۹۷۷/١١/١‏ مجموعة أحكام التقض السنة ۲۸ ص۲ )١۷٤‏ 

(2) ما كان المشرع فى المادتين ٩١ ٤۷۷‏ من العقنين المدنى لم يستلزم لاعتبار التصرف رصية 2 
أن يصدر فى مرض اموت وأن بكون مقصودا به التبرع ولم يسعوجب المشرع فى هذه الحالة 
يحتفظ المتصرف بحيازة البيع والانتغاع به طرال حیاته على نحو اشترط فى المادة ۹١۷‏ من التقنين 
المدنى وإذ حلص اكم المطعون فيه سائغاء إلى أن تصرف المورث للطاعن يموجب العقدين قاد 7 


i 


وكانت قيمة العين تزيد على ثلث العركة. )١(‏ أو ياع بأقل من القيمة بما يجاوز ثلث 
التركة۔ 

ففى هاتين الحالتين إذا لم جز الورثةء ولم يرد المعصرف إليه إلى العركة ما يفى 
بتكملة ثلشيهاء كان للورثة أن يستوفوا من العين التى تصرف فيها الريض ما يفى بتكملة 
ثلثى التركة. وإذا تبرع ا لمحصرف له بالعين» جاز للورثة ان يتتبعوا العين فى يد المتبرع له وأن 
يستوفوا منها حقهم على النحو الذى قدمناء7). اا إذا كان المخصرف له قد تصرف فی 
العين معاوضة لا تبرعاء بأن باعها مثلا من شخص آخرء فان الورثة لا يستطيعون تيع العين 
فی ید المشتری إذا کان حسن النیةء ی إذا کان المشتری لا يعلم وقت أن اشترى العين أن 
للورثة حقاً فیها بل کان يعتقد أنها ملك خالص للبائم ۳ . وتقول المادة 4۷۸ مدنى» 
کما ریا فی هذا الصدد ما ياتى : «لا تسرى أحكام المادة السابقة إضراراً بالغير حسن التية 
وإذا کان هذا الغير قد كسب بعوض حقاً عينياً على العين المبيعة». ولا يقي للورثة فى 
هذه الحالة إلا الرجوع بحقهم على من تصرف له المريض. 
.. والحكم لا يتغير فيما إذا كان العصرف له رهن العين أو رتب عليها حق ارتفاق أر 
حق اتعفاح أو آى حق عينى أخرء وكان من تلقى الحق العينى حسن النية. فيجب فى 
a a‏ الورئة هذا الحق العينى» ولا يستوفوا من العين حقهم إلا وهى محملة 


-٤‏ بيع الوارث لعين فى التركة قبل سداد الديون 
۹ - وضع المسالة - سریان مبادئ الفقه الإسلامى: قدمنا أن هناك صوراً مختلفة 
لبيع الت ركةء وقد استيعدنا من هذه الصور بيع الحقوق الاحتمالية فى تركة دون ضمان 
م الوارٹ وبيع التركة المستقبلة. وعالجنا صورة ثالثة هى بيع الوارث لحصته فى التركة 
ک لنصیبه فی مجموع من الال مع ضمان صفته کوارٹ» سواء کان البیع لغیر وارٹ أو 


عدر فى مرض الوت قان ما استطرد إليه الحكم بعد ذلك فى التدليل على احتفاظ الورثة بالحيازة 

وبحقها فی الاتتفاع طوال حياتها هى اسباب نافلة ويكون النص عايها غير منتج. 

«(جلسة ۱۹۸۳/۱۲/۲۷ الطعن ٠١١١‏ لسنة ۷٤ق)‏ 

١‏ وفلك مالم تکن المین منقولا وقد حازه التبرع له بحسن نية. 

کان الي سئ النيةء كأن أعلته الورثة قبل أن يقدم على الشراء بعدم إجازتهم لعصرف 

.)۱۰١۷ص‎ ۳٤م‎ ۱۹۲۲ ینایر سنة‎ ٠١ له أن يطلب الحماية (استشناف مختاط‎ E 
-۲٠١ الأستاذ محمد كامل مرسى فقرة‎ -۲۲١ أحمد جيب الهلالی وحامد زکی فقرة‎ 0 
الأستاذ عبد المنعم البدراوى فقرة‎ ١١ الأستاذ سليمان مرقس فقرة‎ - ٤١١ ور ساطان فقرة‎ e 

الاستا منصور مصطفى متصور فقرة ٠۴١‏ . 
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كان لوارث وهو التخارج. وييقى أن نعالح هنا الصورة الأخيرة وهى بيع الوارث لعين معينة 
بالذات من أعيان التركة قبل سداد الديون. 
۰ لو اننا كنا تطبق مبادئ القانون الفرنسى» حيث تنعقل الديون إلى ذمة الورتة كما 
تنعقل الحقوق» لكان الوارث يستطيع أن يبيع أعيان التركة قبل سداد الديون. فان هذه 
الأعيان قد انتقلت إلى ملكيته بمجرد موت المورث وقبول الوارث للمیراث» کما أن الدیون 
قد انعقلت إلى ذمته» فله أن يبيع الأعيان» ثم يسدد الديون بعد ذلك ولو من ماله 
sol . : 0‏ 2 
ولكن مبادئ الفقه الإسلامى تتعارض مع التصوير الحقدم» فديون التر وفقاً لھذہ 
المبادئ تتعلتق بأموالهاء فتجب معرفة متى تنعقل أموال التركة للورثة» ومدی تعلق حقوق 
الدائين هذه الأموال» ويستتبع ذلك أن نتساءل هل يستطيع الورثة أن يتصرفرا فى أعيان 
التركة قبل سداد ديونها. 
وقد کان هناك خلاف محتدم فی عهد التقنين المدنى السابق فيما ذا کات 0 
الفقه الإسلامى هى التى تسرى فى انتقال أموال التركة إلى الورثة او هى مبادئ القانون 
الفرنسى» فانقم الفقهاء إلى فريقين» فريق يقول بالرأى الأول وكان هو الرأى الراجخ٤‏ . 
0 بالرأى الثاني . وقد حسم التقنين المدنى الجديد هذا الخلاف وأخذ صراحة 
ر 


)١(‏ وأصحاب الرأى الأرل يستندون إلى أن المشرع فى عهد التقنين المدتى السابق قد أحال ا 
الشريعة الإسلاميةء لا فحسب من حيث تعيين الورئة ومخديد أنصبتهم فى اليراث» بل أيضا باعيار 
اميراث طريقا لانتقال الملكية من المورث إلى الوارث. والوارث فى الشريعة ا 2 خرو 
مورثه ولا يحل محله فى التزاماته» بل إن ديون المورث تتعلق بالتركة؛ وتبقى التر 1 ا 
موتہ کما کان ماله ضامتاً لھا حال حیانه. ولا یرٹ الوارٹ إلا ما یتبقی بعد سداد الدیون» إذ تر 
إلا بعد سداد الدين . أما حق الدائنين فى الشريعة الإسلامية هو أشبه بحق الاعتصاس 0 م 
جميع التركةء فإذا با الوارث عيناً من أعيان الشركة قبل سداد الدين» ل ن تیمها فی ب 
المشترى ويستوفى منها حقه. هذا إذا کانت التركة مره بالدين» ما غا E‏ 
فللدائنين كذلك رهن عام بمقدار ديونهم لأن أموال التركة قله e‏ وک م ج 
للورئة التصرف فى أعيات التركة لأن ضمان الدائنين هى اترك E‏ ا 
لورثة فی التصرف یقف حین لا ییقی فی الترکة إلا ما یکغی ر ر ر ي ر ا 
هذا الحد فهر غير نافذ فى حق الدائنين؛ وللدائنين أذ حقهم من أعيان التر REE‏ 
يكن الباقى منها كافيا (الأستاذ عبد الحميد بدوى فى مجلة مصر المصرية ۱۹۱٤‏ ص٤٠‏ ر 


- وملاحظات الأساتذة عزيز كحيل وعبد الخالق ثروت وعيد الحميد مصطفی TEES‏ 
فی ص٩٤).‏ واتظر من أحكام القضاء فى هذا الرأى: استفتاف وطنى ٠١‏ فبراير سنة 


ۆ یونیه سنا 
ق استقة يو 
A E‏ رقم 
۷ الجحموعة الرسمية ۳٢‏ رقم E E ٠١ -۳٣٤ص ۱/1٤۲‏ 
: 3 اناد ۳ رقے ۷۰ ر۹4 ٠١‏ دیشحہر سا 
ا نة AE‏ ,۷- محكمة مصر ۲۸ يتایوت 
ااماة ۱۳ رقم ٩/٤۲۹‏ ص۸۷۱- ٩‏ ديسمير ۷ ص 


“¥ 


يالرأى الأول» فنصت الفقرة الأولى من المادة ۸۷١‏ مدنى على أن «تعيين الورثة ومخديد 


نة 1۸۹١‏ القضاء ۴ ص٩۱۹‏ - ۲۲ مارس سنة ۱۹۰٤‏ الاستقلال۴ ص ۱۰۷- ٠١‏ فبراير سنة 
الحقوق ۲١‏ ص١١١-‏ محكمة طنطا ۲۱ انویر سنة ۱۹۱۹ الحاماةا رقم ٠/۴١‏ 
ص1۹۹ - الإسكندرية٣‏ أبريل 4 انجموعة الرسمية ۲۸ رقم ۱۳۰ ص -۲٠١‏ امتشناف مختلط 
٢‏ دیسمیر ستة ۱۸۹۸ م۱1 ص1۲ - ۱۳ یونیه ۱۹۰۰ س٣٣۲۳‏ - ۱١‏ دیسمیر نة ۱۹۰۲۳ 
۱۲ ص1۹- ۲۰ آبریل ۱۹۰۵ م۱۷ ص۲۲۱ ۲ ونی ستة 1۹1۱ م۲۴ ص٤٥۴‏ - ۱١‏ 
مار نة ۱۹1٤‏ م۲۲ ص۲۷۰ > ٩‏ نایر سنة ۱۹۱۷ ۲۹۳ ص1٤۱‏ - ۲۹ مارس سنة ۱۹۱۷ 
۴ ص٤۲۳‏ ر أكتوبر سنة ٠۱۹۱۷‏ م ص۱۳ -۸ فبرایر سنة ۱۹٤۰‏ م۵۲ ص٤۱۲‏ وسن 
أصحاب هذا الرأى الأول من يذهب إلى حد القول بحلول الاين المؤجلة بموت المدين وفقا لمبادئ 
الفقه الإسلامى (الأستاذ على زكى العرابى فى مركز الارن فى الشريعة الإسلامية سنة ٠۹۱۳‏ 
ومقال له فى الحاماة السنة الأولى العدد الخامس). 

أما أصحاب الرأى الثانى فيذهبون إلى أن الشريعة الرسلامية إنما تسرى فى تعيين الورلة وتحديد 
أنصبتهم» أما فى كيغية اتتقال الال إلى الورئة فليس هذا متملاً بالأحوال الشخصيةء بل هو داخل 
فی ابابا کب الملكية؛ فتسرى فيه القواعد العامة فى القانون المدنى. ومن ثم يجب أن غ 
أموال التركة عن أموال الوارث الخاصة؛ ويقدم داو الرث على دالنى الوارث فى اقتضاء حفرقهم 
من أموال التركةء لأن حی الضمان العام الذی کان لھم فی حیاة المورٹ لا یرال باقیا کما کان ما 
دام الالان متفصلين. ولكن طبيعة هذا الحق لا تتغير فلا سير عينياً باموت» ولا يكون للدائن حق 
تتبع العقار إذا حرج من يد الوارث بالبيع إلا إذا كان الشترى سيئ النية. وشأن الدائن أمام تصرف 
الوارث هو شأنه أمام تصرف المورث بلا فرق» له أن يطعن فى تصرف الوارث بالدعوى البوليصية إا 
ترارت شروطھا کما کان له ذلك بالنسبة إلى تصرف الررث. ولكن الوارث يلتزم فى أمواله الخاصة 
بقيمة ما تصرف فيه من أموال التركةء وليس لدائنينه أن يتضرروا من ذلك لأن كل تصرفاته راقعة 
تتائجها على أمواله» ولا سبيل إلى منعه عن التصرف إلا بالحجر (الأستاذ أحمد عبد اللطيف الحاماة 
السنة الثانية العدد الثالث - الأستاذ عبد الوهاب محمد الشرائع السنة الأرلى مس۷١٠‏ . وانظر من 

أحكام القضاء فى هذا الرأى: استثناف ونی ٩‏ ديسمبر سنة ۱۹١١‏ الجموعة الرسمية٤٠‏ رقم ۲۳ 

ص۲٤‏ - استعناف مصر ۸ مارس سنة ۱۹۳١‏ امجمرعة آلرسمیة۳۳ رقم ۲٠١‏ - محكمة الاسكندرية 
دیسمبر نة ۱۸۹1 القضاء ٤‏ ص۱۸ . 

وانظر فى هذه المسأكة وما احتدم فيها من حلاف الأستافين أحمد جيب الهلالى وحامد زكى فثرة 
۹- فقرة ۲۰۶ (وما أشير إليه من مراجع فى الفقه القضاء). وانظر بحا للأستاذ أحمد ابراهيم فى 
مجلة القانون رالاقتصاد ۷ ص۳۰۷ - ۳۹۸). 
وقد أخذت محكمة النقض» فى عهد التقنين المدنى السابق» بالرأى الأرل. فقضت يأن التركة عند 
الحنفية» مستغرقة كانت أو غير مستغرقة؛ تدشغل بمجرد الوفاة بحق عينى لدائنى المتوفى نحولهم 
تتبعها واستيفاء ديونهم منها بالعقدم على سواهم من تصرف لهم الوارث أو من دائنيه. وهذا هو 
القانون الواجب على امحاكم المدنية تطبيقه إذا ما تعرضت للفصل فى مسائل المواريث بصفة فرعية ولا 
يحول دون ثبوت هذا الحق العينى لداثنى التركة التعلل بان الحقوق المينية فى القانوت المدنى وردت 
على سبيل الحصرء وبأن حق الدائن هذا من نوع الرهن القانرنى الذى لم يرد فى التشريع الوضعى» 
ولك لأن عينية الحتق مقررة فى الشريعة الإسلاميةء وهى - على ما سبق القول - القاتون فى = 


4 - 


أنصبائهم فى الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسر ى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية 
والقوانين الصادرة فى شأنها» . فلم يقتصر سريان أحكام الشريعة الإسلامية على تعيين الورثة 


وتخديد انصباڻهم فی الإرث» بل امتد أيضاً إلى انتقال أموال التركة إلى الورثة وهذه هى | . 


السألة التى كانت محل خلاف فى الماضى» وقد حسم الخلاف فيها نص صريح كما إ 
تری(1). إذن لابد من تطبيق مبادئ الفقه الإسلامى فى انتقال أموال التركة إلى الوارث» | 
رفی حکم بیع الوارٹ لأعيان التركة قبل سداد ديونها. وقد أخذت فعلا صوص التقنين ‏ 
المدنى الجديد فی اليراث وسداد ديون التركة بهذه المبادئ» سواء حضعت التركة نظام i‏ 
القصفية أو لم تخضع. ا 
فنبحث إذن مسائل خحمساً: )١(‏ انعقال أموال الترخة إلى الورئة فى اله الإسلامى 


دا لمواريث. وإذن فالحكم الذى ينفى حق الداثن فى تتبع أعيان ئركة مدينه مخت يد من اشتراهاء ولو 
کان المشتری حسن النية وکان عقده مسجلاء مخالف للقانون «(نقض مدنی ۲۷ فبراير سنة ٠۱۹٤۷‏ 
مجموعة عمر ۵ رقم ۱١۹‏ ص٣٠۴).‏ أ 
وقضت أيضا بأن تصرف الورثة فى التركة المستغرقة ببيع بعض أعيانها خاضع لحكم القانون المانى . إ 
من حي اعتباره من غير مالك» وبالتالى سبباً صحيحاً لاكتساب الملكية بالتقادم الخمسى» ومن ) 
حيث عدم اعتباره محلا لدعوى إبطال القصرف إضرارا بدائن التركة. لكن الحكم الصادر على هذا , | 
الأساس بملكية المشترى للعين المبيعة له لا يكسبه هذه اللكية إلا محملة بحق الدائن العينى» لأن ‏ ن¿ 
التقادم قصير المدة المكسب للملكية لا يمكن أن يكون فى الوقت نفسه تقادماً مقطا للحق العينى ‏ ؛ 
الذى يدقلهاء إذ هذا الح إنما هو حق تبعى لا يسقط بالتقادم مستقلا عن الدين الذى هو تابع له. 
وبقاء هذا الحق العينى على الأرض المبيعة هو سند الدائن فى تتبعها بالتتفيذ حت يد المتصرف إليه. 
وإذن فمن الخطاً أن يلغى بالغاء إجراءات نزع اللكية التى يتخذها الدائن على تلك الأرضء» إذ هذا 
القضاء يكون فيه إهدار لحق الدائن فی تتبع العین لاستیفاء دینه (نقض مدن ۲۷ فبراير سنة 6٤۷‏ 
مجموعة عمر © رقم ٠۰‏ ص١٠۳).‏ ويؤخذ على هذا الحكم الأخير أنه متى قرر للدائن حقا عينياً 
على العين الموروثة يمكنه من تتبع العقار مخت يد المشترى» لم يعد فى حاجة إلى إنكار ملكية الوارث 
للعقار وإلى ترتيب التقادم الخمسى على انعدام الملكية. ولو أن الوارث كان غير مالك حقاء وياع إلى 
مشتر حسن النيةء لملك هذا بالتقادم الخمسى الييع خحالصاً من حت التركة ودائنيهاء فهؤلاء لا يعدو 
أن يكونوا فى مركز امالك الحقيقى رمركز من كسب حقاً من هذا المالك» فيسرى التقادم فى_ 
e ۹‏ 8 € أحذا 
(1) مؤدى نص المادة ۳/١١‏ من قائون الواريث رقم ۷۷ لسنة ۱۹٤١‏ أن المشرع الوضعى قرر 
بالمذهب الحنفی ان من کان مریضا مرض موت وطلق امرأته بائنا بغیر رضاها ومات حال مرضه 
والزوجه لا تزال فی العدةء فان الطلاق البائن يقع على زوجته ويثبت منه من حين صدوره» لأنه اهل , 
لايقاعه إلا أنها ترئه مع ذلك بشرط أن تكون أهلا لارثه من وقت ايانتها إلى وقت موته رغم أذ 
المطلقة بائنا لا ترث لانتقطاع العصمة بمجرد الطلاق» استنادا إلى أنه لا اياتها حالة مرضه اعتير 
احتياطيا فار أو هاربا فيرد عليه قصده لها ويثبت لها الارث . 
(جلسة 1۹۷1/1/۷ مجموعة أحکام النقض السنة ۲۷ ص1 )١٤‏ 
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( تصرف الورثة فى أعيان التركة قبل سداد الديون ف الفقه إلا تة 
آموال ا الى ا فی التقنین المدنى الجديد 9 تصرف الورثة 0 ا 
لم تخضع لظام التصفية فی التقتين المدنى الجديد )١(‏ تصرف الورثة فى أعيان الثركة 
التى خحضعت لنظام التصفية فى التقنين المدنى الجديد. 
8 ۲ اتقال أموال الشركة إلى الورثة فى الفقه الإسلامى: من القرر فى الفقه 
لإسلامی ات ديون الميت تتعلق بما یت رکه من أموال» فتصبح التركة هى المسئولة عن سداد 
هذه الديون. والدين يتعلق بمالية التركة لا بذوات أعيانهاء إذ حق الدائن هو أن يسترة 
الدين من مالية التركة لا من عين بالذات. 2 
وإذا بحث الفقهاءء» فى الفقه الإسلامى» متى تنعقل أعيان التركة إل الرثةء ذ 
الغرض من مديد وقت اتال املكية القول بأن ا ا ا 
من هذا الوقت. فان ملكية الاعيان تنتقل إليهم والديون متعلقة بماليتها ناء ود 
هلاس سق الورثة فى التصرف ll‏ سنری. ولکن هناك نتائج اُخری تتوقف على مخدید 
ف ا بلک التركة إلى الورئةء وهل يون وقت موت الور أو تبقى القركة على 
ا حتی تسدد الديون. ونذكر من هذه التتائج اثنتين: )١(‏ نماء أعيان القركة 
ا لتوا ة - متصلة كانت أو منفصلة - كالئمرة والولد والريع والسمنء إذا قلنا بقاء 
ي ملك ايت يكون ملکاً للمیت» فيضى من هذا النماء ديونه وتنفذ وصاياه. 
ولذا 5 بأن الللكية تقل إلى الورثة بمجرد موت المورث» فان هذا النماء يكون ملكا 
اور فلا تقض منه دیون ايت ولا تنفذ منه وصاياهء. )١(‏ نفقات أعيان الت ركة» كنفقة 
ا الما وركمصروفات الحمل والخزن وكطعام الحيوان» تكون على التركة فيما إذا 
ك اليت. أما إذا انتقلت إلى الورثة بمجرد موت المورث» فان هذه النفقات تكون 
على الورثة» حتى إذا بيعت أعيان التركة فى ديون الميت لم يكن للورئة الرجوع بما أنفقواء 


ویکون عليهم أن يتخلصوا من هذه النفقات بالبادرة إلى بيع الأعيان لسداد الديون. وكا 


آن لهم نماء الاعيان يكون عليهم نفقتهاء والغرم بالغتم . 
٣‏ وقد اختلفت المذاهب الفقهية فى مخديد وقت انتقال التركة إلى ملك الورثة» فمنها 
ذهب إلى بقاء التركة على ملك اليت» ومنها ما ذهب إلى انتقالها فوراً إلى ملك 
الورثةء ومنها ما ميز بين حالة وحالة. 1 
فعند المالكية تبق ١‏ ركة 1 
كية تبقى أموال التركة على ملك الميت بعد ته إلى أن الدين» 
مستغرقا للتركة أو لم يكن مستفرقاً لها. E‏ 
وعند الشافعية والحنابلة تنتقل أموال التركة فوراً 
بية وا بلة تنتقل أموال العركة إلى ملك الورثة فوراً بموت ١‏ ث» 
ا ااه بها على الحو لي قدمناه؛ سواء کان الدين مستغرةا للترکة ا 
ا الحنبلىء؛ إلى جانب هذا القولء قول آخر يذهب إلى يقاء التركة على 
الميت إلى أن يسدد الدين؛ وهو قول يتفق مع مذهب مالك. 
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عند الحنفية يجب التمييز بين ما إذا كان الدين مستغرقا للتركة أو كان غير مستغرق 
لها ان کا الین ترقا تی آموال اترك على ملك المت ولا تقل لی مل 
الورلة بل لا بستطیعم الورثة أن يستخلصوا أموال التركة إلا إذا دفعوا كل الديون» ولا یکفی 
أن يدفعوا قيب الت ركةء وهذا على الرأى المشهور فى المذهب الحنقى. وفى قول آخر یکفی 
ا أموال التركة أن يدفع الورثة للدائتين قيمة هذه الأمرال لا جميع الديون. وأا 
إن کان الریہ غير مستغرق للت ركة» فالرأى الراجح أن أموال التركة تتمقل إلى الورثة بمجرد 
1 لو تعلق الدين بهذ الأموال. رحناك رأى ان يذهب إلى أت الأموال لا تتتقل 
و سل الورثة إلا بعد سداد الدين» وهذا الرأى يتغق مح هذهب الملكية. رهناك 
ا ثالث يذهب إلى أنه يتقى على ملك اليت من الأمزال ما يكفى لسداد الاين» وتتتقل 
بی الأموال إلى الورثة() . 
. ۱ سر وید فی مان رکه ی سیا ادون ای اش دی ایی 
المذاهب الفقهية فى صحة هذا القتصرف» ولكن إختلافها لا يتفرع حتما على اختلافها 
فى الوقت الى تقل فيه الركة إلى ملك الورئةء ولا لوجب أن يقول من يذهب إلى 
انالا إلى ملك الوارث بمجرد موت المورث بصحة تصرف الوارث قبل سداد الدين» وان 
قول من يذهب إلى بقاتها على ملك اليت بعدم صحة هذا التصرف وسترى يعد عرض" 
ا فى هذه المسألة أن هذا ليس مطرداً. 

فعند الالكية» وهم القائلون ببقاء أموال التركة على ملك الميت حتى يسدد اس 
قتضى مبطق هذا القول أن يكون تصرف الوارث فى أعيان التركة قبل سداد الدين با 
سوام کان الد شغرقاً أو غير مستغرق. ولكن هذا هو أحد رأيين فى المذهب» وليس 
E E‏ ة حق الدائن فهو مقد تى الورئة. والرأئ 
مہنياً على انعدا ملك الورثة بل على حماية حق الدائن فهو م على حق الورئة. وا 
الأحر يذهب 3 أن تصرف الوارث في التركة لمدينة قبل أداء الدين صحيح إذا لم يمس 
حن الدائن ولم يتضرر هذا به» کأن يأذن فيه قبل أن یباشره الوارث» أو ينزل عن دينه» أو 


يبقى من الت ركة بعد التصرف ما يكفى لسداد الدين. لا فرق فى ذلك کله بين أن يكو , 


أو غير مستغرق. وإذا لم يستطع الداثنون أذ حقوقهم إلا من المبيع» 
الدين مستغرقا للتركة أر غير مستغرق. وإذا لم يسنطع الداون ‏ ازا کر ال ا 
فلذلك حالتان. الأولى أن يكون الرارث عالا بالدين وت تصرف أو فا ون 
بالدين» وعند ذلك يفسخ البيع إلا إذا دفع المشترى قيمة المبيع يوم ا ا 
ا 1 بائعه من الورثة بما غرم من قيمته. والحالة الفانية أن ي 
ابيع ررجع ااشترى على بائعه من ورا أله مدين» رعند ذلك يسام الع اشتر» 
الوارث غير عالم بالدين ولا يكون الميت مشهوراً بأنه N ECS‏ 
ويرجع الدائنون على الوارث بقدر الشمن الذى قبضه من الشترى سواء - 


1 1 فى مقال للآستاذ على 
أنظر عرضا مفصلا لهذ الذاهب وللأدلة التى يحتج بها كل مذهب فى 
E‏ 2 باک فى مجلة القانوت والاقتصاد السنة الثانية عشرة ع۸١٠‏ 
خفيف فى مئ تخا الحقوق ب 
مس٤۱۷‏ 
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بالدين ار لم يكن ولا رجوع لهم على المسترى بشئ إلا لذا حاباه الوارٹ فى البيع فيرجم 
الدائنون بقدر الحاباة فقط ٤‏ 

والحنابلة كالالكية عندهم رأيان: أحدهما أن تصرف الوارتث فى التركة المديدة قبل 
أداء المدين بغير إذن الغرماءء باطل» والثانی انه صحیح نافڌ ما دام لم يمس حقوق الدائنین. 
رلكن الحايلة يقغون عند وقت انتقال التركة للورنة» فمن قال منهم إنها لا تنتقل إلا بر 
سداد الدين ذهب إلى بطلان تصرف الوارث قبل السدادء ومن قال أنها تتتقل فورا بمو 
المورث ذهب إلى صحة هذا التصرف0). 


رعند الشافعيةء وهم القائلون بانتقال أموال التركة إلى ملك الورئة فوراً بموت المورث» 
لا يجوز مع ذلك للوارت أن يتصرف فی أموال التركة المدينة» ولو كان الدين غير مستغرق 
2 وقد جاء فى المدرنة الكبرى قى هذا الصدد: «قلت أرأيت رجلا هلك وترك مالا ونرك دیونا للناس 
عليه؛ وليس فى مال هذا الذى ترك وفاء لحق واحد من الغرماءء فأعحز الوصى الال أو أذ الورئة 
فقضوه رجلا واحدا وهم لا یعملون بالذین لهم الدين» أو کانوا يعلمون فقضوا واحداً من الغرماء دون 
بقيتهم. قال إذا لم يعلموا ببقية القرماء ولم یکن ایت موصوفا بالدین» غلا شئ على الوصی رلا 
على الورثة. فإن علموا أو كان موصوفا بالدين, فعلیهم ما يصیب هؤلاء ذا مخاصمواء ويرجع الررلة ر 
الرصى الذى اقتضى المال بما غرموا لهؤلاء الغرماء. وإن کانوا لم يعلمواء فإنما يتبع الغرماء الذين 
استوفوا الالء ولا یکون على الوصى ولا على الورثة شئ. قلت رهذا قول مالك؛ قال نمم هو قوله 
قلت أرأيت ا ا لورد ترک ایت فاکلوما واستهنکوهاء ثم قم قوم فأفاوا اة عل و 
ھم على الميت» قال قال مالك إن کان الرجل الميت معروفاً بالدين» فبادر الورثة الغرماء فأخذرا ماله 
فباعوه واقتسموء وأکلوه» کان للغرماء أن يأحذا مال المیت حیشما وجدوه ولا يجوز بيع الورثةء واتبم 
الذين اشتروا الورئة. وإن كان الرجل الميت لا يعرف بالدين» فباعوا على مثل ما يبيع الناس تركة 
متهم اتيع الغرماء الورثةء ولم يكن لهم على من اشترى منهم سبيل» ولا يأحذون من الذين اشترو 
فى أيديهم. قال اين القاسم أخبرنى بهذا عن بالك غير واحد من أصحاتاء وهر رأیی. سحنون عن 
بن وهب قال مالك فى الرجل يهلك وهو مديان أر غير مدان معروف کلاھما فی حالهء ثم پیم 
الورثة أمواله فیقتسمونها: لم یی دين على هذا الميت؛ فيوجد ألال بأيدى الئاس الذين إشتروا. قال 
أما الذى یعرف بالدین ولا يجهل أمره» فإن الغرماء يأخذون ما وجدوا بأيدى الناس الذين اشترواء ويتيع 
الذين اشتروا الورثة بأموالهم. وأما الذی لا یعرف بالدین رلا يظن به الدين» فانما يتب غرماؤء الورئة 
لمن ما باعوا کان فيه وفاؤهم أو لم یکن (المدرنة الکیری جزء ۱۲ ص۷٥‏ ص .)٥۹‏ 
وقد جاء فى المغتى فى هذا الصسده: احکی بعض أصسحابتا فمن مات وعلیه دين؛ هل يمتع الین 
نقل التركة إلى الورنة؟ رويتين؛ إحداهما لا يمتعه» لمیر ولأن تعلق الدين بالال لا يزيل الك فى 
حق الجانی والراهن والمغلس فلم يمنع نقله. فان تصرف الورثة فى الت ركة ابيع رنحود؛ صح تصرفهم؛ 
ولرمهم أداء الدين فان تعذر وفاؤه فسخ تصرفهمء كما لو باع السيد عبد الجانى أو النصاب الذى 
دجمت فيه الزكاة. والرواية الثائية بشع فقل التركة إليهم لقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أر 
أن ؛ فجعلى التركة للوارث عن بعد الاين والرصية؛ فلا يثبت لهم املك قبلهما. فعلی هذا لو تصرف 
الورثةء لم يصح تصرفهم» لأنهم تصرفوا فی غیر ملکهم» إلا أن ۆن الخرماء لهم. وإن تصرف الخرماي 
م يصح إلا بإذت الورثةه (المغنی جرء 4 ص۸۷٤(‏ , 
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للم ركة. ذلك أن ال ركة تنتقل إلى الوارث مغقاة بالدين» فيتعلق الدين بها كما يتعاق 
الرهن» والرهن عند الشافعية يملع من بيع العين المرهونة کان مقتضی ذلك انه يجوز 
للوارث بيع مال التركة باذن الداثن» ولكنهم مح ذلزی لا يجیزون التصرف ولو باذن الدائن» 
أن الدين لازال معلقا بنفس الميت؛ بخلاف الرهن فان إذن المرتهن يسقطه. فالشافعية إذن 
يذهبون إلى أن تصرف الوارث فى التركة المدينة بأى دين» رلو لم يكن مسحغرقاء قبل سداد 
تصرف باطل. وللدائئين أن يتخبعوا أعيان التركة فى يد الغترى» وللمشترى الرجوع على 
الوارث بما أدى من الأمن. ويستشنى من ذلك تصرف الوارث فى التركة لسداد الدين؛ فهو 
صحیح إذا کان باذن جمیع الدائنين» أو باذن القاضى إذا لم يكن الثمن أقل من القيمة. 
وهناك رواية أحری فى ذهب الشافعى أنه يصح تصرف الوارث فى الحركة المدينةء لأن 
الدين حى نلق بالل مسن غير رضا المالك فلم يمتع الأصرف كمال المريض» فان قضى 
الوارث الدين ازم تسرفهء وإن لم بقضه فسخ التصر ف ٠‏ 

وعند الحتفية» وهم القائلون بانتقال أموال الت ركة إلى الورثة بمجرد موت المورث إقا, 
كان الدين غير مستغرق ولا فببقائها على ملك اليت» لا يجوز مع ذلك للرارث حق 
التصرف لابه الشخصى؛ ولا کان التصرف باطلاء سواء كانت التركة مستغرقة يالدين 
أو غير مستفرة. ويتبع الدائن العين فى يد المشترى لبطلان التصرف؛ وپرجم الشتری على , 
الوارٹ بما أدى من آلشمن. على آنه بجوز للوارث باعتباره خليقة عن امت ا م ي 
اموال الث ركة الدينة لسداد الدين» ويصح تصرفه فى هذه الحالة. وهتاك من فقهاء الحنفية , 
من لا يقول بطلان التصرف»؛ إلا إذا كانت التركة مستغرفة بائدين وكان الوارث يتصرفة 
لحسابه الشخصى. أما إذا لم تكن العركة مستغرقة بالدين» وتصرف الوارث لحسايه 
الشخصى» كان التصرف صحيحا نافذاً ما بقى فى التركة ما بقى بسداد الدين» أو أجاز_ 
الدائن التصرذ" . 


ت 


)١(‏ رقد جاء فى المهذب فى هذا الصدد: رسن مات وعلیه دیون» تعلقت الديون بمال کما تعلق 
بالحجر فی حیانه... فان تصرف الورثة فى الشركة قبل مضى الدين؛ ففيه وجهان؛ أحدهما ee‏ 
لأئه مال تعلق به دين» فلا يصح التصرف من غير رضا سن له التق کامرهون. رالانی بمح ؛ ج 
تعلتى بالال من غير رضا الالزكء فلم بحن التصرف كمال المريض. ولك فنا إنه بصح» فإن قضى 
الوارٹث الدين نفد تصرفه» وإن لم يقض فسخاء.. وإذا قم مال افلس أو مال اميت بين الغرما 
ظهر غريم أخر؛ رجع على الغرماء وشاركهم فيا ذو على قدر دينهء لأنا إنما قسمنا صم ےر 
الظاهر أنه لا غريم له غيرهمء طاتا بان بخلاف ذلك رجب نقض اة كالحاكم إا حكم بک 
ثم وجد اص بخلافه» (المهذب جرء رل ص۳۲۷ : 2 

(۲) وقد جاء فى الميسوط لاسرخسى: «الدين إذا كات محيطاً الت ركة يمع ملك الوارث فى الع ركة؛ 
لر کی یا للك ہے کول ی فة رسمه اله الول وف قط ر ر کیان ا 
بحال لأنه يغلض الموروت فى الالء رامال کان ملوکا للمیت فی حال حیاته مع اشتعال ب 
کامرهون؛ فکذلك یکون ملکا للوارٹ ٠‏ رحجتنا فی ذلك قول تعالی من بعد وصیة بوصی بھا ار 
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ویخلص ما قدمتاء عن احعلاف المذاهب فى هذه السألة أن الأساس الذى يقم عليه 
قييد حت الوارث فى التصرف قبل سداد الدين هو حماية الدائن» وليس هو انعدام ا ملكية 
أو وجودها عند الوارث واحتلاف الأقوال يرجع إلى اخحتلاف الطربقة التى يحمى بها حق 
لدائن. فمن الأقوال ما يمعن فى حماية الدائن إلى حد أن بطل تصرف الوارث قبل سداد 

ین» وهدًا قول فی کل من اذاهب الأريعة. ومنها ما يجعل تصرف الوارث صحيحا 
رط ألا يمس حق الدائن؛ فينفمة اصرف باجازة الدائن أو بنزوله عن دينه أر ببقاء مال 

التركة يكفى لسداد الدين» وها قول آخر فى كل من المذاهب الأربعة كذلك. 

۲ - انعقال الع ركة المدينة إلى الورثة فى الحقنين المدنى الجديد: وقد عنى التقنين 
نى الجديد بتنظيم القاعدة الفقهية التى تقضى بألا تركة إلا بعد سداد الدين» وهى 
اعدة الى رايدا اذاهب الفقهية الختلفة قد تضاريت فى خديدها وفى استخلاص 


سلامی فى الميراث» لا فى تعيين الورثة وخديد أنصبتهم فحسب» بل أيضاً فى كيفية 
تقال أموال التركة إلى الورئة كما سبق القول. 

ونزجز هنا ما انطوت عليه نصوص التقنين المدنى الجديد من مبادئ رئيسية فى انتقال 
إل التركة من الورث إلى الوارث» رفى حقوق الداشين التعلقة بالدركة وكيفية سداد 
يون. وقد انطوى العقنين المدنى فى هذا الممدد على مبادئ رئيسية ثلالة» استقيت كلها 
ن مبادئ الققه الإسلامى فى مذاهيه الختلفة : 


=دين» فقد جعل الله تعالى أداء الميراث بعد قضاء الدين» والحكم لا يسبق أوانه. فيكون حال الدين 
کالہ فی حیاة المورٹ فی المنى» ثم الوارث يخلفه فيما يفضل من حاجته» فأما المشغول بحاجنه لا 
یخلفه وارثه فیه. وإذا کان الدین محيطاً بعركته فالال مشغول بحاجته» رقيام الأصل بمتع ظهور 
حكم الخلف. ولا يقال يبقی مل ركا بغير مالك تبقى مالكية المديون فى ماله حكما لبقاء حاجتهه 
(المیسوط جرء ۲۹ ص٣۱۳-‏ ص۱۳۸). 

وجاء فى الزيلعى : «إن الدين يجب فى الذمة.. رلا بقل بالموت من الذمة إلى العركة. ألا ترى أذ 
التركة لو هلكت لا يسقطء وأن للوارث أن يستخلص العركة بقضاء الدين من محل حر بخلاف 
الوصية قات حق الوصى له يتعلق بعين الث ركة حتى لا يبقى بعد هلاك التركةء وليس للوارت أن 
يستخاص التركة ويطلبه من محل آخر.. ولأبى يوسف رححه الله أن الدين بالموت يتعلقى بالتركة 
لخراب الذمةء ولهذا لا يبت الالك فيها للوارث ولا ينفذ تصرفه فيها إذا كانت مستغرفة بالدين» 
(الزیلعی جزء ٩‏ ص٤٠۲).‏ وجاء فى حاشية الشابی على الزیلعی (جرء ص٤٠۲):‏ «إذا كانت 
الت ركة مستغرقة بالدين » فأراد الوارث استخلاص التركة ونقد الالء يجبر رب الدين على القبول. لأن 
عند استغراق الت ركة بالدين» وإن كان لا ملك لهم» ولكن لهم حق اسفخلاص التركة. أما لو قالوا 
ج نؤدى الدين ولم يكن الال نقداء كان للقاضي أن بيع الق ركة ويقضى حى الغرماء. والأجنبى لر 
فقد الدين لا يجبر رب الدين على القبول» لأنه ليس له ولاية اسعخلاص التركة يخلاف الورئة. 
والدين إذا كان زائدة على التركةء فللورثة ولاية امتخلاص التركة بأداء جميع الدين لا بقدر التركة؛ 
کالعبد الجانی ذا فداه مولاه فداه بارشه» . 
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أولا- تنتقلل أموال الت ركة إلى الورثة بمجرد موت المورث(1)» مع تعلق حقوق الدائنين 
بها. فتنتقل هذه الأموال منقلة بحق عینى هو أقرب إلى أن يكون حق رهن» ولكنه رهن 
مصدره القانون وليس الاتفاق مع الدائنين» فهو رهن قانوتی. ولايد من شهر هذا الحق 
لیکون نافذاً فی حى الغير من عسى أن يتصرف له الوارت2[12) . 

انبا ولا کانت أموال التركة تنتقل إلى الورثة بمجرد موت المورث؛ فانه يجوز للورثة 
منذ هذا الوقت أن يتصرفوا فيهاء ولكن تصرفهم يكوت خحاضعاً لحقوق الدائنين على النحو 
الذى أسلفناه. 

ثالغاً- ویکون سداد الديون» إذا لم تخضع التركة. لنظام التصفية؛ بموجب إجراعءات 
فردية يتولاها كل دائن بنفسه» فيتخذ من الإجراءات التحفظية والإجراءات التنفيذية 
لاستيغاء حقه من أموال التركة ما يقرره القانون لكل دائن» وذلك إما عن طريق الحجز 
على هذه الأموال وهى فى يد الورئة(3)ء وإما عن طريق تتبعها والحجز عليها فى يد الغبر 
إذا تم الشهر الذى أسلفنا الإشارة إليه - ويترتب على ذلك أن حالة الدائنين بعد موت 
المورث» من حيث الالعجاء إلى الإجراءات الفردية» تمائل حالتهم قبل موته. فمن سيق 


(۱) وقد قضت محكمة دمنهور الكلية بأن التركة» مستغرقة كانت أو غير مستغرقة؛ تتتقل بمجرد الوفاة 
مثقلة بحق عينى لداثنى التوفى» يخول لهم تتبعها واستبقاء ديونهم بالتقدم على سواهم ممن تصرف 
له الوارٹث أر من دائنيه. هذا الحق المينى يترافر له خصيصة التتيع والتقدم لاستيغاء دائنى الور 
حقوقهم من التركة بلا تفرقة بين حائز حسن النية وأخر سى اللية؛ وإنه متعلتى بالتركة كلها تعلق 
دين الرهن بالمرهون (دمنهور الكلية ۲١‏ مارس نة ۱۹4 الحاماة ۳٢‏ ص٩۷٠‏ ص١۷١٠).‏ 

(1) مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة ٠۳‏ ننن قائون تنظيم الشهر العقارى رقم ٠١١‏ لسنة 13٤1‏ 
أن المشرع لم يجعل شهر حت الارك شرطا لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة» حتى لا بقى 
هذه التق بقير مالك لين شهر حق الارث انما تؤول هذه الحقوق المينية الحقارية من امررث إلى 
الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة واكتفى المشرع فى مقام خديد الجزاء على عدم شهر حق الارث 
بمنع شهر أی تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف فاله 

(جلسة ۱۹11/1٠/١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۱۷ ص۹۹١٠)‏ 

(2) تركة المدين تنشغل بمجرد الوفاة بحق عينى لدان المتوفى بخول لهم تتبعها واستيفاء ديرنهم منها 
مخت ید ای وارٹ أو من یکون الوارث قد تصرف إليهم ما دام أن الدین قائم درن أن يكون لهذا 
الوارث حق الدفع بانقسام الدين على الورثة. 

(جلة ۱۹۹۲/1/۷ مجموعة أحكام التقض السنة ٠۳‏ ص٤۷۷)‏ 


(3) شخصية الوارث تعتبر مستقلة عن شخ شبخصية لورت وتتعلق ديون امورث بتركته لا بذمة ورشه ولا يقال 


أن التزامات المورث تنتقال إلى ذمة الوارث مرد کونه وارثاء إلا إذا أصبح الوارك معولا شخصيا عن 
القزامات المور كنتيجة لاستفادته من التركة» وتبعا لذلك لا يعتبر الوارث الذی خامت له ملکیته 
أعيان التركة أو جزء منها قبل وفاة مورثه معولا عن التزامات هذا الأخير قبل من عامل ممه بشأنها 
ولم تقل إليه ملكيتها يعد ويعتبر هنا الوارت شأنه شان الغير فى هذا اقخصوسن. 

(جلسة ۱۹۷٤/١/٠١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۲١‏ صة٣11)‏ َ 


۳. 


منهم غيره إلى التنفيذ ظفر بحقه» وسن تأر فقد يضيع عليه حقه كله أو بعضه. على آنه 
۷ بجوز لأى دان بعد موت المدين أخذ اختصاص على عقار فى التركة ۲/۱۰۸٥۳(‏ 
مدن ر یا ذا خحضعت التركة لنظام التصفيةء فلا يكون سداد الديون إلا باجراءات 
جماعية یتولاها الصفى نيابة عن التركة. ومن ثم لا يجوز لأى دائن أن يعخذ إجراءات 
فردية لاستيقاء حقه» بل يقوم المصفى فى التركة - كما بقوم أمين التفليسة - بجرد 
رال التركة وحصر الديون التى عليها وسدادها وتوزیع ما بقى بعد السداد على الرصی 
لهم والورئة. وإن ضاقت التركة بوفاء الديون» مخاص الدائنون» وأحذ كل منهم حصة بنسبة 
دينه» ولم يأخذ الموصى لهم والورئة شيقا. ٠‏ 
۹۴ - تصرف الوارث فى أعيان الحركة المدينة العى لم تخضع لنظام اله ف 
ونخصص القرل هنا فى حكم تصرف الوارث فى أعيان التركة المدينة قبل سداد الدين إذا 
کانت هذه التركة 2 تخضع لنظام التصفية. وقد قدمدا أن حقنوق الدائنين تتعلتق بأعيان 
التركة أشبه ما تكو بحق رهن» رأله لايد من شهر هذا الحق ليون نافذاً فى حق من 
و ریکرن الشهر بتأشير الدائن بدينه فى خلال سنة من شهر حق الإرث» 
ویجر | شي ةو E 1 O‏ 6 
E.‏ فى سجل عام تدون فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع 
0 ا التأشیر على هذا النحوء استطاع الدائن أن ينفذ بحقه على عقارات التركة ولو 
ار کا رف فیا ییو ی بد ب ون ارب اوم ر ر ی 
ل تيء إڌ تنص على ما يي «إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا لأحكام 
صو 3 بق جاز لدائنى التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم 
على قارات التركة الت حصل التصرف فيها أو التى رتبت عليها حقوق عينية لصالح 
ا اشروا بدیونهم وفقاً لأحكام القانون'٠».‏ وأحكام القانون هدا تبينها المادة ٠١‏ من 
ع ر العقارى» ونری على الوجه الأتى: «يجب التأشير بامحررات المثبتة لدين 
4 ر ادية على الموره ت ف هامش تسجيل الإشهادات أو الأحكام أو السندات رقوائم 
RCT SRS‏ ذلك إذا تم التأشير فى خلال 
حقا عيبا عفار رقام بشهره قبل هذا اا۲ © على کل من تلقی من الوارٹ 


ر فی عد التقنین المدنی السابق: اتناف مختاط ۲١‏ أبريل سنة ۱۹۲۸ م٤‏ ص۳۱۷ . 
وق د فی الذکرة الإيضاحية لقانون تنظيم الشهر العقارى فى هذا الصدد: «ومؤدى هذا النص أن 
ا ی ا ا را ع ا عا ل ی ی و ا ا ی 
ا حه وشهره قبل هذا التأشير. ما بعد هذا الميعاد» فالعبرة بأسبقية الشهر بين الدائن وبين من 
لحق بن الوت وا ا یعاد السنة بالنسبة إلى الدائن إلا من تاريخ شهر الإرث. أما إذا لم 
يشهر حق الإرث» فللدائن أن يتفذ على أعيان التركة استيفاء لحقه» والمفروض أنها تكو باقية على = 


N - 


وتطبيقاً ما قدمناه نفرض أن الوارث قد باع عقاراً فى التركة قبل أن يسدد ديونها. فإذا 
كان الدائن قد أشر يدينه على الحو الذى أسلفتاء قى خلال سنة من تاريخ شهر حق 
الإرٹء ولم يستوف حقه من الوارث أو من أى طريق آخر» كان له أن يتتبع العقار سحت يد 
المشتری» کما کان یتتبعه لو انه کان دائناً مرتهناً» فیستوفی حقه منه» حتی لو كاذ الييع 
مسجلا قبل تأشير الدائن بدينه ما دام التأشير قد تم فى خلال سنة من تاريخ شهر حق 
الإرث كما سبق القول. ونرى من ذلك أن من يتعامل مع الوارث فيشترى منه عقارات 
للعركة» يجب عليه أن يتحوط فلا يقدم على الشراء قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر حق 
الإرث)» وعند ذلك يستطيع أن يتبين ما إذا کان دائن للترکة أشر بدینه حتی يتعامل مع 


ملك الوارث إذ لا يجوز شهر أى تصرف صادر منه قبل شهر حق الإرث ذاه. وللداثن فى جميع 
الأحوالء ولو غفل التأشير بدينه بعد استطاعته ذلك - أى بعد شهر حق الإرث - أن ينفذ على أعيان 
التركة التى كون باقية على ملك الوارث. بمعنى أنه إذا باع الوارث بعض عقارات التركة وسجل عقد 
البيع بعد تسجيل سحق الإرث)؛ ولم يؤشر الدائن بدينه» كان لهذا الأخير الرجوع على عقارات الثركة 
التى لم يتعلق بها حق الغير. وإذا رهن الوارث بعض عقارات التركة وقيد الرهن» فللدائن الذى لم بؤشر 
بدينه أن يرجع على هذا العقار المرهون» ولكن يكون للدائن المرتهن أن يحتج قبله بحق الرهن. وما 
نقدم برى أن المادة ٠١‏ مكملة للمادة ٠۴‏ التى أوجبت شهر الإرث حتى يستطيع الوارث التصرف فى 
عقارات القركة. وقد أحضعت الادة ٠‏ ديون الفرماء لنظام التأشير الهامشى» ولم توجب شهرها 
استتقلالا بطريق التسجيل. فإذا أهمل الوارث شهر حقه» لم يلتزم دائن التركة بشهر دينه» مع بقاله 
محميا بقاعدة لا تركة إلا بعد وفاء الديون» فتظل ديون التركة رغم خفائها عالقة بأعيانها كما لو 
كانت مرهونة بهاه . وانظر الأستاذ محمد كامل مرسى فى الحقوق العينية الأصلية جزء ه فقرة ٠١۹‏ 
ص۹1١-‏ والأستاذ محمد على عرفه فى الالجاهات الحديثة فى الميراث وتصفية التركة فى مجلة 
القانوك والافتصاد ۱۸ ص۲۲۲ . 2 3 
وقد نصت الفقرة الأرلى من الادة ٠۸‏ من قانون تنظيم الشهر المقارى على أن «لكل ذى شأن أن 
يطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة محو التأشير المشار إليه فى الادة الرابعة عشرة؛ فيأمر يه القاضى إذا 
کان سند الدین مطعوناً فيه طعا رز إذت أن يطلب انحو الوارث أو دائن آخحر للتركة أو دائن 
شخصى للرارث أو مشتر من الوارث اشیر فیطلب محوه. 
والأفضلية المترتبة على أسبقية الشهر لا تكون فيما بين دائنى التركة «فلا يتقدم أحدهم على الآخر 
نجرد أنه أشر بحقه فبله. ولكن الدائن الذى أشر فى خلال السنة له أن يتتبع العقار فى يد الغيرء را 
بستطیع هذا المتبع الدائن الذى لم يؤشر فى خلال هذه المدة (الأاستاة محمد كامل مرسى فى _ 
الحقوق العينية الأصلية جزء ه فقرة ٠١١‏ - الأستاذ محمد على عرفه المقال المشار إليه فى مجلة 
القانون والاقتصاد ۱۸ ص۲۲۷). 

(۱) أما قبل شهر حق الإرث» فإن القانون لا يمكن الوارث من العصرف قى عقارات التركةء إذ يمنع 
شهر اى تصرف يصدر منه قبل أن يشهر حق أرثه. رتقول الادة ٠‏ من قانون تنظيم الشهر العقارئ ٠‏ إ 
فى هذا الصدد: «يجب شهر حق الإرث بتسجيل إشهادات الورائة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها أ 
من السندات الثبغة لحق الإرث» مع قرائم جرد التركة إذا اشتملت على حقوق عينبة عقارية» وفك ٠٠‏ | 
بدون رسم. وإلى أن يتم هذا التسجيل لا يجوز شهر أى تصرف يصدر من الوارث قى حق من هذه 
الحقوق». 


A 


و على . a‏ قاما أن يحتجز من التمن مقدار الدين ليقوم هو بسداده للدائن» 
وا جل لوارث يف بالدين» فان لم يفعل لا هذا ولا ذاك عرض نفسه لإجراعات 
التيع التى يقوم بها دائن الت ركة) . 

فإذا لم يقم الذائن بالتأشير بدینه فی خلال سنة من تاريخ شهر حق الإرث» لم يعد 
حقه نافذاً في مواجهة المشترى إذا سجل المشترى البيع قبل أن يقوم الدائن بالتأشير بعد 
انقضاء السنة(1). فإذا أشر الدائن بديته بعد انقضاء سنتين مثلاء فان كان المشترى قر 
سجل الع مل هةا اتير لم يستطع الدائن تيع العقار فى يده» ما لم يكن اأشترى سي 
النية متواطعاً مع الوارث بحيث يجوز للدائن أن يطعن فى البيع بالدعوى البوليصية. وإن 
کان المشترى قد سجل البيع بعد تأشير الدائن» كان للدائن أن يتتبع العقار فى يد المشترى 
وان یستوفی منه حقه). وفی جميع الاحوال يجوز للدائن» إذا لم يستطع أو لم يرد تتبع 


العقار» أن يستوفى حقه من أموال التركة الأخرى التى لا ترال باقية فی بد الوا کک 


7 ون أن اتر عن الوارث لا يستطيح تطهير المقارء کما کان ستطیع لو أن العقار کان مرھونا 
رعنا رسمياًء فإن التطهير إجراء استشنائى لا يمتد من الرهن الرسمى إلى غيره من الحقرق المماثلة إلا 
ينص فى القانون. ولذللك جاز التطهير فى حق الاختصاص لوجود هذا التص ٠٠۹٠۳١‏ مدني ولم 
جز فی الرهن الحیازی لانعدامه. 

() الأستاڌ مي على امام فقرة ٠۷١‏ ص٩‏ ۹- الأستاذ عبد المنعم البدراوی فقرة ۱۹۹ ص٦۲۹-‏ وإذا 
ع الور عقارا ولم يسجل المشترى البيع قبل موت المورث»؛ ثم باع الوارث العقار ذاته» فإن المشترى 
من اورت يفضل على المشترى من الوارث إذا سبل عقنده فى خلال السنة النى تلى شهر سق 
لارت ار شر بدینه باعتباره داشا للترکة فی خلال هذه اللدة» حتی لو سجل الشتری من لوار 
E‏ 1 ا الييع أو أشر بالدين بعد انقضاء السنةء فالعبرة فى 

إينه وبين المشترى من الوارث بالأسبقية فى التسجيل أر القأشير. وسن ذه اللساة 
بتفصیل أوفی فیما لى (انظر - ل ااب ویر ی غد یا 

(1) مفاد نص الادة ٠١‏ من القانون رقم ۱١٤‏ لسنة ۱۹١١‏ بتنطيم الشهر المقارى مرتبطا بنص الادة ٠۴‏ 
ا أورده المشرع بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون» أنه وان كان اعمال المفاضلة فى مقام 

2 لا یتم إلا على أساس الا بقية فى الشهر طبقا للمادة التاسعة من القانون المشار إليهء إلا أن 

ا فى سيمل الحد من التراحم بين التعاملين مع المورث والمعماملين مع الوارث منع شهر تصرفات 

رارت قبل شهر حقه فی الارٹء فإذا کان الارٹث لم يشهر قان المشترى من الوارث لا يستطيع 

2 بعغده فى مواجهة دائنى الت ركة ومنهم المشتری من المورث بعقد غير مسجل» آما إذا شهر 

0 ره فقد حول المشرع دان الثركة بما فيم ل شترى لعقار من المورث إذا لم يكن قد سجل 

E‏ وسیل يعقدمون بها على المحعاملين مع الوارث وهى المبادرة إلى التأشير بحقوقهم فى 

E‏ ا سنة من حصوله فإذا لم يؤشر الدائن بحقه إلا بعد انتهاء هذا الميعاد ذاه 

ر و تجاج بالتصرف الصادر إليه من الىت وؤ المشت 

اسای من ف امقر ل ا الادة 4 ا و ي 

«(جلسة ۱۹11/11/1 مجموعة أحكام النقض السنة ۱۷ ص۹۹٠)‏ 


-.- 


له أن يرجع بالتعويض على الوارث فى ماله الشخصى إذا كان قد باع العقار غشاً وإضرارا 
بحقوق الدائن ولو لم تتوافر شروط الدعوى البوليصية . 
اما إذا كانت العين التى باعها الوارث قبل سداد الدين منقولاء فلا تأثير لتأشير الدائن 
بدينه فى هذا البيع وينظر فى هذه الحالة إلى المشترى» فان كان ب يةه ای یعلم ن 
المنقول الذى يشتريه هو من أموال تركة لم تسده ديونهاء جاز للدائن أن يتتبع هذا انقو 
فی ید المشتری وأن یستوفی حقه منه. اما إذا كان المشترى حسن النيةء فقد ملك النقول 
بالحيازة» ولا يستطيع الدائن أن يتتبعه فی يده» وليس له إلا الرجوع بحقه على بقية أموال 
اترک التی لا تزال فی ید الوارٹ. فان لم یجد شیئاً یستوفی منه حقه» رجع بشمن المقول 
الوارث إذا كان حسن النية» أو رجع عليه بالتعويض إذا كان سيئ النية أى يعلم قبل 
أن ببيع المنقول أن على التركة دين لم يسدد. 
٤‏ - تصرف الوارث فى أعيان التركة المدينة انى خحضعت لنظام التصفية: وقد 
تخضع التركة المدينة لظام التصفية. ونبادر إلى القول إن كل تركة لا تخضع حتما رور 
النظاء بل إن الكشرة القالبة من التركات لا تخضع له لا فيه من إجراعءات طولة 
فات شیرت ما يجعل النظام غير صالح إلا للت ركات الكبيرة الكثيرة الديون. ومن لم 
ا إخحضاع التركة لنظام التصفية رنحصة لأى من ذوى الشأن - الدائن أو الموصى ٠‏ 
ل أر الرارث - على أن يخضع هذا الطلب لقدير القاضى» فان لم بر موجبا لذلك ري . 
إخحضا ع الترکة لهذا النظاء(. رهذا كله إذا لم يعين المورث نفسه وصياً لتركته. فان عين 
و للع ركةء رأقر القاضى هذا التعيين» فانه يسرى على وصى التركة ما يسرى على 
ال من احکام ۸۷۸2 مدنی). وهذا ما تنص عليه الادة ۸۷ مدنى فى خصرص 
جواز احضاع التركة لظام التصفية: «إذا لم یعین المورث وصياً لترکته» وطلب احد ذوۍ” 
الان تعيین مصف لهاء عينت الحكمة» إذا رأت موجباً لذلك» من مجمع الورثة على 
اخحتیاره. فان لم مجمع الورثة على أحد» تولي القاضى اختيار المصفى» على أن يكون بقار 
المستطاع من بين الورئة» وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء . 
فإذا محضعت الت ركة للتصفية» قام مقام تأشیر الدائن بدینه علی N a‏ 
تقدم قيد الأمر الصادر بتعيين المصفى. وقد نصت الادة ۸۷۹ مدنى فى 


(۱) ونری سن ذلك أن ما يوجهه الأسحاذ محمد أبر زهرة» فى كتابه أحكام التركات و 
ص٤۷)»‏ من الائتقاد لنظام القصفيةء ما يتضمنه من مصروفات كثيرة وإجراءات طويلةء 1 a‏ 
فھر لیس بنظام إجیاری» بل ہو لیس بنظام اختیاری يجوز لذوی ا E‏ ر E‏ 4 
نظام وضع لتصفية التركات الكبيرة إذا أنقلتها الديون وتعقدت شۇونهاء› 2 ب 
لعل هذه العركات. والقاضى وحده هو الفى بقدر عا إفا كان يتجيب لطلب إحضاع التركة.. 
التصغفيةء وهر لا يستيجيب لهذا الطلب إلا إا وجد سن ظروف التركة ما يبرر ذلك (انظر من 
لرأى التاق محمد کامل مرسی فی الحقوق المينية الأصلية جزء ۰ ص۹١٠‏ هأمش رقم ٠)١‏ 


E 


ما بأتی: وا على كاتب للحكمة أن يقيد يوسا فيوما الأوامر الصادرة بتعيين المصفى 
وبتثبيت أوصياء التركة في سجل عام تدون فيه أسماء الورثة بحسب الأرضاع للقررة 
للفهارس الأبجدية: ويجب أن يؤشر فى هامش السجل يكل أمر يصدر لعزلء وبل ما يقع 
من تنازل. ۲- ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفى من الأئر فى حق الغير الذى 
يتعامل مع الورثة فى شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه فى المادة .٠۹۱٤‏ فأى 
تصرف بصدر من الوارث» إذا قيد الأمر الصادر بععيين المصفى فى خلال سنة من تاريخ 
شهر حق الإرث» لا يكون نافذآً فى حق دائنى التركة» ولهؤلاء أن يتتبعو! العقار المبيع فى 
يد المشتری على النحو الذى بيناه تفصيلا فى حالة تأشير الدائن بدينه فى خلال الستة. أما 
إذا قيد الأمر المذكور بعد انقضاء سنة من تاريخ شهر حق الإرثء فالعبرة بالاسبقية فى 
الشهر كما سبق القول. وكذلك للدائنين تتبع منقولات التركة التى يبيعها الورثة قبل 
سداد الديون» ما لم يكن المشترى حسن التية على التفصيل الذى أوردتاء فيما تقدم. بل 
إن الوارث إذا تصرف غشاً فى شى من مال الت ركة الخاضعة لنظام التصفية» عوقب بعقوية 
التبدید كما سنری. 

على أن نظام التصفية ذاته يقضى بغل يد الورلة عن القصرف فى أعيان التركة» 
ویجعل سداد ديون التركة عن طريتق إجراءات جماعية كما سبق القول. فيقوم المصفى› 
كما قدمناء بجرد أموال التركة» وحصر الديون الى عليهاء وسدادها وتوزيع ما بقى بعد 
السداد على الموصى لهم والورئة. ولا يجوز من وقت قيد الأمر الصادر يتعين المصفى أن 
یعخذ الدائنون ای إجراءء کما لا يجوز لهم أن يستمروا فى أى إجراء اتخذوه إلا فى 
مواجهة المصفى ۱/۸۸۳۳ مدنى) . ولا يجوز للوارث» قبلى أن تسلم إليه شهادة التوريث» 
أن يتصرف فى مال التركة» كما لا يجوز له أن يستوفى ما للعركة من ديون أو أن يجعل 
ديتا عليه قصاصا بدين للتركة (م٤۸۸‏ منه). وعلى المصفى أن يكلف دائنى التركة 


ومدينيها أن يقدموا بياناً يما لهم من حقوق وما عليهم من ديون» ون يردع قلم الكتاب 


امحكمة خلال أربعة أشهر من يوم تعيينه قائمة تبين ما للتركة وما عليها وتشتمل على 
تقدير لقيمة هذه الأموال (م٦۸۸-‏ ۸۸۷ مدنى). ويعاقب بعقوبة التمديد كل من استولى 
غا علي شئ من مال الترکةء ولو کان وارا (م٩۸۸‏ مدنی). ثم تصفى النازعات فى 
صحة الجرد» ولو عن طريق دعاوى امام الحاكم الختصة» ويقرم المصفى بعد ذلك بوفاء 
ديون التركة. ولكن عليه فى حالة إعسار التركة أو احتمال إعسارهاء أن يقف تسوية أى 
دین حتی فصلل نهائیاً فى جميع المنازعات التعلقة بديون الت ركة (م۸۹۲ مدنى). ويجوز 
للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة أن مخكم بحلول الدين المؤجلل الذى على الغركة 
بشروط معينةء فإذا لم يقض يحلول الاجل تتولى الحكمة توزيع الديون المؤجلة وتوزيع 
أموال التركة بحيث يختص كل رارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما 
یکون فی نتيجته معادلا لصافی حصته فى الإرث. وترتب الحكمة لكل دائن من دائنى 
العركة تاميناً افيا على عقار أو منقول» على أن حتفظ لمن کان له تأمين خاص ينفس 


۳. 


هذا التأمين. فان استحال مخقيق ذلك» ولو باضافة ضمان تكميلى يقدمه الورثة هن مالهم 
الخاص ار بالاتفاق على أى تسوية أحرى» رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة 
جمیعها (۰۱/۸۹۰۳ ۲ مدنی) . وبعد تسوية الديون على هذا النحوء إذا ظهر دائن للتركة 
لم يستوف حقه لعدم ذكره فى قائمة الجرد ولم تكن له تأميتات على أموال التركة» لم 
يجز لهذا الدائن أن يرجع على من كسب بحسن نية حقاً عينيناً على أموال. التركة» وإنما 
له الرجوع على الورثة بسبب إثرائهم (م۸۹۷ مدنى) . 

بعد أن يقوم المصفى بتنفيذ التزامات التركة من هيز ا ميت وسداد الديون والتكاليف 
الوصايا وغير ذلك()ء يخلص ما بقى من الال للورثة كل بحسب نصيبه الشرعى» ويسام 
الصفى لهم ما ال إليهم من هذه الأموال 7م۸۹۹ ٠‏ مدنى). وتسلم الحكمة إلى 
کل وارٹ يقدم إعلاما شرعياً أو ما يقوم مقام هذا الإعلام شهادة تقرر حقه فى الإرث» 
وتبین مقدار نصیبه منه» وتعين ما آل إليه من أموال التركة (م٠٠٠‏ مدنى). وهذه الشهادة 
ہی التی يسجلهاء فیشهر بذلك انتقال الال الموروث إليه. رهى تبيح له من وقت تسلمها 
التصرف فى هذه الأموال» كما سبق القول. على أنه يجوز للورثة» بمجرد انقضاء ايعاد . 


ا 


المقرر للمنازعات امععلقة بالجرد» المطالبة بأن يتسلموا بصفة مؤقتة الأشياء أو النقود التى . 


يحتاج لها فى تصفية التركةء أو أن يتسلموا بعضاً منهاء وذلك مقابل كفالة أو يدون 


تقدیمها (م۹۰۰ مدنی) . وغنی عن البیان أن الوارث الذى يتسلم شيئاً من ذلك يكون له , 


حق التصرف فيه» ولو قبل أن يتسلم شهادة التوريث . 


ه- بيع الحجوزعليه والمعسر ا 


-٥‏ بيع الحجوز عليه: يبدا التنفيذ على عقار المدين باعلان التنبيه بنزح ملكية 
العقار إلى المدين ٠٠٠٢(‏ مرافعات). ويترتب على تسجيل التنبيه اعتبار العقار محجوزاً 
(م ٠‏ مرافعات) . 

فإذا ما تم العسجيل التنبيه على النحر العقدم فاعتبر العقار محجوزآء لم يعد يجوز 
مالك العقار الحجوز» سواء كان هو المدين أو الحائز للعقارء أن يبيعه. وبيع امالك العقار لا 


یکون نافذاً فى حت الدائن الحاجز ولا فى حق الراسى عليه الماد إلا إذا كات البيع قد 


حصل تسجيله قبل تسجيل تنبيه تزع اللكية. فان سجل اتبيه قبل تسجيل البيع» كان 


البيع غير نافذ فى حق هؤلاء. وقد كان تقنين المرافعات الوطنى الاسبق لا ينص صراحة 


(۱ ويدخحل» لتنفيذ الديون والوصاياء فى مال التركة تماؤها. ويتفق هذا بع رأى الكثيرين من الحنابلة 
فهم يجعلون التركة ملكا للورثة بمجرد موت المورث ويجعلون الديون مح ذلك متعلقة بتمائها لتعلها 
بأصلى النماء (الأستاذ على الخفيف فى امقال المشار إليه ص٠۲۲-‏ الأستاذ محمد أبو زهرة قى 
احکام الت رکات والمواریٹ ص۲۲۷ ۔ 


۳. 


عل ا وإن نص عليه تقنين الرافعات الحعلط). فأخحتلف الرأى فى مديد 
SEE‏ 
لبيع بالزاد"". ولكن تقنين الرافعات حسم هذا الخلاف» ونص صراحة على منع اجوز 
عليه من بيع العقار الحجوز من وقت تسجيل التبيهء إذ صت المادة ٤٠٥‏ مرافعات على أنه 
لا ينفذ تصرف المدين أر الحائز أر الكفيل العينى فى العقار ولا يتفذ كذلك ما يترتب 
علیہ من رهن د اختصاص ار امتياز فى حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا فى 
حق الدائنين المشار إليهم فى المادة ٠۷‏ ولا من حكم بايقاع البيع عليه إذا كان التصرف 
أو الرهن أو الاختصاص أو الامتياز قد حصلل شهره بعد تسجيل تنبيه تزع الملكية» . 
وأجازت المادة ٠٠۲‏ من قانون المرافعات فى أية حالة كانت عليها الاجراءات ق 
قاع البيعم ايداع مبلغ من النقود مساوى للديون احجوز من أجلها E‏ 
يخصص للرقاء بها درن غیرها. ريترتب على هذا الايداع زوال الحجز عن الأموال الحجوزة 
وانتقاله إلى الميلغ المودع. وإذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون 
لها أثر فى حق من خصص لهم المبلغ. 
٠‏ ريخلص من اص السقدم أن بيع العقار الحجوز إذا لم يسجل قبل تسجيل تبيه زع 
اللكية - فلا يكفى إذن أن يكون البيع ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه - لا يكون نافاً 
ن الدائنين الحاجزين والدائنين المقيدة حقوقهم قبل تسجيل التنبيه والراسي عليه 
ا . فيستطيع هؤلاء أن يواصلوا إجراءات التنفيذ دون التفات لهذا البيع» إذ هو غير 
ار فی حقهم» وللراسی عليه المزاد أن يخلص بالعقار دون أن يحتج عليه بالبيع؟. فإذا 
ستوفی الدائون حقوقهم من القمن الذى رسا به المزاد» وبقى فضل» فهذا الفضل 
للمشتری» لان البيع لا يزال قائماً بينه وبين البائعم. وللمشترى بعد ذلك ان یرجم 


البائع بضمان الاستحقاق» كما أن له أن يفخ البيع» وذلك كله رفقاً للقواعد العامة. 


رنرى من ذلك أن عدم نفاذ العصرف فى حق الدائنين هنا هو تطبيق مبسط للاعوى 
البوليصية» فقد فرض القانون أن المشترى الذى سجل البيع بعد تسجيل التنبيه يعلم بالحجر 


فکانت الاد 
ات لا ۸ من تقنين المرافعات الختلط تنص على أنه «لا يجوز للمدين من يوم تسجيل 
لتنبيه أن يتصرف فى العقارات المذ كورة فى التنبيه؛ وإلا كان التصرف ياطلا من تلقاء ES‏ 
حاجة إلى حكم بذلك . 3 
۲ وکانت ة النقض تقضى بأن 
ا ك الع قبي با ال قن فلن تداق فرت ئى اموا سی اع عل 
اد تقض جتائی ۹ مارس سنة 1۹۳٤‏ ملحق مجلة القانون والاقتصاد ٤‏ ص -١٠٠١‏ نقض مدز 
١ 1‏ دیسمیر سنة ۱۹۳١‏ مجموعة عمرا رقم ۳۰۹ ص۹۸۸). : 
ولکنه لا یکون بالا ار قایلا للإبطال» بل يكون بيعاً صحيحا تافذآً فيما بين البائع والمشترى. 
غاد وزی سيف فى قواعد تتفيذ الأحكام والعقود الرسمية فى قانون المرافعات الجديد سنة 
٥‏ فقرة ۳١١‏ وما يعدها- الأستاذ محمد كامل مرسى فقرة ۲۸۷- فقرة ۲۸۸ . 


اا لے 


5 


وأنه متواطئ مع مالك العقارء ومن ثم يكون البيع غير نافذ فى حق الدائتين كما لا قز 
تصرف الدين الذى وقع إضراراً بحقوق الدائنين فى الدعوى البوليصية. 

ويترتب على ما قدمناه أن بيع العقار الحجوزء إذا سجل بعد تسجيل التنبيه» ينفذ مع 
ذلك فی حق الدائدین) فى الاحوال الاتية: )١(‏ إذا قام المشترى قبل اليوم انحدد للبيع 
فى المزاد بايداع مبلغ يكفى للوفاء بأصل الدين والفوائد والمصروفات التى للداين 
الحاجزين والدائنين المقيدة حقوقهم على العقارء وسواء حلت ديونهم أو لم حخل» مغ 
إعلاتهم جميعا بالإيداع. وهذا ما تنص عليه صراحة المادة ٠٠۲‏ مرافعات. 2 لذا تزل 
الدائنرن الحاجزون والدائنون المقيدة حقرقهم عن الإجراءات التى اتخذت) بان رجدوا ثلا 
أن المشترى قد اشترى العقار يشمن لا يؤملون أن يحصلوا على أكثر منه لو بيع العقار فى 
المزاد. وفى هذه الحالة يستوفون حقوقهم من هذا الثمن بالاتفاق مع المشترى والبائم٣).‏ 

1 - بيع المعسر: من أهم مزابا شهر إعسار المدين عدم تفاذ تصرفات الدين فى 
ماله" . فالبيع الذى يصدر من المدين المعسر بعد تاريخ تسجيل صحيفة دعوى الإعسار لإ 
یسری فی حق الدائنین› وذلك دون حاجة إلى إثبات إعسار المدين فهو ثابت بحکم شهڑ 
الإعسار» ودون حاجة إلى إثبات سوء نية المدين أو سوء نية المشترى. وقد نصت الادة 
oV‏ مدنى صراحة على هذا الحكم» إذ تقول: «متى سجلت صحيفة دعوى الإعسارء 
فلا یسری فى حق الدائنين أى تصرف للمدين يكون من شأنه أن ينقص من حقوقه أ 
يزيد فی التزاماته» كما لا يسرى فى حقهم أى وفاء يقوم به المدين؛. ويلاحظ أن النص 
هنا لم يشترط؛ ليكون البيع نافذاً فى حق الدائنين» أن يكون مسجلا قبل تسجيل صحيغة 
دعرى الإعسار؛ فيكفى أن يكون البيع ثابتالتاريخ قبل تسجيل صحيفة الدعوى لينغذ فى 


حق الدائنين» ولو سجل بعد تسجيل هذه الصحيفة. وهذا بخلاف ما رأيناء فى البيع الصاهرَ 
من انحجوز علیه» فانه یجب أن یکون مسجلا قبل تسجيل التنبيه لیكون افذاً فى ق . 


الدائنين . 


والبيع الصادر بعد تسجيل صحيفة دعوى الإعسار لا يكون باطلا أو قابلا لاإبطال» ٠‏ 


يل هر بيع صحيح نافد فيما بين البائع والمشتری. رلكنه لا يتفذ فى حق الداتين» شاه 
شأن البيع الصادر من امحجوز عليه فيما قدمنا. فللدائنين أن ينفذوا على العين المبيعة؛ 


() وييفى بطبيمة الحال قائماً فيما بين المشعرى والبائع» دون أن يرجع المشترى على البائع بضمان 
الاسعحقاق أر يدعوى الفسخ. 

ولا يجوز للمشترى أن يجيز الدائنين على قبول الشمن الذى اشترى به العقارء ولو كان تمن الل أو 
أكمله إلى تمن العل = فهذا الإجبار لا يكون إلا بص كص الادة ٠١۸‏ مدنى بالنسبة إلى الشتري 
من الدين امسر كما سنرى > لجواز أن يحصل الداتوت على شمن أكبر من تمن امل إتا بيع العقار 
فی الراد۔ : 

(۳) الوسيط بجزء فقرة ۷١۸‏ . 


2 
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فيرجع المشترى علي المدين بضمان الاتحقاق أو بدعوى الفسخ» وإن كان هذا الرجوع لا 
يجدى إذ المفروض أن المدين معسر. وإذا ترك الدائنون العين دون أن ينفذوا عليهاء بقیت فی 
ملك المشترى» لات البيع لا يزال قائماً كما قدمنا. وإذا اتتهت حالة الإعسار يسبب من 
أسباب انتهائه» بقى التصرف غير ناف فى حق الدائنين» رلكنه ببقى أيضاً قائماً ما بين 
المدين والمشترى. 

على أن البيع ينغد فى حق الدائتين إذا كان يشمن الثل أو أكمل إلى تمن الثلء 
اودع الشمن كله بما فى ذلك تكملة اللمن فى خزانة امحكمة على ذمة الدائئين. وقد 
نصت المادة ۸ مدنی على هذا الحکم» إى تقول 1١‏ - يجوز للمدين أن يتصرف فى 
ماله» ولو بغير رضاء الدائنين» على أن يكون ذلك بدمن المخل» وأن يقوم المشترى بايداع 
الشمن خزانة احكمة حتى يوزع وفقاً لإجراءات التوزیع. ۲~ فإذا كان الشمن الذى بيع به 
امال أقل من ثمن المخلء كان القصرف غير سار فى حق الدائنين» إلا إذا أردع المشعرى 
فوق القمن الذى اشتری به ما نقص من من المثل ٠(١‏ . 


-٣‏ بيع الأراضى الزراعية فى قانون الاصلاح الزراعى 
۷-المسائل التى يثيرها قانون الاصلاح الزراعى بالنسبة إلى بيع الاراضى الزراعية: 
3 نعرض هنا إلى قانون الإصلاح الزراعى(١)‏ إلا فى بعض المسائل الهامة التى يثيرها هذا 
القانون بالنسبة إلى بيع الأراضى الزراعيةء لا سما ما كان من هذه الأحكام ذا أثر دائم. 
فنترك الأحكام الخاصة باستيلاء الحكومة فى خلال الخمس السنوات التالية تاريخ العمل 
بهذا القانون على ملكية ما يجاوز مائتى الفدان التى يستبقها المالك لنفسه وما يتجمع 
حولها من مسائل متعددة» وتترك الأحكام الخاصة بالتعويض الذى تدفعه الحكومة لملا 
١‏ راضى الزراعية فى مقابل الاستيلاء على أراضيهمء رالأحكام الخاصة بقوزيع الأراضى 
الستولى عليها على صغار الفلاحين وتقدير أمانها وكيفية دفع اللمن» والأحكام الخاصة 
بجمعيات التعاون الزراعى» فكل هذه تخرج عن نطاق البحث فى عمد البيع فوق أنها 
أحكام تتسم كثيراً أو قليلا بالوقتية(). 
ونقتصر هنا على بحث المسألتين الآتيتين؛ وهما ذاتا صفة دائمة وتدخلان فى نطاق 
س 
ونظیر هذا ما نصت عليه الادۃ ۲٤١‏ مدنى فى الدعوى البوليصية من أنه «إذا كان من تلقى قا 
من المدين المعسر لم يدفع لمنهء فإنه يتخلص من الاعوى متى كان هذا الشمن هر لمن الثلء رقام 
بإيداعه خرانة امهكمة . 
0( المرسوم بقاتون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹١۲‏ الصادر فی ٩‏ سبتمير سنة ٠۹۰۲‏ 
۳ انظر فى ذلك أحكام الإصلاح الزراعی للأسعاذ عثمان حسين عبد الله. وشرح قانوت الإصلاح 
الزراعی للأستاة محمد على عرفة والبيع. تلأستاد محمد کامل مرسی فقرۃ ۲۹۰- فقرة ۳۰۲. 


۳.4 


عقد البيع: )١(‏ القاعدة الأساسية الى وضعها قانون الإصلاح الزراعى من عدم جواز أ 
امتلاك الشخص لأكثر من مائتين فدان» وبطلان كل عقد يخالف هذا الحكم. (۲) الير 
من جزئة الأراضى الزراعية(') . 

۸- عدم جواز تملك أکثر من ماتتی فدان: تتص المادة الأولى من قانون اللإصلاح 
الزراعی على آنه «لا يجوز لأى شخص أن يمغلاء من الأراضى الزراعية أكشر من ماتى 
فدان وکل عقد یترتب عليه مخالفة هذا الحکم یعتبر باطلا ولا يجوز تىبجیله". وہ 
المأدة ١۷‏ من هذا القانون على انه «يعاقب بالحبس کل من قام بعمل یکون من شأنه 
تعطيل أحكام المادة الأولى » فضلا عن مصادرة ثمن الأراضى الراجب الاستيلاء عليها. 
ويعاقب أيضاً بالحيس كل من يتعمد من مالكى الأراضى التى يتنارلها حكم القانون أن 
يحط من معدنها أو يضعف تربتها أر يفسد ملحقاتهاء بقصد تفويت تمام الانتفاع بها 
وقت الاستيلاء عليها.. ۲ . 


() أما خديد علاقة مستأجر الأرض الزراعية بمالكها وحقوق العامل الزراعى» فهذه أحكام دائمة هى 
أيضا ولكنها لا تدحل فى نطاق عقد البيعء ومكان بها هو عقد الإيجار وعقد العمل 

وتنص المادة الثانية على ما يأنى: «استثناء من حكم الادة الابقة: (أ) يجوز للشركات والجمعيات أذ ٍ 
تمتلك أكثر من مالتى فدان في الأراضى التى تستصلحها لبيعهاء وذلك على الوجه المبين فى 
القوانين واللوائح. (ب) ويجوز للأفراد أن يمتلكوا أكثر من ماثتى قدان من الأراضى البور والأراضي 
المسحرارية لاستصلاحها. ولا يسرى على هذه الأراضى حكم الادة الأولى إلا بعد انقضاء خمس ٠‏ 
وعشرين سنة من وقت التملك» هذا مع عذم الإخلال بجواز التصرف فيها قبل انقضاء هذه للدة. 
(ج) ويجوز للشركات الصناعية الموجودة قبل صدور هذا القانوت أن تمتلك مقداراً من الأراضى 
الزراعية يكون ضروربا للاستغلال الصناعى ولو زاد على ماثتى فدان. (د) ويجوز للجمعيات الزراعية 
العلمية الموجودة قبل صدور هذا القانون أن تمتلك مقداراً من الأراضى الزراعية بكون ضرورياً لتحقيق 
أغراضها ولو زاد على ماتى فدان. (ه) ويجوز للجمعيات الخيرية الموجودة قبل صدور هذا القانون أن 
تمتك من الأراضی الزراعية ما یزید على ماتی فدان علی الا تتجاوز ما کانت تمتلکه قبل صدوره. 
ريجوز لها التصرف فى القدر الزائد على مائنى فدان وفقاً لأحكام الادة ٤ء‏ ويكون للحكومة الأستيلاء 
على المساحة الزائدة لدى الجمعية خلال عشر سنوات على أن يؤدى إليها التعويض نقداً على أساص 
حكم المادة .١‏ (و) ويجوز أيضا للداثن أن يمتلك أكثر من مائتى فدان إن كان سبب الزيادة هو تزع 
ملكية مدينه ورسو المزاد على الدائن طبقاً للمادة ٤‏ من قانون المرافعات» ويجوز للحكومة بعد مضى 
سنة من تاريخ رسو المزاد أن تستولى على الأطيان الزائدة على مائتى فدان بالشمن الذى رما به اداد 
نظير التعويض امحدد فى الادة ٠‏ أيهما أفل. وإلى أن تستولى الحكومة على الزيادة يجوز للدائن 
يتصرف فيها درن تقيد بشروط المادة ٤‏ . وكذلك يستثنى الوقفه. 

() ومن أهم أمثلة التعطيل أن يخفى الالك ما يمتلكه من أطيان تزيد على القدر المسموح يامتلاكه: 
كأن يقدم إقرارً غير صحيح يما يملك» أو كأن يصطنع عقوداً صورية يسعى من وراثها إلى التهرب 
من احکام القانون. ومتى تكشفت الحقيفة استولت الحكومة على ما كان يجب الاستيلاء عليه من 
الأراضى الزراعية مع مصادرة لمن هذه الأطيان فلا يدفع شئ للمالك» ويعاقب هذا فضلا عن ذلك 
بالحيس. وقد يعمد بعض اللاك إلى إفساد الأراضى التى تستولى عليها السكومة» فيتريها بالط = 


0. 


ريخلص من هذه النصوص أنه لا يجوز لشخص أن يمتلك من أراضى مصر الزراعية 
اکٹر من ماتتی فدان یا کانت درجة جودتهاء فالعبرة بعدد الأطيان لا بتريتها. فإذا كان 
شخص يملك - يوم نفاذ القانون وعو یوم ٩‏ سبعمبر سنة ٠۹١١‏ بل وقيل ذلك إلى يوم 
۳ يولية سنة ۱۹٥۲‏ إذ أنه لا يعتد بتصرفات المالك التی لم ثبت تاریخها قبل یوم ۲۳ 
يولية سنة ۱۹٩۲‏ (م۴) - أكثر من مائتى فدان» استولت الحكومة على ملكية ما يجاوز 
مائتى الفدان التى يستبقيها المالك لنفسه (م٠).‏ وبعد ذلك لا يجوز للشخص» وقد أصبح 
لا يملك أکثر من ماتی فدانء ان یکسب بای سبب من اسباب کسب اللکیة آی ار 
زراعية فوق مائتى الفدان إذا كان يملك هذا المقدارء أو أى أرض زراعية مجعل ما يملكه 
اکثر من مائتى فدات إذا كان يملك أقل من هذا المقدار. 

وهو يكسب من الأراضى الزراعية ما يزيد على النصاب إما بسبب إرادى من جهته 
وذلك يالعقد أو بالشفعةء وإما بسبب غير إرادى من جهته أو بواقعة مادية وذلك باليرات 
والوصية والتقادم. 

۹-التملك بالميراث والوصية والتقادم: فإذا كان الشخص يملك مائتى فدان ار 
أقل» لم كسب ملكية أرض زراعية بعد ذلك بطريق الميراث أو الوصية أو التقادم» فأصبح 
مجموع ما یملکه اثر من مائتى فدان» صح التملك» لأنه تم إما يتصرف قانونی لا با 
بارادة المالك وهذه هى الوصيةء وإما بواقعة مادية لا بعصرف قانونى وهذا هو الميراث أر 
التقادم. ولكن تستولى الحكومة» بعد أن أصبح الشخص يمتلك أكثر من مائتی فدان» على 
ما يزيد على هذا المقدار بالطرق والإجراءات الى نص عليها قانون الإصلاح الزراعي. وقد 
نصت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن «كل شخص أصبحت 
مساحة الأطيان التی یملکھا أو يضع الید علیها تزید على مائتی فدان بای سبب» کالمیراٹ 
أو الوصية أو القسمة أو غير ذلك؛ يلزم .بتقديم الإقرار سالف الذكر (وهو إقرار يمهد 
للاستيلاء على ما يجاوز مائتى الفدان) خلال شهرين من علمه بقيام سيب 
الملكيت). 

-١ ٠‏ العملك بالعقد: أما إذا تملك الشخص بالعقد - والغالب أن يكون عقد بيع 


=من معدنها أو باضعاف تریتها ار باتلاف ملحقاتها من عزب ومان وزرایب ونحو ذلك حتی بفوت 
على من یملکها من بعده كمال الاتتفاع بهاء فهذا أيضاً عاقب بالحجس. 

() وقد يقال إن الوصية لا تنفذ فى حق الورئة فيما يجاوز ماتى الغدانء قياساً على عدم تفاذها فيما 
يجاوز ثلث الع ركة. ولكن هذا الحل يخالف النص الصريح الوارد فى المادة ۲ من اللائحة التنفيذية 
كما رأناء فوق أنه يتقص الوصية الستحقة للموصى له دون سيب تقرره الشريعة الإسلامية. فيب 
إذ أت يؤرل إلى الموصى له جميع المقدار الموصى به ما دام لا يجاوز ثلث التركة» وبعد ذلك تستولى 
الحكومة فى مقابل تعريض يستحقه الموصى له على ما يزيد على ماثتى الغدان. ويذلك يتحول الرائد 
من الوصية لمصلحة الموصى له كما هو الواجبء لا لمصلحة الورثة. 
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ولکن قد يكون عقداً آخر كالقايضة"“ والهبة- ما يجعل الأراضى الزراعية التى يمتلكها 
أكثر من ماثتى فدان» فالعقد باطل بطلاتا مطلقاً ولا يجوز لمصلحة الشهر أن تسجله» كما 
هو صريح نص الادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعى إذ تقول: «ركلل عقد يترتب عليه 
مخالقة هذا الحكم یعتبر باطلاء ولا يجوز تسجیله» . 

ولا عبرة فى بطلان العقد بحسن نية البائع أر المشترى أو بسوء نيته» فقد يكون 
احدهما أو كلاهما حسن النية ويكون العقد مع ذلك باطلا. على أن حضن نية المشترى 
هنا لا يمكن إلا أن يكون مقترنا بالإهمال» فالمشترى مفروض فيه أنه يعرف مقدار ما 
يملك فإذا جهل ذلك كان هذا تقصيراً منه. 

ویستوی فی بطلان العقد ان یکون الشخص مالکا قبل العقد مائتی فدان فیکون ما 
ملكه بالعقد مقداراً زائداً على النصاب الجائز تملکه» کما لو اشتری عشرین فدانا وكان 
يملك قبل ذلك مائتى فدان» أو أن يكون الشخص مالكا قبل العقد أقل من مائتى فدان 
ولکنه کسب بالعقد ما جعل مجموع ما یملکه اُکٹر من مائتی فدانء کما لو اشتری 
أربعين فدانا وكان يملك قبل ذلك مائة ومانين. وفى الحالة الثانية يكون البيع باطلا فى 
الأربعين فدانا كلهاء لا فيما يجاوز مائتى فدان فحسب وذلك لان النص على البطلان عام 


لا يميز بين حالة وحالة» فهو يقول: « كل عقد يترتب عليه مخالفة هذا الحكم يعتبر - 


باطلاه» ولان الصفقة لا تتجزاً فلا يمكن جعلها صحيحة فى عشرين فدانا فى الشيوع 
وباطلة فى العشرين الأخرى وقد يتضرر من زتها البائع أو المشترى. 

والعقد الذى يعتبر باطلا هو العقد الذی يصدر فی تاریخ غير سابق على ٩‏ من شهر 
سبتمبر سنة ٠۹١۲‏ تاريخ نفاذ قانون الإصلاح الزراعى» أو العقد غير الثابت التاريخ. أا 


العقود الثابتة التاريخ السابقة على ٩‏ من شهز سبتمبر سنة ۲ فانھا تکون صحیحق. 


ويجوز تسجيلهاء إذ ليس لقانون الاصلاح الزراعى فى هذه المسألة اثر رجعى0) . فان كان 
من شأنها أن خعل الالك يجاوز حد النصاب الجائز تملكه» استولت الحكومة على ما 
يجاوز هذا الحد. 

-١‏ العملك بالشفعة: وييدو أن الشفعة تقاس على البيع فلا .يجوز لشخص ان 
يأخذ بالشفعة أرضاً زراعية من شأنها أن عل مجموع ما يملكه من الأراضى الزراعية 


أكثر من ماتى فدان وهو لا يستطيم أن يجزئة الصفقة بحيث إققصر عا ار ر 
المدان 


فیما لا یجعله يجاوز مائتی | )» لأن مجزئة الصفقة غير جائزة فى الشفعة. والشفعة 


() فيقابض بدار مئلا على أرض زراعية» أو بقايض بقطة أرض زراعية على قطعة أرض زراعية أكر 


منھا. 

(۲) الأستاذ عشمان حسين عبد الله فى أحكام الإصلاح الزراعی ص١٠‏ . 

)1( حكم الشفعة وان كانت سببا مستقلا لكسب الملكية إلا أنه يأحذ حكم المقدء إذ بحكم الشف 
تصرف آثار عق البيع إلى الشفيع» لأن الملكية فى حالة الحكم بالشفعة تكون قد أاكسب يعمل > 
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تنطوى على واقعة مادية وتصرف قانونى» وهذا القصرف القانونى - وهو إرادة الأخذ بالشفعة 
- سيب يتعفقق بإرادة الالك» فشأنه شأن البيع فى عدم جواز القملك به لما يجاوز 
إلص اب0 . 

۴ - الخد من تجزئة الأراضى الزراعية: تتص الادة ٠۳‏ من قانون الرصلاح الزراعى 
على أنه «إذا وقع ما يؤدى إلى مجزثه الأراضى الزراعية إلى أقل من خحمسة أفدته» سواء 
كان ذلك نتعيجة للبيع أو القايضة أو اليراث أو الوصية أو الهبة أو غير ذلك من طرق 
كسب الملكية» وجب على ذوى الشأن أن يتغقوا على من تؤول إليه ملكية الأرض منهم. 
فإذا تعذر الاتفاق» رفع الأمر إلى احكمة الجزئية الواقع فى دائرتها أكثر العقارات قيمة» بناء 
على طلب أحد ذوى الشآن أو النيابة العامةء للفصل فيمن تؤول إليه الأرض. فإذا لم يوجد 
من يستطیع الوفاء بباقى الأنصبة» قررت الحكمة بيع الأرض بطريق المزاد. وتفصل المحكمة 
فى الطلب بغير رسوم» . وتنص الادة ٠١‏ على أن «تفضل انحكمة الجزئية» فى أيلولة 
الأرض غير القابلة للتجزئة» من يحترف الزراعة من ذوى الشأنء فان تساووا فى هذه الصفة 
اقترع بينهم. على أنه إذا كان سبب كسب الملكية الميراث» فضل من يشتغل بالزراعة من 
الورتة» فان تساروا فى هذه الصفة قدم الزوج فالولد» فإذا تعدد الأرلاد اقترع بينهم» . 

وا مفروض أن شخصاً يملك خمسة أفدنة أو أقل أو أكثرء وباع جزءآً منها أو قايض 
عليه أو وهبه بحيث أصبح لا يملك إلا أقل من خمسة أفدنة» وأ بح المشترى أر المقايض 
اک ا ایی ا ت مر اتا وای ی کا اسا آرت الك اا 
أفدنة مثلا عدد من الورثة بحيث أصبح نصيب كل منهم أقل من خمسة أفدنةء أو أوصى 
امالك لسبعة أفدنة مغلا بمدانين لشخص وترك الباقى لعدد من الورثة بحیٹ أصبح کل من 


== إرادى من جانب الشفيع وهر ما هدف المفرع فى قانون الاصلاح الزراعى إلى ريمه إذا كان 
الشفيع يملك قبل الحكم بالشفعة أكثر من ماى فدان. 
(جلسة ٠۹١۷/۱١/١١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۸ ص۷۹۸) 

() أما الصلح فله شأن آخرء فهو كاشف عن الملكية لا منشى لها. فإذا صالح شخص آخر؛ وكان من 
تتيجة هذا الصلح مثلا أن أعطى للطرف الآخر دار وأحذ منه حمسين فدانا فزاد بذلك مجموع ما 
يملكه على مائتى فدان» فان أثر الصلح الكاشف يجعله مالكاً للخمسين الفدان منذ البداية ثم تستولى 
الحكومة بعد ذلك على ما يجاوز النصاب. 

() وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية ما يأنى: «إذا كانت الملكيات الكبيرة جداً غير مرغوب فيهاء فكذلك 
الملكيات الصغيرة جداً: فهى تهبط يإنقاج الأرض» ومخرم أصحابها من مستوى المميشة اللاثى بالإنسان. 
ولذلك عالجت الادتان ۲۳ و٠٤۲‏ (الباب الثالث) مسألة تفتيت الملكية درءاً لازدياد حصوله فى 
المستقيل بسبب تزايد عدد السكان وتقسيم الأرض بالإرث وغيره من أسباب كسب الملكية. ولا كان 
قد رؤى أن أصغر ملكية لا يتبغى أن تقل فى المستقبل عن خمة أفدنةء فقد نص على آنه إذا وقع 
ما يؤدى إلى مجزئة الملكية إلى أقل من هذا القدر؛ وجبت أيلولة الأرض إلى واحد ممن لهم تصيب 
فيهاء مع تفضيل من يشتغل منهم بالزراعة» فإذا لم يستطع أيهم ألوفاء بشمنها بيعت بالزاد العلى؛ ٠‏ 


-- 


الموصى له والورئة لا يملك إلا أقل من خمسة أفدنة» فى كلل هذه الصور مزأت الأرض "٠‏ 


الزراعية إلى أجزاء يقل كل منها عن حمسة أفدنة. 

فيجب فى هذه الحالة أن تت ركز الأرض فى يد أحد هؤلاء ملاك ممن يقدر على دفعم 
لمن ما لا يملكه» ويكون الاختيار باتفاق الجميع. فإذا لم يتفقوا » جاز لأاحد هؤلاء 
اللاك أ للنيابة العامة رفع الأمر إلى الحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها أكثر العقارات قيمة» 
لتختار من بين اللاك من تؤرل إليه الأرض ويكون قادرا على دفع ثمن ما لا يملك. فإذا 
لم يوجد من يستطيع الوفاء بشمن باقى الأنصية» بيعت الأرض كلها بالمزاد لتكو فى يد 
واحدة ولا تعجزأ ملكية الأرض الزراعية إلى أقل من خحمسة أفدنة» ويقسم الثمن على 
اللاك كل بقدر حصته. 3 

وعند اختيار امحكمة للمالك الذى توول إليه ملكية الأرض على النحو الذى أسلقناه 
ريتعدد الراغبون» تفضل الحكمة من يحترف الزراعة فان تعدد هؤلاء اقترعت بينهم. وإذا 
كان سبب التجزئة الميراث» فضلت الحكمة من الورثة من يحترف الزراعةء فان تساووا 
كلهم أو بعضهم فى هذه الحصةء فضل الزوجء ثم الولدء فان تعدد الأولاد اقترعت بينهم. 

وغنی عن البيان أن من يملك أرضا زراعية قبل یوم ٩‏ من سبتمبر سنة ۱۹۵۲ء أى 


قبل نفاذ قانون الإصلاح الزراعى» وكان ما يملك أقل من خمسة أفدنة» ييقى مالكا ˆ 


للأرض بهذا المقدار. فإذا جد سبب للتجزئة» ابتداء من يوم ٩‏ من سبتمبر سنة ۲١١1ء‏ 
وجب إعمال القواعد المتقدمة الذكر. 


المبحث الثانى 
النمن 

۲١۴‏ - الشروط الواجب توافرها فى الثمن: يجب أن يتوافر فى اللمن الشروط الآتية: 
أولا- أن يكون نقوداً. 
ثانياً- أن يكون مقدراً أو قابلا للتقدير. 
ثالثاً- أن يكون جدياً. 

المطلب الأول 

يجب أن يكون الغمن نقردا 

-٠١‏ تمييز ابيع عن القايضة بالئمن النقدى: تميز البيع عن المقايضة بأن أحد 


الحلين المتبادلين فى البيعم يجب أن يكون نقوداً وهو الشمن»ء فإذا كان الفمن غير نقود 
فالعقد مقايضة. 


-P\E- 


وقد كانت الفقرة الأولى من المادة ٠٠‏ من المشروع التمهيدى تنص صراحة على 
هذا الشرط فى البيع» فكاتت تقضى بأته «يجب أن يكون الفمن مقدر بالنقد». وقد 
حذفت هذه الفقرة فى لجنة المراجعةء لأنها مستفادة من تعريف البيع". وقد عرف البيع 
فعلاء فى الادة ٠٠۸‏ مدنى كما رأيناء بأنه «عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية 
شی او حقا مالیا آخر فی مقایل ثمن نقدی». 

ولا یغنی عن النقود شیا آخر فى الشمن")» حتى لو كان هذا الشئ الآحر من 
المغليات» وحتى لو كان له سعر نقدى معروف فى البورصة أو فى الأسواق» فتعيين الثمن 
غلالا أو أقطاناً مسعرة فى البورصة لا يجعل العقد بيعاًء لأن الغلال وإن سهلت معرفة ما 
يعادلها من النقرد بالرجوع إلى سعرها فى البورصة لا تزال غير نقود» فالمقد يكون 
مقايضة". بل تعيين الشمن أسهما أو سندات» وهى عادة معروفة السعر فى البورصة؛ أو 
تعيينه سبائك ذهبية» لا يجعل العقد بيعاًء بل يكون العقد مقايضة كذلك0 . 

وإذا كان الثمن بعضه نقود وبعضه غير نقود» نظر إلى العنصر الغالب. فان كان هو 
النقود» وكان العقد بيعاً. وإن كان هو البدل غير النقود» كان العقد مقايضة. وعند الشك 
يكوت إلعقد مزدوجاء فهو بيع فى حدود الشمن النقدى» ومقايضة فى حدود البدل غير 
النقدى. فإذا اشترى شخص سيارة جديدة بألف وخمسمائة ومع هذا المبلغ سيارة قديمة 
كانت عند المشترى قومت بثلشمائة» كان العنصر الغالب هنا هو الشمن النقدى» فالعقد 


() مجموعة الأعمال التحضيرية٤‏ ص٠۳‏ - ص٠۳-‏ وائظر ما بلى فقرة ٠٠٠‏ فى الهامش. 

فلو أن شخصاً نقل إلى شخص آخر ملكية شئ لقاء حدمة يؤديها الشخص الآخر له» لم يكن العقد 

بیعاً» بل یکون عقداً غیر مسمی (بلانیول وریبیر وهامل ۱۰ ص٥۳)‏ . 

(۳) جیوار ١‏ فقرة ۹۲- هيك ٠١‏ فقرة ۴٤‏ - بودری. وسینيا فقرة ۱۲۸- بيدان ١١‏ فقرة ١١١‏ - 

الأستاذ انور سلطان فقرة ۹۳۹- عکس ذلك: دیرانتوت ۱١‏ فقرة ۱۲۹ - مارکادیه .)٠١۹۱‏ 

() الأستاذ سليمان مرقس فقرة -۸٦‏ الأستاذ محمد كامل مرسى فقرة -۹١‏ الأستاذ عبد الفتاح عيد 
الباقى فقرة -٥۸‏ الأستاة جميل الشرقاوى ققرة -٠٠١‏ الأستاة مدصور مصطفى منصور فقرة ٠١‏ . 
ولكن إذا حدد الدمن نقوداً فالعقد بيع» حتى لو اشترط أن يدفع الشمن أسهما أو أقطاناً أو نحو ذلك 
بسعرها فى البورصةء فيكون المشترى قد باع اللمن الذى فى ذمته الأسهم أو الأقطان المشدرطة (أوبرى 
ورو ٩‏ فقرة ۳٤۹‏ هامش رقم -)۲٤‏ كذلك يكون العقد بيعاً إذا حدد الشمن نقوداً ثم حول المشترى 

للبائم حقاً له من النقود فى ذمة أجتبى» أو استوفى المشترى حقا له فى ذمة البائع نفسه بمقابل هو 

الشمن الذى فى ذمته (أنسيكلوبيدى داللوز ه لفظ ۷٥٨18‏ فقرة -٤٤١‏ الأستاذ أنور ساطان فقرة 

-٣۳‏ الأستاذ سليمان مرقس فقرة -۸٤‏ الأستاة محمد كامل مرسى فقرة ٩١‏ - الأستاة عبد الفتاح 
عبد الباقى فقرة ١۸‏ - الأستاذ عبد المنعم البدراوى فقرة .)١١١‏ 

أما فى الفقه الإسلامى فالبيع أوسع نطاقاء إذ أن له صوراً أربعً: () مبادلة عين بدين وهذا هو البيع 

المطلى (۲) مبادلة عين بعين وهذه هى المقايضة )١(‏ ادل بين دين بعين وهذا هو السلم )١(‏ مبادلة 

دين بدين وهڌا هو الصرف. 
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بيع. وإذا أعطى شخص دارا فى مقايل عشرين فدانً ومعها ثلثمائة» كان العنصر الغالب 
البدل غير النقدى» فالعقد مقايضة والثشمائة معدل لها (عاآه؟). آما إذا أعطى شخصض 
دارا فى مقابل خحمسة فدادين ومها ألف» فالعقد مزدوج» بيع فى حدود الألف ومقايضة 
فى حدود حمسة الفدادين . 

-۴٠ ٥‏ يصح أن يكون الشمن ايرادا مؤبدا أو مدى الحياة: ويكفى أن يكون الشمن 
نقوداء ولیس من الضروری ان یکوت راس مال. فقد یکون الشمن یرادا دائہا أو إیراداً مرہا 
مدى الحياةء ما دام هذا الإيراد نقوداا"؟ . 2 

فیصح أن يتفق البائع والمشترى على أن يكون الشمن مقداراً معيتاً من التقود» وأ 
يتفقا فى لوقت ذاه وفى تفس عقد البيع على مخويل هذا المقدار إلى إيراد مؤبد )۴6٠٤8‏ 
perpétuelle)‏ ر إلى ايراد مرتب للبائعم مدی حیاته .)rente viagêre)‏ كما يصح إن 
يتفق البائعم والمشترى على أن يكون الثمن رأساً إيراداً مؤبداً أو إيراداً مرتباً مدى حياة البائع 
ففى الحالتين لا يكوت الإيراد المؤبد أو الإيراد المرتب مدى الحياة عقداً مستقلاًء وإنما يكون 
ركنا فى عقد البيع هو الشمن". وسنبىحث الإيراد المؤبد والإيراد المرتب مدى الحياة فى 


۱۲ انسیکلوبیدی داللوز ه لظ ۷۵۳18 فقرة ٤٠٤۱‏ - بلانیول وریير وهامل ٠١‏ فقرة٥٣-‏ الأستاذ أنؤر _ 
سلطان فقرة ۲۲۲ - الأستاذ سليمان مرقس فقرة ۸١‏ - الأمتاذ محمد كامل مرسى فقرة 2.4١‏ 
الأستاذ عبد الفعاح عبد الباقى فقرة -٥۹‏ الأستاذ جمیل الشرقاوی فقرة ٤٤‏ صر ۱۰۸- ص۹١٠‏ < , 
الأستاذ عبد المنعم البدرارى فقرة -١١‏ الأستاذ منصرر مصطفى منصور فقرة ٠١‏ ص۲۸ - الأمتافاق 
أحمد جيب الهلالى وحامد زكى فقرة .٠١۹‏ وأنظر أيضا المادة ٤۸١‏ مدنى - وانظر المذكرة 
الإيضاحية للمشروع التمهيدى للمادة ٤٨١‏ مدنى» وتشير المذكرة إلى المادة ٤۸۳‏ مدنى وهى يز 
أن يكرن فى القايضة معدل من النقود كمعدل القسمة: ثم تقول «على أنه يجب ألا يكون هار 
المعدل هر العنصر الغالب» وإلا انقلبت المقايضة بيعأً؛ (مجموعة الأعمال التحضيرية؛ ص )۲١۳۸‏ . 

(۲) والصفة الاحتماليةء فيما إذا كان الثمن إيراداً مرتباً مدى الحياة» إنما تبت لقدار الثمن لا للقمن 
فی ذاته (دی باج ٤‏ فقرة -۳١‏ الأستاذ محمد کامل مرسی فقرة ۹٩‏ ص٣۱۷)۔‏ 

(۳) وإذا كان الشمن إيرادا مؤبدا وأريد استبداله. فإن كان هناك ثمن قدر فى عقد البيع وحول فى العقد 
نفسه إلى إبراد مؤبد» كان رأس الال الواجب الرد هو مقدار اللمن الذى كان قد قدر أرلا فى عقد 
البيع» إلا إذا اتفق على ميلغ أقلء أما إذا كان التبايعان فد انفقا على أن يكون الشمن راسا إيرادا مؤيدآء 
فرأس الال الواجب الرد يكرت مبلغاً من النقود فائدته محسوبة بالسعر القانونى مساوية لاإيراد. وهتا 
الحكم مستفاد من المادة ٠۸‏ مدنى وتنص على ما يأنى: -٠«‏ إذا رتب الدخل مقايل ميلغ من 
النقود» تم الاستبدال برد المبلغ بعمامه» أو برد مبلغ أقل منه إذا لفق على ذلك. ۲- وفى الحالات 
الأخرى يتم الاستبدال بدفع ميلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القائونى مساوية للدخحل؟ ٠‏ 
وانظر فی هذا الٰعنی بودری رسینیا فقرة ۱۲۸ مكررة. ٤‏ 
ويذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا كان الشمن رأسا إيراداً مؤبدا أو يرادا مؤقاء فانه يشل لا فى قاط 
الإیراد بل فی حق الإیراد ذاته» ومن ثم يكون العقد مقايضة (بيدان ١١‏ فقرة -١١١‏ الأستاة سليمات 
مرقس فقرة ۸۷). ولكن هذا الرأى لم يسد فى الفقه ولا فى القضاء» ولم يأخذ به المشرع المصرى * 
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مکان آخرء ویکفی أن نشير هنا إلى أن الادة ۷٤١‏ مدنى تقضى بأن عقد البيع الذى يكون 
الشمن فی یرادا مرتباً مدی الحیاۃ لا یکون صحیحا إلا إذا کان مکتوباً. فالکتابة هنا رکن 
شکلی فی البیع۔ 

ولا يعتبر إيراداً نقدياً مرتباً مدى الحياة» ومن ثم لا يصح أن يكون لمناء أن يعفق 
شخص مع آخر على أن يعطيه دارا مثلا فى مقابل أن الآخر يعول الأول فيقدم له السكن 
والطعام والكسوة وما إلى ذلك من التفقة (۴٣٠ا‏ 0۲۲م 2 اةط). ذلك أن العرام الآخر 
بأن يعول الأول ليس محله تقوداً وإن أمكن تقديره بمبلغ من النقودء وإنما هو التزام بعمل. 
بل إت العقد لا يكون هنا مقايضةء لأن التزام كل من المتقايضين يجب أن يكون التزاما 
بنقل ملكية أر حق عينى» والالتزام هنا كما قدمتا التزام بعمل. فالعقد إذن ليس بيعاً ولا 
مقايضة؛ وإنما هو عقد معاوضة غير مسمى» يلتزم به أحد المتعاقدين بأن يعول المتعاقد 
الآخر فى مقابل عرض يأخذه منه(ا). 


المطلب الغانى 
يجب أن يكون الفمن مقدرا أو قابا للتقدير 


-١ >‏ النصرص القانونية: تدص الادة ٠٠‏ من التقنين المدنى على ما يأنى: 

-١‏ يجب أن يقعصر تقدير الشمن على بيان الأسس التى يحدد بمقعضاها فيما 
بعد). 

- وإذا اتف على أن الشمن هو سعر السوق» وجب» عند الشك» أن يكون الثمن 
سعر السوق فى المكان والزمان اللذين يجب فيها تسليم المبيع للمشترى. فإذا لم يكن فى 
هكان العسليم سوق» وجب الرجوع إلى سعر السوق فى المكان الذى يقضى العرف بأن 
تكون أسعاره هى السارية» . 


وتنص المادة ٤٠٤‏ على ما یی : 
«إذا لم يحدد المتعاقدين ثمناً للمبيع» فلا يترتب على ذلك بطلان البیع متی تبين من 


=(أنظر المادتين ٠٤١‏ وا٤۷‏ مدنى - وانظر الأستاذ أنور سلطان فقرة ٠١١‏ . الأستاذ جميل الشرقارى 

فقرة ١٠١‏ الاستاذ منصور مصطفى منصور فقرة .)١١‏ 

لوران ٤‏ فقرة 1۸ - جيوار ١‏ - فقرة ١‏ هيك ٠١‏ فقرة -۳٤‏ أوبری ورو © فقرة ۳٤۹‏ هامش 
¬ بودری وسینیا فقرة ۱۲۸ ص٣۱۲‏ - بلانیول وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة ٠١‏ - الأسعاة أنور 

سلطان فقرة ١١١‏ - الأستاذ سليمان مرقس فقرة ۸٤‏ الأستاذ محمد كامل رسي فقرة -۹١‏ الأستاذ 

ا عبد الباقى فقرة ٥۸‏ - الأستاة جميل الشرقاوى ص١٠١‏ - الأستاذ عبد المنعم البدراوى 


ATA E 


الظروف أن المحعاقدين قد نويا اعتماد السعر التداول فى التجارة أو السعر الذى جرى 

التعامل بينهما»(؟. 
وليس لهذه النصوص مقابل فى التقنين المدنى السابقء ولكن الأحكام کان معموید 

بها دون نص لاتفاقها مع القواعد العامة" . 
وتقابل هذه النصوص فى الت 

الادنین ۳۹۱- ۳۹۲- وفی العقنین المدنی اللیبی المادتین ٤۱۳ ~٤١۱۲‏ وفی الت 

المدنى العراقى اراد -٠۲۹ ٠۲٠‏ وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة ۳۳۸١‏ 


(۱) تاريخ النصرص : 
۲۴٢‏ : ورد هذا النص فى الادة ٠٠۴‏ من الشروع التمهيدى» ركان المشروع يتضمن فقرة جر 
على الوجه الآتى: «يجب أن يكون الثمن مقدرا بالنقد؛ . فحذفت هذه الفقرة فى لجنة المراجعة لاني" 
مسنفادة من تعريف البيع الوارد فى المادة ٤٠۸‏ مدنى» وأدخلت تعديلات لفظية طفيفة على ما بقى 
من النص فأصبح مطابقاً لا استقر عليه فى التقنين الدنى الجديد» وصار رقمه ٠١١‏ فى المشروع 
النهائى. وافق عليه مجلس النراب» فمجلس الشيوخ حت رقم ٠١١‏ (مجموعة الاعمال التحضيرية ر 
ص۴۰ - ص۱ .)٣‏ 
م٤4‏ : ورد هذا النص فى المادة ٠٠٦٤‏ من المشروع التمهيدى على رجه مطابق لا استقر عليه فى 
التقنين المدنى الجديد. وأقرته لجنة المراجعة مخت رقم ٠۴۷‏ فى المشروع النهائى ووافق عليه مجلس" 
النواب» فمجلس الشيوخ خت رقم ٠٠١‏ (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص۳۲ - ص٤٣).‏ 

(۲) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهیدی فی صدد الادئین ٤۲۳‏ و٤٠٠٤‏ مدنى: هذا 
نصان لا نظير هما فى التقنين الحالى وهما وإن كآن حكمهما تمكن استفادته من القواعد العامة 
يعالجان مسائل عملية يجدر أن تكن لها حلول تشريعيةء أنظر التقنين الألانى ٠٠٠٢‏ وتقنين 
الالتزامات السویسری ٠٠۲۲‏ فقرة أرلی والتقنین البولونی ۲۹۱۲ والتقنین البرازیلى م٤١٠٠‏ 
(مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص ۴۲). 

(۳) التقنينات المدنية العربية الأخرى: التقنین المدنی السوری ۴۹۱۳ - ۳۹۲ (مطابقتان للمادتین 4٤۲۳‏ 
4 من التقنين المدئى المصرى - وانظر فى القانون المدنى السورى الأستاذ مصنطفى الزرقا فقرا 
۷~ فقرة .)۷٦‏ 
التقنين المدنى الليبى ٤١١ -٤١۲۲‏ (مطابقتان للمادئین ٤۲٤ -٤۲۳‏ من التقنين المدنى المصرى) ٠‏ 
التقنين المدنى العراقى -١ :٠٠٠۲‏ الشمن ما يكون بدلا للمبيع ويتعلتق بالذمة. ۲- ویلزم أن يكو 
الشمن معلوما بأن يكون معيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحئة . 
-١ 0e‏ فى البيع المطلق يجب أن يكون الشمن مقدراً بالنقد؛ ريجوز أن يقغصر التقدير على بيا 
الأسس التى يحدد اللمن بموجبها فيما بعد. 

۲- (وهذه الفقرة مطابقة لافقرة من المادة ٤۴‏ من التقنين المدنى المصرى). 
۲٠‏ (مطابقة للمادة ٠٠١‏ من التقتين المدنى المصرى). 

,1:0۹ المشترى فى الفمن وتنزيل البائع من الشمن أو زيادته في المبيع بعد العقد 
وتاتحق الزيادة والتنزيل بأصل العقد. ۲- وما زاده المشعرى فى الشمن يعتبر فى حق العاقدين لا 


“A- 


-٠۷‏ تقدير الدمن أو قابليته للعقدير يجب أن يكون باتفاق بين المتبايعين: ولا كان 
ن هو أحد محلى البيع» فيجب» كما هو الأمر فى كل محل للالترام» أن يكون معيناً 
قابلا لتعيين. وتعيين الشمن أو قابليته للتعيين يجب ان یکون متفقاً عليه بين المتبايعين» 

به أحدهماً دون الآخر. لا يستقل به البائع» لأنه قد يشتط فيغبن المشترى. ولا 
به المشترى» لأنه قد يبخس الشمن فيغين البائما). فلا بد إذن أن يكون تعيين 
ن أو قابليته للتعيين متفقاً عليه بين المتبايعين"“[1). ولا يكفى فى ذلك أن يسيع 


ححق الشفيع» وما حطه البائع من الشمن يجمل الباقى بعد الحط مقابلا لكل المبيع حتى فى حق 
الشفيع» وما زاده البائع فى المبيع يكون له حصة من الشمن, -١‏ وللبائع أن يحط جميع الثمن قبل 
القبض» ولكن لا يلحق هذا الحط بأصل العقد. فلو برا البائع المشترى من جميع الشمن وأحذ الشفيع 
المبيع» وجب أن يأخذه بالشمن المسمى. (وهذا النص لا نظير له فى التقنين المدنى المصرى» رهو 
مأخوذ من الفقه الإسلامى» ويتفق مع القواعد العامة) . 
(ويلاحظ أن العقنين المدنى العراقى أخذ فى البيع بالمعنى الواسع الذى أذ به الفقه الإسلامى؛ 
فأصبحت المقايضة فيه نوعاً من انوع البيع؛ أما ابيع بشمن نقدى فسماء البيع المطلق: ٠۲۷۲‏ عراقى 
- انظر فى القانون المدنى العراقى الأستاذ حسن الذنون فقرة -١١١‏ فقرة -١۴۳‏ الأستاذ عباس حسن 
الصراف فقرة ۲٤٤‏ - فقرة ۴۹۲). 
تقنين الموجبات والعقود اللبنأنى م٠۳۸:‏ يجب أن يعين المتعافدون لمن البيع. ويجوز أن يفوض تعيين 
الشمن إلى شخص ثالث» وفى هذه الحالة إذا امتنع أو عجز الشخص اثالث عن تقدير الشمن فلا ينعقد 
البيع. (ولا فرق فى هذه الأحكام بين التقنينين اللبنانى والمصرى). 
وهناك رأى يذهب إلى أنه إذا ترك مخديد الفمن لأحد المتعاقدين بشرط أن يكون الشمن عادلاء جاز 
أن يكون هذاء تبعاً لاظروف» مديد كافياً. فإذا حدد المتعاقد ثمناً غير عادل» أو امتنع عن التحديدء أو 
أبطاً فيه جاز للمتعاقد الآخر رفع الأمر للقضاء لتحديد الثمن العادل (الأستاذ سليمان مرقس فقرة 
۸۹ ص۲۸١).‏ ولكن يؤخذ على هذا الرأى أن ما اتفق عليه الحعاقدان ليس فى الواقع من الأمر إلى 
, أن يكون الدمن عادلاء ولا يكفى فى ديد الشمن» كما سنرى» بأن يقعصر الحمافدان على التبايع 
بشمن عادل (الأستاذ منصور مصطفى منصور فقرة ۲۹- وقارب الأستاذ عبد الفتاح عبد الباقى فقرة 
OY‏ 


() على أن مقدار الشمن قد يكون مفروضاً على البائم» كما فى حالة النسعير الججبرى وفى حالة سعير 
امرافتق العامة كالياء والغاز والنور وفى حالة نزع الملكية للمنفعة العامة. وقد يشترط البائع بالجملة على 
البائع «بالقطاعى» سعراً معيناً يبيع به ولا يزيد عليه حتى تروج السلعة؛ ويمكن القول فى هذه الحالة 
إن البائع يالجملة قد إشترط لمصلحة المستهلك» ولهذا أن يطالب البائع «بالقطاعی» أن يكون اللمن 
هو هذا السعر المعین (قارب: بلانیول وریبیر وبرلا یه۲ فقرة ۲۳۷۹- کولان رکابیتان۲ فقرة ۸۸ - 
بیدان ١١‏ فقرة -٠٠١‏ أنسيكلوبيدى داللوز ٠‏ لفظ ©۷811 فقرة -۷١۸‏ فقرة .)۷٠۹‏ وانظر فى أن 
السعر الإجبارى للعملة له تأثير فى فرض الشمن أنسيكلوييدى داللوز ٠‏ لفظ ۷8118 فقرة -1۷٤‏ 
فقرة 141- الأستاذ عبد المنعم اليدراوى فقرة -٠۹‏ فقرة -٠١١‏ الأستاذ منصور مصطفى منصور 
فقرة .٣٣‏ 


(1 - الشمن وان کان یعتبر رکنا آساسيا فى عقود البيع إلا أنه وعلى ما يستفاد من نص الادتين = 


-۳14- 


البائع الشئ بما يساويه من القيمة أو بشمن عادل» لأن هذه القيمة أو هذا اللمن العادل 
الذى يجب أن يكون محل اغاق بين المتبايعين» والبيع على هذا انحر يكرن باطلا 
1 تقدير اللمن'. ولكن ليس من الضروى أن تكون القيمة مقدرة فعلا باتغاق التعاقدين) 
بل یکفی أن تکون قابلة للعقدير باتفاقهما)» كأن يتفقا على أجتبى لعقدير الشمن( 
وسیأتی بيان ذلك. سو 
۸ قابلية المن لأتقدير. الاسس التى يقوم عليها العقدير وليس من الضرورى ا 
| يكون الشمن مقدراء بل يكفى كما قدمنا أن يكون قابلا للتقديرء ما دامت الأسس الت 
يقوم عليها تقديره متفقاً عليها بين المتبايعين("). ٠‏ 


٠٤ ۴‏ من القائرن المدنى» لا يشترط أن يكون اللمن معينا بالفعل فى عقد البيع بل يكفى إن, ٠إ‏ 
یکون قابا للتعيين باتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمنا على الأسس الى يحدد بمقتضاها فما مد .أ" 
(جلسة ۱۹۸۰/۱/۲۸ العلعن ٠١١۱‏ لسنة ٤٥‏ ق س۳۱ ص۳۱۸) 
ب" إذا ما حلا العقد المكعوب من قيمة الشمن مع تضمنه إقرار طرفيه بأن البيع قد تم تظير لمن 
نقدى دفعه المشترى وقبضه البائم فلا بطل البيع لان افرار طرفيه بذلك یعنی إقرارهما باتفاقهما على 
لمن نقد معين وهو ما يكفى لانعقاد البيع باعتباره عقدا رضائيا. 
(جلسة ۱۹۹۱/0/۹ طعن رقم ٥۲١‏ لسنة د٥ق)‏ 

۲ یری ورو ٥‏ فقرة ۲٤۹‏ ں۱۸ > بودری رسینیا فقرة ۱۴۲ ص۱۳۲ - بلاتیول ورییر رمامل ۰۱۰ 
فقرة ۳١‏ ص۴- الأستاد سلیمان مرقس فقرة -۸٩‏ الأستاذ جمیل الشرقاوی ص۲٠١٠‏ . 

ولا یکوٹ بہعا العقد الذى جعل فيه الشمن هو المغدار الذى يعرضه أجنبى على صاحب السلمة» بل 
یکون lia‏ شط تêضJı pacte de p1¢61®1C8‏ یشترط فيه شخص على صاحب السلعة تفضيله 
على أجنبی يعرض فى الملمة ثمناً يرتضيه صاحبهاء فبلتزم هذا الأخير بتفضيل الأول على الأجبى 
فى بيع السلعة له بألشمن الذى یعرضه الأجنبی (بودری وسینيا فقرة -٠۳۳‏ الأستاذ سليمان مرقس 
فقرة ٠١۸‏ - الأستاذ منصور مصطفی منصور فقرة ۴۹). 
واشعراط تمديل اللن تبعاً لطارئ معين جاثزء ولكن إذا افق التعاقدان على مديد الشمن فى تاريخ 
تال لم ينعقد البيع إلا عند مخديد الشمن (دى باج فقرة ۳۷- الأستاذ محمد كامل مرسى فقرة) 
۲ ص۱۷۷ - ۱۷۸). 

0( بیدان ۱١‏ فقرة ۱۱ بلانیول وریبیر وبولاجیه۲ فقرة ۲۳۸۹ - کولان وکابیتان۲ فقرة ۸۷۱ - 
جوسران۲ فقرة ٠۰۲۲‏ . 

(1) متى كان ين من الحكم امطعون فيه أن الكمة قد رأت - فى سبيل الحصول إلى حقيقة ما 
انعقدت عليه ارادة الطرفين بعأن مديد من البيع؛ وفلك فى حدود سلطعها التقديرية - أن مدد 
ثمن الصفقة بمجموع ما دفعه المشترى «الطاعن» سواء عند مخرير المقد الابتداقى أر بعد ذلك ويما 
يقى من الشمن عند خرير المقد النهائى وحصلت من ذلك الثمن الذى افق عليه الطرفان بعد هير 
العقد الابتدائى» وكان هذا الاستخلاص مستمدا من عناصر ثابتة باوراق الدعوى قان النعى على ٠٠‏ 
الحكم بتشويه الوقائع .أو مخالفة الثابت بالأوراق يكون فى غير محله. : 
(جلسة ۱۹۹۲/۰/۱۰ الطعن ۲۰۹ اة ٣ق‏ س۱۳ س۲۹ 
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منطقة حراماً يفرض فيها على الناس الأمانة فی التعامل لی بعد مدی» ولا 


رسكن تعرر أسس مختلفة يقرع عليها تقدير الفمن» ذكر متها الشرع اين فى 
المادتين ۳ و٤٣٤‏ مدنی سالفتی الذکرء ونضيف إليهما اثئين أخرين» فنستعرض الأسس 
الأربعة الأتية: < ان يڪوت اُساس تقدير الشمن هو القمن الذى اشترى به البائع المبيع. 
ان یکوت الأساس هو سعر السوق. (۳) أن يكن الأساس هو السعر التداول فى التجارة 
أو السعر الذى جرى عليه الععامل بين المتبايعين. )٤(‏ أن يترك التقدير لأجنبى يتفق عليه 
المتعاقدان. 

۹-اساس الحقديرالدمن الذى اشترى به البائع - المرابحة والعولية والإشراك 
والوضيعة: قد يتفق التبايعان على أن يكون الأساس الذى يقوم عليه تقدير الثمن هو الشمن 
الذى اشترى به البائع. فیشتری المشتری بمثل ما اشتری البائع أو بأكثر أو بأقل(). رفي 
هذه الحالة يكون الشمن الذى اشترى به البائع المبيع أمراً جوهرياً لابد من التثبت مته تی 
يقدر على أساسه الشمن الذی اشتری به المشترى ابيع من البائع. وعلى البائع أن يبين هذا 
الشمن: وللمشترى أن يثيت أن الشمن الذى بينه البائعم يزيد على الشمن الحقيقى وله أن 
يشمت ذلك بجميع طرق الإثبات ومن بينها البينة والقراقن 0 . 
ولهذه الصور من البيع مكان خاص فى الغقه الإسلامى» ويطلق عليها فيه «يياعات 
الامانة؛؛ وتشتمل على عور اربع هى بيع الرابحة ربيع التولية وبيع الإشراك وبيع الوضيعة. 
رقد أخذها عن الفقه الإسلامى التقنين المدنى العراقى» فنصت المادة ٠٠١‏ من هذا التقنين 
على آنه ٠١‏ - يجوز البيع عرابحة أو تولية أو إشراكاً أو وضيعة. =١‏ والمرابحة بيع مغل 
امن الأول الذى اشترى به البائع مع زيادة ريح معلوم» ولتولية بيع بمثل النمل الأو 
دون زيادة أو نقص» والإشراك تولية بعض البيع يعض القمن» رالوضيعة بيع بمثل الشمن 
لرل مع نقصان مقدار معلرم منه. ۳= ریازم فی هذه الببوع أن يكن الف اا 
معلوماً مخرزاً عن الخيانة والتهمة» . 

وقد کتبنا عن هذه البياعات فی الفقه الإسلامی ما يأتى۳): «حدد الفقه الإسلامى 

: سمج فیها 
بای غش» حتی لیجعل مجرد الكذب فيها خيانة وتدليساً. وهذه هی ما تسم ببياعات 
الأمانة. فيفسح فيها الفقه الإسلامى السبيل لمن قلت خبرته فى التعامل» أو فى ضرب 
قوم عليه من ضروبه» ان یتوقی غش الناس إیاه» بأن يتبايع معهم على حدود مرسومة» 
ا 

»0 آر يجوز أن یکون الفمن هو ثمن التكلفة مع إضافة ريح معين» أو مغوسط الأئمان التی باع بھا 
الاجر فی وقت معین» أو على ساس التسعيرة الرسمية (الأستاذ سليمان مرقس فقرة ۸٩‏ ص ۱۲۷) . 
ذلك أنه ثبت واقعة مادية؛ إذ شراء البائ للمييع بشمن معين يعبر بالنسبة إلى المشترى واقعة مادية لذ 
صر تاه قضلا حن أن اليات الصادر من الائع شمن أعلى من شمن القيقى وى عل ي 

والغش يشبت بجميع الطرق. 


أنظر مصادر الح فى الفقه الإسلامی للمؤلف جزء ۲ ص1٦۱-‏ م1۷٠‏ 
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فتعتبر مجاوزة هذه الحدود خديعة وتغريراً. . وجملة القول فى بياعات الأمانة هذه أن المبتاع» e‏ 


وهو يحتكم إلى ضمير البائع ويطمقن إلى أمانته» ييتاع منه السلعة على أساس الثمن الى 
اشترى به البائع نفسه هذه السلعة. فما ان يزيد فيها قدرا معلوما من الربح يضاف إلى 
الشمن الأصلى» ويسمى البيع مرابحة. وإما أن ينقصه قدراً سلوا يطرح من الثمن الأصلى 
ريحمل البائع فيه الخسارة» ويسمى البيع وضيعة. وإما ألا يزيد ولا ينقص» بل يشترى 
السلعة بمثل ثمنها الأصلى ويسمى البيع تولية إذا أخذ المشترى كل السلعة» أو إشراكا إذا 
أذ جزءا منها بما يقابله من الثمن. .. ولا يكتفى من البائع بيان مجمل عن الشمن» »بل 
يجب عليه أن يبين ما أحاط الثمن من ملابسات وما اقترن به من أُوصاف. فيبين إن كان 
اللمن معجلا أو نسيعة» مؤجلا أو مقسطاً. ثم بين إن كان قد دفع هذا امن تقداً أو 
بدین له على بائعه» وإن كان بدين فهل دفعه عن طريق المماكسة والساومة أر على سبيل 
الصلح کر کا الم بے لی اا ید ان اعرا اہی ست 
وما إذا كان العيب حادثاً بفعل منه أو يفعل الغير أو قضاء وقدرً. كل هذه أوصاف 
وملابسات تؤثر فى رضاء المشترى بالصفقةء والكذب فيها أو الاتتقاص منها يجعل البيع 
مشوباً بالغش والتدلیس» . 

وغنی عن البيان أن الأمر فى القانون المصرى يتروقف على نية التبايعين» فان قصدا 
التأسيس على الشمن الأول بكل ما أحاطه من ملابسات على النحو المتقدم الذكر» وجب 
الاعتداد بهذه الملابسات» ويترتب على ذلك أن البائع إذا كتم شيعا منها كان هذا تدليبا 
وجاز إبطال البيع'. وإن قصدا مجرد ا على الفمن الأول دون نظر لي هذه 
اللابسات» وجب على المشترى قبول المبيع بحالته التى اشتراه بها وأن يدفع الثمن الأول أو 
أقل أو أكثر حسب الاتفاق . فان دفع للبائع ثمناً أكثر ما ارتضاه» سواء كان ذلك بغش من 
البائعم أو يدون غش منه» کان له أن يرجع عليه بما دفعه زيادة على المقدار الذى 
ارتضاه". ویجوز للمشتری أن يرجع على البائع بتعويض إذا رقع من البائعم غش أر تقصير 
فى بيان الشمن الأول. 


() وقد نصت الادة ۲/٠۲١‏ من التقنين المدنى العراقى على أنه «يعتبر تغريراً عدم بيان فى عقود 
الأمانة القى يجب التحرز فيها عن الشبهة بالبيان» كالخيانة فى المرابحة والتولية والإشراك والوضيعةه . 

(۲) وهذا هو قول أيى يوسف فى المذهب الحنفى» ويبدو أنه أكثر الأقوال انطباقاً على القواعد العامة فى 
القانون المصرى. وقى الفقه الإسلامى أقوال أخرى فى المذهب الحفى وفى غيره من المذاهي تتبين 

من النصوص الآتية: 

جاء فى الهداية (فتح القديره ص٠٠٠)‏ وهى من كتب الفقه الحنفى: «فإن اطلع المشترى على 
خيانة فى المرابحة» فهو يالخيار عند أيى حنيفة إن شاء أحذه بجميع الشمن وإن شاء تركه» وإن أطلع 
على خيانة فى التولية أسقطها من الشمن. قال و زف رحمه الله يحط فيهما. وقال محمد 
رحمه الله يخير فيهما. محمد رحمه الله أن الاعتبار للتسمية لكونه معلوماً. والتولية والمرابحة ترويج 
وترغيب فيكون وصفا مرغوباً فيه كرصف السلامة» فيتخير بغواته. ولأيى يوسف رخمه الله أن = 


-- 


a 


الأصل فيه کونه تولية ومرابحة» ولها ينعقد بقوله وليك بالشمن الأول أويعتك مرابحة على الشمن 
الأول إذا كان معلومآء فلابد من البناء على الأول وذلك بالحط » غير أنه بحط فى التولية قدر الخيانة 
من رأس امال وفى الرابحة منه ومن الربح. ولأبى حنيفة رحمه الله أنه لو لم يحط فى التولية لا تيقى 
تولية لأنه يزيد على الشمن الأول فيتغير التصرف فعين الحط» وفى المرايحة لو لم يحط تبقى مرابحة 
وإن كان يتفاوت الربح فلا يتير التصرف فأمكن القول بالخر . 
وجاء فى القوانين الفقهية لابن جزی (ص۳۴٦۲-‏ ص٤٠۲)‏ وهى من كتب الفقه المالكى: ١لا‏ 
یبور لکا فی التعریف يالشمن . فإن كذب ثم اطلع المشترى على الزيادة فى الشمنء فا لمشترى مخير 
بين أن يمسك بجميع الشمن أو يرده» إلا أن يشاء البائع أن يحط عنه الزيادة وما ينوبها من الريح 
ا الشرا . 
وجاء فی المهذب (جزء اول ص۲۸۸ - ص۲۹۰) وهو من كتب فقه الشافعى: دومن اشترى سلعة 
جاز له بيعها برأس الال وبأقل منه وبأكثر منه... وإذا ظهر آن را أس المال مائة وباع على ربح درهم فى 
کل عشرة؛ نم قال أحطأت ت أو قامت الينة أن امن كان تسعيي » فالبيع صحيح... وأما الشمن الذى 
يأخذه به ففيه قولان؛ أحدهما أنه مائة وعشرةء لأن اللسمى فى العقد مائة وعشرة؛ فإذا بان تدليس 
من جهة البائع لم يسقط من الفمن شئ كما لو باعه شيثاً يشمن فوجد به عيبا والثانى أن اللمن 
نسعة وتسعون» وهو الصحيح» لأنه نقل ملك يعتبر فيه اللمن الأول؛ فإذا أخبر زيادة وجب ج الزيادة 
كالشفعة والتولية ال العيب» قإن هناك اللمن هو المسمى فى العقد وههنا اللمن هو راس الال 
وقدر الربح» رقد بان أن رأس المال تسعون والربح تسعة. فإن قلا إن الشمن 3 وعشرة» فهو بالخیار ین 
أن يمسك المع بالشمن وین آن يفخ لأنه دخل على آن باذ امببع برأس الال وهذا أكثر من رأس 
ا لمال فثبت له الخياره . 
وجاء فى الشرح الكبير على .متن المقنع (جزء ٤‏ ص*٠٠٠-‏ ص١١٠)‏ وهو من كتب الفقه 
الحنبلى: «السادس خيار يثبت فى الغولية والشركة والرايحة والمواضعة... فإن باعه السلعة مرابحة» مثل 
أن يخبره أن تمتها مالة ويريح عشرة» ثم علم بينة أو إقرار آن نمنها مون فالبیع صحيح» لأنه زيادة 
فى الشمن فلم يمنع الصحة كالعيب. وللمشترى الرجوع على البائع بما زاد فى f‏ وهر عشرة 
وحظها من الربح رهو درهم» فيبقي على المشترى تسعة وتسعون درهما. وبهذا قال الثورى وابن أبى 
ليلى وهو أحد قول الشافعى. رقال أبو حنبفة يخير بين الأخذ بكل الشمن أو يترك قياساً على العيب» . 
ويخلص من هذه التصوص أن قول أبى يوسف فى الفقه الحنفى رالقول الصحيح فى فقه الشافعى 
والمنصوص عليه فى الفقه الحنبلى» وهذه كلها تذهب إلى أن المشترى يسترد من البائع ما دفعه زيادة 
على ما ارتضاهء من الفمن» وهذا هو ا محفق مع القراعد العامة فى الفقه الغرى كما قدمدا. وهناك 
أقرال آخری فى المذاهب الختلفةء أبرزها أن المشترى يكون بالخيار بين ن يستبقى المبيع بكل الفمن أو 
أن يفسخ البيع. وإذا أحذنا يالقول الأرلء وكان البيع مرابحة؛ كأن كان امن الأول مائة ويزيد عشرة 
مرابحةء ثم یتبین أ الثمن الأول تسعون لا مائة؛ وجب حط العشرة من رأس المال وما يناسب العشرة 
من الريح وهو واحد» فيكون الشمن تسعة وتسعين. وإذا كان البيع تولية أو إشراكاء؛ حططنا العشرة من 
رس امال وذ كان البيع وضيعةء كأن كان اللمن الأول مائة وينقص عشرة وضيعة» ثم تبين ا 
الشمن الأول تسعوت» فما دام قد اشترى المائة بعسعين»ء ثم ظهر أن الذى اشتراه هو تسعو فقط› فإته 
يشترى التسعين بواحد وثمافين . 
أنظر قى بياعات الأمانة مصادر الحق فى الفقه الإسلامی للمۇلف جزء ۲ س١١1-‏ ص٤۷٠‏ 
ومراجع الفقه الإسلامى الذكورة فيه 
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ويخلص ما قدمناه أن ما يسمى ببيع الأمانة فى الفقه الإسلامی حکمه فی القانون 
اللصری ہو ما اتی : إذا كتم البائع عن المشترى بعض الملابسات الجوهرية للشمنء كأن قال 
مثلا إنه اشترى بمائة معجلة وكان الشمن مؤجلا أر مقسطاء كان هذا غشاً من البائى» 


رجاز للمشترى إيطال البيع للعدليس وإذا لم يكتم البائع عن المشترى شيعا من هذ ١‏ 


الملابسات الجوهرية» ولكن أثبت المشترى أن الشمن الأول الذى ذكره البائع أعلى من 
الحقيقة» كان البيع صحيحاء ولكن يحط من الشمن المقدار الزائد من رأ الال وما يناي أً 
من الربح إن كان البيع مرابحةء أو امقدار الرائد من رأس الال فقط إن كان البيع تولية أو 
إشراكاء أو المقدار الزائد من المال وما يناسبه من الخفض إن كان البيع وضيعة. وهذا المقدار 
الزائد وما يتبعه يسترده المشترى من البائع إن کان قد دفعه» ولا يلتزم بدفعه له إن لم يدفعه. 
وللمشترى فى جميع الأحوال أن يرجع بتعويض على البائع إذا أثبت فى جانبه غفا أو : 
تقصیرا) . 

-٠‏ أساس التقدير سعر السوق: وقد يتفق التبايعان على أن يكون الشمن هو سعر 
السوق. فهنا اللمن غير مقدرء ولكنه قابل للتقدير» ويمكن تقديره بالرجوع إلى سعر 
السوق(). فان کان المتہایعان قد اتفقا على سوق فی مکان معین وفی زمن معینء کان 
سعر هذه السوق هو المعتبر. أما إذا اقتصرا على ذكر سعر السوق دون أن يبينا أي سوق» ققد إٌ 
افترضت الفقرة الثانية من الادة ٠۴۳‏ مدنى» كما رأيناء أنهما قصدا «سعر السوق فى | 
المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشترى) . فاذا باع شخص غلالا بسعر أ 
السوق» وكان التسليم فى شهر أكتوبرء فالمفروض أن المتبايعين قد قصدا أن يكون الشمن ا 
مطابقاً لسعر الغلال فى بورصة الاسكندرية فى شهر أكتوبر. فإذا كان التسليم فى كفر 

ا 
ا 
أ 
أ 
ا 


الزيات» كانت السوق هى سوق كفر الزيات» إذ لا يشترط أن تكون السوق بورصة" . وإذا 
كان التسليم فى قرية صغيرة ليس فيها سوق منظمة» وجب الرجوع إلى المكان الذى 
يقضى العرف بأن تكون أسعاره هى السارية» وقد يقضى العرف فى هذه الحالة بأن تكون 


() قارن الأستاذ حسن الذنون فقرة ٠۴۰‏ - فقرة ٠۴۴‏ . 

(۲) ومكان تسليم المببع هو المكان المتفق عليهء فإ لم يوجد اتفاق فالمكان الذى بوجد فيه المبيع وقت 
البيع إذا كان المبيع عيناً معينة بالذات» وإلا فموطن البائع أو مركز إعماله وقت وجوب التسنايم 
(۴۷ مدنى) . وزمان التسليم هو الوقت المتفق عليه» فإن لم يوجد اتفاق وجوب التسليم فور بمجرد 
انعقاد البيع (م٠١1/۳‏ مدنى). وإذا وجب تصدير المبيع للمشترى مكان التسليم هو اكان الذى 
يصل فيه المبيع إلى المشترى م١١٤‏ . 

() الأستاذ أنور سلطان فقرة -٠٤١‏ الأستاذ منصور مصطفى منصور فقرة ٠١‏ ص٥٥‏ (وإذا تعدذدت 
أسعار اليوم قى البورصةء فالسعر المتوسط) . 


(1) يعتبر البيع على الوجه أو بالكونترات صحيحا لأنه لا يختلف عن البيع العادى إلا فى ترك ديد 
السعر «اللمن؛ للسوق أر البورصة على الأسس التى توضح فى تلك العقود والتى تؤدى إلى تعيينه يلا 
فزاع . (جلسة ٠۱۹۷/۹/۲۷‏ مجموعة أحکام النقض السنة ۸ ص٣ )٤‏ 

YE 


اسعار قرب سوق هى الأسعار السارية. وهذا كله قد نصت عليه صراحة الفقرة الثانية من 
المادة ٠٠۳‏ مدنى»ء كما رأينا إذ تقول: «وإذا اتفق على أن الشمن هو سعر السوق» وجب 
عند الشاك أن يكون الشمن سعر السوق فى المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم البيع 
للمشترى. فإذا لم يكن فى مكان التسليم سوق» وجب الرجوع إلى سعر السوق فى اكان 
الذى يقضى العرف بأن تكون أسعاره هى السارية» . وهذا التص مأخوذ عن التقنين المدنى 
الألمانى )٠٥۳٢(‏ وتقنين الالتزامات البولونى (م٠۲۹)»‏ ويتضمن حكماً معقولا يتفق مع 
القواعد العامة( . 

١-أساس‏ التقدير السعر المحداول فى التجارة أو السعر الذى جرى عليه التعامل بين 
المتبايعين: وقد لا يحدد المتبايعان ثمناً للمبيع» وسترى أنهما إذا لم يحددا اللمن أصلا كان 
البيع باطلا لانعدام رکن من ارکانه. ولکن قد يکون سكوتهما عن مخديد الشمن ينطوى 
تبعاً للظروف والملابسات التى أحاطت التعاقد» على انفاق ضمنى على أن يترك مديد 
الشمن إلى السعر المتداول فى التجارة. فهنا أيضاً يكون الشمن قابلا للتقديرء بالرغم من أن 
المتبايعين لم يقدراه. ويرجع فى تقديره إلى سعر السلعة المتداول بين التجار» سواء كان هذا 
السعر هو سعر البورصة أو سعر الأسواق الحلية فى مكان تسلم المبيع أو غيره من 
الأمكنة(1). ثم والعبرة هنا ليست بقيمة المبيع فى ذانه» بل بسعره المخدارل فى الأسواق» 
سواء کان هذا السعر أقل أو أكثر من قيمة البيع الحقيقية" . وإذا لم يتبين للقاضى فى 
وضوح السعر التداول فى الأسواق» كان له أن يلجا في تبينه إلى خبير من التجار. 


2 أنظر الم كرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص۴۲“ ص٣٠‏ . 
وانظر ٠/۲٠۲۲‏ من تقنين الالتزامات السويسرى. 


٠‏ ويعرف الفقه الإسلامى بيع الاسترسال» وفيه يستأمن المشترى - ويكون عادة لا دراية له بالأسواق أو 


بالسلعة التى يشتريها- البائع فيشترى منه السلعة يما تييع به النأس أى بالسعر المخداول فى التجارة. رقد 
كتبنا عن هذا البيع فى الفقه الإسلامى ما يأتى: «وإلى جانب بياعات الأمانة - وفى نفس المنطقة 
الى تسود فيها نزاهة التعامل - يعرف الفقه المالكى والفقه الحنبلى بيعا آخر هو بيع المسترسل أو 
المستأمن. وفيه يكشف العاقد عن خبيئة نفسه؛ وييين أنه لا دراية له فيما هو بسبيله من التعامل» واه 
يستأمن التعامل ممه ویستنصحه ویسترسل إلى نصحه» ویطلب إلیه أن یع منه أو یشتری بما تبیع به 
الناس أو تشترى. فالأساس هنا ليس هو الشمن الأصلى كما فى بياعات الأمائة» بل هو سعر السوق. 
قإذا لم يصدقه المتعامل معهء ولم يكشف له عن حقيقة سعر السوق» بل كذب عليه فى ذلك وغبنهء 
فان هذا الكذب وحده يعتبر غشاً وتدليسا يوجب للعاقد خيار الرد» (مصادر الحق فى الفقه الإسلامى 
للمؤلف جزء ۲ ص١۷١-‏ وانظر الحطاب جزء ٤‏ ص٠۷٤-‏ والشرح الكبير للدردير هامش الدسرقى 
جزء ۲ ص۱٤۱‏ ص۲٤۱‏ - والشرح الكبير على متن المقنع جرء > ص۷۹). 

)0( عقود البيع حت القطع تقضى أن يكوت للمشترى خيار التغطية مقابل حق البائع فى القطع ويلتزم 
البائع لذلك إن يوفر للمشترى الوقت الذى يتسع لاجراء عملية العغطية القى كم يعملية عكسية 
:جريها المشترى فى يورصة العقود وفى وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للمقدار الذى طلب = 
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وقد يظهر من الظروف والملايسات أن المتبايعين قد اتفقا ضمنيا على أن يكوت الف 
هو السعر الذى جرى عليه التعامل بينهماء فيرجع إلى هذا السعر فى مخديد الشمن. فإا 
كان بين التبايعين سابق تعامل» بأن كان أحدهما قد اعتاد أن يورد للآخر سلعة معينة بسر 
معین و بسعر يتغير بتغير أسعار السوق» فاستمرار الأرل فى توريد السلعة للآخر دون ذكر 
الشمن يكون معناء أنهما متفقات ضمنا على أن يكون الثمن هو هذا السعر المعين أو السغز 
المتغير الذى جرى عليه التعامل بینهما. K4‏ 

وهذا كله قد نصت عليه صراحة المادة 4۲١‏ مدنى» كما رأيناء إذ تقول: لد تم 
يحدد المتعاقدان ثمناً للمبيع» فلا يترتب على ذلك بطلإن البيع متى تبين من الظروف أن 
المععاقدين قد نويا اعتماد السعر المعداول فى التجارة أو السعر الذى جرى عليه التعاعل 
بینهما»). 

۲- ترك العقدير لأجدبى يتفق عليه المعبايعان: وقد يترك المتبايعان محديد الم 
لأجدبى يتفقان عليه عند الببع(۲) فيصح ذلك» لأن الشمن هنا وإن لم يقدره المبايعان ل 


دالبائع قطع سعره كى يأمن المشترى تقلبات الاسعار ومتى تمت التغطية مخقق للمشترى مركز فام 
فى البورصة قوامه عملية البيع التى يكون قد أجراها فى هذه البورصة. ۳ 
(جلسة ٠۹1٤/۲/۲‏ مجموعة أحكام النقض السنة ٠١‏ ص١۷٠)‏ ج 
(جلسة ۱۹١۳/4/۱١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۱۴ ص۲۹٥)‏ 

(۱) وهذا النص هو الحل الذی اأورده تقنین الالعزامات البولونی فی المادة ۲۹۸ منهء وهو حل يتفق مع 
القواعد العامة (المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة الأعمال الفحضيرية؟ ص ٠)٣۲‏ 
وقد قضت محكمة الاستخناف الختلطة بأنه قد جرت العادة فى سوق القن أن يياع القطن أر البذرة“ 
بسعر يحدد» البائع فيما بعد فى ميعاد يعلن به المشعرى» فيقطع السعر يرم الاعلان بحسب أسعار 
الکونتراتات أو بحسب السعر الجارى امحلى» ويخصم من الشمن الذى يحدد على هذا النحو ما عسي 
ان یکون المشتری قد عجله یوم البیع (۱۳ نایر سنة ٠ ۱۹۰٤‏ ص۱١٠).‏ وقضت أيضاً بأنه إذا 
كان الشمن يحدد بسعر البورصة فى اليوم الذى بمينه المشتر » ثم أقفلت البورصة بقرار من الحكومة 
فأصبح متمذرا مديد اللمن» فإذا لم يق التبايعان على طريقة أخرى لتحديد الشمن لم يجز للمحكحة 
أن تتولى هى نفسها هذا التحديد ولو بطريق قريب من سعر البورصةء ويسقط البيع لعدم مديد اللمن 
(۱۵ تومیر سنة ۱۹۱۸ ۳۰۲ ص۱۳۷). وقضت بان حق البائع قى ديد الشمن بعد الميماد الأعير 
لتسليم أعر دفعة من القطن لا يجوز استسماله قبل أن يسلم البائع القطن المبيح للمشترى ٩‏ يار 
سنة ۱۹۸ ۳۰۵ ص0۱۳۷ وأنظر أيضا فى خديد سعر القطن حسب سعر البورصة فى بوم يحدده 
البائعم أو المشترى: استقتاف مصر ۷ أبريل سنة ۹۲۴ الحاماة ٤‏ رق ۷١٤‏ ص۹۲- استناف 
سختلط ۱۳ مارس سنة ۱۹۱۹ ۳٣۲‏ ص ~۲۰٣۷‏ ۸ دیسمیر سنا ۱۹۲۱ م۳۴ ٤1‏ ۱۹ یار 
نة ۱۹۲۲ Pip‏ ص٤۱۲-‏ ۴ فبرأير سنة 14۲ fp‏ ع ديسمبر سنة f 4Y‏ 
ص۸۹ ۲۹ نوفمبر ستة ۱۹۲۳ ۴ س -٦۲‏ ۲۷ آبریل سنة ٣۷٢ ۱۹۲١‏ س۹٣٤۳‏ (بقرة 
القطن) - ۱۲ مایو سنة ۱۹۲۷ ۳۹۲ ص٩۷٤‏ . 

ويصح أن يتفق المتبايعات على كر من واحد يقوضات لهم أن يحددوا اللمن باتفاقهم جميها أو 
باغلبیتهم (بودری وسینیا فقرة ۱۳۲ . 


PH o 


انھہا جعلاه قابلا للعقدير۔ وما یقدره الأجنبى ثمنا للمبيع ملزم لکل من البائعم والمشترى 
ريكون هو الشمن» لأن الأجنبى مفوض من التبايعين فى مديد الشمن؛ فهو وكيل عنهما 
فی ذلك ویسری تقدیره فی حقهماا'؟. والبیع یعتبر قد تم» لا من رقت تقدير المفوض 
للشمن فحسب» بل من وقت اتاق التبايعين على امفوض ففى هذا الوقت كان البيع 
مستكملا لجميع عناصره ومنها اللمن إذ كان قابلا للتقدير كما سبق القول(1). ويعتبر 


(۱) كما يسرى تصرف الوكيل فى حق ام وكل» ريكون التبايعان كأنهما هما اللذان قدرا اللمنء وذلك 
کله طبةا لأحكام الوكالة. فالشمن الذى يقدره المفوض ملزم للمتبايمين» لا يستطيع البائع أن يحتج 
بأنه بخس ولا المعترى بأنه مبالغ فيه. ولكن يجوز الطعن فى التقدير إذا وقع تدليس على المفوض من 
أحد المتبايعين أو من الغير. ونرى من ذلك أن الأجنيى الذى يكل إليه المتبايعان ديد الشمن لا يعتبر 
خبیر؟ (8×6۲۵) لان ری الخبیر غیر مازمء ولا یعتبر حکما )3۲٥1)۲۵(‏ لان الحكم يفترض قيام 
نزاع ولا فزاع بين التبايعين فهما مضقان على أن بكلا تقدير امن لأجنبى. وإنما الأجنبى وكيل 
عن التبايعين معأ مفوض منهما فى تقدير الثمن» فلأى منهما أن يحتج بما يقع فيه الوكيل من 
غلط أو تدلیس ار إکراه (بودری وسینيا فقرة ٠١١‏ مكرة - بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة 7-۴۷ 
فقرة ۳۸- بلانیول وریبیر وبولانجیه ۲ فقرة ۲۳۸۰). وإذا عين وض بانغاق التبايعين» لم جر 
لأحدهما أن يستقل بعزلهء بل لايد فى عزله من اتفاقهما معا كما هو الأمر فى تعيينه. فإذا اتفقا 
على عزله قبل أن يقدر الشمن» لم بعد يجوز له أن يقدره. ويجوز للمتبايعين أن يتفقا على مفوض آخر 
لتقدير الشمن» ويجوز لهما أن يتفقا مباشرة على الشمن؛ ولكن البيع لا يعتير تاماً إلا من وقت 
انفاقهما على الدمن» أو من رقت اتفاقهما على تعيين امغوض الآخر ويكون البيع فى هذه الحالة 
موقوفاً على تقدير ا مفوض الجديد لثمن (بودرى وسينيا فقرة .)٠١١‏ 
وقد اعترض الأستاذ سليمان مرقس (فقرۃ ۹۱- ص۱۳۱) علی ان یکون المفوض رکیلا بہا یأی؛ 
(۱) لا يجوز ان یکون شخص راحد ناتيا عن طرفى العقد. ويرد على هذا الاعتراض بان هذا يجوز 
يإجازة لاحقةء وهنا يوجد ما هو أقرى من الإجازة اللاحقة فالتبايعان أقرا مما أن يقوم المفوض بتقادير 
الشمن. (۲) الوكيل يجوز عزله وهنا المفوض لا يجوز أن بستقل أحد المتبايمين بعزله. ويرد على هذا 
الاعتراض بأن الوكيل الذى عينه المعبايعان معا لا يجوز عزله إلا باتفاقهما كما سبق القول. (۴) 
ديد الفمن عمل مادى» والوكيل لا يقرم إلا بتصرف قائونى. ويرد على هذا الاعتراض بأن خديد 
اللمن هر جزء من عقد البيع وعنصر جوهرى فيه» فهو تصرف قانونى لا عمل مادى. 
أنظر فى الفقه المصرى: الأستاذين أحمد خیب الهلالی وحامد زکى ص٤٠٠‏ هامش رقم ١‏ 
(ويذهبان إلى أن تعيين الأجنبى تفويض فى محديد اللمن ونيابة فى قبوله) - الأستاذ جميل الشرقاوى 
ص۷١١‏ - ۱۹۸ - وقارن الأمتاذ عبد الفاح عبد الباقى فغرة 1۷- الأستاذ عبد انعم البدراوى فقرة 
٠٠‏ (ويذهب إلى أن خديد الشمن عمل مادى. ثم يقول إن المغروض فى الوكالة أن يكون الوكيل 
منفذا لإرادة الم وكل» أما هنا فالغوض يقوض إرادته على موكله. ويرد على ذلك بأن النائب يجرى 
اصرف بإرادته هو لا بإرادة الأصيل رتنفد هذه الإرادة قى حق الموكل لأنه ارتضى لك مقدما > 
الأستاة منصور مصطفى متصور فقرة ۳١‏ ص۸ (ويذهب إلى أن مخديد الشمن عمل مادى» ومن ثم 
يقوم إن التفويض عقد غير مسمى) - 

(1) مفاد ما نصت عليه الفقرة الأولى من الادة ٤١۳‏ من القانون المدنى أنه فى عقد البيع قد يترا 
الظرفات خذيد الشمن لأجتبى يتفقان عليه وقت العقد فيكو الشمن فى عذه الحالة قبلا للعقدير= > 


¥ 


تقدير المفوض للثمن بمشابة شرط واقف لانعقاد البيع(» فاذا خقق الشرط بأن قدر 
المفوض الثمن")ء اعتبر البيع قد تم من وقت العقد. ومن ثم تنتقل الملكية فى المنقول 
المعين بالذات من وقت البيعء وفى العقار من وقت التسجيل ولو سجلل العقد قبل تقدير 
المفوض لثمن وإذا لم يقم المفوض بتقدير الثمن لأى سبب» كأن امتنم عن ذلك ولو 
شر عر رمات قل لن قد شمن آو عدر عله تفده منم خر آو ای سیب آعره 
فان الشرط الواقف لا يتحقق» ويعتبر البيع كأن لم يكن“ . ولا يستطيع ألقاضى إجبار 
لمر على شتی شین کنا ا عل آن یہن ضضم مکاهء او آ۵ اس قر شین 

پنفسه(٥)‏ . ولكن يستطيع المتبايعان الانفاق على شخص آخر يحل محل الأولء فإذا ما قدر 


== بتفويض الأجنبى فى تقديره وما يقدره هذا الأجنبى لمنا للمبيع ملزم لكل من البائع والمشترى 
نھر رکیل مهما ریم هلا الیم من الوقت الى اتفق فيه الطرفان على المفوض ففى ذلك الوقت كان 
امبيع مستكملا لجميع عناصره واركانه ومنها اللمنء لما كان ذلك وكات الثابت بعقد البيع المؤرخ 
۷ المودعه صورته أوراق الدعری أنه فى البند الثانى منه اتف الطرفان على ديد الدمن 
بمعرفة لجنة تشكل بالطريقة المبينة بالعقد وأيا ما كان الأمر فى وقت تقدير الثمن بمعرفة اللجنة فان 
العقد ينعقد منذ وقت ابرامه وليس فى الوقت الذى تصدر فيه اللجنة قرارها بتقدير الشمن على ما 
سلف وإذا م الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون متفقا وصحيح القانون والنص عليه بغير ذلك لا 
بقوم على أساس. 

(جلسة ۱۹۸۸/۵/۸ الطعن 4۳۹ لسنة ١٠٠ق)‏ 

() لوران ۲٢‏ فقرة -۷٤‏ فقرة -۷١‏ أوبرى ورو ٥‏ فقرة ۳٣۹‏ ص۱۷ - جیوار ١‏ فقرة -۱۰١‏ بودری 
وسینیا 2 ۳٣‏ - بيدان ١١‏ فقرة -١١۷‏ الأستاذ أنور سلطان فقرة -٤۷‏ الأستاة سليمان مرقس 
فقرة ۹- الأستاذ محمد كامل مرسى فقرة ٠٠١‏ - الأستاذ عبد المنعم البدراوى فقرة -٠١١‏ الأستاذ 

و منصور فقرة ۳١‏ فارن بلانیول ورببیر وهامل ٠١‏ فقرة ۳۸ ص۳۹ 

ويقدر المفوض الشمن وفقاً للسعر الجارى وقت البيع لا وقت التقدير. 

(۳) وهذا ما بجدر بالمشتری أن يفعله» فلا يخر تسجيل العقد إلى أن يقرم المفوض بتحديد الثمن» بل 
يبادر إلى التسجيل حتى يمتنع على البائع القصرف فى الييع. ما هلال البيع قبل تقدير الشمن» ولو 
کان فى يد الشترى» فهو على الائع؛ لأن الشرط ليس له ر رجي باشسبة إل ممل بيعة الهلاله 
(بودری وسینیا فقرة )۱۳١‏ . 

() أنظر المادة ۲/۴۸١‏ من تقنين الموجبات والعقود اللبتانى (آنفاً فقرة ٠٠٠‏ فى الهامش). 

() كذلك لو كان المغوض شخصين ولم يعغقا على تقدير الشمن» لا يتم البيح» ولا يستطيعان الاثفاق 
على شخص ثالٹ 0 حکما بینهما. ولو کان الغوض عدة أشخاص ريجب اتفاقهم جميعاً لتقدير 
الشمن؛ فامتنع أحدهم» لا يتم البيع» ولا يستطيع الآخرون تعيين شخص يحل محل الشخص الممتنع 
(بودرى وسينيا فقرة 1۳۷- بلانيول وريبير وهاملل ٠١‏ فقرة ۳۹). ولا تتطيع امحكمة كذلك تعيين 
شخص يحل الشخص الممتنع؛ ء بل لو انف التبايعان على أن تعين الحكمة مرجحا عند اختلاف 
المفوضين فى تقدير الشمن ولكن أحد المغوضين امتنع عن إيداء ريه فإن احكمة لا تستطيع تعيين 
شخص يحل محله.(بلانیول وریبیر وهامل ٠١‏ ص٠٠‏ هامش .)١‏ والقاضى لا يستطيع تقدير الشمن 
بنفسهء حتى لو عهد إليه التبايعان فى ذلك وجعلاء هو المفوض» لأن القاضى ليست مهمته أن = 


YA 


٦ 


المفوض الجديد الشمن اعتبر البيع قد تم من وقت تعيين هذا المغوض الجديد ولا يتأحر 
تمام البيع إلى وقت تقدير الشمن. 

وقد يقتصر التبايعان على أن يجعلا تقدير الثمن لمفوض يعينانه فى المستقبل» فما داما 
لم يعيتا هذا المفوض فان الشمن لا يكون قابلا للعقدير» ومن ثم لا يتم البيع. فإذا ما عيناه» 

تم البيع من وقت تعيينه معلقاً على شرط واقف هو تقديره للشمن'. وإذا امتنع» فى 
ا الى نحن ادها أحد المتبايعين عن الاتفاق مع الآخر على تحيين المفوضء كان 
هذا إخلالا بالزامه من وجوب الاتفاق على تعيين مقوض» وكان مسولا عن التعويض 
و للمبادئ العامة» ولكن البيع لا يتم ما دام المفوض لم يعين" . 

هى القواعد العامة فى تعيين محل العقد لمفوض. وقد كان الشروع 

ا ا المدنی الجدید یشتمل على نص اقتبس من المواد ۳۱١‏ و۳۱۷ و۱۹٠۳‏ 

من التقنين المدنى الألانى. ویخرج فی بعض السائل على هذه القراعد. فكانت المادة 
٥‏ من المشروع التمهیدی تنص على أنه « كان إذا ترك تعيين الشئ لأحد التعاقدين ار 
لأجنبى عن العقد؛ فيجب أن يكون التعيين فالعا على أساس مادا ال . فإذا أبطاً التعيين أو قام 
على أساس غير عادل» فيكون تعيين الشئ بحكم القضاء. ۲- ومع ذلك إذ ترك التعيين 
لأجنبى عن العقد وضحض اختیار فان هذا العقد يصبح باطلا إذا لم يستطع هذا الأجنبى 
أن يقوم بالتعيين أو لم يرد القيام به أو لم يقم به به فی وت معقول آر قام په وکان تقد 


=يكمل العقود الى لم تتم» بل أن يحسم الخلاف فى عقود تمت (لوران ۲٢‏ فقرة -۷١‏ أوبرى ورر 
فقرة ۳٣۹‏ هامش ۲۷ مکرر - عكس ذلك: : بودری وسینیا فقرة ۱۳۹ بلانیول وریبیر وهامل ۱۰ 
فقرة ۴۷ ص۳۷ - الأستاذ أنور سلطان فقرة ٠٤١‏ - الأستاذ محمد کامل مرسی فقرة .)۱۰١‏ 


, () بودری وسيتيا فقرة ٠۳۸‏ ص٣۳١‏ وقد يترك التبايعان تعيين المفوض لأجنبى يقوم هذا الأجنبى 


يتعيينه» فالبيع لا يتم فى هذه الحالة بمجرد تعيين الأجنبى الذى وكل إليه تعيين الفوض» بل يجب 
أن يعين الأجنبى الفوض فعل حتى يخم البيع موقوفاً على شرط واقف هو تقدير المفوض للفشمن 
(بودری وسينيا فقرة ٠۴۹‏ مكررة أولا). ويكون تقدير المغوض لاشمن بحسب السعر الجارى وقت 

تعيين المفرض لاأنه هو الوقت الذى يسئند إليه قيام البيع» ويصدق ذلك فى حالة تعيين المغموض 
براسعلة أجنبى وفى حالة تعيين التبايمين للمفوض فى اتفاق لاحق. 

۲ یلانیول وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة ۳۹ ص٩٤‏ - بلانیول وریبیر وبولاجیه۲ فقرة ۲۳۸۲ - الأستاذان 
أحمد جيب الهلالى وحامد زكى فقرة -١١١‏ الأستاذ سليمان مرقس فقرة ۹۴- الأستاذ جميل 
الشرقاوى ص٠١١-‏ الأستاذ عبد المنعم البدراوى فقرة -١۹‏ الأستاذ منصور مصطفى متصور فقرة 
١‏ ص1٠‏ - بل ولا يجوز الالتجاء إلى النهديد المالى؛ أنسيكلوبيدى داللوز ٠‏ لفظ ۷۵118 فقرة 
1 


وهناك رأى يذهب إلى أن التعويض فى هذه الحالة لا ينعا عن التزام تعاقدی» بل عن خطاً تقصیری 
(بودرۍ وسینیا فقرة ۱۳۸). 
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غير عادل». وقد حذفت لجنة المراجعة هذا النص فى المشروع النهائى'“ء فلم يعد هنال 
مجال لاتباع أحكامه فيما خالف فيه القواعد العامة التى تقدم ذكرها؟؟» وبخاصة ف 
جواز أن يحل القاضى محل الأجنبى إذا أيطاً هذا في تقدير الشمن أو كان تقديره غير عادول 
كما تقضى الفقرة الأولى من النص» وفى وجوب أن يكون التقدير عادل کما تقضی 
الفقرة الثانيةء فان هذا وذاك لا يتفق مع القواعد العامة التى سبق بيانها. 1 
۴- ترك التبايعين الدمن غير مقدر وغير قابل للعقدير: أما إذا ترك التبايعان الثم 
غير مقدر وغير قابل للتقدیںء فان البیع لا یتم» إذ ينقصه ركن من أركانه وهو الثم (41 
رتقول المذ كرة الإيضاحية للمشررع التمهیدى في هذا الصدد: «أما إذا لم يتفق التعاقداذه 
لا صراحة ولا ضمناًء على محخديد الشمن أر على جعله ابلا للتحديد ببيان الأسس التى 
یحدد بمقتضاهاء فان البیع یکون باطلا لفقده رکناً من أرکانۍ(). 1 
ويقرب من ذلك أن يصرح المتبايعان أنهما تبایعا دون ثمن» ای قصدا إيقاع البيع دون 
ئمن. فالعقد فى هذه الحالة لا يحم باعتباره بيعاً. لان الثمن ركن فى البيع لا يتم بدرثة ' 


ولكن قد يستخلص من الظروف أنهما قصدا بايقاع البيع بدون ثمن أن يكون العقد هط 


5: 


(۱) مجموعة الأعمال التحضيرية۲ ص٥۲۱-‏ ص٣١٠۲‏ فى الهامش. 0 

( أنظر الوسیط الجزء الأول ص۳۸۹ هامش رقم .١‏ 

() وكان دوما (القوانين المدنية ١‏ فقرة )۲١‏ ربوتيبه (البيع فقرة )۲١‏ فى القانون الفرنسى الة 
يذهبان إلى وجوب أن يكون الفمن الذى يعينه المفوض ثمنا عادلا. ولكن هذا الرأى لا يمكن الأ 
به دون نص حاص يمائل النص الذى ورد فى التقنين المدنى الألانى فيما قدمناه (بلائيول ويور 


وهامل ٠١‏ ص۳۸ هامش )١‏ الأستاذان أحمد يب الهلالى وحامد زكى فقرة ۱١۷‏ - الأستاق أفوو ٠‏ 


سالطان فقرة ۱٤۹‏ الأسعاذ عبد المنعم البدراوی فقرة ۱٤١‏ - وقارن اوبری ورو ٥‏ فقرة ۳٤۹‏ ار 
- ص۱۷ . 
ولکن يصح أن يتفق المتبايعان على وضع حدود لتقدير المفوض للفمن؛ كأن يضعا حدا أدنى ونخد 
أعلى؛ فلا يجوز للمضوض فى هذه الحالة أن يجاوز فى تقديره الحد الأعلى ولا أن ينزل عن الح 
الأدنىء وإلا كان تقديره ياطلاً واعتير البيع كأن لم يكن (بودرى وسينيا فقرة ٠١١‏ مكررة لاني 3 
يلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة ۳۸). ولو أدخل المفوض» درن تفويض خاص فى ذلك» احتمالع 
ارتفاع الأسعار فى المستقبل فى حسابه عند تقدير الشمنء يكون قد جاوز مهمته (بودرى أوسينيا 
٠٤٠‏ مكررة ثانياً - بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة ۳۸- الأستاذ أنور سلطان فقرة ٠6۹‏ - 
سليمان مرقس فقرة ۹۲- الأستاذ محمد كامل مرسى فقرة -٠١١‏ الأستاذ عبد الفتاح عيذ ل 
فقرة 0۷). 

4) مجموعة الأعمال التحضيرية E . ۴٣ص ٤‏ 

(1) توافر ركن الشمن فى عقد البيع راقع تستقل بعقديره محكمة الموضوع بغير معقب من مجك 
النقض ما دام استخلاصها له ساقغا. 
(جلسة ۱۹۸٤1۱۲/٩‏ الطعن ۱۷۲١‏ لسنة ۰دق س٣٠‏ ص۱۹۷4۸) 


ir 
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رعند ذلك لا تكون الهبة مستترة» بل هية و ب ا 2 ê‏ 
N o‏ مكشوفة یشتره امھا ورقة رسمية فى 
أما إذا قدر المتعاقدان الشمن أو جعلاه قابلا للتقدير وكان الشمن تافهاء أو عينا ثمنا 
مناسبا وذکر ابل آنه وهیه للمشتری» فسنری ان العقد يكون أيضاً هبة مكشوفة لابد فيها 
عن ورقة رسمية فى الأحوال التى يجب فيها ذلك 
وإذا قدر التعاقدان الشمن وكان صورياء فسنرى أن العقد يكون هبة مستترة» لا يشترط 


لتمامها ورقة رسمية. 
المطلب الغالث 


يجب أن يكون اللمن جديا 


التمييز بين الدمن غير الجدى والئمن البخس: يجب أن ن الفمن جديا 
«(sérieux)‏ ولا یکون جدیا ذا کان تافھا (۲۲هوتا6ل)» او کان ا 
مس من الضروری لیکون الئمن جديا لا یکون ٹمنا بخسا (۷1)» ققد یکون پا پد 
الغبنَ الفاحش» ومع ذلك يكون جديا. رآية أن الثمن جدى أن يكون البائع قد أبرم العقد 
يقم الحصرل عليها مهما كان بخساًء وقد رضى بالشمن البخس مضطرا لحاجة ملحةء أو 
جاهلا لقيمة المبيع» أو لغير ذلك من الأمباب. ف » وإن جاز فيه بالغبن ف 
0 ا ر لن اك من مباب. فيصح البيع» وإن جاز الطعن فيه بالغبن فى 


فتستعرض مسالتین: (۱) المن الجدى (۲) الشمن البخس ودعوى الغبن الفاحش. 
١-الفمن‏ الجدى 


-٥ :‏ الثمن الصورى: لا يكون الشمن جديا إذا كان تمتا يا لا يقصد البائم أن 
يتقاضاه من المشتری()ء بل ذکر غا من التقود ایکون تمتا حت يسام ابی ر 
س ي 


٠‏ كما قد يجوز الطعن فيه بالغلط أر الندلي أ ا ی دق 
و ار التدليس أر الإكراء بحسب السبب الذى دقع البائع إلى قبول 
)ا تسرت الأب ایح الجر فی عقار یملک إلی ابه امیر تیر ترقا یسا سوام کان فی 
ترقت ر ار هبة مسنترة فى صورة عق بيع وبعسجيله تنتقل ملكية العقار الييع إلى القاصر و 
اب لى نموت صورية الشمن سوى اعفاء الاب من تقديم حساب عن هذا العقار ومن الحصول 
كلى اذن من محكمة الاحوال الشخصية عند قصرفه فيه فيه ولبا شرع على ابن القات 
(جلسة ۱۹۸۰11۱۹ لسنة 4۸ ق) 
(جلسة ۱۹۸۰11۲/۲۳ ل ۹ 4ق 
"٠‏ أن كا بين من الحكم المطعون فيه ان الطاعن تسك أمام محكمة الاستلتاف بصورية عق 
الع ل در من والدته إلى باقی اولادھا صورية مطلقة ردلل على هذه الصورية بعدة قرائن متها أن 
ل لحي اه نصيب ال كر ضعف نصيب الأشى - رعو ما يطابق احكام الشريعة الاسلامية ف 
جراث - وآن المتصرف إليهم لا يستطيعون ادام الدمن' ون العقد الم يظهر إلى 


حيز الوجود إلا بعد = 


-- 


الخارجى. ومتى يثبت أن الشمن صوری فان العقد لا یکون بیہاا» ولکنه قد یکون هبة 
مستترة فى صورة بيع فيصح كهبة دون حاجة إلى ورقة رسمية(1()۲)» وسنری تة تفصیا 
ذلك عند الكلام فى عقد الهبة. وقد سبق يحث إنيات الصورية فيما بين التعاقدين 
وبالنسبة إلى الغير"؟ . 

وما يقطع فى صورية الثمن أن يبرئ البائع فى عقد البيع نفسه المشترى من الشمن 


درفاة امعصرفة, كما طلب احالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت هذه الصورية بالبينة على أساس أن 
رابطة الامومة الى تربط المتصرفة باولادها المنصرف اليهم والظروف التى تم فيها هذا التصرف تعتبر 
ماعا أدبيا من الحصول على دليل كتابى؛ وكان الحكم المطعون فيه قد اغفل بحث هذا الذفاع 
الجوهری والرد عليه فانه یکوت مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه . 
(جلسة ۱۹۷۳/١/۹‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۲٢‏ ا٤)‏ 

(۱) امسشناف وطنی ٤‏ مايو سنة ۱۰٥‏ الاستقلال٤‏ ص۳٤۳.‏ 

(۲) الأستاذ عبد المنعم البدراوى فقرة ٠٤١‏ . 

(۳) الوسيط جزء ۲ فقرة ۸ - فقرة 1۳٠‏ - ومن القرائن القرية على الصورية أن يكون عجز المشترى 
عن د الشمن راضحا كل الوضوح» بحيث لا يعقل أن يكون البائم قد أخذ الأمر على محمل 
الجدء وأن الشمن المذكور فى العقد ليس إلا ثمنا صوربا والعقد لیس إلا تبرعاً (نقض مدنى ۲ یوڼیه 
سنة ۱۹۳۲ الماماة ۱۳ رقم ۱" ص٩۱۸-‏ جيوار ١‏ فقرة -۹١‏ بلانيول وريير وهامل ٠١‏ فقرة 
۴۵ ص٣٠٣‏ - الأستاذان أحمد جيب الهلالى وحامد زكى فقرة )٠١١‏ . على انه لا يجوز أن يستفاد 
داثما من مجرد إعسار المشترى رعلم البائع بهذا الإعسار أن الشمن صورى ليس فى نة البائع تقاضيه؛ 
فقد بژمل البائع أن امشتری نیقی بعد عسر سرا (بودرى وسينيا فقرة -٠۲۹‏ الأستاذ آنور ملطان 
فقرة ۹۳۷ سس )٠۹١‏ - أما العكس فغير صحيح» فقد يكون المشرى فى حالة تمكته من دفع اللمن 
ويكون مع ذلك الشراء الحاصلل منه صورياء إذ لا تلازم بين حالة الإعسار وصورية العقد. فإذا اقتتعصت 
الحكمة بأن تصرفاً ما كان صورياء فليس هناك ما يحتم عايها أن تعرض بالبحث للمستندات المقدفة ٣‏ 
س المشترى إباتاً ليسره ومقدرته على دفع الشمن» فان هذا لا يقدم ولا يخر (نقض مدنى؟ يناير مثة 
۱ مجموعة عمر ۳ رقم ۸۸ ص٦۲۹)۔‏ 

(1) أ- إذا كان التصرف منجزا فأنه لا يتعارض مع تنجيزه» عدم استطاعة المخصرف إليه دفع الشمن المبين 
بالعقد لان التصرف الناجز يعتبر صحيحا سواء أكان العقد فى حقيقته بيعا أو هبة مستنرة فى عقا يع 
امشمد فی شکله القانونی . 
(جلة ۱۹۷۳/۲/١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۲١‏ صا١٠)‏ 

(جلسة ۱۹۷۲/۹/۲۱ الطعن ١١‏ لن ٣٤‏ ق س۲۳ ص١٤١)‏ 2 
ب متی کان الحکم المطعون فيه قد استخلص فى حدود ساطت التقديرية من أقوال شهرد الطرقين 
ومن الستندات القى كانت بين يديه إن ثمن الاطيان موضوع عقد البيع هو مبلغ ... رآن الملموك 
دہ اوی پھنا شمن کاملا ورب علی فا وا ی من ر ا رر ا وشوا 
وتفاذه» وكان استخلاصه فى هذا امقام سائغا قان ما تثيره الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياء 
يخرج عن رقابة محكمة النقض. 

(جلسة ۱۹۷١/٦/۲١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۲١‏ ص۱۲۸۷) 

(جلسة ۱۹۷۹/۳/۲۹ الطعن ۳ لسنة ٤‏ ٤ق‏ س۲۹ ص1 ۸۹) ۰ 
(جلسة ۱۹۹۰/۱/۳۰ الطعن ۲٠١۴۳‏ لسنة ۷هق) 
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اذ كور فى العقد» أو أن يهبه إياه» غات ناء أن الاق فی نيته أن يتة 
لذ کور فو ا إياهء غات هدا معناه أن البائ ليس فى نيته أن يتقاط 
الشمن؛ إنما بريد أن يسبغ على العقد صورة ابيع وفى هذه الحالة لا يكون العقد يي 
وإذا اعتبر هبة فانه يكون هبة مكشوفة لا مستترة» فيجب لانعقادها أن تكتب و ورقة 
رسمية فى الأحوال التى تشترط فيها الرسمية فى الهبة0. ا 
لکن إذا تم عقد البيع بذكر لمن فيه ڈ ذلك أبراً 
و إذا تم ند البيع بذكر لمن جدى فيه» ثم بعد ذلك أيراً البائ المشترى من 
اللمن أو وهيه إياه» فان البيع يبقى صحيحاً فقد سبق أن انعقد بثمن چ وإيراء الا 
امشترى من الشمن أو هبته له بعد ذلك ليس من أسياب البطلان۴). 2 
-١‏ الفمن التافه: ويلحى بالشمن الصورى الشمن التافه» وكما لا يتم البيع بشم 
صوری كذلك لا یتم بشمن تافه(1). والشمن التافه هو ميلغ من التقرد يصل مى افاي 
فى عدم تتاب مع قيمة ابيع إلى حد ييعث على الاعتقاد بأن البائع يتعاقد للحصول 
على مثل هذا المقدار التافه وإن کان قد حصل عليه فعلا"؟. فإذا باع شخص دارا 
ا مثلاء كان الشمن تافهاًء فلا يتم البيع. وإذا اعتبر العققد فى هذه السالة 
هة بة تكون مكشوفة لا مستترة» وجب ف فی الا 
ا مستترة» وجب فيها الرسمية فى الأحوال التي يشترط 


ا یکوت بالا ويتحول إلى هبة صحيحةء بل العقد هبة مكشوفة رأساً (الأستاذ 
2 لشرتاری س ° رقد قضت محكمة النقض بأنه إذا ذكر الشمن فى عقد البيع مع إيراد 
1 2 ا إياه» فإن العقد فى هذه الحالة لا يصح أن يكون سانراً لهبة» لأن القانون وإن أجاز 
یکو المستمل على الهبة مرصوفاً بعقد آخرء إلا أنه يشترط أن يكون هذا العقد مستوفية 
ركان والشرائط اللازمة لصحته (نقض مدنی ٩‏ يرنيه سنة a ٠۹۳۸‏ 0 
2 انی ٩‏ ونی مجموعة عمرا رقم ٠١١‏ 
(۳) بودری وسینيا فقرة ٠۲۹‏ - الأستاذ أنور سلطان فقرة ٠۳۷‏ ص۹١٠‏ - الأستاذ سليمان مرقس فقرة 
۹۷ لإ جمیل الشرقاریى فقرة ٠٠١‏ - الأستاذ عبد اتمم ایدراوی فقرة SE‏ 
2 منصور فقرة ۸“ ويرتب على ذلك أنه يجوز الأخذ بالشفعة فى هذا البيع» وبأحذ اني 
مقار باشمن السمى النى أبرئ منه المشترى أر وهب إياه» ولو اعتبر المقد هبة ها جاء الأحل 
الل وف التقين نی المراى نص صريح فى هذا ا لمعنى» فقد نصت الفقرة الثالكة من الادة 
ب من هد التقتين على م بآنى: ووللائع أن يحط جميع الشسن قبل القيضء ولكن لا بلح هذا 
8 فلو أبرأ البائ المشترى من جميع الشمن وأحذ الشفيع البيعء وجب أن يأحذه 
1 بان الس م فقرة ۲١٠‏ فى الهامش). 
مصر ۱۸ أبریل سنة ۱۹۱4 الحقوق ۲۹ ص۱۸۷- وهذا ما يميز الشمن التافه من الد 
الصررى. فالشمن التافه فلل جد من التقرد لا يتناس صلا بع EE‏ الشمن 
ليه فعلا. اما الامن المسورى فيكون عادة مقدارا من النقود متامباً لقيمة ال لک ا 
صل عليه ولا يقصد فلك! ا 
ا E:‏ 
زیر ورو ٥‏ فقرة ۹ ص٣١‏ - الأستاذ أنور ساطان فقرة ۱۳۸- الأستاذ جميل الشرة 
0 احاین ۴۳- الأستاذ عبد المحعم البدراوى فقرة ٠٤١۷‏ ا 
Û)‏ 0 مکشوفة بلایول وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة ٠ ٤١‏ 
يشترط أن يكون المقابل فى عقد البيع (الشمن) متكاضا مع قيمة الييع بل كل ما يشترط فيد = 
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ويلحق بالشمن التافه» فيكون كالثمن الصورى لا يتم به البيع» أن يبيع شخص عينا 
بدمن هو إيراد مرتب هدى حياة البائع ولكن هذا المرتب أقل من ريع العين. فإذا باع 
مخص دارا ريعها مائة بايراد مرتب مدى حياته مقداره خمسون» فقد وضح أن المشترى لإ 
يدفع شيئ من ماله فى مقايل الدارء إذ هو يقبض ريعها ويعطى البائع منه الإيراد المرتب. 
وفى هذه الحالة يكون العقد هبة لا بيعااا؛ والهبة مكشوفة لا مستترة")» يشترط فيها 
الرسمية فى الأحوال التى يوجب القانون فيها ذلك ۔ على أن البائع إذا ياع الدار بايرام, 
يعادل الريع الحالى للمبيع» وظهر من الظروف آن هذا الريع الحالى غير مستقرء وأنه عرضة 
للنقصان إما لأسباب طبيعية وإما لسبب خاص كأن كانت الدار معرضة للتخريب من غزو 
أو سطو أو غير ذلك» فأراد البائع أن يكف لنفسه إبراداً ثابتاً وإن کان لا يزيد على الريع 
الحالى للدارء جاز اعتبار الشمن هنا ثمناً جديا لا تافهاًء وإن كان ثمناً بخساًء وصح 


ابيع . 
۲- القمن البخس 
(دعوى الغبن الفاحش) 
۷-النصوص القانونية: تنص الادة ٠٠١‏ من العقنين المدنى على ما يأئى: 
.٠١«‏ إذا بيع عقار ملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان فى البيع غبن يزيد على 
الخمس» فلابائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس من الثل». 
.٠‏ ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته 


وقت البيع». 


رتنص المادة ٤٠۲١‏ على ما يأئى: 


أن لا يكون تافهاء فالشمن الببخس يصلح مقابلا لالتزامات البائع. 

(جلسة ٠۹١١/١/۸‏ مجمرعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض قاعدة ١۴۳‏ ص٦٤۴).‏ 
() بلانیول وریر وبولانجیه۲ فقرة ۲۳۷۲ - قارن جوسران ۲ فقرة ٠۰۲١‏ . 
() قارن بیدان ١١‏ فقرة ۱٤۴۳‏ . 
(۳) وقد قضت محكمة النقض بأنه على فرض أن الايراد المقرر فى العقد مدى حياة البائع هو دون ريع 


المنرل المبيع» وأن هذا يجعل الدمن معدوماً فيعتبر العقد باطلا كبيع» فإن الحكم قد اقام قضاءه على - 


أساس أن العقد يعتير فى هذه الحالة هبة صحيحة شكلا لإفراغها فى قالب بيع (نقض مدنى ٠‏ أبريل 
سنة ۱١۹٠ء‏ مجموعة آحکام النقض رقم ۹٩٩‏ ص۷۳٥),‏ 

۲1 هامش‎ ۳٣۹ وما بعدها - جیوار ۱ فقرة ۹۷- اربری ورو © فقرة‎ ۸٥ فقرة‎ ۲٤ انظر لوران‎ )٤( 
الأستاذ جميل الشرقاوى ع۷١١ - الأمتاف‎ -۸۷١ کولان وکابیتان ۲ فقرة‎ -۱٤۲ فقرة‎ ۱١ بیدان‎ 
> ٠۴۳١ فقرة۲- بودری وسينيا فقرة‎ ٠٥۹۱۲ وقارن مارکادیه‎ - ۱٤٦ عبد المنعم البدراوی فقرة‎ 
الأستاذين أحمد جيب الهلالى رحامد زكى‎ -٤۴ص‎ -٤۲ص‎ ٤١ فقرة‎ ٠١ بلانیول وريبير وهامل‎ 
۹۹٩ الأستاذ سليمات مرقس فقرة‎ -1١۷ فقرة‎ 
ويجوز الطعن فى البيع بدعرى الغبن الفاحش إذا توافرت شروطهاء كما سترى.‎ 


YE. 


e‏ تغط بالتقادم دعوى تكملة الشمن يسبب الغبن» إذا انقضت ثلاث سنوات من 
وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذى يموت فيه صاحب العقار البيع؛. 

وتنص المادة ٤۲۷‏ على ما يأتى: 

١لا‏ يجوز الطعن بالغبن فى بيع تم كنص القانون بطريتق المزاد العلنى ٠١»‏ . 


تايل هذ النصسوص فى السقضين المدنى السابق المادتین 4۱۹/۳۳۷-۳۳۹- 
Det.‏ 


(۱) تاريخ النصوص: 

0 ذا النص فى المادة ن المشروع ال ب 

1 ورد هذا التص فى المادة o10‏ من المشروع التمهيدى على وجه يقارب ما استقر عليه 
التقنين المدنى الجديد. وفى لجنة المراجعة عدل تعدیلا طلفیغا فصار معطابقاء إلا فی عبار زا 
عد لتها جنه الشئرن الدتريعية فى مجلس النراب» إذ كان نص المشروع كما يأنى: فليس للبائع إلا أن 
يطلب تكملة اللمن» فاستبدلت بهذه العبارة عبارة «فللبائع أن يطلب تكملة الثمن» لأن العبارة 
الأولى توهم أن البائع ناقص الأهلية لا يملك فى حالة الفبن إلا دعوى تكملة الشمن» والواقع أنه 
بملك أیضا دعوی إيطال العقد لنقص أهليته» وقد برى المصلحة فى إحدى الدعوبين دون الأخرى. 
زصار رقم النص ٤۳۸‏ فى المشروع التهائى. ورافق عليه مجلس النواب» فمجاس الشيوخ مخت رة 
٠‏ (مجموعة الأعمال التحضيرية٤‏ ص٠٣‏ - ص ۳۷). أ 
١‏ ؛ ورد هذا النص فى المادة ن المشروع ال َة تة 
ور فی ادة ٠٦‏ من المشروع التمهيدى على رجه يقارب ما اسغقر عليه 
التقنين المدنى الجديد. وفى لجنة الراجعة عدل تعديلا طفيفا فصار مطابقاء اس رقمه ٤۳١‏ 
المشروع النهائىء وواقق عليه مجلس النراب فمجاس الشيوخ مخت رقم 4٠١‏ (مجموعة الأعمال 
التحضیرية٤‏ ص۳۷ ص۳۸ ) . 
۷ : ذا النص فى المادة 3 

6 : ورد هذا النص فى المادة ۷ه من المشروع الشمهيدى على الوجه الآنى: لا يجوز | ن 
بلقن فى بيع ينص القانون على أنه لا يتم إلا بطريق مراد العانى». وفى لجنة الراجعة ا 
مور U‏ فأصبح المعنى مطابقاً ها استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد» وصار رقمه 
٠٠‏ فى المشروع النهائى . ورافق عليه مجلس النواب» فمجلسن الشيرخ ت قي ٣۷‏ 3 
الأعمال التحضيرية٤‏ ا ا E‏ 


) العقنين المدر 5 بن اله 
العقنين المدنى السابق ٤۱۹/۳۳٣۲‏ الغبن الفاحش الزائد عن حمس ثمن العقار البيع لا بترتب 


عليه سق إل للبائع فى طلب تكملة المنء ريكرن ذلك فى حالة يع عقار القصر قط 
۷۴ : يسقط حق إقامة الد خير الفاح و 
۳ سقط حق إقامة الدعوى بالغبن الفاحش بعد بلوغ البائع سن الرشد أو وفاته بستتين. 
ولا يترتب على ذلك الح إخلال بحقوق أصبحاب الرهون العقارية. ٍ 
والفروق ما بين التقتيتين الجديد والسابق بينتها لذ كرة الإيضاحية فيما يلى: 
>١‏ التقنين السايق لم يذكر إلا القاصرء رجرى القضاء الصرى على أن ذلك يسمل غير القاصر أيضا 
من غیر کاملی الأھلیة کا جور عليه» فسجل التقنين الجديد هذا القضاء بأن نص على بيع العقا 
المملوك لشخص لا تتوافر ف ة 1 ا ا 
لشخص لا تتوافر فيه الأهلية (استكناف مختاط ٠۰‏ آبریل سنة ۱۸۸٩‏ م۱ ص٥١۱‏ قارن 
١‏ دیسمیر سنة ۱۸۹۰ م۲ ص۷۰( . 
نص التقتين الجديد على الطريقة تى يقدر بها الغين؛ فذكر أله يجب لتقدير ما إذا كان الغين 
یزید على الخمس أن يقوم العقار حسب قيمته وقت البيع. وهذا ما جرى عليه القضاء المصرى»ء 
فقننه التقنين الجديد ناقلا فى ذلك عن المشروع الفرنسى الإیطالی )۴۹٥۳(‏ . = 


Fo 


وتقابل فى التقنينات المدنية العربية الأحرى: فى التقنين آلمدنى السورى الواد ۹٣‏ 
٥‏ - وفى التقنين المدني الليبى المواد -١١١ -٤‏ وفى التقنين المدنى العراقى الاق " 
“٤‏ رفی تقنين الموجبات والعقود اللبتانی المادتین (۲١4 -۲١۱۳‏ . 

ونری من ذلك أن الدمن البخس» وهو الثمن الى يقل عن قيمة البيع كثيراً ولك 
ثمن جدى قصد البائع أن يعقاضاه» لا يمنع تمام البيع كما قدمناء إذا توافر فيه شرويل 


٣‏ جعل التقنين الجديد مدة التقادم ثلاث ستوات بدلا من سنتین» حتی یتسق التشریح فی دعلوی. 
الإبطال مع دعوى تكملة اللمن للغبن (انظر سريان التقنين الجديد بالنسبة إلى الزمان فيما يلى فقرة 
NF‏ 

-٤‏ نص التقنين الجديد على عدم جواز الطعن بالغبن فى بيح تم كنص القاتون بعطريق المزاد العلفى» 

كالبيع جبراً للتدفيذ على مال المدين وكبيع عقار القاصر فى المزاد العلنى» لأن المغروض فى هذه 

البیوع ان کل الإجراءات اللازمة للحصمول على أعلى لمن مكن وقت البيع اتخذت» غإذا رسا المزار 
رغم ذلك بشمن فيه غبن» فليس فى الأمر حيلة. وفى هذا أيضاً تقنين لا جرى عليه القضاء فى 
صر 
انظر فيما تقدم مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص۳۹ - ص٠٠‏ . 
وتمكن إضافة فرق خامس إلى هذه الفروق الأربعة» وهو الخاص بحماية الخير حسن النية» فقد 
التقدين الجديد إذ شمل بالحماية كل من كسب حقا عينياً على العقار المبيع» وقصر التقنين السابق 
الحماية على أصحاب الرهون العقارية. 

(۱) العقدينات المدنية العربية الأخرى: التقبن المدنی السوری ۲۹۲۲ - ٠۹١‏ (مطابقة للمراد -٤٠١‏ 
۷ من التقنين المدنى المصرى - وانظر فى القانون المدنى السورى الأستاذ مصطفى الزرقا فقرة 
۷- فقرة ۸۴). 
التقنين المدنى الليبى م٤‏ - ١‏ (مطابقة للمواد٠٠- ٠۲۷‏ من القنين المدنى المصرى). 
التقنين المدنى العراقی م٣٠٠‏ : -١‏ مجرد الغبن لا يمنع من نفاذ العقد ما دام الغبن لم يصجه قغرهر.._ 
۲- على آنه إذا كان الغبن فاحشا وكان المغبون محجوراً أو كان الال الذى حصل فيه الغبن مال 
الدرلة أو الرقف» فان العقد يكون باطلا. ۳- لا يجوز الطعن بالغبن فى عقد تم بطريق الزايدة العانية. 

(ويختلف التقنين العراقى عن الحقنين المصرى بوجه خاص فى الجزاء امترتب على الغبن» فى 
التقنين المصرى الجزاء هو تكملة اللمن» أما فى التغنين العراقى فالجزاء هو بطلان العقد أا . 
تقون الموجبات والعقود اللبنائى ۲۱۲۴۲ ؛ الغين هو التفاوت وانتفاء التوازن بين الموجبات التى توضع 
لمصلحة فريق والموجبات التى تفرض على الفريق الآخر فى العقود ذات العوض . 

۴ : إن الغبن لا يفسد في الأساس رضا المغبون. ويكون الأمر على خلاف ذلك ويصيح العقد 
قابلا لليطلان فى الأحوال الآتية : أولا- إذا كان المغبوت قاصرا. ثانياً- إذا كان الغبون راشدا وكان ˆ 
للخين خاصتان: الأرلى أن يكون فاحشا وشاذا عن العادة الأوفة؛ والشانية أن یون ١‏ المستفيد قد أراد 
استدمار ضيق أو طيش أو عدم خبرة فى المغبون. ويمكن إلى الدرجة المعينة فيما تقدم إبطال عقود 


(ريختلف التقنين اللبنانى عن التقنين المصرى فيما يأتي: )١(‏ لم يحدد المقنين اللبنانى رقما ثايا 
للغين» وقد حدد التقنين المصرى رقما فجعله الخمس. (۲) مرج بين العبن والاستغلال. (۳) قصر 


القبن على القاصر دون غيره ممن لم تتوافر فيهم الأهلية. )١(‏ جعل جزاء العبن إبطال المقد لا تكملة 
امن ٠‏ : 


-- 


الشمن. فإذا باج شخص كامل الأهلية دأراً قيمتها أربعة آلاف بألفين أو بألف» كان البيع 
صحيحا؟» ولا يدخل عليه اليطلان من طريق بخس الثمن» فهو ثمن جدى وإن كان 
ثمناً قلیلا۲" . 

على أن بخس الفمن - كما يخاص من التصوص التقدمة الذكر - يعيب البيع فى 
حالة واحدة» هى حالة بيع عقار ملوك لغير كامل الأهلية ولكن بشروط معينة إذا توافرت 
جاز الطعن فى البيع بدعوى الغبن الما حش(۳). 


-١‏ الشروط الواجب توافرها لتحقق الغين الفاحش 


۸“- شروط أربعة: يجب لتحقق الغبن الفاحش الذى يعيب البيع توافر شروط أربعة 
تستخلص من نصوص الواد ٠۲۷ ٤۲١‏ مدنى: )١(‏ أن يكون صاحب المين البيعة غير 
كامل الأهلية. (۲) وأن تكون العين المبيعة عقاراً (۳) والا یکون البیع فی مزاد علنی تم 
وفقاً لأحكام القانون () وأن يقل الشمن عن قيمة العقار وقت البيع بأكثر من الخمس. 

۹-الشرط الأول - صاحب العين المبيعة غير كامل الأهلية: يجب أرلا أن يكون 
صاحب العين المبيعة غير كامل الأهلية. فان كان كامل الأهليةء فهو حر فى أن يبيع ماله 
بأی ثمن شاء. وإن باعه بشمن قليل» ولم يؤثر فى سلامة البيع مقدار الغين الذى لحق به 
مهما كان هذا الغبن فاحشاء ما دام الشمن جديا قصد البائع أن يحصل عليه“ . وليس 


(۱) استقتاف مختلط ١‏ دیسمہر سنة ٤ ٣ص ٤٤م ۱۹۳١‏ فیرایر سنة ۱۹۳۲ م44 ص۱۵۹ - 
۲ یونیه سنة ۱۹۳۲ م٤٤‏ ص۳۸۹ - ۳١‏ نوفمبر سنة ۱۹۳۳ م٦٤‏ ص1۲ ۳۰ أبریل سنة 
م۷ ص 141. 

وقد یدخله البطلان من طريق عيب من عيوب الإرادة كالإكراء أو التدليس أر الغلط (نقض مدنى ۸ 
فبرایر سنة ۱۹١۱‏ مجموعة أحكام النقض۲ رقم ٥۹‏ ص٣۳۰‏ - وانظر آنفا فقرة ٠٠١‏ فى 
الهامش) 

ا الغبن ذو المعيار الذاتى الذى يعيب الرضاء نفسه ولو كان المتعاقد كامل الأهلية - الاستغلال - 
فقد سبق به (انظر الوسيط جزء أرل فقرة ۲۰۲- فقرة )۲١۲‏ . 

٠۲/۷ أما فى القانون الفرنسى فيجرز الطعن فى بيح العقار المملوك لكامل الأهلية إذ زاد القبن على‎ ٠2 
من قيمة العقار وقت البيع؛ ويجبر المشترى إما على رد العين وإسترداد لمن وإما على تكملة الشمن‎ 
إلى تسعة أعشار القيمة وقت البيع. فرد المبيع هو الالعزام الأصلىء وتكملة الشمن العزام بدلى‎ 
)ه٥۱سص‎ ۱۰۵۵ ص۳۰۲۴ = ص۳۰۲۴ ~ جوسران ۲ فقرة‎ ۲٤٢ فقرۃ‎ ٠١ «لانیول وریییر وهامل‎ 
آنظر فی تاريخ دعوى الغبن فى القمانون الفرنسى وأصل هذه الدعوى فى القانون الرومانى والقانون‎ 
.۲۳١ فقرة‎ ٠١ فقرة ۷۳ - بلانیول وریبیر وهامل‎ ~۷١ الفرنسى القديم بردرى رسينيا فقرة‎ 
وفى الفقه الإسلامى يمنع الغبن إطلاقا فى الأموال الربوية (وهى المطعومات والأئمان أو الكيلات‎ 
والموزونات) . وفيما عدا الأموال الربوية لا يؤثر الغبن إذا لم يصحيه تغرير» ولكن مجرد الغبن إذا كان‎ 
احا يئر فی بيع اموا انحجور وبيت الال والوقف فيجعل العقد فاسدا.‎ 


-¥V- 


عیب بیع کامل الأهلية» عن طريق الغبن» إلا أن يستغل فيه ليش بين أو هوى جامح وأن 
تتواغر سائر شروط الاستغلال» ويختلف معيار الاستغلال عن معيار الغبن فى أن ذاك فذاتى 
وهذا موضوع ی۱ . 

فالواجب إذن أن يكون صاحب العين المبيعة غير كاملل الأهلية» سواء كان فاقد 
الأهلية أصلا أر كان ناقصها فحسب . فیجوز أن يكون صبياً غير ميز أو مجنوناً أو 
معتوهاًء وهؤلاء فاقدر الأهلية أصلاء ويبيع بالنيابة عنهم الولى أو الوصي أو القيم. ويجوز 
ان یکون صبيا ميزاً أو محجوزاً عليه لغفلة أو لسقه» وهولاء ناقصو الأهليةء ويبيع بالنيابة 
عنهم الولى أو الوصى أو القيم» وقد يباشرون البيع بأنفسهم. أما النائب والحجور عليه لعقوبة 
جنائية ومن أقيم له مساعد قضائى» فهڙلاء لا يعتبرون ناقصى الأهلية بسبب الغيبة أو 
العقوبة أو العاهة» وحكمهم هر حكم كامل الأهلية. 

٠١‏ الغرط الثانى - العين المبيعة عقار: ويجب ثانيا أن تكون العين المبيعة عقاراً. 
فبيع النقولات بأى ثمن جدى مهما قل لا يعيبه الغبن الفاحش» ولو كانت هذه 
النقولات ملوكة لغير كامل الأهلية(". ومن ثم إذا بيعت اسه أو سندات أو سيارة ار 
«عوامة) أر آلة ميكانيكية أو غير ذلك من المنقولات ذات القيمة الكبيرة بغبن فاحش» لم 
يؤثر ذلك فى سلامة 'البيع؛ رلر كانت هذه المنقولات ملوكة لقاصر أو محجور عليه. 
وکذلك إذا بیع متجر )f0nds de 01۱۳۸0۲ ٥۵(‏ فالمتجر يعد منقولا(. فالمنقولات لا 
خميها إذن دعرى الغبن الفاحش وإنما خميها الاجراءات التى رسمها المشرع لحماية 


(۱) وقد جاء فى المذكر الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد: «ريلاحظ أن معيار الغبن هنا 
معیار مادی. آما الغبن فى العقد بصفة عامة» وهو الاستغلال المنصوص عليه فى الالتزامات بوجه عام 
فمعیاره معیار نفسى: ولا يشترط فيه الوقوف عند رقم معلوم.٠.‏ ويستخلص مما تقدم أن بيع عقار 
كامل الألية لا يطعن فيه بالغين إلا إذا توافرت فيه شروط الاستغلال التى سبق بيانها» (مجموعة 
الأعمال الفحضيرية؛ صا٤).‏ 

(۲) ويندر أن يكون صاحب العقار ابيع فاقد الأهلية أصلاء لأنه إذا باشر العقد بنفسه كان العقد باطلاء 
وذا باشره عنه وصيه بغر إذن امحكمة كان العقد باطلا أيضاً. فيبقى أن يباشر العقد الوصى بإذك 
امحكمةء ولا يباع العقار فى مزاد علنى» ويقع فى الع غبن فاحش. ويبقى أيضاً أن يباشر العقد الولى 
فى الحدود الى لا يشترط فيها إذك امحكمة» ويقع فى البيع 1 
المبيع ناقص الأهليةء فيضاف إلى هذين الفرضين فرض الث» هو أن يياشر ناقص الأهلية العقد بتفة 
ريقع فى البيع غبن فاحش» فيكوت البيع قابلا لاطمن فيه بدعوى الإبطال وبدعوى الغبن الفاحش ٠‏ 
أظر ما يلى فقرة ۲۲١‏ . 

(۳) استناف سختلط ۱۱ بتایر سنة e ۱۹۰١‏ مس٣۷‏ 

)4( غير أن بيع حصص فى شركة عقارية يعتبر بيع عقارء إذا أدى إلى جميع الحصص كلها فى ب 
شریك واحد ومن ثم انحلت الشركة (بلاتیول ورییر وهامل ٠١‏ فقرة ۲۴۸ ص١۲۸٠‏ 

(۵) بلانیول وریبیر وعامل ٠١‏ فقرة ۲۴۸ ص٣۲۸‏ . 


“PFA-. 


ببن فاحش أا إذا كان صاحب العقار ٠‏ 


ات او عليهم فى قانون الولاية على المال؛ وأهمها وجوب الحصول على إذن 
1 


إما إذا كان المبيع عقاراء فتحميه دعوى الغبن الفاحش. ويستوى أن يكون هذا العقار 
حق ملكية على عقار كدار أو أرض()» أو يكوت حقا عينيا دون حق الملكية ما دام واقعاً 
على عقار كحق الانتقاع بدار أر أرض وحق الرقبة وحق الارتفاق وحق الحكر". ولكن 
حوالة الحق الفخصى غير العقارى» ولو کان هذا الحق مكفولاً بتأمين عينى واقع على 
عقار کرهن او اختصاص او امتیاز» لا يعتبر بیع عقار. بل هو بیع منقول لا ميه دعوی 
الغبن الفاحش» لأن البيع واقع على حق شخصى غير عقارى. فإذا كان الحق الشخصى 
واقعاً على عقار» كحوالة حق المشترى القاصر أو احجور عليه لعقار اشتراه ولم يسجل عقد 
البيع» اعتبر عقاراً وجازت حمايته بدعوى الغبن الفاحش. 

وإذا كان البيع عقاراً ومنقولا بيعا صفقة واحدة بشمن واحد» وكانت الصفقة قابلة 
للتجزئة» جزئت وقسم الشمن على العقار والنقول» وجاز الطعن بالغبن فى العقار دون 
المنقول. وإذا لم تكن الصفقة قابلة للفجزئة» جاز الطعن فى البيع كله بالغبنء على ألا 
يدخل فى حساب الغبن إلا قيمة العقار وحده منسوبة إلى حصته فى الشمن(" . 

١-الشرط‏ الفالث - لا يكون البيع فى مزاد علنى تم وفقا لأحكام القانوك: 
ویجب الفا الا یکون البیع فی مزاد علنی. وتلاحظ بادئ ذی بدء ان الذی خمیه دعوی 
الغبن الفاحش هر البيع(؟) لا الشراء. فإذا اشترى لقاصر أو احجور عليه عقاراً ولو بغبن 
فاحش» فليست دعوى الغبن هى التى محميه*ء وإنما خميه الإجراءات المرسومة لهذا 


٠(‏ لو كان العقار عقاراً بالتخصيص فيدخل مع العقار الأصلى فى حساب الغبن. 

(۲) ویستوی ان یکون العقار مفرزا أو شائعاً = ولا يعتبر عقارا المنقول بحسب الال كما فى بيع البناء 
بقصد هدمه؛ وبي الأشجار بقصد قلعهاء وبيع حق استخراج ا معاد والاحجار من اناجم واهاجر 
(بردری وسینیا فقرة 1۸۰) . 

(۳) اریری ورو ٥‏ فقرة ۳۵۸ هامش ~٦‏ یودری وسینیا فقرة -٩۸۱‏ بلانیول وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة 
۸ ص ۲۸۹- ص۲۸۹). 

() على أنه لا يجوز الطعن» فى عهد التقنين المدنى السابىء فى بيع الوفاء بالغبن. وقد قضت محكمة 

. اماف مصر يانه 2 يجوز تطبيق قواعد الغين الفاحش على عقد البيع الوفائى الصادر من ولى القاصر 
للغير عن جزء من أملاك القاصرء وذلك سواء أكان العقد عقد بيع وفائى أم كان المقصود به إخفاء 
رهن عقارى. وذلك لأن للبائحم فى العقد الأول استرداد الييع إذا رد الشمن فى الميعادء ولأن المشخرى 
فی العقد الثانی لیس له ای حق عینی على العین ونما له دین عادی» ویذلك یتتفی حصول آی ضرر 
للقاصر من جراء تصرقات وليه فى ماله لإمكان استرداد العين المبيعة فى الحالتین (۳ ينابر سنة ٠۹۴١‏ 
اتجموعة الرسمية ۳١‏ رقم .)1١۷‏ 

() وقد قضت محكمة الاستئناف الحتلطة بأن المشترى لا يستطيع الطعن فى الشراء بدعوى الغبن؛ ولو 
اشتری باکٹر من قیمة البیع یما بزید على الخمس (۷ ینار منة ۱۸۹۱ م٣‏ ص ٠)٣١‏ = 


FFA 


الغرض فى قانون الولاية على الالء وأهمها وجوب الحصول على إذن امحكمة كما سيق 
القول۔ 
فالبيع وحده هو الذى ميه دعوى الغبن. ويجب ألا يكون البيع حاصلا بالمزاد 
العلتى» لأن الاد يفسح السبيل للحصول على أكبر ثمن ممكن للعقار البيع. فإذا رسا المراد 
بشمن يقل عن قيمة العقار بأكثر من الخمس ؛ فهذا دليل على أن العقار لا يجد مشتريا 
بأكثر من هذا اللمن» فلا محل إذن لاطعن فى ابيع بالغبن. هذا إلى أن جعل البيع بالمزاد 
مهدداً بان يطعن فيه بالغبن قد کون سبباً لإحجام کثیرین من الدخول فى الزادء فلا مها 
الأسباب كاملة لوصول بشمنه إلى أعلى مقدار مكن» وتنقلب الحماية ضرراً لا نفعاً. 
وقد كان المشروع التمهيدى للمادة 4۲۷ مدنى رى على الوجه الآتى: «لا يجوز 

الطعن بالغبن فى بيع ينص القانون على أنه لا يتم إلا بطريق الزاد العلنى». فكان الطعن 
بالغبن متنعاًء بموجب هذا النص» فى بيع يحتم القانون أن يكون بالزاد العلنى» وذلك 
كبيع عقار المدين للتنفيذ بالدين وبيع العقار لعدم إمكان قسمته عيناً. أما إذا كان البيع لا 
يتحتم قانوناً أن يكون بالمزاد العلنى» كبيع عقار غير كامل الأهلية والغائب'» فانه يجوز 
الطعن فيه بالغبن ولو حصل بالزاد العلنى. رلكن نص المشروع التمهيدى حور فى لجنة 
المراجعة» واستقر النص فى المادة ٤۲۷‏ من التقنين المدنى الجديد على الوجه الآتى: «لا 
يجوز الطعن بالغبن فى بيع تم كنص القانون بطريق الزاد العلنى٠.‏ فأصبح» بموجب 
هذا النص» الطعن بالغبن ممتنعاً فى بيع عقار غير كامل الأهلية إذا اشترطت الحكمة بيعه 
بالزاد العلنى» وتم البيع فعلا بالمزاد كنص القانون أى وفقاً لاإجراءات التى رسمها تقنين 
الرافعات فى بيع عقار غير كامل الأهلية والغائب ۲م۹٥٠‏ - ٠٦۳‏ مرافعات)(") . 

= كذلك لا يجوز الطعن بالغبن فى المقايضة» أو تقديم عقار كحصة فى شركةء ولا فى الوفاء يدين 

مقابل هو عقار وإن كانت هذه الحالة الأخيرة محل شك (الأستاة عبد المنعم البدراوى فقرة ٠١۴‏ - 

الأستاذ جميل الشرقاوى ص٤٤)‏ . 
(۱) فهذا البيع يصح أن يقع بالمزاد العلنى وفقاً لإجراءات رسمها تقنين المرافعات (انظر المواد -٤١۹‏ 

۳ وإن كان القانون لا يحعم ذلك. فقد يحصل الوصى على إذن الحكمة فى بيع عقار القاصره 


وتقتصر المحكمة على أخحذ رأى خبير فى قيمة العقار ومناسبة الشمن لهذه القيمة دون أن خم أن _ 


يكون البيع بالمراد العلنى . 

() انظر آنفاً فقرة ۲٠۷‏ فى الهامش. 

(۳) انظر عكس ذلك الأستاذ عبد الفتاح عبد الباقی ص۲٠١‏ والأستاذ منصور مصطفى منصور فقرة ۴١‏ 
i‏ 
وفى معنى الرأى الذى نذهب إليه قضت محكمة النقض بأن المادة 1٤‏ مرافعات (قديم) لا توجب 
بيع عقار القاصر بطريق الزايدة» ولا يترتب البطلات على عدم انباح هذا الطريق» كما أن قانرت امجالى 
الحسبية الصادر في نة ۱۹٠١‏ لم يشر باتبا ع الإجراءات المنصوص عليها فى الادة المشار إليها. ولازم 
ذلك أن بيع عقار القاصر با ممارسة مع تصديق اجلس الحسبى لا مخالفة فيه للقاتون ولا للمادة < 


= 


ويخلص مما قدمتاه أنه لا يجوز الطعن بالغبن فى الأحوال الآتية: )١(‏ إذا بيع عقار 
غير كامل الأهلية فى المزاد العلنى تنفيذاً لدين). (۲) إذا بيع عقار غير كامل الأهلية 
فى الزاد العلنى لعدم إمكان قسمته عيناً. (۳) إذا بيع عقار غير كامل الأهلية فى الزاد 
العلتى تنفيذاً لأمر الحكمة التى أذنت فى ابيع" . 

ويجوز الطعن بالغبن فى الأحوال الآئية: ٠١(‏ إذا باع ناقص الأهلية العقار بنقسه دون 
إذن أو إجازة» فيكون البيع قابا الطعن فيه بدعوى الغبن وبدعوى الإبطال معاا٣). )١(‏ إذا 


=ا مشار إليها. ويكون حكم النص ال كور غير واجب الاتباع إلا فى حالة بيع عقار القاصر المأذون فى 
بيعه من الجهة الخعصة بالمزايدة (نقض مدنى ٠١‏ مايو سنة ٠٠١١‏ مجموعة أحكام النقضا رقم 
4 ص٤۳٥).‏ 

(۱) ویستوى أن يكون المزاد العلنى قضائياً أو إدارياًء فإذا بيع عقار محجوز بيعاً إدارياً لاستيفاء الضريبة» لم 
يجز الطعن فى البيع يالغبن» لأنه بيع تم بطريق المزاد العلنى كنص القانون (الأستاذ عبد الفاح عبد 
الباقى ص۱۱۲( . 

(۲) كذلك لا يجوز الطعن بالغبن فى نزع ملكية عقار ملوك لغير كامل الأهلية للمنفعة العامة» بحجة 
أن التعويض غير كاف ونه ينطوى على غبن فاحش: فامفروض أن صاحب العقار المنزوع ملكيته قد 
طرق السبلل القانونية التى فنحها له القانون لجعل التعويض عادلا لا بنطوى على غبن (كولان 
وکابیتان ۲ فقرة ۸۷۸ ص۸1٥‏ - جوسران۲ فقرة ٠٠٠۲‏ ص٠١٠-‏ الأستاذان أحمد جيب 
الهلالی وحامد زکی فقرة )٤۷١‏ . 

() فإذا أجاز القاصر البيع بعد بلوغ سن الرشد» زال سبب الإبطال وبقى سبب الغبن» فيجوز له حيفذ 
أن يطعن فى البيع بالغبن. وتتحقق مصلحه فى ذلك إذا نرلت قيمة العقار المبيع وقت الطعن بالغبن 
عما كانت وقت البيع» فان هو علعن بالإبطال استرد عقارا قد تكرن قيمته أقل ما كانت وقت البيع 
بأكثر من الخمس. فتكون له إذن مصلحة فى أن يطعن بالغبن دون الإبطال حتى يستكمل أربعة 
أحماس قيمة العقار وقت البيع؛ فيكسب من دعوى الغبن أكثر ما يكسب من دعوى الإبطال. مثل 
ذلك أن تكرن قيمة العقار وقت البيع ستمائة» فيبيعه القاصر بثلشمائة. فإذا بلغ سن الرشد» وقد نزلت 
قيمة العقار إلى أربعمائة؛ كانت إجازة البيع واستكمال أربعة أحماس قيمة العقار وقت البيع بدعوى 
الغبن خير للبائع من إيطال البيح واسترداد العقار مع رد لمته. ذلك أنه فى الحالة الأرلى يكسب مائة 
وثمانين؛ وهو امقدار الذى يستكمل به أربعة أخماس قيمة العقار. أما فى الحالة الثانية فيسترد عقاراً 
قيمته وقت استرداده أربعمائة» ويرد الثمن وهو ثلشمائة» فالفرق الذى يكسبه هو مائة فقط. 
وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد» ركان نظام الجالس الحسبية إذ ذاك 
قائماء ما يأنى: «هذا ويلاحظ أن نظام الجالس الحسبية يمنع فى أحوال كثيرة من تطبيق هذه 
الأحكامء قان بيع عقار القأصر وامحجور عليه يكون عادة بقرار من الجلس الحسبى يعد الخاد 
الإجراءات اللازمة لنع الغبنء على أن الغبن يتصور وقوعه بالرغم من ذلك» كما إذا باع القاصر 
عقاره يشمن بخس دون الرحوع إلى النجلس الحسبى. فيكون البيع قابلا للبطلان من جهة؛ء وقابلا 
للطعن عليه بالغبن من جهة أخرى. وقد يجيز القاصر البيع يعد بلوغ سن الرشدء ثم يطعن فيه بالغبن 
إا كانت له مصلحة فى ذلك. وتتحقق المصلحة إذا نزلت قيمة العقار ابيع وقت الطعن بالغبن = 


4 


8 


باع الأب مال ولده فيما لا تزيد قيمته على ثلئمائة جنيه» إذ لا يحتاج فى هذه الحالة 
الحصول على إذن من المحكة(1(0),. إفا باع الولى أو الرصى أو القيم مال امحجور 
بعد الحصول على إذن من انحكمة وبعد أن أحذت الحكمة رأى الخبير» ولكن دون أن 
یکون البيع حاصلا بالمزاد العلنى لعدم اشتراط الحكمة ذلك. فقد يقع فى هذه الحالة 
الأخيرة غين يزيد على الخمس» وذلك بالرغىم من رأى الخبير الذى وافق على البيع, 
وبالرغم من أن انحكمة كانت تملك رفض الإذن إذا كان الغبن يزيد على خمس 
القيمة. 

رلا يمنع من الطعن فى البيع بالغبن أن يكون البيع احتمالياء إذ يجوز أن يداخل 
الغبن البيع الاحتمالى. فإذا بیع عقار محجوز عليه بایراد مرتب مدی حیاته وکان هذا 
لإيراد لا يزيد على ريع المقارء فالشمن هنا جدى ولكنه لمن بخس» رقد لحق البائع منه 
غبن فاحش» فيجوز الطعن فى البيع بالغبن"). 


عما كانت وقت البيع» بحيث تكون تكملة الثمن التى يحصل عليها من وراء الطعن بالغبن عيرا 
له من استرداد المبيع إذا هو طعن فى البيع بالبطلان» (مجموعة الأعمال التحضيرية؛ ص٠ -٤‏ 
ص۱٤(‏ . 
وقد قضت محكمة استكناف مصر بأن بيع الولى لال القاصر يغبن فاحش يعطى الحق فى طلب 
تكملة اللمن لا فى طلب بطلان العقدء أما إذا باشر القاصر البيع بنفسه فيكون له الحق عند وجود 
الغبن الفاحش فى رفع إحدى دعويين» هما دعوى بطلان القصرف لعدم الاهلية ودعوى تكملة 
الشمن (۳ أكتوبر سنة ٠۹١١‏ الجموعة الرسمية ۳١‏ رقم ,)۱١۷‏ 
ومع ذلك فقد قضت محكمة الاستكتاف الوطنية بأنه يجوز الطعن يالقبن فى عقد رقع من حل محل 
القاصر شرعاً فى التعامل عنهء أما إذا صدر البيع من القاصر نفسه فان القاصر يجوز له ملب أبطال 
هذا البيع لنقص الأهلية ۲٤(‏ ینایر سنة ۱۹۱۱ الحقوق ۲۷ ص1۷). 

٠١۴ الأستاذ عبد النعم البدرارى فقرة‎ -٠۷١ -۷٥ص‎ ٠١١ الأستاذ سليمان مرقس فقرة‎ ١ 
.۲۲٣ ص‎ 

() أنظر آنفاً فقرۃ ۲۱۹ فى الهامش - كذلك إذا كان المقار البيع هو حق اتتفاع مدى حياة التتفع أ 
حق رقبة انفصبل عن حق انتفاع مدى حياة المنتفع»؛ فإن هذا بيع احتمالىء لكن يجوز أن يدخله 
الغبن (أنظر فى تطور هذه المسألة فى القضاء الفرنسى وانتهاته إلى إقرار هذا الميداً يلانيول وريبير 
وهامل ۱١‏ فقرة ۲۳۹ : وانظر کولان وکاببتان ۲ فقرة -۱۰٥۲‏ انسیکلوبیدی داللوز © لفظ ۷۵۸18 
فقرة ٤۸٩‏ ~ فقرة ٤۹۷‏ - الأستاة عبد المنعم البدراوى فقرة ٠١‏ صا - ص۲٠-‏ الأستاة 
إسماعيل غا ص۸٥‏ - الدكتور توفيق فرج فى نظرية الاستغلال رسالة من الاسكندرية منة ٠۹١۷‏ 
ص۲۹۰ = صس۲۷۲- وقارن الأستاذين جيب الهلالى وحامد زكى فقرة .)٤۷۷‏ 

(1) تنص المادة السابعة من المرسوم بقانون ١١۹‏ لسنة ٠٠١١‏ فى فقرتها الثانية على أنه «لا يجوز 
للمحكمة أن ترفض الاذن إلا إذا كان العصرف من شأنه جعل اموال القاصر فى حطر أو كان فيه 
غين يزيد على حمس القيمة قاصر على التصرفات الخاضعة لاستعذان الحكمة» وإذ كان عقد البيع 
الصادر من الولى الشرعى بيع طيان التزاح - التى آلت للقاصر بطريق التبرع من ابيه - إلى الطمون < 
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۳ح الشرط الرابع - اللمن يقل عن قيمة العقار المبيع وقت الييع بأكثر من الخمس: 
والغبن لا يكون فاحدا إلا إذا زادت قيمة العقار المبيع وقت البيع على لمنه بأكثر مي 
حمس القيمة. أما إذا بيع العقار بشمن هو أريعة أخماسى قيمته وقت البيع أو يشمن أكثر 
من ذلك» فلا محل للطعن فى البيع بدعوى الغين. ونقف هنا عند رقم محدود لا تعدا 
وهذا الرقم مأخوذ من الفقه الإسلامى ففيه أن الغبن الفاحش هو ما يزيد على الخمس» 
ومن ٿم کان معيار الغبن موضوعا بخلاف الاستغلال فان معیاره ذاتی) کما قدمنا. 

والعبرة فى تقويم العقار» لحساب مقدار ما وقع من غبن» بوقت البیع")» لا بوقت 
الطعن بالغبن. فإذا كانت قيمة العقار ألا وبيع بسبعمائة» كان هناك غبن يزيد على خمس 
قيمة العقار وقت البيع. ومن ثم يجوز الطعن فى هذا البيع بالغبن» واستكمال المائة التى 
يقل بها الشمن عن أربعة أحماس القيمة» حتى أر تزلت قيمة العقار وقت الطلعن بال 
إلى سيعمائة فأصبح الشمن مساويآً لقيمة العقار رقت رفع الدعوى(1). 


ضدها الأولى غير مقيد بصدور اذن من امحكمة يابرامهء فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحته 
ونفاذه لا يكون قد خالف القانون أر أخطاً فى تطيبقه. 
(جلسة ۱۹۸٠/9/۱۹‏ العلعن ۹١۷‏ لسنة ۹٤ق)‏ 

٠2‏ فلا يشحرط فى الغبن أن تكرت إرادة المغبون معيبةء بل يصح أن يكون على بينة من أمره غير مضغوط 
عليه وقد 6 مختارا بهذا الغبن الفاحش. أا فی الاستغلال فلاید أن يكون قد استغل فى المغبون 
طيشه البين و حواه الجامح. 
ومن ذلك ترى أن دعوى الغبن ترجع فى طييعتها لا إلى عيب فى الإرادة ولا إلى نقص فى الأهلية 
ولا إلى تخلف السيب جزئيا ولا إلى مسثولية تقصيريةء رإنما يرجع إلى فكرة التعادل ما بين البيع 
والشمن؛ ولذلك جاء الكلام فيها بعد الكلام فى تقدير الشمنء وهكذا فعل التقنين المدنى الجديد. 
والقائون عندما يتطلب هذا التعادل فى حالة القاصر والحجور لا یتسامح إلا فی یسیر لا یزید علی 
خمس القيمة» ولذلك كان الغبن الفاحش عيبا فى العقد ذاته أى فى التعادل ما بين المبيع والشمن 
(الاستاذ عبد انعم البدراوى فقرة ٠١۲‏ - وقارن الأستاذ جمیل الشرقاری ص۷٤‏ - ص۹٤).‏ 

() کذلك إذا کان البيع إنما وقع تنفيذاً لوعد سابى بالبيع ذكر فيه الشمن ؛ فالعبرة بقيمة العقار وقت 
ظهور رغية الموعود له» يالبيع فى شراء العقارء إذ فى هذا الرقت يتم البيح. ولا يعد بوقت الوعد 
بالبيع» وقد ترتفع قيمة العقار أو تتخفض كما قد تتغير قيمة العملة؛ والاعتبار فى كل ذلك إنما 

يون بالوقت الذى يتم فيه البيع أى عند ظهور رغبة الموعود له فى الشراء (بلانيول وريير وهامل 
١‏ فقرة .)۲٤٤‏ 

(1) أ- مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة ٤٠١‏ من القانون المدنى أنه يشترط للتمسك بالغبن فى 
البيع وفقا له أن يكون مالك غير كامل الأهلية سواء كان فاقدها أو كان تاقصها وقت البيع ون هذا 
الدفع قيما لو ثبت صحته وتوافوت شروطه لا يؤدى إلى إبطال العقد راتما عو سبب لتكملة الشمن. 
(جلسة ۱۹۹4/۲/۲۳ الطعن ٠١١‏ لنة ۹«ق) 

ب- يشترط أعحقق القبن الفاحش فى بيع عقار غير كامل الأهلية أن يقل الشمن عن فيمة العقار 
وقت البيع بأكثر من الخمسء وتقدير ما إذا كانت قيمة العقار تزيد على التمن بأكثر من عمس 


-FE- 


وكذلك العبرة بالقمن الذى يستحقه صاحب العقار المبيع» ولا تدخل المصروفات 
فھی لا تعود على صاحب العقار بفائدة(؟. 


ب- ها يترتب من الأئر على قق الغبن الفاحش 

۴ دعوى تكملة الشمن: ليس الغبن سببا من أسباب إيطال البيع وإنما هو سيب 
لتكملة المن". ذلك أن المشرع لا يسمح بأن يباع عقار غير كامل الأهلية بأقل من 
أربعة أحماس قيمته» فإذا بيع بأقل من ذلك لم ييطل البيع؛ ولكن يستكمل الشمن إلى أن 
يصل إلى أريعة أحماس القيمة". وبذلك يتحقق غرض'المشرع من أن غير كامل الأهلية 
لا يغبن فى أكثر من الخمس» وهو المقدار الذى يتغابن فيه الناس عادة. ولا يكون الغبن 
سبباً فى إبطال البيع » إلا إذا كان نتيجة غلط أو تدليس(؟) . 

والذى يرفع الدعوى هو صاحب العقار المبيع» بنفسه أر بورثته من بعده أر بواسطة 
وليه. يرفعها بنفسه عند بلوغه سن الرشد وإجازته للبيع إذا كان هو الذى باشره. فإذا مات 


=القيمة هو من سلطة محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على اباب سائغةء ولا كان 
يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتقيد فى تقدير قيمة الأطيان المبيعة باحكام المادة التاسعة من 
القانون رقم ٠٠‏ لسنة ۱۹٦۹‏ فى شأن قيمة التعويض الذى كان يستحق عن هذه الأطيان فى حالة 
اسشيلاء الحكومة عليها رانما انخذ من مخديد الشمن بالمقد مبلغ يماثل قيمة التعويض المذ كور فرينة 
على أن الشمن المتغق عليه فى العقد ليس فيه غبن فاحش وهو تدليل سائغ بؤدى إلى التعيجة الى 
انتهى إليها الحكم» وكان الطاعن لم يناز أمام مجكمة المرضوع فى أن الشمن انحدد فى العقد 


بمائل سبعين مثل الضريية الربوطة على الأطيان الببعة - وهو قيمة التعويض النصوص عليه فى الادة._ 


التاسعة مما يكون مه النعى فى هذا الخصوص سببا جديدا لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة 
النقض» ها كان ذلك فان النعى يكوت على غير أساس. 
(جلسة ۱۹۷۹/۲/۳ مجموعة أحكام النقض السنة ۲۷ ص٣۴۷)‏ 

(۱) بلانیول وریبیر رهامل ٠۰‏ فقرة ۲٣۳‏ ص۹٣۲۹‏ . 

استشناف رطنی ۳۰ آبریل سنة ۱۹۲۳ امحاماة ٤‏ رقم ۱/۱۸۱ ص١٠٠‏ - استثناف مختلاط ٠١‏ 
مایو سنة ۱۸۹۰ م۷ صض۳۰۹. 


فإذا كان الشمن إيراداً مرتباً مدى الحياةء قدرت تكملة الشمن وفقاً للحساب الحبع فى شركات التأمين _ 


(بلانیول وریبیر وهامل ۱۰ ص۳۰۲ هامش۳) . 
ولم ينص التقنين المدنى المصرى» كما نص التقنين المدنى الفرنسى (م۹۸۲١)ء‏ على أن للبائع 
المطالبة أيضا بغوائد تكملة الثمن بالسعر القانونى من وقت المطالبة القضائية بتكملة الثمن. فلابد من 
اماع القراعد العامة فى مصر» فلا تكفى المطالبة القضاثية بتكملة الشمن لاستحقاق الغوائد بالسعر 
القانونى» بل لابد من المطالبة القضائية بالفوائد ذاتها. 

(4) استعتاف مختلط ٤‏ ينایر سئة e ٠۹۰۰‏ ص1۸ - ۲۷ ینار سنة ۱۹۲۱ e‏ ص۹ -۱٥‏ ۱۸ 
یتایر ستة ۱۹۳۹. م۵۱ ص۲۱٠‏ ۰ 
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قبل بلوغ سن الرشد أو بعد يلوغه هذه السن وقبل تقادم دعوى الغبن» رفعها ورثته من 
بعد . ويرفعها وليه نياب عنه ذا کان هو لا یزال فاص سواء باشر القاصر البيع بنفسه 
أر باشره عنه الولى بعد إذن احكمة. وترفع الدعوى على المشترى أو ورثته» لأن تكملة 
الشمن اترام فى ذمة المشترى. وترفع أمام امحكمة التى يوجد فى دائرتها موطن 
المشتری» لانھا دعوی بحق شخصی ٤‏ . رعلی الدعی» اى صاحب العقار ابیع» أن يثہت 
حقه فى تكملة الشمن» فيشيت أن قيمة العقار وقت البيع تزيد على الشمن بأكثر م 
ر ی وله ان يطلب تعيين خبير لتقدير قيمة العقار وقت البيع. فإذا أئبت ذلكء 
حکم القاضی على ۱ شت ی بتکملة الشمن إلى أن يبلغ أربعة حماس قيمة العقار وقت 
اغ لصي المقان اك ينف بهذا الحكم على جميع أموال المشترى» ويدخل فى ذلك 
العقار البيع ذاته» لأن الحق شخصى فى ذمة المشترى كما قدمنا فجمي أ 
للوفاء به. بل إن تكملة الثمن - رهى جزء من الشمن - تكون ب 
ع على العقار ابيع( . فإذا بقى العقار فى ملاك المشترى» فان البائع بماله من حق 
امتیاز يتقدم فيه على سائر دائنى المشترى ويستوفى حقه قبلهم من لمن هذا العقار. ما ذا 
تصرف فيه المشترى» معاوضة أو تبرعأ فللبائع ان یتتبعه فی ید الغیر بحق امتیازه إذا کان قر 
قيده قبل شهر التصرف الصادر من المشترى. 

رقد نصت الفقرة الأرلى من المادة ٠۲١‏ مدنى» كما رأيناء على أن «يسقط بالتقادم 
دعوى تكملة الشمن بسبب الغبن إذا فضت نلاث سنوات من وقت توافر الأهاية أو مي 
ا الذی يموت فيه صاحب العقار المبيعا. وقد جعل التقنين المدنى الجديد مدة التقادم 
ثلاث منوات - وكان التقنين المدنى السابق يجعلها سنتين) حتى يتسق التشريع فى 


() والدعوى لا تعجرأًء فإذا تعدد الورثة ن فة 2 
E 0‏ فإذا تعدد الورثة وجب أن يتفغوا جميعا على رفعها (بلانيول وهامل ٠١‏ فقرة 


(۲) استعنا ا 8 8 ۹ 
: ف مصر ۳ أكتربر نة ٠١١١‏ انجموعة الرسمية ٠١‏ رقم ١۷‏ - الأستاذ عبد الفتاح عبد 


1 ا‎ a 
الاستاذ منصرر مصطفى منصور فقرة ص۳٦ - وقارن الأستاذين أحمد‎ ۱۱٩ص‎ ۷٤ لاق فر‎ 
الأستاذ‎ -١۷٤ص‎ ٠٠١ الأستاذ سليمان مرقس فقرة‎ - ٤۷٤ خيب الهلالى وحامد زكى فقرة‎ 
. ۱١ محمد کامل مرسی فقرة‎ 
وإذا أذ فيع العقار بالشفعة شتری ؤ له ف‎ 
اخد شفيع العقار بالشفعة» حل محل المشترى فى الالتزام بتكملة اللمن» ورفعت الدعوى عليه‎ 
6 ص۸). ا‎ ١ (الأستاذ أنور سلطان فقرة‎ 
اما فی فرنسا ف فسخ ية‎ 2 
آنا فی فرنسا فهى دعرى فسخ يتفاداها المشترى بتكملة الثمن» ومن ثم فهى دعوى مخعلطة‎ 
.)٤۸٤ص‎ ۲۳۷ فقرة‎ ٠١ (بلانیول ورییر وهامل‎ 
شهر حق الامتيان ق باذ‎ (o) 
ويجب شهر حى الامتياز عن طريق قيد تكميلى يأحذ مرتبته من وقت القيد (الأستاذ عبد الفعا‎ 0 
0 . (۱١٠١ص عبد الباقی‎ 
: E ت‎ 
أكشوبر سنة ۹ ؛  وهو یوم تشاد‎ ٠١ کانت دعوی الغبن قد تقادمت بسنتين قبل يوم‎ 0 
الحقنين الجديدء فإنها تسقط. أما إذا كانت مدة الستتين لم تنقض فى هذا اليوم» طبقت أي‎ 
٤ العقنين الجديد وأكلت مدة التقادم إلى ثلان سنوات. ا‎ 
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۲ - تحلیل معنی نقل الملكية 
۳ - الالعزام بقل الملكية ونقل الملكية فعلا : يجب التمييز بين ترتيب البيع 
لرام بنقل الل وین ت ا الالتزام بتقل اللكية a‏ »> وات کن الالتزام بقل 
9 يتم تنفيذه كقاعدة عامة فور بمجرد نشوئه . على أنه قد يسبق تنفيذ الالتزام بنقل 
ية أعمال تمهيدية يلتزم بها البائع » ولابد على كل حال من توافر شروط معينة حقى 
نقلل الملكية فعلا . فاذا قام البائعم بما عسى أن يكون ضرورياً من الأعمال التمهيدية 
الملكية؛ وتوافرت الشررط الواجبة لنقلها » انتقلت فعلا من البائع إلى المشترى بحكم 
قانون وقد كسبها المشترى بعقد البيع . 
فنتكلم إذن فى القاعدة الى تقضى بأن الالتزام بنقل الملكية يتم تنفيذه فور بحكم 
|لقانوت » وفى التزام البائع بالأعمال التمهيدية الضرورية لنقل الملكية » وفى الشروط 
الواجب توافرها لنقل الملكية فعلا . 

٤4‏ -الالتزام بنقل الملكية يعم تنفيذه فورا بحكم القانون : جرى التقنين المدنى 
المصرى على تقاليد القوائين اللاتينية فى الطريق التى بموجبها ينق البيع الملكية إلى 
المشترى. فالبيع يدشئ أولا التزاما فى جانب البائع بنقل ملكية ابيع إلى المشحرى » 
ائم يتم تنفيذه هذا الالتزام فوراً بحكم القانون » إذا توافسرت الشروط المطلوبة » فتتقل 
الملكية فعلا إلى المشترى . فيبدو أن نقلل الملكية كان أثراً مباشراً لعقد البيع » ولكن نقل 
ا لملكية من ناحية الصناعة الفنية ليس إلا تنفيذاً للالتزام بنقلها » والأثر المباشر لعقد البيع 
هو إنشاء هذا الالترام. 

فالقاعدة إذن أن الالتزام بنقل الملكية ينقل الملکیتر ہن تلقاء نفسه متى قام البائع بما 
عسى أن يكون ضرورياً من الأعمال التمهيدية لنقلها ‏ '» ومتى توافرت الشروط الواجبة 
لذلك؛ وهذا ما قررته المادة ٠٠١‏ مدنى إذ تقول : «الالتزام بنقل الملكية أو أى حق عينى 
انحر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق إذا كان محل الالتزام شيا معيناً بالذات يملكه الملترم » 
وذلك دوت إخلال بالقواعد التعلقة بالتسجيل» . ثم أكدته الادة ٩۳۲‏ مدنى وأحالت على 
النص السالف الذكر إذ تقول : «تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية فى امقول 
والعقار بالعقد» متي ورد على محل ملوك للمتصرف طبقاً للمادة ٠٠٠١‏ › وذلك مع 
مراعاة النصوص الآتية . 


(1) استيفاء عقد البيع أركان انعقاده وشروط صححته . إثرء . التزام البائع بالقيام بما هو ضرورى لنقل 
الملكية إلى المشثرى عملا بنص المادة ٤۲۸‏ مدنى » ازام البائع يلك هو التزام يعمل يمكن 
(جاسة ۱۹۹۷/۱۱/۲۰ الطعن ٠٠١٠۵١‏ لنة ٠١‏ ق) 

۱( وقد نصت المادة ۳۹۴ من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى على ما يأنى : إن بيع العقار أر الحقوق 


العينية المترتبة على أى عقار لا يكون له مفعول حتى بين المحعاقدين إلا من تاريخ قيده فى = ا 


ot 


وقد سیق ن عالجنا هذه المسألة فى الجرء الثانى من الوسرير 7 ؛ فکتبتا ما انی : 
لاست اب انين الجديد سار على النظرية التقليدية من أن نقل الملكية يسبقه التزام 

» یتم تنفیذه من تلقاء نفسه فتنتقل الملكية إلى الدائن يحكم القانون‎ e 
نق الالترام بنقل اللكية بمجرد تشوئه وهذا الوضع بقية تخلفت عن تقاليد القانون‎ 
رمانی رالقانون الفرنسی القديم » حيث كانت اللكية لا تتتقل بالعقد» . ثم كنبا و‎ 
إلى أنه لا يوجد اليوم ما يمنع من القول بأن‎ Bonnecase اشية «ريذعب پنکاز‎ 
ق ذاه ینقل اللكية دوت افتراض التزام موهوم يسبق نقل الملكية › وينقضى بمجرد أن‎ 
شا ویکفی لوصول إلى هذه النتيجة القول يان العقد حرك القانون فجعله يتقل الملكيةء‎ 
بذللك يكون القانون لا العقد هو الذى رتب الاثر : أنظر التصرف القانونى والواقعة القانونية‎ 


جيل. العقد فى السجل العقارى . وف فترة الانعقال ال ى 
ا رى ٠‏ وفى فترة الانعقال التى ختازها مصر اليوم إلى نظام 
رى يرز أيضاً هذا الفرق بين الالتزام بنقل الملكية ونقل الملكية بالفعل » فالعقد 


1 8 0 اعمال صرورية يلحرم البائع القيام بها تمهيداً لنقل اللكية » وهناك 
رر يجب توافرها حتى يتم تنفيذ الالتزام بنقل الملكية فوراً القانون فتنتقا الملكة 
فعلا إلى المشترى » فما هى هذه الأعمال 0 ا 
7 - التزام البائع بالأعمال التمهيدية الضرورية لنقل اللكية - نص قانونى : تنص 
1 دة ا العقنين المانى على أنه «يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق 
فی لشتری > وأ يكف عن أى عمل من شأنه أن يجعل تقل الحق مستحياا أو 


السجل العقارىه . ونصت الادة نفس الت 1 ن 
سجر تاری؟ ونصت الادة ۳۹۶ من نفس الفنين ما يأئى ؛ «إن المشترى يكتسب سرا 
ملکیة الع إا کان عا دما ببح ای اا الفاق لادی ر را کک کت تیا 
ف کل ارد ف المادة ویکون الأمر كما تقدم حتی فى الحالتین الآنیتین : ولا س 
0 ار دفع الشمن مربوطا بأجل . ثانياً - إذا كان البيع منعقد على شرط الالغايي . 


قارن الأسعاذ عبدالفعاح عبدالباقى فقرة 


۱۱ ص ۱١‏ - ص ۱١‏ وفقة ۸۰ ص ۱۲۱ . 
تاریخ ال 1 

لاخ الق : ور هذا النص فى المادت٦٠‏ من المشروع النمهيدى على وجه مطابق ها استقر عليه 

ر تى الجايد. وأقرته لجنة المراجعة مخت رقم 4٤١‏ من المشروع النهاقى. ورافق علي 

- +٣ص‎ ٤ةيريضحتلا اب» مجلس الشيوخ حت رقم ۶۲۸ (مجموعة الأعمال‎ e 

ولا مقابل لهذا النص فى العقتين الدنى السابى » ولك. ن ن تص لاتفاق 

ر الل قال لهذا اص فى تتبن فی السابق » ولکن حکمه کان محمولا په درن نص لاتقاقه 


EIT 


دعاوى الإبطال مع دعوى تكملة الفمن). فإذا كان صاحب العقار ابيع صبياًء فلوليه 
ان يرفع دعوى تكملة الثمن طوال المدة التى يبقى فيها الصبى غير كامل الأهلية» حتى 
إذا بلغ سن الرشد فله هو أن يرفع دعوى تكملة الشمن فى خحلال الغلاث السنوات التى 
تل باوغه هذه السن. فان مات قبل انقضاء الغلاث السنوات» كان لورثته رفع الدعوى فى 
المدة الباقية. وإن مات قبل بلوغه سن الرشد» فللررثة رفع الدعرى فی خلال ثلاث سنوات 
من وقت موته. والمدة مدة تقادم لا مدة سقوط» فيرد عليها من أسباب الانقطاع ما يرد 
على ساثئر مدة التقادم. ولکنها لا توقف› لان التقادم الذی لا تزید مدته على خمس 
سنوات لا برد عليه الوق بسبب عدم توافر الأهلية ولو لم يكن للدائن نائب يمفله 
(۳۸۲/ مدنی) . اما إذا کان صاحب العقار محجُوراً علیه» فانه یکون للقیم ان برفعم 
دى تكملة اللمن طوال مدة الحجر. فان مات صاحب العقار وهو لا يزال محجوراً علد 
فلورته رفع الدعوى فى ححلال ثلاث سنوات من رقت موته. وإذا رفع الحجر كان 
لساحب العقار نفسه أو لورثته من بعده رفع الدعوى فى خلال الثلاث سنوات الى تلى 
رفع الحجر على النحو الذى تقدم فى شأن القاصر"؟ . 
وقد قدا أن دعوى تكملة الفمن قد يقترن بها دعوى إيطال البيع لنقض 
الأهلية(" . ردعوى الإبطال هذه تسقط هى أيضاً بالتقادم إذا انتقضت ثلاث سنوات من 
وقت توافر الأهلية أو من وقت موت البائع» فمدة التقادم واحدة لكل من الدعويين. 
-٤‏ دعرى الفسخ: ولصاحب العقار المبيع إذا لم يدفع له المشترى تكملة الثمن 
بعد الحكم بها عليهء أن يطلب أيضا فسخ البيع» شأنه فى ذلك شأن كل بائع لم يستوف 


(۱) المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية٤‏ ص۳۹- وانظر آنفا فقرة 
۷ في الهامش. 

(۲) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد: «وتسقط الدعوى ثلاث منوات ت 
رقت الأهلية الكاملة أر من رقت رفاة غير كامل الأهليةء رتنتقل الدعوى فى هذه اا إلى الور « 
رلا يوقف التفادم حتى لو كان بين الورثة من هو غير كامل الأهلية ولم يكن له ناب شري 
(مجموعة الأعمال التحضيرية٤‏ ص*٠٤).‏ 
ويلا حظ أنه إذا بلغ البائع سن الرشد أو انتهي الجر فبداً سريان مدة الثلاث الستوات» إن هذه ا 


۷ تقا ولو حجر فى تحلالها على الائع» لأن الرقف لا برد عليها كما سبق القول (الأستاذان أحيد 


خيب الهلالی وحامد كى فقرة .)٤۷١‏ 

ویجوز بعد أن يستكمل البائع هليته أن ينزل عن دعوى تكملة الفمن وعن دعوى الإبطال. أما ود 

لا يزال غير كامل الأهليةء فلا يجوز له ذلك» بل لا يجوز ذلك أيضا للولى ولا للمحكمة (الأستأفان 

أحمد جيب الهلالى وحامد زكى فقرة .)٤۷٣‏ 1 
(۳) اما دعوی الاستغلال فتعطى لكامل الأهلية» إذ أن غير كامل الأهلية ليس فى حاجة إليها ر 

هو اُثوی منها وهی دعوى الإبطال (قارن الأستاذ جمیل الشرقاوی ص۷٤)‏ : 


-FE- 


الغمن بأكمله'؟. فإذا فسخ البيع» استرد البائع العقار ورد ما قيضه من الشمن» ولكن له 
أن يطلب الحكم على المشترى بتعويض"). 

ورد البائع العقار بعد الفسخ من تحت يد المشترى. فإذا كان المشترى قد تصرف فى 
العقار معاوضة أو تبرعاًء فان المتصرف إليه إذا كان حسن النية - وحسن النية مفروض 
فيه(" لا يصيبه ضرر من دعوى الفسخ. ذلك أن دعوى تكملة الفمن وما ينتج عنها 
من دعوى القسخ لا تلحق ضرراً بالغير حسن النية إذا كسب حقاً عينيناً على العقار المبيع 
HE)‏ مدنى)؟. ومن ثم لا يستطيع البائع أن يسترد العقار من مخت يد الغير حسن 
النيةء ولا يقى له إلا الرجوع بالتعويض على المشترى*). فإذا استطا ع البائع أن يشت سوء 
نية الغير أى أن يثبت أن الغير كان يعلم وقت تعامله مع المشترى بفيام دعوى تكملة 
الشمن» جاز له بعد فسخ البيع أن يسترد العقار من حت يد الغير سيئ البة. 
وغنى عن البيان أن دعوى الفسخ مستقلة عن دعوى تكملة الشمن» وإن كانت تقوم 
تتيجة لها" . فلا تسقط دعوى الفسخ إلا بانقضاء حمس عشرة سنة من وقت قيام سيب 
الفسخ أى من وقت امتناع المشترى عن دفع تكملة الثمن» وهذا بخلاف دعرى تكملة 
الثمن فانها تسقط بثلاث سنوات على التفصيل الذى قدمناه. 


۱2) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى؛ «فإذا حكم بالتكملة » ولم يدفمها البائع» جاز فسخ 
الييع - لا إيطاله - تطبيقا للقراعد العامة (مجموعة الأعمال التحضيرية؛ ص٠٠)‏ . ولصاحب العقار 

ابيع كذلك أن يمتنع عن تسليم المبيع إلى المشعرى» إذا كان لم يسلمه إياه» رلك إلى أن يستوفى 

تكملة الثمنء وهذا هو الدفع بعدم تنفيذ العقد. 

فإذا كانت فيمة العقار قد نزلت إلى أقل من أربعة أخحماسهاء واسترد البائع العقارء كان له أن يطلب 
تعويضاً هو الغرق بين أربعة أحماس قيمة العقار وقت البيع وقيمته بعد النزول. 


(۳) ولكنه يعتبر سيئ النية من وقت أن يسجل الباثع عريضة دعوى الفسخ» فإذا لم يكن التصرف إليه قد 


شهر حقه العينى - ملكية أو حق ارتفاق أو حق رهن أو حق اختصاص أو غير ذلك - قيل تسجيل 

عريضة دعوى الفسخ» سرى الفسخ فى حقه. أما إذا كان قد شهر حقه قبل تسجيل عريضة دعوى 

الفسخ» فلا يسرى فى حقه الفسخ إذا كان حسن النيةء فان كان سى النبة سرى الفسخ فى حقه. 

() للمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص٠٠‏ . 

() ولا يكتفى فى التعويض ياستكمال الدمن إلى أريعة أحماس قيمة المبيع» بل يطلب قيمة ابيع 
كاملة إذا كانت هذه القيمة لم تنزل. ذلك أن البائع بعد الحصرل على حكم بغسخ البيع» انتقل 

حقه من استكمال الشمن إلى استرداد المبيع ذاته» قإن تعذر عليه الاسترداد بفعل المشترى وجب على 

هذا تعويض كامل أى دفع قيمة المبيع (قارن الأستاذ عبد المنعم البدراوى فقرة )٠١١‏ . 

) وفى القاتون الفرنسى» كما رأيناء يطلب البائع فسخ البيع؛ فيستطيع المشغرى أن يتفادى الفسخ 
يتكملة الشمن. فالبائع فى القانون الغرنسى يبدا بدعوى الفسخ» وينعهى بتكملة الشمن. أما البائع فى 

القانون الصرى فيد بدهوی تكملة اللمن» رينتهى بالفسخ. 


-FE¥- 


الفصل الغانى 
لآثار التى تترتب على البيع 
٠‏ - تطبيق القواعد العامة : البيع عقد ملزم للجانبين » فالآنار التى تترتب عليه 
ھی التزامات فى جانب البائع والتزامات مقابلة فى جانب المشترى ° . 2 
ونبحث هنا التزامات البائع » ثم الترامات المشترى " . 


(۱ فإذا لم يقم أحد العباعين بالتزاماته » جاز للآحر وفقاً للقواعد العامة » فسخ البيع . وجاز له أا ٠‏ 
حبس المبيع إذا كان هو البائع » أر حبس الشمن إذا كان هو المشغرى . وللبائع حى امتياز على البيع, 
يكفل له أستيفاء المن بأكمله » ومحل بحثه عند الكلام فى حقوق الامتياز . 

ویلاحظ أنه فی تفسير العزامات كل من البائع والمشتری تسرى القاعدة التى تقض بان یڑ 
التفسير لمصلحة الملتزم » فيكو تفسير التزاماث البائع لمصلحة البائع وتفسير التزامات المشتري صل 
المشعرى . وقد قضت لادة ٠١١١‏ من الحقنين المدنى الفرنسى بأن التفسير يكون دائماً للح 
المشترى » وقد اعتبر القضاء الفرنسى هذا النص استثناء فلم يتوسع فى تطبيقه ؛ وقصره على الشروط 
المألوفة فى المبايعات » أما الشروط غير الألوفة التى تعهد بها البائع فتفسر لمصاحنه (بودرى وسینیا فقر؟ 
۳ - فقرة ۲۸٤‏ - وانظر انفا فقرة )۲١‏ . ِ 

وقد كان القضاء الختلط يفسر البيع لمصلحة المشترى إذا تطرق الشك إلى بيان الشىئ المبيع مع أن 
هذا دال فى التزامات البائع فكان ينبغى أن يفسر لمصلحته لا لأصلحة المشترى . وكان هذا القضاء ى 
يستند فى ذلك إى أن البائع أدرى بالشئ البيع » فاذا لم ببينه بيان كافياً فهو المقصر وفسر الشلقة 
ضده (استٹناف مختلط ۲۹ دیسمیر سنة ۱۹۱۰ م ۲۳ ص ٩۵‏ - ۱۹ نایر سنة ۱۹۱۱ م ۳۳ عي ر 
۱١ - ۹‏ مایو سنة ۱۹٤۳‏ م ٥۵‏ ص ۱٤۸‏ - ۲۹ مسارس سنة ۱۹٤٤‏ م ۵٦‏ ص ۲۸ م 
وقضت سحكمة الاستعناف الختلطة أيضا بأنه إذا أحذ المشترى على عانه قيمة الرهن الذى يتقل, 
العين البيمة » فالفرق بين قيمة الرهن الحقيقية والقيمة المسماة فى عقد ابيع يفيد منها الشترى ل9 
الشرط يسر لممالحه (استقناف مختلط ١‏ يون 141م ص ٠ )۳٦۲‏ وكات القضاء امعط 


يجرى بذلك على حكم نص العقنين المدنى الفرنسى » مع أن نص الاد ٠١٠١۲‏ مت ا 
تنقل فى التقنين المدنى الختاط . على أن محكمة الاستقناف المخعاطة قضت مع ذلك فى حكم 
بأن القواعد العامة هى التى تسرى فى تفسير التزامات كل من البائع والمشترى » فالدك فى افخ 
يفسر لصاحة المشترى والشك فى المبيع يفسر لصلحة البائع (استتناف مخاط 1۹ أبريلل سنة 11٤‏ 
۴ ص (٩‏ , 

وقد قضت محكمة النقض أخيرا أنه متى تبين أن محكمة الموضوع قد فسرت شروط الع 
حصوص ديد كمية البيع تفسيراً سائغاً لم تخرج به عن حد حمل عباراتها على ما يم 
تمه » ودعمت حكمهاً قى هذا الخصوص بما يؤيده من اعتبارات معقولة » فإن ذلك ما ب 
فى السلطة التقديرية محكمة الموضوع الى لا رقابة محكمة التقض عليها (نقض مدني ۲١‏ ماريو ا 
۸ مجموعة احکام النقض ٩‏ رقم ۲۹ ص ۳۲۴) . 


PEA 


الفرع الأرل 
الترامات البائع 
ارامات اع : يلتزم البائع بموجب عقد البيع ذاته دون حاجة إلى انفاق 


حاص » بالعزامات أربعة : )١(‏ زة 8 
١‏ ر نقل ملكية المبيع إا المشترى (۲) 5 1 
ضمان التعرض والاستحقاق )٤(‏ ط 0 تسليم المبيع له (۳) 


المبحث الأول 

نقل ملكية المع 
۷ - المقصود بالمبيع - تفرق النصوص القانونية : قدسا "أن اليم قد رکد 
١‏ ص القانونية : قدمدا آن ۱ 
حق ملكية وهو الغالب » رقد يكون حقا عينياً أخر متفرعاً من حق الملكية کک 
رحق ارتب وحق الارتقاق وحق الحکر › کما یکون حقا شخضیا یی البيع ا 
بحوا الحق» بل قد يكون المبيع حقا معنوياً كحقوق المؤلف والملكية الفنية والملكية 


ف سمي لد لاجرل بقل ايع فمن كما هر ٠‏ سقو رخست :بر 
ا ا طبقاً للقراعد والإجراعات التى قررها القانون . فبيع الدار يترتب ا 
ر اي الشترى ٠‏ ريع حق الانتفا يترتب عليه نقل حى الاتنناع «أر ملكية 

غاع)؛ ربع الحق الشخصى يترتب عليه نفل ملكية الح الد خی وع حو 


الول جر عل قز 2 م 
إت رتب عليه تقل ملكية هذا الحق » رمكذا . وعذا هو الذى تعته تقل ملكية 


a 0‏ المدنى اللكية والحقوق العينية الأخرى فى نصوص متفرقة» هى 
لی ۲۰۷ مدن والمواد ۸ ۰ ز 

اد ۰ ی ۲ نی وامواد ٤۲۸‏ لی ٤۳١‏ مدنی والمواد ۹۳۲ إلی ۹۳٤‏ مد 

عرض لهذه التصوص فيما يلى . أما نقل الحق الشخصى - وهذه ا او 

عرض له التقنين المدنی فی للمواد ٣٠۳‏ إلى ۳۹۶ مدنى » وقد سبق بحث حوالة العحق 


ا 
رقد ررد تقنین و : 
وقد أورد تقنين الموجبات والعقود اللبنانى التصرص المتعلقة بانتقال ملكية الم از في - 

أررد بعد ذلك سائر العزامات البائع ا على ل ملكا الج في نميل خاس ٤‏ 
التعرض والاستحقاق وضمان | GRR‏ غرار العقنين المدنى الفرنسى بين ضمان 
«أنظر أيضا ٠٠۹٠١۴‏ 8 2 او نا «ضمان المييع» فنص فى المادة ٠٠١‏ من 
انی خاو ا على ياتى : «على البائع واجبان أساسيان : أولا . تسليم البيع . 


أنظر آنفاً فقرة ١٠ء‏ . 


£4 


فى الجزء الثالث من الوسيط فتستبعدها من بحثنا هن » وكذلك نستيعد تقل الملكية ۴ 
المعنوية. كحقوق المؤلف فكأنها قوانين خاصة أشارت إليها المادة ۸7 مدنى إذ تقول 
«الحقوق التى ترد على شئ غير عادى تنظمها قوانين خاصة . 

فيبقى إذن للبحث نقل حق الملكية والحقوق العينية الأخرى المحفرعة من اللكية » ٠‏ 
وذلك عن طريق عقد البيع . وهذه هى الحقوق التى نعتيها بلفظ «المبيع؛» فإذا قلنا نقل ر 
اللكية فى النقول أو فى العقار » قصدتا بذلك نقل حق الملكية فى منقول أو عقار » أو . 
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية وتكون واقعة على منقول أو عقار . وعلى هذا الوجه 
نبحث ما يأنى : )١(‏ نقل الملكية بوجه عام (۲) نقل الملكية فى المنقول (۳) نقل 
الملكية بالعقار . 


المطلب الأرل 

نقل الملكية بوجه عام 0 

۸ - مسائل ثلاث : لم يكن البيع فى القديم يولد التزاماً بنقل الملكية › فلم يكن 
عقداً اقلا للملكية . ولكنه تطور يعد ذلك تدرجاً » حتى أصبح ينقل الملكية فنبحث فى 
هذا الصدد مسائل ثلا : )١(‏ التطور التاريخى للبيع كعقد ناقل للملكية (۲) حلي“ 
معنى نقل الملكية (۳) ما يتضمنه الالتزام بنقل الملكية وما يترتب على نقل الملكية فعلا : 


٣ التطور التاريخى للبيع كعقد ناقل للملكية‎ - ١ 

۹ -البيع فى القانون الرومانى : كان البيع فى القانون الرومانى عقدا لا ينقل, ٣‏ 
الملكية بذاته » بل الذى كان ينقل الملكية هو وضع من الأضاع المادية المعروفة 
فی هذا القانون : الأشهاد )mancipati0(‏ ار التنازل القضائى (ure in ce$s10)‏ 
أو القبض (0ا4ء]) أو التقادم (0زمةعuوu)‏ . 
بل لم يكن البيع يرتب فى ذمة البائع التزاماً بنقل الملكية > وکان کل ما یلتزم به , 
البائع بمجرد البيع - ما لم يوجد شرط صريح فى العقد يلزمه بتقل الملكية - هو أن ينقل,, 
إلى المشترى حيازة هادئة بموجبها يضع يده على الييع كمالك دون أن يتعرض له أحد ¬ 
ودون أن يتعرض له البائم نفسه . فكان البائع » إلى جانب التزامه بنقل هذه الحيازة ا 
أيضاً بضمان التعرض الصادر من جهته هو أو الصادر من أجنبى . وكان هذا يعتبر كاف , 
لتحقيق الغرض الذى يستهدفه البيع » فما دام المشترى واضعا يده على اليبع يحوزه حيازةٍ 
هادئة . ويتتفع به بجميع الطرق المشروعة » دون أن يتعرض له أحد فى ذلك » فما عليه لا 
یکون مالکاً وقد حوی فی يده جمیع المیزات التى يتوخاها من كسب هذه اللكية . وكان 
يترتب على ذلك أن البائع فى القانون الرومانى يصح أن يستبقى الملكية عنده دون أن ينقلها , 


Fo... 


إلى المشترى » والضمان الدى یکفل للمشترى حقيق بغيته هو التزام البائع يعدم التعرض 
E E i e‏ 
غير صحيحا ما دام البائع » دون أن يكون مالك » قادرا على نقل حيازة المبيع إلى المشترى 
النحو الذى أسلفتاء > وقادراً فى الوقت ذاته على منع أى عمل يكدر على المشترى 
يازته إذ هو ضامن له القرض والاستحقاق كما سبق القول . 
على أن البيع فى القانون الرومانى » إذا كان لا يستازم نقل الملكية »> كان من طبيعة 
لها . والدليل على ذلك أمران : (أولهما) أنه كان يجوز للمشترى أن يشترط فى عقد 
ابيع على البائع أن ينقل له ملكية المبيع » وكان هذا الشرط صحيحاً لأنه يتالف مع طبيعة 
البيع» وعند ذلك كان على البائع أن ينقل ملكية المبيع للمشترى ولا يقتصر على نقل 
الحيازة الهادئة . (والآمر الثانى ) أنه كان لا يجوز للبائع أن يشترط على الشترى لا ينقل 
له ملكية ابيع » فهذا الشرط يتنافى مع طبيعة البيع » ومن لم كان غير جائز 

٠‏ - البيع فى القانون الفرنسى القديم : واننقلت أحكام القانون الرومانى فى هذا 
الصدد إلى القانون الفرنسى القديم ء فكان البيع لا ينقل الملكية ولا يرتب التزاماً بنقلها. 
وبقی من طرق نقل اللكية > وهى الأوضاع المادية التى كانت سائدة فى القانون الرومانى» 
القبض وحده » بعد أن اختفى. الإشهاد والتنازل القضائى . فكان البيع فى القانون الفرنسى 
القديم ينقل إلى المشترى حيازة هادئة على أساس أنه مالك » ولم تكن الملكية تنتقل إليه 
إلا بالقبض» ومن ثم كان بيع ملك الغير صحیحاً فی هذا القانون . وبقى القانون الفرنسى 
القديم على هذا النحو إلى اخر مراحله» حتى أن بوتييه» وهو الفقيه الذى ختم عهود 
القانون الفرنسى القديم» لم یدخحل فی تعریف ابيع انه ينقل الملكية إلى المشترى 9 

على أن تطور القانون الفرنسى القديم طوال مراحله أدى إلى أن يكون البيع سبيلا غير 
مباشر لنقل الملكية » لا لأنه كان يرتب التزاماً بنقل الملكية » بل لأن التعامل قد جرى 
على أن تتعقل الملكية إلى المشترى بالقيض . ثم زلف الناس أن يجعلوا هذا القبض أمراً 


٠2‏ والسبب فى أن القانون الرومانى لم يكن يجعل البيع نافلا للملكية أن حق التملك كان مقصورا 
على المواطن الرومانى . ولا ألزمت ضرورات التطور التعامل مع غير المواطنين الرومانيين » ووجب 
الشوفيق بين هذه الضرورات وبين القواعد القانونية العقيقة » جعل أثر البيع مقصورا على تمكين 
المشترى من الانتفاع با بيع ؛ وبهذا تيسر التعامل مع غير المواطنين الرومانيين ( كولان وكابيغان ۲ 
فقرة )0١۸‏ . 

2 فقد عرف يوتييه البيم على النحو الآنى : البيع عقد بموجبه يلتزم أحد التعاقدين » وهو البائم » نحو 
المتعاقد الآخر أن ينقل إليه شيغاً يحرزa‏ كك (lui faire avoir Hbrement ã titre d€‏ 
"0P6 une cho)‏ لقاء ثمن هو مبلغ معين من النقود » ويلتزم المتعاقد الآحر » هو 
المشترى » فى مقابل ذلك أن يدفع الثمن (بوتييه فى عقد البيع فقرة )١‏ . ويقول بوتيبه » فى تعليقه 
على هذا التعريف » إن البائع يلتزم يتسليم الشىئ إلى المشترى وبضمان التعرض رالاستحقاق » ولكنه لا 
يلتزم بنقلل اللكية فعلا إلى المشترى (يوتييه فى الييع فقرة ١‏ - وانظر بودرى وسينيا فقرة " ص )١‏ . 


باو 


صوریاً» فکانوا یکتبون فی بیاعاتهم أن القبض قد تم Helause de dessaisine-‏ ` 


vest e devest)‏ ,sineنهء‏ فكان من وراء هذا القبض الصورى أن تنتقل الملكية إل 
الشترى » والمغروض أنها انتقلت بالقبض » والواقع أنها اتتقلت بذكر حصول القبض فى 
العقد . على أن ذكر حول القبض ما لبت أن أصبح هو أيضا شرطا ماوقا 
(eارst de‏ auseآء)‏ فى عقد البيع. ی 

١‏ - البيع فى الفقه الاسلامى : وقد جاوز الفقه الإسلامى هذه المرحلة التى 
وصل إليها القانون الفرنسى القديم » فجعل الملك يتتقل بالعقد مباشق ؛ ويصبح الشتری 
للعقار أو للمنقول مالكاً للمبيع بمجرد العقد . وقد جاء فى البدائم ‏ : «رأما بيان صغة 
الحكم فله صفتان . الثانية الحلول » وهو ثبوت الملك فى البدلين للحال » لانه تمليلك 
بتمليك » وهو إيجاب الملك من الجانبين للحال » فيقتضى ثبوت الملك فى البدلين للحا 
. بخلاف البيع بشرط الخيار » لأن الخيار يمنع انعقاد العقد فى حق الحكم فيمتعا 
وقوعه تملكياً للحال . وبخلاف البيع الفاسد » فان ثبوت الملك فيه موقوف على القبض » 
فیصیر تملیکاً عنده» . وپبین من هذا النص أن العقد ذاته هو الذى ينقل الملك › وفى ذلفه: 
يختلف التصوير الفنى فى الفقه الاسلامى عنه فى الفقه اللاتينى . ففى الفقه الإسلام» 
ينتقل الملك بالعقد» أما فى الفقه اللاتينى فالعقد يدشى التزاماً بنقل الملك ويتم تنفيذ هط 
الالتزام فور بمجرد نشوئه فينتقل الك رلكن تنفيذاً للالتزام لا بحكم العقد . ت 

وقد كان مقتضى انتقال الملك إلى المشترى بالبيع قى الفقه الإسلامى أن ملك 
المشترى التصرف فى المبيع بمجرد البيع »> حتی قبل قبض . وهذا هو مذهب مالك 8 
أما عند الشافعية الحنابلة فلا يجوز للمشترى أن يتصرف فى المبيع قبل قبضه سواء كاك 


منقول؟ أو عقارا ". وأما عند الحنفية فلا يجوز للمشترى التصرف فى النقول قبل قبضة ٠‏ 


إذ يجوز أن يتلف قبل القبض فيبطل البيع بذلك ويؤدى إلى الغرر بامشترى الجديد» ريجة' 
اصرف فى العقار قبل قبضه عند أبى حنيفة وأى يوسف لأ هلاك العقار غير 
)£( 
محتمل ‏ ۰ < 
ويخلص ما تقدم أن املك ينعقل بالبيع فى الفقه الإسلامى » ولكن القبض يزيد 


(۱) جزء ۵ ص ۲٤۴‏ . 

() بدایة الجتهد لاین رشد ۲ ص ٠۴١‏ . ا 

(۴) وید كرون لتعلیل ذلك أسباباً مختلفة : منها أن انتقال ملك المييع إلى الشترى لا يتأكد a‏ 
فإذا نأكد بالقبض استطلاع المشترى أن يتصرف فيه . ومنها أن امبيع فيل الفيتك ر ر رى 
البائع لا فی ضمات الشتری » ولا بجوز للمشتری ن یع ما لیس فى ضماته و ان 


لی بیع ما لم يقبض لا بكرن قادرا على سايم فلا يجوز له أن يبع البيع ستى يقيضم ليكو 


۴ فنا ية ص ¥. 
قادرا علی تسلیمه . أظر الام للشافعی جزء ۲ سی ٥١‏ فاری ابن تیمية ۴ ص ۷ م 
(4) مختصر الطحاوی ص ۸٤‏ - ص ۸١‏ . 


ef . 


(۲) وهذا هو الأصل الفرنسى للنص : 


نقل املك تأكيدا » فهو الذى يطلق يد المشترى فى التصرف فى أكثر المذاهب على 
ما راتا . 

-البيع فى القانون الحديث - القانون القرنسى والقانون المصرى : ولا رى 
راضعو تقدين تابليون إلى أين انتهى التطور فى القانون الفرنسى القديم على النحو الذى 
أسلفتاه » خطوا آخر مرحلة من مراحل هذا التطور » فجعلوا البيع ذاته تاقلا للملكية إذ 
يرتب فى ذمة البائع التزاماً ينقلها إلى المشترى . وإذا كانت الفقرة الأرلى من الماد ٠١۸۲‏ 
من التقنين المدنى الفرنسى لا تزال مخمل أثر القانون الفرنسى القديم ()ء إلا أن ساثر 
النصوص فى هذا التقنين قاطعة فى أن البيع أصبح بذاته تاقلا للملكية . من ذلك المادة 
۳ مدنی فرنسی وهی تقول : .. یکسب المشتری من البائع قانونا ملكية ابيع › 
بمجرد اتفاقهما على البيع والشمن » ولو كان البيع لم يسلم والشمن لم يدفع ."“ 

وجاءت نصوص التقنين المدني المصرى - القديم والجديد - صريحة فى أن البائع 
يلتم ينقل ملكية المبيع إلى المشترى ۳ . 

ومن ثم صار بيع ملك الغير يتلاءم مع طبيعة البيع بعد أن أصبح البيع ناقلاً ا لملكية؛ 
فجاءت التصوص صريحة فى بطلان بيع ملك الغير فى كل من التقنين المدنى الفرنسى 
والعقنين المدنى المصرى » وقد سبق بيان ذلك تفصيلا . 


( إذا تعرف البيع على الوجه الآنى : «الييع اتفاق يموجبه يلتزم أحد المخماقدين بسليم المبيع » ويلتزم 
المتعاقد الآخر يدفع ثمنه» . وهذا هو الأصل الفرنسى للنص : 

Art. 1582: La vente est une convention par laquelle Iun s'oblige a liv- 
rer une chose, et J'autre ã La payer. 


Atıt, 1583: .... La propriété est acquise de droit ã I'acheteur ù I'égard 
dtr vendeur, dès qu'on est corveuu de la chose et du prix, quoique la 
chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. 
من النقنين المدنى الفرنسى » وانظر الأعمال القحضيرية‎ ۱٠۳۸ ر‎ ۷١١ وانظر أيضا المادتين‎ 
للققنين مدني الفرنسى وهى تصرح بأن هذا التقئين جعل البيع ينقل ملكية ابيع من تلقاء نقسه‎ 
وهذا لا يمتع أن تكون هناك إجراءات تلابس عقد البيع لينقل‎ . )٠١ «بودرى وسينيا فقرة ۸ - فقرة‎ 
الملكية » إما بالنسبة إلى الغير » أو حتى فيما بين المتعاقذين . فتسجيل عقد البيع فى العقار ضرورى‎ 
. فى القانون المصرى : لا فحسب لنقل الملكية فى حق الغير » بل أيضاً لنقلها فيما بين ألتعاقدين‎ 
من التقنين المدنى السابق على أن «البيع عقد يلرم به أحد المحماقدين‎ ٠١١٠۲٠١ فنصت الادة‎ )۳( 
تقل ملكية شى للآحر فى مقابل التزام ذلك الآخر بدقع ثمنه المتفق عليه بينهما . ونصت المادة‎ 


۸ من التقنين المدنى الجديد على أن «البيح عقد ياعزم به البائ أن ينقل للمشترى ملكية شئ أو 
حقاً مالیا آخر فی مقابل ٹمن نقدی» . 


af 


فقد تكون هناك عمال ضرورية » إيجايبة أو سلبية » لايد أن يقوم بها البائع أو يك 
عنها حتی يمکن أن ينتقل الحق المبيع ل المشترى . وتورد المذدكرة الإيضاخية 


للمشررع التمهيدى أمثلة لهذه الأعمال فتقول : قد يطلب من البائع أن يقم بأعمال ا 


مادية » إيجابية أو سلبية » من شأنها أن عل تقل الملكية متيسراً . من ذلك تة 
الشهادات اللازمة للسجيل» وتصديق البائع على إمضائه تمهيدا لتسجيلى العقد » وشطب 
التكاليف المقررة على المين قبل البيع» وفرز المثليات › والامتناع عن التصرف فى المين 
تصرفا يضر بامشترى» ".وقد كان المشروع التمهيدى يشتمل على نص هو الادة ٣لان‏ 
من هذا المشروع » وكان يجرى على الوجه الآتى : يلتزم البائع أن يزود المشترى بالبياتات | 
الضرورية عن الشى البيع › وأن يقدم له الأوراق والمستندات الحعلقة بهذا الشىئ . وررة قى أ 
المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى صدد هذا النص : «وعلى البائع أن ووذ 
المشترى بالبيانات الضرورية عن الشئ المبيع » كأن يبين له حدود العين المبيعة وما عايهًا 
من حقرق وتكاليف › وعليه أن يقدم له الأوراق والمستندات التعلقة بالبيع كمستدات 
املكية رالعقرد المتعلقة بالبيع ويكون من شأنها أن تسری فی حق الشتری وصورک سین 
المستندات التى يستبقيها لتضمنها حقوقاً أخرىی غير حق المشترى؛ . وقد حذقت هذه 
المادة فى لجنة المراجعة «لأنها مستفادة من القراعد العامة ل 
ويتبين ما قدمناه أن هناك نوعين من الأعمال يلتزم البائع بهما » أعمالا إنجابية 
وأعمالا سليية ”° , 
أما الأعمال الإيجابية التى من شأنها التمهيد لنقل الملكية » فمثلها فى العقار تصديق 


= ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأحری : فی التقنین المدنی السوری الادة ۳۹۹ (مطابفء 
وفى العقنين المدنى الليبى الادة ٤١١‏ (مطابقة) »> وفى الحقنين المدنى العراقى المادة ٠٠١‏ (مطابغة: 
رلا مقابل لها فى تقنين اموجبات والعقود اللبنانى رلكن الحكم متف مع القواعد العامة فى القانوت 
اللبنانى . انظر فى القاتون المدنى السورى الأستاة مصطفى الزرقا فقرة ۸٩‏ - فقرة ١‏ » وفى القانون 
المدئی العراقی الآستاذ عباس حسن الصراف فقرة ۲۹۸ - فقرة ۲۹۹ . 

(۱) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى في عبارة «الحتق البيع» : «رهذه 0 
تقتصر على نقل الملكية » بل تشمل أى حق أو شخصى يقع عليه البيع؛ (مجموعة 
التحضيرية ٤‏ سس )٤١‏ . ويديهى أن التزام البائع بأن يقوم با هو ضروری لنقل الحق Pr‏ 
یقوم بما هو ضروری من جانبه » رلا شأن له بما یجب على المشتری أن يقوم به لتقل 2 
الأستاذ عبدالفتاح عبدالباقی ص ۲۲۹ هامش )١‏ . .2 

(۲) مجموعة الأعمال التحطيرية ٤‏ ص ٤۴‏ . 

(۳) مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص ٠۲‏ - ص ٣ه‏ . 

. قى الهامش‎ ٠١ ص‎ ٤ مجموعة الأعمال التحضيرية‎ )٤( 

(۵) استناف تختلط ۲۱ دیسمیر سنة ۱۹۲٩‏ م ۳۹ ص ۱۰۱ - ۷ فبرایر نة 1۹۲۸ م * 
1 
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ابع على أمضائه حى يتمكن المشترى من تسجيل العقد ٠ء‏ وشهر حق الأرث الواجب 
حصوله قبل تسجيل البيع ۳)» وتقديم الشهادات اللازمة للتسجيل كمستندات ملكية 
البائع وشهادة الضريية العقارية وبیان بحدود العقار . ومثلها فى المنقول إفراز المبيع إذا لم 
یکن معیناً لا بجنسه ونوعه ء لأت الملكية فى هذه الحالة لا تنتقل إلا بالإفراز . أما بيان مأ 
على للعقار من حقوق وتکالیف > وشطب هذه الحقوق والتكاليف ۽ فهذا لا يیدو ضروریا 
لنقل اللكية ولکنه لا یزال عملا يلتزم به البائع ويدخحل فى التزامه العام بضمان 
الاستحقاق » وسيأتى بيان ذلك . كذلك تقديم العقود المتعلقة بالمبيع ويكون من شأنها أن 
تسری فی حق المشتری : کعقد إیجار واقع على العين المبيعة وثابت التاريخ بحيث يسرى 
فى حق المشترى وبيان بما لا يزال باقياً فى ذمة المستأجر من الأجرة » وکعقد رهن ثقل په 
البيع فأصبح للدائن المرتهن حق تببع العين في يد المترى ٠"‏ ليس ضرورا لتقل ملية 
الع إلى المشترى › وإن کان لا يزال التزاماً فى ذمة البائع تابعا لالتزامه العام بضمان 
تحقاق . 


وأما الأعمال السلبية التى يلزم البائع الكف عنها حتى يتيسر نقل الملكية إلى 
العترئ» فمثلها أن يتصرف البائع فى العقار بعد اليع بحيث يتمكن الشترى اثانى ل 
التسجيل قبل اللشترى الأرلء وأن يتصرف البائع فى التقول بعد البيع ويسلمه للمستري 
الثانى إذا كان هذا حسن النية. فيجب أن يكف البائع عن هذه الأعمال» إذ من شأنها أن 


ولکن كتابة العقد وما يسبق ذلك من إجراءات فى قسم المساحة وإعداد العقد بوجه عام للتسجيل 
يقع على المشترى ل۷ على البائع ء وليس البائع مازنا ا بتقديم البيانات اللازمة بداد العقد 
التسجیل. وقد قضت محكمة النقض بأن أحكام قانون التسجيل الصادر فى سنة ٠۹۲۳‏ والقرارات 
الصادرة بسفيذه تم دفع رسوم التسجيل مع رسوم التصديق على الأمضاءات عند تقديم العقد 
ارقن عليه. ولا کان المشترى هر المازم بداهة بدفع هذه الرسوم » فاته هو الذی یکون عليه جهیز 
: لعقد بناء على البيانات التى يحصل عليها ؛ سواء من البائع أو من الأوراق ٠‏ ويعد ذلك يكون له آن 
يطالب البائع بالحضور إلى قلم كاب الحكمة لإمضاء العقد . وإذن فمن الخطاً أن تعتير المكمة اللا 
مازعا تجهيز العقد وتقديمه للمشترى لإمضائه ؛ حصوصا إذا كان العقد لابتدائی ریسا فی اک 
ت غير ملزم إلا يإمضاء العقد النهائى وكان المسترى لم يطلب من البائع فى الأنذار الذى وجهه 
إلبه إلا الحضور إلى قسم الساحة لتحرير العقد النهائى «نقض مدنی ۳۸ مايو سنة ٠۹٤١‏ مجموعة 
عمر ۳ رقم ۱۹۲ ص ٠ )٤٩۸‏ وقضت أيضا بأنه إذا استخالص من نص العقد أن المشترى هو الذى 
ا النھائی ران ما الترم به البائع هو أن يذهب مع المشترى فى اليوم الذى يحدده إلى يوان 
ت لمراجعة العقد والمصادقة عليه أمام رئيس القلم » تعين على المشترى » بدلا من إنذار البائع 
ت نوی فی آل معن وهو عمل لم يلتزم به » أن يحدد فى إنذاره يوما للذهاب إلى 
ا EES 4 E‏ 2 
١ 0 REE‏ مجموعة أحكام النقض ۲ رقم ۷۸ ص ۲۳) 
0 الأستا محمد على إمام فقرة 1۷١‏ . 


وقد تیت | الین ولف د ا 1 
لله بم قى البائع مستند الدين والرحن فى يده لأنه لا يزال مازما بالدين » ويملى صورة من هذا 


-Fo¥- 


عل نقل الملكية إلى الدعرى مستحيلا » ويمكن أن يندرح هذا الالتزام أيضآ مخت الالنرق )ا 
العام بضمان التعرض والاستحقاق كما سنرى . ومثل ذلك أيضا أن يلحق البائع بالبيع اغا 
أو تخريباً بحيث تهلك العين هلاکا كلا أو جزئيا فيتعذر انتقال ملکیتها خالصة ئ ٠‏ 
المشترى » وهذا أيضا يمكن إدخاله خت التزام البائع بضمان التعرض . وهناك من 
الأعمال ما لا يجعل نقل الملكية للمشترى مستحيلا ولكن يجعله عسیراً وهذ ایوا 
يجب على البائع أن يكلف عنهاء إذ النص كما رانا يلزمه «أى يكف عن أى عمل م 
اه أن جل تقل الملكية مستحيلا أو عسيراه . مثل ذلك أن يخفى الباع مستندالك 
ضرورية للتسجيل كشهادة الضريبة العقارية» فهذه يجوز للمشترى الحصول عليها ولك 
بشةة » فاخفاؤها يجمل نقل اللكية شاق » ومن ثم يلتزم البائع أن يكف عنه : 
۲۳١‏ - الضروط الواجب توافرها لانت قال الملكية إلى المشحرى ؛ فاذا قام الياتم, 
بالأعمال التمهيدية لنقل الملكية اتتقلت الملكية فعلا إلى المشترى بحكم القانون » وذف 
إذا توافرت الشروط المذكورة فى المادة ٠٠١‏ مدنى والادة ٩۳۲‏ مدنی السالفتي ألذ كر 
a‏ شروط لائة : (1) أن يكون المبيع عيناً معينة بالذات . (۲) وان یکون ممل وكا للبائع. 
(۳) وألا يعلق القانون أ الاتفاق اننقال الملكية على القيام ل م : E‏ 
أا أن يكون البيع عيناً معينة بالذات فهذا شرط طبيحى فإن الملكية لا تتقل هن 
دس لی اھر فی ھا ی ی ی ی ا ی ی 
ما قررنا من أن البائع يلتزم بالأعمال الضرورية التى تمهد لتقل اللكية » فمن جن 
الأعمال إفراز المبيع إذا لم كن مميت إلا بالنوع كما سبق القول» فمتى قام البائع بترا 
وأفرز البيع» فقد أصبح الييع عيناً معينة بالذات وتوافر الشرط . على ا البيع قد يكوتاغر 
معين بالات فى حالتين أخريين + (الحالة الأولى) بيع شئ لم یصنع بعدء کما إذا باج > 


)١(‏ وقد قضت ميحكمة الق بائ إذا كان الحكم قد اتخلص عدم امتحاة افيد من أن اا ي 
بعد صدور قانون تقسيم الأراضى رقم °۲ لسنة ۱۹٤۰‏ > وان امتتاع المساحة عن تسجيل ر وري 
متوقعا کار من آفار هذا القانون » فلا یمکن لبائع أن پستفید من رفض ا ل رر ی يز 
لاسعحالة التنفيذ » فإن ذلك يكون استخلاصا موضوعياً اغا لا رقابة هكمة النقض عليه ر 
مدنی ۲۸ يونية سنة ٠۹٩٩‏ مجموعة أحكام النقض ۷ رقم ٠١١‏ ص ۷۸۹( ا 

(۲) هذه هى الشروط اللازمة لانتقال الملكية فعلا إلى المشترى » ولا يشترط غیرها . تقل e‏ 
المدتری إا توافرت هذه الشروط » حتى لو كان مقا بين المتيايعين تأجيل تسليم ليع ؛ ا 
دفع الشمن » أو دفعه أقساطاً على تفصيل سنورده فيما يعد » وحتى لو كان البيع معلا على ل E‏ 
فاخ ابا ذا خان ابيع معلقا على شرط واقف + فان تقل املکیة م ی ر ای کد قول 
صت الاد ۳۹۲ من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى صراحة على هذا الحکم ا 
وريكون الأمر كما تقدم (أى يكسب المشترى ملكية البيع) حتى في الحاشن ار ر 8 
کان التسليم أو دفع المن مربوطا بأجل . فاا - إذا كان البيع منعقداً على شرط الإلغاء ٠‏ 


-FoA- 


مصنع نسيج كميات من القماش لم بيدأ نسجها » فيكون البيع هنا شيعا غير معين بالذات 
> ولا يعصور أن تنتقل ملكيته إلى المشترى إلا بعد تمام نسجه . ولا يعتبر الغزل الذى 
يصنع منه النسيج ملكا للمتشرى » بل يبقى ملكا للمصنع إلى أن يتم نسجه » ذلك أن 
المصنع لم يمع غرلا وإنما باع نسيجا (). (الحالة الثائية) بيع يكون محله تخييرياً 
(4[)16) » فلا يتعين البيع فى هذه الحالة إلا عند ما يعمل صاحب الخيار خياره » 
ولا تنل ملكية المبيع إلى المشترى إلا عندما يتم الاحعيار ‏ وقد رأينا عند الكلام فى 
الالتزام التخییری أن إعمال الخیار له اثر رجعی فيستند إلى وقت البيع » وتعتبر الملكية قد 
اندقلت من وقت البيع لا من وقت إعمال الخيار. أا لو كا ن الحلل بدليا (0[۲65ء4) » 
فان المبيع يكون مميناً بالذات من وقت البيع وبكون هو الشىئ الأصلى لا البديل » وإن كان 
يحق للبائع أن يبرئ ذمته من التزامه باعطاه البديل دون الشئ الأصلى ". 

وإما أن يكون المبيع ملوكاً للبائع فهذا أيضا شرط طبيعى » فالملكية لا تنتقل إلا عن 


(1) فإذا تم صنع الشئ أو تقدم صنعه لدرجة تكفى لتعيينه » فإن ملكيته تتعقل إلى المشترى من هذا 
الوقت ولو قبل التسليم » فيكون ضماناً لدائنيه ولا يجوز للبائع إنلافه (بيدان ١١‏ فقرة ٠١۷‏ > 
بلانيول وريبيير وهامل ٠١‏ فقرة ١١‏ - الأستاذ أنور سلطان فقرة ٠١١‏ - الأستاذ عبدالنعم البدراوى 
فقرة )۱۷١‏ . ركان الفقه فى فرنسا يذهب إلى أن لكية الى الموصى بصنعه 2 )0108٥‏ 
abrijuer)‏ ¥ تقل إلا بتسلیمه للمشتری وفبوله منه » فهو بيع على شرط التسليم 2 ۷۵۸8) 
(11۷۲8۲ » وذلك كالاثاث الموصى بصنعه ييغى على ملك الصانع إلى أن يتم تسليمه للمشخرى 
(بلانیول وریبیر ربیکار ۳ فقرة ٦۲۲‏ - بازانیول وریبیر ورواست ۱١‏ فقرة ٩۲۵‏ - بلانبرل وریبیر 
وبولانجيه ١‏ فقرة )۳۸۹١‏ . ثم اجه القضاء المرنسى إلى أن تقل الملكية يتم بمجرد الاتتهاء من 
صنع الشىئ أو التقدم فى صنعه بحيث يكون ذلك کافیاً فی نعبينه كما سبق القول » رتبع القضاء 
بعض الفقهاء كما رأينا (أنظر الأستاذ عبد المنعم البدراوى فقرة )٠۷١‏ . على أنه يجوز للمتعاقدين أن 
يتفقا على أن الملكية لا تنعقل إلا عند قبول المشترى شئ الموصى بصنعه وتسلمه لياه ؛ وقد 
يستخلص هذا الاتفاق ضمنا من أن البائع هو الذى يورد الخامات التى يصنع منها الشئ (بيدان ١١‏ 
فقرة )1٩۷‏ . 


وقي الأشياء التى تصنع على نموذج واحد (عذإك؟ ©١‏ 40۲101101) يعتبر المبيع بعد الانتهاء 
من صنعه متعینا بنوعه فقط › ومن ثم يجب إفرازه بعد ذلك لنعیینه بذاته » فتنتقل ملکیته من وقت 
الافراز (بدان 1١‏ فقرة ۲٦۷‏ ¬ ديموج ‏ فقرة ٩١‏ - كولان وكابيتان ١‏ فقرة 1۹۷۷ - الاستاذ 
أنور سلطان فقرة ٠٠١‏ - الأساذ عبدالنعم البدراوى فقرة .)١١١‏ 

وفى بيع المصولات المستقيلة إذا كان البيع جزافاً » تنتقل الملكية بوجود امحصول ؛ منذ بدء 
وجوده وانعقاده أر من وقت حصاده وجمعه يحسب قصد التعاقدين » وعند الشك يكوك من وقت 
الحصاد والجمع . وآذا كان البيع بالتقدير » لم تنتقل الملكية إلا بالإفراز كما فى ساثر بيوع التقدير 
(الأستاذ عبدالنعم البدراوى ققرة )٠۷١‏ . 
والانتاج الفنى لا تتعقل ملكيته إلى من اشترام إلا إذا سلمه الفنان للمشترى أو وضعه حت تصرفهء 
لأن الفنان له وحده الق فى نشر إتتاجه متى أرضاء (الأستاذ عبدا لدعم البدراوى فقرة )١۷١‏ . 

9 انظر فی کل ذلك بودری وسینیا فقرة ۱١‏ - فقرة ۱۳ - بلانیول وریپر وهامل ٠١‏ فقرة ٠١‏ ¬ 

. ١١ فقرة‎ 
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مالك . وإذا لم يكن البائع مالكا لم يستطع أن ينقل ملكية المبيع فان فاقد الشى لا يعطيهء 


كما لا تتتقل الملكية عن الالك الحقيقى فان هذا أجنبى عن البيع فلا يسرى فى حقه , 


وقد بسطنا تفصيل القول فى ذلك عند الكلام فى بيع ملك الغير . 
بقى الشرط اثالث » وهو ألا يعلق القانون ار الاتغاق انتقال الملكية على القيام بعمل 
معين. أما القانون فيعاق نقل اللكية فى العقار على التسجيل ء رى المنقولي غير المعين 


.| بالذات على الإفراز 1ء كما رأينا . وكل من التسجيل والإفراز يدخل فى العا 


العمهيدية التى يلترم بها البائع حتى تتتقل الملكية إلى المشترى » كما سبق القول . وأا 
الاتفاق فقد يتم بين التعاقدين على تأخير نقل الملكية إلى 'حين استيفاء شرط معين . يتفق 
التبايعان مثلا على ألا تتتقل املكية إلا عند تسليم المبيع إلى المشترى أو إلا عند القيام 
باجراءات معينة ٩‏ أو يكون البائع غير مالك للمبيع رقت البيع فيتفق مع المععرى على 


تأخير نقل الملكية إلى أن يحصل هو عليها » أو يتفق المبايعان على ألا تتتقل اللكية إل 


المشترى إلا بعد أن يرفى جميع أقساط الشمن رهذا هوالبيع بالتقسيط . رتلاحظ فيما 
قدمناه أمرين : (الأمر الأرل) مهما يكن شأن الاتفاق على تأخير نقل اللكية › فان هذا لا 
يمنع عقد البيع من أن برب فى الحال التراماً فى جائب البائع بنقل الملكية » والذى يتأخر 
ليس هو نشوء هذا الالعزام بل تنفيذه . (والأمر الثانى) أن الاتفاق على أن تأخير نقل 
اللكية ليس اتفاقاً على أجل ننتقل بعده الملكيةء بل هو اتفاق على شرط يعلق اتتقال 
املكية إلى حين محققه . ذلك أن الملكية تستعصى طبيعتها على أن تقترن بأجل » فالأجل 
يجعلها موقتة والملكية حق دائم لا يلحقه التوقيت ". فتأخير نقل الملكية إلى حين 


() ران کان البائع - طبقا لنص المادة ٠۲۸‏ من القانون المدنى يلتزم بأن يقوم بما هو ضرورى لنقل 

الحق البيع إلى المشترى وان يكف عن أى عمل من شأنه ان يجعل تقل الق مستحيلا أو عسير؟ فا 
هذا الواجب لا نسحب - إذا كان ابيع حقا عينيا عقارياً إلى الزامه بان يقوم باعداد عند الب 
النهائى واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسجيله ء يدل على ذلك ما تنص عليه المادة ٠٠۲‏ من القانوت 
ا لمدنى من أن تفقات عقد الببع ورسوم الدمغة والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على المشترى 
ما لم يوجذ اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك . 

(جلسة ۱۹۷۸/۱۲/١‏ الطعن ۷۹ء لسنة ٤۷‏ قى). 

(جلسة ۹۹0۹/411۷ مجموعة احكام النقض السنة ۲٠١‏ ص )1٤١‏ 


(جلسة 1401/۴1۸ مجمرعة القراعد القانونية التى قررتها محكمة النقض فى ال ٠١‏ عاما = _ 


(I4 — YY 
ولا يعتبر البيع هنا معلقا على شرط بل هو بيع منجز ؛ رامعل على الشرط هو تنفيذ البيع لا انعقاده‎ 
بلائيول‎ - ١١ آوبری ورو فقرة ۳۲۹ هامش ۳۹ - بودرى وسينيا فقرة‎ - ٤ فقرة‎ ۲٢ (لوران‎ 

وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة )1١‏ . 
( وقد درج الفقه فى مصر وفى فرنسا على التحدث عن اقتران اللكية بأجل ٠‏ وفى رأينا أن هذه نظرة 
فقهية غير سليمة . فاللكية كما قدمنا حق دائم تستعصى طبيعته على التوقيت » والأجل توقيت فلا 
يجوز أن تة رن يه الملكية . وإذا اتف البائع مع المشترى مثلا على ألا تتقل إليه ملكية الدار المبيعة إلا 
بعد سنة ينتفع فيهًا البائع بسكتى الدار » وجب تقسير قصد المتيايعين بأن البائم اشترظط الاحمفاظ بحق 
الانتغاع يالدار مدة الستة ء أا الرقبة فتتتقل إلى المشترى دون انتظار انقضاء السنة . وهذا القفسير = 


N.~. 


التسليم ولو عين للتسليم مدة محددة » هو تعليق نة الملكية على شرط التسليم » ولي 
اھا اقل انیت لی سن اقام مل ال ت وای ی ی ی یی 
امش عليه من الالك الحقيقى هو تعليق لنقل اللكية على شرط حصول البائع عليها ٠‏ 
ركذل تأخير نقل اللكية إلى تمام وفاء أقساط الشمن هر تمليق لتقل اللكية على عر 
وفاء الأقساط . 

۷ - البيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية حتى استيفاء اللمن - إحالة : ومن أهم 
الصور العملية للانفاق على تأخير نقل املكية الفاق التبايمين على أن يكون تقل اللي 
إلى المشترى موقوفا على الوفاء بجميع أقساط الشمن . وهذا هو البيع بالتقسيط أو الإيجار 
الساتر للبيم لان المخبايعين كثيراً ما يسمیان البيم فى هذه الحالة إيجاراً . وقد وردت المادة 
tT‏ مدنی؛ کما راینا » فى صدد هذا البيع إذا تقول: ١‏ - إفا كان البيع مؤجل الثمن» 
جاز للبائع أن يشترط أن يكوت قل الملكية إلى المشترى موقرةاً على استيقاء اللمن كله رو 
تم ليم البیع ٠‏ ؟ ~ فاذا كان الشمن يدفع أقساطاً » جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن 
يستبقى البائع جزءا منه تعويضاً عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط» ومع ذلك 
يجوز للقاضى تبعاً لنظررف أن يخفض التعويض المتفق عليه رفا للغقرة الثانية من المادة 
٤‏ - فاذا وفیت الأقساط جمیعا » فان اتتقال اللكية إلى المشترى يعتبر مستندآ إلى 
وقت البيع. ٤‏ > وتسرى أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع إيجار . 

وتقتصر هنا جلى إبراد النص ؛ رقد سبق تفصيل القول فيه » فنكتفى بالإحالة على ما 
قدمناه فی ذل ”. 


۴ - ما الذى يعضمنه الالتزام بنقل الملكية 
وما الذی يترتب على اتتقالها فعلد 

۸ - ما الذى يتضمنه الالتزام بقل الملكية : يقر التقنين امدنى كقاعدة عامة أن 
كل ازام بتقل حق عينى - ويتدرج مخت فلك ارام البائع بنقلل ملكية ابيع - يخضمن 
فی الوقت ذاته التزاما بعسليم الشئ الذى تعلق به الحق العينى وبانحافظة على هذا الشئ 
ج ت 

يف يجميع الأغراض التى قصد إليها المبايعان » نقد اسحفظ الي بحقه فی سكتى الدار سنة » 

وانتقلت اللكية فى الرقية دون المنفعة إلى المشترى قبل انقضاء 0 ا F8‏ آن 

اسع يحنفظ باللحية كاملة ء تفاع ورية » مدة السنة ء فهل يزيد حقه بدللك شيعا ؟ الواقم أيه 

یکون ف نفس الوضح الذى احتفظ فيه لتفسه بحق تفاع فقط » فهذا الحق وحده هو آلذى 

يستطيع أن يستغله وآن يتصرض فيه . أما ملكية الرقبة دة تة قلا یغیذه شيعا » ولا تجدی ملك 

الرقبة إلا إذا كانت ملكية دائمة ١‏ 
۲ انر آنفاً فقرة ٩۰‏ - فقرم ۹6 . 


E.1 


حتى يتم العسليم . وقد رأينا ”" أن المادة ۲٠٠‏ مدنى تنص فى هذا الصدد على أى أ 
«الالتزام بنقل حق عينى يتضمن الالتزام بتسليم الى والحافظة عليه حتى اللي .إا 
وين من ذلك أن التزام البائع بنقل ملكية المبيع يتضمن التزامين تبعيين » أحدهيا أ 
التزام بتسليم المبيع إلى المشترى وهو الترام يعحقيق خاي » والثانى التزام بالحافظة على الييج 
إلى أن يتم تسليمه للمشترى وهو التزام ببذل عتاية E : . ٠‏ 
وللصفة التبعية التى أليتناها للالترام بعسليم البيع أهمية كبيرة فى ممل تبعة هلاك 
المبيع قبل التسليم . وفلك أن الالتزام بالتسليم إذ كان التزاماً تبعياً » فانه يكون التراس 
مكملا للالتزام بنقل الملكية › إذ لا يخلص المبيع ماديا للمشترى إلا بتسليمه من البائم؟ 
ومن ثم إذا هللك البيع قبل التسايم هلك على البائع » حتى لو كانت ملكية امبيع ق 
انتقلت قبل التسليم إلى المشترى » فالهلاك لا يكون على امالك كما هو الأصل ء بل 
يكوك على المدين بالتسليم . 1 
وقد سبق أن كتبنا فى هذا الصدد فى الجزء الثانى من الوسيط" : «فاذا كان 
لالتزام بالتسليم التراما تبعياً يتضمنه التزام بقل حق عينى » فالأصل أن الهلاك يكون على 
المدين بالقسليم » ولو أنه أصبح غير مالك إذ اتعقلت الملكية إلى الدائن تنفيذاً لادم 
الأصلى بنقل الملكية . ويبرر هذه القاعدة أن الالتزام بالتسليم فى هذه الحالة ليس فى 
حقيقعه إلا التزاما مكملا للالتزام بنقل الملكية » إذ لا تخلص الملكية فعلا للدائن إا 
بالتسليم . ومن ثم كان الهلاك على المدين » وهو مدين بنقل الملكية وبالتليم معا . وقد 
طبق التقنين المدنى الجديد هذه القاعدة فى كل من البيع اة . وستعود إلى 
هذه المسألة عند الكلام فى مخمل تبعة هلاك البيّع قبل التسليم ٠”‏ . 


(۱ أنظر الوسيط جزء ۲ فقرة ٠٠١‏ . 
ویترتب على أن الالترام بالعسليم العام بتحقيتق غاية أنه إذا لم يتم تسليم الميبع إلى المشعرى » ولو بغر 
خطاً البائع بل ولو بقوة قاهرة ؛ كان البائع مخلا بالتزامه » وينينى على ذلك فسخ البيع أو اتفساخه 
وسل ءالبائع تبعة هلاك البيع قبل التسليم كما سنرى . ويمكن الوصول إلى هذه التئيجة من طريق 
أحرء هو القول بتبعية الالتزام بتسليم البيع على الوجه الذى سنذكره . وبترتب عل أن الالترام 
بانحافظة على البيع التزام ببذل عناية أن البائع يعتبر قد قام بالتزامه إذا هو بذل عناية الرجل المعتاد في 
امحافظة على البيع قبلى تسليمه » ولا يكون مسثولا عن هلاك ابيع هلاكا كلياً أو جريا إلا بموجټ 
التزامه بالتسليم عل التبحو الذى بيناه . 
(۳) فقرة ٤۳١‏ . 
() وهذه هى أيضا القاعدة فى الفقه الإسلامى » فالبيع يهلك قبل العسليم على البائع ء ولو أن الملكية 
انتقلت إلى المشترى . 
)١(‏ وسترى هناك أثر الإعذار فى حمل تبعة الهلاك - م ۲۰۷ مدنى - الوسيط ۲ فقرة )٤١۲‏ . وانظر 
فى تقنين الموجياث والعقود اللبنانی اواد ٠٠١ - ۳۹١‏ » وهر كالتقنين المانى الفرنى يحمل 
المشترى باعتياره مالكاً تبعة هلاك البيع قبل التسليم . i‏ 


¥ 


۹ - ما الذى يترتب على انتعقال الملكية فعلا للمشترى : فاذا توافرت الشروط 
الواجبة لانتقال ملكية المبيع إلى المشترى » وهى الشروط السالفة الذكر » فأصبح المشترى 
مالك للمبيح » ترتبت على ذلك النتائح الآتية : 

ولا - يكون للمشترى حق القصرف فى المبيم باعتباره مالكا له » ولو قبل أن يتسلمه 
من البائع . ويستوى فى ذلك العقار والنقول ' : أا المنقول فظاهر » فهو عين معينة 


انیا - یکون للمشتری ثمر البیع ونماژه باعتباره مالکاً له» وعلیه تکالیفه من نفقات 
حفظ وصيانة وضرائب وغير ذلك من الأعباء. وقد نصت الفقرة الثائية من المادة۸ه)؛ 


() وقد رأينا أن المشترى فى أكثر مذاهب الفقه الإسلامى ليس له أن يتصرف فى المبيع قبل قبضه 
بالرغم من أنه أصبح مالك له (أنظر آنفا فقرة )٠١١‏ . وقد فارق التقنين المدنى العراقى الفقه 
الإسلامى في ذلك» فنصت الادة ٠۳۲‏ من هذا النقنين على أن «للمشترى أن يتصرف فى المبيع » 
عفار كان أو منقول ؛ بمجرد انتقال الملكية إليه ولو قبل القبض» . وهذا هو الحكم أيضاً فى تقنين 
الموجبات والعقود اللبتانى » إذ تنص المادة ۲۹١‏ من هذا التقنين على أنه «يحق للمشترى منذ إتمام 
العقد » حتى قبل التسليم » أن يتفرغ عن البيح » ما لم يكن ثمة اتفاق أو نص قاتونى مخالف . 
ويحق للبائع أن يتفرغ عن حقه فى الشمن قبل قبضه» . وكذلك هذا هو الحكم فى كل من التقنين 
المدنى السورى والعقنين المدنى الليبى » طبقا للقواعد العامة فى هذين التقنينين وهى نفس القواعد 
العامة فى التقنين المدنى المصرى. 

2 وهذا الحكم صحيح حتى لو لم يسجل عفد البيع وكان المبيع لا يرال فى بد البائع » فإن المشترى 
يستطيع حتى هذه الحالة أن يتصرف فى المقار » وعند تسجيل البيع الأول بصبح مالكا فيكون 
العصرف الذى صدر مئه قد صدر من مالك » إما بفضل الأثر الرجمى للتسجيل على الرأى الذى 
تقول بهء وإما باعتبار أن المشترى وقت أن باغ كان لا يملك ثم ملك بالتسجيل فينقلب البيم 
صحيحا طبقاً لقواعد بيع ملك الغير السالف ذكرها . 

وقد قضت محكمة الاستناف الختلطة بأنه إذا كانت حدرد الأرض البيعة فى عقد اليح تخالف 
الواقع» فالذى انتقلت ملكيته بالبيع هو ما يتفق مع التحديد الرارد فى عقد البيع لا التحديد الواقعى 
(استحناف مختاط اول یریل سنة ۱۹۱ م ۲۷ ص )۴٠١‏ . 

(1) بيع العقار قبل أن يسجل » لا يزال من طبيعته نقل الملكية إذ ينشى التراما بنقلها فى جانب البائع » 
وكل ما أحدثه قانون التسجيل ومن بعده قائون الشهر العقارى من تغيبر فى احكام البيع » هو أن تقل 
املكية بعد أن كان نتيجة لازمة للبيع الصحيح » أصبح متراخياً إلى ما بعد شهره » لذلك يبقى البائم 
ملزما بموجب العقد يتسليم المبيع وبنقل الملكية للمشترى » كما يبقى المشترى ملزما بأداء الثمن: 
إلى غير ذلك من الالترامات التى ترتبت بيهما على التقابل بمجرد حصول ابيع . 
(جلسة ٠۹۷۴/١/۹‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۲۲ ص )۷۲١‏ 
«جلسة ٠۹۷١/4/١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۲۷ س ۸1۲ 


1 - 


مدتى صراحة على ذلك » إذ تقول : «وللمشتری ثمر البيع ونماژه من وقت تمام البيع ; 
وعلیه نکالیف المبيع من هذا الوقت أيضاً › هذا ما لم یوجد اتفاق او عرف يقضی بغیر» 
0 


الفا : إذا أفلس البائع بعد قبض الشمن وقبل تسليم المبيع » جاز للمشتری أن يأحز 
عين المبيع باعتارء قد أصبح ملكا له » ولا يزاحمه فى ذلك دائنر البائع 0 

رابع : تتتقل ملكية البيع من البائع إلى المشترى » لا فى حق التبايعين وحدهماء بل 
أيضاً فی حق الورثة والدائئين . فوارث البائع لا يرث المبيع » ولا يستطيع دائن البائع أن 
پنفذ على المبيع . وعلى العكس من ذلك يرث المبيع وارث المششرى » ویستطیع داقن 
المشترى أن يتفذ على البيع . 

ححامسا : كان من المقبول أن يكون هلاك البيع قبل التسليم على المشترى 
باعتباره مالکاء وهذا هو بالفعل حكم التقنسين المدنى الفرنسی (م ۱۱۳۸ رم )۱٣۲٤‏ 
وحكم تقنين الموجبات والعقود اللبنانی (م )۳۹١‏ » لولا أن التقنين المدنى المصرى - ومعه 
التقنين السورى والتقنين الليبى والتقنين العراقى - راعى أن الالترام بالتسليم التزام تبعى 
کما قدما » فاذا هلك المبيع بسبب أجنبى قبل التسليم انفسخ البيع » فتحمل البائع تبعة 
الملاك کما سیاتی. 


(۱ وهذا هو أیضا ما تقضى به المادة ۲٠١۷١‏ من التقنين المدنى العراقى إذ تقول : «رالزيادة الحاصلة 
فى المبيع بعد العقد وقبل القيض ء كالشمرة والنتاج › تكون حقا للمشترى » وعليه تكاليف ابيع » 
ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك؛ . وتغضى بذلك أيضا المادة ۴۳۹١‏ من تقنين المرجبات 
رالمقود اللبنانى » فنص على أنه «يجب على المشترى عند صيرورة العقد تام - ما لم يكن لمة نص 
مخالف - أن تحمل : أولا - الضرائب والتكاليف وساثر الأعباء المترتية على البيع . انيا - نفقات ٠‏ 
حفظ المبيع ومصاريف محصيلها . ثالث - ميخاطر العين البيعة» . ثم تنص المادة 4١۷‏ من تفس 
التقنين على أن ج يع منتجات البيع وجميع زيادانه المدنية والطبيعية تصبح ملكا للمشترى من ناريخ 
إتمام ابيع اپ ا لم إیه س الع مالم یکن ا تسن مله . أنظر أيضاً فى ها 
المعنى المادة ۲/4۲١‏ من التقئين المدنى السورى وامادة ۲/٤١١‏ من التقنين المدنى الليبى . 

وانظر فى تملك المشعرى لشمار المبيع ونمائه من وقت تمام البيع ومخمله تكاليف المبيع من هذا 
الوقت أیضاً ما یلی فقرة ۳۹۲ - فقرة ۳۹۲۳ . 

) وقد نص التقنين المدنى العراقى صراحة على هذا الحكم فى المادة ٠۳۳‏ » وهى تقول : «إذا قيض _ 
البائع الشمن ثم فلس قبل نسليم البيع إلى المشترى » أخذ الشترى البيع من البائع أر من ورثته حون 
آن یزانحمه سائر الغرماء . 

)1( مفاد المادة ۲/٤١۸‏ من القائون المدنى أن المشترى يمتلك ثمر المبيع من وقت انعقاد البيع طالا أن 
الترام البائع بالتسليم غير مؤجل يستوى فى ذلك أن تكو اللكية قد انتقلت إلى المشترى أو قراشنى 
انتقالها إلى وقت لاحق . 
(جلسة ۹1۲/٠١/١١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ٠۴‏ ص )٠١١۹‏ 
(جلسة ۱۹۷۳/١/١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۲١‏ ص )٩‏ 
(جلسة ۱۹۷۷/۹/۲۸ مجموعة أحكام النقض السنة ۲۸ ص ٠١۴۳۲‏ 
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المطلب الثانى 
نقل الملكية فى المنقول 

٠‏ - العمييز ين الشى المعين بذاته والشى المعين ينوعه : حتى نتبين كيف تقل 
اللكية إلى المشترى فى النقول » يجب التميز بين الشئ العين بذاته والشئ العين ينوع 
فقد رأينا أن اللكية فى الحالة الأولى تنتقل فوراً بمجرد تمام العقد » ولا تقل في الال 
الثانية إلا بالإفراز . 

وقيل أن تول فى شئ من التفصيل كلا من الحالتين » نلاحظ أن هذا التمييز 
يسرى أيضا علي العقار » فهناك عقار لا يعسن إلا ينوعه كما إذا بيع أل متر تفرز م 
أُرض مساحتها كبر من ذلك » فتسرى فى هذه الحالة الأحكام التى سنذكرها فى المتقول 
» ولا يتعين المبيع » ومن ثم لا يمكن تسجيل البيع لتقل الملكية » إلا بعد إفراز أف متر 
بالذات وهى المساحة البيعة “. ولكن لا كانت هذه الحالة نادرة › ويغلب كليراً أن يكون 
الشئ العين بنوعة لا بالذات منقولا لا عقاراً » كما يغلب كثيراً أن يكون العقار شيعا 
سه بالات قفن عرجبا لتر بین فلي المحين بالذات والشى المعين بنوعه فى صده 


3 - انتقال الملكية فور بمجرد تمام العقد : فاذا كان المبيع منقولا معيناً بالذات» 
وتوافرت الشروط اجبة قانوناً التى أسلفنا ذكرهاء فإن الملكية تنعقل إلى المشترى فورا 
بمجرد تمام العقد ٠‏ . وعقد البيع فاته هو الذى ينقل الملكية » بعد أن ينشي التزاما 
بنقلها یتم تنفیذه فوراً بمجرد نشوثه على الوجه الذى قدمناه . وقد رأينا أن النفنپې المدنى 
المصرى قرر هذه القاعدة فی اللمادة ۲۰۶ مدنى » وأكدها فى الادة ۹۳۲ مدنى 


۱2 الوسيط جزء ۲ فقرة ٤۲‏ ص ۷۷ . 
أنظر آنغاً فقرة ۲۲۲ . 
(1) أ لا كان الحكم الطمون فيه قد اتعهى إلى تقرير أن هذه الآلة يتعليق عليها عقد الطعون ضده 
الأول رآن ملكيته لها تيت بهذا العقد درن تسجيل ؛ لأنه يقع على تقول ء ذأله اذ قضي بعلبيت 
علكيته على سند من ذلك العقد » لا يكون مخطفا فى تطبيق القانون . 
(جلسة 4 مجموعة أحكام النقض الستة ۲۲ ص .)٠۲۲١‏ 
ب - البيع الذى يكون محله عينا ممينة ؛ يحق للدائن أن يضع يده عليها ما دامت #ملركة للمدين 
البائع وقت البيع أو آلت ملكيتها إليه أو إلى خاصته . 
اجلسة ۱۹۹۰/۱1۲۹ الطعن ۸۳٠د‏ نة ٠۳‏ ق) 
(جلسة ۱۹۸۹/٥1۲۹‏ الطعن ۲٠٠١‏ لسنة ق س ٤٣‏ ج ۲ ص ,)٤٥۷‏ 


Ne 


وتنتقل الملكية فور بمجرد تمام العقد فى المنقول »> سواء فيما بين التعاقدين أو 
بالسبة إلى الغير . 

۲ - انعقال الملكية فيما بين المتعاقدين : فتنتقل الملكية بمجرد تمام العقد ألا 
فيما بين التعاقدين . فلو أن شخصا باع سيارة معينة بالذات ملوك له ۾ شخص آخر » 
فان ملكية السيارة تنتقل من البائع إلى المشترى بمجرد تمام عقد ابيع ٠‏ ويترتب على 
ذلك أن المشترى » وقد أصبح مالكا للسيارة » يستطيع أن يتصرف فيها حتى قبل أن 
يتسلمها من البائعم . فاذا باعها لمشتر ثان انتقلت ملكيتها من المشترى الأول إلى المشترى 
الثانى بمجرد تمام البيع الثانى > ولو كانت السيارة لا تزال باقية فى يد البائع الأول. ولا 
يعتبر المشترى الثانى «غيرا» فسنرى أن الغير هو شخص تلقى حقاً عينياً من البائع الأول 
على نفس المبيع» والمشترى الثانى إنما تلقى حق الملكية من المشترى الأول لا من البائع 
الأول . 

۲٠۴‏ - انتقال الملكية باللسبة إلى الغير : وتنتقل ملكية المنقول بمجرد تمام العقد 
أيضا بالنسبة إلى الغير . فلو أن البائع الأول للسيارة فى الئل المتقدم باع السيارة مرة أخرى 
لمشتر آخر » فانه يكون قد باع ما لا يمللك إذ أن الملكية قد انتقلت منه إلى المشترى الأول 
بالبيع الأول » لا فيما بينهما فحسب » بل أيضاً بالنسبة إلى المشترى الأخر الذى تصرف 
له بالبيع مرة أخرى وهذا هو الغير . 

فلو بقيت السيارة فى يد البائم الأول » فان الذى يستردها منه هو المشترى الأول لأنه 
هو المالك » ويرجم المشترى الآخر بتعويض على البائع الأول إذ أن هذا قد باع ما لا يملك 
كما سبق القول » وذلك وفقاً للقواعد المقرر فى بيع ملك الغير . 

وإذا سلم البائع الأول السيارة للمشترى الأول » فانه یکوٹ قد سلمھا إلى مالکها › 
وليس للمشترى الآخر أن يرجع بشئ على المشترى الأول » وإنما يكون رجوعه على البائع 
الاول كما قدمنا . 

ولكن إذا سلم البائ الأول السيارة للمشترى الآخر » وكان هذا المشترى الآخر حسن 
النية لا بعلم أن السيارة بيعت قبل ذلك للمشترى الأول ء فانه يملك السيارة . ولكنه 
لا يملكها بعقد البيع الصادر له من البائع الأول » فقد قدمنا أن البائع الأول وقت أن باج 
السيارة للمشترى الآخر لم يكن مالكاً لها » وبيع ملك الغير لا ينقل الملكية بذاته . ولكن 
المشترى الآخر يملك السيارة بسبب غير البيع » وهذا السبب هو الحيازة بحسن نية ٠‏ 
وتنتقل إليه الملكية لا من البائع الأول فهو غير مالك » ولكن من المشترى الأول الذى 


(1) الوسيط ج ۲ فقرة ٤1۷‏ . 

(۲) أما إذا كان المشعرى الآحر سيئ النية » فإنه لا يملك السيارة بالحيازة . رتبقى اليارة ملوكة 
للمشتری الأول 7 وله أن يستردها من المشعرى الآحر بدعوى الملكية » ويرجع المشعرى الأخر على 
البائع الأول كما قدمنا . 


N. 


مالكا بالبيع الأول كما أسلفتاه ”. ويملك المشعرى الآحر حسن النية السيارة 
اة حتى لو كان المشترى الأرل قد باع قبل ذلك السيارة إلى مشر ثان فى الل 
8 قدمتاه؛ وإنما تنتقل اللكية فى هذه الحالة إلى المشترى الآخر الحائز بحسن تية لا 
. الشترى الأول بل من المشترى الثانى الذى أصبح مالكا بالبيع الصادر له من المشترى 
- تقال املكية فى الييع الجزافى : احالة + وقد ربا أن الا ٤۲۹‏ مدنی تنص 
انه «إذا کان البيع جزافاً » انتقلت الملكية إلى المشترى على الحو الذى تنتقل به فى 
م المعين بالذات » ويكون البيع جزافاً ولو كان مخديد اللمن موقوفاً على تقدير المبيع؛. 
ری ان حددنا متی یکوت البیع جزافا » وہنا ن ا بیع إذا کان ما یوزن و یکال أو یقاس 
ر یمد ولکنه لا یحتاج فی تعبین إلى تقدیر بل هو معین بالذات » رلو کان خديد الشمن 
موقوفا على تشادیره فإ البيع يكون فى هذه الحالة جزافا (". وذكرنا أن بيع الجزاف » 
من حيث انتقال الملكية . حكمه هو حكم بيع الشئ المعين بالذات » فتنتقل الملكية فيه 
تمام العقد فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير “(1). ونكتفى هنا بالإحالة 


۲ - الشىئ معین بنوعه 
۲٤٥۵‏ - انعقال الملكية بالافراز : وإذا كان المنقول شيعاً غير معين بالذات بل معيناً 
بنوعه (۶)» وکان البيع بالتقدير (*» لم تنتقل الملكية بمجرد تمام عقد البيع على خلاف 
ما رأيناه فى الشى المعين بالذات » وإنما تتتقل بافراز ابيع وجعله بالإفراز معينا بالذات ولو 
قبل التسليم . ذلك أن الشئ قبل إفرازه غير معروف بالذات » فهناك إذن استحالة طبيعية فى 
أن تنتقل ملكيته إلى المشترى قبل الافراز (). 


الوسیط جرم ۲ فقرة ٤1۷‏ ص 1۷۷ - وانظر المذكرة الإيضاحية للمشروغ التمهيدى فى مجمرعة 

الأعمال التسضبرية ۲ ص ۱۲ - ص ٩۱٩‏ » رفی الوسیط جزء ۲ ص ۷۷١‏ هامش رقم ' ٠‏ 

() أنظر آنفا فقرة ٠١۹‏ . 

(۳) أنظر أنفاً فقرة ٠١١‏ . 

() أنظر أنفاً فقرة ١١۷‏ . 

. ١١۸ أنظر أنفاً فقرة‎ )١( 

۲ أنظر الوسيط جرء ۲ فقرة ٤٠١‏ . 

(1) متی کان المبیع جزاف فان املكية تنتقل إلى المشتری بمجرد تمام العقد طبقاً للمواد ٠٠۴ » ٤۲۹‏ ؛ 
من القانوت المدنى ولو كان مخديد الدمن موقرفا على تقدير المبيع كما يتم تسايم المبيع فيه 
طبقا للمادة ٤٤٠١‏ يوضعه حت تصرف المشعرى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو 
لم يستول عليه استيلاء ماديا ما دام البائع قد اعلمه بذلك 

(جلسة ۱۹۹۸/۴/۲۸ مجموعة أحكام النقض السنة ٠۹‏ ص )١۲١‏ 


NV 


وهذا ما تصت عليه صراحة المادة ٠٠١‏ مدنى إذ تقول: -١‏ إذ ورد الالترام بنقل 
عینی على شئ لم يمين إلا بنوعه » فلا يتتقل الحق إلا بافراز هذا الشۍ. ۲ ¬ فإذا لم قا 
الین فيد انه » جاز للدائن أن يحصل على شئ من اتوع اله على تة ال ا 
استغذان القاضى أو دون استذانه فى حالة الاستعجال» كما يجوز له أن يطالب بقمية الع 
من غير أخلال فى الحالتين بحقه فى التعويض» .ثم اکدته المادة ٠۳۲‏ مدن إذ تقر 
: «المنقول الذى لم يعين الا بنوعه لا تنتقل ملكيته الا بافرازه طبقا للمادة ٠٠١6‏ . 
- كيف تقل الملكية بالافراز - احالة : وقد قدمنا فى هذا الجزء بح 
الوسيط”" » وفى الجزء الثاني منه "» كيف يكون.الإفراز » وكيف تنتقل اللكیة با 
رلو قبل التسليم » وإن كان المألوف فى التعامل أن يتم الإفراز وقت التسليم » واستعرضعه 
حالة ما إذا كان الشىئ غير المعين إلا بنوعه نقوداً ٠‏ أو غير نقود . وبينا أن البيع رتيا 
فى ذمة البائع التزاما بنقل الملكية » حتى قبل التسليم وحتى قبل الإفراز ‏ . وذكرن 
كذلك ألا فرق فى حمل تبعة الهلاك أن يهلك الشىئ قبل الإفراز أو بعده . فتكفن " 
هنا بالإحالة إلى ما قدمناء هناك : س 
۷ -الحكم فيما اذا امتتع الا عن الافراز - احالة : وإذا لم يقم البائع بتبفيفا 
التزامه من إفراز المبيع » جاز للمشعرى أن يحصلل على شئ من النوع ذاته على نفقة 
المدين؛ فقوم بشرائه بنفسه ريرجع بالشمن والمصروفات على البائم» بل ويرجع أيضا 
بالتعويض عما قد يكون أصايه من خسارة بسبب تأخر البائع فى تنفيذ الترامه . والأصل أن 
يستأذن المشترى القاضى فى ذلك »› فاذا كانت الظروف لا تمل الإبطاء كان له دون 
استذان » ولكن يعد إعذار البائع » أن يقوم بالشراء . وقد سبق أن بسطنا القول فى ذلك 
فى الجرء الثانى من الوسيط "" » فنكتفى هنا بالإحالة إلى ما قدمتاه فى ذلك . ب 
۸ ¬ نقل الملكية فى الأشياء المصدرة إلى المشترى : تنص المادة ۹١‏ من القانوكف 
العجارى الجديد على أن «إذا قام البائع يبناء على طلب المشترى بارسال البيع إلى غير . ٤١‏ 
المكان المعين لتسليمه كانت تبعة الهلاك على المشترى من وقت تسليم المبيع إلى من“ ١ ٠‏ 


. ٤١۹ أنظر فى هذا التص الوسيط جرء ۲ فقرة‎ ٠( 
. ٠١١ أنظر آنفا فقرة‎ 
. ٤۲٣ فقرة‎ - ٤١ الوسيط جرء ۲ فقرة‎ )۳( 
. ٤۲١ الوسيط جزء ۲ فقرة‎ )( Ê 
٤۲۲ الوسيط جزء ۲ ققرة‎ )( 
. ٠۲۲ أنظر نفا فقرة‎ ٠ 
. ٠١١ أنظر آنفاً فقرة‎ )۷( 
. ٤۲۳ الوسيط جزء ۲ فقرة‎ )( 


د 


يتولى نقله » إلا اذا اتفق أو تص القانون على غير ذلك» . وانتقال الملكية هنا يكون بالإفراز 
طبقاً للقاعدة التى أسلفناها . ولكن الإفراز فيما نحن بصدده يتخذ صورة خاصة هى 
التسليم ؟ » فما ئم يتفق التبايعان على شى آخر » فان الفروض أنهما اتفقا على أن يتم 
انتقال الملكية وقت التسليم . فقبل التسليم تبقى الملكية للبائع » وهو الذى يتحمل تبعة 
الهلاك » وبالسايم تنعقل الملكية إلى المشترى رتنتقل معها تبحة الهلاك . ونرى من ذلك 
أن البائع لا يزال يتحملل تبعة الهلاك قبل التسليم وفقاً للقاعدة العامة » ولكنه قبل التسليم 
ييقى أيضا مالكاً للمبيع إذ الملكية لا تنتقل إلا بالتسليم » ومن ثم لم تتعارض القاعدة التى 
تقضى يأن الهلاك على البائع قبل العسليم مع القاعدة التى تقضى بأن الهلاك على المالك 
ولو قبل التسليم » لأن البائح هنا هو المالك . 

ویقی بعد کل ظلك أن تمرف پې ب لیم یشایع * انعرف متی صصقل الل 
إلى المشترى فتنتقل إليه تبعة الهلاك . ولا تخرح الحال عن أحد أمرين : )١(‏ فإما أن 
يتم العسليم عند الشحن أى فى محطة التصدير » فاذا تم الشحن انتقلت اللكية إلى 
المشترى» وكانت تبعة هلاك البضائع فى الطريق عليه . ) وآما أن يتم التسليم عند 
التفريغ أى فى محطة التوريد » فلا تنتقل الملكية إلى المشترى بالشحن يل تتراخى إلى 
حين وصول البضائع» وتكون تبعة هلاك البضائع فى الطريق على البائع الذى يبقى مالكا 
لها إلى حين وصولها إلى محطة التوريد . 

أن فق امتعاقدان على أحد الأمرين . قأما أن يتفقا على أن يتم لايم عثر 
الشحن ١ء‏ وهو ما يقع عادة فى النقل البرى عند اشتراط التسايم فى محطة الشحن 


() فيتم الإفراز عند التسليم . 

(۲) وكذلك إذا أفلس البائ والبضائع فى الطريق » جاز للمشترى أخحذها إذا كانت الملكية اتعقلت إليه 
عند الشحن » ولا يجوز له ذلك إذا كانت ملكية البضائع فى الطريق لا ترال للبائع (ااسثاذان أحمد 
جیب الهلالی وحامد ذکی فقرة ۲٣۲‏ - ص ۲٤١‏ - الأستاة محمد على إمام فقرة ١١١‏ > ص 
1 - ص ۳۱۷) . 

وقضت محكمة النقض بأن القاعدة التى تقضى بأن الهلاك على امالك إنما تقوم إذا حص 
الهلاك يغوة قاهرة » أما إذا نسب إلى البائع تقصير فإنه يكون مسفولا عن ننيجة تقصيره ( نقض 
مدنی ۲۷ يونيه سنة ٠۹١١‏ مجموعة أحكام النقض ۷ رقم ٠١۸‏ ص ۷۹۷) . 

(۳) اتناف مختاط ۱۰ مابو نة ۱۹۰۰ م ۱۲ ص ۲٤۲۵‏ = ۲۳ مارس سنة ۱۹۰٤‏ م ٠١‏ ص 
¥ 

(1) أ - مفاد التعاقد بين اليائع والمشترى على بيع البضاعة ۴8 أن يتم تسلم اليضاعة فى ميناء القيام 

عند شحنها على ظهر السغينة » وأن تبر من ذلك الوقت ذمة البائع من الالترام بالتسليم رتنغقل 
ملكية البضاعة إلى الشركة المشترية ألتى تلتزم وحدها بمخاطر الطريق › ويقع على عاتقها عبء 
التعاقد عل تقل البضاعة من ميناء الشحن إلى ميناء الوصول والتأمين عليه » إلا أن ثبت البائ 
. فى ابرام هذا التعاقد لصلختها بوصفه وكيلا عنها . = 


-- 


(vene ونی التقل البحرى عند اشتراط تسليم السفينة ,اه؟‎ )fاac0‎ are dépar) 
(ل0ط 0عصهء] . وفى هذه الحالة تنتقل ملكية البضائع وتبعة الهلاك إلى المشترى‎ 
بمجرد الشحن كما قدمنا » وتكون مصروفات النقل عليه » ومن ثم يلتزم البائع بشحن‎ 
البضائع على السفينة التى يعينها له المشترى » ريتكفل المشترى مصروفات النقل‎ 
والتامين الناولون. وقد يوكل المشترى البائع فی اختيار السفينة وفى التأمين عليها اقتصادا‎ 
(coft-assU1ance fr : لأجر الوسيط» فيتضمن الثمن المصررفات والتأمين والناولون‎ 
ولا تعتبر تسلیم البضائع قد تم لا إذا‎ ۱) » caf-cost-insurance -freight: Cif) 


= (جلة ۱۹۷۳/٤/۳‏ الطعن ۹۴۳ لسنة ۳۸ ق س ۲٤‏ ص )٥٥١۹‏ 

(جاسة ۱۹11/۱۲/۲۷ الطعن ٦٤‏ لسنة ۳۶ ق س ۱۷ ص ۱۹۷۹) 

(جلنة ۱۹۵۸/۱۱/۱۲ الطعن ۲۸۳ لسنة ۲١‏ ق س ٩‏ ص 1۹۹4) 
ب - المشعرى فى البيع سيف هو الذى يتحمل تبعة الهلاك الذى يصب البضاعة أثناء الطريق متى 

اتتفى غش البائع واصابة البضاعة بعيب خحفى . 

(جلسة ۱۹۷۳/۱۲/۲۷ الطعن ۲٠۰‏ لسنة ۳۸ ق س ۲٣‏ ص (۳١۳‏ 

(جلسة ۱۹۷۳/۵/۱۹ الطلعن ۲۹۱۱ لسنة ۴۷ ق س ۲٢‏ ص ۷۹۱) 

( أظر فى القضاء الحتلط فى البيع (۳1۴) وفى أن مسئولية حطر الطريق على المشترى لا على البائع : 

استغناف مختلاط ۳ دیسمبر ۱۹۱۳ م ۲٢‏ ص ۷۱ - ۱١‏ آبریل سنة ۱۹۲۰ م ۳۲ ص ۲۷١‏ ¬ 
٣٢‏ مایو سنة ۱۹۲١‏ م ۳۷ ص 4٤۲‏ = ۱۹ نوفمیر سنة ۱۹۲۷ م ۳۹ ص ۱۷۸ = ٠۳‏ فبراير 
سنة ۱۹۲۹ م ٤۱‏ ص ۲۲۰ ¬ ۳۱ ديسمبر سنة ٠۹۲۰‏ م۳ ص ۱۲۸ N‏ نایر سنة ۱۹۳۲ 
م ٤‏ ص ۱٤۸‏ - ۸ مارس سنة ۱۹۴۴ م ٥٤ص ۱۹٩‏ - ۱۱ یریل سنة ۱۹۲۳۴ م ٤١‏ ص 
۲١ - ٥‏ نوفمیر سنة ۱۹۳۰ م ٤۸‏ ص ۳۱ - ۱۲ پونیه نة ۱۹٤۰‏ م ۵۲ ص ۳۰۹ - ٠۲‏ 
نوفمبر سنة ۱۹٤۱‏ م ٩4‏ ص ۸ - ۱۸ نوفمبر سنة ۱۹٤۲‏ م ٥‏ ص ٩‏ = 1 ناير سنة ۹٤۴‏ م 
ص ۲۹ = ۳ فبرایر سنة ۱۹٤۳‏ م ۵٩‏ ص ٠١ - ۱٤۹‏ دیسمبر سنة ۱۹٤۳‏ م ۵٦‏ ص ۲۱ 
۲٢‏ دیسمیر سنة ۱۹٤۳‏ م ٦‏ ص ۲۹ - ٥‏ نایر سنة ۱۹٤٤‏ م ٩٦‏ ص ٤۲‏ - ۸ مارس مسن 
4 م ٥٦‏ ص 1۹ - ۲۲ مارس سنة ۱۹٤8‏ م ٥1‏ - ص ٩۰٩‏ - ۱۹ یریل سنة ٠۹٤٤‏ م 
ص ۳١ - ۱۲٤‏ مایو سنة ۱۹٤٤‏ م ٥٦‏ ص ۱۷۸ - ۳ بونية سنة ۱۹٤٤‏ م 5٦‏ ص ٠1‏ ص 
۱ - ۱۳ دیسمیر سنة ۱۹٤٤‏ م ۷ ص Ams ۲١‏ قبرایر سنة ٠۹٤٩‏ 8 ص ۷۸ R=‏ 


مایو نة ۱۹١‏ م ۵۷ ص ۳١ - ۱٥٤‏ مایو سنة ۱۹٤١‏ م ۰۷ ص ۱٥۹‏ - ۱۳ فبراير سنق ˆ 


م ٩۸‏ ص ٥ - ٥٤‏ مایو سنة ۱۹6۸ م ٦۰‏ ص ۱۰۷ - ۲۳ یونیه سنة ۱۹٤۸‏ م 11 ص 
۴ - ۲۲ دیسمیر سنة ۱۹6۸ ۴ ص ۳۳ . 

وقضت محكمة استئناف مصر بأن البيم C1۴‏ معتاء وفاء البائح ثمن اليضاعة وأجرة التأمين 
وناولون الشحن وتخمل المحترى معولية العجز أو التلف الحاصل للبضاعة يعد الشحن (إامتختاف مصر 
يونية سنة 1۹۲۷ امحاماة ۸ رقم ۱1۱۲۹ ص 1۷۳) . 

وانظر فی البیع (۴08) أى باشتراط تسليم السفينة : استتاف مختاط 1١‏ مايو سنة 1۹٤٩‏ م 
۸ ص ۱۸۹ - ۱۱ دیسمبر سنة ۱۹٤٩‏ م ۵۹ ص ۰٩‏ > ۱۹ مارس سنة ۱۹٤۷‏ م ۹ ص 
4 - ۱۷ دیسمبر سنة ۱۹٤۷‏ م ٦۰‏ ص ٥‏ ¬ ۸ یونیة سنة ۱۹٤٩۹‏ م ٦۱‏ ص ٠۲۹‏ 


Vom, 


أرسل البائع للمشترى البيانات الدالة على ذلك“ . وإما أن يتفق الععاقدان على أن يتم 
التسليم عند التفريغ » وفى هذه الحالة تبقى البضائع ملكا للبائع » وعليه تبعة الهلاك أثناء 
الطريق » وعليه مصروفات النقل » ولا تنتقل اللكية إلى المشترى وتنتقل معها تبعة الهلاك 
إلا إذا وصلت البضاعة سليمة إلى محطة التوريد . 

فإذا لم يتفق المتعاقدان متی یتم التسليم » وجب فى المسائل المدنية تطبيق المادة ٤۴١‏ 
مدنى وتنص على أن العسليم يكن عند التفريغ فى محطة التوريد » إذ تقول : «إذا وجب 
تصدير المي للمشتر > فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه » ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير 
ذلكه . أما فى المسائل التجارية » فيراعى مع هذا النص عرف التجارة ‏ . 

وهذا کله إذا كان المبيع بضائع » أى منقولا غير معين إلا بنوعه . أما إذا كان المبيع 
منقولا معيتاً بالذات » انتقلت ملكيته من وقت العقد » ولكن التسليم لا يتم إلا فى مكان 
التفريغ » فتكون تبعة الهلاك قبل العسليم على البائع إلا على المالك (المشعرى) » لأننا 
نكون قد خرجنا عن نطاق التعامل التجارى إلى نطاق التعامل الماتى ؟ . 


المطلب الثالث 
نقل الملكية فى العقار 
۹ - لا تنتقل الملكية إلا بالعسجيل : أما إذا كان المبيع عقارا » فان الملكية » سواء 
فى حق الغير أو فيما بين التعاقدين » لا تنتقل إلا بتسجيل عقد البيع . وقد أشارت إلى 
هذا الي صراحة المادة ٠٠١‏ مدنى عندما نصت » كما رأينا » على أن «الالتزام بنقل 
الملكية أو أى حق عينى آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق » إذا كان محل الالتزام شيعا 
معينا بالذات يملكه اللتزم » وذلك دون إخلال بالقواعد الحعلقة بالتسجيل). ثم أكدت 


0 والبی انات ھی فى النقل البحرى اسم السفينة والعلامات أو الأرقام التى مخملها البضائع . وفى 
النقل البرى إذا كان التسليم فى محطة الشحن » قد يلتزم البائع بحجز العربات اللازمة لشحن 
(franco sur Wag0n) ell‏ . 

انظر فی کل ذلك بیدان ۱١‏ فقرة ٠١١‏ . 

وکان التقتين لمدنى السابق ينص فى الادة ۲۳۳۲۱۷۰ على أن الوفاء يكون فى موطن التعهد أى 
أن التسليم يتم فى محطة الشحن لا فى محطة التفريغ (استشناف مختلط ۱۸ مايو نة 1۸۹٩‏ م ١١‏ 
ص ۲٤٤‏ - ۱۲ دیسمبر سنة ۱۹۱٩‏ م ۲۹ ص ۹۷ - الأستاذان أحمد جيب الهلالى وحامد 
زکی فقرة ۲٤١‏ ص ۲۲۱) . فیسری التقنين السابق على كل العقود التي تمت قبل يوم ٠١‏ 
أكتوبر ستة ۱۹4۹ . 

(۴) الاستاذان أنور سلطان فقرة ٠٠١‏ وص ۱۸١‏ هامش رقم ١‏ - الأستاذان محمد على إمام فقرة ٠١١‏ 

() أنظر ما یلی فقرة ۳۱۱ . 


- ¥1 


المادة ۹۳۲ مدنى هذا العنى ء فقد رأيتاها تقول : «تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق 
العينية فى المنقول والعقار بالعقد» متى ورد على محل ملوك للمتصرف طبقاً للمادة ٤٠١‏ 
وذلك مع مراعاة النصوص الآنية ٠‏ . ود بين النصوص التى تشير إليها المأدة ۹۲۳۲ مدنی 
النص الخاص بالعقار» وهو نص المادة ۹۳٤‏ مدنی ویجری على الوجه الاآتی : -١١‏ فی 
المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الاخرى » سواء أكان. ذلك فيما بين 
المتعاقدين أُم كان فی حقی الغير » ك إا روعیت م البينة فی قانون تنظيم الشهر 
العقاری . ۲- وبين قانون الشهر المحقدم الذکر التصرفات والاحكام والسندات اتی ب 
شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة » ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر» 1 

ولذا كان تظام الشهر العقارى لا تقحصر منطقته على عقد البيع » إذ هو يمعد إلى 
حم العقود الناقلة للملكية » بل وإلى العقود غير الناقلة للملكية » بل وإلى الأحكام 
والسندات كما رأينا فى النص » فان عقد البيع مع ذلك هو أهم العقود التى يجرى عليها 
التسجيل وأوسعها انتشاراً » فيحسن الإلمام بنظام الشهرى العقارى فى مناسبة الكلام فى 
تصجيل عقد البيع » وقد جرى الفقه المصرى على هذه السنة . 

فستعرض أولا تطور نظام الشهر العقارى فى مصر حتى قانون تنظيم الشهر العقارى 
رقم ١١١‏ لسنة ۱۹٤١‏ » وذلك فى كثير من الإيجاز وموضع التفصيل فيه يكون عند 
الكلام فى أسباب كسب الحقوق العينية ٠‏ ثم نعرض لقطييق نظام الضسجيل على عقد ايع 
خحاصة . ٤‏ 


- تطور نظام الشهر العقارى فى مصر‎ - ١ 

٠‏ - نظام الشهر بوجه عام : الحق العينى بطبيعته نافذ فى حق الكافة » فكان 

الواجب شهره اى إيجاد طريقة تيسر لذى المصلحة من المتعاملين العلم بوجوده ما دام هذا 

الحق نافذاً فی حقه » حتی یعتد به ویدخله فی حسابه عند التعامل . فاذا اشتری عیناء 
سهل عليه قبل أن يقدم على شراثها أن يعرف العيتية التعلقة بهذه المين والتى هى نافذة 

فى حقه» فلو كانت العين مرهونة مثلا ستنزل مقدار الدين المضمون بالرهن من الشمن ٠ ٠»‏ 

أر كانت مملوكة لشخص آخر غير البائع لم يقدم على الشراء صلا . | 


(1) الملكية فى المراد العقارية والحقوق العينية الأخرى لا تنتقل سراء بين المتعاقدين أم يالنسبة للغير إلا 
بالتسجيل وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة ا لمتصرف ولا يكون للمتصرف إليه ما 
بين تاريخ التعافد إلى وقت التسجيل سوى مجرد مى فى الملكية دون أى حت فيها وكان الثابت أن 
الطاعنين لم يسجلا عند شرائها للارض محل التزاع إلا بتاريخ - فان اللكية لا تتتقل إليهم إلا متف 
هذا التاریخ ویکون الحكم قد التزم هذا النظر موافقا الصحيح القانون . 
(جلسة ۱۹۹:/۲/۱ الطعن ٠٠۹٩‏ لنة ٣ه‏ ق) 
(جلسة ۱۹۷١/١/۹‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۲١‏ ص ۷۲١‏ 


VY 


وشهر الحقوق العينية يكون باثبات التصرفات القانونية التي هى مصدر لها فى 
سجلات يمكن للناس كافة الاطلاع على ما جاء فيها من البيانات وأحذ شهادات بها . 
ويكون إثبات هذه التصرفات إما بطريقة التسجيل (01نامزإعئوجء)) ؛ رهی إثبات حرفی 
للمحررات المشتملة على التصرفات حتى يتيسر لذى المصلحة معرفة جميع ما ورد فى 
التصرف » وهذه الطريقة ضرورية فى الحقوق العينية الكاملة . وإما بطريقة القيد 
(inscription)‏ » وتقتصر على إثبات البيانات الجوهرية الواردة فى التصرف » وهى 
البيانات التى يهم ذا المصلحة العلم يها. وهذه الطريقة كافية فى الحقوق العينية التبعية 
أى التأمينات العيتية » وهى الرهون رحق الاختصاص رحقوق الامتياز » فيكفى إثبات مبلغ 
الدين والعقار المغقل يالتأمين واسمى الدائن والمدين وما إلى ذلك من البيانات الجوهرية . 

ويخلص ما قدمناء أن نظام الشهر لا يتسع إلا للتصرفات القانونية الواقعة على عقار. 
لا يتسح نظام الشهر للوقائم المادية » لن هذه الوقائع لا تلبت عادة فى محررات حتى 
يمكن شهرهاء هذا إلى أن أكثر الوقائع المادية لها علامات ظاهرة محسوسة تراها الناس 
فتعلم بها. ومع ذلك فهناك واقعة مادية هى الموت وما يرتبه من حق الأرث يمكن أن 
تخضع لنظام الشهر - وقد ضعت فعلا لهذا النظام فى قانون تنظيم الشهر العقارى أسنة 
1 - لاهميتها ولسهولة إثباتها فى محرر يكون صالحاً للشهر ولا يتسع نظام الشهر 
للعصرفات الواقعة على منقول » فالنقول "ليس له حيز ثابت مستقر كالعقار » فلا يمكن 
ترکیز الشهر فی مکان معين. ومع ذلك فمن المنقولات ما يجرى فيه نظام الشهر لاستقرار 
مکانہ او لإمکان ت رکیز شھر فی مكان معين » وذلك كالتاجر والسفن . وتقوم الحيازة فى 
النقول مقام الشهر فى حماية الغير حسن النية . على أن هتاك حقوقا شخصية تشبه 
الحقوق العينية من حيث صلاحيتها للشهر › أهمها الحقوق الناشئة من عقد الإيجار 
الراقع على عقارء فعقود الإيجار وامخالصات بالأجرة وحوالتها إذا زادت على مدة معينة 


تكون هى أيضاً خاضعة لنظام الشهر . 


وفى الحدود التى تكون الحقوق فيها صالحة لنظام الشهر يبدو هذا النظام ضرورياً 
لاتعامل فى العقارات رللائحمان العقارى . فمن يريد التعامل فى عقار يعنيه بطبيعة الحال 
أن يعرف ما يثقل هذا العقار من الحقوق حتى يكون على بصيرة من أمره » فلا يقدم على 
التعامل إلا وهو عارف بحالته ٠‏ ومن يقدم على إقراض الغير فى مقابل رهن يأخذه على 
عقاره يعنيه أن يعرف إن كان هذا العقار مل وكا فعلا للمدین حتى يكون حق رهنه مأموناً» 
ويعنيه أيضا أن يعرف هل ثقل العقار قبل ذلك بحقوق عينية تسبق حقه حتى يعرف مرتبته 
بين الدائئين القيدين . 

للك لم يخل بلد متحضر من نظام الشهر » بل إن نظم الشهر قديمة إلى حد أن 
المؤرخحين يرجعونها إلى عهد الحضارة المصرية إلقديمة . وهناك نوعان لنظام الشهر : نوع 
متأخر وهو نظام الشهر الشخصى » ونوع متقدم وهو نظام الشهر العينى أو السجل العقارى 
)Livre Foncier)‏ . ذلك آن نظام الشهرء حتی یکوت نظاماً سدیداً » یجب ان یکون 
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محکماً فی یترتیبه وفی حجیته . اما فی ترتیبه » فینیغی أن یکوت من شأ الترتیب الزی ١‏ 
يضحه لتسجيل التصرفات وقيدها أن بيسر لذوى الشأن معرفة ما تهمهم معرفته من هز 
القصرفات . وأما فى حجيته » فينيغى أن يكون لشهر التصرفات حجية قاطعة بحي لإا 
یشھر تصرف للا بعد التحری من صحہ فاذا ما شهر كانت صحته مقطوعاً بها » فیکون 
للشهر هذه الحجية المطلقة . 
ونظام الشهر الشخصى معيب من هاتين الناحيتين . فهو معيب من ناحية الترتيب » 

إذ التسجيلل فيه أو القيد يكون وفقاً لأسماء الاشخاص » ومن هنا كان نظاماً شخصي]. 
فصاحب المصلحة لا يعرف من سجلاته إلا الشخص الذى تصرف فى العقار » ولا يفير ٠‏ 
هذا حتماً کل ما رقع على عقار معین من تصرفات . فقد یتصرف شخص فی عقار غير ۲ 
ملوك له فيسجل التصرف باسمه › ثم يتصرف الالك الحقيقى فى العقار فيسجل التصرن 
باسم هذا المالك» ويكون التصرفان متفرقين فى موضوعین متباعدین مخت اسمين مختلفين 

٠‏ رمن ثم كان من الممكن أن يتعامل الشخص مع المشترى من المالك » إذ يجد التصرف 
الصادر للمشترى من امالك مسجلا مخت اسم المالك ؛ فيكون التعامل سليما . كما أ 
من الممكن أن يتعامل مع المشترى من غير امالك دون أن يعلم » إذ يجد القصرف الصاهر 
للمشحرى من غير الالك مسجلا مخت اسم هذا الأخير » فيكون التعامل معيباً . ولهنا لا 
يحقق نظام الشهر الشخصى الغرض الذى وضع من أجله . ثم إن هذا النظام معيب من 
ناحية الحجية » فان القصرفات التى تشهر فى هذا النظام لا يتحرى عادة عن صحتها » بل 
تشھر کما هى » فان كانت صحيحة بقيت صحيحة » وإن كانت معيبة لمبب من نباب 
البطلان أو كانت مرورة بقيت على حالتها معيبة أ مزورة . فالشهر فى هذا النظام لا يطل 
عقداً صحيحاً » ولا يصحح عقداً باطلا . بل هو طريق العلانية لعرفة التصرف كا 
هوه يسا كان أو باطلاء سليما كان أر مما . وهذا نظام الشخصى لاشهر رسود العالم | 
اللاتينى » فهو النظام القائسم فى فرنسا "“رفى بلجيكا ونی ایطالیا ونی کتیز | 
من البلا اللاتينية . وهو النظام الذى لا يزال قائماً فى مصر » بعد أن تخفف من بعض أ 
عیوبه کما سنوی . 


( كان التقنين المدئى الفرنسى يقرر أن اللكية فى الحقار تنتقل بالعقد » فيما بين التعاقدين ويالنسبة 
إلى الغير ء إلا إذا انتقلت بعقد تبرع كالهية فلا يتج به على الغير إلا بالتسجيل . ثم صدر تشريع 
۳ مارس سنة ۱۸٠١‏ يوجب تسجيل عقود المعاوضة والتبرعات للاحتجاج بها على الغير . وف ۲١:‏ 
أكتوبر سنة ٥‏ صدر مرسوم بقانون (داللوز الدرری )٠١١ - ٤ - ۱۹۴١‏ أضاف إلى التصرقاتة 
الواجبة النسجيل للتصرفات رالأحكام الكاشفة وفی ٤‏ ينار سنة ٠۹٥١‏ صدر مرسوم » تسرئ 
أحکامه ايعداء من أول ینایر ستة ۱۹۰٩۱‏ (داللرز انسیکلرییدی ٩‏ ص ۴۸۹ رما بعدها» ينظم الشهر 
فى الحقوق العينية الأصلية والتبعية بصفة عامة ؛ وقد حل هذا التشريع محل تشريمى نة ۷0٥‏ 
وسنة 1۹۳١‏ . اا 

ا قانون ۱١‏ دیسمیر سنة ۱۸۵۱ 


() التقنين المدنى الإيطالى م ۲1٤١‏ وما يعدها . 


-PYE- 


şi (Livre Foncier, Grundbuch) Jll Jd أما نظام الشهر العينى أر‎ 

نظام محكم من الناحتين » ناحية الترتيب وناحية الحجية . فمن ناحية الترتيب لا تشهر 
التصرفات وفقاً لأسماء الأشخاص » بل وفقاً للعقار ذاته ومن هنا کان نظاماً عینياً. فلکل 
عقار مكان خاص فى السجل العقارى ويثبت فى هذا المكان كل ما يقع على هذا العقار 
من التصرفات وما يشقله من الحقوق . فاذا أراد شخص أن يتعامل فى عقار » أُمكنه 
بالرجوع إلى السجل العقارى أن يعرف حالة العقار على خير ما يمكن من الدقة . يعرف 
مالك العقارء» والتصرفات التى وقعت منه فى عقاره » وما يثقل هذا العقار من الحقوق 
والتکالیف » فيقدم على التعامل وهو مطمئن . ثم إن نظام الشهر العينى محكم من ناحية 
الحجية . فالتصرفات التى تشهر لا يتم شهرما إلا بعد التحرى عن صحتها شري بالفا» 
فيستقصى عن موقع العقار وحدوده ومساحته » ثم عن أسماء من وقع منهم التصرف ورعن 
أهليتهم » ثم عن التصرف نفسه هل صدر من مالك » وهل هو صحيح فيشهر أو معيب 
فیمتنع شهره . ویشرف على هذا کله قاض )6rundb uc r1C111(‏ » ہو الذی یأمر 
بعد الفحص الدقيق بإجراء التسجيل . والتتيجة المترتبة على هذا التحرى أن التصرف الذى 
يشهر فى السجل العقارى تكون له حجية كاملة » فينتقل الحق العينى إلى المحصرف له 
لابناء على العصرف الصادر يل بتاء على شهر الحق . فالشهر لا التصرف هو الذى ينقل 
الحق ؛ ومهمة التسجيل فى نظام الشهر العينى هر نقل الحق العينى لا مجرد إعلان 
التصرف . وقد يكون التصرف مميباً فى الحالات القليلة التى لا يكشف فيها هذا العيب 
بعد القحرى الدقيق الذى أسلفتا ذكره » ومع ذلك إذا شهر هذا التصرف المعيب انتقل الحق 
بالشهر لا بالتصرف كما قدمناء وصحح الشهر عيوب التصرف . وهذه هى أهم ميزة 
للسجل العقارى» وپواجه هذا النظام التصرفات المعيبة التى يصححها الشهر ؛ وما يستبم 
ذلك من الإضرار يأصحاب الحقوق الثابتة » عن طريق تعويض أصحاب هذه الحقوق › 
ويقتضى هذا التعويض من رسوم الشهر ذاتها » فکأن فى هذه الرسوم جزءاً هو بمثابة تأمين 
للمنتفعين بالسجل العقارى . والذى يمنع من الأخذ بهذا النظام مع مزاياء الظاهرة هو ما 
يقتضيه من جهود وتفقات بالغة فى مسح جميع الأراضى قبل إدخالهء وخقيق صحة 
الحقوق العينية المتعلقة یکل أُرض منها › تمهیداً لإلبات کل ذلك فى السجل العقارى . 
وتزيد الصعوبات إذا كثرت الملكيات الصغيرة » واشتبكت الحقوق القائمة عليها » كما هى 
الحال فی مصر حیث شرع فی إدخالها هذا النظام منذ اکر من ثلاثین عاماء ویذلت 
جهود کبيرة وتفقات جسيمة لا تزال متواصلة حتى اليوم » رلا يتم إدخال النظام. وإنما 
يسهل نسيياً إدخال نظام السجل العقاری فی بلد بكر لم تتجزاً فيها الملكيات ولم حتت 
إلى حد أن تندشر اللكيات الصغيرة وتكون هى الأصل الغالب . وهذا هو السبب فى أن 
النظام طب ارلا فى استراليا حيث الظروف مواتية له على النحو المعقدم » وضعه روبرت 
تورنس (۲0۲۲۵18' )A)۳‏ . فسمى التشريع الذى أدخل التظام بتشريع تورنس ع1٥)‏ 


~o 


| 


Torrens)‏ 0 دعل الفرنسيون النظام فی تونس سنة ١۱۸۸ء‏ وفی کثیر من مستعمراتهم 
. وأخحذت به ألانيا وسويسرا . وأخحذت الدولة العشمانية أيضا بهذا النظام » وعرف اسم 


«الطابوه » ويقى النظام فى الاد العربية التى كانت جزء من الدرلة العشمانية » فلا يزال 
نظام الطابو قائما فى العراق ٠‏ وفى سوريا وفى لبنان . وقد عدلته تشريعات كثيرة بعد أن 


٠١( |‏ أنظر فى نقل الملكية فى العقار بالبيع فى القانون العراقى الأستاة حسن عباس الصراف فقرة ۹ 


فقرة ۳١۷‏ والأستاذ حسن على الذنور فقرة ٠١١‏ = فقرة ٠١١‏ . ويتتقد الأستاذ الذئرن ما جاء فى 
المادة ٥٠۸‏ مدنى عراقى من أن بيع العقار لا ينعقد إلا إذا سجل فى الدائرة الختصة ؛ فأصبح البيع 
عقدا شکلياً لا يتم إلا بالتسجيل , 

وقد قام حلاف فى الفقه العراقى فى قيمة العقد غير المسجل فى دائرة الطابو . والنصوص 
القانونية الواجب النظر إليها فى هذه المسألة هى : ۱ م ٥۰۸‏ مدنی عراقی : «بیع العقار لا ينعقد 
إلا إذا سجل فى الدائرة الحعصة واستوفى الشكل الذى نص عليه القانون» MTT (PD.‏ 
عراقى : ٠١‏ - تنتقل اللكية بالعقد فى اقول والعقار . ٠‏ - والعقد الناقل لملكية عقار لا ينقد إا 
إذا روعت فيه الطريفة المقررة قانوناه ۔ () م ۱۱۲۷ مدنى عراقى : «التعهد بنقل ملكية عقار 
ینقصر على الالتزام بالتعويض إذا أل أحد الطرفين بتعهده » سواء اشترط التعويض فى التعهد أم لم 
يشترطا . 

ويؤخذ من هذه النصوص : أولا ~ أن بيع العقار فى القانون العراقى عقد شكلى لا يتم إلا 
بالمسجيل فى دائرة الطابو ٠‏ ومن ثم لا تنتقل الملكية إلى المشترى » بالنسبة إلى الغير وفيما بين 
المتعاقدين » إلا بالتسجيل فى هذه الدائرة ومن وقت هذا الحسجيل . انبا -- التعهد السابق على البيع 
وهو اسهد التصرص علب فی الادة ۱۱۳۷ مدنی عراقی = عقد غير مسمی » فهو ليس إذن بمقد 
بيع . ولكنه عقد ملزم » إذا به أل المدين أنترم بالتعويض . وهذا الشعويض يدها عن مسئولية عقدية 
لا مسشولية تقصيرية لأن مصدره هو هذا التعهد اللزم وهر عقد غير مسمى كما سبق القول . فإذا 
انفق التعافدان فى هذا النعهد على مقدار التعويض - وهذا ما يسمى بالشرط الجزائیى - جن اقاي 
الحكم بما انف عليه النماقدان» كما يجوز له الحكم بعخقيض الشرط الجزائي إذا أثيت المدين أن 
التقدير كان فادحا ؛ أر بعدم استحقاقه أصلا إا أبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر » وكل هذا 
تطبيقاً للقواعد المقررة فى الشرط الجزائى (أنظر ٧۰‏ مدنی) . واذا لم يتفق المتماقدان علی شرط 
جزاثی » فإن هذا لا يمنع القاضى من تقدير التعريض عن الضرر الذى أصاب الدائن من جراء إحلال 
المدين بالتزامه ء طبقا للقواعد المقرر فى هذا الصدد (آنظر م ٠١۹‏ مدنى عرافى) » ومصدر هذا 
التعويض الذى بغدره القاضى هو ؛ كمصدر الشرط الجزائى » المسئولية العقدية دائما وليس المسغولية 
التقصيرية . ويخلص من ذلك أن القول بأن مصدر التعويض عن الإحلال يالتمهد بنقل ملكية المقار 


المنصوص عليه فى المادة ٠١١۷‏ مدنى عراقى هو المسثولية التقصيرية ليس بالقول السليم » إذ المصدر ˆ 


هو الممشولية العقدية (قارن الأستاذ الذنون فقرة ۲١١۸‏ وكذلك القول بان هذا الععهد التصوص عليه 
فى المادة ١۷‏ مدنى العراقى يتحول هن عقد بيع باطل إلى عقد غير مسمى ليس سليما ؛ ولسنا 
هنا فى حابجحة إلى التحول » فان العقد ينشاً منذ البداية عقداً غير مسمى صحيحا ملزماً » ولي عقد 
بيع باطل يتحول بعد ذلك إلى عقد غير مسمى (قارن الأستاذ الصراف فقرة ۳۳۹) . 

وقد کان من الخیر ُن جل هذا التعهد المنصوص عليه فى الادة ١١۷‏ مدني عراقى مازما بنقلى 
الملكية عيتاء فلا يقعصر على الإلزام بالتعويض . وهذا هر ما يقرره القانونات الألانى والسويسرى » 
وكلاهما أذ كالقانون العراقى بنظام السجل العقارى . 


PY 


استقلت هذ البلاد » وبخاصة ن سوريا ولبتان حيث أصدر الفرنسيوت فى عهد الاتقداب 
تشريعاً عقارياً شاملا بهذا النقام ”. 

والآن وقد ألممنا بنظام الشهر العقارى ء ننظر كيف تطور هذا النظام فى مصر . 

٠۹٤١ عهود أربعة : قبل أن يصدر قانون تنظيم الشهر العقارى فى سنة‎ - ١ 
ليعملل به ابتداء من أول يتاير سنة 1۹4۷ » كان نظام الشهر العقارى قائماً بموجب‎ 
نصوص قانون التسجيل الصادر فى سنة ۱۹۲۳ وقد عمل به ابتداء من أول يناير سنة‎ 
وكان نظام الشهر قبل قانوك التسجيل قائماً بموجب نصوص التقنين المدنى‎ . ٤ 
. القديم . أما قبل هذا التقنين » فلم يكن فى مصر نظام للشهر‎ 

فنستعرض إذن عهوداً أربعة : ۱ العهد السابق على العقنين المدنى القديم (۲) نظام 
الشهر فى التقنين المدنى القديم . )١(‏ نظام الشهر فى قانون العسجيل الصادر فى سنة 
۲۳ . (4) نظام الشهر فى قانون تنظيم الشهر العقارى الصادر فى سنة ۱۹٤١‏ وهر 
النظام القائم فى الوقت الحاضر . 


المرحلة الأولى - العهد السابق على التقنين المدنى القدم 

۴ - لم يوجد نظام للشهر فى ذلك العهد : قبل صدور التقنين المدنى القديم - 
العقنين المدنى اخختلط فى سنة ۱۸۷١‏ والتقنين المدني الوطنى فى سنة ۱۸۸۴ ~ لم يكن 
هناك فى مصر نظام معروف لشهر الحقوق العينية . وقد كانت الشريعة الإسلامية هى 
العمول بها فى ذلك العهد مع تشريعات خاصة أكرها خارية » ولم بصدر أى تشريع 
يضع نظاماً للشهر ". 

۴ - نظام المكلفات الإدارية : على أنه ما حفف من عيوب تنظيم شهر الحقوق 
العينية نظام إدارى وضع لجبى الضرائب العقارية عرف نظام اللكلفات . فقد كانت 
الاراضى قى عهد محمد على تملكها الدولة » ولم يكن للافراد إلا حق الاتتفاع بها 
انتفاعاً مؤقتاً فی نظير جعل سنوى يقابل الضريبة العقارية . وكان حق الانتفاع هذا ينتهى 
حتما بالوت » ولا یستطیع صاحبه أن ینزل عنه إلى آخر فى حال حیاته . ثم بيع بعد 
ذلك للأفراد النزول عن حق الانتفاع » وفى سنة ٠۸١۸‏ أصدر سعيد باشا لائحته العروفة 


١‏ انظر فى نقل ملكية العقار بالبيع فى القانون المدنى السورى الأستاذ مصطلفى الزرقا فقرة ۸۸ وما 
بعدها. وفى القانون المدني السورى عقد البيح غير المسجل ينشى الزاما بنقل الملكية يجوز تنفيذه عيناً 
ولا يكتفى بالتعويض الأستاذ مصطفى الزرقا فقرة ۸۸ - فقرة ۸۹) . 

٠‏ رقد قضت الحاكم الختاطة بأن الشريعة الإسلامية هى التى تسرى على عقود البيع فيما بين الأهالى 
قبل صدور التقنينات الحديثة (استحتاف مختلط ۲۴ مار سنة ۱۸۹۲ م ٤‏ ص )۲۱١‏ » رياه كان 
يكفى لانعقاد البيع توافق الإيجاب والقبول على البيع واللمن (استقناف مختاط ۲۸ نرفمبر سنة 
ام ١‏ ص )٤١‏ . 


-FVY- 


۳ 
وجعل للزراع الحق فى التصرف فى أراضيهم بالبيع والرهن وغير ذلك من التصرفان:» 
كما جعل الأرض تنتقل بالميراث إلى ورثة صاحب الحق فيها . ويتم تقل الحقوق على 
الأرض فى حال الحياة بحجة رسمية يحررها القاضى الشرعى » بحضور شهود › بعد 
ترخيص من المديرية . وكان القاضى الشرعى قبل أن يحرر الحجة بنقل الحق يتحقق من 
صحة الحجج السابقة التى صدرت للبائم» ثم يحرر الحجة بعد ذلك فى دفتر أعد لتقييد 
التصرفات . ثم يتلو بعد ذلك عماية تسجيل فى سجل حاص بالديرية » والغرض من هذه 
العملية إلبات كل تغيير فى شخص ال لترم بالضريبة العقارية فى المكلفات . فكان هذا النظام 
» الذى وضع فى الأصل لتنظيم جبى الضريية العقارية بواسطة ا مكلفات وإثبات الأشخاص 
المتعاقبين الذين يتلزمون بدفع هذه الضريبة» يستخام فى الوقت ذاته كطريق لشهر الحقوق 
العينية » إذ كان السجل الحاص بكل مديرية علنياً يستطيع ذوو الشأن الاطلاع عليه لعرفة 
الحقوق الى ترتبت على الأراضى . 

ويخلص من ذلك أن التصرف كان شكلياً لابد من مخريره فى حجة رسمية بواسطة 
القاضى الشرعى . بل يبدو أن الحق كان لا ينتقل إلى المعصرف إليه إلا بعد تسجيله فى 
سجل المديرية » فلو مات تصرف له قبل هذا التسجيل لا ينتقل حقه إلى ورنته » ما إا 
تم التسجيل قبل وفانه فان الحق ينتقل إلى الورنة ” . 


المرحلة الثانية - نظام الشهر فى التقنين المدنى السابق 
٤‏ - اقتباس نظام الشهر الفرنسى : وفى عهد الإصلاح القضائى » عند صدور 
تقنينات الحاكم الختلطة والحاكم الوطنية » أدخل المشرع المصرى نظاما لشهر الحقوق العينية 
اقتبسه من النظام الفرنسى الذى كان قد ادحل فى فرنسا قبل ذلك بقانون ۲۲ مارس تة 
«A00‏ وهو نظام شهر شخصی فيه العيوب التى قدمتاها . 
ولا تزال نصوص هذا العقنين المدنى السابق معمولا بها فى حالة الحررات التى لها 


تاریخ ثابت قبل اول يناير سنة ۱۹۲١‏ - وهذا هو تاريخ العمل بقانون التسجيل الذى ٠‏ 


سیانی الکلام فيه - فتسری عليها أحكام القوانين التى كانت سارية عليها › وهى بالذات 


۱ انظر فی هذا المعتی استیتاف مختلط ۲۷ ماریی سن ۱۸۸۹ م ۱ ص ۸٩‏ - ۲۹ مایو سن ٩‏ 
م ص ۲١-۱۹1‏ نوفمیر سن ۱۸۸۹م ۲ ص ۱۳ - ۲۹ دیسمیر سنة ۱۸۸٩‏ م ۲ ص ا 
۴ فبرایر سن ۱۸۹۰ م ۲ ص ۷۴۳ - ۹ نوفمیر سن ۱۸۹۲ م ٥‏ ص ۲ ۲۳ پنایر فة ا ال 
٤‏ ص ۱۰۱ - ۲٤‏ دیښمیر سنة ۱۹۱٤‏ م ۲۷ ص ۸١‏ - ومع ذلك فقد قضت 
الايمناف الحماطة بأنه کان یكفى توافق الإيجاب والقبول لانعقاد البيع وفقاً لأحكام الشريعة الإسلاية 
ون حجة البيع ليست إلا لااتات (استناق مختلط ۲۸ نوفمیر سنة ۱۸۸۸م ۱ ص ۲٤٣١‏ وق 
سبقت الإشارة إلیه = ۱۸ برنیه سنة ۱۸۹۱م ۳ ص ٤٠۵‏ - 14 فبرایر نة 1۸۹۷م ٤‏ ص 1٤۹‏ 
۲٢‏ مارس.ببنة ۱۸۹۲ م ٤‏ ص ۲٠٦‏ وقد سبقت الإشارة إليه) - 


-PVA-‏ ي 


نتصوص التقنين المدنى السايق . وتنص الادة ٠٤‏ من قانون تنظيم الشهر العقارى المعمول 
به اليوم فى هذا المعنى على أنه «لا يسرى هذا القانون على الحررات التى ثبت تاريخها 
ثبوتاً رسميا قبل أول يناير سنة ٤‏ ولا على الأحكام التى صدرت قبل هذا التاريخ ٠‏ 
بل تظل هذه الخررات والأحكام خاضعة من حيث الآثار التى تترتب عليها لاحكام 
القوانين التى كانت سارية عليهاه ٠‏ .. 

من أجل هذا يكون من المهم أن نورد أهم تصوص التقنين المدنى السابق الخاصة 
بنظام شهر الحقوق العينية » ثم نبين بعد ذلك ما شاب هذا النظام من العيوب . 

٠‏ - نصوص التقدين المدنى السابق الخاصة بنظام الشهر : النصوص الرئيسية الى 
تضع نظام الشهر العقارى قى التقتين المدنى السابق هى 4 

أولا - نص يقرر بصفة عامة أن الملكية والحقوق العينية تنتقل فيما بين المتعاقدين 
بالعقد دون حاجة إلى تسجيل . وهذا هو نص الادة »۷۳۲/٠۰٠‏ ومجرى على الوجه الآتى 
:فی جمیع المواد تثبت الملكية أو الحقوق العينية فى حق مالكها السابق بعقد انعقال 
الملكية أو الحق العينى أو بأى شئ يترتب عليه هذا الانتقال قانونا» . 

ثانياً : نصوص أُخرى كثيرة تقرر أن الملكية رالحقوق العينية ويعض الحقوق الشخصية 
لا تنتقل بالنسبة إلى الغير إلا بتسجيل العصرفات القانونية التى هى مصدر لها › دون الوقائم 
امادية كالميرات ٠‏ فتنص لادة ۷۴١۲۹۰۹‏ على ما ياتى : «رفى مواد العقار تثبت الحقوق 
العينية بالنسبة لغير المتعاقدين على حسب القواعد الأتية » . وهذه القراعد منصرص عليها 
فى المواد ۷٤١/٦۱۳ = ۷۳٦/٦۱۰‏ » وجرى هذه النصوص على الوجه الات : م 
٠‏ - «ملكية العقار والحقوق التفرعة عنها إذا كانت ايلة بالارث تبت فى حق 
كل إنسان بشبوت الوراثةه - م ۷۳۷/١١١‏ .- «الحقوق بين الأحياء الآيلة من عقود 
انتقال الملكية أو الحقوق العينية القابلة للرهن أو من العقود المحبتة لحقوق الارتفاق 


والاستعمال والسكنى والرهن العقارى أو المشتملة على ترك هذه الحقوق تثبت فى حق غير 


المتعاقدين ممن يدعى حقاً عينياً بتسجيل تلك العقود فى قلم كتاب الحكمة التابع لها مركز 
العقار أو فی الحكمة الشرعيةهم ۷۲۸/٩۱۲‏ ¬ ۷۲۹ - «الأحكام التضمنة لبيان الحقوق 
التى من هذا القبيل أو المؤسسة لها يلزم تسجيلها أيضا › وكذللك الأحكام الصادرة بالبيع 
الحاصلل بالمزاد والعقود المشتملة على قسمة عين المقاره . م ۷١١/٦١١‏ - «وكذلك 
يلزم تسجيل عقود الإيجار الذى تزيد مدته على تسع سنين وستدات الأجرة المعجلة الزائدة 
على ثلاث سنين لأجل أن تكون حجة على غير المتعاقدين ٠‏ . 


(۹) وانظر أيضاً فى هذا المعنى المادة ٠١‏ من قانون التسجيل الصادر فى سنة ٠۹۲۴‏ . 


- ۳۷4 


ٿم تنص المادة ۷٤۳/١١۱١ - ۷٤۲/۹۱۰‏ على الجراء المترتب على عدم التسجيل ¥ ب 
وجريان على الوجه الآتى :م ۱ = في حالة عدم وجود التسجيل عتد لزومه: 
تكون الحقوق السالف ذكرهأ كأنها لم تكن بالنسبة للأشخاص الذين لهم حقوق عينية : 
على العقار وحفظوها يموافقتهم للقانوته . م ۷٤١/١١١‏ - «رمع ذلك فلهولاء 
الأشخاص الحق فقط فى أن يتحصلوا على تنزيل مدة الإيجار إلى تسع سنين إذا كانت 
مدته زائدة عليها › روفي ارجاع ما دفع مقدما زيادة عن أجر الثلاث سنين؛ ٠.‏ 5 

وتتأيد النصوص امتقدمة الذكر بنصين آخرين » أحدهما ورد فى أسباب الملكية 
والحةوق العينية هر نص المادة 1۹/٤۷‏ وجرى على الوجه الأتى ١إما‏ الاموال الثابتة 
فالملكية والحقوق العينية فيها لا تشبت بالنسبة لغير المتعاقدين إلا إذا صار تسجيلها على 
الوجه البين قى القانون». والنص الفانى ورد فى نصوص البيع » وهر نص المادة 
۰ وجری على الوجه الاتی : «لا تننقل ملكية العقار بالنسبة لغير المتعاقدين من 
ذوى الفائدة فيه إلا بتسجيل عقد البيع كما سيذكر بعد » متى كانت حقوقهم مبنية على, 
سبب صحيح محفوظة قانونا وكانوا لا يعلمون ما يضر بها ٠‏ 

الغا : نصوص ترد استئناء من القاعدة النقدمة التى تقضى بأن الحقوق العينية لا 
تنتقل بالنسبة إلى الغير إلا بالقسجيل » وهی المواد ۷٤٤/٩۱۷‏ - 11۹/١۷4؛‏ رجرى 
على الوجه الآتى : 
۷ «ویستئنی من الأصول السالف ذكرها الموهوب له والموصى له بشئ 

معين» فانهما لا يجوز لهما الاحتجاج بعدم التسجيل على من حاز بمقابل ملكية حق 
قابل للرهن أو حق انتفاع بالاستعمال أو السکنی بعقد ذى تاريخ صحيح سابق على 
تسجیلها» . 

م ۷٤/۹۱۸‏ : «وإنما يجوز هذا الاحتجاج لمن حاز الحق بمقابل من الموهوب له 
أو الوصى له إذا سجل عقده أو حقه بالأولويةه : 

م ۷6۹/1۱۹ في حالة تعدد عقود انتقال اللكية بين عدة ملاك متوالين یکتفی 
بتسجيل العقد الأخير منها» . 

رابعاً - نصوص تقرر نظام القيد فى الحقوق العينية التبعية الواقعة على عقار ليجوز 
الاحتجاج بها على الغير » وذلك فيما عدا الرهن الحيازى العقارى فقد رايا انه کا 
حاضعاً لنظام الت العسجيل لا لنظام القيد ونكتفى بالإشارة إلى هذه النصوص المتفرقة ا 
فى الرهن الرسمى المواد ۹٠/٦1 - 1۸4/٠٦١‏ » وفى حق الاختصاص رون 
۷۲٣/۰۰ ¬‏ › وفی حقوق الامتياز العقارية المادة .۷٤١/٦٠٤‏ وكات 
یکتفی فی حفظ حق امتیاز بائع العقار بتسجيل عقد ابيع ذاته دون حاجة لقيد الامتياز 2 
۱ سابا/۷۲۷ سادسا) . a‏ 

خامساً : تصوص تنظيم عملية التسجيل ودفاتره » ونكتفى بالإشارة إليها وهى الوا 
VVELE — Voc lYY‏ 5 
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١‏ - ما يستخلص من النصوص المحقدمة : ويستخلص من النصوص المعقدمة 
الذكر أن نظام الشهر فى التقنين المدنى السايق كان يخضع الحقوق العينية الأصلية لنظام 
التسجيل» ويخضع الحقوق العينية التيعية لنظام القيد » باستشناء الرهن الحازى العقارى 
وحق امتیاز بائع المقار » فان الحق الأول كان يخضع لنظام التسجيل والحق الثانى كان 
يجوز حقظه بتسجيل عقد البيع . وغنى عن البيان أن القيد فى الحقوق العينية التبعية كان 
ضروريا لإمكان الاحتجاج بالحق على الغير . وفي التسجيل كان نظام الشهر يقرر تمييزاً 
جوهرياً: فالحقوق العينية الأصلية كانت تنعقل فيما بين الحعاقدين دون حاجة إلى 
التسجيل › أما بالنسبة إلى الغير فكانت لا تنتقل إلا بالتسجيل . 

۷ - عيوب نظام الشهر فى التقنين المدنى السابق : قدمنا أن عيوب نظام الشهر فى 
التقنين المدنى السابق هى عيوب نظام الشهر الشخصى من ناحية الترتيب ومن ناحية 
الحجية . ونزيد هنا ناحية ثالثة هى ناحية الحصر » فليست كل التصرفات التي ينبغى 
شهرها وأجبة الشهر فى هذا النظام . 

ولجمل الكلام فى هذه العيوب فيما یی 

أولا : من ناحية الترتيب - تعدد جهات الشهر : الشهر فى هذا النظام يتم وفقاً 
لأسماء الأشخاص » ريزيد هذا العيب جسامة أن الشهر ليس مركزاً فى جهة واحدة بل هو 
موزع على جهات ثلاث : 

فأما أن الشهر يتم وفقاً لأسماء الأشخاص» فهذا هو المقوم الرئيسى لنظام الشهر 
الشخصى » وهو العيب البارز فيه. وقد قدمدا أن صاحب المصلحة لا يستطيع أن يعرف فى 
هذا النظام كل ما وقع على عقار معين بالذات من تصرفات رهذا هو الذى يعنيه» بل إل ما 


يعرفه هو كل ما صدر من شخص معين من التصرفات وهذا قد يفی بحاجته وقد لا 
(MWD‏ 


ی 


() وتزيد الصعوبة باختلاف أيجدية اللغة العربية عن أبجدية المغة الأجنبيةء ويتعدد اللات الأجنبية الى 

نكب بها الأسماء. فقد ييحث ذو المصلحة عن اسم ويحسبه مكتوبا بحسب التهجية الفرنسية فلا 
يجده؛ فيوقن أن الشخص الذى يحمل هذا الاسم لم تسصدر سنه تصرفات. رالواقع ات هذا الشخص 
صدرت منه تصرفات لم تظهر باليحث» لأن اسمه يكون مكتربا بحسب التهجية الإيطالية وهذه 
تختلف عن التهجية الفرنسية . والأمثلة على ذلك كثيرة . وقد أورد الدكتور محمد شوقى فى كتابه 
«الشهر العقارى علماً وعملاه (ص )٥١‏ مثلا فيما كتيه يصدد قانون التسجيل لسنة ٠۹۲١‏ ويصدق 
على ما قبله » حيث يقول : «فمة صعوبات ومساوئ كبيرة نشأت من اختلاف الأبجدية العربية عن 
أيجدية اللغات الأجتبية . يل إن هذه اللغات ذاتها تختلف من حيث نطق حروفها الهجائية بعضها عن 
البعض» كالحرف ا الذى يلفظ بالإيطالية 0. فإذا فرضتا أن طالبا تقدم للبحث عن تصرفات 
باسم مراد M0۲۵۵‏ أو جندى 1ل ٣دا6»‏ وأن الكاتب المكلف رهو إيطالى مثلا كتب الكلمة من 
العربية للإيطالية أن ,ل0۲2 » فالشهادة الى تعطى على أساس ذلك البحث لن تكون عن 
ا اح » وبالتالى قد تكون سلبية؛ فى حين أنها لو عملت عن الأسم الصحيح لكائت 
إيجايةا . 


-PA\- 


رأما أن الشهر ليس مركزاً فى جهة واحدةء فذلك راجع إلى النظام القضائى الذى 
کان قائما فى ذلك العهد. فقد كانت جهات الغهر فى ذلك الوقت ثلائة: امحاكم 
الختلطة والحاكم الشرعية والحاكم الوطنية. وكان الشهر يصح قانوناً فى أية جهة من هذه 
الجهات الثلاث» ولكن لا يكو نافذاً فى حى الأجانب إلا إذا تم فى امحاكم اخختلطة ١‏ , 
ولذلك كان الشهر أكشر ا یتم فی قلم الکتاب هذه احاکم» إذ یکون تافذاً فی ق 
المصريين والأجانب جميعاً. ولكن بقيت احاكم الشرعية جهة الشهر الطبيعية فى التصرفات 
غير العروفة فى امحاكم الختلطة وهى الوقف. واستمرت أقلام الكتاب بامحاكم الوطنية تقيد 
حقوق الاختصاص من تلقاء تفسها إذ القانون يوجب -ذلك» وكذلك أحكام الشفعة ونز 
الملكية فكان ذو المصلحة إذا احتاط لامره يبحث فى كل من النحاكم الختلطة وامحاكم 
الشرعية وامحاكم الوطنية» ليستوثق من أنه استقصى جميع ما شهر من التصرفات التى 
تعنیه 


انيا : من ناحية الحجية : ولم يكن لنظام الشهر فى التقنين المدنى السابق حجية 
كاملة كالحجية التى تقترن بنظام الشهر العينى أو السجل العقارى . فان الشهر بموجب 
نظام التقنين السابق ليس إلا تسجيل التصرف أو قيده كما هو على علاته ويجميع ما 
ينطوى عليه من عيوب . فاذا كان التصرف صحيحا قبل الشهر ظل صحيحاً بعده » وإذا 
کان باطلا أو قابلا للإبطال أو مشوباً بأى عيب آخر ظل بعد الشهر مشوباً بهذا العيب . 
فالشهر لا يصحح عقدآً باطلا ولا يبطل عقداً صحیحا » كما قدمنا . فاذا صدر بیع مثلاً 
من غير مالك » وسجل عقد البيع » ظل هذا البيع بعد التسجيل كما كان قبل التسجيل 
عقا قابلا لاإبطال» وهو على كل حال لا ينقل الملكية إلى المشترى ولو بعد أن يسجل . 


أما فى نظام الشهر العينى فان هذا البيع متى سجل ينقلل اللكية إلى الشترى بحكم 


التسجيل ذاته لا بحكم البيع» ويأخذ الالك الحقيقى الذى سلب ملكه على هذا الوجه 
تعويضاً عما أصابه من الضرر من خزانة الجهة القائمة على الشهر . 

وزاد من جسامة هذا العيب أن امحررات التى كانت تقدم للشهر كانت تقبل كما 
هی ؛ دون فحص او خر للاستیثاق من صحتها. وکان الاس يلجاون فى مخرير تصرفاتهم إلى 


۱۲ استشناف مختلط ۲۰ ديسميبر سنة ۱۸۹۳ م ٦‏ ص ۷۲ - وانظر فى تبادل الاحاطة بالتصرفات بين 
الجهات الثلاث الد كتور محمد شوقى «الشنير المقارى علماً وعملاه ص ٠١‏ وص ۱۷ - وتقضى 
المادة ١‏ من لائحة تريب امحاكم الشرعية الصادرة فى سنة ۱۹٠١‏ يتكليف هذه الحاكم بأن توافى 
انحاكم الحتلطة بملخصات العقود النافلة للملكية › وذلك بواسطة امحاكم الشرعية الكلفة بهذه 
المهمة. وهنا الاجراء هو فى الواقع تنيجة لإلغاء رظيفة الموظف الختلط الذى كان يتتدب بأقلام 
الحاكم الشرعية. وتقضى المادة ٣۷٣١‏ من اللائحة ذاتها بتكليف المكاتب الختلطة يدورها بأن توافى 
امحاكم الشرعية بملخصات ماثلة عن كل ما تعسلمه من الحررات المشار إليها لكى تسجل لديها فى 
سجلاث حاصة قعدة لذلك . 


۴ PAY. 
E E 


الكتابة العرفية لتجنب نفقات التوثيق » وكثيراً ما كانت تأتى هذه التصرفات غير محكمة 
التحرير » سواء فى تعيين شخصية المتعاقدين أو فى وصف العقار ومخديده . بل إته لم يكن 
هناك ضمان إن التوقيع على هذه انحررات ليس مزوراً » إذ لم يكن يطلب التصديق على 
إمضاء المتعاقدين » فكثر من أجل ذلك شهر التصرفات المزورة . 

ثالئا : من ناحية الحصر : ولم تكن كل التصرفات التى ينبغى شهرها واجبة الشهر 
طبقا لنظام التقنين المدنى السابق » فلم يحصر هذا النظام التصرفات حصراً دفیقاً حتی 
يغملها جميعاً . وقد شاع القصور فى شهر التصرفات › ويرجع ذلك إلى أسباب أربعة : 

١‏ - لم يكن التسجيل ضرورياً لنقل الحقوق العينية فيما بين المتعاقدين › بل كان 
العقد وحده كافياً لذلك » وهذا مبداً جوهرى من مبادئ نظام الشهر فى التقنين المدنى 
السابق أخذه عن نظام إلشهر الفرنسى كما قدمنا . وترتب على ذلك من الناحية العملية 
أن كثيراً من الحعاملين كانوا لا يلجأون إلى شهر تصرفاتهم › ويقنعون بن الحق قد اتتقل 
إليهم بموجب التصرف غير المسجل فيما بينهم وبين التعاملين معهم . وهذا الاطمنان 
الذى لا مبرر له كانت العادة تثبته » وتشجع عليه الرغبة فى تب إجراءات الشهر رنفقاته 
. فكان من ذلك أن يبقى التصرف دون أن يتناوله الشهر » فلا يكون حجة على الغير » 
وكثيراً ما كان يلجأ المتصرف الأول إلى التصرف مرة أخرى فى العقار غشا منه . فكان 
كثير من المتعاملين يضارون أبلغ الضرر من جراء ذلك » كما كان كثير من التصرفات 
الواجبة الشهر لا تشهر فعلا تما زعزع أسس نظام الشهر ذانها . 

۲ - وبفرض أن التسجيل تناول كل التصرفات الواجب شهرهاء فان القانون نفسه 
كان يخرج بعض الوقائع الهامة من منطقة الشهر . فهو لا يدحل فى هذه المنطقة إلا 
التصرفات فيما بين الأحياء . ويترتب على ذلك أنه لم يكن خاضعاً للشهر سبب هام من 
أسباب نقل الملكية » وهو الميراث » لأنه ينقل الملكية بالموت » بل إنه ليس يتصرف قانونى 


. وقد نصت المادة ۷۳٦/٦٠١‏ من التقنين المدنى السابق على هذا الحكم صراحة كما 


رأينا » إذ تقول : «ملكية العقار والحقوق المتفرعة عنها إذا كانت آيلة بالأرث تثبت فى حق 
كل إنسان بثبوت الورائة؛ . فلا يخضع الميراث لظام الشهر › مع أنه سبب من أكثر 
الأسباب شيوعاً فى نقل الحقوق . وكذلك الوصية لم تكن تخضع لنظام الشهر » لانها لا 
تدخل فى نطاق التصرفات فيما بين الأحياء إذ هى تصرف لها بعد الموت . وقد جم عن 
ذلك أن ثغرة واسعة قد انفرجت فى بناء الشهر » وأصبح من الصعب متابعة تسلسلل انتقال 
الملكية فى العقار » وقامت مشاكل معقدة من جرأء ذلك . 

٣‏ - وفوق ذلك قد ترك نظام الشهر ثغرة أخرى فى التصرفات ما بين الأحياء ذانها. 
فالمشروع قد ذكر فى المادة ۷۳۷/١١١‏ الحقوق الخاضعة لنظام الشهر وهى «الحقوق بين 
الأحياء الآيلة من عقود انتقال الملكية أو الحقرق العينية القابلة للرهن أو من العقود المثبعة 
لحقوق الارتفاق والاستعمال والسكنى والرهن العقارى أو المشحملة على ترك هذه الحقوق» . 


-FAF- 


فلم يذكر القصرفات الكاشفة عن الحقوق العينية » فهذه تصرفات هامة لم تكن خاضي: 


1 .)١( المدنى السايى‎ eS 
رأخحيراً لم يكن نظام الشهر فى العقنين الان السابق دقيقا فى و قوق‎ ~ 
نى السابق قيقاً فى فصل الحقوق‎ f راخيرا لم ۾‎ 
شای اس یا ا ی ماھ یی نی ما‎ 
دخل بعض ححالات الحقوق العينية التبعية فى نظام التسجيل مم أن نى اأ‎ 
شی نظام اسجیل مع آن نظام مید م‎ .)١( النظام الصالح لها‎ 
فعل فلك فى حالتين : (الحالة الأولى) هی الرهن الحیازى العقارى» فقد أخضن‎ 
کما رأینا لنظام المسجيل دون نظام القيد فى غير مير( . والحالة الثانية) هى الح‎ 
سابما/۷۲۷ سادساً کما رأینا ما بای : فان‎ ٠ امتياز بائع العقار » فقد جاء فى المأدة‎ 
کان ابع عقاراً » كان لمنه مخازا ضا إذا كان تسجيل البيع حصل على الرجة‎ 
اأصححء . هذا النص يحفظ حق امتياز البائع على العقار » حتى لو أكتفي البائع بتسجيل‎ 
امع رذكر فيه أن الشمن أ جزم منه لا يال مستحقا فى ذمة الشترى ؛ دون اة ا‎ 
قيد حق الامتياز ذاته. وكان المععاملون فيه يكتفون فعلا بذلك › إذ كانت عقود البيح‎ 
 زايتمألا وفى تسجيلها شهر للعقد ذانه وفى الوقت نفسه حفظ لحق‎ ٠ تسجل‎ 


المرحلة النالفة - نظام الشهر فى قانون التسجيل 
الصادر فى سنة ٠۹۲۴۳‏ 
e‏ - محاولات الاصلاح السابقة على ضدور قانون الفسجيل : هذه العيوب التي 
بسطناها فيما تقدم جعلت نظام الشهر كما کان قائماً فى التقنين الدنى السايق ا 
صالح » واجتمعت الكلمة على ضرورة إدخال نظام الشهر العينى أو السجل العقارى فى 
سے 


۲ واغفل التقنين المدئى السابق أيضا النص على تسجيل الوقف . وقد ذهبت أحكام كثيرة (استتناف 
ری ۱١‏ أبريل سنة ٩١‏ الحاماة ١‏ رقم ۱ ص ٩‏ ~ استشتاف مختلط ۲۸ دیسمیر » سنة ٠۹۰۵‏ 
ا 1 فرفمیر سنة ۱۹۱۰ م ۴ ص ۷ > ۱۸ نایر سنة ۱۹۱ م ۲۸ ص ۸ء( 
لي أن القانون لا يستلزم جيل إشهاد الوقف ليكوت حجة على الير . ولم مدل الماكم عن تاها 
هذا إلا بعد صدور القانون رقم ۲۴ لسنة ٠۹۲١‏ » الذى أوجب تسجيل إشهاد الوقف فى سجلات 
ااكم الشرعية ٠‏ وقد عدل هذا القانون بالرسوم بقائون رقم ۷۸ لسنة ٠۹١١‏ الصادر بترتيب لائ“ 
الهاكم الشرعية. 

فاقيد يجب مديد كل عشر سنرات ٠‏ فيغنى التجديد فا اللصلحة عن البحث لدة أكثر من عفر 
منوات. 0 

() يئا كان الرهن الرسمى ومو يخضع نضا القيد يجب أن يكنب في ورقة رسمية » فليس ذلك مير 
لان یکو الرهن السیازی وهو يكنب في ررقت عرفية خاضما لظام اسيل إذ من یل اسیو 
على البيائات اللازمة للقيد حتى من الأرراق العرقية . ٠‏ 


AE . 


| 


مصرء سدا لهذه الثغرات وتلافياً لهذه العيوب . 

وقد بدت حركة الاصلاح هذه بمشروعين قدمتهما الحكومة في سنة ۱۹۰٠۲‏ إلى 
اللجنة التشريعية الدولية . وأول هذين المشروعين كان الغرض منه توحيد جهات الشهر 
وت ركيزها نجميعاً فى جهة واحدة . وكان الغرض من المشروع الثانى إدخال نظام السجل 
العقارى فى مصر . وقد فرغت اللجنة التشريعية الدولية من دراسة المشروعين » وأقرتهما معأ 
فى سنة ٠۹١٤‏ . ولكن هذه الحاولة لم يعقبها تنفيذ » بل بقيت الأمور كما كانت من 
قبل» وبقى المشروعان اللذان أقرتهما اللجنة التشريعية الدولية على حالتيهما إلى سنة 
۲۰ إذ شکلت لجنة لبحث موضوع أدخال السجل العقارى في مصر › فأعادت هذه 
اللجنة بحث المشروعين السالفى الذكر وانتهت إلى إقرارهما مرة أحرى . وقد وافق مجلس 
الوزراء فی ٠٠‏ أبريل سئة ۱۹١١‏ على تقرير هذه اللجنة الذى يقر المشروعين السابقين › 
وشكل لجنة جديدة مهمتها دراسة الوسائل العملية وتعيين الطرق المناسبة للوصول إلى 
مخقيق الإصلاح المرجو. وقد رات هذه اللجنة ء بعد دراسة عملية » إرجاء إدخال نظام 
السجل العقارى حتى يتم التمهيد له باصلاحات ضرورية عل تنفيذه أمراً ميسورا » 
واقترحت خقيقا لهذا الغرض مشروع قانون يدخل إصلاحات جوهرية فى نظام الشهر » 
تمهيدا لإدخال نظام السجل العقارى ٠‏ وعرض مشروع القانون على الجمعية التشريمية 
الختاطة ليكون نافذاً على الأجانب» فوافقت عليه فى ٠١‏ مارس سنة 1۹۲۴ . 

فصدر بناء على كل ذلك قانون التسجیل فی ۲۳ یونیه سنة ۱۹۲۳ › وهو قانونان 
يشتملان على نصوص واحدة » أحدهما قانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۲۳ ويسرى على الحاكم 
الوطنية » والآحر قانون رقم ۱۹ لسنة ۱۹١۹‏ ويسرى على الحاكم الختلطة . وقد جعل 


٠١‏ نصح المستشار القضائى منذ سنة ٠۸۹١‏ بإصسلاح نظام الشهر ١‏ فتم فى سنة ٠۹٠۲‏ إعداد 


مشروعین» برمی أولهما إلى توحيد أقلام التسجيل » ريهدف انيهما إلى إحلال نظام السجل العقارى 
محل نظام الشهر الشخصى وهما المشروعان المشار إليهما فى المتن . وقد عرض هذان المشروعان فى 
سنة ٠۹١١‏ على لجنة دولية فنية لبحشهما » فأقرتهما قى سنة 1۹٠۸‏ » ولكن الدول صاحبات 
الامتياز لم توافق عليهما. وفى سنة 1۹١۷‏ عهدت لجنة الامتباز إلى لجنة فرعية » عرفت باسم لجنة 
دوسن نسبة إلى رئيسها مستر دوسن الذى كان مدير لمصلحة المساحة » ببحث موضوع إدخحال نظام 
السجلل العقارى فى مصر . وقد استمرت اللجة الفرعية فى عملها بعد انقطاع لجنة الأمتيازات » وقد 
أعاد مجلس الوزراء فى أرل مايو سنة ٠‏ تشكيلها كلجنة مسنقلة » وانتهت اللجنة من عملها 
فى أواخر تلك الستة. وألف مجلس الوزراء فى ٠١‏ أبريل سنة ٠۹١۴‏ لجبة خاصة لليحث عن أفضل 
الطرق لتنفيد اقتراحات لجن دوسن على الصربين رالأجانب جميعاً ٠‏ ولوضع مشروع قائون يضمن 
اقتراحات اللجنتين معأ وهى اللجنة المشار إليها فى المحن » فوضعت المشروخ إلذى صدر به قائوت 
التسجيل سنة ۱۹۲۳ (أنظر الأستاة محمد كامل مرسى فى شهر التصرفات العقارية فقرة ۲۷ وما 
يعدها - الأستاة نور سلطان ص ۱۸۸ هامش رقم ١‏ ~ مقالا للأستاذ محمد على عرفة فى مجلة 
القانون والاتصاد ۸ المد الثالك) . 


~FAo- 


مبداً سريان قانون التسجيل اول ینایر سنة ۱۹۲١‏ » أما الحررات الثايتة التاريخ قبل اول یتایر 
| سنة ۱۹۲١‏ فتخضع فى شهرها لنصوص التقنين المدنى السايق كما قدمنا . 

ولا تزال نصوص قانون التسجیل معمولا بها فی شأن جميع احررات التى تم شهرها 
قبل أول يناير سنة 1۹٤۷‏ » وهو تاريخ نفاذ قانون تنظيم الشهر العقارى الذى تلى قاتون 
التسجيل ء فان المادة ٠٦‏ من القانون الأخير تنص على أن «جميع الحررات التى تم شهرها 
فى جهة من الجهات الختصة فقا للقواعد السارية قبل العمل يأحكام هذا القانون تكون 
حجة على الكافة من وقت العمل بهذ الأحكام» من أجل ذلك يكون متعيناً هنا أيضاً 
أن نورد أهم التصوصى اتى اشعمل عليها انون لعجيل ء ونين بعد ذلك ما عالجه هنا 
القانون من عيوب فى نظام التقنين المدنى السابق وما بقى قائماً من هذه العيوب . 

۹ - أهم نصوص قانون التسجيل ؛ يتناول قانون التسجيل الحررات التى يجب 
شهرهاء ثم ينص على ما يجب القيام به لتحرى الدقة فى هذه الحررات 3 

اول : احررات القى يجب شهرها : أما انحررات التى يجب شهرها فبعضها يخضع 
لنظام القيدء وهى انحررات الحعلقة بالرهن الرسمى وحق الاختصاص وحقوق الامتياز» وهذه 
ت ركها لنصوص التقنين ا مدني السابق وقد تقدم ذكرها . أما ما يخضع منها لنظام التسجيل 
فقد تناولها على الوجه الآنى : 

١‏ - تناولت المادتان الأولى رالثانية العقود النشئة للحقوق العينية العقارية أو الناقلة أر 
المغيرة أو المزيلة لها والأحكام الشبعة لهذه العقود › ركذلك العقود والأحكام الكاشفة عن 
الحقوق العينية العقارية وعقود الإيجار والغالصات بالأجرة . ورتبت على عدم م اسل فی 
الطائفة نة الأولي عدم إنتاج الأثر بالنسبة إلى الغير وفيما بين المتعاقدين › وفى الطائفة الأخرى 
عدم أنتاج الأثر بالنسبة إلى الغير فقط . 

فنصت المادة الأرلى على ان «جمي. العقود الصادرة بين الأحياء بعوض او بغير 
عوض» والتى من شأنها إنشاء حى ملكية أو حق عینى عقارى آخر أو نقله أو تغييره أو 
زواله» رکذلك ال الأحكا ام النهائية التى يترتب عليها شئ من ذلك» يجب إشهارها بواسطة 
تسجیلها فی قلم کیا الحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار أو فى امحكمة الشرعية» 
وذلك مع مراعاة النصرص المعمول بها الآن فى مواد الامتياز والرهن العقارى 


رالاحتصاصات العقارية. ويترتب على عدم القسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأً ولا _ 


تنقل ولا تعتبر ولا تزول › لا بین اسعاقدان ولا بالتسبة لغيرهم. ولا کون للعقود غير 
المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين المتعاقدين . وتعتبر أحكام هذه الادة مقيدة 
للنصوص الخاصة بانتقال الملكية والحقوق العينية العقارية الأخرى بمجرد الإيجاب والقيول 
بين المتعاقدين» . 

ونصت المادة الثانية على أنه «يجب ايض تسجيل ما يأتي : أرلا - العقود والأحكام 
النهائية المقررة لحقرق الملكية أو الحقوق العينية العقارية الاخری المشار إليها فى uli‏ 
السابقة بما فيها القسمة العقارية . ثانياً - الإجارات التى تزيد مدتها عن تسع نوات 


—PA- 


والخالصات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدما “. فإذا لم تسجل هذه الأحكام 
والسندات فلا تكوت حجة على الغير > کما اھا لا یکون حجة نلك ولو کا 
مسجلة إذا داخلها التدليس. غير أنه فيما يتعلق بالعقود المشار إليها فى الفقرة الثانية من 
هذه الادة » لا يكوت للغير سوى حق تخفيض الإجارة إلى تسع سنوات إذا زادت مدتها عن 
ذلك » وعدا عدم اعتماد ما دفع مقدماً زائداً عن أجرة ثلاث سنين»؛ . 

۲- وتتاولت المواد ۷ و۰٠‏ و١٠‏ دعاوى البطلان والفسخ والإلغاء ؛ والرجوع المقدمة 
ضد العقود واجبة التسجيل > وهى العقود التى تقدم ذكرها فى المادتين الأولى والثانيةء لأنها 
دعاوی من شأنها أن تزيل أثر هذه العقود» فوجب شهرها إما بالتأشير على هامش تسجيل 
العقد إذا كان العقد قد سجل»› وإما بتسجيل صحيفة الدعوى إذا كان العقد لم يسجل. 
وكذلك تناولت هذه المواد دعوى استحقاق أى حق من الحقوق العينية» لأنها دعوى قد 
تكون نتيجتها الكشف عن أن صاحب الحق العينى هو غير الشخص المعروف للناس 
فوجب شهرها هى أيضاً إما بالتأشير على هامش تسجيل انحر الذى يثبت الحق للمدعى 
عليه إذا كان هذا الحرر موجوداً وسبق تسجيله» وإما بتسجيل صحيفة دعر الاستحقاق 
إذا كان الحرر غير موجود كما فى الحيازة أو كان موجوداً ولم سبق تسجیله " ونصت 


(۱) وأغفل النص الحوالة بالأجرة مقدما كما أغفلها التقنين الدنى السابق (م )۷٤١/١١١‏ وتدارك 
الأمر قانون تنظيم الشهر العقارى» فذكرها فى المادة ٠١‏ منه . 

() وقد بينت المذكرة الإيضاحية لقانون التسجيل علة التفرقة بقولها ؛ هناك عقود وأحكام لا یمکن 
اعتبارها كأن لم تكن مجرد عدم تسجيلهاء قالأحكام القررة لحقرق الطرفين رالعقود ا من هذا 
القبيل يجوز اشتراطها تسجيلها حتى يعلم بها الغير مع النص على أنها لا تكون حجة على الغير إذا لم 
تسجل. إلا أنه لا يمكن. جريد هذه الأحكام وهذه العقود من قيمتها الجوهرية رهى الإقرار بحق 
سابق الوجودء وهذا الاختلاف فى النوع الذي ينجم عنه الاختلاف فى الأثر الترتب على تسجيل هذا 
أر ذاك النوع من العقود والأحكام يبر رضح مادتين مخلفتين؛ . 


1 () وقد دلت محكمة النقض دعرى صحة التعاقد ضمن دعاوى الاستحقاق » باعتبارها دعوى 


استحقاق بحسب الال » وقالت فى أسبابها حكمها : «بما أن المادة السابعة من قانون التسجيل نصث 
لآ یجب التأشير على هامش سجل الحررات واجية التسجيلل بما يقدم ضدها من دعاوى البطلان 

أو الفسخ أو الإلغاء أ الرجوع فيها » فإذا كان انحر الأصلى لم يسجل فتسجل تلك الدعاوي» 
وكذلك دعاری امستحقاق ای حق من الحقوق العينية العقارية يجب تسجيلها أو التأشير بها كما ذكر 

. ویستفاد من الشطر الأخير للمادة أن دعوى الاستحقاق قد تكون نية على عقد مسجل» وقد تکون 
مبنية على وضع يد أر ميراث أو عقد غير مسجل أو عقد شفوى » إذ عموم النص يسع ذلك . لهذا 
يجب لجعل عموم النص مغيدا أن تفسر دعاوى الاستحقاق الواردة فى المادة السايعة بالدعاوى التى 
یکون غرض راف منها الوصول إلى الاستحقاق حالا أر مالاء كدعاوى صحة التعاقد العرفى ودعاوى 
إثبات الييع الشفوىء لأنها تؤول بعد تسجیل الأحكام الصادرة فيها إلى استحقاق رافعها لملكية العقار 
موضوع الدعوى. ولا غراية إن يكون المشرع وضع غبارة دعارى الاستحقاق رقصد منها دعاوى 
الاستحقاق ولو مالا » فقد جرى على ذلك الادة الاولى من قانون التسجيل إذ عبر عن العقود الواجب 
تجيلها بأنها من شأنها إنشاء حى ملكية العقار أو حق عينى مع أنها لا تنشئ ذلك الحق إلا بعد = 


PAY 


هذه المواد أيضا على وجوب التأشير يمنطوق | الذى يصدر فى دعاوى البطلاق 
والفسخ رالإلغاء والرجوع والاستحقاق » إما فى ذيل التأشير بالدعوى إذا كانت صحيةة 
الدعوى قد أشر يها على هامش تسجيل المحرر » إما فى هامش تسجيلها إذا كانت صغ 
الدعوى قد سجلت على النحو الذى قدمناه . ونصت أخيراً على أثر تسجيل صيغة 
الدعوى أو التأشير بها فى الدعاوى المعقدمة الذكر والقأشير بالحكم الصادر فى هز 
الدعاوى ء فجعلت الحق العينى حجة على الغير من تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها 
لا من تاريخ التأشير بالحكم فحسب. 

ونورد هذه النصوص : نصت المادة ۷ من قانون التسجيل على أنه «يجب التأشير على 
هامش سجل الحررات واجبة التسجيل بما يقدم ضدها من دعارى البطلان أر الفسخ ار 
الإلغاء أو الرجوع فيها › فاذا كان امحرر الاصلى لم يسجل فتسجل تلك الدعاوى . 
وكذلك دعاوی استحقاق ای حق من الحقوق العينية العقارية يجب تسجيلها أو التأشير ب 
کما ذکر». ونصت الادة ٠١‏ من قانون الفسجيل على أن «يؤشر بمنطوق الحكم الصادرة 
فى الدعارى المبنية بالادة السابعة فى فيل التأشير بالدعوى أر فى هامش تسجيله» + 
ونصت الادة ٠١‏ على أنه «يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالادة السابعة أو التأعيز 
بها أن حق المدعی » إذ تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون » يكون حجة على من ترتيي 
لهم حقوق وأصحاب الديون العقارية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها. وتبقى 
حقوق الغير المكتسبة قبل القسجيل أو التأشير المشار إليهما خاضعة للنصرص والمبادئ 
السارية وقت اكتسابها»() . 


=تسجيلها » فعبارة ١‏ من شأنها إنشاء حق الملكية » وضعت للمنشعة بالا (نقض مدن ٠‏ ينار سنة 
۲ مجموعة عمر ۱ رقم ٩۱‏ ص ۱۹۳). رانظر أیضا نقض مدنی ۲۳ فبرایر سنة 1۹۳۹ 
مجموعة عمر ۲ رقم ۱۱۷ ص ٩۱۲‏ - ۲۳ فبرایر سنة ۱۹۳۹ مجموعة عمر ۲ رقم ۱١۸‏ ص 
٢‏ ^ ۲۳ فبرایر سنة ۱۹۵۰ انحاماة ۳۱ رقم ٤٩‏ ص ٩۲‏ - ۲۹ ينابر سنة ٠۹١١‏ مجموعة غمر 
4 رقم ٠۸‏ ص ٠٠٤‏ » وسنحرد إلى هذه المسألة : أنظر ما يلى فقرة ۲۷۴ . 

٠‏ وبالرجوع إلى النصوص والبادئ السارية وقت اكتساب هذه الحقوق » وهی ميادئ التقنين المدنى 
السابى» يتبين أن القاعدة هو أن البطلان رالفسخ والإلغاء والرجوع لها عادة أثر رجعى» فتزول حقوق 
الغير بحكم هذا الأثر ء وذلك إلا فى حالات إستفنائية إذا كان الغير دائنا مرتهناً رهناً رسمياً وكان 


حسن النية فإن حقه لا يتأثر بما يصيب ملكية الراهن من زوال بسب البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو 


الرجوع. وسنرى أن الادة ١١‏ من قانون تنظيم الشهر العقارى وسعت هذه الحماية للغير حسن النيةء 
فلم تقصرها على الدائن الرتهن حسن النية » بل شملت كل من تلقى حقا عينياً على العقار بحن 
نية وقام بشهرة قبل تسجيل دعوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع أو التأشير بها (أنظر الأستاذ 
عبدالنعم البدراوی ص ۲۰۳ ص )۴٠٤‏ . 

وقد وسعت محكمة الاستثناف الختلطة قى أحد أحكامها هذه الحماية قبل العمل يقانون تنظيم 
الشهر العقارى»؛ فقضت بأن دعوى الفسخ التى سجلت صحيفتها بعد تسجيل عقد بيع صادر من 


المشثرى إلى مشتر ثان لا يسرى حكم الفسخ الصادر فيها فى حق المشترى الان (استعناف مختلط , 


ینار سنة ۱۹6٤‏ م ۵7 ص ۲6۸ . 


FAA , 


۳ - ولم يقتصر قانون التسجيل على تنظيم شهر الحقوق العينية ومعها عقود الإيجار 
والخالصات » بل تظم أيضاً شهر الحقوق الشخصية إذا كانت مضموة بتأمينات عينية 
عقارية كرهن أو أمتياز » لأن إنتقال الحق الشخصى فى هذه الحالة من دائن إلى دائن 
يقحضى انتقال التأمين العينى معه » فيجب شهر انتقال التأمين العينى حتى يمكن 
الاحتجاة به على الغير . ريتم الشهر عن طريق التأشير بهامش القيد الأصلى للتأمين . 

وهذا ما تكفلت به الادة ٠١‏ من قانون التسجيل › فنصت على أنه «لا يصح 
التمسك فى رجه الغير بتحويل دين مضمون برهن عقارى أو بامتياز عقارى» ولا التمسك 
بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن فى هذه الحقوق بحكم القانون أو بالاتفاق » 
ولا التمسك كذلك بالتنازل عن ترتيب الرهن العقارى» إلا إذا حصل التأشير بذك بهامش 
التسجيل الأصلى . ويتم التأشير بناء على طلب الحول إليه أو الدائن المرتهن أو الذى حل 
محل الدائن السابق » ويشتمل التأشير : ولا - على تاريخ السند وصفته . ٿانيا - على 
أسماء الطرفين وألقابهم وصتاعتهم ومحل إقامتهم . الثاً - على بيان التسجيل الأصلى مع 
نمرته .المسلسلة وتاریخه ورقم صفحة السجل» . 

انیا : ما يجب القيام به لتحرى الدقة فى الحررات واجبة الشهر : رقد توخحى قانون 
التسجيل رى الدقة فى امحررات واجبة الشهر › حتى تكون خالية من العيوب بقدر 
الإمكان قبل تسجيلها. 

فنصت الادة ٣‏ من قانون التسجيل على أنه «يجب أن تشمل الحررات المقدمة 
للتسجيل خلاف البيائات الخاصة بموضوعها جميع البيانات اللازمة ار امفيدة فى الدلالة 
على شخصية الطرفين وتعيين العقار بالذات › وعلى الأحص : (أ) أسماء الطرفين وأسماء 
آبائهم وأجدادهم لآبائهم وكذلك محل إقامة الطرفين . (ب) بيان الناحية واسم ونمرة 
الحوض ونمر القطع إذا كانت واردة فى قوائم فلك الزمام » وكذلك حدود ومساحة القطع 
بأدق بيان مستطاع. ويجب فى عقود البيع والبدل ذكر أصل الملكية راسم المالك السابق 
وكذلك تاريخ ونمرة تسجیل عقده إذا كان مسجلا . 

ونصت الادة ٤‏ من قانون التسجيل على أن «انحررات العرفية التي لا تشقمل على 
البيانات الموضحة بالادة السابقة لا يمكن تسجيلها إلا بعد الحصول على ترخحيص بذلك 
من قاضى الأمور الوقتية . وعلى كل حال تأخذ هذه الحررات فى دفتر العرائض نمراً 
بل حفطلا ج ها حتى يصدر أمر القاضى » ويجب تقديم الطلب إليه فى مدة لا 
تتجاوز ثلالین یوما ٤‏ 

ونصت الادة ٠‏ من قانون التسجيل علي أنه «تسهيلا لمراعاة ما ورد فى المادة الثالفة 
تقدم الحكومة لأرياب إلشأن نماذج مطبوعة لأهم العقود التى يقضى القانون بتسجيلها» . 


. أى من تاريخ أذ الحرر التمرة المسلسة‎ ٠2 
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ونصت الادة ٠‏ من قانون التسجيل على آنه «يجب التصديق على إمضاءات وأحتام 
الطرفين الموقع بها على الحررات العرفية المقدمة للتسجيل . ويكون التصديق بمعرفة أحد 
الموظفين أو المأمورين العموميين الذين يعينون بالقرارات المنصوص عنها فى الادة السابعة 
عشرةا . 

فيتلخص إذن ما يجب القيا ام به لححرى الدقة فى الحرات راجبة الشهر فى الأمور 
الآتية: (۱) الدقة والتعريف بشخصية التعاقدين . (۲) الدقة فى مديد ذاتية العقار وأصل 
ملكية البائع له . (۳) التصديق على امضاءات وأختام المتعاقدين . 


: ما عالجة قانون التسجيل من وجوه النقص فى نظام الشهر السابق عليه‎ - ٠ 
ونری ما تقدم أن قانون التسجيل عالج بعض وجوه النقض التى كانت بارزة فى نظام الشهر‎ 
الذى وضعه لقنن السابق . وهم وجوه النقض التى عالجها هى‎ 

أولا - جعل التسجيل لازماً في نة نقل الحقوق العينية O‏ 
بل أيضاً فيما بين المتعاقدين . فدفع الناس بذلك إلى أن يحرصوا على تسجيل العقود أكثر 
a CE E O O NESR‏ 
تسجيل فيما بين المتعاقدين ما کان یغری بالاکتفاء بهذا الأثر . على أن ظاهرة الإهمال 
في تسجيل العقود لم تختف بالرغم من ذلك فى عهد قانون التسجيل . وقد جعل هقا 
القانون تسجيل العقد بعوض ضرورياً حتى فى مواجهة الموهوب له الذى سجل عقده قبل 
تسجيل المعاوضةء وقد رأينا أن التقنين المدتى السابق يقدم المشترى الذى لم يسجل عقده 
على الموهوب له الذى سجل الهبة . 

ثانياً - تناول قانون التسجيل فى وضوح العقود والأحكام الكاشفة عن الحقوق 
العينية» كالقسمة والصلح › فأوجب تسجيلها ليجوز الاحتجاج بها على الغير . 

ثالث - تناول قانون التسجيل دعاوى البطلان رالفسخ والإلغاء والرجوع فى العقد 
ودعوى الاستحقاق » فأوجب شهرها » وجعل الاحتجاج على إلغير بالأحكام التى تضدر 
فى هذه الدعارى من تاريخ شهر صحيفة الدعرى لا من تاريخ شهر الحكم فحسب . 

رابعاً - تناول قانون التسجيل الحقوق الشخصية المضمونة بتأمين عينى عقارى» 
فأوجب شهر حوالتها أو رهنا أو حلول دائن جديد فيها محل الدائن الأصلى فى الحق أو 

فى المرتبة » ليجوز الاحتجاج بذلك كله على الغير . 

خامساً - اتخذ قانون التسجيل إجراءات حاسمة أوجب القيام بها لتحرى الدقة فى 
مخرير العقود واجبة الشهر » فخطا بذلك خطوة جدية نحو إدخحال نظام السجل العقاری وما 
يعطليه هذا النظا م من الدقة التامة فى ذلك . ففرض کہا ربا ديد شخصية المتماقدين 
وذاتية العقار وأا ملكية البائع له » وأرجب القصديق على الإمضاءات والأحتام ترقا 
للتزوير. 


“<A. 


۹ - ما تركه قانون السجيل دون علاج من عيوب نظام الشهر السابق عليه : 
وإذا كان قانون التسجيل قد قطع مرحلة فى التمهيد لادعال نظام السجل العقارى فى 
مصر خقيقا للغرض الذی سن من أجله كما جاء فى دياجته ”“» فاته لم يقطع الطريق 
إلى نهايته » بل ترك دون علاج کثيراً من عيوب نظام الشهر الذى قرره التقئين المدنى 
السابق. وأهم هذه العيوب التى بقيت لاصقة بنظام الشهر فى عهد قانون التسجيل هى : 

أولا - بى نظم الشهر نظام شخصياً وفقاً للاأسماء لا تبعاً للعقار» وقد قدمنا أنه لا 
يتحول إلى نظام عینی إلا بادخال نظام سجل العقاری . 

ثانياً - بقى الشهر لا حجية فى ذاته » فالعقد يشهر على علاته » فان كان باطلا 
يبقى باطلا. وإن كان لا ينقل الحق العينى فهو لا ينقله حتى بعد الشهر . وقد قدمنا أن 
الحجية الكاملة المترتبة على الشهر فى ذاته لا تكون إلا بادخال نظام السجل العقارى. 

ثالثاً - بقيت جهات الشهر متعددة » وبقى الشهر جائراً فى الحاكم الختلطة والحاكم 
الشرعية ا الوطنية » كما كان الأمر فى عهد التقنين المدنى السابق . 

هى العيوب الرئيسية الثلائة التى لم یعالجھا قانون التسجيل › وكان من المتعذر 
عليه ا قبل إلغاء الامتيازات الأجنبية أو القخففا منها بالنسبة إلى تعدد جهات 
العهر » وقبل إدخال نظام السجل العقارى بالنسبة إلى النظام الشخصى وإلى الحجية غير 
الكاملة للشهر. 

يضاف إلى هذه العيوب الرئيسية عبان آخران > كان فى استطاعة المشرع ان يعالجهما 
فى قانون التسجيل لو أنه توحى مزيداً من العناية » وهذان العيبان هما : 

ارلا - لم يستقص قانون التسجيل استقصاء تاماً احررات التى يجب شهرها . فهو قد 
اقتصر فى التصرفات القانونية على العقود ما بين الأحياء » فترك التصرفات الصادرة من 
جانب واحد كالوقف إذ بقى شهره مقصوراً على امحاكم الشرعية › وترك كذلك اشا 
والوقائع التى تنقل الملك بسبب الموت وهى الوصية والارث » وعدم شهرهما ثغرة واسعة 
فى نظام الشهر الذى قرره التقنين المدنى السابق › فبقى ثغرة واسعة فى نظام الشهر الذى 
قرره قانون التسجيل . وترك أيضاً دون شهر القرارات الإدارية التى تنقل الملك كمرسوم نزخ 
الملكية وكأذن الحكومة فى إحياء الأرض الموات وكقرار وزير المالية في توزيع طرح البحر . 
ولم ينص صراحة على شهر دعرى صحة التعاقد مع أهمية النص على ذلك » وإن كانت 
محكمة النقض أدخحلت هذه الدعوى فى شئ من التجاوز ضمن دعاوى الاستحقاق . 


(۱) قد جاء فى ديباجة هذا القانون : «وبعد الاطلاع على ما قرره مجلس الوزراء يتاريخ ٠٠‏ أبريل سنة 
۳ من الموافقة مبدئياً على إدخحال نظام السجلات المقارية فى القطر المصرى . وحيث أنه يجب 
قبل إدخال هذا النظام فى البلاد إجراء يعض تعديلات فى النظام الحالى الخاص بالحقوق العيتية 
العقاريةه . 


-۴۹1- 


ثانياً : لم يجمع قانون التسجيل نظام القيد إلى نظام التسجيل» بل فرق بينهماء 
فتكقل هو بنظام التسجيل وترك نظام القيد كما كان منصوصا عليه فى التقنين المدنى 
السابق . وهذا عيب استحدثه قانون التسجيل إذ لم يكن موجوداً فى التقنين المانى السابقء 
فقد كان هذا التقنين يشتمل على النظامين معاً وإ تتاثرت النصوص فى أماكن متفرفة 
متباعدة . وكان الخير أن يجتمع التسجيل والقيد فی نظام واحد »› وان. يلتم شتات 
النصوص التفرقة التى تعرض لكل من الأمرين . ولو فعل قانون التسجيل ذلك » لأمكن 
تدارك عيب وقع فى التقنين المدنى السابق » وهو إبقاء بعض الحقوق العينية التبعية - رهن 
الحيازة العقارى وامتياز بائع العقار - خاضعة نظام التسجيل دون نظام القيد الذى كان من 
الواجب أن تخضع له كل الحقوق العينية التبعية . 


المرحلة الرابعة - فى تظام الشهر فى قانون تنظيم الشهر العقارى 

۲ - الظروف الملابسة لصدور هذا العشريع : تهيأت الظروف للتقدم بنظام الشهر 
مرحلة رابعة . فقد كانت العيوب التى لم يعالجها قانون التسجيل » رالتى أشرنا إليها فيما 
تقدم» عيوبا جدية خول دون سرعة الأخذ بنظام السجل العقارى . ثم إن نظام الامتيازات 
الأجنبية » عند ما كان متغلغلا فى مصر » منع من توحيد جهات الشهر كما رأينا » 
فعندما لاحت بارقة فى إلغاء هذا النظام » ثم عند ما تقرر إلغاؤه فعلا » ودخلت مصر ف 
مرحلة انتقالية مدتها اثنتا عشرة من سنة ۱۹۳۷ الى سنة 1۹٤۹‏ تمهد لإلغائه إلغاء تامأ 
“كانت الظروف مواتية للنظر فى توحيد جهات الشهر حتى قبل إلغاء نظام الامتيازات وفى 
أثناء مرحلة الانعقال وقد أوشكت على الانقضاء . 

هذه الظروف مجتمعة هيأت الجو لإصدار تشريع جديد يعالج العيوب التى تركها قانون 
التسجيل دون علاج فى نظام الشهر › وبوجه خاص يوحد جهات الشهر فى جهة واحدة 
فتزول المساوئ الناجمة عن تعدد الجهات . وقد كان التقنين المدنى الجديد فی طریقه إلى 
الصدور وقت ذاك › وكان من الممكن تضمينه هذا التشريع الجديد . وقد تضمنه المشروع 
النهائى الجديد فعلا » لولا أن اللجنة التشريعية مجلس النواب رات جعل نظام الشهر العقارى 
فى قانون حاص منفصل عن التقنين المدنى › لاأنه على كل حال قانون مؤقت الغرض هنه 
التمهيد لإدخال نظام السجل العقارى فى مصر » فمصيره حتما إلى الزوال بمجرد إدخال 
هذا النظام . 

فصدر قانون تنظيم الشهر العقاری - وهو قانون رقم ۱١١‏ لسنة ۱۹٤٩‏ - فى ١١‏ 
من شهر أغسطس سنة ۱۹٤٩‏ › ليكوت معمولا به ابتداء من أول يناير سنة .1۹٤۷‏ وهذا 
هو التشريع المعمول به فى الوقت الحاضر » ويسرى على جميع احررات واجبة الشهر الى 
تصدر من تاريخ العمل به . أما امحررات الثابتة التاريخ قبل اول ینایر سنة ٠۹٤۷‏ فيسرى 
عليها قانون العسجيل » ويسرى على الحررات الثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة ٠۹۲٤‏ 
نصوص التقنين المدنى السايق» وقد تقدم ذكر ذلك . 


وقد تم تعدیل القانون رقم ۱٠١‏ لنسة ۱۹٤١‏ بالقوائين ارقام ٠‏ نة ۱۹٩6‏ > 2 
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۲ لسنة ۱۹۰٩‏ › ۸۲ نة ۱۹۰۷ ۰ ۱۳١‏ لسنة ۱۹۵۷ › ٠١‏ لستة ۱۹۷١‏ » 
۳ لسنة 1۹۹٩‏ . 
وقد صدر القانون رقم 1۸ لسنة 1۹٤١‏ بشأن التوثيق وقد نظم توثيق النحررات . 
ثم أصدر المشرع القانون رقم ٠۴١‏ لسنة ۱۹7١‏ بنظام السجل العينى ونصت مادته 
التانية على أن تتولى مصلحة الشهر العقارى ومكاتبها ومأموريتها أعمال السجل العينى 
طبقا لأحكام القانون . وقضت مادته الثالثة بأن يختص كل مكتب من مكاتب السجل 
العينى ومعه غيره بقيد الحررات المتعلقة بالعقارات التى تقع فى دائرة اخحتصاصه . 
ويطبق نظام السجل العينى تدريجياً على كل منطقة يتم مسحها مساحة حديثة » 
واصدر وزير العدل عدة قرارات بتحديد المناطق التى یجری مسحھا مسحاً حدیثاً وتطبیق 
قانون السجل العينى فيها . 
فنستعرض أهم نصوص قانون تنظيم الشهر العقارى › ثم نبين وجوه الإصلاح 
التى حققها » والعيوب التى تركها دون علاج إلى أن يتم إدحال نظام السجل العقارى 
فی مصر. 
۴۳ - أهم نصوص قانون تنظيم الشهر العقارى : تتنارل نصرص قانون تنظيم الشهر 
العقارى توحيد جهات الشهر واحررات الواجب شهرها وإجراءات الشهر . 
أولا - توحيد جهات الشهر: وحد قانون تنظيم الشهر العقارى جهات الشهر فى جهة 
راحدة هى مكاتب الشهر العقارى» رألغى الجهات المحعددة التى كان الشهر ينم فيها بالغاء 
أقلام التسجيل الملحقة بامحاكم الوطنية والختلطة والشرعية . نرى ذلك فى النصوص الأتبة : 
نصت الادة الأولى من هذا القانون على أن «ينساً فى امحافظات مكاتب للشهر 
انعقاری تتولى شهر الحررات الشى تقضى القوائين بتسجيلها أر بقيدهاه . 
ونصت المادة ٤‏ على أن «تلغى أقلام التسجيل الملحقة باحاكم الوطنية والختلطة 
والشرعية» ومخل محلها مكاتب الشهر العقارى. ويحال ما بهذه الاقلام وما بمصلحة 
الساحة من السجلات والفهارس وغير ذلك من الوثائق الخاصة بشهر الحررات إلى هذه 
لمكاتب». 
ونصت الادة ٠٠١‏ على أن «يختص كل مكتب من مكاتب الشهر دون غيره بشهر 
امحررات المتعلقة بالعقارات التى تقع فى دائرة اختصاصه ٠‏ . 
ثانيا - انحررات الواجب شهرها : وأما الحررات الواجب شهرها » فقد جمع القانون 
ا بين انحررات التى تخضع فى شهرها لنظام التسجيل وتلك التى تخضع لنظام 
القيد. 
أ - فانحررات التى تخضع لنظام التسجيل استقصاها القاتون فى التصرفات سواء 
كانت منشغة أو كاشفة › وفى واقعة الإرث » وفى الدعاوى . 
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وقد تتاولت المواد ٩‏ إلى ١‏ التصرفات المنشعة والتصرفات الكاشفة . فورد التص عا 
فى القصرفات النشعة » وأدخلت جميح التصرفات سواء كانت صادرة من الجانبين 
كالعقود أو من جانب واحد كالوقف » وسواء كانت بين الأحياء كالبيع أو يسبب الموت 
كالوصية. فدحل بذلك فى التصرفات واجبة الشهر الرقف والوصية وقد نص القانون على 
ذلك صراحة»ء وكان هذان التصرفان لا يتناولهما قانون التسجيل كما سبق القول . وجعل 
الجزاء على عدم التسجيل فى التصرفات النشئة أن الحق العينى لا ينعا ولا ینتقل ولا یتغیر 
رلا يرول لا بالنسبة إلى الغير ولا فيما بين التعاقدين » أما فى التصرفات الكاشفة فيتري 
على عد التسجيل أن الحق العينى لا يكون حجة على الغير فقط . وألحق بالتصرفات 
المنشغة والتصرفات الكاشفة الإيجارات والسندات التى ترد على متفعة العقار إذا زادت مدتها 
على تسع نوات والخالصات والحوالات' بالأجرة مقدما لأكثر من ثلاث ستوات > 
وكذلك الأحكام النهائية الثبتة لشئ من ذلك . ونورد هذه التصوص : 

نصت الادة ٩‏ من قانون تنظيم الشهر العقارى معدلة بالقانون رقم ۲١‏ لسنة 1۹۷١‏ 
على أن «جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصاية أو 
نقله أو تغييره أو زواله » وكذلك الأحكام النهائية البعة لشىئ من ذلك يجب شهرها بطريق 
العسجيل؛ ويدخحل في هذه التصرفات الوقف والوصية . ويترتب على عدم التسجيل أن 
الحقوق المشار إليها لا تنا ولا تنتقل ولا تتغیر ولا تزول » لا بین ذری الشأن ولابالنسنبة 
إلى غيرهم . ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشقصية بين 
فوی الشأذه . ریجوز لمن حصل مع آخرین على حکم نهائی مثبت لحق من هذه 


قد را ان کلا من التقتين المدنى السابق وقانون التسجيل لم يذكر الحوالة بالأجرة إلى جائب 


وتقول المذ كرة الإيضاحية تعليقا على هذا النص إنه مقتبس من الادة الأولى من قانون التسجيل. 
إدخال تعديلات عليها . وأعم هذه العديلات استبدال كلمة «العصرفات بكلمة «العقردة لأنها 
اشمل فى مدلولها » فهى تتنارل إلى جائب العقود والاتفاقات الأعمال القانونية التى تصدر من 
جائب واحد؛ فیقع فی حکم النص الوقف رالحصرقات الإدارية الى تتنارل حقوقاً عينية عقارية 
كمراسيم نزع الملكية للمنفعة العامة والإذن الذى تعطيه الحكومة فى إحياء الأرض الموات وقرارات 
وزير الالية زج البحر عملا يأحكام القائون رقم ٤۸‏ لسنة ٠۹۳۴‏ . كذلك حذف من النص عبارة 
«الصادرة بين الاحياء؛ حى يشمل مدلوله التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت كالوصية . 

هذا وقد قدمنا أن قانون التسجیل کان لا وجب سحل العصرفات الإدارية التى تتتارل حقوقا 
عينية عقارية . وقد فضت محكمة النقض فى هذا المعنى بأن الحكم لا يكرن قد أخطاً إذ قضى 
بتثبيت ملكية المعتری لأطبان من طرح البحر بعقود غير مسجلة فی ظل القانونین رقمی ۱۸ و ٠۹‏ 
لسنة ۱۹۲۴ ١‏ رذلك أن هذين القانونين لم يوجبا تسجيل القرارات الإدارية لعوزيع طرح البحر. ولا 
يغير من هذا النظر أن تكون للمادة التاسعة من القانون رقم ٠١١‏ لسنة 1۹٤١‏ يشملل نصها إلى جاثي 
العقود والاتفاقات الوابجب شهرها التصرفات الإدارية الى تتارل حقوقاً عينية عقارية كقرارات وزير 
المالية بتوزيع طرح البحر ء أو أن تكون المادة العاشرة من القانون رقم ۷۳ لسنة ٠۹١۳‏ الخاص بطرح 
ار وگ قد نصت على أن يوزع طرح البحر بقار من وزير المالية ويكون سنا له قوة العقد 
الرسمى وأن يسجل بدرن رسم ٠‏ إذ ليس لهذين القانونين أثر رجعى فلا يسريان على القرارات السابقة 


عليهما (نقض مدنی ٠١‏ نوفمبر سنة ٠۹١١‏ محموعة أحكام النقض 1 رقم ۲۰ ص )٠١٤‏ . 
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الحقوق أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذى قضى له يه » كما يجوز له أن يطلب 
قصر التسجيل على العقارات المقضى له بها فى قسم أر تاحية معينة . 

ريجوز لن حصل على حكم نهائى لصالحه أن يطلب قصر التسجيل على القدر 
المقضى له به فى قسم أو ناحية معيئة . 

ولا تسرى الفقرتان السابقتان إذا كان التصرف المقضى به من عقود المقايضة . 

ونصت الادة ٠١‏ على أن «جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من 
الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها » ويترتب على عدم التسجيل أن 
هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير . ويسرى هذا الحكم على القسمة العقارية > ولو 
کان محلھا اُموالا موروثة . ويجوز للشريك الذى حصل على حكم نهائي بالقسمة أو 
بصمة الععاقد على القسمة أن يطلب قصر العسجيل على حصته ما لم يترتب على هذا 
الشهر إنهاء حالة الشيوعء كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على نصيبه فى قسم أر 
ناحية معينة ٠‏ وعلى الكتب الذى تم فيه التسجيل أن يخطر مكاتب الشهر الى تقع 
بدائرتها باقى العقارات موضوع القسمة للتأشير بذلك . 

رتصت المادة ١١‏ على أنه «يجب تسجيل الإيجارات والسندات التى ترد على منفعة 
العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات » والغالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلان 
سنوات مقدما » وكذلك الأحكام النهائية المشبحة لشئ من ذلك . ريترتب على عدم 
تسجيلها أها لا تكون نافذة فى حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات بالنسية أ 
الإيجارات والسئدات » وفيما زاد على أجرة ثلاث سنوات بالنسبة إلى الخالصات والحوالة . 

وتناولت المادة ٠١‏ من قانون تنظيم الشهر العقارى رافعة مادية لا تصرفاً قانونياً » وهى 
راقعة الإرث » فأخحضعتها للشهر نا فى شهرها من أهمية بالغة » إذ هى من أكثر الأسبا 
يوع فى نقل املكية كما سبق القول . فنصت على أنه «يجب شهر حق الأرث بصجيل 
إشهادات الورائة الشرعية أو الاحكام النهائية أو غيرها من السندات الشثة لحق الأرف» 
قرائم جرد التركة إذا اشتملت على حقوق عينية عقارية » وذلك يدون رسم . وإلى أن يعم 
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٠2‏ وقد ورد النص صراحة على قسمة الأموال اموروته لأنها .كانت محل لبس فى وجوب تسجيلها فى 
عهد قانون التسجيل. ويرجع السبب فى ذلك إلى أن الأثر الكاشف لقسمة الأموال الموروثة يجعل 
انعقال الملكية بسبب الوفاة؛ واتتقال الملكية يسيب الوفاة لم يكن خاضعا للشهر فى عهد قانوق 
التسجيل ء ولكن الراجح فى الفقه والقضاء فی ذلك العهد هو تسجيل قسمة الأموال ولر كانت 
موروثةء لأن القسمة جعلت الال الموروث مقرزا بعد أن كان شائعا «الأستاذ محمد على إمام فقرة 
۲ ص۹٤۲).‏ 
هذا وإذا تعارض تصرف مئشئ مع تصرف كاشف» فالعبرة بالأسبقية فى التسجيل» لأن كلا التصرفين 
لا ينف فى حى الغير إلا بالتسجيل. وقد قضت محكمة النقض بأد الشريك فى ملك شائح إلى 
يتصرف فى حصتةه الشائعة بعد رف دعوى القسمة لا يعتبر مثلا للمشترى مته إذا سجل هذا الأخير 
عقد شراثه واتتقلت إليه بذلك ملكية الحصة البيعة قبل انتهاء اجراءات القسمةء ففضلت محكمة 
النقض عقد إل 1 بالقسمة لأن عقد البيم سب او لا (نقض مدنی ۲۲ يناير سنة 
140 مسر اا 0 £ رقم٤٥‏ ص۳۷۰ - وار اش ا مدنی ٠١‏ أكتوبر سنة 
٥‏ مجموعة أحكام انقض رقم ۱۸۰ ص١‏ ۱۳۷). 
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هذا التسجیل لا يجوز شهر ى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق, 
ويجوز أن يقصر شهر حق الإرث على جزء من عقارات التركة » وفى هذه الحالة يعتبر هذا 
الجزء وحدة ببنى عل أساسها تصرفات الورئقم )(٤١‏ , وقد بينت لواد ٤۸‏ إلى ٣ه‏ 
الإجراءات التى تتبع فى شهر حق الأرث . وأحضعت المادة ٠١‏ الديون العادية لدا 
التركة للشهرء» فنصت على أنه «يجب التأشير بانحررات المثبتة لدين من الديون العادية على 
المورث فى هامش تسجيل الإشهادات أو الأحكام أو السندات وقوائم الجرد المحعلقة بها . 
ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله » ومع ذلك إذا تم التأشير فى خلال سنة من تار 
التسجيل المشار إليه فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقاً عينياً عقا 
وقام بشهره قبل هذا التأشي ۴ . 


() وقد قضت محكمة دمنهور الكلية بأن القانون لا يمس مدأ أيلولة العقارات إلى الوارث بمجرد قق | 
وفاة المورث وقيام سبب الإرث؛ دون أن يعتبر حق الإرث تصرفاً من التصرفات القانونية . لذلك لم يمد 
هناك وجه لجعل اتتقال حق الملكية إلى الورارث متوقفا على شهره . لكن إذا أراد الوارث أن يجرى 
على عقار تلقاه بالمیرات أى تصرف » واحتاج الأمر إلى شهر هذا التصرف الأخير » قإنه على الوارث 
أن يقوم أرلا يشهر حق الإرث. وهذه القواعد هى التى يتعين الأخذ بها بمتاسبة حل الوقف على غزر ٠‏ أ 
جهات البر (دمنهور الكلية ۲۸ مارس سنة ۱۹۰١‏ الحاماة ۳١‏ رقم ٠۷١‏ ص ١۷١١‏ . 
۲ ومن ثم إذا أراد الوارث العصرف فى عقار معين فى التركة » لم يلزمه أن يشهر حق الإرث عن | 
عقارات التركة جميعها ٠‏ بل يقتصر على شهر حق الإرث فى هذا العقار وحده . ولكن يفترض فى 
هذه الحالة أن هذا العقار وسدة يينى غلى أساسها تصرفات الورلةء فلا يستطيع الوارك أن يتصرف فى | 
العقار إلا بقدر حصته فى التركة (الأستاذ محمد على امام فقرة ٠۷١١‏ ص )۲۹٤‏ . أ 
() وإذا لم يشهر الوارث حق الإرث لعدم صدور تصرف منه يقتضى هذا الشهرء كان لداثن التركة أن أ 
ينفذ على أعيان التركة وهى فى يد الوارث . وإذا لم يستطع الدائن ن يشر بدينه بحيث يكون تأشبره 1 
ناقذاً فى سق المشترى لمقار من الوارث » كان للدائن أن ينفذ بدينه على أموال التركة الأخرى التئ أ 
أ 


تبقی فی ید الرارٹ (الأمتاة محمد على مام فلقرة ۱۷۹ ص ۲۹٩‏ - ص )۲۹٩‏ . 
وهذا وتأشير الدائن بحقه ليس لازماً إذا عين للعركة مصف » إذ يكفى قيد الأمر يتعيين المصفى 
فى السجل المعد لذلك ف اهكبة (م ۲/۸۷۹ و ٩۱٤‏ مدنی) . 

)4 مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة ٠١‏ من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم ٠١١‏ لسنة أ 
آن المشرع لم يجعل شهر حق الأرث شرطا لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورلة» حى ١‏ 
لا نبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الأرث انما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت - ٠إ‏ 
وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المووث إلى 
الوارث أثر يشرب على واقعة الوفاة » واكتفى الدع فى مقام مخديد الجزاء على عدم شهر حى 

الأرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف 

ذاته. 
(جلسة ۱۹11/١/١‏ الطعن ۷ لسنة ٠۲‏ ق مجموعة أحكام النقض السنة ۱۷ ص (٠١۹۹‏ 

ب - مفاد المادة۸۷/ من القانون المدنى أن أيلولة العقارات إلى الوارث يمقتضى حق الإرث انما 

تترتب على مجرد راقعة هى موت المورث وقيام سبب الأرث درت أن يكوت ذلك متوقفا على شهره. 

(جاسة ۱۹۸۱/۱/۳٤‏ الطعن ۹۴۳۹ لستة ٤ق‏ 


A 


وتناولت المواد ٠١‏ إلى ۷ الدعاوى الواجب شهرهاء وهى جميع الدعاوى التي 
يكون الغرض منها الطعن فى التصرف القانونى الذى يتضمته لحر واجب الشهر وجودا أو 
صحة أو تفاذاً. فعمم التص عما كان عليه فى قانون التسجيل › وأصبحت دعاوى البطلان 
والفسخ والإلغاء والرجوع غير مذكورة على سبيل الحصر بل على سبيل التمغيل(. 
فتدخل بذلك الدعوى البولصية ضمن الدعاوى الواجبة الشهر لتكون حجة على الغير 
الذى يتعامل مع من تصرف له الْدين» إذ هي دعوى عدم نفاذ ولیست بدعوى إبطال ٩۳‏ 
. وذكرت النصوص أيضا دعوى الاستحقاق وئم تنقل دعرى صحة التماقد بل أفردتها 
بالنص إذ هى فى الواقع ليست بدعوى استحقاق بالرغم من أن محكمة النقض ادرجتها 
ضمن دعارى الاستحقاق لتتلافى عيب إغفالها فى قانون التسجيل . ونورد الآن هذه 
النصوص : 

نصت الادة ٠١‏ على أنه «يجب التأشير فى هامش سبجل الحررات واجبة الشهر بما 
یقدم ضدها من الدعاری التى يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه الحرر 
وجوداً أو صحة أو نفاذاً » كدعاوى البطلان أو الفسخ أ الإلغاء أو الرجوع » فاذا كان المحرر 
الاضلى لم يشهر تسجل تلك الدعاوى . ويجب كذلك تسجيل دعاوی استحقاق أى حق 
من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها على حسب الأحوال » كما يجب تسجيل 
دعارى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية . وتخصل التأشيرات والتسجيلات المشار إليها 
بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول امحكمة؛ . ونصت المادة ٠١‏ على أن «يؤشر 


٠‏ ريوجد فرق آخر بين قانون التسجيل وقانون الشهر فى حجية تسجيل الدعرى . فى قانون التسجيل 
لا يحمى الغير الذى سجل حقه قبل تسجيل الدعوى إلا إذا كان داثناً مرتهناً حسن النية » أما فى 
قانون الشهر فيحمى صاحب أى حق عينى حسن النية كالمشترى وصاحب حق الانتفاع » ولا 
تقتصر الحماية على الدائن المرتهن ؛ وقد سيقت الإ ة إلى ذلك (أنظر فقرة ٠١۹‏ فى الهامش) . 


٠‏ (۲) وقد استبدل المشرع عبارة «الراجبة الشهره بعبارة «الواجبة التسجيل؛ الواردة فى الادة ۷ من قائون 


التسجيل » فأصبح نص قانون الشهر يتسع لدعاوى الطعن فى الحررات التى تشهر بطريق القيد كدعرى 
شطب الرهن (الاستاذ نور سلطان فقرة ۱۷۴ ص ۱۹۷ ص ۹۸). 

ولا تؤخذ عبارة ١ادعوى‏ الاستحقاق» على إطلاقها ؛ رلا يقصد بها الدعوى الى برفعها الالك 
الحقيقى على واضع اليد لاسترداد عقاره » فإن هذه الدعوى إذا سجلت وحكم للمالك الحقيقى 
بملكيته للعقار كان هذا الحكم حجة شترى من واضع اليد ولو كان حسن النية وسجل عقد 
شرائه قبل تسجيل صحيفة دعوى الاستحقاق وإنما يقصد بدعوى الاستحقاق الدعوى الثى يرفعها 
امالك على واضع اليد فى الأحوال التى يكون فيها تصرف واضع اليد فى العقار نافذا فى حق امالك 
کدعوی الاستحقاق التى يرفعها امالك ضد الرارث الظاهر ودعوى الصورية انى برفعها البائع بعقد 
صوری ضد المشتری. فإذا باع الوارث الظاهر العقار لمشتر حسن النية وسجل المشترى عقد شرائه قيل 
تسجيل دعوى الاسنحقاق» لم يسر الحكم يالاستحقاق فى حق المشترى . وإذا باع امشترى بعقد 
صورى العقار لمشتر آحر حسن النية وسجل هذا المشترى الآخر عقد شراثه قبل تسجيل دعوى الصورية 
لم يسر الحكم بالصورية فى حق المشترى الآخر. (قارب الأستاذ آنور ساطان فقرة ۱۷٤‏ ص ۱۹۸ - 
الاستاة عبدالمنعم الیدروای فقرة ۲۰۲ ص ٠٠٠١‏ = استفناف مختلط ۲٤٢‏ پنایر نة ۱۹۳۳ م ٤۵‏ ص 
ONES‏ 


AY 


بمنطوق الحكم النهائى فى الدعارى المبينة بامادة السابقة فى ذيل التأشير بالدعوى أو فى 
هامش تسجيلها. ويتم التأشير بالنسبة للأحكام الواجب تسجيلها عند تسجيل هذه 
الأحكا0). 

وقد أضيفت الفقرة الثانية من المادة المذكورة بالقانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ . 

ونتصت الادة ٠١‏ على أنه «يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة 
عشرة أو التأشير بها أن حق المدعى › إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون » يكون حجة 
على من ترتبت لهم حقوق عيتية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها . ولا 
يكون هذا الحق حجة على الغير الذى كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل 
المشار إليهماه (2(0) . 


(۱) کانت المادة ٠١‏ من قانوت تدظيم الشهر العقارى تنص فى فقرة ثالثة على ما يأنى : «ويعتبر الغير 


ذكر هذه الفقرة جاء 
يحذفها تصحيحاً للنص (الأستاذ أنور سلطان فقرة ۱۲١‏ ص ۱۹۹ هامش رقم ۳) . 

والغير الذى كسب حقه وسجل قبل تسجيل صحيفة الدعوى يجب أن يكون قد كسب الحق 
بعقد جدى لا بعقد صورى ولا بعقد باطل بطلاناً مطلقا » لأن التسىجيل لا يمكن أن يرتب للعقد 
الصورى ولا للعقد الباطل آثاراً قانونية لم تكن له » فيقف فى مضمار المفاضلة مع عقد جدى ولو 
کان غیر مسجل (نقض مدنی ۱۲ نایر سنة ۱۹۳۲ مجموعة عمر | رقم ۲۲ ص ٥٩‏ - ۹ 
دیسمبر سن ۱۹۳۷ مجموعة عمر ۲ رقم ٩٩‏ ص ٠١ - ٠١١‏ أكتوبر ستة ۱۹١۸‏ مجموعة عمر 
۲ رقم ۱۳ ص ٤٠٥‏ - ۳ یونیة ۱۹٤۳‏ انحاماة ۲٢‏ رقم ۸۷ ص ۲۳۰ ۲١‏ نوقمبر نة ٠۹٤٩‏ 
اماما ۲٢‏ رقم ٠۸٤‏ ص ٤۷۳‏ - ۲۹ دیسمبر سنة ۱۹٤۹‏ الحاماة ۳۰ رقم ٤٣۳‏ ۷۰ = 
اسغګناف مختاط ۲۲ ينار سنة ۱۹۳۳ م ٤١‏ ص ٠۳۹‏ وقد سبقت الإشارة إليه - الأستاذ أثور 
سلطان فقرة ۱۷١‏ ص ۲۰۱ - الأستاذ عبدالنعم البدراوی فقرة ۲۰۴ ص ۴۰۲ - ص )٠٠١‏ 

)1( یترتب على تسجیل صحيفة دعوی صحة التعاقد على مقتضی نص الادتین ١١ » ۲/٠١‏ من قائون 
تنظيم الشهر المقارى » ان حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون يكون حجة على من 
ترئبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى . 
(جلسة ۱۹۷١/١/۲۷‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۲۲ ص )1۹١‏ 
(جلسة ۱۹١۷/4/١١‏ مجموعة أحكام النقض إلسنة ٠۸‏ ص ۸۲۸) 

)2( اذ تقضی المراد ۲۵ ۲۸» ۳١‏ من القانون رقم 1١١‏ لسنة ۱۹٤١‏ بتنظيم الشهر العقارى بان كلا 
من طلبات التسجيل ومشروعات الحررات واخحررا فى دفاتر تعد لذلك بمأموريات ومكاتب الشهر 
العقارى حسب تواريخ وساعات تقديمها ؛ فان ذلك ما يفيد أن السابق واللاحق يتعين سما - إن تما 
في يوم واحد - بأسبقية رقم اللسجيل فى دفر الشهر » وقد عنى المشرع بوضع هذا النظام ولم يترك 
الامر فيه محض الصدفة نظرا لا يترتب على أسيقية التسجيل من أثر فى المماضلة بين المتنازعين على 
ملكية عقار وإاحد » ذلك أن مؤدی نصوص الاد ٠١١ ٠١١ ٩‏ من القانون الذكور أن ملكية العقار 
لا تنغقل من البائع إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل | النهائى بابات التعاقد أو 
بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيلل صحيفة الدعوى اذا كانت قد سجلت. رتسجيل هذه 
الصحيفة يحفظ لرافعها حقوقه من تاريخ حصوله حتى اذا ما حكم له بطلباته فان الق الذى قرره = 


FAA 


حسن النية إذا كان لا يعلم ولا يستطيع أن يعلم بالسبب الذى تستند إليه الدعوى» . وقد تبين أن؛ 
على سبيل الخطاً المادى » ولذا صدر مرسوم فی ۲۹ سبتمیر سنة ٠ ۱۹٤۷‏ 


1 


ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه الادة على الاحكام التى يتم التأشير بها بعد 
مضى خمس ستوات من تاريخ صيرورتها نهائية أو من تاريخ العمل بهذا القانوت أيهما 
أطول (مضافة بالقانون رقم ٠١‏ لسنة )۱۹۷١‏ . 

ب - والحررات التى تخضع لظام القيد جمعها قانون الشهر مع الحررات التى تخضم 
نظام التسجيل » فتناوتتها المواد ٠١‏ وو » فأحضعت لنظا م القيد الحقوق العينية 
العقارية التبعية وكذلك تغيير الدائن الأصلى فى الديون المضمونة يتأمين عينى عقارى. 

أوجبت الادة ٠١‏ شهر التصرفات التعلقة بحق عینى عقارى تبعى > أى لتأمين عينى 
عقارى» وذلك عن طريق القيد . فنصت على أن «جميع التصرفات المنشعة لحق من 
الحقوق العينية العقارية التبعية أو المقررة لها »> وكذلك الأحكام النهائية المبتة لشئ من 
ذلك» يجب شهرها بطريق القيد » ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة 
على الغير؛ . الادة ٠١‏ مكررا المضافة بالقانون رقم ۸۲ لسنة ٠۹١۷‏ «لا يقبل إثبات تاريخ 
الحررات الواجب شهرها طبقا للمواد السابقة؛ 

فوجب إذن قد حق الرهن الرسمى وحق رهن الحيازة العقارى' . وحق الاختصاص 
وحقوق الامتياز/“ . ويدخل فى حقوق الامتياز حق امتياز بائع العقار» فهذا الحق لا 
يكون شهره إلا عن طريق القيد » وكان قبلا يكتفى فى شهره بتسجيل عقد البيع الذى 
يذكر فيه بقاء الثمن أو جزء منه فى ذمة المشترى . وقد احتاط المشرع » فيما يتعلق بحق 
رهن الحيازة العقارى وبحق امتياز بائع العقار السابق تسجيلهما طبقاً للأحكام التى كان 
معمولا بها فى الاضى على ما قدمنا » فأرجب على أصحاب هذين الحقين أن يقوموا 
بقيد حقوقهم حتى يمكن العثور عليها ضمن الحقوق المقيدة عن البحث » رحتى يجب 
نديد القيد كل عشر سنوات كما هو الحكم فى القيود . فنصت الادة ٠/١۸‏ على ما 
يأنى : «على أصحاب رهن الحيازة العقارى وحقوق الامتيازات العقارية السابقة أن يقوموا 
بقيد حقوقهم فى خلال عشر سنوات من تاريخ تسجيل العقود المرتبة لها آر فى خلال سنة 
من تاريخ العمل بهذا القانون » أى المدتين أطول"“. أى المدتين أطول. فاذا لم يتم القيد 


( 


=الحكم ينسحب إلى تاريخ تسجيل العريضة اذا كان قد تأشر بهذا الحكم طبقا للقانون دون أن يتأثر 
بما يصدر من البائع من تصرفات اشهرت بعد هذا التاريخ . 
(جلسة ۱۹1٦/۳/١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ١۷‏ ص )٤۸۷‏ 

(> ركان هذا الحق قبل ذلك خاضحا درن مبرر نظام التسجيل » كما سبق القول . 

وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية لقانون تنظيم الشهر العقارى :+ «لم تتنارل المادة ٠١‏ غير القصرفات 
ا منشعة أو امقررة للحقوق العينية العقارية التبعية » أما التصرفات القى تتناول نقل هذه السقرق أو ثغييرها 
أو زوالها فطريق شهرها هو التأشير فى هامش قيدها الأصلى؛ . 

(۳) صدر القانون رقم ٤١‏ لسنة 1۹٤۷‏ يمد المدة الحددة فى هذا النص سنة أخرى تنتهى فى آخر 
دیسمبر سنة ۱۹٤۸‏ . 


-۳۹4- 


فى خلال المدة التقدمةء لا يكون الحق بعد اتقضائها نافذاً بالنسبة إلى الغير ٠‏ ویترتب على 
إجراء القيد المذ كور حفظ مرتبة الحق من تاريخ تسجيل العقد المرتب له» . وقد بيتت المواو 
١‏ و١٠‏ إلى 4١‏ الإجراءات الواجب اتباعها لقيد الحقوق العينية العقارية التبعية » 
ولتجديد القيد » وخحوه » ولإلغاء الحو . 

أما فيما يتعلق بغبير الدائن الأصلى يدائن جديد فى الديون الأضمونة بقأمين عينى 
عقاری» فقد نصت الادة ٠٩4‏ على أنه «لا يصح الحمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون 
بقید أو برهنه ولا العمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن فى هذا البيي 
بحكم القانون أو بالاتفاق » ولا التمسك كذلك بمجرد القيد أو بالتنازل عن مرتبة القيدة 
إلا إذا حصلى التأشير بذلك فى هامش القيد الأصلى» . 

الفا : اجراءات الشهر : أا إجراءات الشهر التى رسمها قانون تنظيم الشهر العقارى 
فلا تقل فى الدقة عن الإجراءات التى رسمها قانون القسجيل » بل تزيد . فأوجب القاتون 


فى طلب الشهر أن يشتمل على بيانات نصت عليها الادة ۲۲ على الوجه الآتی : (أرل ' 


البيانات الدالة على شخصية كل طرف » وعلى الأخحص اسمه ولقبه وسنه وجنیسته ومحل 
إقامته واسم بيه وجده لأبيه . (ثانيا) بيان صغات من يقومون مقام غیرهم ودی سلطاتهم 
* (الثا البيانات اللازمة والمفيدة فى تعيين العقار » وعلى الأخص بيان موقعه ومساحعه 
وحدرده . فان کان من الاراضى الزراعية وجب ذكر اسم الناحية والحوض ورقم القطعة » 
وإن كان من أراضى البتاء أو من العقارات البنية وجب ذكر اسم القسم والشارع والحارة 
إن وجد . (رابعا) موضوع الحرر المراد شهره وبيان المقابل أو مقدار الدين إن وجد . 
(خامسا) البيانات الخاصة بالتكليف اذا کان موضوح ار یقتضی تغییراً فی دفاتر المکلیف 
. (سادسا) «والمستبدلة بالقانون رقم ٠١‏ لسنة »۱۹۷١‏ البيانات الخاصة بأصل حق الملكية 
ار الحق العينى محل التصرف وذلك فى العقرد والاشهادات ء وكذلك أحکام صحة التعاقد 
والقسمة وتثبيت الملكية إذا بنيت على الإقرار باص الحق أو القسليم للمدعى بطلباته . 
راحكام توثيق الصلح بين الخصوم وإلبات ما انفقوا عليه فى محضر الجلسة روم 


ویجب أن تشتمل هذه البيانات على اسم الالك أر صاحب الحق العينى السابق 
وسبب انتقال الملكية أو الحق العينى ورقم وتاريخ شهر سند الملكية أو الحق العينى إن کان 
مشهرا . (سابعا) بيان الحقوق العينية المقررة على العقار المحصرف فيه » وعلى الأخص 
ارتضاقات الرى والصرف . ويجب أن يقر الطلب بالاوراق المؤيدة للبيانات المذكورة فى 
الفقرات ثانياء وخامساً » وسادساً . 

وتعيد مأمورية الشهر للطالب نسخة من الطلب مؤشراً عليها برأيها فى قبل إجراء 
الشهر أو بيان ما يجب أن يستوفى فيه. ويقدم صاحب الشأن بعد التأشير على الطلب بقبول 
إجراء الشهر مشروع ألحرر المراد شهره للمأمورية الختصة ومعه الصورة المؤشر عليها من هنا 
الطلب. رتؤشر المأمورية على مشروع انحر بصلاحيته للشهر بعد التثبت من مظابقة البيانات 


الراردة فيه لبيانات الطلب الخاص به. وتقدم لمكتب الشهر الختص انحررات التى تم القأشير 
على مشروعاتها بصلاحيتها للشهرء بعد ترقيعها أو يعد التصمديق على ترقيعات ذوى الشأن 
فيها إن كانت عرفية. ويحصل التأشير على انحررات الواجب شهرها بطريق التسجيل» وعلى 
قوائم القيد فى حالة امحررات الواجب شهرها بطريق القيد» ويتم التصوير والحفظ وغير ذلك 
من الإجراءات طبعا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقارى المنصوص عليها فى 
الادة ۸ من هذا القانون (المواد۲۲ و ۲٢‏ و۲۸ و۲۹ و۴٣‏ من قانون تنظيم الشهر 
العقاری)(1) . 

4 - وجوه الاصلاح التى حققها قانون تنظيم الشهر العقارى : حقق قانون تنظيم 
الشهر العقارى وجوه الإصلاح التى هيأنها الظروف فيما قدمناه . ففى مرحلة الانتقال إلى 
إلغاء الامتيازات الأجنبية تمكن من توحيد جهات الشهر » ثم أدمج نظام القيد فى نظام 
الشهر» واستقصى الحررات الواجب اخضاعها للشهر فاستكمل ما نقص منها ولم يكن من 
قبل خاضعا لهذا النظام . هذه وجوه إصلاح ثلائة رئيسية حققها قانون تنظيم الشهر 
العقارى» نقول كلمة موجزة عن كل منها . 

ولا - وحد القانون جهات الشهر » فبعد أن كانت ثلاثاً فى عهد التقنين المدنى 
السابق وفى عهد قانون التسجيل » إذ كان يجوز الشهر في انحاكم الختلطة وامحاكم الشرعية 
واحاكم الوطنية » ألغى القانون هذه الجهات الثلاث وأنشأً مكاتب موحدة للشهر تخت 
إشراف مكتب رئيسى عام . فى مكاتب الشهر هذه رمأمورياتها النتشرة فى المدن والأقاليم 
» تت ركز الإجراءات اللازمة لشهر امحررات الواجبة الشهر . وهذا هو أهم إصلاح حقَقه 
القانون الجديد » وبه بدأت نصوصه . ولا شك فى أن توحيد جهات الشهر خطوة كبرى 
فی طريق إدخال نظام السجل العقاری فى مصر . 

ويلاحظ فى هذه الناسبة أن التقنين المدنى الجديد لم ينسق مع قانون تنظيم الشهر 
المقارى» من ناحية توحيد جهات الشهر » فى مسألتين : إجراءات الإعسار وإجراءات 
تصفية التركة . وكان ينبغى أن يكون شهر صحيفة دوى الإعسار والأمر بتعيين المصفى 
التركة فى مكتب الشهر لا فى قلم كتاب الحكمة » كما هى الحال فى التأشير بالديون 
العادية على الترکات وکما ھی الحال فی شھر حق الإرٹ › فان کل هذا یتم شهره فى 
کاب اھر ل فی آم کاب افاکج. 2 احد » قأصلح عيبا 

ثانياً ¬ ضم القانون الجديد نظام التسجيل ونظام القيد فى صعيد واحد ›» یج 


)( اذا كان الحكم لم يعتبر الطلب المقدم للشهر العقارى دليلا كاملا مكتوب على عقد البيع الذى 
طليت الطاعنة القضاء بصحته رنفاذه وعلى وفائها بدمن حصتها فى البيع لان هذا الطب قد خلا 
من بيان شروط البيع وكيفية أداء الشمن وما إذا كان قد دفع منه شى أو لم يدفع والالتزامات التى 
التزم بها كل من عاقديه » فان الحكم لا يكوت قد أخطاً فى تطبيق القانون. 
(جلسة ۱۹1۸/۳/١١‏ مجموعة أحكام النقض السة ٠۸‏ ص )۷٤۳‏ 


E 


قع فيه قانون التسجيل إذا فصل هذا القانون كما رأينا نظام التسجيل عن نظام القيد از 
ابق خاضعاً لنظام التقنين المدنى السابق . 
وقد كان لهذا الإدماج أثر مباشر فى إصلاح عيب آخر وقع فيه كل من الق جت 
المدنى السابق رقانون التسجيل » فى شأن إحضاع الحقوق العينية العقارية التبعية نظام واية 
افى الشهر . فقد كان بعض هذه الحقوق » فى التقنين المدنى السابق وفی قانون. التسجیل پئ 
أيخضع النظام القيد كما ينبغى ؛ وبعضها - رهن الحيازة العقارى وحق امتياز بائع المقالاك 
- يخضع دون مبرر لنظام التسجيل . فلما عالج القانون الجديد الوضوع علاجا شاماكمإا 
فعرض للتأمينات العينية العقارية فى نصوص خاصة بها ولم يكتف بالإحالة فيها إلى؛ 
نتصوص التقنين المدنى» كان من الطبيعى أن يتوجه لإصلاح هذا العيب . فنص علق 
أخضاع جميع الحقوق العينية التبعية لنظام القيد » ولم يكن معقولا أن يستتنى منها ىاب 
حق . بل إنه زاد على ذلك» فأوجب قيد التأمينات السابقة على العمل به والتى كايخات.' 
تخضع لنظام العسجيل» فأصبحت هذه التأمينات خاضعة للقيد شأنها فى ذلك شأن سا٠٠‏ 
التأمينات . وأصبح من الواجب خدید قیدها کل عشر سنوات » وبذلك يسر لاص نهال : : 
الشأن البحث عما يتقل العقار من تأمينات فلا يذهبون فى ذلك إلى أبعد من عشر سنوات جم" 
ثالث : استقصى القانون الجديد الحررات الواجب إخضاعها للشهر » فلم يترك ثغراء* 
كتلك التى تركها قانون التسجيل . O‏ 
فالتصرف الصادر من جانب واحد كالوقف والتصرف الناقل للملك بسبب الموت وهود 
الوصية » أخضعها للشهر بعموم النص أرلا ثم بالنص عليها خاصة . وأضاف إليهما الإرك ٠”‏ 
» وهو وإن كان واقعة مادية من أوسع الأسباب اتتشاراً فى تقل الملك وعدم شهره يحدظا 
تغرة كبيرة فى نظام الشهر . 2 
هذا إلى أن القرارات الإدارية الناقلة للملك أصبحت هى خاضعة للشهر لدخولها فى . 
عموم نص المادة التاسعة » فهى تصرفات من شأنها نقل حق الملكية العقارية » فوجب أا 
تكون خحاضعة لنظام التسجيل . فمراسيم تزع الملكية للمنفعة العامة » ومراسيم تقليجا 
الأراضى الصادرة بناء على القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱١6١‏ » وقرارات توزيع طرح البح 
وقرارات ردم البرك والمستنقعات » والإذن باحياء الأرض الوات » كل هذه تصرفات إا 
: ¢ 8 
وإلى جانب ذلك سد القانون الجديد نقصاً ملحوظاً فى استقصاء الحررات الواجبق 


و 


٠‏ أنظر المذ كرة الإيضاحية لشروع قانون الشهر بند ٠۸‏ - راتظر الد كتور محمود شوقى «قد 
العقاری علماً وعملاه ص ۳۹۸ ص ۳۹۹ - ولم تكن هذه التصرفات الإدارية واجبة التسجيل 
قانون سنة 1۹47 م قمن ملك بتصرف إدارى صدر قبل العمل بقانون الشهر يستطيع دون أن يسجل 
هذا التصرف» أن يشيفع بما ملك (نقض مدنى ٠١‏ أبريل سنة ٠۹١١‏ مجموعة آحكام النقض آ٠‏ 
رقم ۱۴۳۱ ص )۹٠۲‏ . 


fe 


الشهر فى محررات ثلائة : دعوى صحة التعاقد والدعوى البولصية والحوالة بأكثر من أجرة 
ثلاث سنوات مقدماآ٠‏ وقد سبقت الإشارة إلى كل ذللى .)١‏ 

وغنى عن البيان أن القانوت الجديد» مع مخقيقه لوجوه الإصلاح المحقدمة الذكر. 
اححفظ فى الوقت ذاته با لمزايا التى حققها قانون التسجيل. ففرض إجراءات دقيقة للتحرى 
إعن صحة الحررات» بل هو قد سار فى هذا الطريق شوطاً أبعد من قانون التسجيل وحسم 
الخلاف فى شأن العقرد الكاشقة» وجعل التسجيل فى القصرفات المنشئة ضرورياً لنقل الحق 
العيتى لا فى حق الغير فحسب بل أيضاً فيما بين المتعاقدين» وغير ذلك من المزايا التى سبق 
بيانها ۰ 

٥‏ - ما بقی درن علاج من العيوب : على أن هناك عيبين جوهريين باقيين فى 
نظام الشهرء لم يستطع قانون تنظيم الشهر العقارى معالجتهما. فلا يزال النظام تظاماً 
شخصيا بحسب الأسماء لا بحسب العقار» رلا يزال الشهر ليست له حجية كاملة فى 
قاته. 

ما كان قانون تنظيم الشهر العقارى يستطيع معالجة هذين العيبين › فان العلاج 
الوحيد لهما هو إدخال نظام السجل العقارى فى مصر › وإدخال هذا النظام لن يكون إلا 
على سبيل العدرج لتفعت الأراضى وانتشار الملكيات الصغيرة فى أرجاء مصر منذ أمد 


A 


() وكان إجماع الفقه والقضاء فى عهد قانون التسجيل وجوب تسجيل الحوالة بأكثر من أجرة ثلاث 
سنوات مقدما » وإن لم يرد بها التص كما ورد فى قانون الشهر العقارى» رذلك قياس على الخالصة 
بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدماً . 

اا فى دعوى الشفعة » فليس واجيا شهر الإنذار الرسمى الذى يوجهه البائع أو المشترى إلى الشفيع. 

ولكن يجب تسجيل إعلان الرغية فى الأخذ بالشفعة (م 11۹٤۲‏ مدنى) » فلا يسرى فى حق 

الشفیع ى رهن رسمى أو أى حق اختصاص أذ ضد المشترى ولا أى بيع صدر من المشترى» ولا 
ی حق عینی رتبه أ ترتب ضده إذا كان ذلك قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى 
الاخذ بالشفعة » وييقى مع ذلك للدائنين المقيدين ما كان لهم من حقوق الأولوية فيما آل 'للمشترى 
من لمن العقار ( م ۹٤۷‏ مدنى) . ولا تخضع عريضة دعوى السفعة للشهر » والحكم يالشغعة يجب 
تسجیله (م ۹٤٤‏ مدنى) ويؤشر به على هامش تسجيل إعلان الرغبة وعلى هامش تسجيل البيع 
الأصلى إذا كان هذا البيع قد سجل . 

0 وتقول المد كرة الإيضاحية لمشروع قانون تنظيم الشهر العقارى ؛ «غير مستطاع إدخال تظام السجلات 
العينية وتطبيقه إلا على سبيل التدرج » إذ من جانب لم تكم إعادة مساحة البلاد جمعيها . وحتى فى 
المناطقى القى تمت فيها المساحة الحديثة وهى تبلغ نصف مساحة البلاد تفريبا » لن يستطاع إدخال 
هذا التظام عليها دفعة واحدة بسيب عدم دقة البيانات الخاصة يالملكية والحقوق العيئية . ولذلك 
فالمفروض البدء بتطبيق هذا النظام فى مناطق سحصورة الواحدة تلو الأخرى › ومؤدى هذا أن بقية 
المتاطق يظل يعمل فيها بنظام التسجيل الشخصى . ولذلك وجبت المبادرة إلى معالجة العيوب التى 
أسفر عنها العمل واستكمال وجوه النقض » ليثيسر تطبيق النظام الجديد عليها» (ا لم كرة الإيضاحية 


. )٩ بند‎ 


ا 


1 
۲ - تطبيق نظام التسجيل على عقد البيع خاصة 


١‏ - عهدان : رتقصر الآن بحثنا على تطبيق نظام التسجيل على عقد ابيع 
خاصةء وهو الموضوع الذى نعالجه فى هذا الجزء من الوسيط . وتطبق أحكام التسي 
على عقد البيع من الناحية الموضوعية دون تاحية الاجراءات » فقد سيق أن تناولنا نا 
الاجراءات بوجه عام ودخل فيها عقد البيع كساثر التصرفات . ٤‏ 

ویجب أن نمیز بين عهدين : (أولا عهد العقنين المدنى السابى (ئاني قانون 
التسجيل رقانون تنظيم الشهر العقارى » فان أحكام لسر اة إلى عقد ای ا 
فى هذين القانونين . 


أولا : عهد التقنين المدنى السابق 


۷ - التمييز بين انتقال الملكية فيما بون المحعاقدين واتتقالها بالدسبة إلى الغير: التميبر 
الجوهرى الذى يعرز فى عهد التقنين المدنى السابق» من حيث أثر أحكام التسجيل فى 
عقد البيع » هو العمييز بين انتقال الملكية فيما بين التعاقدين حيث يتم ذلك دون حاجة 
إلى تسجيل عقد البيع » وانتقالها بالسبة إلى الغير حيث لا يتم ذلك إلا بالتسجيل . 

۸ - انتقال الملكية فيما بين المععاقدين لا حاجة فى إلى التسجيل - التنازع ين 
الشحرى من المورث والمشترى من الوارث : تنتقل الملكية فيما بين البائع والمشترى بعقد 
البيع ولو لم يسجل ٠‏ 'وكذلك تنتقل الملكية بالبيع غير المسجل فى حق الدائنين العاديين 
لکل من البائع والمشترى » فلا يستطيع دائنو البائع التنفيذ على العقار المبيع وهذا مع 
الاحتفاظ بحق الطعن فى البيع بالدعوی البولصية > وعلى العكس من ذلك يستطيع دائتو 
امشترى التنفيذ على العقار الذى أصبح ملكا مدينهم . وتنتقلل الملكية كذلك باليع 
غير المسجل فى حق ورثة كل من البائع وا مشترى » فاذا مات البائع قبل تسجيلل العقد لم 
تنتقل ملكية العقار إلى ورثحه بالميراث لأنه خرج عن ملكه » وعلى المكس من ذلك 
تنعقل ملكية العقار إلى ورئة المشترى إذا مات ولو قبل تسجيل العقد لأن ملكية العقار قد 
تقلت إلبه بالبيع. 


استشناف مختاط ۲١‏ دیسمبر سن ۱۸۹١‏ م ۸ ص ۲۱۰ - ۲٢‏ دیسمیر نة ۱۹۱۵ م ۲۸ ص 
14 = وغتی عن البيان أنه يشترط لانتقال اللكية إلى المشترى أن يكون البائع مالكا لنعقارء فإذا لم 
یکن مالکا له وکان المشترى حسن النبة » قإن هذا الاير يملك العقار بالتقادم الخمسى ولو كان 
عقد البيع غير مسجل فى العهد الذى نحن بصدده . وإذا اشترى شخصان من بائعين مختلفين ٠‏ 
فالذى اشعرى من الاك هو الذى يفضل ولو لم يسجل عقده (استعناف مختاط ۲۳ مارس نة 
۱ م ۲۳ م ۳۵( 


E a 


ويترتب على أن البائع إذا مات قبل تسجيل البيع لم تنتقل ملكية العقار إلى وارثه» 
أن المشترى هو الذى يكوت مالك بالنسبة إلى هذا الوأرث . فاذا باع الوارث العقار فانه 
يكون قد باع ما لا يملك › فلا تنتقل الملكية إلى المشترى منه ولو سجل هذا عقد 
شرائه"“ . ونرى من ذلك أن المشترى من الوارث إذا نازع المشترى من المورث » فان 
المشترى من المورث هو الذى يفضل ولو سجل المشترى من الوارث عقده قبل أن يسجل 
المشعرى من المورث .٠‏ وكان هناك » فى عهد التقنين اللمدنى السابق › رى آخر يذهب 
إلى أن المشترى من الوارث إذا سجل قبل المشترى من المورث يفضل عليه » قياساً على ما 
جاء فى المادة ۷٠١/31۸‏ من أن المشترى من الموصى له إذا سجل قبل المشترى من 
الموصى يفضل عليه وحق الوارث أقوى من حق الموصى له . وهذا الرأى قد أذ به بعض 
امحاكم وكثير من الفقهاء (۳). 

4 - انتقال الملكية بالدسبة إلى الغير لا يكون الا بالتسجيل : ونبد ولا بتحديد من 


() وقد رأينا - أنظر الحاشية مسابقة - أنه إذا اشترى شخص عقارا من الالك الحقيقى» فضل على 
المشترى من غير امالك » رلو لم يسجل الأول عقده وجل الثانى . 

() وهذا الحكم يحفق مع أحكام الشريعة الإسلامية النى تقضى بأن الوارث لا يستمر شخصية مورثه 
(الأستاذ محمد حلمى عيسى فقرة ۱٠۸١‏ - الأستاذ محمد كامل مرسى فى شهر التصرفات معينية 
ص ۲۰٣١‏ والأحكام التی شار إلیها فی هامش رقم ۵ - وانظر استئناف مصر ۱۸ يرنيه منة ۱۹۲۷ 
المجموعة الرسمية ۴۳ رقم ۲ ص ۳٠4‏ - محكمة الإسكندرية الوطنية ۲۷ يوليه سنة ٠١۹۱۸‏ 
المجموعة الرسمية ۹ رقم AY‏ 

() استشناف وطنی ۱١‏ مار سنة ۱۹۱٤‏ الشرائع ۱ رقم ٠١ - ۲۲٢‏ مايو سنة ۱۹١١‏ الجموعة 
الرسمية ۲٤‏ رقم ١۷‏ - الأستاذ لامبير فى مجلة مصر العاصرة سنة ۱۹۱۲ ص ۲۰۸ = ص ۲٠۲‏ 
- الأستاة شلدون إيموس فى مجلة مصر المعاصرة سنة ۱۹۱۳ ص ۲۱۲ - ص ۲٠۸‏ - الأستاذ 
مونییه فى مجلة مصر المعاصرة سنة ۱۹۱۴۳ ص ۲۱۹ - ص ۲۳١‏ - الأستاذ على زكي العرابى فى 
مركز الوارث فى الشريعة الإسلامية ونتائجه فى القانون ص ۴۷ - ص ٤١‏ الاستاذان أحمد جيب 
الهلالى وحامد زكى فقرة ۲٠١‏ - وأصحاب هذا الرأى لا يذهبون إلى أن الوارث يستمر شخصية 
المورث فإن هذا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية » ولكنهم يستندون إلى أحكا التسجيل كما هى 
مقررة فى التقنين المدنى السابق » فالوارث انتقلت إليه الملكية بالأرث والملكية الأيلة بالإرث تثبت فى 
حت كل إنسان بثبوت الوراثة» فيفضل المشترى من الوارث إذا كان أسبق تسجيلا من المشترى من 
المورث . 

وهتاك رأى ثالث يفضل كذلك المشترى من الوارث الأسيق فى العسجيل » ولكن هذا الرأى 
يستند فى ذلك إلى أن الوارث يستمر شخصية المورث» وإلى أن القاعدة التى تقضى بألا تركة إلا بعد 
سداد الديون فى الشريعة الإسلامية لا يقصد بها أن تظل التركة معلقة حتى الوفاء يديون المورٹ » بل 
المقصود هو جعل كل وارث مسرلا عن ديون التركة بنسبة ما آل اليه منها (الاستاة أحمد عبداللطف 
والاستاذ عزیز کحیل الحاماة ۳ عدد ۳ - استناف مختلط ۲ مارس سنة ۱۹۱7 م ۲۸ ص )1۸١‏ . 
أنظر فى عرض هذه الآراء الشلائة الأستاذ أنور سلطان فقرة ۱۸٤‏ ص ۲۴۱ - ص ۲۲۲ - 

الأستاذ محمد على إمام فقرة ٠١۹‏ - الأستاة عبدالمتعم الیدراوی فقرة ۲۲۰ . 


£. 


هو الغير . يخليص من النصوص الى وردت فى العقنين المدنى السابق أنه يشترط فى الغير 
شروط ثالاثة : 

(۱) أن يثبت له على العقار ابيع حق عينى بعوض . فالمشترى الثانى لعقار سيق أن 
بيع لمشتر أول ثبت له حق عينى - وهر حق الملكية - على هذا العقار بعوض» 


فيعتبر من الغير. وكذلك يعتبر من الغير الدائن الرتهن › إذ ثبت له حق رهن على ` 


العقار المبيع في مقابل دينه". ومثله من يثبت له حق انتفاع أو حق ارتفاق بعوض على 
العقار المبيع . أما من ثبت له حق عينى بغير عوض » كإلوهوب له والموصى له › فلا يعتير 
من الغير » ويسرى فى حقه البيع ولو لم يسجل . فاذا باع شخص عقاراً ملوك له » وقبل 
أن يسجل المشترى العقد » وهب البائع العقار لشخص آخر وسجل الموهوب له الهبة » فان 
المشترى هو الذى يقدم ولو لم يسجل . ذلك أن البيع غير المسجل نقل ملكية العقار إلى 
المشترى فى حق الموهوب له ولو سجل عقد الهبة › إذ الموهوب له ليس من الغير فيسرى 
العقد غير المسجل فى حقه . لكن إذا بادر ا لموهوب له وباع العقار إلى مشتر سجل البيع 
قبل أن يسجل المشعترى الأول عقده » فان المشترى من الموهوب له يعتير من الغير ويقدم 
على المشترى الذى سجل بعده. وهذا هر الحكم أيضاً فيما إذا أرصى بائع العقار ومات قبل 
أن يسجل المشترى عقده» فان المشترى يفضل على الموصى له » ولكن إذا بادر الموصى له 
إلى بيع العقار وسجل المشترى من الموصى له عقده قبل أن يسجل المشترى الأول » اعتبر 
المشترى من الموصى له غيرا وفضال على المشترى من الموصى . 

() أن يكون هذا الحق العينى الثابت على العقار مبنياً على سبب صحيح محفوظ 
قانوناً . ويتوافر هذا الشرط بأن يكون لهذا الحق العینى مصدر هر تصرف قانونى تاقل 
للملكية» ويكون لهذا التصرف إجراءات مقررة لحفظه قانوناً فيقوم صاحب الحق بهذه 
الإجراءات . فلا يكي لاعتبار المشترى الثاني للعقار أو الدائن الرتهن غير أن يتم البيع أو 
الرهن» بل يجب أيضاً على الشترى الثانى أن يسجل عقد البيع الصادر له وعلى الدائن 
المرتهن أن يقيد عقد الرهن حتى يمكن اعتبارهما من الغير . فأذا حفظ كل منهما حقه 
أ على هذا الوجه المطلوب قانونا » لم يجز للمشترى الأول أن يحتج عليهما بعقده إذا كان 
هذا العقد لم يسجل أو سجل بعد ذلك . 


٠2‏ ومثل الدائن المرتهن الدائن الذى له حق اختصاص » فإذا قيد الاختصاص تقدم صاحبه على مشتر 

من المدین لم يسجل عقد شرائه حتی لو کان عقد المدین نفسه غير مسجل (اسناف مختاط ۲۳ 
مارس سنة ۱۹۱۵م ۲۷ ص )١۴١‏ . ويقدم دائن البائع الذى قيد دينه قبل تسجيل البيع وقبل قيد 
حق اخحقصاص لدائن المشتری (استناف مختلط ۲ دیسمبر سدة ۱۹۱۹م ۳۲ ص ۳۸ > ٠١‏ ديسمير 
نة ۱۹٤‏ م ۳۷ ص 011۸ . 


E 


(۳) أن يكون صاحب الحق المينى الحفوظ قانونا حسن التية ”. ومعتى أنه حسن 
النية هو أن يكون» على الرأى الراجح» غير عالم بالتصرف السايق صدوره من مالك العقار. 
فمجرد العلم بسبق هذا التصرف يجعل صاحب الحق العينى سى النية» فيفضل عليه من 
تصرف له الالك أولا ولر لم يكن قد سجل عقده» بشرط أن يكون لهذا العقد الأول تاريخ 
ثابت سايق على تاريخ العقد الثاني" . وهناك رى آخر يذهب إلى أنه حتى يكون المشترى 
سيئ النية لا يكفى علمه بسبق التصرف » بل يجب أيضاً أن يكون هناك تواطؤ بينه وبين 
البائعم"“ . ولكن هذا الرأى لا يتفق مع النصوص» ففى النص العربى للمادة ۲٤۱/۲۷۰‏ 


(۱) استتاف مختلط ۵ مارس سنة ۱۹۵۲ م ۱6 ص ۱١۸‏ . 


(۲) ویستند هذا الرأی إلى صريح نص الادة ۳۲۱/۲۷۰ مدنىء رإلى أن المشترى الثاني الذى يعلم 
بالقصرف السابق يكون قد علم أن البائع يتصرف فى عقار ملوك للغير فيكون عقد البيع الصادر إلبه 
سبباً معيباً وامادة ۳١۱/۲۷۰‏ تشترط فى الغير أن يكون حقه مبنياً على سبب صحيح؛ وإلى أن هذا 
هو الرأى السائد فى بلجيكا مع أن القائون البلجيكى اخمصر على اشتراط عدم الغش ولم يذهب إلى 
حد اشتراط حسن النية ؛ ولأنه لا يمكن الاحنجاج بالرأى السائد فى فرنسا الذى يشترط التراطؤ لأن 
نص القائون الفرتسى لا يشترط حسن النية قى المشترى الان بل يكتفى بأسبقيته فى تسجيل عقده» 
وإلى أن القومسيون الدولى الذى عقد فى سنة ٠۹١٤‏ لإدخال نظام السجل العقارى فى مصر اقترح 
أن ينص على أن مجرد علم المشترى الثانى بالتصمرف الأرل لا يكفى لاعتباره سيئ النية ولكن هذا 
الاقتراح قد رفض (انظر الأستاذ انور سلعلان فقرۃ ۱۸۱ ص ۲۹ - ص ۲٢۰‏ - والتون » ص ٤٣‏ - 
تقرير لجنة القومسيون الدولى ص ١۷‏ رتقرير اللجدة الفرعية ص )١٤‏ . 

وانظر من هذا الرأی ؛ دی هلتس ٤‏ بیع فقرة ۱۲۹ - والعون ۲ ص ٤١‏ - الأستاذين أحمد 
جیب الهلالی وحامد زکی فقرة ۲۵۲ - استفناف وطنی ٩‏ مايو سنة ٠۹۰١‏ الاستفلال ٤‏ ص 
۱٤ -‏ مایو سنة ۱۹۲۳ الحاماة ٤‏ رقم ۲٦‏ - استناف مختلط ۲۸ ديسمبر سنة ٠۸۹۹‏ 
۲ ص ٩۷‏ - ۱۹ مارس سنة ۱۹۰۲ م ۱٩‏ ص ۱۰۳ - ۲۲ نوفمبر سنة ۱۹۰۴ م ۱۷ ص ٠١‏ 
۲١‏ دیسمیر نة ۱۹۰۱ م ۱۹ ص ۲١‏ ~ ۱۳ پنایر سنة ۱۹۲۰ م ۳۲ ص ۱۲۱ . 

() أنظر إلى أسانيد هذا الرأى منقولة فى كتاب البيع للأستاذين أحمد خيب الهلالى وحامد زكى ص 
۹ هامش ۱ - ريستنند هذا الرأى إلى الرأى السائد فى فرنسا وقد سيقت الإشارة إليه » وإلى أن 
مسألة العلم بالبيع الأول مسألة العلم بالبيع الأرل مسألة نقسية يصعب التأكد منها فا بها بزعزع 
الثقة فى المعاملات العقارية » وإلى أن التسجيل حى يكون نظاماً مفيدا يجب أن يكون فى ذاته قرينة 
على العلم وأت يكوت انتفاؤه قريئة على عدم العلم قلا يجوز إثبات علم المشترى الثانى بتصرف سابق لم 
يسجل إلا إذا أريد إلبات تواطفة مع البائع . 

وانظر من هذا الرآی کادیمینوس فى مجلة مصر المعاصرة ۱۹۱۹ ص ٤۰۳‏ -~ تستو ص ٦۳‏ - 
جرانمولان فى التأمينات فقرة ۸۸ - الأستاذ محمد حلمى عيسى فقرة ٠١۷۴‏ - محكحة مصر 
الوطنية ۲١‏ ينابر سنة 1۸۹۹ امجموعة الرسمية ۲ ص٤۲‏ - استثناف مختلط ۱۲ نایر ستة۸ ٠۹۰‏ 
۲۰ ص ۸% - ۵ یتایر سنة YE ٠۹۱۲‏ ص ٦ - ۲٣٤‏ مایو سنة 1۹۱۳ ۲۴ ص ۳٣۵‏ = ۲۹ 
نایر سنة٤ ١۹۱‏ م1 ص٤۱۹‏ - ۲۳ ابریل سنة٤‏ ۱۹۱ م ص۳٤۴‏ ¬ ۲ دیسمبر نة ۱۹۱٤‏ 
م۷ ص ٤۲‏ - ۱۷ ديسمیر سنة ٠۱۹۱1٤‏ :1 ص 1۸ - ۸ فبرایر سنة ۱۹۱۷ م ص ۲۰۵ 
٤‏ ینایر سنق۱۹۱۸م ۴۰ ص ٤٩۸‏ = 0۸ دیسمبر سنة۱۹۱۹ م ۳۲ ص ۷۷ - ۱١‏ فہرایر = 


-£.¥- 


إيعتبر من الغير من كانت حقوقهم مبئية علي سبب صحيح محفوظة قانوناً «وكانوا لا 
إيعلمون ما يضر بها؛ » وترجمة هذه العيارة الاخيرة فى النص الفرنسى للمادة هى اناي" 
sont de bonne foi"‏ . وکلتا العبارتين العربية والفرنسية لا تستلزم إلا حسن النية » 
وحسن النية ينتفى قطعاً بعلم المشترى الثانى بسبق صدور التصرف دون حاجة إلى التواطو . 
فاذا فرضنا أن شخصاً باع عقاراً لمشتر أول» ثم باعه مرة أخرى لمشتر ثان. » وتوافرت 
الشروط الثلاثة المتقدمة الذ كر فى المشترى الثانى» لم يسر فى حقه البيع الأول إلا إذا كان 
مسجلا قبل أن يسجل عقده. ولكن يجب أن يكوت كل من المشترين قد اشترى من 
امالك الحقيقى» فاذا اشترى أحدهما من غير المالك الحقيقى وسجل فضل عليه المشترى 
من امالك الحقيقى ولو لم يسجل وقس على ذلك سائر أصحاب الحقوق العينية . وإذا 
صدر عقدان متواليان من مالك واحد ولم يسجل أيهما. فالعقد الأسبق هو الذى 
يفض ۳ , 


منة م ۷ ص ۲۱ - ۲٢‏ مايو سنة ١۹۲۷‏ م۳۹ ص ٥۰۹‏ 

وهناك رأى ثالث لا يكتغى بالعلم بالنصرف السابق » بل رلا بالتواطۇ » فيصبح تسجيل المشترى 
الانى إذا تم أرلا مهما كان هذا اللشترى الثانى سيئ النية ومهما كان متراطئاً » ما لم يكن عقد البيع 
الصادر إليه عقداً صررياً » فعندثذ لا يكون للعقد وجرد ولو سجل (استناف مختلط ٠١‏ أبريل سنة 
۰ م ۲ ص ۱۰۹ - ۱۹ فہرایر سنة ۱۸۹٩‏ م ۸ ص ۱۲۱ - ۱۲ نایر منة ۱۸۹۸م ٠١‏ 
ص )۹٩‏ . ولکن هذا الرأى ما لبث أن هجر » إذ ان المشرع لم يكن فى حاجة إلى النص على عدم 
الاعتداد بالعقد الصورى (نقض مدنی ۲١‏ نوفمبر سنة ۱۹٤١‏ مجموعة عمر £ رقم ۸۹٩۰‏ ص ۲۲١‏ 
- ۳۰ دیسمبر سنة ۱۹٤۳‏ مجموعة عم ٤‏ رقم ۸۸ ص ۲۳۲ - ۲۹ ديسمبر سنة ۱۹٤۹‏ الحاماة 
۰ رقم ٤۳۴‏ ص ٩۷۰‏ - استفناف مختلط ۲۲ بتار سنة ۱۹۳۲ م ٤٥‏ ص ٠١١‏ - الأستاذان 
أحمد جیب الھلالی وحامد زرکی ص ۲٤۹‏ هامش ١‏ - الأستاذ محمد على إمام فقرة ٠١۷‏ ص 
۹ - ص ۲۴۷). 


۴١ - ۴۴۲ مایو سنة ۱۸۹۱ م ۳ ص‎ ٩ - ۱۲۹ استشناف مختلط ۱۳ مایو سنة ۱۸۹۰م ۲ ص‎ ١ 
۱۸۹١ مايو نة‎ ۳١ = ۱۹۹ فبرایر سنة ۱۸۹۵ م ۷ ص‎ ۲۸ - ۱۳١ یٹایر ستة ٤۱۸۹م 1 ص‎ 
ويلاحظ أن المشترى من غير مالك قد‎ - ١١١ ص‎ ٠١ ص ۳۰۹ = ۲ نایر سنة ۱۸۹۸ م‎ ۷ 
يكسب الملكية بالتقادم الخمسى إذا كان حسن النية ولو لم يسجل عقده » ربذلك يفضل على‎ 
المشترى من الالك الحقيقى ولو سجل هذا عقده . أما إذا اشترى كل منهما من الالك الحقيقى»‎ 
فالعبرة بالتسجيل فى تفضيل أحدهما على الآخر » فمن سجل رلا فضل ولو كان الآخر حسن التية‎ 
وحاز العقار حمسن سنوات » إذ أن محل تطبيق التقادم الخمسى أن يكون الحائز قد اشترى من غير‎ 
. مالك‎ 

ولو باح شخص عقاراً » وقبل أن يسجل المشترى باع البائع العقار مرة أخرى مشر ثان : كانت 
المفاضلة بين المشتريين بالتسجيل . أما إذا صدر الببع الثانى بعد تسجيلى البيع الأول » كان البيع الثانى 
صادرآً من غير مالك ولو بالنسبة إلى الغير » فلو حاز الشترى الاي العقار وهو حسن النية حمس 
سنوات تملكه بالتقادم الخمسى ولو لم يسجل عقده » وفضل على المشترى الأول الذى سجل عقده. 

۲) استقتاف مختلط ۱١‏ مایو سنة ۱۱۹۲ م ۲٢‏ ص ۳٣۲‏ . 

1) القرر فى قضاء محكمة النقض أن عقد البيع العرفى لا ينق إلى المشترى ملكية المقار الباع إلا 
بالنسجيل فاذا لم يسجلنَ المشترى عقد شرائه بقى العقار على ملك البائع» ويكون له أن يبيعيه لمشتر = 


£ .A- 


ويتفق فى بعض الأحيان أن مشترى العقار لا يسجل البيع » وببيع العقار لمشتر ثان 
ويسجل المشترى الثانى . فاذا باع البائع العقار مرة أخرى لمشتر سجل عقده» فهل يفضل 
فى هذه الحالة المشترى الأسبق تسجيلا؟ لو أن المشترى من المشترى الأرل سجل البيع 
الصادر للمشترى الأول من مالك العقار قبل أن يسجل المشترى الآخر من المالك عقده » 
فلا شك أن المشترى من المشترى الأول يفضل . ولكن المغروض أن المشترى من المشترى 
الأول لم يسجل إلا البيع الصادر له من المشترى الأول دون البيع الصادر من امالك إلى 
المشترى الأول. فلو طبقنا القواعد العامة فى التسجيل › لوجب القول بأن المشترى الآخر 
وقد سجل عقده يفضل على المشترى الأول من المالك الذى لم يسجل » فيفضل من باب 
أولى على المشعرى من المشترى الأول ولو سجل عقده . ولكن المادة ۷٤٦/٦١۹‏ من 
التقنين المدنى السابق تنص على أنه «فى حالة تعدد عقود انتقال الملكية بين عدة ملاك 
متوالين يكتفى بتسجيل العقد الأحير منهاه "“. ويؤحذ من هذا النص أنه فى الفرض 
التقدم يفضل المشترى من المشترى الأول إذا سجل عقده أرله١)‏ (1). 


= حر إلا أنه فى هذه الحالة لا يكون ثمة محل للمفاضلة بين البيع الأول والبيع الثانى » وذلك 
بسبب تعادل سندات المشترين رمن مقعضى ذلك أنه إذا تسلم أحدهما العقار من البائع تنفينا 
للالتزامات الشخصية التى يرتبها العقد بينهما لا يجوز معه نزع العين من مخت يده وتسليمها إلى 
المشترى الآر إلا يعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك . 
(جلسة ۱۹۹۰/۱۲/۲۰ الطعن ۲۹۸۷ لسنة ٠۹‏ ق) 
(جلىسة ۱۹۹۰/۱۲/۱۳ الطعن ۲ لسنة ۵٩‏ ق) 
(جلسة ۱۹۹۰/۳/٠١‏ الطعن ٠١١١‏ لسنة ٤ه)‏ 
(جلسة ۱۹۸۳/۳/۱۷ س ۳٤‏ ص ۷۰۴) 
(۱) على أن الادة ۷1١ - ۷٠١/1٠١‏ من التقنين المدنى السابق توجب على كاتب امحكمة أن يۇشر 
من تلقاء نفسه بأسماء المتعاقدين السابقين الذين لم تسجل عقودهم » وذلك حتى يمكن للغير أن 
يعلم بتصرفهم فى العقار . 

هالتون ص ۳۲۱ - جرانمولان فى التأمينات فقرة ۸۸١‏ - الأستاذان أحمد جيب الهلالی وحامد 
زکی فقرة ۲٣۲‏ (وانظر بوجه خاص ص ۲۱۰ هامش ١‏ حيث ينان وجوه انتقاد الحل الذى أذ 
به النص) . 

(1) تنص الادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم ٠٠١‏ لسنة 1۹٤١‏ على وجوب شهر جميع 
التصرفات النشفة للحقوق العينة العقارية الأصلية ورتب على عدم الشهر ألا تنشاً هذه الحقوق ولا 
تنتقل ولا تعغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسية للغير ؛ وإذ جاء هذا النص - أسوة بنص للمادة 
الأولى من قانون التسجيل لسنة ۱۹۲١‏ المقابل له . لو نما يجيز ابطال الشهر إذا شابه تدلیس أو تواطۇ 
فان مفاد ذلك -على ما جرى به قضاء محكمة النقض- هو اجراء المغاضلة عند تراحم المشترين فى 
شأن عقار واحد على أساس الأسبقية فى الشهر ولو نسب إلى المشترى الذى بادر بالشهر التدليس أر 
التراطؤ مع البائع الا أنه قد تعاقد مع مالك حقیقی لا یشوب سند ملکیته عيب يبطله » ولا غير من 
ذلك أن يكن صاحب التسجيل اللاحق قد حصل على أسبقية فى تقديم طلبه لجهة الشهر إذ أن = 


~~ 


ثائيا : عهد قانون التسجيل وقانون تنظيم الشهر العقارى 
۷٠‏ - التمييز بين حكم البيع قبل أن يسجل وحكمه بعد التسجيل: أما فى عهر 
قانون التسجيل رقانون تنظيم الشهر العقارى» فليس التمييز الجوهرى هو التمييز بين انتقال 
الملكية فيما بين المتعاقدين وانتقالها بالنسبة إلى الغير كما كان الأمر فى عهد التقنين 
المدنى السابق» ففى كلتا الحالتين لا تنتقل الملكية إلا بالتسجيل. ولكن آلتمییز الذى يرز 
فى العهد الذى نحن فيه هو التمييز بين حكم البيع قبل أن يسجل وحكمه بعد التسجيلل. 


أ - حكم البيع قبل أن يسجل 
١‏ -البيع غير المسجل لا يبقل الملكية بالدسبة إلى الغير ولا فيما بن المتعاقدين - 
التنازع بين المشترى من المورث والمشعرى من الوارث(): لا ينقل البيع غير المسجل الملكية 
بالنسبة إلى الغير » وليس فى هذأ جديد فقد كان البيع غير المسجل فى عهد التقنين 
امدنى السابق لا ينقل هو أيضا الملكية بالنسبة إلى الغير. ولا ينقل البيع غير المسجل اللكية 
فيما بين المتعاقدين أيضا » وهذا هو الجديد()ء فقد كان البيع غير المسجل فى عهد 


=مجرد الأسبقية فى تقديم الطلب لا نال من الآثار القانوتية المترتبة الصاحب التسجيل السابق . ولا 
يغير من هذا النظر القول بأن التسجيل السابق كان نتيجة غش أو تواطؤ بين من تم التسجيل لصاليه 
وبين الموظف الذى أجراء بمصملحة الشهر العقارى بعدم مراعاته للمواعيد والاجراءات انى تقضى بها 
المادة ٣٣‏ من قانون الشهر العقارى ذلك أن ما انتظمه هذا النص لا يعدو أن يكون بيانا للقواعد 
الإدارية امحددة للاجراءات والمواعيد الواجبة على مأموريات الشهر العقارى اتباعها عند بحث الطلبات أر 
مشروعات الحررات المغدمة للشهر بشأن عقار واحد وإذ لم يرتب المشرع بطلان الشهر على مخالفته قان 
الأفضلية تكون عند سبق تسجيل التعصرف الصادر له ولو كان هو صاحب الطلب اللاحق وليس 
لصاحب الطلب السابق إن صح ما يدعيه من أن هذه الخالفة كائت نتيجة غش أو تواطؤ سوى طلب 
التعويض يوجهه إلى موظف الشهر العقارى ومن تواطاً معه إذا كان لطلبه محل. 

(جلسة ۱۹11/۲/۱۵ الطعن ۲۱۳ لسنة ۳۱ ق س ۱۷ ص )٠۹۵‏ 

(جلسة ۱۹1٩/۱۱/۱‏ الطعن ۷۴ لسنة ۳۲ ق س ۱۷ ص (٠٦٠١‏ 


(1) المعول عليه هو الأخذ بنظرية الشريعة الإسلامية من اعتبار شخصية الوارث مغايرة لشخصية الورك“ 


ولذلك فلا محل للمفاضلة بين البيع الذى يصدر من المورث والبيع الذى يصدر من الوارث الصدورها 
من شخصين مختلفين وتكون العبرة بعصرف الالك الحقيقى إذ يكوت العقد الصادر من هذا المالك هو 
العقد الصحيح . 

(جلسة ۱4٩1/٦1/۲۸‏ الطعن ¥ al‏ ق س ۷ ص )۷۹٤‏ 

(2) المقرر فى قضاء هذه الحكمة أن البيع الصادر من المورث لا ينقل إلى المشترى ملكية العقار الماع إلا 
بالسجيل» فإذا لم يسجل المشترى عقد شرائه بقى العقار على ملك المورث وانتقلى إلى ورثته من بعده 
بسبب الأرث ويكون للوارث»؛ كما كان لورئه ء أن بيع العقار لمشتر أحرء إلا أته فى هذه الحالة لإ 
یکون ثمة محل للمفاضلة بين البيع الصادر من المورث والبيع إلذى يصدر من الوارث وذلك بسيب= 


f 


التقنين المدنى السابق ينقل الملكية فيما بين التعاقدين كما سبق القول ”. فتجريد البيع 
غير المسجل من أثر تقل اللكية فيما بين التعاقدين كان السياسة التشريمية الرسومة لكل 
من قانون التسجيل وقانون تنظيم الشهر العقارى » بقصد تقوية أثر التسجيل وحمل الناس 
على البادرة إلى تسجيل عقودهم . 


ويترتب على ذلك أن المشترى لا يصبح مالكا للعين المبيعة ما دام البيع لم يسجل» 
ومن ثم لا یستطیع أن برفع على البائع دعوی استحقاق طالب فیها بتشبیت ملکیته على 
العين المبيعة» وإن كان يستطيع كما سنرى أن يرفع على البائع دعوى صحة التعاقد أو 
دعوى صحة التوقيع . وقد قضت محكمة النقض فى عهد قانون القسجيل بأن هذا 
القانون قد عدل حكم المادة٠٠٠‏ من التقنين المدنى السابق فيما يتعلق بنقل الملكية» فبعد 
أن كان تقلها بمقتضى هذه الادة نتيجة لازمة للبيع الصحيح بمجرد عقده» أصبح متراحیا 
إلى ما بعد حصول التسجيل. وإذن فلا يصح للمشترى-ما دام لم يسجل عقده- أن 
يطلب الحكم بتثبيت ملكيته لا اشتراه» وإنما له أن يطالب البائع أر ورثته من بعده 
بالالترامات الشخصية التى يرتبها العقد كتسليم المبيع وريعه وغير ذلك. فاذا هو طالب قبل 
التسجيل بتثبيت الملكية وتسليم البيع وريعه وقضى له بذلك» تعين نقض الحكم فيما 


= تعادل سندات المشترين » ومن مقتضى ذلك أنه إذا كان أحد المشترين قد استلم العقار الماع من 
البائع له ؛ فإنه لا يجوز بعد ذلك نرعه من مخت يده وتسليمه إلى المشترى الآحر إلا بعد تسجيل 
عقده وثبوت افضلية له بذلك » وأن مناط الحجية المانعة من اعادة طرح النزاع فى ذات المسألة المقضى 
فيها أن يكون الحكم قد قطع فى مساة أمامية يعد أن اقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهمًا 
استقرار يمع من اعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم جديد ومن ثم فإن ما لم تنظره امحكمة 
بالفعل لا یکون موضوعا لحكم حائز قوة الأمر القضى فيه › لا كان ذلك وكان الثابت من الارراق 
اه لا حلاف بين طرف الخصومة على أن الطاعن الارل هو راضع اليد على المساحة موضوع 
التداعى والحائر لهاء مكان الطاعن الأول قد تمسك فى دفاعه امام درجتى التقاضى بأنه يضع اليد 
على عين النزاع نفاذا لعقد شرائه من ..... من المرحومة ....... احدى ورثة امالك الأصلى ........ 
قان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتسليمها إلى المطعون عليه على سند من أن عقد الطاعن الأول 
المؤرخ ۱۹۷١/۴/١‏ صادر من غير مالك أخذا بحجة الحكم الصادر فى الدعرى ...... واستشنافها 
رقم و وغم ل هتا سكم لم بفصل فى ملكية ايائمة لهذه امساحة رلم ترش ليها رانما 
قضى برفض دعراها بطلب أحقيتها فيها تأسيساً على التزامها بضمان عدم التعرض فى البيع الصادر 
من مورئها بالعقد المژرخ ۱۹1۹/۲/۱۸ یکون معیبا يما يستوجب نقضه . 
(جلسة ۱۹۹۱/۱/۹ الطعن ٠٤٠١‏ لسنة ٠١‏ ق) 

ومن ثم إذا كان عقد الببح له تاريخ ثابت سابق على تاريخ العمل بقانون التسجيل» فإته ينقل من 
غير تسجيل الملكية فيما المحعاقدين (نقض مدنى ١١‏ ماير سنة ٠۹١١‏ مجموعة أحكام النقض ١‏ 
رقم ۱۴۲ ص )٤۸4‏ . 


E - 


يععلق بتشبيت الماك لرفع الدعرى قبل استيفاء شروطها '. ويسقى البائع مالكا 
للمبیع ٩٠ء‏ ولکنه مع ذلك یلتزم بتسلیمه للمشتری» وإذا سلمه لا یستطیع استرداده 
بالرغم من آنه لا یزال مالکا له» لأنه ضامن لا ستحقاقه ومن يضمن نقل ملك لغيره لا 
يجوز له ان يدعيه لنفسه. وکما یجری هذا الحكم على البائع یجری على وارثه » فلا 
یجوز ارارث البائع أن يمتنع عن تسليم المبيع إلى المشترى أر أن يسترده منه:يعد أن سلمه 
ياء ۳ , 

ويترتب على ذلك أيضا أن دائن ١‏ شحرى لا يستطيع أن ينفذ على العقار ابيع 
قبل تسجيل عقد البيع » ولا يستطيع أن يأخذ عليه حق اخحتصاص “ » لأن ملكية 
العقار لم تتتقل بعد إلى المشترى. أما دائن البائع فيستطيع التنفيذ على العقارء 
ويستطيع أن يأخذ عليه حق اختصاص » بل ويستطيع أن يجعل البيع غير نافذ فى 
حقه إذأ هو سجل تنبيه تزع الملكية قبل أن يسجل المشترى البيع (أنظر م ٠٠١‏ مرافعات) 
. وكذلك تنتقل ملكية القار » إذا مات البائع فبل تسجيل البيع » إلى وارث البائع . أما 
ذا مات المشترى قبل الفسجيل » فان الملكية لا تنتقل إلى وارثه » ولكن يستطيع وارث 
المشترى أن يطالب البائع أو وارثه بنقل ملكية البيع وأن يرفع على أى منهما دعرى صحة 
التعاقد أو دعوى صحة التوقيع . 

وإذا مات البائع فانتقلت ملكية العقار إلى وراه » وباع الوارث العقار إلى مشتر خر » 


(۱) نقض مدز نة ة ق انظر تعلية 
نقض مدنی ۲۲ ديسمبر سنة ۱۹۲۲ مجموعة عمر ١‏ رقم ۸۴ ص ٠٠١٤١‏ - وانظر تعليقا على 
الحكم للأستاذ حلمى بهجت بدوى فى مجلة القانون والاقتصاد السنة الثالفة ص ۷۲۷ رما بعدها . 

فإذا نزعت ملكية المبيع للمنفعة العامة قبل تسجيل عقد البيع » نزعت على البائع لا على المشترى » 
وانفسخ عقد البيع » ولا يكون للمشترى حق فى التعويض المعطى للبائم عن نزع الملكية (استشناف 
مختلط ۲۸ آبریل سنة ۱۹٤۲‏ م ٤‏ ص ۱۸۲) 

() وقد قضت محكمة النقض بأنه ليس للياثع » لعدم تسجيل عقد البيع وتراحى اتتقال الملكية بسبيه؛ 
أن يطلب الحكم على المشترى بتشبيب ملكيته هو للمبيع . وكما يجرى هذا الحكم على البائع فهو 
یجری على من یخلفه فی ترکته › فان علی الوارٹ أن يقوم للمشترى كمورثه بالإجراءات القانونية 
اللازمة للتسجيل من الاعتراف بصدور العقد بالأوضاع المعادة أو بانشاء العقد من جديد بتلك 


الأرضاع . ومى وجب هذا على الوارث فلن يقبل منه آن يدعى لنفسه ملك البيع على المشترى » ˆ 


لان من يضمن تقل املك لغیره لا يجوز له أن يدعيه لنفسه (نقض مدنى ۱۷ نوفمير سنة 1۹۳۲ 
مجموعة عمر ١‏ رقم ۷١‏ ص ٠١١‏ . وائظر أيضاً المنضورة الكلية ١١‏ مارس سنة ۱۹١٤‏ الجموعة 
الرسمية ۴١‏ رقم )۷١‏ . ويسرى الترام ورئة البائع فى حق دائنيهم (استثناف مختلط ۲١‏ يونيه مسنة 
144۳ ا 222( 

(۹) ويبقى حق الاختصاص غير صحيح حتى بعد تسجيل البيع » لأنه أخذ على عقار كان غير ملوك 
للمدين وقت أخذه » وقد قضت محكمة النقض بذلك ورفضت الأخذ يالأثر الرجعى للتسجيل فيما 
بين النعاقدين ودائنیهم (نقض مدنی ٩‏ فبرایر سنة ۱۹۳۹ مجموعة عمر ۲ رقم ۱۵۳ ص .)٤۹۷‏ 

۹ م ۵۷ ص‎ ۱۹٤٤ نوفمیر سنة‎ ۱١ - ۱٤۴ص‎ ٥۳۳ ۱۹٤۱ استشناف مختلط ۲۷ مارس سنة‎ (o) 


2EV; 


فان التنازع يقع بين المشترى من المورث والمشترى من الوارث . وقد رأينا أن المشترى من 
الورث » فى عهد التقنين المدنى السابق »› هو الذى يفضل» لأن الملكية انتقلت إليه من 
المورث ولو لم يسجل العقد ولم تتتقل الملكية إلى الوارث » فيكون المشترى من الوارث قد 
اشترى من غير مالك فلا تتتقل إليه الملكية ولو سجل عقده . أما فى عهد قانون 
التسجيل وقانو تنظیم الشهر العقارى» فالامر يختلف . ذلك أن المشعرى من المورث لم 
يسجل عقده فلم تنتقل إليه الملكية» وانتقلت إلى وار البائع» ئم انتقلت من الوارث إلى 
المشترى منه إذا سجل الوارث شهادة الإرث وسجل المشترى من الوارث عقد شرائه . ومن 
ثم يفضل المشترى من الوارث على المشترى من المورث إذا سبق الأول الشانى فى 
التسجيل ٠‏ . غير أنه إذا أشر المشترى من المورث » باعتباره دائناً للت ركة» بدينه وطبقا 
لأحكام المادة ٠١‏ من قانون تنظيم الشهر العقارى قبل أن يسجل المشترى من الوارث 
عقده» أو بعد هذا التسجيل ولكن فى خلال سنة من تاريخ شهادة الإرث» كان له آن 
يحتح بحقه كمشتر على المشترى من الوارث. ولا كان حقه هو أن تنتقل إليه ملكية 


(۱) وقد قضت محكمة النقض بأن البيع اصادر من المورث لا ينقل ملكية المبيع إلى المشترى منه إا 
بالتسجيل . فاذا لم يسجلى عقد شراثه ‏ بقى العقار على ملك البائع وانتقل إلى ورثته من بعده بالإر 
. وإذا هم باعوه وسجل المشترى منهم عقد شراثه » انتقلت إليه ملكيته . أما الاحتجاج بقاعدة ألا 
تركة إلا بعد سداد الديون وأن شخص الوارث يغاير شخص مورثه فلا محل لإجراء حكم التفاضل بين 
البيعين على اعتبار أنهما صادران من متصرف واحد فى حين أنهما صادران من شخصين مختلفين 
م الايا لا اير له ملي کم اال الک اسيل فقا للادة الأول من القانون رقم 
۸ لسنة ۲۹۲۳ الواجبة التطبيق على واقعة الدعرى» رالتى من مقتضاها ألا تنتقل الملكية حمى فيما 
بين المتعاقدين إلا بالتسجيل» وأن ليس للمشترى بعقد غير مسجل إلا حقوق شخصية قبل البائع له 
فكما أن البائع بعقد غير مسجل يستطيع أن يبيع مرة ثائية لمشتر أخر تنتقل إليه الملكية بدسجيل عقده» 
فكذلك الوارٹ الذى حل محل مورثه فيما کان له من حقوق وما عليه من التزامات فى حدود 
الثركة يملك أن ينصرف فى العين التى يتلقاها باليراث عن مورثه لمشتر آخر إذا لم يسجل المشترى 
من مورثه عقد شرائهء وتتتقل الملكية إلى هذا المشترى الآخر بالتسجيل لبقائها حكماً على ملك 
المورث . اما كو تصرف الوارث نافذاً أو غير نافذ فى حق دائنى التركة فهو ببحث آخر » ويظل حى 
الدانين قائماً فى الطعن فى هذا التصرف يما يخولهم القانون من حقوق فى هذا الخصوص » كما 
ببق لهم حق تتبع أعيان التركة استيفاء لديونهم وقتاً لأحكام الشريعة الغراء الواجب تطبيقها فى هذا 
الخصوص عملا بالادة ٠٤‏ من القانون المدنى القديم (نقض مدنى ١‏ فبراير سنة ٠١١١‏ مجموعة 
أحكام النقض ٤‏ رقم ٦۷‏ ص ٤1۷‏ - وانظر آيضا : نقض مدنى أول يونيه سنة ٠٠١١‏ محموعة 
أحكام النقض رقم ۱٤١‏ ص ٤ - ٥٩4‏ يوتيه سنة ٠۹١۴‏ مجموعة أحكام النقض ٤‏ رقم ٠۷١‏ 
ص ۱۱۱۳ - وقارن : نقض مدنی ۳ دیسمیر سنة ۱۹۳۱ مجموعة عمر رقم ۱۲ ص ۲٤‏ - 1۸ 
يونيه منة 1۹١١‏ محموعة أحكام التقض ۷ رقم ٠١١‏ ص .)۷4١‏ وانظر الأستاذ أنور سلطان فقرة 
٤‏ = الأستا محمد على إمام فقرة ٠۷١‏ وفقرة ٠۷١‏ ص ۲۹ - الأستاذ عبدالفتاح عبدالياقى 
فقرة ٠١۸‏ - الأستاة جميل الشرقاوى ص ۱۸۲ - ص 1۸۳ - الأستاذ عبدا منم البدراوى فقرة 
١‏ - فقرة ۲۲۲ - الأستاذ متصور مصطفى منصور ققرة ۷۳. 


-F- 


البيع » فان له أن يطالب المشترى من الوارث ينقل ملكية البيع ولا يقتصر على اللاي ؟ 


بالتمويض ”" » فإذا حصل على حكم بطلبه سجله أنتقلت إليه الملكية . 
ونرى من ذلك أن المشترى من المورث يفضل على المشترى من الوارث فى حالتين, 

00 إذا سبق إلى تسجيل عقده ٠‏ او إذا اشر بحقه قبل تسجيل المشترى من الوارٹ 
عقده أو بعد هذا التسجيل ولكن فى خلال سنة من تسجيل شهادة الإرت فاا لم 

أ يفعل هذا ولا ذاك » فضل عليه المشترى من الوارث إذا سجل عقده » لأن هذا قد اشترىئ 
من الوارت بعد أن انتقلت إليه الملكية باليرات ٠‏ رإذا تسلم المشترى من المورث العقار البيع 
بالرغم من ذلك» فان عقد البيع الذى فى يده لا يعتبر سبباً صحيحا فى التقادم الخمسىء 
لانه صدر من المورث وقت أن كان مالكا للمبيع والسبب الصحيح فى التقادم الخمسى 


يجب أن يكون صادراً من غير مالك . لكن إذا استمر المشترى من المورث حائراً للعقار . 


البيع مد التقادم الطويل» انتقلت إليه الملكية بالتقادم لا بعقد البيع ". 

: س- ولكن البيع غير المسجل لا يزال بيعا فينتج آثاره عدا نقل الملكية بالفعلى‎ ١ 
على أن البيع لم يصبح » بعد قانون التسجيل وقانون تنظيم الشهر العقارى » عقداً شكاي‎ 
لا يتم إلا بالتسجيل . فهو لا يزال من عقود التراضى » والبيع غير المسجل لا بزال عقد‎ 
بيع له هذه الصفة › وينتح جميع آثار البيع عدا نل الملكية بالفعل . وقد كان هناك رأى‎ 
يذهب إلى أن البيع غير السجل لا يكون بيعاً وإنما يكون عقداً غير مسمى وأن ابيع لا‎ 
يحم بالقسجيل» ولكن هذا الرأى بقى رأيا مرجوحاً منذ ظهر ثم اختفى سريعا » وأجمع‎ 
الفقه والقضاء على أن عقد البيع يتم بالتراضى ولو لم يسجل . فالبيع غير المسجل‎ 
. ينتج جميع أثار البيع › إذا استشدينا نقل الملكية بالفعل كما قدمنا‎ 


0 أنظر آنفاً فقرة ٠۹۴‏ فى الهامش . 

7 الأستاذ نور سلعلان فقرة ۱۸۴ - ص ٠۲٤‏ . 

رقد فضت محكمة النقض باه إذا عولت محكمة الموضوغ على ما ثبت لديها من أن الشترين 
بعقود ثابتة التاريخ من المورث قد ملكوا ما اشتروه بوضع اليد المكسب للملكية با ة الطويلة » 
واستغنت بهذا عن البحث فى أمر تسجيل الاخعصاص الذى أخذ ضد المورث والمفاضلة ينه وبين 
العقرد العرفية وفقا لواد العسجيل القديمة » فلا مخالفة للقانون فى ذلك ؛ لأن واضع اليد الماة 
الطويلة مع العقد العرفى الثابت التاريخ يفضل قائوناً على صاحب التسجیل (نقض مدن ٣‏ ديسمبر 
سنة 1۹۳ مجموعة عمر ١‏ رقم ۱۳ ص )۲٤‏ . 

() وقد قضت محكمة النقض بأن قائون التسجيل الصادر فى ۲٠١‏ یونیه سنة ٠۹۲۳‏ لم يغير من طبيعة 
عقد ابيع من حيث هو عقد من عقود التراضى التى تتم وتنتج اثارها يمجرد توافق الطرفين . وإتما 
هو فقط قد عدل آثاره يالنسية للعاقدين وغيرهم » فجعل نقلى اللكية غير مترتب على مجرد العقد بل 
أرجأه إلى حين حصبول التسجيل » وترك لعقد البيع معنا وباقى آثاره (نقض مدفى © يناير ستة 
arr‏ مجموعة عمر ۱ رقم ٩۱‏ ص ۱۹۳ - ٤‏ يرنيه منة ۱۹۳۲۱ مجموعة عمر ۱ رقم ۳۷١‏ = 


“N= 


٤ 
أ‎ 


E) 
فيفتزم‎ ›' ٠ و الترامات البائع‎ e ا‎ 
SE رتب على ذلك أن البيع غير المسجل ينشئ جميع‎ 
رجه باقع بنقل اللكية إلى المشعرى"“ وعسليم ابيع ي ا عرض‎ 
والامتحقاق والميوب الخفية. وينشئ البيع غير المسجل كذلك جميع التزامات‎ 


2 قم ۱۸۷ ص ٦ - ٩٦۷‏ نوفمبر سنة 
مجموعة عمر ۲ رقم 
۳۸۵ - أنظر ایضا استخناف مختلط ۷ قبرایر نة ۱۹۲۸ م 


دص ۱۱٥۰‏ - اول یونیه سنة 1۹۳۹ 


تى الارتماق الذى تدعيه اصل الحق ولیس 
E HS‏ ويكون قضاء الحكم المطعون فيه بتسليم الحين EE‏ 5 ا 
الفا المرفى يمتح المشترى الحق فى استلام البيع لأنه من الأثار التى شا من عقد ل سای 
اقفر رلا عبر يما شاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من أنه قضى بعسايم | مين ا 
القضاء به فى دعوى صحة التعاقد امرقوعة على البائمة طاطا أن الطاعنة لم تكن رفا فب 
(جلة ۱۹۷۳/٠/۲١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۲۴ ص )٩۸‏ ا 
1 ضمان انعرش للمشرى ف الاتتفا ع بالييع أو منازعته فيه » وهذا م 
(2) أ - يلعزم البائع بضمان عدم التعرض فی LE‏ 
ژبد يتولد عن عقد ابيع رلو یکن مشهراء تقل من الا ا ر ر ر ن ار رر مور 
سارعة الشترى فيما كيه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لايم رو ا 2 
بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العبن البيعة المدة الطويكة الكت ك ا 
الطاعنون (ورثة البائع) قد دفعوا دعوى ورثة المشترى بصحة رنفاذ عقا الع 1 ا 
ك الطاعنين » بقوطها بالتقادم لرفعها بعد أكثر من حمس عشرة سن من | ا ور 
المقد ٠‏ فان هذا الدقاج يد من قيلى التازعة المممة قان على الطاصضين بمقتضى اترام موراهم 
بالضمان > واقا التزم الحكم الطعون يه هذا النظر ثأنه لا يكون قد حالف انون . 
جل ۱۹1۳/۳/۲۸ مجموعة أحكام النقض السنة ۱٤‏ ص ۴۹۸ 


~£\0- 


إذلك أيضاً أن البيع غير ١‏ 


قبل أن ِء 2 Ê‏ 2 
يلتزم بموجبه المشترى يأن يدفع الشمن والمصروفات وبأن يعسلم الي وت 


= اجلسة ۱۹1۴/۳/۲۸ مجموعة أحكام النقض السنة ٠١‏ ص )٠٠١‏ 
(جلسة 1۹1۳/۳/۲۱ مجموعة القراعد التى قررتها محكمة النقض ال٠٠‏ عاماً ¬ -.١4‏ دمم 
(جلسة ٠۹١٤/۳/٤‏ مجموعة القواعد التى قررتها محكمة النقض ال٣۲‏ عاماً = ٠١١‏ - ۳۸ 
ب ٠‏ ليس لابائع لمدم تسجيل العقد وتراضى نقل الملكبة بسيبه أن يدعى أنفسه ملك المبيع على 

المشترى لان ممن يضمن نقل الملكية لغيره » لا يجوز أن يدعيها لنفسه . 

(جلسة ۱۹۷۳/١/۹‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۲١‏ ص )۷۲١‏ 
ج = مشترى العقار بعقد غير مسجل يعتبر مجرد دائن عادى بالالترامات الشخصية الترتبة فى وة 

البائع والناشعة عن هذا العقد . 

(جلسة ۱۹11/١١/١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۱۷ ص )٠١۹۹‏ 
د ~ من أهم الترامات البائع ضمان انتقال ملكية المبيع إلى المشترى فلا يجوز له طلب تثبيت ملكي 

إلى العقار المبيع منه جرد أن المشترى لم يسجل عقد شرائه . 

(جلسة ٠١١۳١١۱/۲١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ‏ ص ۱۷۷) 

(جلسة ٠۹١۸/۲/١۸‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۹ ص )۷۷١‏ 
١‏ رد قضت محكمة النقض بأن عقد البيع هو من عقود التراضى التى تتم رتنتج آثارها بمجرد توافق 
الطرفين » وكل ما إستحدله فانون التسجيل من الأئز هو أن نقل اللكية بعد أن كان» بمقتضى الفقرة 
الأولى من المادة ۲٠١‏ من الققنين المدنى السابق ؛ نتيجة لازمة للبيع الصحيح بمجرد عقده» أصبح 
متراخيا إلى بعد حصول التسجيل . أما أحكام البيع الأخرى فلا تزال قائمة لم ينسخها قانرت 
اسيل لاع يقي مازعا برجب العقد بتسليم الع وينقل اللكية للمتترى» كما يقى الدترى 
ملزما بأداء الشمن » إلى غير ذلك من الالترامات التى تترتب بينهما على التقابل بمجرد انعقاد البيع 
(نقض مدئی ۱۷ نوفمبر منة ۱۹۳۲ مجموعة عمر ۱ رقم ۷۳ ص )٠٤١‏ . وقضت أيضا بأن عقد 
البيع » سواء كان مسجلا أر غير مسجل ١‏ يلزم البائع بأن يمكن المشترى من الانتفاع بالبيع وحيازنه 
حبازة هادئة » فاذا لم يقم البائع بتنفيذ هذا التعهد أو لم يتمكن من القيام به » واستحقت العين 
البيعة أو نرعت ملكيتها بسيب ترتب حق عينى عليها وقت البيع أو لنشوء هذا الحتق بفعل البائع يعد 
تاريخ العقد؛ فائه يجب عليه رد الشمن مع التضمينات طبقا ها تقضى به الادتان ٠۰۰‏ و ۴٠٤‏ من 
القانون المدنى (السابق). ولا بسقط حى الضمان عن البائع » إلا إذا اشترط عدم الضمان وکان 
المشترى عالاً وقت الشراء بسبب الاستحقاق أو اعرف أنه اشترى ساقط الخيارء أما عدم تسجيل 
المشتری عقد شرائه فلا يترتب عليه سقوط حق الضمان . وإذن فالحكم الذى يرفض دعوى الضمان 
تأسيسا على أن نزع ملكية العين من المشترى لم يكن إلا نتيحة إهماله فى تسجيل عقد شراله » ما 
مكن دائن البائم الشخصى من نزع ملكية العين البيعة» يكون حكما مخالفاً للقانون متعينا نقضه 
(نقض مدنی ۲۰ فبرایر سنة ۱۹۴٩‏ مجموعة عمر ۱ رقم ۳۲۹ ص ٠١۹۹‏ - واتظز ضا نقض 
مدنی ٥‏ نایر سنة ۱۹۲۳۲ مجموعة عمر ۱ رقم ٩١‏ ص ٠١١‏ رسائر الأحكام المشار إليها فى هذا 
المعنى فى الحاشية قبل السابقة - وكان هذا الرأى قد استقر فى القضاء المصرى قبل إشاء محكمة 
النقض بحكم من محكمة استثناف مصر فى درائرعا انجتمعة فی ۳ ديسمير سنة ۱۹۲۷ ۸ 
ص ۲۹۹). 
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جل یبقی محتفظا بالوصف القانونى للبيع » فيجوز الأخذ في 


بالشفعةء ويصلح أن يكون سبباً صحيحاً فى التقادم الخمسى قبل الققنين المدنى 
الجدید/) » ویکوت بیع ملك القیر قابلا لاویطال ولو لم يسجل . 

فنبحث إذن المسائل الثلاث الآتية ٠‏ البيح غير المسجل ينشئ التزاماً فى جانب 
البائع بنقل ملكية البيع › وما يتعلق بذلك من دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة 
التوقيع . (۲) وينشئ جميع الالتزامات الأخرى فى جانب البائع وفى جانب المشترى . 
(۳) وتترتب عليه جمیع آثاره بوصفه عقد بیع . 

۴ -البيع غير المسجل ينشى التزاما فى جانب البائع بقل الملكية - كيف ينفذ 
هذا الالتزام : قدمنا أن البيع غير المسجل لا ينقل الملكية إلى المشترى (2)» ولكنه ينشئ 
التزاماً فى جانب البائع ينقل الملكية . ولا كان هذا الالتزام لا بمكن تنفيذه إلا بتسجيل 
عقد البيع » ولا كان التسجيل يتطلب إجراءات لابد فيها من تدحل البائم الشخصى إذ 
لابد أن يكون مقراً بصدور البيع منه وأن يكون توقيعه مصدقاً عليه » من أجل ذلك كان 
للمشترى أن يطالب البائع » تنفيذا للالتزام الذى فى ذمته » أن يقوم بالأعمال الواجبة 
لعسجيل العقد . فاذا قام البائع بهذه الأعمال وانبنى على ذلك تسجيل العقدء فقد تفذ 


(1) المقرر من قضاء محكمة النقض أن النص فى الفقرة الثالثة من ۹1۹ من القانون المدنى على أن 
السيب المتحح الذى تكسب به ملكية المقار بحيازته حمس سنوات مع حن اليا هوالسند الذى 
بصسدر من شخص لا یکون مالکا للشئ الذی یراد کسبه بالنقادم یدل على أنه معى كان المائع 
للمشترى المخزاحمين بعقود - واحدا - فلا وجه لتمسك أحدهم فى عراجهة الأخر بتملك المبيع 
بالتقادم الخمسى. 
(جلسة ۱۹۸۸/۲/۲۰ الطعن ۷ لنة ٥٤‏ ق) 

(2) البرع غير المشهر وان کان یلزم بتسلیم المبیع ما یترنب عليه ان تکون للمشتری حيازته والانتفاع به» 
إلا آنه لا يترتب عليه تملك المشترى ها يقيمه على الأرض المبيعة » لأت حق القرار حق عينى من 
قبيل الملكية لا ينا ولا يقل وفقا لحكم الادة التاسعة من قانون الشهر العقارى إلا بشهر سنده أما 
قبل ذلك فان ملكية المنشأت تكون للبائع بحكم الالتصاق » فاذا باع الأرض لمشتر ثا سبق إلى شهر 
عقده تملك هذا الأخير البناء بالالتصاق ؛ ويصبح كل ما للمشترى الاول البانى الذى لم یشهر عقده 
- اذا لم يختر نزع المنشآت بوصفه بايا حسن النبة هو أن يطالب المشترى الثانى بأفل القيمتين قيمة 
الواد وألعرة العمل أو قيمة ما زاد فى فمن الأر يسبب البناء ء لا كان فلك وكان سند امطمون 
ضده الثانى فى اقامة البناء مثار النراع هو عقد بيع غير مشهر صادر إليه من المطعون ضدها الثالثة وقد 
خلت الأوراق ما يفيد اشتماله على اتفاق طريقة على تملك المطعون ضده الثانى ما يقيمه من مبان 
أو يحدد مصيرها » ما ينبنى عليه تملك الشركة البائعة لها بحكم الالتصاق وانتقال ملكيتها إلى 
المطعون ضده الأول تبعا لملكية الأرض مشتراه بموجب عقد البيع المشهر » وبالتالى قلا يسوغ لدائن 
المطعون ضده الثانى التنفيذ على البناء لأنه لم يكن قط عملوكا له ء ولا يعدو والعقد المبرم بينه وبين 
المطعون ضده الأول بشأن البناء - وان سمياء عقد بيع - أن يكون انفاقا على أداء ما يستحقه المطعون 
ضده الثانى قبل مالك الأرض إعمالا لحكم المادة ۹١‏ من القانون المدنى يوصفه بانيا حسن النية . 

(جلة ۱۹۷۹/۱/۲٤‏ محموعة احكام النقض السنة ۳۰ ص )٠١۷‏ 
(جلسة ۱۹۸۰/4/۲۴ الطمن 1٤۸‏ لسنة ٤۹‏ ق) 


-£¥- 


الترامه بقل اللكية » واتتقلت الملكية فعلا إلى | شتری بالتسجیل ۰ 
0 أ امسر ع. الذهاب إلى الجهة الختصة للتصديق 
وإذا نكر البائع صدور البيع منه » أوامتع ر E‏ اللازمة لت 
امضائه » أو أخلل بأية صورة أخرى يواجبه من القيام ! 0 ا 
الد ۲ جاز للمشتری إجباره هو أو ورشه على الام ب ن ر 
المشترى بأن يطالب البائع بالتعويض عن الأاحلال بالتزامه » بل يجوز له أن يصل إلى 
إجبار البائع على تن يذ التزامه عينا ونقل الملكية بالتسجيا وذلك عن طريق دعويین 
إجبار ا 5 Ha‏ ا 
ابتكرهما العمل وإقرهما القضاء منذ صدور قانون العسجيل : دعوى صحة التعاقد 
ودعوى صحة التوقيع . ٠‏ 
۷ دغعوی صحة التعاقد : هذه الدعرى لم يكن قانون التسجيلل ا 
ولکن العمل ابتدعها ٤چت‏ اسم «دعوى صحة وتفاذ العقده مدذ صدور هذا القانوك» 
: 
(۱) کان یکرن البیع قد صدر شفوبا واتنع البائ عن اخریر ورقة به کول ا ر و ا 
قر مك عل فة عادية رتنع البالع عن كتابته على التموج الع ی ر ا ا 
البائع قد امتنع عن تقديم الستندات والشه ادات اللازمة للتسجيل 0ا تاد رر ان فقرة 
٠ as‏ 
1 5 التعاقد » فمن أحكام محكمة 
(۳) ولم بيلف القضاء انختلط عن القضاء الوطنى فى إقرار دعوى صحة العا ر را و 
ا ساف اة فى هذا المني : انناف مختاط © فيراير منة ۱۹10 م ١‏ ص ا 2 
ق ۷ ما م م 
نة ۱۹۳۰ م ٤۲‏ ص ۲۹۷ = ٠١‏ فبراير م AT‏ 
۲ ۱۳ پمیر ۱۹۳۲ م ٤٥‏ ص 1۹ ۲۸۰ ارس سنة + ص 
i ۳ 2 1‏ 
5 مس ۲١ ٤٥‏ ارہل سن ۱۹۳۹ م۸٤‏ س ۲۳۹ SEN‏ 
e ۲ ۳۸‏ ص ٥۳‏ ۹ ماری س ۱۹۳۹ ۱ه ص ۱۹۹ - ۲۱ مارس سنة ۱۹۳۹ م 1 م 
۲۰ ۱۹ مارس سنة ۱۹6۰ م ٩۲‏ ص ۱۹1 ٠‏ 
2 ۲ ا بان الآر : يضم العزام البائ بنقل الملكية التزاما 
وتقرم دعوى صحة التعاقد على الأساص القانون الآتى : يقضحن ر بع ل ا 
ن المشد 5 عقد ا » وهذا الالترا الأخير يمكن : ينا وتسمح طييعك 
بتمكين المشترى من تسجيل عقد البيع > ر ۴ أنه «فى الالتزام بعمل 
يقوم حكم القاذ قا اللي العينى ٠‏ وقد تست الادة ۲۱۰ مدنى على أنه فى الالترام يعمل زر 
حم اتال المي إذا سسحت بذللك طبيعة الالتزام» . فدعوى صحة التعاقد إذك هى 
ر يطل فيه لشعرى من اباقع تتفي اتزامه نفلل ملكية المیع ریا ی اور ووی ام 
افا ورتب عل ذلك آنه إا کان انی العینی غیر ٹمکن ء لم یل ر ر او یل ا 
البائم العقار زونية اتر لان وسجل هذا التعاقد قبل أن يتمكن المشترى الأرل من التسجيل الأ 
آلا ا 3 سی الأول ء مکن عیناً » ومن ثم ترفض دعوی المشترى 
تتفي التزام البائع بقل الملكية إلى المشترى الأول غم ا 
عل البائع بصحة التماقد (الأستاذ محمد على إمام فقرة ٠ 1١‏ ا ا “ 
شر ۴۴۱ . قارن الأستاذ جمیل الشرقاری ص ٠١۹‏ هامش رقم )١‏ . ويرفض القضاء الحكم بص 


في ان بل عق قبل جيل صحيفة الاعوى بصحة العاقد م لذ ا اک ر 
تسيل هد الحكم يبح عد المائدة (نقض مدنی ۲۹ يناير نة ۳١١ا‏ ج لے 
0 ا ا دمر نة ٠۹١١‏ مجموعة أحكام النقض ٠‏ رقم 
أحكام النتقض ٤‏ رقم 3۸ بیس 


~—€1A- ` 


ليواجه بها امتناع البائع عن القيام بالأعمال الواجبة للتسجيل على الحو الذى قدمتا 
حتی لو کان معترفاً بصدور البیع منه". فسواء كان البائع منكراً للبيع أو معترفاً به» فهو 
ما دام متنعاً عن القيام بالأعمال الواجية لتسجيل العقد استطاع المشترى إجباره على 
ذلك» بأن يرفع عليه دعوى يطلب فيها الحكم بشبوت البيع او بصحته وتفاذه 81 46101) 
en consاlatation, de la vente)‏ ,isali0nاaا.‏ فإذا ما مدر هذا الحكم جعل منه 
المشترى سنداً يغنيه عن عقد البيع الصالح للتسجيل» فهو سند رسمى أقوى من السند 
العرفى المصدق فيه على التوقيع» وهو فى الوقت فاته يثبت-أكثر مما تثبت الورقة المكتوبة 
ولو كانت ورقة رسمية- وقوع البيع صحيحا نافذاً. فيجوز إذن للمشترى أن يسجل هذا 
الحكم باعتباره سند قاطعاً على وقوع البيع» ولا يحتاج فى تسجيله إلى تدخلل الباقم" » 


۳۹ ص )۲١۷‏ . كذلك يجب رفض دعوى صحة التعاقد إذا اتضح أن المحدحل فيها هو الالك 
الحقيقى للعقار » لأن المشترى من غير الالك لا يجديه أن يصدر حكم بصحة تعاقده (نقض مدنى 
۷ دپسمبر سنة ۱۹۵۳ مجموعة أحکام النقض ۵ رقم ۳۹ ص ۲١۷‏ رقد سبقت الإشارة إليه ¬ 
الأستاذ منصور مصطفى منصور فقرة ٠۹‏ ص )٠٠١‏ . وما يقطع أن دعرى صحة التعاقد ليست فى 
حقيقتها إلا مطالبة المسترى للبائع بتنفيذ التزامه بنقل ملكية ابيع تتفي عينياً أن هذه الدعوى لا 
يرفعها البائ على المشترى » وإنما يرفعها المشترى على البائع. أا الدعوى التى يرفمها البائع على 
المشترى فهى دعرى المطالبة بدفع الشمن > لا دعوى صحة التعاقد . 
٠‏ والفروض طبع أن البيع غير مكتوب أصلا أو مكتوب في ورقة عرفية . أا إذا كان مكتوبأً فى ورقة 
رسمية» فلا حاجة للمشترى برفع دعوى صحة التعاقدء لأن الورقة الرسمية ابلة للتسجيل دون حاجة 
إلى تدخل البائع ٠‏ وذلك ما لم يمتنع البائع عن تقديم المستندات التي تثبت أصلل ملكيته . 
وذلك بشرط أن يرفق المشترى بالحكم عند شهره:المستندات والأوراق المغبتة لأصل ملكية البائ لأن 
الحكم الصادر بصحة التعاقد لا يتعرض لأصل هذه الملكية . رقد قضت محكمة دمنهور الكلية بأن 
صدور الحكم بصحة التعاقد لا يعفى المشترى من تقديم كافة المستندات الدالة على ملكية البائع (۲۸ 
مارس سنة ۱۹۰۵ الحاماة ۳٣‏ رقم ٥۷٦1‏ ص .)٠۷١٤‏ 


ويقول الدكتور محمد شوقى فى هذا الصدد : «سبق أن بينا أن كيرا من المتعاملين كان يلجا إلى 
دعوی صسحة التعاقد للتهرب من إثبات ملكية المحصرف . فإذا ما طالبت الهية التي كانت تدرف على 
أعمال الشهر يما يفيد ملكية المشترى دعوى بصحة التعاقد وامشصدر حكماً بذك يقدم 
لاقلام الرهون ويسجل آلياً ياعثباره واجب التنفيذ » فتنتقل بذلك ملكية العقار إليه دون بحث. 
صحيح أنه كان للمحكمة حق بحث هذه الملكية » إنما كيرا ما كان يحدث أن يغيب المدعى عليه 
وهو البائع أو يحضر ويقر بصدور التعاقد منه » فيصدر الحكم هذا الأساس » وتنتفى الحكمة من تاتون 
سنة ۱۹۲۳ الذى كان يتطلب دقة فى اليحث قبل تمكين أى شخص من التصرف .... وقد فطن 
المشرع (قانون تنظيم الشهر العقارى) عندما قضى بشهر دعوى صحة التعاقد إلى سوء استعمال هذا 
الحق فى الماضى » فنص على أن صدور حكم بصحة التعاقد لا يعفى المشترى من تقديم كافة 
المستندات الدالة على ملكية البائع .. وقد كانت الأسباب التى سردناها حاعية إلى ألا بقر قانون الشهر 
العقارى دعارى صحة التوقيع » فاستبعد هذه الدعاوى من الحررات الواجب شهرها » فا ذلك 
عدم شهر الاحكام الصادرة قیهاه (الشهر العقاری علما وعملا ص۱۹۱ - ص ۱۹۳) . ويقول = 


“ENA 


رمت سجله انتقلت إلى ملكية البيى 1(٤‏ , 

بل إن العمل سار مرحلة أبعد من ذلك» وغل يد المائع من التصرف فى العقار المبيع 
من وقت رفع الدعوى بصحة التعاقد» حتى لا يكون المشترى تحت رحمته أثاء لمر 
الطويلة التى قد يستغرقها نظر الدعوىء» فيبادر البائع إلى التصرف فى العقار لشخص آخر 
ويبادر هذا إلى تسجيل عقده قبل تسجيل الحكم بصحة التعاقد فلا تكون هناك جدوى 
من هذا الحكم. وذلك بان يسجل المشترى صحيفة دعوى صحة التعأاقد» ومن وق 
تسجيلها لا يستطيع البائع أن يتصرف فى العقار*؛ حتى إذا صدر الحكم بصحة التعاقر 


=الأستاذ محمد أو شادى: «وإذا تعذر على احكرم لصالحه فى دعوى صحة التعاقد تة 
المستندات المخبتة لأصل الملكية نظراً لكرنها فى حوزة الصادر ضدهم الحكم » فيجب التحقق من 
صبحة هذه الملكية بسؤال الملاك السايقين وانجاورين ورجال الحكومة وأصحاب التكليف المذرج به 
العقار. ثم يعمل إقرار بنتيجة هذا التحقيق ويحرر على ورق التسجيل المتموغ ويوضح به أصل اللكيةء 
على أن يوقع على هذا الإقرار من الصادر لصالحه الحكم ويصدق على نوقيعه وبرفق بالحكم عند 
نسجيله (شهر الحقوق العقارية ص .)١۴۳‏ 

() وقد قضت محكمة النقض بأن للمشترى أن يطلب تنفيذ ما تعهد به البائح من نقل اللكية إليه » 
وذلك عن طريق طلب الحكم بصحة عقد البيع توصلا إلى تسجيل الحكم الى يصدر له يما طلي» 
والذى يحل فى هذه الحالة محل المقد فى التسجيل . فإذا ما تمت هذه الإجراءات أصبح مالك 
قانونا للعقار البيع » وصار له حق طلب تثبيت ملكيته إذا وجدت منازعة من البائع أو ورثته (نقض 
مدنی ۲۲ دیسمبر سنة ۱۹۲۲ مجموعة عمر ۱ رقم ۸۳ ص ۱۵٤‏ - ۱۹ آبریل سنة ۱۹٩‏ 
مجموعة أحكام النقض ۲ رقم ۱۱۷ ص ٩۷۴٤‏ - رالذى يسجل هو الحكم وحده » ولا حاجة إلى 
تسجيل العقد معه» إلا إذا كان الحكم قد أحال عليه فيسجل الحكم ومعه العقد باعتباره من ملحقات 
الحكم الاستاذ عبدالفتاح عبدالباقی فقرة ٩٩‏ ص )٠١١‏ » وها بخلاف دعرى صحة التوقيع ففيها 
يسجل العقد رهو الأصل ومعه الحكم باعتباره من ملحقاته . 

ودعوى صحة التعاقد دعرى شخصية ء فتكون من اختصاص الحكمة التى يقح فى دائرتها 
العقار كالدعاوى العينية › إو امحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه e‏ م 
مرافعات = استتناف مختلط ۲۰ نوفمیر سنة ١٤۱۹م‏ ۸ ص ۸), 

۲ ويستطيع المشترى إلى جانب ذلك أن يطلب وضع العقار المبيع خت الحراسة أثناء التراع . وقد 
قضت محكمة النقض بأن من حق المشترى ان باک البائع ا ا و 
وأثر من أثار البيع الذى لا يحول دونه عدم حصول التسجيل » ومن شأنه هذه انار ايا أن يكرا 
للمشترى - إذا ما خحشى على العين من بقائها سحت يد البائع طيلة التراع » أن يطلب إلى الحكمة 
رضعها مخت الحراسةء إذ النزاع على كل حال منصب على العقار المطلوب وضعه مخت الحراسة 
(نقض مدنی ۱۷ یونیه سنة ۱۹٤۳‏ مجموعة عمر ٤‏ رقم ۷۱ ص ۱۹۸). 

(1) على محكمة الموضوع اعطاء الدعرى رصفها الحق وتكيفيها التكييف القانونى الصحيح دون تقيد 
يتكييف الخصوم لها إلا أنها لا تملك تغيير سيب الدعوى ويجب عليها الالتزام بطلبات الخضصوم 
وعدم الخروج عليهاء وإذ كانت الدعوى قد أقامها العلاعن بطلب اقتصر على صحة ونفاذ عقد البيع 
الصادر إلى فان. لازم ذلك أن تتقيد امحكمة فى قضائها بهذا الطلب وحده وما ارتكز عليه من سبي = 


ا 


چا 


بعد ذلك اشر المشترى به على هامش ت تسجيل صحفة الدعوى» فيصبح أى تصرف صادر 


ن البائع من وقت تسجيل صحيفة الدعرى بصحة التعاقد غير نافذ فى حق 
العترى)(1). وقد أقرت محكمة النقض العمل فيما جرى عليه » واعتيرت دعوى 


=قانونى وما قد يطرأً أمأمها عليها من تغيير أو تعديل من الطاعن أثناء سير الخصومة وفى الحدود التى 

يقررها قانون المرافعات وليس صحيحا فى القانوت ما يقول به الطاعن من أن القضاء للمشترى بصحة 

وتفاذ عقد البيع وبثبوت ملكية للعقار محل هذا العقد أمران متلازمان ذلك أن المقصود من طلب 

صحة ونفاة عقد البيع هو تنفيذ التزام البائع بنقلى ملكية العقار ابيع تنفيذا عينيا والحصول على 

حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية » فيكون فى معنى هذا الطلب ان ملكية العقار 

لم تنتقل بعد إلى المشترىء ولذا فان الحكم به يكون متناقضا إذا دا اجتمح مع قضاء تثبيت ملكية 

ذات المشترى لهذا العقار ما أورده هذا القضاء بطريق اللزوم الحتمى عن ثبوت اكتساب المشترى 

للملكية العقار فعلاء لا كان ذلك فان الحكم المطعرن فيه يكون صابا إذ خلص إلى تخطكة الحكم 

الابتدائى بمحالفة القانون بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم لما ثيت أن طلب الدعوى ينحصر فى الحكم 

بصحة عقد البيع ونفاذه ورغم ذلك قضى دون طلب من الطاعن بتثبيت ملكيته إلى المسقاء مع 

قضاثه بصحة ونفاذ عقد بيعها إليه » فان النص يكرت على غير ساس . 

(لجلسة ۱۹۸٠۰1۲/۲١‏ الطعن ٤٠١‏ لسنة 6۹ ق س ۴٢‏ ص toy‏ 

(۱) ليس هذا فحسب » بل إن البيع الصادر من البائع إلى مشتر آخر إذا سجل قبل تسجيل صحيفة 
دعوى صحة التعاقد ١‏ لم ينفذ مع ذلك فى حق المشترى الأول الذى رفع هذه الدعوى إلا إذا كان 
المشترى الآخر حسن النية » ذلك أن حق المشترى الأول الذى سجل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا 
تنعدم حجيته إلا فى مواجهة الغير الذى كسب حقه بحسن نية قبل تسجيل صحيفة الدعرى (م 
۷ قائون الشهر) . كذلك لا يحتج على المشترى الأول بتسجيل سابق لعقد صورى ؛ سواء كان 
هذا العقد الصوری لا وجود له صلا (نقض مدنی ۲۰ اکتوبر سنة ۱۹۳۸ مجموعة عمر ۲ رقم 
٣‏ ص ٤۰٠٥٩‏ ۳ پونیه سنة ۱۹٤۳‏ مجموعة عمر٤‏ رقم ٦۷‏ ص ۱۸۳)؛ أو كان عقد ضمان 
فى صورة عقد بیع (نقض مدنی ۲١‏ نوفمير سئة ۱۹٤۳‏ مجموعة عمر ٤‏ رقم ۸۰ ص ۲۲١‏ > 
۰ دیسمبر سنة ۱۹٤۳‏ مجموعة عمر ٤‏ وقم ۸۸ ص .)۲۳٣‏ 

ويجوز للمشترى أن يحتج بتسجيل صحيفة دعوى صحة الحعاقد من رقت حصول التسجيل؛ 

حتى لو كان عقد البائع له لم يسجل إلا بعد صحيفة دعوى صحة التعاقد (نقض مدنى ٠١‏ يريل 
سنة ٠۹١١‏ مجموعة عمر ١‏ رقم ٠٠١١‏ ص )٤١١‏ . 

() لا يترتب على التسجيل إثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذى من شأنه انشاء حق الملكية 
أو حق عينى آخر على عقار أو نقله » وان القائون رقم ٠٠١‏ لسنة ۱۹٤١‏ الخاص بالشهر العقارى اذ 

أجاز بص الفقرة الثانية من المادة ٠١‏ تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية ورتب 

على التأشير يمنطوق الحكم الصادر فيها طبقا للقانون » انسحاب اثر الحكم إلى تاريخ تسجيلل صحيفة 

الدعوى (م )١١‏ انما قصد حماية أصحاب هذه الدعاوى قبل من ترتيت لهم حقوق على ذات 

العقار ابيع بعد تسجيل صحائفها ولم يقصد أن برتب على مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة 

التعاقد اتتقال الملكية قبل التأدير بالحكم الذى يقرر حق المدعى فبها . 

(جلسة ۲۹1۹/1/۹ مجموعة أحكام النقض السنة ۲۰ ص 1۹) 

(جلسة ۱۹۷۳/۲/۲١‏ مجموعة أحكام التقض السنة ۲٢‏ ص ۳۲۹) 

(جلسة ۱۹۸٥/۱۱/۲‏ الطعن ٠١‏ لسنة ٠۲‏ ق) 
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صحة التعاقد دعوى استحقاق مالا كما سبق القول”"» فأدخلتها ضمن دعاوى 
الاستحقاق التى تسجل صحيفتها ويكون لتسجيلها الحجية التى قدمناها طبقاً للمادة 
السابعة من قانون القسجيل ”". وجاء قانون تنظيم الشهر العقارى مؤيداً للعمل 


(۱) انظر آنفاً فقرة ٠١۹‏ . 5 
(۲) نقض مدنی ٭ پنایر سنة ۱۹۳۴ مجموعة عمر ۱ رقم ٩۱‏ ص ۱۹۳ - ۲۳ فبرایر ستة ٠۹۳۹‏ 

مجموعة عمر ۲ رقم ۱٦۷‏ ص ٩۱۲‏ - ۲۹ ناير سنة ٠۹١۴‏ مجموعة أحكام النقض ٤‏ رقم 0۸ 

ص ٤)۰٤‏ - ۲۷ مارس سنة ۱۹۵۸ مجموعة اُحکام النقض ٩‏ رقم ۲۲ ص ٠١ - ۲٤۲۳‏ مارس 

سنة ۱۹۵۸ مجموعة اُحکام النقض ٩‏ ص ٠۹ - ٤٩٤‏ ويه سنة ٠۹١۸‏ مجموعة أحكام النقض 

. ٥۸۷ رقم ۷۳ ص‎ ٩ 

(1) أ - دعوى صحة ونفاذ عقد البيع . مقصودها تنفيذ التزام البائع بنقل الملكية إلى المشترى تنفينا 
عينيا الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية . لازمة أن يكون 
الباثع مالكا أصلا للعقار المبيع . أثره . ثبوت عدم ملكية البائع للعقار المبيع . وجوب رفض' 
الدعوى أساس ذلك كون البييع غير نافذ فى قل الملكية إلى المشترى وليس كرنه البائع باع ملك 
ا 
(جاسة ۱۹۹۸/۱۱/۲۱ الطعن ۱۷١۹‏ لسنة ٠١‏ ق 
(جلسة ۱۹۹۸/۱۱/۲٩‏ الطعن ۱۷١۹‏ لسنة ٠‏ ق) 

ب - وجوب أن يكون ابيع الحدد فى صحيفة دعوى صحة التعاقد التى يتم تسجيلها والتأشير 
بمنطرق الحكم الصادر فيها . هو بذاته المبيع الذى كان محلا للبيع . 
(جلسة ۲٠١۱/۷/۳‏ الطعن ٠٠١١‏ لسنة ۷١‏ ق). 

ج - إن النص فى الادة ۲٠٠١‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠۹١١‏ بتنظيم الشهر العقارى على أن 
يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق غينية عقارية . وفى الادة ٠١‏ منه على أن «يؤشر 
بمنطوق الحكم النهائى فى الدعاوى البينة بالادة السابقة فى ذيل التأشير بالدعرى» أر فى امش 
تسجيلها «وفي المادة ٠/١١‏ منه على إن بيترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالادة الخامسة 
عشرة » أر التأشير بهاء أن حق المدعى اذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون » يكون حجة على 
من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها؛ وفى الفقرة الثالفة 
من الادة ٠۷‏ من القائون ذاته المضافة بالقانون رقم ۲ لسنة ۱۹۷١‏ الذى تقرر العمل بأحكامه 
اعتباراً من ۱۹٩۷/٩/۱‏ على أن «ولا يسرى حكم الفقرة الأرلى من هذه المادة على الأحكام 
النى يتم التأشير بها بعد مضى حمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائية » أو من تاريخ العمل 
بهذا القانون أيهما أطول» يدل على أن المشرع أرجب تسجيل صحيفة الدعوى بصحة التعاقد 
على کل حق عینی عقاری » ورتب على ذلك أن يكون حق المشترى - رافع الدعوى حجة 
على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار البيع ابتداء من تاريخ تسجيل الصحقة, “ 
ردرءا لاضطراب المعاملات وعدم استقرارها وضع المشرع حدا زمنيا لا يجوز مده لاحي العأ 
أن يستفيد من هذا الأثر الرجعى » فاشترط لاحتفاظ المشترى بهذه المزية أن يتم التأدير بمنطوق 
الحكم الصادر يالصحة والنفاذ خلال حمس سنوات من اريخ صيرورته نهايا أو من حم 
١‏ أيهما أطول » وإلا سقط حقه فى الاحتفاظ بها وزالت الأسيقية انی کات قا 
تقررت له من تاريخ تسجيل صحيفة دعواه يقوة القانوتء فلا يحاج بها من ترتيت لهم خقوك 
عينية على العقار ابيع فى تاريخ لاحق لتسجيل الصحيفة . 
(جلسة ۲۰۰۱/۹/۰ الطسن ٤۷۹۸‏ لسنة ۲ ق) 
(جلبة ۲۰۰۱/71/۹۷ الطعن ١‏ لستة ۷١‏ ق) 
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وللقضاء » ف إحة فى المادة ۲/٠١‏ آنا أن ت 
ا صرا : ا 0 کپ راینا آنه «یجب تسجیل دعاوی صحة 
حقوق عينية عقارية» ٠‏ ورتب علی تسجیلھا » کما جاءِ فى الادة 
= د - تمسك البائعة يأن عة ر 
e 2 0‏ عقد البيع موضوع الدعوى مزور علیها » عدم تقديم الطاعنة «المشتريةه 
ا ذ اجراءات الطعن بالتزوير عليه بمقولة أنه مودع بمكتب الشهر العقارى دون أن 
قم دال على استحالة سحبه أر تطلب تمكينها من ابات ذلك . قضاء الحكم الطعون فيه 
بعدم قبول دعوى الطاعنة بصحة ونفاذ المد تأ تة ن قبول ‏ 
ا بصحة ونفاذ اسیا على عدم تقدیمها له دون عذر مقبول » 
(جلسة ۲۰۰۰/٤/۱۹‏ للطعن ۲۳۹۰ لة ٠۴‏ ق) 
هھ - دعوى صحة ونغاذ عقد ١‏ قاق مآلا ية تنفیذ 
وی صحة ونفلا بیع هى دعوى ١‏ اق مآلها يقصد بها تنفيذ التزامات البال ال 
من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذا عینيا والحصول على حکم شی ت 1 
تسجيل العقد فى نقل الملكية ولا اقل ال و 
جي : فی نقل ية وا يجاب المشترى إلى طلبه » إلا إذا كان انتقال الملكية إل 
yS‏ ورتب على ذلك أنه اذا كان البائع قد باع 
رة یا بتر ان وجل مدا[ قد قبل أن يتمكن المشترى الاول من التسجيل أم 
تنفيذ ازام البائع بنقلل الملكية إلى المشترى الاول غير حكن عينا ومخول حى المشترى إلى ن e‏ 
(جلسة ۱۹۸٤7۳۲/۱۳‏ الطعن ۹٠١‏ لنة ٠٠١‏ ق) 
(جلسة ۳ الطعن ٦١‏ لسنة ٤۹۸‏ ق س ۳۳ ص 0۰۸) 
(بطة ۰ الطعن ۸۹٩‏ لسن ٤۳‏ ق س ۳۲ ص )۲١۹‏ 
(جلسة ۱۹۷۹/۱١/٠١‏ الطعن ۰ لسنة ٤‏ ق س ۳١‏ ص ۳۷ ع ۴) 

0 را رز جل عرض دعوى صعحة التعاقد إلا بعد أعلانها رقیدها بجدرل امحكمة )٠٥٥(‏ قانون 
الشهر ولا بيكفى التأشير سن مصلحة الساحة على صحيفة العرى (نقض مدنی ۸ مایو سنة ۱۹۲ 
a‏ ام النقض ۲ رقم ٠١١‏ ص (٠١٤۲‏ . والعبرة فى مخديد الأرض امحكوم بإئبات صحة 

قد فیها هى بما ورد من ذلك فی العقد الذی بيعت بموجبه » لا بما يكون قد ورد صيفة 


دعوى صحة التعاقد (نقض مدئى مدن ۴١‏ نة a‏ و 
و تقض مدنی مدنی ۳۰ دیسمیر سنة ۱۹٤۳‏ مجموعة عمر ٤‏ رقم ۸1 ص 


1 على أن مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا بنة الملكية قبل التأد 
فیها (نقض مدنی ۲۷ أبريل سنة ٠٠۹١١‏ مجموعة سکام لتت E E‏ 
Ah‏ مجموعة أحكام النقض ۸ رقم ٤‏ ص ٠٥۷١‏ . ولا كانت محكمة النقض لا 
٠ص‏ اثر الرجى التسجيل » فقد رتبت على أن مجرد جيل صحيفة دعرى صحة التعاقد لا بنقل 
ا ا 4 رفض زی غجة رففها مشتر لم يسجل عقد مشتراه للعقار المشفوع به وان 
٤‏ ل سینا دري م او » نوفمير سنة ٠۹١١‏ مجموعة أحكام النقض ۳ رقم 
ص . با قوط الحق فى الأخذ بالشفعة بمضى أريعة أشهر من يوم تسجيل البيع لا من 
بوم تسيل سحيفة دعوی صحة التعاقد ٠١(‏ يريل سنة ٠۹١١‏ مجموعة أحكام النقض ١‏ رقم 
ا ۸ ینای سنة ۱۹0۳ مجموعة أحكام النقض ٤‏ رقم ٤٤‏ س ۴۰۹ چا کی 
مله اقاضلة بين أى اللكيين » أرسى الشفيع أو أرض للش »> تعود عليه منفعة أكثر » يسقط 
ا لجزء من الأطيان التى يشفع بها على أساس مجرد تسجيل صحيفة دعرى صحة 
ا تومير سنة ٠١١‏ مجموعة آحكا الثقض ۲ رقم ٠١‏ ص ۷4) - فانسحاب أزر 
ا إلى ل ا مقصور على حماية رافع الدعرى من الحقوق 
ا ر ا قار بعد جيل صحيفة الاعوی (استفتاف مصر ۲۹ أبريل سنة ٠۹١١‏ الجموعة 
س رقم ۲۱۲ - الاأستاذ محمد كامل مرسی شهر التصرفات فقرة ٠١۹‏ ص )۲۳١‏ . 
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۷ وآن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القان ن يكون حجة على من 
ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ د تسجيل الدعاوى أو التاشير بها . 

ولا كانت دعوى صحة التعاقد الغرض منها ثبوت ان غق البيع قد صدر من 
البائع صحيحاً نافذا وأن هذا العقد لا يزال صحيحاً تافذاً وقت صدور الحكم () » 
فانه يجوز للبائع أن یتقدم فی هذه الدعوى بأى دفع يتعارض مع ذلك (1). فیجوز له 


)١(‏ لذلك يقع على المشترى عبء إثبات صدور عقد البيع من البائع. ولا كان البيع تصرف قانونیاء فلا 
يجوز إثبانه بالبينة أو بالقرائن إلا إذا كان الشمن لا يزيد على خحمسمائه جنيه. والغالب ان يقم 
المشترى ورقة عرفي ابيع عليها توقيع من اليائع غير مصدق عليه» فيع ابال عندلذ للبالع فى 
پطعن فی هذه الورقة بالتزوير أو بالبطلات أو بالإبطال أو بالفسخ أو بالانفساخ أو بغير ذلك من 
الطعن . 

أ - دعرى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتجنارله فى نفاذه 

(1) = دعو ج ية تنص : ف 

ومداه وصحته » وعقد البيع بوصفه من العقود التبادلية يرتب بين عاقديه العزامات متقابلة منها 
الترام الياثم بنقل ملكية البيع إلى المشترى والتزام هذا الاير بدفع الفمن فإذا لم يقم بالوفاء به 
الترام البائع بنقلل ملكية البيع إلى المشترى ورام ت ج 
جاز للبائع أن يدفع الدعوى بعدم تنفيذ المشترى لالتزامه المذ كور ويتوقف عن تنفيذ الترامه بقل 
الملكية » فإن استبآن عدم الوفاء بالشمن كله أو بعضه كانت الدعرى غير مقبولة . 

(جلسة ۱۹۸٤/۰/٩‏ الطعن ۱١۷۷‏ س ٠*١‏ ق) 

(جلة ۱۹1۷/١/١١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ٠۸‏ ص (۷٤۴‏ 

ب - تمسك المتدخلة فى دعوى صحة التعاقد بطلب رفض الدعوى لبطلان عقد البيع ا 
حصاميا تطلب به المتدخله لنفسها حقا ذاتيا مرتبطاً بالدعوى الأصلية وبتعين على المكمة 
تقضى بصحة التعاقد أو تقبل الصاح بشأنه إلا بعد الفصل فى طلب التدحل رفضا أو قيولاء 
اعتبار بأن هذا البحث هو ما يدخل فى صميم الدعوى المطروحة وعلى أساس أن الحکم الذى 
يصدر بصحة التعاقد أر بالحاق الصلح المبرم بمحضر الجلسة منوط بالتحقق من عدم سلامة دعوى 
الخصبم المعدخحل أيا كان ن تخلف الصفة أو إلى فساد الادعاء . 
الخصم المعدحل أيا كان السبب وسواء كان مرده إلى او إلى فساد الاد 
(جلسة ۱۹۹۱/۱۲/۳۱ الطعن ۲١١۷‏ لسنة ٠٦‏ ق 
(جلة ۱۹۷۰/۲/۱۲ الطعن ٥۹‏ لسنة ۳۹ ق أحوال شخصية س ۲٣‏ ص )۴١٤‏ 
(جلسة ۱۹۷١/۱۲/۳‏ مجموعة أحكام التقض السنة ۲۱ ص )۲۲١‏ 


ان 
اوجه 


جى - دعوى صحة ونفاذ عقد ابيع تعسع لأن يثار فيها كل أسباب بطلان العقد إذ أن من شأن هذا 


البطلان لو صح أن يحول دوت الحكم بصحة العقد وعلى ذلك فان إذا فات الخصم ابداء سيب 
من هذه الأسباب كان فى استطاعته ابداؤه فى تلك الدعوى ثم حكم بصحة المقد رنغاةه قن 
هذا الحكم يكون مانعا لهذا الخصم من رفع دعوى جديدة ببطلان العقد استناداً إلى هذا السبب 
٠‏ ولا يصح قياس هذه الحالة على صورة رفع دعوى بطلب بطلان عقد لسيب من سيا 
البطلان اذ فى هذه الصورة تنحصر وظيفة المحكمة فى بحث هذا اليب وحده فترفضه أو تقيله 
وهی حين تتتهى إلى رفضه بقتصر فضاؤها على هذا الرفض ولا يتعدى ذلك إلى القضاء بصحة 
العقد رمن ثم فاك حكمها برفض هذا السيب لا يمتح الخصوم من رفح دعوى جلي بطب 
بطلان ذات العقد سيب آخر من اسباب البطلان أما فى دعوى صحة ونفاذ العقد فالامر ^ 
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إذن أن يدفع الدعوى بصورية البيع › أو يبطلانه لانعدام التراضى أو لاستحالة الحل أو لعدم 
مشروعية السيب أو لغير ذلك من أسباب البطلات (1()1) . ويجوز له أن يرفع دعوى فرعية 
بابطال البيع لغلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال » أو لنقص فى الأهلية . ويجوز له أن 
يدفع بانفسأخ البيع أو عدم نفاذه » لتحقق شرط فاسخ أو لعدم قق شرط واقف أو 


«مختلف اة امحكمة لا تقف عند رفضه اسباب البطلان التى توجه إلى العقد بل جاوز ذلك إلى 
البحث فى صحة العقد ولا تقضى بصحته ونفاذه إلا اذا قى لها من الاوراق المقدمة إليها أن 
التصرف الذى يتناوله العقد صحيح ونافذ . 

(جلسة ۳ الطعن ۳٣۸١‏ لنة ۹ه ق) 

(جلسة ۱۹١١/4/۲١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ٠۷‏ ص )۸۹۹٩‏ 

(جلسة 1۹۷۲/١١/١١‏ مجموعة أحكام النقض البنة ۲۳ ص١٠٠٠)‏ 

(جلسة ۱۹۷۳/٤/۲‏ الطعن 4 السنة ۴۸ ق س a ۲٤‏ ص )٥۹٩‏ 

(جلسة ۱۹۷١/4/۲۹‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۲١‏ ص )۸5١‏ 

(جلسة ٠۹۷١/١/۸‏ مجموعة أحكام النقش السنة ۲١‏ ص )۹٤١‏ 

د - أقامة المسترين مبان على الأرض المبيعة بالغالفة للاشتراطات المحفق عليها . أمر لاحق للعقد لا 
يؤثر على صحته أر نفاذه . القضاء بعدم قبول دعواهم بصحة العقد لاخلالهم بالتزامهم العفد . 
خط فی تطبیق القانون . 
(جلسة 1۹۹۷/۱١/۲١‏ الطعن ٥‏ لسنة ١ق)‏ 
(جلسة ۱۹۸۰/۲/۲۷ الطعن ¥ ة2 ق س ۴۱ ج ١‏ ص 1۱۸4). 

(1) الفصل فى دعوى صحة رنفاذ العقد يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة العقد وبالتالى البيع » 
ويتحقق من استيفائه الشروط اللارمة لانعقاده وصحته » ومن ثم فان تلك الدعوى تتسع لبحث 
ما يثار من اسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه وبصحته أر بطلانه » رمنها أنه صورى صوربة مطلقة »> 
اذ من شأن هذه الصورية لو صححت أن يعتبر العقد لا وجود له قانونا » فتحول دون الحكم بصحته 
وتفاذه . 
جلسة 1۹۷۸/11/۲۹ الطعن ۲ لسنة 4٤٥‏ ق) 
(جلة ۱14۹۷۳/4/1۲ مجموعة أحکام النقض السنة ٤‏ ص 04( 
(جلسة ۱۹11/۳/١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ٠۷‏ ص )٤۸١‏ 
(جلسة ٠١٠١/١/1١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ٠١‏ ص )٥۷۷‏ 
(جلسة ۱۹١۷/۱١1۳١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۸ ص )۷١۹‏ 

٠۲2‏ رقد قضت محكمة النقض بأن الشمن ركن من أركان البيع التى يجب التشبت من توافرها قبل 
الحكم بانعقادء » وما يجريه قاضى الموضوع من هذا التثيت فى دعوى صححة التعاقد يجب عايه أن 
يورده فى أسباب حكمه ليقوم هذا الإيراد شاهداً على أنه لم يغفل أمر الركن من أركان العقد التنازع 
فيه » وليمكن به محكمة النقض من أن تأذ بحقها فى الإشراف على مراعاة أحكام القانون . فإذا 
كان الحكم الصادر بشبوت حصول البيع بين طرفيه وبالترخيص بتسجيل الحكم ليقوم مقام العمقد فى 
تقل الملكية مجهلا فيه ركن الشمن المغول بأن البيع ثم على أساسه » فإنه يكون مشوياً أسبابه متعينا ` 
نقضه (نقض مدنی ۲۸ فبرأير سنة ٠۹٤1‏ مجموعة عمر ۵ رقم ٤۲‏ ص ۹۴( . 
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لاستحالة التنفيذ أو لغير ذلك من أسباب الانفساخ أر لعدم شرم ویجوز له يرا أن 
یرفع دعوى فرعية بفسخ البيع لعدم قیام المشترى بتنفيذ التزاماته ٤‏ 


(1) ومن أسباب عدم نفا البيع الدفع بعدم تدفيذ المقد » فإذا لم يقم المشترى بالتزامه من دفع الشمن 
ورفع مع ذلك على البائع دعرى بصحة التعاقد » جاز البائع أن يدقع هذه الدعرى بعدم انفيذ المشترى 
لالترامه بدفع الشمن فيوقف عن تنفيذ التزامه بنقل الملكية ؛ وفقاً للقواعد القررة قى الدقع بعدم 
التنفیذ (نقض مدنی ۲۲ مارس سنة مجموعة أُحکام النقض ۲ رقم ۸۲ ص ١ - ٤٤٤‏ 
آبریل سنة ٠۹۵۷‏ مجمرعة أحكام النقض ۸ رقم ٤۷‏ ص ٠١ - ٤١١‏ نوفمبر سنة ٠۹۵۷‏ 
مجموغة آحکام النقض ۸ رقم ۸۷ ص ۷۸٩‏ - الأستاذ عبدالفتاح عبدالباقى فقرة ٩٩‏ ص ٠٠١‏ - 
الأستاذ منصور مصعطلفى منصور فقرة 1٩‏ ص )١۹‏ . 

رمن أسباب إيطال البيع صدوره من محجور عليه دون أن تلحقه الإجازةء فلابد أن تتثبت المحكمة 
ما إذا كان البيع فى هذه الحالة قد أجيز أر بقى دون إجازة . وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا 
تمسلك المشترى رافع دعوى صحة التعاقد ق ورثة البائع احجور عليه قد أجازوا البيع بعد وفاته 
ما يترتب عليه نفا العقد الصادر من القيم رلو لم يأذن به اتجلس الحسبى» فلم يعرض ألحكم لهذا 
الدفاع؛ وقضى برفض الدعوى بناء على أن احجور عليه كان قد ترفى قى الوقت الذى صدر فيه إذن 
الجلس الحسبى » فإن الحكم يكون قاصر التسبیب منعینا نقضه (نقض مدن ٠١‏ مارس سنة ٠۹٤١‏ 
مجموعة عمر ۵ رقم ٤۹‏ ص )٠٠١‏ . 

(1) دعوى صحة ونفاذ عقد البيع تقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة العقد › ويالتالى فان تلك 
الدعوی تتسع لبحث كلل ما یشار من آسباب تتعاق بوجود العقد وانعدامه وبصحته أو بطلانه إذ من 
شأن هذه الأسباب لر صحت أن يعبر العقد غير موجود قانوناً فيحول دون ذلك دون الحكم بصمحته 
وتفاذه» ولا كان الثابت من الأوراق ان الطاعنين ردرا على دعرى المطعون عليهما المرفوعة بصحة ونفاذ 
عقد البيع الصادر لهما بان اقاموا دعوى فرعية ياغتبار هذا العقد مفسوخا لعدم سداد باقى الشمن فى 
اميعاد التفق عليه وكان فضاء محكمة أول درجة باجابة الطاعنين إلى طلبهم فى الدعوى الغرعية 
يقتضى رفض طلب المطعون عليه الاول فى الدعرى الاصلية فان من شأنه إستكتاف المطعون عليه 
الارل لهذا القضاء أن يطرح راع ا عناصره على الحكمة الاستئنافية فى حدود طلبانه واف 
طلب المطعون عليه الاول امام ة ثاتى درجة الغاء الحكم المستأنف والقضاء بصحة ونفاذ عقد 


البيع موضوع الدعوى» ونعي على الحكم امستأنف قضاثه بفسخ عقد البيع فان هذا الطلب يكون قد 


تضمن حتما وبطريق اللزم طلب الغاء الحكم الابتدائى فى قضاثه بقسخ العقد الم كور . 

(جلسة ۱۹۷۷/۹۹/۸ الطعن ٠١١‏ لسنة ٤٤‏ ق) 

(جلسة ۱۹۸١/4/۲۳‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۴۱ ص 01۹۴ - 
(جلسة ۱۹۹٤/٩/۲‏ الطعن ۷۹۸ لستة ٠٦ق)‏ 

(جلسة ۱۹۹۷/۱۲/۱٩‏ الطعن ٠٠١‏ لنة ٠۲‏ ق 


(۲) أا إذا كان البيع منفسخا فلا حاجة لرفع دعوى فرعية ١‏ ويكفى دفع الدعوى الأسلية بان الع 


منفسخ. كذلك يكفى الدفع بعدم تنغيذ اشترى لالتزاماته » قيتعين عندثذ على الحكمة تبحٹ ا٧ر‏ 
قیام الشتری بالتزاماته حت يكون له الح فى طلب الحكم بصحة البيع وغاذه وقد قضت محكمة 
النقض بأنه إذا كان أساس دعوى صسحة التعاقد حصول البيع وامتنا ع البائع عن ننفيذ التزاماته التى عن 
شأنها قل اللكية إلى المشعرى » وكان الطلوب فيها و الحكم بإماة هذ الالتراسات ج برآ على < 
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وتتقادم دعوى صحة التعاقد بخمس عشرة سنة من وقت صدور البيع > شأنھا فی 
ذلك شأن سار الدعاوى ‏ . 


= البائع» وذلك بالحكم بأن البيع الذى صر فيه صحيح ربأنه واجب النفاذ عليه وبالإذن فى تسج 
الحكم ترسلا لانتقال الملكية » فهى بحكم هذا لأسا رلك الطلبات تستاتزم EE‏ 
يفصل فى أمر صحة البيع » ثم يفصل أيضا فى أمر امتناع الائع یذ الزاماته وهل کان له عذر 
فى هذا الامتناع . وإذا كان من الأعذار الشرعية لعدم وفاء المععاقد بالتزامه فى العقود التبادلية أن يكون 
المتعاقد الآحر لم يوف بالتزامه » فإن هذا يستجر النظر فى أمر قيام المشترى بتنفيذ التزامائه هو » 
يكوت أو لا يكون له الحق فى مطالبة البائع بتنفيذ الزاماته . وإذا كان محل هذه الأمور يتحتم أن 
يتعرض لها القاضي للفصل فى الدعوى » فلا يصح القول بأن نظر الحكمة فيها يكون مقيدا بذات 
صحة التعاقد فحسب. وكذلك لا يصح القول بأنه على البائع رفع دعوى بطلب الفسخ مستقلة عن 
الدعوى المرفوعة عليه بصحة التعاقد » إذ استعمال الحق كما يكون فى صورة دعوى به يرفعها 
صاحبه يكوت فى صررة دفع فى دعرى مرفوعة عليه » (نقض مدئى ۸ مايو سنة ٠۹١۷‏ مجموعة 
عمر ۵ رقم ۱۹۹٩‏ ص .)٤۳٤‏ 

وإذا اشترى شخص عقاراً من غير مالكه ؛ ورفع على البائع دعوى صحة التعاقد ونفاذه؛ وجب 
رفض الدعوى» لا لأن بيع ملك الغير هنا قابل للابطال إذ الإبطال من حى المشترى وحده وهو الذى 
يرفع الدعوى بصحة التعاقد قيكون رفعه للدعوى إجازة للعقد » ولكن لأن هذا البيع غير نافذ فى نقل 
اللكية للمشترى » ودعوى صحة النعاقد لا تقبل إلا إذا كان من شأن البيع المتمسك به فيها نقل 
الملكية» ويستوى قى ذلك أن بتدخل المالك الحقيقى فى الدعوى أر لا يتدحل (الأستاذ عبدالفتاح 
عبدالباقی فقرة ٩۵‏ ص ٠٠١‏ - ص ٠١١‏ - رانظر فى حالة تدخلل الالك الحقيقى ؛ نقض مدنى 
۸ مايو منة ٠۹١۲‏ مجموعة أحكام النقض ۳ رقم ٠١۷‏ ص .)٠١٤١‏ 

فيجوز إذن للمالك الحقيقى أن يتدحل فى دعوى صحة التعاقد ويدفع الدعوى بأن ابائع ليس هو 
امالك » فلا يسوغ وقف الدعوى حى يفصل فى اللكية ؛ بل يجب الفصل فى الملكية فى الدعوى 
ذاتها (نقض مدنی ۸ مايو سنة ٠۹١١‏ مجمرعة أحكام النقض ٣‏ رقم ٠١۷‏ ص )٠١١١‏ . وإذا 
تمسىك أحد الخصوم فى دعرى صححة التعاقد باه يملك العقار بالتقادم الطويل » وجب رفض دعوى 
صحة التعاقد (نقض مدنی ۱١‏ اکتوبر سنة ۱۹۵۲ مجموعة أحکام النقض ٤‏ رقم ۳ ص .)١١‏ وإذا 
تمسك أحد الخصوم فى دعوى صحة التعاقد بملكيته هو للعقار المبيع » تعين على احكمة المنطور 
أمامها الدعوى الفصل فى ذلك إذ ن الحكم بصحة النعاقد يتوقف على التحقق من عدم سلامة 
هذا الدفاع (نقض مدنی ۲۹ ديسمبر سنة ٠۹١١‏ مجموعة أحكام النقض ٦‏ رقم ۲۲٠‏ ص 
...٤‏ وقد يكون المالك الحقيقى شخصاً صدر له عقد من البائع وسجل قبل إن يسجل المشترى 
صحيفة دعوى صحة التعاقد » فيجب فى هذه الحالة رفض دعرى صحة التعاقد مى كان المشترى 
الذى سجل أرلا حسن النية (نقض مدنى ١۷‏ ديسمير سنة ٠۹١١‏ مجموعة أحكام النقض ١‏ رقم 
۹ ص .)۲٥۷‏ 


٠2‏ غير أنه إذا تسلم المشترى العقار من البائع » فمن الجائز أن يكون قد تملكه بالتقادم الطويل مدة 


حمس عشرة سنة . وإذا فرض أن هذه المدة لم تنقض منذ تسلم المشترى العقارء ولكنها اتقضت منذ 
صدور البيع» فهل تسقط دعوى صحة التعاقد بالتقادم وذلك بالرغم من تسلم المشترى للعقار؟ الظاهر 
أنه يمكن إعمبار تسلم المشترى للعقار قاطعاً دة التقادم المسقط » فلا تسقط دعوى صحة التعاقد إذا 
كان المشترى قد تسلم العقار قبل انقضاء حمس عشرة من رقت صدور البيع (انظر فى هذا المعنى 
الدكتور محمود شوقى فى الشهر العقارى علماً رعملا ص )٠٠١‏ . 
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وکما یجوز للمشتری رفع هذه الدعوى على البائع » يجوز له أيضاً أن يرفعها على 
وارث البائع بعد موت البائع » باعتبار أن الوارث يمشل التركة وأن التزام البائع بنقل الملكية 
باق بعد موت البائع فی تركته . ومن ثم لا يجوز لوارث البائع أن يحتج على المشترى بعدم 
تسجيل العقد الصادر له من المورث '» ويجوز لوارث المشترى أن يرفع دعوى صحة 
البائع أر على وارثه . على الوجه الذى قدمناء ". 

وإذا کان المشتری قد اشترى من باع عقده لم يسجل » فللمشترى أن يدفع باسم 
البائع له دعوى صحة التعاقد على البائع لأبائع (1)» ختى يتمكن - يعد تسجيل الدعوى 


(۱) نقض مدنی ۲۳ ینایر سنة ۱۹٤۱‏ مجموعة عمر ۳ رقم ٩۵‏ ص ۳۰۹ - كذلك لا يجوز لداقی 
تركة البائع أن يتمسكوا ضد المشرى بعدم تسجيل البيع . فإذا مات البائع قبل الوفاء بتعهده بنقل 
الملكية » لم يكن لدائنه العادى أن يدعى فى مواجهة المشترى أى حق على العقار البيع يتنافى مع 
تعهد البائع » رلا يجوز لهذا الدائن إجراء التدفيذ على العقار باعتبار أنه كان ملوك للمورث وقت 
وفاته» حصوصا إذا كان المشترى قد سجلى حكماً صدر له على الورثة بصحة التعاقد قبل الخاذ 
إجراءات التنفیذ (نقض مدنی ۲۴ مارس سنة ۱۹٤٤‏ مجموعة عمر ٤‏ رقم ۱۰۵ ص ۲۹۹). 

ويجوز رفع دعوى صحة التعاقد على القاسمين مع البائع قسمة أفرزت المبيع (نقض مدنى ٠‏ 
فبراير سنة ٠۹١۳‏ مجموعة أحكام النقض ٤‏ رقم ٦٤‏ ص .)٤٤4‏ 

() نقض مدنی ۲۳ ینایر سنة ۱۹٤۱‏ مجموعة عمر ۳ رقم ۹١‏ ص ٠١١‏ رقد سبقت الإشارة إليه . 
ولشت أبضا محكمة التقضش بأن طلب ورثة المشترى لعقار صحة ونفاذ البيع الذى عقده مورثهم لا 
يجعل موضوع الدعوى فى جميع الأحوال غير قابل للتجرئة » إذ مثل هذه الدعرى التى يقصد منها 
أن تكو دعوى استحقاق مالا يعتبر فى الأصل قابلا للتجزئة لكل وارث أن يطالب بحصته فى ابيع 
مساوية لحصته الميراثية : وذلك ما لم يكن محل العقد غير قابل للتجزئة لطبيعته أو لمفهوم قصد 
امحعاقدين (نقض مدئى أول مارس سنة ٠۹١۱‏ مجموعة أحکام الثقض ۲ رقم ۷۲ ص ٠ )۳۹٤‏ 
ولكن يبدو أن للبائع فى هذه الحالة أن يدفع دعوى أحد الورئة بعدم جواز تفرق الصفقة » فيطلب 
تنفيد البيع باكمله ويتقاضى كل الفمن من التركة . وقضت محكمة النقض أيضا بأنه يجوز تقرر 
عدم التجزئة بإرادة المتبايعين؛ فاذا اشعرى شخص قطعتى أرض منفصلتين الواحدة عن الأخرى بعقد , 
بيع راحد؛ وتعهد بوفاء دين قطعة ما يتبقى من من الثانية » وانضاحت رغبة البائع فى التخلص من 

۰ ديونه دفعة واحدة ببيع قطعتى الأرض على السواء لمشتر واحد يكمل من اقى ثمن إحداهما ما على 
الأخرى لنفس الدائن» وجب رفض الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع باك ية إلى إحدى القطعتين لعدم 
القابلية للتجزئة (نقض مدنی ۲۲ مارس سنة ٠۹١١‏ مجموعة أحكام النقض ۲ رقم ۸١‏ صب 
(f4‏ 


هذا ويجوز لدانى المشترى رفع دعوى صحة التعاقد باسم المشخرى مدينهم إذا أحمل هذا فى 
رفعها (الأستاذ عبدالمنعم البدراوی ققرة ۲۲۱ ص )۷١١‏ . 
(1) أ - استناد بائع العقار إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . مؤداء . انتقالها إلى المشترى 
منه يعدو مكنا إذا ما سجل الأخير الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له . قضاء الحكم المطعون 
فيه بعدم بول الدعرى تأسياً على أن المشترى لم يختصم قيها البائع للبائع له . قصور ٠‏ 
(چلسة ۱۹۹۸/۳/۸ الطعن ٠١۸١‏ لسنة 1٤‏ ق) 
ب- المقصود يدعوى صحة ونفاذ عقد البيع هو تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية < 
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والتأسير بالحكم - أن e CT‏ حکم 
بصحة التعاقد له هو من الب ئح 4 

64 مكرر : أصدر المشرع المصرى.القانون رقم 1 لسنة ۱۹١١‏ وتضمن اضافة 
فقرة ثانية للمادة ٠٥‏ من قانون المرافعات على النحو التالى : «ولا تقبل دعوى صحة 
التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذ أشهرت صحيفتها . 

كما تناول المادة ٠١‏ مرافعات بالتعديل بالقانون رقم 1۸ لسنة 1۹۹۹ وقضت 
فقرتها الأخيرة «بعدم قبول دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا 
إذا أشهرت صحيفتهاه » فقد لاحظ المشرع أن اغلب التعاملين فى الحقوق العينية 
العقارية رخاصة عقود بيع العقارات يحجمون عن تسجيل الحقوق التى تلقوها كما 
يوجب ذلك قانون الشهر العقارى رقم ١٠١‏ لسنة ۱۹١١‏ » واستعاضوا عن ذلك برفع 


= إلى المشترى والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية › فالمشترى 
لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذى يصدر له فى الدعوى مكنين 
» فاذا كانت الملكية لم تنعقل إلى البائع له لان عقد شرائه لم يسجل وجب على المشترى أن 
يختصم فى دعراه البائع للبائع له ليطلب الحكم بصحة العقد الصادر منه وإلا كانت دعوى 
المشترى بصحة تعاقده قبل أن يسجل البائع له عقد شراثه غير مقبوله . 
(جلسة ۱۹۸٦1/1/١١‏ الطعن ۱۹۸٤‏ لسنة ٠١‏ ق) 
(جلسة ۱۹۸4/۱۲/۲۰ الطعن ۹ لسنة ١ه‏ ق س ۴١‏ ص ۲۱۸۲) 
(جلسة 1۹۸1/٤/1١‏ الطعن ٠١‏ لسنة ٤٦‏ ق س ۳۲ ص )١١١١‏ 
(جلسة ۱۹1۹/4/۳ مجموعة أحكام النقض السنة ۲١‏ ص )٥۷١‏ 
ج - للدائن عملا بالمادتین ۲۳١ » ۲۳١‏ من القانون المدنى أن يستعمل حق مدينه باعتباره ائبا 
عنه » ومن ثم فإن للمشترى أر امحال إليه من بائح لم تنتقل إليه الملكية لعدم تسجيل عقد شرائه 
أن يستعمل حق البائع له فى طلب الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد . 
(جلسة ۱۹۸1/۱/۲۱ الطعرن ارقام ١‏ لنة ٥١‏ ق؛ ۳۱۰١‏ ۳۳۸ لسنة ٥۳‏ ق) 
نقض مدنی ٩‏ أبریل سنة ٠۹٤٤‏ مجمرعة عمر ٤‏ رقم ۱۱۹ ص ۳۱۷ - ۲۰ أبریل سنة ٠۹٤٤‏ 
مجموعة عمر ٤‏ رقم ٠۲۲‏ ص ۲۳١‏ - الأستاذ عبدالفتاح عبدالباقى فقرة ۹۷ - الأستاذ عبدالمنعم 
البدرواى فقرة ۲۲۱ ص )۳١١ - ۳٣۰‏ . وقضت محكمة النقض بان المشترى من مشتر لم يسجل 
عقده لا يستطيع إن يكلف البائع الأصلى بالتوقيع له على عقد بيع صالح للتسجيل إذ هو لم يشعاقد 
معه» بل کل ماله - حتی لو قیل برجود حق مباشر له قبله - هو أن بطلب مه التوقيع على عقد 
بيع صالح التسجیل لن اشتری منه (تقض مدنی ٠١‏ أبريل سنة ٠۹١١‏ مجموعة أحكام النقض ٤‏ 
رقم 3۹ ص ۲۸۸٠١‏ - وإةا رفع المشترى الدعوى على كل من البائع والبائع للبائع » فصلل فى هذه 
الدعوى فى صحة المقدين ‏ العقد الصادر من بائع الباتع للبائع والعقد الصادر من البائع للمشترى » 
کما أن کل الحقوق التی کسبها البائع من بائعه تنعقل إلى المشتری مته (نقض مدنی ۲۷ ديسمبر 
سنة ٠۹١١‏ مجموعة أحكام النقض۴ ص )٠١‏ . 
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دعاوی صحة ونفاذ العقود المبرمة بشأن هذه التصرفات ما أدى إلى تزايد عدد القضايا امام 
امحاكم » وأدى اتباع هذا الطريق إلى عدم تسجيل هذه التصرفات ما يترتب عليه ضياع 
الرسوم الواجبة للدولة بالاضافة إلى ما يشيعه عدم تسجيل هذه التصرفات من زعزعة فى 
أبن الل العقارية التى اسعهدف المشرع بموجب قانون الشهر العقارى رقم NRE‏ 
1447 تدعیم ارکانها وتوفير الاستقرار لها . 

فأأضاف المشرع فقرة أخيرة للمادة ٠١‏ من قانون المرافعات بعدم قبول دعوى صحة 
التعاقد على حقوق عيدية عقارية إلا إذا سجلت صحيفتها . 

وهذا الحكم اقتضى اضافة نص جديد إلى القانون رقم ۷١‏ لسنة ٠۹٩٤‏ فى شأن 
رسوم التوثيق والشهر » برقم ۲١‏ مكررا يوجب على المدعى عند تسجيل صحيفة دعرى 
التعاقد على حقوق عينية عقارية أو عند شهر طلب عارض أو طلب تدخل أو طلب اثبات 
اتفاق يتضمن صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق أداء أمانة قضائية تورد لخزينة 
المحكمة الختصة على ذمة شهر الحكم الذى يصدر فى الدعرى أو الطلب مقدارها 1۲١‏ 
م قيمة الرسم النسبى المستحق على شهر الحكم › وتخصم قيمة هذه الأمانة من الرسم 
النسبى المستحق عن ذلك الشهر . 

وفى حالة القضاء نهائياً برفض الدعوى أو عدم قبولها أو اعتبارها کان لم تکن أو 
تركها أو سقوط الخصومة فيها أر فى حالة عدم شهر الحكم لتخلف أحد الشروط اللازمة 
قانونا لشهره والتى لا دحل لإرادة طالب الشهر فيها » يمحى ما تم من شهر › ویعتبر کان 
لم يكن » وترد الامانة بغير رسوم . 

وأضاف القانون رقم ٦‏ لسنة ۱۹۹١‏ فقرة ثائية إلى الادة ٠٠١‏ من قانون الرافعات 

ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من 
الحفوق العينية العقارية ؛ فلا يحكم بإلحاق ما تفقوا عليه -كتابه أو شفاهة = بمحضر 
الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى ثبت 
فيه الاتفاق؟ . 

كما أضاف القانون رقم ٦‏ لسنة ۱۹۹۱ مادة جديدة برقم ٠۲١‏ مكررا إلى قانون 
الرافعات نصها كالآتى : «لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة 
التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أر صورة 
رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه . 

٥‏ - دعوى صحة التوقيع ؛ على أن المشترى قد يكون فى يده ورقة عرفية باليع 
موقعة من البائع بامضاثه أو خحتمه أو بصمة أصبعه » ويمتنع البائع مع ذلك من الذهاب 
إلى الجهة الختصة للعصديق على توقيعه تمهيداً للتسجيل. وقد قدمنا أن للمشترى » حتى 
في هذه الحالة.» أن يرفع دعوى صحة التعاقد » فيصل بها إلى الحكم بصحة رتفاذ ايع 
على الحو الذى قدمناه . إلا أنه قد يقتع فى هذه الحالة بدعوى أكثر يسر » ولكنها اقل 
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شأناء وهى دعوى صحة التوقيع . وقد استعار العمل هذه الدعوى من دعوى خقيق 
الخطوط الأصلية المعروفة فى تقنين المرافعات . 

فیجوز للمشتری أن يختصم البائع ليقر أن الورقة العرفية هى بامضائه أر بحختمه أو 
نة اضصبفة > ویکن ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة للدعاوى (1). فاذا حضر 
البائح وأقر أر سكت أو لم ينكر توقيعه أو لم ينسبه إلى سواه » اعتبرته امحكمة مقراً بترقيعه 
على ورقة البيع » وتكون جميع مصروفات دعوى صحة التوقيع على المشترى. ما إذا لم 
يحضر البائع > حكمت الحكمة فى غيبته بصحة التوقيع › ويجوز له أن يعارض فى هذا 
الحكم فى جميحع الأحرال . وإذا حضر البائع وأنكر الترقيع أو نسبة إلى سواه » اتخذت 
انحكمة الإجراءات التى رسمها قانون الاثبات فى ٠٤١ - ١ Sh‏ لتحقيق التوقيع 
والحكم بصحته أو برد الورقة (أنظر الواد ٤۸ - ٤٠‏ من قانون الاثبات) . ومتى صدر 
الحكم بصحة التوقيع › سواء باقرار البائع أو بعد التحقيق » اعتبرت ورقة البيح العرفية هى 
والحكم بصحة التوقيع بمثابة عقد بيع مصدق فيه على الأمضاء » فإذا سجلا معا اتتقلت 
ملكية إلى المشترى) . 


(1) من المقرر أن الحكم ادر شت رقي تقار جیب عل جت لوقع برلا ند ار ای 
صحة التزامات الطرفين الناشعة 0 العقد وأن عدم توقيع الطاعنة ع العقد لا يستتبع بطريق اللوم آن 
التصرف المثبت فيه لم يصدر منها » ومن ثم فان الحم السابق ل يمنع من نظر دعوى صحة إنعقاد 
ابيع لاحتلاف موضوع كلل من الاعويين . 
(جلسة ۱۹۹۱/۲/۲۷ الطعنان ۳۹۱ لسنة ٥۷‏ » ۲۳۹۲ لسنة ۵۸ ق) 
(جلسة ۱۹۹۰/۲/۸ الطعن ٠١١١‏ لسنة ٥۷‏ ق) 
(جلسة ۱۹۸۰/۱/۳۱ الطعن ٠٤١۱‏ لسنة ٤۸‏ ق س ۳۱ ص )۳٣١‏ 


() مع ملاحظة أن برفق المشترى هذين السندين بالمستندات والأوراق العبتة لأصل ملكية البائم ١‏ كما 


هو الأمر فى تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد . 
وقد جرى التعاملون على رفع دعوى صحة التوقيع فی عهد قانون التسجیل» وکٹیرا ما كانت 

تستعمل هذه الدعوى للاغتصاب » فيتراطاً شخصان على كتابة ورقة عرفية يبيع فيها أحدهما لخر 
عقاراً مل وكا للغير » » ثم يرفع المشترى على البائم دعوى صحة التوقيع » فيقر البائع بصحة توقيعه أو 
يغيب» فيحصل المشترى على حكم بصحة التوقيع يسجله مع عقد البيع الحرفى . ومن أجل ذلك لم 
یذکر قانون الشهر العقارى دعارى العوقيع من بين الدعوى ألنى تيسجل صحائفها . 

ويقول الد كتور محمد شوقى فى هذا الصدد ؛ «وقد كانت الأسباب الى سبق أن سردناها داعية 
إلى ألا يقر قانون الشهر المقارى دعاوى صحة التوقيع » فاستبعد هذه الدعاوى من ارات الواجب 
شهرهاء فاستتبع ذلك عد م شهر الأحكام الصادر قيها . وعلى ذلك فقد امتتعت مكانب الشهر عن 
شهر أى حكم بصحة التوقع صدر بعد أول ناير سنة 1۹٤۷‏ » حتى ولو كانت الدعوى قد أقيطت 
قبل ذلك التاريخ إذ كان من الميسور للمدعى فيها تعديل طبه إلى صحة التعاقد الصادر إليه 0 کان 
جاداً فی دعوا (الشهر العقاری علا رعملا ص ۱۹۲) م 
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ولا كان الغرض من دعوى صحة التوقيع هو مجرد ثبوت ان التوقيع الموضوع على 
ورقة البيع هو توقيع البائح » فان لا جوز المناقشة فى هذه الدعوى فى أمر صحة التعاقد 
وتفاذه كما هو الآمر فى دعوى صحة التعاقد فيما قدمنا (1). فلا يطلب من المشترى 
إا بات مت ترق الا علي اورت لمر لا ج ر بعد أن تثبت صحة توقيعه 
أن يطعن فى الي بأنه باطل أو قابل للإبطال أو أنه قد انقسخ أر أن هنال محلا لفسخه أر 
أنه غير نافذ لأى سبب من الأسباب ١ء‏ فكل هذه مسال لا شأن لدعوى صحة التوقيع 


= وجاء فى المذكرة الايضاحية لمشروع قانون الشهر العقارى وكا أن النص م )٠١‏ قد 

استبعد من الحررات الواجب شهرها دعاوى صحة التوقيع ٠‏ . انظر أيضا الأستاذ محمد على إمام ص 
۱- ۲۹۲. 

ومهما يكن من أمر فإن دعرى صحة التوقيع كانت مأرفة فى عهد قانون التسجيلل كما قدمتاء 
ولا يوجد فى القواعد العامة ما يمنح من رفعها حتى الآن » ولكنها إذا رفعت لم يجز تسجيل 
صحيفتهاء ويعارض مكتب الشهر فى تسجيل الحكم الصادر فيها . ولكن إذا سجل هذا الحكم مع 
ورقة البيع العرفية > كان هذا بمثابة تسجيل عقد البيع » وانعقلت الملكية للمشترى . وقد قضت 
محكمة النقض بأنه ما كان الغرض من دعوى صحة التوقيع إنما هو الحصول على حكم يقرم مقام 
تصديق الموظف الخعص على توقيع البائع أمامه على عقد ابيع » فإن هذه الدعرى لا يفيد تسجيلها 
شيغاً» بل لابد من تسجيلل الحكم بصحة توقيع البائع على البيع حتى ينتج التسجيل أثره فى تقل 
الملكبة وحتى يمكن الاحتجاج به من تاريخ التسجيل (نقض مدنى ۲١‏ أبريل سنة ٠٠١١‏ مجموعة 
أحكام النقض ١‏ رقم ص۱۰۳۲ - وانظر أیضا : نقض مدنی ٦‏ آبریل سنة ٠۹٤١‏ مجموعة 
عمر ٤‏ رقم ۱١۷‏ ص )۳١۷‏ . رقضت محكمة النقض أيضا بن دعوى صحة التوقيع ودعوى صحة 
التعاقد حكمها سواء من حي أثر تسجيل الحكم الصادر فى كل منهما » وإذن فالعقد امحكرم 
بصحة الدوقيع عليه يعتبر من تاريخ التسجيل بمثابة العقد المسجل (نقض مدنى ۱۷ ماري نة 
۹ مجمرعة عمر ۵ رقم ٥‏ س ۷۳۳ - وانظر أیضاً اتناف مر ۲۳ فبراير سنة ٠۹۳۲‏ 
المجموعة الرسمية ۳۳ رقم ۲۲۹ - ۲ ماري سنة ۱۹۴۷ الجموعة الرسمية ۳۸ رقم ۱۳١‏ - ۲۴۳ 
سنة ۱۹۳۷ الجحموعة الرسمية ۳۸ رقم .)۱۷١‏ 

قارن محكمة استناف أُسیوط ۱١‏ مايو منة ۱۹۳۸ انجموعة الرسمية ۲۹ رقم ٠۹١‏ (حيث 
أجازت فى دعوى صحة التوقيع أن يدفعها البائع بأن المشترى لم يدفع الشمن المستحق) . 

(1) أ - دعوى صحة العوقيع يمتنع على القاضي فبها القعرض للتصرف امدون فى الورقة من جهة 
صحقه أو بطلانه وتفاذه . الحكم الصادر فيها لا ينص إلا على التوقيع الموقع به على الورقة تنجيل 
الحكم بصحة التوقيع تسجيلل للمقد ذائه ولا يمنع أطرافه من العمسك من بعد بيطلانه ٠‏ 
(جلسة ۱۹۹4/۱/۱۳ الطمن ۲۹۳۲ لسنة ۷ه ق) 
(جلسة ۱۹۰۲/۳/۹ الطعن ٠١١‏ لسنة ۲۰ ق س ۳ ص )1٤١‏ 
(جلة ٠۹١۱/۰/۳‏ الطعن ۸۸ لسنة ٠۹‏ ق) 

ب - دعوى صحة التوقيع ليست إلا دعوى خفظية شرعت ليطمشن من يده سند عرفی عل آخر إل ن 
اموقع على ذلك الستد لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن يناز في صحته ویمتنع على 
القاضى وهذه ماهيتها ؛ أن يتعرض للتصرف ادون قى الورقة من جهة صحته أر بطلاته ونغاذه أو 


¥ 


بھاء وسل بحٹها یون فى دعوى صحة التعاقد كما سبق القول . فلك أن الحكم 
بصحة التوقيع لا يستفاد منه غير أن التوقيع الموضوع على ورقة البيح هو توقيع البائع > 
فلا يفيد ها الحكم أت البيع صحيح تافل . ومن ثم كان تسجيل البيع مصحوباً بحكم 
صحة التوقيع غير مانع للبائع بعد ذلك من الطمن فيه بجميع الطعون المتقدمة الذكر فى 
دعوى مستقلة برفعها على المشترى 

وتتقادم دعرى صحة التوقيع بخمس عشرة سنة من تاريخ توقيع الورثة » شأنها فى 
ذلك شان سائر الدعاوى » فيسقط حق المشترى فى إثبات صحة التوقيع . يؤيد ذلك ما 
ورد فى المادة ٤٤‏ من قانون الائبات من أنه «إذا قضت الحكمة بصحة الورقة أو بردها إو 
قشت بسقوط الحق فى إثبات صحتها » أحذت فى نظر موضوع الاعوى فى الحال أر 
حددت لنظره أقرب جلسةا . ِ 

وکما یجوز للمشتری رفع دعوى صحة التوقيع على البائع» يجوز له أيضا رفعها 
على وارث البائع إذا كان البائع قاد مات. غير أنه إذا أنكر وارث البائع توقيع ورثة على ورقة 
ابيع رانكر خحط سورله فى الورقة كلها » لم يعد المشترى يستطبع أن بقام لإلبات مح 
التوقيع من أوراق المضاهاة إلا حط البائع أو امضاءه أو خحتمه أو بصمة أصيعه الموضرع 
على آوراق رسمية . لز أن الادة ۳۷ من قانون الاثبات تنص على أنه «لا يقل 
للمضاهاة فى حالة عدم اتفاق الخصوم إلا () الخط أو الامضاء أو الختم أر بصمة 
الأصبع الموضوع على أوراق رسمية. (۲) الجزء الذى يعترف الخصم بصحته من الورقة 


= توقفه وتقدير الحقوق الحرئبة عليه فالحكم المادر فيها إلا على التوقيع المرقع به على الورقة 
واذن فمتى كان الحكم المطعون فى قد مكن المطعون عليهما من اثبات أن التاريخ الوارد بعقد الب 
يعتبر البيع امقول بصدوره من مورثهما في فترة مرض موته إلى أخيها الطاعن غير صحيج ؛ فا 
الطعن عايه بالخطا فى تطبيق القانون استنادا إلى أن تاريخ العقد سبق أن حدد» الحكم النهائى الصا 
ية الود انها بصسحة تيع الائع وه لم بن يجوز للمحكمة بعد ذلك أن تصرح لم 
بالطمن فیه یکون على غیر ساس . ۱ 
(جلة ٠۹١١/١/١‏ مجموعة القواعد القانونية النى فررتها سسكمة النقض فی ال٠۲‏ عاما » 14٠-١١١‏ 
(جلسة ٠۹١۲/۳/١‏ مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محکمة النقض قی ال۲ عاما ٠١ ١‏ < ا4ا 
(جلسة ۱۹۷٤/١١/١۹‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۲٠١‏ ص )٠٠١‏ 
(جلسة ۱۹۸۸/۱۱/۳۰ الطعن ۴١‏ لسنة ۵¥ ق) 
(جلسة ۷ الطعنان ۳۹١‏ لسنة ۷دق ۳۹ لسنة ٥۸‏ ق) 
(جلسة ۱۹۹۲/۴/۱۲ الطعن ۹ لى ۵۸ ق) 

(۱) نقض مدنی ٤‏ ماير سنة ٠۹١١‏ مجموعة أحكام النقض ۲ رقم ۱۳۹ ص ۸٤٩‏ = ۱۳ مار 
سنة ٠۹١۲‏ مجموعة أحكام النقض رقم 11۰ ص 1٤١‏ - 
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وبترتب على ذلك أيضا أن الحكم بصحة التعاقد يجعل البيع فى مأمن من أن يطعن 
فيه فيما بعد بالطعوت التقدم ذكرها » اما الحكم بصحة التوقيع فلا يمتع من الطعن فى 
البيع بجميع أوجة الطعن المتقدمة الذكر .. 

(4) ويجوز للمشترى أن يرفع باسم البائع على البائع للبائع دعوى صحة التعاقدء ولا 
يجوز أن يرفع دعوى صححة التوقيع . 1 

(ه) وهناك أخيراً فرق هام يتعلق بتسجيل صحيفة الدعوى. فقد رأینا ان دعوی 
صحة التعاقد تسجل صحيفتها » ومن وقت تسجيلها لا يستطيع البائع أن يتصرف العقارء 
حتى إذا صدر الحكم بصحة التعاقد وأشر به المستوى على هامش تسجيل صحيفة 
الدعوى» أصبح أى تصرف صادر من البائع من وقت تسجيل صحيفة الدعوى غير نافذ 
فى حق المشترى. أما دعوى صحة التوقيع فليست من الدعارى التى تسجل صحفهاء وإذا 
سجلت فليس لتسجيلها أثر من ناحية عدم الاحتجاج بتصرف يصدر من البائع. والعبرة 
فيها بصدور حكم بصحة التوقيع وتسجيل الورقة العرفية مع هذا الحكم › ومن وقت هذا 
النجيل فقط لا يتفذ فى حق المشتري أى تصرف يصدر من البائع ويسجل بعد تسجيل 
المشترى لعقده مصحواً بالحكم ۳ . فاذا تصرف البائع لمشتر آخر بعد رفع دعوى 


المقتضى محقيقها . (۳) خطة أر امضاؤه الذى يكتبه أمام القاضى أو البصمة التى يطبعها 
أمامه» . وبعد موت البائع لم يعد ممكناً استكتابه » ولم يعد مكنا صدور اعتراف منه بجزء 
من ورقة البيع وقد أنكرها الوارث كلها » فلا يبقى للمضاهاة إلا الأوراق الرسمية 
الموضوع فيها حط البائع أو توقيعه إذا وجدت هذه الأوراق . ويجوز لوار المشترى أن 
يرفع دعوى صحة التوقيع على البائع أو على وارثه » على الوجه الذى قدمتاه ‏ 

وإذا كان المشترى قد اشترى من بائع لم يسجل عقده » فالظاهر أن هذا الأمر يتعلق 
بصحة أصل ملكية البائع » فلا يجوز للمشترى أن يكتفى رفع دعوى صحة التوقيع على 
اماع للبائع باسم البائع » بل يجب أن برفع عليه باسم البائ دعرى صحة التعاقد على 
الوجه الذى أسلفناه (), 


ويخلص ما قدمناه أن هناك فروقاً جوهرية بين دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة 
التوقيع تتلخص فيما يأتى : 

(۹) المطلوب فى دعوى صحة التعاقد هو إثبات صدور عقد البيع من البائع وأنه بيع 
صحيح نافذ وقت صدور الحكم » اّما المطلوب فى دعوى صحة التوقيع فهو مجرد إثبات 
أن التوقيع الذى مخمله ورقة البيع افعرفية هر توقيع البائع . 

0( ويترتب على ذلك أن البائع فى. دعوى صحة التعاقد يستطيع أن يطعن فى البيع 
بالبطلان أر الابطال أو الفسخ أو الانفساخ أو عدم النفاذ لأى سبب ولا يستطيع ذلك فى 
دعوى صحة التوقيع (1). 


= (جلسة ٠۹١١/١/١١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ٠١‏ ص )٥۷۷‏ 

(ب) تدخل الطاعن فى دعوى صحة ونفاذ عند البيع المقامه من المطعون ضده الأول باعتباره مشعرياً 
لعين النزاع من ذات البائعة له . تمسكه بصورية عقد البيع موضوع الدعوى صورية مطلقة . 
وكانت الدعوى بصحة ونفاذ العقد تتسع لبحث كل ما يثار من اسباب تعلق بوجود العقد أو 
انعدامه وبصحته وإن من شأن الصورية لو صحت أن يعتمد المقد لا وجود له تتحول دون الحكم 
بصحته ونفاذه إن الحكم المطعون فيه اذ انتهى إلى رفض هذا الدفاع لانتفاء مصلحته فيه بعدم 
انتقال ملكية البيع خطاً مقصود . 
(جلسة ۲٠٠٠/٠/۲‏ الطعن ٠0۹۷‏ لسنة ١٦ق)‏ 

(1) ا كان الغرض من دعوى صحة النوقيع انما هو الحصول على حكم يقوم مقام تصديق الموظف 
الختص على توقيح البائع أمامه على عقد البيع فإن هذه الدعوى على حلاف دعوى التعاقد لا 
يفيد تسجيل صحيفتها شيا بل لابد قيها من تسجيل الحكم بصحة توقيع البائع على البيع حتى 

ينتج التسجيل اثره فى نقل اللكية وحتى يمكن الاحتجاج به من تاريخ هذا التسجيل. 

(جلسة ۱۹٥٥/٤4/۲۱‏ الطعن ٠٠١‏ لنة ۲۲ ق) 

() رقد قضت محكمة النقض فى عهد قانون التسجيل بأن دعوى صحة التعاقد هى دعرى مرضرعية 
تنصب على حقيقة العاقد » فتتناول محله ومداه ونفاذه . والحكم الذى يصدر فيها يكوت مقرراً 
لكافة ما انعقد عليه الرضاء بين المتعاقدين بغير حاجة معه إلى الرجوع إلى الورقة التى اثبت فيها 
التعاقد آولا. وهی بمأهرتها هذ دعوی استحقاق مآلا » وتدنحل ضمن الدعاوی الوارد ذكرها فى 
الادة السابقة من قانون الت أما دعوى صحة التوقيع فهى دعرى خشظية شرعت لقطمغن من 


(۱ أنظر آنفاً فقرة ۲۷٢‏ . 
(1) أ - دعوى صحة رنفاذ العقد هى دعوى موضوعية تمتد ساطة الحكمة فيها إلى بحث موضوع 
العقد ومداه ونفاذ وتستازم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى اذا ما سجل 

الحكم قام تسجيله مقام تسبجيل العقد فى نقلها » وهذا يقتضى ان يفصل القاضى فى أمر صحة 
العقد وبالتالى فان تلك الدعوى تتسع ليبحث كل ما يثار من اساب تحعلق يوجود العقد وانعدامه 
وصحته أو بطلانه ومنها أنه غير جدى أو حصل التنازل عته اذ من شأن هذه الاسباب لو صحت 
أن يعتبر العقد غير موجود فانونا فيحول ذلك دون الحكم بصحته وتفاذه » ومن ثم فلا صحة 
للقول بان ولاية القاضى فى هذه الدعوى قاصرة على فحص ما إذا كان القصرف فى الال 

مرضوع النراع قد صدر أم لم يصدرء اذ هى تلف عن دعوى صحة التوقيح التى لا تعدو أن 

تكون دعوى نخفظية الغرض منها تطمين من بيده سند عرفى إلى أن صاحب التوقيع عليه لا 

يستطيع بعد الحكم فيها بصحة توقيع أن يناز فى التوقيع ويمتنع فيها على القاضى آن يتعرض 

للقصرف المدرن فى السند من جهة صحته وعدم صحته ووجوده أو انعدامه وزواله بل بقتصر 

بحكمه على صحة الترقيع فقط . 

(جلسة ۱۹۸4/۱۳/۲۷ الطعن ١‏ لسنة ٠١‏ ق) 

(جلسة ۱۹۷١/۲/۲١‏ مجموعة أحكام التقض السنة ۲١‏ ص )۳١۸‏ 


(جلسة 1411/١١١‏ مجموعة أحكام التقض الستة ٠۷‏ ص 4۸١‏ 7 
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بيده ستد عرفى على آحر إلى أن الموقع على هذا السند لن يستطيع » يعد صدور الحكم بصحة = 
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ستوقیعه» أن پنازع فی صحته . وهی » بالغرض الذى شرعت له وبالاجراءات المرسومة لها ف ق 
اا يح على الفا فيا اد يتعرض للتصرف المدون قى الورقة ا ت ا 
أو تفازه ر توقغه وتقرير الحقوق المترتبة عليه . فالحكم الصادر فيها لا يصب إلا على التوقيع الوقع 
به على الورقة . ولعن كان يجوز تسجيل هذا الحكم على اعتبار أنه من اللسقات الكلة ل 
بشرط أن يكون هذا العققد مسعتوفيا بيانات المطلربة فى الادة الثانية من قانون التسجيل؛ وبشرط 
تراعى الحكمة عند الحكم بصحة التوقيع أحكام القانون رقم ۲۸ لسنة ۱۹۲۸ » إلا .أن هذا إل 
لا يعدو أثره الأئر اتسجيل العقد العرفي المصدق من أحد المرظفين أر الأمورين العموميين طبتا لماي 
السادسة س قانون القسجيل على الامضاءات الموقع بها عليه . ولذلك فإنه ليس لصاحبه به وجه 
أفضاية إ۷ من تاريخ التسجيل من غير أن يكرن له أثر رجعى مبتدئ من تاريخ تسجيل صحيفة دعر 
صحة الترتيع . وإذذ فدعرى صحة الترقيع ؛ وهذه ماهيتها ‏ لا تدخل ضمن الدعاوى المشار إليها 
فی المادة السابعة المذكررة ء ویالتالی جيل صحغتها لا یترتب عليه ما یترتب على تسجیل عراثض 
تلك الدعاوی (نقض مدنی ۲۳ رار ا ۹ مجموعة عمر ۲ رقم ۱۹۷ ص ۱۲) . 

وقضت محكمة النقض أيضا بأن دعرى صحة الفعاقد دون دعوى صحة الة ل تیت 
من دعاوى الاستحقاق المنصوص فى المادة السابعة من قانون اتی على ES E‏ 
يحفظ لرانمها حقوقه » حتى إا حكم له فيها بعطلبانه وتأشر بهذا الحكم وفقا للقانون ‏ فإن الحكم 
نسحب أثره إلى يوم تسجيل صحيفة الدعوى » ويكون هذا التسجيل مفضلا على تسجيل لاحق ل" 
أما دعرى صحة التوفيع فلا تعدو أن تکون دعوی مخفظية الغرض منها تطمين من یکو بيده سند 
عرف إلى أن صاحب الموفيع عليه لا يستطيع بعد الحكم فيها بصحة توقيعه أن ينازع م التوقيع . 
وهى بهذا الغرض الذى شرعت له وبالإجراءات المرسومة لها متنع على القاضى فيها أن يتعرض 
للتصرف الدرن في الستد من جهة صحته وعدم صحته » فالحكم الصادر فيها لا يصب إلا علي 
التوقيع فقط › ولذلك فهى لاتدخل ضممن دعارى الاستحقاق السابقة الذكر . والمناط فى تكييف 
الدعوی: هل هى تدخل فى دعاو الاستحقاق مالا أم هى إجراء مخفظى بحت هو بجوهر النازعة 
e‏ بين الطرفين بتاء على تشخيص غرض المدعى من دعواء . فإذا كانت الدعوى التي رفعها 
اشتری وسجل متها قد ثبت رافعها فى صلب صحيفتها جوهر النزاع القائم ببينه وبين البائع » 
وان له حى طلب الحكم بصحة التعاقد والتوقيع ء وفى اثناء نظرها قام النزاع على المفاضلة بين 
تسجيل صحيفتها وتسجيل عقد المشترى الانى » وفصلت انحكمة فى الدعوى بآن فضلت بين هلين 
التسجيلين وانتهت بالسكم لمصاحة المداعى بما لا یتفق وما کان برمی إليه المشترى الثانى من تدخله 
فی الدعوی - إذا كان ذلك فإن جريان الحكم فى منطوقه بالقضاء بصحة التوقيع لا يتعارض 
اعتبار الدعرى دعوى صحة تعاقدء فإن أسبابه فى الظروف وا لملابسات التى صدر قيها تدل ER‏ 
الغرض الحقيفى في الدعوى لم يكن صحة التوقيع بل صحة التعاقد . وما جرى به النطوق على تلك 
الصورة لا بمكن أن يكون له تأثير فى هذه الحقيقة؛ إذ العبرة هى يما رمى إليه الخصوم فى دعواهم 
وبالطریق الذى سيروها فيه وانجه إليه قضاء احكمة عند الفصل فيها (نقض مدن ۲۹ أكتوبر منة 
مجمرعة عمر ۳ رقم ۱۸۲ ص .)٤۸٩‏ 

وقضت أيضاً بأنه إذا كانت دعرى صحة التوقيعم - سواء كان سندها قانون المرافعات أو قائون 
التسجيل - لا تعدو أن تكون وسيلة لاعتبار التوقيع على العقد مصدقا عليه تمهيدا أسجيله » فهى 
رتلك طبيعتها دعوى شخصية لا تغدرج ضمن الدعارى العينية العقارية إلتى نصت عايها الادة 
السابقة من القانون المذ كور ولا تأخحذ حكمها . فالقول بوحدة الأساس القانونى لهذه الدعرى ودعوى 
صحة التعاقد النى تعتبر دعرى استحقاق مآلا » وإن مبرراً للتسوية بينهما فى جعل الحكم الصادر 
فيها أداة صالحة لتسجيل العقد وما يترتب عليه من أثر أصيل» لا ببرر التسوية بينهما فى أثر امتشناقى 
منوط بطبيعة دعوى صحة التعاقد دون دعوى صحة التوقيع (نقض مدنى ٠۳‏ مايو سنة 1۹٤۸‏ 
مجموعة عمر ۵ رقم ۳۱۲ ص )11٦1‏ . 
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صحة الترقيع » بل بعد تسجيل صحيفة هذه الدعوى إذ أمكن ذلك "“» وسجل 
المشترى الآخر عقده قبل أن يسجل المشترى الأول عقد البيع الصادر له مصحوياً بالحكم 
بصحة التوقيع » فان المشترى الآخر هو الذى يفضلل على ١‏ شترى الأول ¥ 

من أجل هذه الزية الأخيرة فى دعوى صحة التعاقد » وهى إمكان الاحتجاج 
بتسجيل صحيفة الدعوى فيها › تضاف إليها أيضا مزية أن الحكم بصحة التعاقد يصفى 
جميع أوجه التراع فى شأن عقد البيع ويكون الحكم حجة قاطعة على أن البيعم صحيح 
نافذ » غلبت دعوى صحة التعاقد فى التعامل على دعوى صحة التوقيع "٠ء‏ بالرغم ما 
فى هذه الدعوى الاخيرة من يسر فى الاثبات وحنب للدفوع التى رايناها فى دعرى صحة 
التعاقد » وبالرغم من أن الرسم المقرر على دعرى صحة التوقيع“ أقل من الرسم النسبى 
ای دعوى صحة التعاقد. 

٠‏ - البيع غيرالمسجل يدشى جميع الالتزامات الأخرى فى جانب البائع وفى 
جانب المشترى : وإلى جانب الالقزام بنقل الملکین نشی البيع غير المسجل جميم 


الالتزامات الأخرى فى جانب كل من البائع والمشترى") . 


(۱) كان هذا مكنا فى عهد قاتون التسجيل » وإليه أشارت محكمة النغقض فى الحكم الملخص فى 
الحاشية السابقة (نقض مدنی ۲۳ فبرایر سنة ۱۹۳۹ مجموعة عمر ۲ رقم ۱١۷‏ ص )١١‏ » إذ 
تقول امحكمة فى صدد تسجيل الحكم بصحة التوقيع أن ليس لهذا التسجيل «أثر رجعى مبتدئ من 
تاريخ تسجيل صحيفة دعرى صحة التوقيع؟ . 

ولكن إذا سجل المشترى عقد البيع الصادر له مصحوباً بالحكم بصحة التوقيع » ثم باع العقار إلى 
مشعر ثان سجل عقد شرائه قبل آن يسجل البائع صحيفة دعوى الفسخ التى رفعها على المشترى 
الأولء فإن المشترى الثانى وقد سبق إلى التسجيل لا يحتج عليه بالحكم الصادر فى دعرى الفسخ ما 
دات صحيفة هذه الدعوى قد سجلت بعد أن سجل المشترى الثاني عقده (نقض مدنى ١‏ أبريل سنة 
٤‏ مجموعة عمر ٤‏ رقم ۱۱۷ ص ۴۰۷). 

(۳) وهذا فى عهد قانون التسجيل » أما قانون الشهر العقارى فقد قدمنا أنه استبعد صحيفة هذه الدعرى 
من بين اتحررات الواجب شهرها » وقد امتنعت مكاتب الشهر عن شهر أى حكم بصحة التوقبع صدر 
بعد أول يتاير سنة ۱۹١١‏ (انظر آنفاً نفس هذه الفقرة فى الحاشية) . 

() الرسم المقرر قى دعوى صحة التوقيع هو ستة جنيهات فى القضايا الكلية رثلاثة جنيهات فى 
القضايا الجزئية . 

(1) من المقرر أن عقد البيع ولو لم يكن مشهر بنقل إلى المشترى - فيما عدا نقلى الممكية - جميع 
الحقوق التعلقة بالبيع والدعارى المرتيطة بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الفاصب منها . 
«جلسة ۱۹۹۰/1۲/١١‏ الطعن £٤۷‏ نة ۸ ق) 
(جلسة ۱۹۹۰/۲/۱١‏ الطعن ٠۲۲۸‏ لسنة ٠١‏ ق) 
(جلسة ۱۹۸٤/٤/۲١‏ الطعن ٩1١‏ لسنة ٠١‏ ق) 

(جلسة ۱۹۸۳/۹۹/۲۷ الطعن ۷١١‏ لنة ٠۲‏ ق) 
(جلسة ۱۹۷۳/١/۹‏ مجموعة أحكام النقض الستة ۲١‏ ص )۷۲١‏ 


-£V- 


فينشئ فى جانب البائع التزاماً بتسليم المبيع وبضمان التعرض والاستحقاق وبضمان 
العيوب الخفية . 

فيلترم البائ بموجب ابيع غير السجلل » بتسليم الييع إلى المشترى" ٠‏ يجوز 
للمشترى أن يجبره على تسليم البيع حتى قبل تسجيللى عقد البيع . وإذا تسلم المشترى 
امبيم» وهلك قى يده قبل تسجيل عقد البيع ٠‏ فإنه بهلك عليه مع أنه غيز مالك ٠‏ ولا 
يهلك على البائع بالرغم من أنه لا يزال مالك 1 . ذلك أن تبعة هلاك المبيع تدور مع 
التسليم إلى المشترى ولا تدور مع انتقال الملكة كما سنزى» فان المبيع يهلك على البائع 
قبل التسليم ولو كان ابيع مسجلا فانتقلت الملكية إلى المشترى » ريهلك على المشترى 
بعد التسليم ولو كان البيع غير مسجل فلم يصبح الشترى مالك : 

ريضمن البائ للمشترى » بموجب البيع غير المسجل » التعرض الصادر منه رالتعرض 
الصادر من الغير والاستحقاق (2)» كما يضمن كل ذلك بالبيع المسجل ". فلا يجوز 


(۱) الأستاف عبدالنعم البدراوی فقرة ۲۲۷ ص ٠ ٠٣۹۱‏ 
(۲) نقض مدنی ۲۰ نوفمبر سنة ۱۹۴۳۹ مجموعة عمر | رقم ۴۲۱ ص ٠ ٠٠٤۹‏ 
ولکن | إذ امتنع عن تسليم المقار للمشترى ؛ وأظهر نيته فى رضرح أنه يضع يده عليه 
بنية تملکه » وسكت التي عن المطالبة بالتسليم » فلا يمتبر تعرضاً من البالع مضمونا علب أن ييقى 
حالرا للعقار بئية تملكه بالتقادم الطويل . فاذا بقى البائع حائزأ للعقار بنية تملكه حمس عشرة تة 
ملکه بالتقادم » ولا بتعارض ذلك مع ضمان الباثع للقعرض فانه ملك العقار بسبب آخر مشروع . 
وسنبين ذلك تفصيلا عند الكلام فى ضما التعرض» ونكتفى هنا بملاحظة أن هذا | صحح 
حتى لو بقى البائع اضعا يده على العقار البيع الع لم يسجل . ولا يمترض على ذلك بان لبا 
إنما یکون حائزا لملکه | ابيع لم يسجل فلا يتصور آن يتملكه بالتقادم ؛ ذلك أن المشترى إذا سجل 
ليع بعد ذلك اعتبر مملوكا له - فيما نرى ~ منذ صدور اليبع لا من وقت التسجيل » فيكون ابالع 

قد حاز عفار غير ملوك له منذ البداية ٠‏ 

(1) اذا كان عقد البي غير الملسجل ولد فى ذمة البائع التزاما بسليم البيع وبالوفاء به يصبح المبيع فى 
حیازة امشتری له آن ينتفع به بجمیع وجوه الاتقا ومنها الناء على سیل ا ی ی ار 
أحدث المشترى ناء على آلأرض البيعة له يصبح هذا البناء عقارا مل وكا له ملكية مصدرها واقعة البناء 
بما له على سبيل البقاء والقرار ۰ 
(جحلسة ۱۹۸۳/۶/۲۸ الطعن ۱۳۹۸ لنة ٤۹‏ ق) 
(جلسة ۱۹۷۹/۲/۱۷ مجموعة احكام النقض النة ۲۷ ص 9۴) 
(جاة ۱۹۷۱/٤/۸‏ مجمرعة احكام النقض السنة ۲۴ ص )٤٤۳‏ 

(2) ليس للبائع لعدم تسجيل العقد رتراحى نقل اللكية بسببه أن يدعى لنفسه ملك المبيع على المشترى 
لان من يضمن اقل الملكيه لغيره » لا يجوز أن يدعيها لتفسه . 
(جلة ۱۹۷۳/۵/۹ مجموعة أحكام التقض المنة ۲٢‏ ص ۷۲١‏ 
جل ۱۹۸۰/۱/۳۱ الطمن ٠١١١‏ لسنة ٤۸‏ ق س ۴۳۱ ص )۴۳١١‏ 
(جلة ۹۹۸۳/۲/۲۰ الطعن ٤۹١‏ نة 4٩‏ ق 
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للبائع أن يبع العقار مرة ثانية » وإذا سجلل المشترى الثانى قبل أن يسجل المشترى الاول › 
ضمن البائع للمشيرى الأول التعرض الصادر منه واستحقاق المشترى الثاني للعقار ٠‏ رذ 
بيا بان ألائع على العقار الييع وسجل تبيه نزع اللكية قبل أن جل ر ي 
سرا سبي اباقع يسعطع أن يسيج بأن الشترى قد قصر فى عدم تسجيل امع قل 


ت تنبيه نزع الملكية › ذلزى أن سيب التعرض آت من جهة البائع إذ دنه هو 
تسجیل تبیه افع ا ر ٩‏ )1) : 


ي الاثم للمدترى أخيرا » بموجب البيع غير السجل» العيرب الخفية فى 
الیم المتتری آ۵ برجع بدعوی اليب الخفی على لالع ا یر و ا 
ب قبل أن يسجل عقد البيع » على التفصسيل الى سنبسعله عند الكلام فى خم 
العيوب الخفية ٠‏ ر 

تشىئ البيع غير المسجل فى جانب الشترى التزاما بدفع الشمن والمصروفات والترا 

E 3 rS Ea SEE 
أن يلاله يتفي كل ر‎ ٠ ولو قبل تسيجيل الع‎ ٠ ليم ايع فيستطيع اماع‎ 
الالتزامات على انحو الذی سنبينه فى موضعه‎ 


= 


(۱) رلکن بجوز لیقع بد غر سجل أن بلب تیت ملکيه فی مقار لین ی ی ر پک 
المشترى » الذى ياتزم البائع بعدم التعرض له بموجب الضات الذى يتولد من عقد البيع ولو لم يكن 
مسجلا (نقض مدنی ۱۸ دیسمبر سنة ۱۹۵۸ مجموعة احکام الثقض ٩‏ رقم ۱۰۲ ص ۷۷1 ٠‏ 

(۲) نقض مدنی ۱۷ سیر نة ۱۹۳۲ مجمرعة عمر ۱ رقم ۷ ص ٠ > ٠۹١‏ وفمبر سلة 
hia’‏ مجموعة عمر ١‏ رقم ۳۲۹ ص ٠١۴۹‏ ۴ 

١ )1(‏ ۔ لیام بعقد لم یھر لح فی طلب شییت ملکیت الى اعفار لرک ری ا رار ل یکن 
الشترى الذى يلقزم البائع بعدم اليش له بمنضى الضسمان الذى بترلد من عفد ابيع ولو لم يكن 

مشهرا , 
(جاے ۱۹۸/۱۲/۱۸ الطمن ۲۳۳ لسن ۲٢‏ ق س ۹ ص ۷۷١‏ 
ب - عقد البيع سواء اکان مسجلا أو غير مسجل ارم البائع بأن يمكن المشترى من الاتتفاع بالمييع 
٠‏ وحيازته حيازة هادئة » أما عدم سیل امشری عقد شراله فلا بترت عليه سقوط حقه ی 
الضمان لان ألعزام البائع به هو من الالتزمات الشخصية التى تنا عن عقد البيع بمجرد انعقاده 
اب ر مطله منازعة المشترى فيما كيه من حقوق 
يموجب عقد البيع إلا اذا توافرت لديهم أو لدی مورٹهم بعد تاريخ ابجع شروط رضع اليد علو 

المين اة الطويلة ا مكمية للملكية . 

(جلسة ۹ الطعن ١‏ لنة ۳٣‏ ق س 3 ص (1٩۸‏ 

(جاة ۱۹۷۰/6/۲۹ الطعن ٤۷١‏ تة ۳۹ ف س ۲١‏ ص ٤٤‏ 

جل ۱۹۸۳/۲/۲۰ الطعن ٤١۳‏ نة ٤٩‏ ق 

(جلسة ۰ الطعن ۹ لسنة ٩١‏ ق س Fo‏ ص ۳۱۸۲۳( 

جال ۱۹۸۸/۲/۲۸ الطمن ۱۷۹ لستة ۲ ق 

(جلسة 1941/0/1 الطسن 0¥ ل ¥ ق 


£ 


۷ -البيع غير المسجل تترتب عايه آثاره بوصفه بيعا : وإلى جانب الالتزامات الى 
ينشئها البيع فى جانب كل من البائع والمشترى » فان البيع بوصفه عقد بيع تترتب عليه 
آار معينة » من أهمها أنه يجوز الأحذ فيه بالشفعة » رأّه يكوت سبباً صحيحا فى التقادو 
الخمسى قبل التقنين المدنى الجديدء وأن البيع الصادر من غير الالك يكوك بيعاً قاب 
لاإبطال لمصلحة المشترى . وهذه الآثار جميعاً » كما تترتب على البيع المسجل » تترتي 
كذلاك على البيع غير المسجل » فان العسجيل لا يعتد به وجوداً أر عدما فی ترتيب البيع 
لهذه الأثار . ر 

فالبيع غير المسجل يؤخذ فيه بالشفعة . فاذا باع شخص عقاراً ملركا له من آخرء 
ولم يسجل المشترى البيع > فان الشفيع يستطيع أن يأخذ العقار البيع بالشفعة ولو أن البيع 
لم یسجل. وتسرى مواعيد الشفعة دون اعتداد بالتسجيل » فاذا صدر إنذار رسمى من 
البائع أو من المشترى إلى الشفیع ( م ٩٤١ - ٩٤١‏ مدنى) ؛ وجب على الشفيع إذا أراد 
الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فى الأخذ بها فى خلال خحمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار 
الرسمی (م ٩٤۰‏ مدنی) ولو کان هذا البيع لم يسجل . وكذلك يجب على الشفيع ›» 
فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة فى الأحذ بالشفعة » ولو لم يسجل البيع » 
إيداع كل الدمن الحقيقى الذى حصل به بيع العقار المشفوع فيه خزانة امحكمة ورفع 
دعوى الشفعة رقيدها بالجدول . وقد قضت محكمة الاستئناف الوطنية فى دوائرها 
الجتمعة » فى عهد قائون التسجيل » بأن هذا القانون لم ينسخ البادئ القانونية العامة ولا 
شيا من أحكام الشغعةء فعليه فان حق الشفعة الذى E‏ يوم العلم 7“ بالبيع لا 
يمكن تعليقه على حصول تسجيل العقد أو الفول بتولده من يوم التسجيل فقط » لا فى 
ذلك من الضرر على المشترى الذى يظل زمناً مهدداً بالشفعة » وإذن يسقط حق الشفيع 
يسكوته مدة حمسة عشر يوماً يوم العلم بالبيع (")» لا من يوم التسجيل . 


() فى التقدين المدنى الجديد من يوم الإنذار الرسمى بالبيع . 

من يوم الإذنار الرسمى بالبيع فى التقنين المدنى الجديد . 

(۳) امتناف مصر الدواثر انجتمعة ۳ دیسمبر سنة ۱۹۲۷ احاماة ۸ رقم ۲۲۷ ص ۲۲۹ - الجموعة 
الرسمیة ۲۹ رقم ۲۱ ص 1 - وانظر أبضا : نقض مدنى ٠١‏ فبراير نة 1۹٤١‏ مجموعة عمر ٤‏ 
رقم ۲۰۹ ص ٥٦۸‏ - ۱۸ مایر سنة ٠۹۰‏ مجموعة أحكام النقض ۱ رقم ٠۲۸‏ ص ۰۸ - 
۸ فبرایر سنة ٠۹١١‏ مجموعة أُحکام النقض ٥‏ رقم ۸۲ ص ٤ - ٥۳۰‏ مارس سنة ٠۹١٤‏ 
مجسوعة أُحکام النقض د رقم ٩۳‏ ص ٥۸۳‏ ¬ استقناف مختلط 6 فبراير سنة 14۲۹ م ٤١‏ ص 


۹ 
وغنى عن البيان أنه إذا وجد نص يجعل ايعاد يسرى من وقت التسجيل » كما فى سقوط الجق 
فى الأخذ يالشفعة بأربعة أشهر من يرم تسجيلى عقد البيع (م ۹4۸ مدني) » فان النص يكون واجب 


التطبيق فى الحالة التي ورد فيها بالذات . 


وما يؤكد أن البيع غير المسجل يكون بيعاً بهذا الوصف فى الشغعةء أن العفيع إذا لم يسجل 
الرغبة فى الأحذ بالشفعة قبل أن بيع المشترى العقار لمشتر ان » قلا يجوز الأخحذ بالشفعة إلا من = 


ج“ 


والبيع غير المسجل » قبل العقنين المدنى الجديدء بسلح سيباً صحيحاً فى التقادم 
الخمسى؟. فإذا اشترى شخص عقاراً من غير امالك » رلر كان حسن النية يعتقد وقت 
صدور البيع أنه اشترى من الالك » وحاز العقار حمس سنوات » فإنه يملكه بالتقادم 
الخمسى ولو لم يكن البيع مسجلا . وقد قضت محكة النقض فى هذا المعنى بأنه لا 
يشترط تسجيل السبب الصحيح لإمكان احتجاج واضع اليد به على المالك الحقيقى لإفادة 
التملك بالتقادم الخمسى» أما أشتراط ثبوت تاريخ السبب لصحيح للاحتجاج به قى مديد 
ميداً وضع اليد فلا تزاع فيه انون ). ولكن هذا الحكم الذى يستخلص من القواعد 
العامة قد عدله الققنين المدنى الجديد بنص خاص ورد نى حخديد السبب الصحيح فى 


کاشتری الثانی وبالشروط التی اشعری بها ؛ حتى لو لم يسجن أى من المشترى الأول أو المشترى 
الثانى عقد. فالعبرة فى الشفعة بالبيع » ولا ضرورة لتسجيله » نهذا بيع أول غير مسجل لم بأخذ فيه 
الشفيع بالشفعة » ثم تلاه بيع ثان غير مسجل أيضا هو الذى يأحذ فيه الشفيع بالشفعة . وليس 
للشفيع أن يعترض بعدم تسجيل البيع الأول وبأن حقه فى الأحذ بالشفعة لا يزال باقيا فى هذا البيع ما 
دام لم يسجل» فإن هذا البيع الأول قد نسخه البيع الثانى ولرام سل البيعان (انظر المادة ۹۳۸ 
مدنى وتقول : إذا اشترى شخص عينا جوز الشفعة فيها ء ثم باعها قبل أن تعن أية رغبة فى الأخذ 
بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة ٩٤١‏ ؛ فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من 
الشتری الثانی وہالشروط التی اشتری بها؛ . 

هذا وإذا کان غير ضرورى أن يسجل بيع العغار المشفوع نه للأحذ بالشفعة » فمن الضرورى 
نسجيل بيع العقار المشفوع به ؛ فإن الشفيع لابد أن يكون مالا للعقار المشفوع به حتى يستطيع 
الأخحذ بالشفعة » وهو لا يملك هذا العقار إذا كان فد اشتراء إلا بتسجيل عقد شرائه » وسنرى فيما 
بعد - انظر فمَرة ٤4‏ - أن الشفيم إذا كان يشفع بعقار رلم يكن قد سجل سنده قبل الأخذ 
بالشفعة ثم سجله بعد ذلك » فإن الاثر الرجعى للتسجيل يجيل الأخذ بالشفعة صحيحا . ولكن 
القضاء والفقه لا يأخذان بالأثر الرجمى للتسجيل على ما سنبينه ؛ رمن لم فالأخذ فالشفعة عندهما لا 
يجوز فى هذ الحالة (انظر الأستاة عبد المنعم البدراوى فقرة ٠)۲١‏ 

() قارن استګنافی مخقلط ۸ یونیه سنة ۱۹۳۹ م ۵۱ ص ۳۷۲ . 

(۲) نقض مدنی ۲۸ ديسمبر سنة 1۹۳۳ مجموعة عمرا رقم ۷ ص ۲۹۲. وتقول محكمة النقض 
فى هذا الحكم ؛ «قبل قانون التسجيل يكاد يكون من الجمع عله فقها رقضاء أنه لا يجب تسجيل 
السبب الصحيح لجواز احتجاج واضع اليد به على امالك الحقيفى» اعتبار؟ بأن امالك الحقيقى لا 
يمكن اعتباره غيرا بامعنى الغهوم لهذا النص فى باب تسجيل الفود التاقلة للملكية. ولم يأت قائون 
العسجيل بما يخالف هذا المبدأء لأن البيم لا يزال معتبرآ فيه أنه من العقود الرضائية التى تتم بالإيجاب 
والقبول وان تسجیلها لا یزال غیر معتبر انه رکن ضروری فى وجردها القانونى» ولان قانون التسجيل 
هو قانون خاص يأحكام انتقال الملكية العقارية بالعقودء ولذلك ل بلغ من أحكام القانرن المانى إلا ما 
كان من مواده خحاصا بذلك. ومن جهة أخرى فلا يمكن اعتار امالك الحقيقى عات واچ اليد 
ولا غيراً من لهم حقوق عينية على العقار الموضوع اليد عليه, فلا هو تلقى من البائع حقا عينياً على 
العقار كات لا يتلقاء عنه إذا علم بالسيب الصحيح فى٠حينه»‏ رلا هو فى حاجة إلى العلم بالسيب 
الصحيح الصادر من غيره عن طريق التسجيل» لأن انتزاع العين مه ووضع الغير يده عايها واستمرارهح 


~E 


التقادم الخمسىء» إذا نصت الفقرة الثالثة من الادة ۹٦٩‏ مدنى على ما يأنى : «والسيب 
الضحيح سند يصدر من شخص لايكون مالک للشی او صاحباً للحق ائذی یراد کسبه 


بالتقادې» ویجب ان یکون مسجلا طبقا للقانون (١۲۔‏ 

والبيع غير المسجل لا يؤثر عدم تسجيله فى قابلية بيع ملك الغير للابطال . فقد 
قدمنا عند الكلام فى بيع ملك غير أن هذا البيع قابل للابطال لمصلحة المععرى » قبل أن 
يسجل وبعد التسجيل . فالبيع قبل أن يسجل هو بيع بهذا الوصف » فاذا صدر من غير 
مالك كان بيع ملك الغير » وأحذ حكم هذا البيع وهو القابلية للإبطال . وقد نصت 
الفقرة الأولى من المادة ٦‏ مدنی »› کما رأینا »> على هذا الحكم صراحة إذ تقول : «إذا 
باع شخص شيعا معيناً بالذات وهو لا يملكه » جاز للمشترى أن يطلب إيطال البيع ٠‏ 
ريكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار » سجل العقد أو لم يسجل؛" . 


على ذلك حمس سنوات أبلغ فى الإعذار إليه من العلم بالصرف من طريق الكشف من دفار 
التسجيل» . انظر عكس ذلك ؛ استناف مصر ١١‏ دیسمیر سنة ۱۹۳۰ انحاماة ۱۷ قم ۴ه ص ٠١۴‏ 
- استفتاف سختاظ ۲۰ مارس سنة ۱۹۳۲ م1٤‏ ص ۲۱۹ - ۲۱ نوفمیر نة ۱۹۳۲ م ۷ ص 
۴۵ - ۷ فبرایر سنة ۱۹۳۵ م ٤۷‏ ص ۱١ - ۱١۰‏ آبریل سنة ۱۹۴۲١‏ م ص ٥‏ - 14 
فبرایر سنة ١٤۱۹م‏ ۲ س ٠١١‏ - وانظر عكس ذلك أيضاً الأستاذ عبدالمنعم البدراوى فقرة ۲١١‏ 
ص ۳۷۹ ¬ ص ۳۷۷ . 

(۱) وقد ورد فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للتقنين المدنى الجديد أن المشروع آثر هذه الحل 
حتی یمکن للعسجيل تمهيدا لإدخال السجل العقارى (مجموعة الأعمال التحضيرية جزء 1 ص 
۸ .. فيجب إذن اعتبار هذا الحكم حكما إستفنائياً ثبت بالنص على حلاف القواعد العامة للوفاء 
بغرض ممين (انظر عكس ذلك الأستاة عبدالمتعم البدراوی فقرة ۲۴۲ ص ۴۷۷) ٠‏ 

(۲) وقد نصت الادة ۳۴١‏ من تقتين العقوبات على عقوبة النصب لكل من توصل إلى الاستيلاء على 
نقود إلخ .. إا باستعمال طرق احتیالية راما بالتصرف فی مال ابت او منقول لیس ملکا لہ ولا لہ 
حق التصرف فيه . فاذا باع شخص عقار مل وكا له وسجل البيع » ثم باعه مرة أخرى» اعتبر مرتكاً 
لجريمة النصب ولو أن البيح الثانى لم يسجل » لأن البيع غير السجل يعتبر مع ذلك تصرف » فيكرذ 
البائع قد تصرف بالبيع الثانى غير المسجل فى عقار حرج عن ملكيته بتسجيل البيع الاول . ا فا 
کان البیع الأول لم یسجل قبل صدور الیع اثانیء فان ابائع یکون قد تصرف فی عقار ملول ل ل 
رقت صدور ابيع انى لم يكن البيع الأول قد سجل فلم بخرج البائع عن ملكية العقار . ولكن إل 
أوهم البائع المشترى الثاني بطرق احتيالية أنه لم يتصرف فى العقار » ثم مسجل المشترى الأول قبل أك 
يسجل المشترى الثانى » كان هذا نصباً بطرق احقيالية وكان انجنى عليه فيه هر المشترى الانى ( 
فی کل ذلك نقض جنای ۱١‏ آبریل سنة ٠۹۲۹‏ مجموعة عمر الجتائية ۱ رقم ۲۲١‏ ص ۳1۷ ٠‏ 
فبراير نة ۱۹۳١‏ مجموعة عمر الجنائية | رقم ۲۷٤‏ ص ۲۴١‏ - ۲۰ توفمبر نة 1۹۴۳ 
مجموعة عمر الجنائية ۳ رقم ۱۲۱۰ ص )۴١۹‏ . 

رقبل قانون التسجيل كان البائع إذا تصرف فى العقار مرة ثائية » حتى لو لم يسجل المشترى الأرل 
عقدهء إعتبر تصرف فيا لا يملا » وكان هذا تصباً انحنى عليه فيه هو المشترى الثاني (تقض جلى 
١‏ مارس ستة ۱۹١۸‏ امجموعة الرسمية ٠١‏ رقم ۴۷ ص )٠١‏ . أنظر أيضا الأستاة عبدالنعم 
البدراوی فقرة ۲٤۳‏ - فقرة ۲٤٤‏ . 


~tff- 


ب = حکم البیع بعد أن يسجل 

O ETT‏ لزغت عن 
بيان أن جميع الأثار التى يرتبها البيع قبل أن يسجل » وهى الآئار التى تقصينا أ 
SAN‏ وهى الاآثار التى تقصيتا همها 
TS O‏ 
شترى هى دفع الشمن والمصروفات وتسلم البيع . ويستطيع المشترى بعد تسجيل البيع » 
O OO E N EE‏ 
يستطيع البائع أن يطالب المشترى بتنفيذ الترامات . 
ويؤخذ فى البيع المسجل بطبيعة الحال بالشفعة » ويصلح ابيع المسجل سيب صحيعا 
فی اتقام الخمسى » بل أصبح البيع المسجل وحده بعد التقنين المدني الجديد هو الذى 
يصلح أن يكون سبباً صحيحاً دون البيع غير المسجل فيما قدمناء » وبيع ملك الغير يبقى 
قابلا للإبطال قبل التسجيل وبعده كما سبق القول . 2 

۹ - ویز 2 8 
٠‏ ۲۷۹ - ويزيد البيع المسجل بأن ينقل الملكية فعلا فيما بين الحعاقدين وبالسبة! 
الغير: ويزيد البيع المسجل فى آثاره على اليم LIE OE FEO‏ 
من البائع إلى المشترى بمجرد التسجيل ٠‏ '» متى كان العقار وقت البيع ملوكا لابائع » 
إذ أن بيع ملك الغير لا تقل الملكية إلى المشترى ولو سجل . 

وتنتقل الملكية بالبيع المسجل فيما بين المتعاقدين"“ وبالنسبة إلى الغير "ء ويحدد 
الغير على النحو الذى كان يحدد به فى التقنين Ee‏ 2 


() فاد ۳ ی ۳ Î‏ 
ty 9‏ و ار ابيع وجب تسجيل عقد التصحيح ٠‏ ولا تترتب آثاره القانونية إلا وقت 
e e‏ إلى وقت تسجيل العقد الاول الذى لم تصحح فيه الحدود . وقد قضت محكمة 
انقض مان الاقد على تصحيح حدود العقار البيع ورقمه هو تعديل للمبيع فى جوهره » حكمه 
حکم صلى نفسه من حيث إنه يجب أن يسجل لتترتب عليه آثاره القائوتية » فالحكم الذى 
م لرل مقر اع مال ماد اسح ادر مله وجل ااي لامجل تاخ 
تسجيل ذلك ن مخطئاً فى تطبيق القانون (نقض مدنى ۳ فبراير سئة ة 
NE‏ فی تطبیق القانون (نقض مدنی ۳ فبراير سئة ۱۹٤١‏ مجموعة غمر 
() وكذلك الخلف العام والداشن إذ تنبیه ز ة قبل تسجيل 
٠‏ ام والدائن إذا لم يسجل تنبيه نزع الملكية قبل تسجيل المشترى للبِي قط 
ا ر E‏ 
وقد لا تظهر لأرل وعلة أهمية عملية من مخديد الغير » ما دام لا يوج محل للتمييز بين الشعاقدين 
دالضير إذ اللكية لا تحقل إلا بالسجيل فى جميع الأحوال ‏ ومذا على حلاف عهد التقدين الدفى 
0 انت الملكية تنتقل دون تسجيل فيما بين المتعاقدين وبالتسجيل بالنسبة إلى الغير . 
ا أهمية العملية للتمييز » عهد قانون التسجيل وقانون الشهر » تعود إلى الظهرر لو قلنا إن انتقال 
ية فيما بين التعاقدين يستند بأثر رجمى إلى وقت البيع » أما بالنبة إلى الغير فلا تنتقل الملكية 
إلا وقت التسنجيل . وسنعود فيما يلى إلى هذه المسألة . : 
١ )(‏ - اذا ثبعت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكو باطلا ولا يترتب عليه نقل ملكية = 


“LE 


ريترتب على انقالها فيما بين المتعاقدين أن محدث جميح الآثار التى تترتب على 
اللكية » وأهمها ثلاث : )١(‏ يكون للمشترى حق التصرف فى العقار المييع باعتيار 
مالكا له» ولو قبل أن يله من البائع . (۲) يكوت للمشترى ثمر المييح رنماره ٠‏ وع 
تكاليفه من نفقات حفظ وصيانة وضرائي چ ذلك من الأعباء . وقد رانا أن هذا الأثر 
يقرتب من وقت البيع » ولو قبل التسجيل () إذا أفلس البائع يعد قبض الفمن 
قبل تسليم البيع» جاز للمشترى أن ياخذ عين العقار المبيع من تفليسة المشترى باعتياره 
قد أصيح مالكا له » دون أن يزاحمه فيه داو البائع . أما تحملى تبعة هلاك البيع قق 
۴ ا 2 ) 
قدمنا انها تنتقل مع تمليم البيع إلى المشترى » لا مع انتقال الملكية إليه 4 

ويترتب على انتقالها بالنسبة إلى الغير بالتسجيل من وقت هذا التسجيل » أنه إذا باع 
اماع العقار مرتين لشتريين مختلغين ٠‏ اهما سيق إلى التسجيل كان هو الفضل لأ إن 
سبق إلى تسجيل عقده انتقلت اللكية إليه لا فيما بينه وبين البائع فحسب أ بل أي 


=القدر ابيع لو كان مسجلا إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً باطلا . 
(جلسة ۱۹1٩/1۲۷‏ الطعن ٤٤١‏ لسنة ۳۰ ق س ٠١‏ ص )٠٠١‏ 

ب - إذا كانت محكمة الموضوع قد اتتهت فى حدود سلطتها التقديرية إلى أن القصرف الصادر من 
امورث إلى بعض الطاعنين لم يكن منجزا أنه يخفى وصية للأسباب السائغة التى أوردتها ء فاه لا 
يكون لتسجيل العقد حال حياة البائع أى أثر فى تصحيح العصرف أو قل الملكية لان التسجيل لا 
يصبحح عقدا باطلارلا يحول درن الطعن فيه بانه يخفى رصية . 

جلسة ۹۷۷/۱۲/١١‏ مجمرعة احكام النقض السنة ۲۸ ص ۷۷٤‏ 

(0) إا البائع قد تصرف فى العقار اليح إلى متر ثان رأقام كل من المشترين دعرى بطلب صحة التعاقد 
عن البيع الصادر له وسجلت الصسحيفعان فى يوم راحد وساعة واحدة ثم سجل كل منهما حكم 
صحة التعاقد الصادر له فإت السابق واللاحق فى ال#سجيل يتعين حتما بأسبقية الرفم فى تسيل 
صحيفة دعوى صحة التعاقد اذ ان الشارع قد عنى بوضع نظام لطلبات تسجيل الحررات ولم يترك الأمر 


فيه محض الصدفة نظراً طا يترتب على أسبقية النسجيل من أثره فى الفاضلة بين النازعين على ملكية ” 


عفار واحد ذلك أنه بمقعضی القانونین رقمی ۱۸ , ۱۹ نة ٠۹۲۴‏ لا تتحقل اللكية من اليائ 
للمشترى إلا بعسجيل التصرف انش للملكية - وهو عقد البيع = فإذا لم يحصل التسجيل فا 
املكية تبقى على ذمة العصرف حتى ينقلها التسجيل ذاته للمتصرف إليه » كما أن تسجيل حكم 
اثبات التعاقد يدث نفس الأثر الذى يحدثه تسجيل عقد البيع اعبار ان الحكم بائيات التعاقد إنما هو 
تدفيذ عينى لالترام البائع بنقل الملكية وتسجيلى صحيفة تلك الدعوى باعتبارهما مطوية مخت دعاوى 
الاستحقاق الوارد ذكرها بالمادة السابعة من قانون السجيل يحفظ لرافعها حقوقه من تاريخ حصرله 
برحیث انه متي حكم له بطلباته فإن الق الذى قرره ينسحب إلى يوم تسجيل العريضة - إا كان قد 
اثر بهذا الحكم طبقا للقانون - دون أن يتأثر بما يصدر بعد ذلك من البائع من تصرقات . 
(جلسة ۱۹۰۸/۰/۱۰ الطعن ۲۱١‏ لسنة ۲٢‏ ق س٩‏ ص )٤۹٤‏ 
۱ أنظر آنفا فقرة ۴۳۹ . 
۲ انظر فی کل ذلك آنغا فقرۃ ۲۳۹ . 


-“ftt-— 


aE 
سی ا کک اھ م سل ر راع الشری تدر کر و ی ب‎ 
فان املكية لا تتققل من الشعرى الأول إلى المشتر.‎ ٩ سجیل عقده‎ 


e‏ 3 التانی» ل 
اتر لرل تقسه لم تتفل إليه اللكية من ايالم ما ولم لي بسي 1 ا 
بائع اثر حر وسجل هذا الشترى الآعر عقدء ٠‏ فان اللكية ر ر ا 


وقد ظل a‏ لعدم تسجيل البيع الصادر منه للمشترى الأرل إلى المشترى 5 
فيفضل ا المشترى الاخر على المشترى الثانى الذى سجل عقده اوا . وکان الحكم 
عه العقنين المدنى السابق يختلف » فقد كانت الماد ۹ من هذا اش 
عدة ملاك متوالين 
فی جيل ال سجل ارلا تنتقل إيه 
ية لذ یکتفی بتسجیل عقده» ومن ٹم کان رن المشترى الاخر الزى .- 
عقده بعد تسجیل عقد النتری اروز زې رد شل على الخری الاخر انی جل 


0 


۲ نفرض جدلا أن المشتری التانی ییک ر ده » لأنه ف اقح لا یستطیم 
رض - ب لای يتمگن من تسجیل عقده » لأنه فى الواقم لا پتیلی او : 
AE‏ عقدء أن يقدم سند ملكية الباع له (أى السری ال 2 n‏ 

شتی الأو ر سمل ق شاه ونی هلا اعدد تعس الاد ۷۲ مز فاون ازيم ي 
باق لبان صل الملكية أر الحق العينى رفقا لأحكام الادة السابقة إلا ؛ 


ا احمد جيب الهلالى وحامد زکی فقرة ۲۷۵ صن ۲۷۷ - الأستان أئور سلطان فقرة ٠۸١‏ 
ستاذ عبدالنعم البدراوی فقرة ۲۲۳ ~ الأساز منصور مصطفی منصور م ۱۲۸ مامش ۱ 

٢‏ ا امقر الع ۷ بقل فیا ین اساد و ایا لی یی او ایز یو 
ا جل عقر الع الصادر یه وسن تم ۷ یکو لها ادتری ان پر اه تال 
ا ا تول به هي إلا تسجيل عقده ولذلك فقد آررد الشرع بالادة ۱۲ ر ق 
اشهر العقاری ا شى ل ٠‏ يقل فيما يعاق بابات أصل اللكية أو احق الميتى إلا امراك 
ری ست ترما اتا توصل الشتری إلى جيل عند ار جيل کسی ی ر 

ایی ا ساکع ل لم کن قد م شهره ء فا لا یکوت سن شاو کا هه وا 

ا اہ سکن أن یکوت لہ من الحقوق آکر ما مو لاع لہ الدی لم یتر ا 


جل 1440/1۰1۲۸ مجموعة احكام النقض السنة ۲١‏ صن ٠٠١٤‏ 
ا (جلسة AN‏ مجموعة احكام النقض السنة ۴١‏ مى 1 ۳) 
من القرر أن عقد البيع العرز لا ينق شت ة العة التسجيز 
ر قد عرفى ‏ ينقل إلى المشترى ملكية العقار اليا إلا بالتسجيل؛ فاذا 
ن اتی عقا شرا بقی التار على ملاك انی ویکوت له آن EBS‏ 
يكرك ثمة محل للمفاضلة بين البيع الأولى والميع الثانى» وذلك بسبب تعادل سندات 


المشٹرین وب مع ۋاز کرو 
المشترين دنن مقتضى ذلك أنه إذا تسام أحدعاً العقار من الباتع تنفيذا للالترامات الشخصية التى = 


f0 


ييقى بعد ذلك أت نبحث : أرلا - فى انتقال الملكية فيما بين المحعاقدين » 
تنتقل الملكية » أتنتقل من رقت التسجيل أم تقل بأثر رجمى من وقت البيع ؟ اني 
فى انتقال الملكية بالسبة إلى الغير بالتسجيل » هى يشترط حسن النية فى المشترى الذى 
سجل عقده قل المشترى الآخر ؟ 

٠‏ - أولا - نقل الملكية فيما يين المتعاقدين - هل للعسجيل أثز رجعى : رأينا أن 
ملكية المقار البيع فيما بين التعاقدين لا تنعقل إلا بتسجيل البيع » فاذا ما انعقلت 
بالسجيل فهل هى تنتقل من وقت التسجيل » أو ينستند انتقالها بأئر رجمى إلى وقت 
البيع فيعتبر المشترى بعد تسجيل العقد مالكاً فيما بينه وبين البائحم من وقت البيع ؟ 

لرأى الذى اسحقر عليه الفقه والقضاء هو أنها تنتقل من وقت التسجيل » فليس 
لاتتقالها أأر رجعى يستند إلى وقت البيع » وهذا هو الرأى الذى يؤيده ظاهر النصومر (1) 
. غر أن هذا الرأی يعارضه رأى آخر يذهب إلى أن لانتفال الملكية فيما بين المحعاقدين 
أثراً رجعياً يستند إلى وقت البيع . 
فنستعرض الرأى الذى استقر عليه الفقه والقضاء » ثم نسقعرض الرأى الذى 
یعارضه۔ 

١‏ - الرأى الذى استقر عليه الفقه والقضاء - ليس للتسجيل أثر رجى : يستند 
هذا الرأى » وقد أخذت به الكثرة الغالبة من الفقهاء فى مصر ٠‏ إلى نصوص القانون 


<يرتبها العقد بينها لا يجوز معه نزع اللكية من مخت يده وتسليمها للمشترى الآخر إلا بعد تسجيل 
عقده وثبوت أفضلية له بذلك . 

(جلسة ۱۹۹۰/۱۲/۲۰ الطعن ۲۱۸۷ لسنة ۵۹ ق) 

(جاسة ۱۹۹۰/۱۲/۱۳ الطعن ۲٠۹۲‏ لسنة ٠۹‏ ق) 

(جلسة ۱۹4١/۳/٠١‏ الطلعن ٠١٠١‏ لسنة ٤ه‏ ق) 

(جلسة ۱۹۸۳/۴/۱۷ الننة ۳۴ ص (۷٠۴‏ 

(۱) الأستاذان أحمد جيب الهلالی وحامد ذکی فقرة ۲۷۰ - فقرة ۲۷۲ الأستاذ نور ساطان فقرة 
- الاأستاذ محمد على إمام فقرة ۱۹۸ - الأستاة عبدالفتاح عبدالباقى فقرة ۹٩‏ - الأستاذ 
عبدالمئعم البدراوى فقرة ۲٠۹‏ الأستاة منصور مصطفى منصور ففرة ۷١‏ - الأستاذ اسماعيل غام 
ص ۸۸ - ص 8 

2) اذا ما تعدد المشترون فان مناط المفاضاة بسب أسبقية التسجيل هو أن يكون اللتصرف راحد ومحل 
التصرف بالييع إلى هؤلاء المشترين عقارا واحدا ؛ ويشترط لكى يحقق تسجيل صحيفة دعرى صحة 
التعاقد الأفضلية منذ تاريخ حصوله أن يكون البيع المبين فى هذه الصحيفة هو بعينه الذى كان محلا 
ليع وهو بذاته أيضا الذى تعلق به اتمام اجراءات تسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى أو اشير 
به على هامش الصحيفة لأن أساس اجراء المفاضلة هو لخاد العقار فى كل من العصرف وإشهار 
التصرف لادا مستمدا من الواقع على العلبيعة . 

(جلسة 1۹۸۹/۱1/۲۳ الطعن لسنة ٥۷‏ ی) 
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وإلى الغرض الذى تؤخاه المشر من نظا التسجيل الجديد وإلى ما استقر عليه قضا 
دة قق سس مکی O‏ وإلی ما استقر ء 
اولا : نصوص القانون جاءت مطلقة ؛ فهى تقر فى وضوح أن عقّد البيم يجب 
شهره بطریق التسجيل وه یترتب على عدم جيل أن اللكية لا تتو E‏ 
المحعاقدين ولا بالنسبة إلى غيرهم ٠‏ فهذا قانون التسجيل تنص الادة الأولى منه على أن 
«جميع العقود الصادرة بين الأحياء .. والتى من شأنها إنشاء حق ملكية أو حق عينى 
عقاری اخر أو تقله .. يجب إشهارها بواسطة تسجيلها .. ويترتب على عدم التسجيل أن 
قوق الشار إليها لا تنما ولا تقل .. لا فيما بين التعاقدين ولا بالنسبة لفيرم» . 
وهذا قانون تنظيم الشهر العقارى تنص المادة التاسعة منه أن «جميع التصرفات الى من 
انها إنضاء حى من الحقرق العينية العقارية الأصلية أو نقله .. يجب شهرها بطر 
التسجيل ٠٠‏ ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا نشا ولا تنعقل a‏ 
بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم٠‏ . فالنصوص إذن صريحة فى جعل المتعاقدين 
والغير فى مركز واحد بالنسبة إلى انتقال الملكية. ولا كان الشلك لا يتطرق فى أن انتقال 
اللكية بالنسبة إلى الغير لا يكون إلا بالتسجيل من وقت هذا السجيل > كذلك یجب الا 
شطرق الك فى أن الملكية فيما بين التماقدين لا تنتقل إلا بالفسجيل ومن رقت 
التسجيل . ولم يقل المشرع فى أى نص من نصوص قانون التسجيل ولا فى أى نر مر 
نصوص قانون تنظيم الشهر العقارى إنه يفرق بين المتعاقدين والغير فى وقت انتقال الملكية. 
وله يجعل لانتقال الملكية فيما بين التعاقدين أا رجعياء فلا جوز مخالفة نصوم' 
التشريع الراضحة فى هذا الصدد . ولا أراد المشرع » فى أحد المواطن» أن يجعل للتسجيل 
ا رجعيأ ‏ صرح بذلك فى غير لبس . نص قانون التسجيل » فى خصوص تسجيل 
الدعاوى » فى المادة الثانية عشرة منه على أنه «يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة 
يالاد السابعة أو التأشير بها أن حق المدعی ء إذا تقرر بحكم مؤشر طبق القانون » يكون 
حجة على من ترتبت لهم حقرق وأصحاب الديون العقارية ابتداء من تاريخ تسجيل 
الدعوى أو التأشير بها . ونص قانون تنظيم الشهر العقارى فى هذا الصدد أيضاًء فى الادة 
السابعة عشرة منه » على انه «یترتب على تسجیل الدعاوی للذ كورة يالمادة الخامسة عشرة 
رل کم ا سق لادم إت تقرر بسكم موش طب اقات » یکو حجة علي من 
برعت هم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بهاء . فلي أ اد اله 
ن صل ایل ارا ریا فسا بعل باستان ا ا کت ها ٠‏ تاره اتشر 
ذلكء رانص عليه فى الصراحة التى تص بها على الأثر الرجي فى صوص الدعارى 
ر د فاليا - وما يقطع فى أن نية المشرع فى قانون التتسجيل وفى قانون تنظيم الشهر 
قاری قد اتصرفت إلى جعل أثر العسجيل واحداً فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغي 
فيستوى الجميع فى كيفية انتقال الملكية وفى وقت اتتقالهاء ما جاء فى المذكرة 
الإيضاحية لكل من القشريعين فقد ورد فى المذكرة الإيضاحية لقانون التسجيل ما يأتى 
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: افيتعين مراعاة للمصلحة العامة ضمان شهر التصرفات العقارية بتقرير جراء قانونى يكون 
أشد صبرامة من مجرد عدم إمكان التمسك بهذه التصرفات فى وجه غير الععاقدين : 
فيتحتم إذن جعل التسجيل شرطا أساسيا لاحقال الملكية والحقوق العينية بالنسبة 
تعاقدين ولغير المتعاقدير رورد فى المذكرة الإيضاحية لقانون تنظ 

للمتعاقدين ولغير التعاقدين على السواء» ٠‏ 'رورد فى المذكرة الإيضاحية لقانون تنظيم 
الشهر العقارى اما الفقرتان الثانية والثالثة من هذه الادة (التاسعة) فهما مطابقتان 
للفقرتين الثانية والثالفة من الادة الأولى من القانون الحالي (قانون التسجيل) . ولم ير 
إجراء أ تعديل فى نصوصهماء اكتفاء بما استقرت عليه أحكام محكمة النقض تفسيا 
لهذه النصوص . وهذه الأحكام تقضى بأن الحقوق العينية المشار إليها في عذه المادة لا 
تنا ولا تنتقل ولا تعغير ولا تزول إلا بالتسجيل ومن تاريخ هذا التسجيل » دون أن يكون 
لهذا التسجيل أثر رجمى ينسحب إلى تاريخ التصرف تفه . کما انها تقضی بأنه بمجرد 
انعقاد التصرف الواجب شهره يكون لن عقد التصرف لصلحته جميع الحقوق التى من 
شأن هذا التصرف أن برتبها له » عدا انتقال الحق العنى فيتراخى هذا الانتقال حتى 
ول الخجیل ::۹ 

نالئاً : إن الول بالأثر الرجعى للتسجيل فيما بين التعاقدين يتعارض مع الغرض 
الأساسى الى توخا المشرع بالتعديل الجوهرى الذى أدخله على نظام الشهر كما كان 
مقرراً فی التقنين المدنى السابق . فقد قصد المشثرع فی قانون التسجیل وفی قانون تنظیم 
الشهر العقارى أن يكون انتقال الملكية فيما بين التعاقدين كانتقالها بالنسبة إلى الغير 
بالتسجيل» توطيداً لدعائم الملكية العقارية بجعل انتقالها حتى فيما بين العاقدين خاضعا 
لاشهر والعلانية » فقبل ذلك لا تعقل الملكية . وف هذا استقرار لنظام انتقال هذه 
الملكية» ودافع يحفز التعاقدين إلى المبادرة بتسجيل عقودهم ما دامت هذه العقود لا تنقل 
املكية أصلا حتى فيما بينهم قبل أن تسجل » ولا تنتقل الملكية إلا من وقت التسجيل» 
وذلك کله تمهيدا لإدخال نظام السجل العقارى فى مصر . ولو قلنا إن الملكية نتعقل 
فيما بين المععاقدين بالتسجيل ولكن من وقت العقد › لاتسعت أمام المشترى ااب : 
التراحى فى تسجيل عقده › ما دام موقناً إنه مهما أبطاً فى هذا الدسجيل فان الملكية 
تنتقلل إليه من وقت العقد بمجرد تسجيله » فیستوی عنده إذن آن يسرع فى التسجيل أو 
ان پبطئ ما دامت التتيجة واحدة فى الحالتين . 


٠ ٤ المذكرة الإيضاحية لقانون التسجيل فقرة‎ )١( 

(۲) المذكرة الإيضاحية لقانون تنظيم الشهر العقارى فقرة 1۷ - وتسم المذكرة الايضاحية فی ی 
الفقرة فتقول : «ففى عقد البيع مثلا لمشترى العقار الحق فى تسلمه وفى الحصول عل ر ر 
طبقاً لأحكام هذا المقد قبل التسجيل . وكذلك لهذا المشترى الحق فى مطالبة البائع بتنقيذ الخزام 
فل اللكية قينا عییا , فذا اتتع آو تأر جاز للمشتری ان یحصل فی مواجچته على سکم ل 
عقد ابيع “فقوم هذا الحكم مقام العقد المصدق على التوقيع فيه ويكون قابلة لجل" ۰ 
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رابع : إن القول بالأثر الرجعى للتسجيل فيما بين الحعاقدين يعود بنا إلى جعل 
الملكية تنتقل فى تاريخين مختلفين » من وقت العقد فيما بين المتعاقدين ومن وقت 
العسجيل بالنسبة إلى الغير . وفى هذا شذوذ أراد المشرع فى كل من قانون التسجيل 
وقانون تنظيم الشهر العقارى نيه » بالقضاء على التمييز بين المتعاقدين والغير وما يترتب 
على ذلك من وجوب مديد من هو الغير خديداً لا يخلو من الإشكال والتعقيد . 

حاما - قد استقر قضاء محكمة النقض على أن ليس للتسجيل أثر رجعى فى نقل 
الملكية فيما بين المتعاقدين › فلا تنتقل الملكية فيما بينهما إلا من وقت التسجيل لا قبل 
ذلك . 

فقد قضت محكمة النقض بأن الشارع إنما قصد فى قانون التسجيل تأخير نقل 
الملكية إلى أن يتم تسجيل العقد . فليس التسجيل بمثابة شرط توقبفى يتسحب بقحققه أثر 
العقد إلى يوم تاريخه » ولذلك لا يعتبر المشترى مالكا إلا من يوم تسجيل عقد شرائه . 
فاذا حصل دائن على اختصاصه بعقار اشتراه مدينه بعقد ثابت التاريخ ولكنه لم يسجل» 
فليس له أن يحتج بهذا الاخحتصاص على من اشترى العقار بعد ذلك من المدين وسجل 
عقده» إذ أن الاحتصاص يكون فى هذه الحالة قد أوقع والعقار غير ملوك للمدين . وقد 
جاء فى أسباب هذا الحكم ما بأتى : «وبما أن ما تقول به الطاعنة من ان تسجيل عقد 
البيع هو بمثابة شرط توقيفى لانتقال اللكية إذا ما حقق انسحب أئره إلى الماضى هو قول 
خحاطئ » فان حقيقة ما رمى إليه الشارع من قائون التسجيل هو تأخير نقل الملكية ريشما 
يتم تسجيل عقد التصرف» من غير أن يجعل ذلك التسجيل بمثابة شرط توفيقى لو وع 
يكون له أثر رجعى يجعل التصرف ناقلا للملكية من يوم تاريخه العرفى أو الثابت على 
صورة الالتزامات التوقيفية المنصوص عنها فى المواد ٠٠٥١‏ وما يليها من القانون المدنى 
(القديم) . لم يرم الشارع إلى غير ذلك › وإلا لكان ذهب بحكمة تشريع قانون التسجيل 
من وجوب حماية الغير من العقود والالتزامات التى لم تشهر بواسطة التسجيل . ولعل من 
أحد الأمثلة التى تتقكشف به هذه الحكمة ما هو مسلم به طر من أن عقد الرهن العقارى 
الذى يعقده المشترى لعين قبل تسجيل عقد شرائه إياها هو عقد باطل » لأنه لم يصادف 
عيناً فى ملك الراهن. وحق الاختصاص هو مثيل الرهن العقارى » ويجب أن ينصب على 
ما هو فى ملك المدين ملكا راقعياً على مقتضى أحكام قانوت التسجيل» ١‏ . 

وقضت محكمة النقض أيضا بأن استناد أثر الشرط إلى الماضى على النحو المستفاد 
من نص الادة ٠٠٠١‏ من القانوت المدنى (القديم) إنما يصح حيث يكون التعليق على 
الشرط ناشئا عن إرادة امتعاقدين . أما حيث يكون القانون هو الذى قرر الشرط وعلق عليه 
حكما من الأحكام » فان الحكم امشروط لا يوجد ولا يشت إلا عند قق شرطه » أما 


(۱) نقض مدنی ٩‏ قبرایر سنة 1۹۳۹ مجموعة عمر ۲ رقم ٠٦١‏ ص £۹۷ ٠‏ 
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قبله فلاء لأن الأصل أن الأثز لا يسبق المؤثر . وعلى هذا لا محل لتطبيق المادة ٠٠١‏ 
الم ذكورة فى غير باب التعهدات والعقود » وبصفة خاصة لا محل لتطبيقها على ما كان 
من الشروط جعليا مردوداً إلى إرادة الشارع كشرط التسجيل لنقل الملكية ء لآن هذا التوع 
من الغرط باق على أصله فلا انسحاب لاثره على الماضى . على أن القول بالائر الرج 
للتسجيل فيه منافاة لمقصود الشارع فى وضع قانون التسجيل . فالحكم الذى يقضى 
برفض دعوى الشفعة بناء على أن الشفيع لم يكن مالك للعين المشفوع بها يوم اشتراها 
بل من تاريخ تسجيل عقد الشراء » لا يكوت مخالفاً للقانون فى نفيه الاثر الرجعى 
للتسجيل. وقد جاء فى أسباب هذا الحكم ما یأتی : «وحيث أن استناد أثر الشرط إلى 
الماضي» على النحو المستفاد من نص الادة ٠٠١‏ من القانون المدنى (القديم) إنما يصح 
حيث يکون التعليق على الشرط ناشا عن إرادة المحعاقدين . أما حيث يكون القانون هو 
الذى قرر الشرط وعلق عليه حكماً من الأحكام» فان الحكم المشروط لا يوجد ولا يشت 
إلا عند محخقيق شرطه › أما قبله فلا. ذلك لأن الأصل أن الأثر لا يسبق المؤثر . غير أن 
الشارع قد لاحظ أن العاقدين إذا يعلقان اتفاقهما على شرط - أى على أمر مستقبل قد 
یوجد وقد لا یوجد - یکونان جاهلين مال الشرط فلا يعرفان هل يتحقق أو يتخلف » 
فقدر أنهما لو كان على علم بهذا الال لأقاما عليه اتفاقهما منذ البداية . وعلى هذا 
التقدير أر الفرض القانونى قامت نظرية الأثر الرجمى للشرط » ولا مبرر لها فى الشرائع التى 
أحذت بها إلا أنها تعبر عن إرادة العاقدين » فقصر تطبيقها من أجل ذلك على دائرة 
الاتفاق . رقد التزم القانون نفسه هذه الدائرة » فأورد نص الادة ٠٠١‏ التى قررت الاثر 
الرجعى للشرط فى باب التعهدات والعقود » رعلى ذلك فلا محل لتطبيق هذا النص في 
غير هذا اباب . وبصفة خحاصة لا محل لتطبيقه على ما کان من الشروط جعلیاً مردوداً 
لي إرادة الشارغ - كشرط التسجيل لنقل الملكية - لان هذا النوع من الشروط باق على 
الأصل » فلا انسحاب لاثره على الماضى . ويحيث أنه فضلاً عما تقدم فان القول بالائر 
الرجعى للاسجيل فيه منافاة لمقصود الشارع من وضع قانون القتسجيل. ذلك لان هذا 
القول يلير من جديد التمييز بين الغير وبين العاقدين » والقضاء على هذا التمييز يالذات 
کان بعض ما أريد بوضع هذا القانون . ثم إن هذا القول أيضاً من شأنه ان يضعف جزاء 
عدم التسجيل » فى حين أن واضع القانون المذكور إنما أراد أن يكون هذا الجزاء صارماً 
رادعاً ليحمل المحعاملين على لار ي التسجيل قصد تمهيد الطريق لنظام السجلات_ 
العقارية المرجو إنشاؤه فى المستقبل؟ ٠‏ . 


(۱) نقض مدنی ۲۱ توقمبر سنة 1۹٤7‏ مجموعة عمر ٩‏ رقم 1۹١‏ ص ۲٣١‏ . 
وقد قضت محكمة النقض أيضا بأن التسجيل إتما يترتب أثره من تاريخ حصوله ء» ولا رتد إلى تاريخ 
سايق عليه . فاستناد الحكم إلى أن عقد ابيع غير المسجل يمتبر معلقا على شرط التسجيل بالنسبة لى 
نقل الملكية » حتى إذا ما محقق الشرط ارتد آثره إلى تاريخ التسجيل - ذلك غير صحيح» لأن ارتداد اتر 


الشرط إلى الماتنى إنما يصح حيث يكون التعليق على الشرط ناشها عن إرادة المتعاقدين . أما حيث < 
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۲ ض - لل 
1 الرأى امعارض - للعسجيل أثر رجعى فيما ين التعاقدين - ملاحظا 
مبدلية : ونحن نؤثر الرأى المعارض» ونذهب إلى القول يأن الأثر الرجمى للتسجيل فيما 
المتعاقدين هو الذى يتفق مع طبيعة البيع وطبيعة نظام ال قتتضيات ا 
0 ل ام التسجيل ومقتضيات الصناء 

ونتقدم قبل إیراد الحجج التى نستند إليها بالملاحظات الآتية لجلاء الموقف : 

املاحظة الأولى - لا شك فى إن الملكية بالنسبة إلى الغير لا تنتقل إلا من قت 
a‏ رفلك يرجع إلى طبيعة التسجيل والهمة اتی يقوم بها فهذه امه 
ا م یں بوقوع تصرف قارنی ٭ فیدیھی الا پسری ملا تصرف فی سی لای مر 
يعنيهم الامر - وهؤلاء هم الغير - إلا من وقت الت ا E‏ 
التسجيل» أى من وقت القتسجيل ١‏ . ا امن من العام يتصرف من مريو 


ولملاحظة الثانية - إن الاستناد إلى القول بأن التسجيل شرط واقف فى نقل اللكية 


=یکون للقانون قد ا ئا ورڌ 5 
نون قد أوجب إجراء معيئاً ورتب عليه را قانونيا » فهذا الألر لا يتحفق إلا بد 
ولا ينسحب إلى الماضى . فإذا قط الحكم بالشقعة بنا د ER‏ 
حب إلى ااضى . قافا قضى الحكم بالحفعة بناء على مجاررة أرض الشفيع للأرض الشفو ع 
a‏ ای وارتی سط » بمقولة أن ت جيل الشفيع عقد شراثه الأرض الواقعة فى 
شرقی برتد آثره إلى تاریخ العقد ؛ فإنه یکون قد أخطاً (نقض مدنی ۲۲ نة 
مجموعة كام الثقض ۱ رقم ۳١‏ ص ۱1۸) . تقض مدنی ۲۲ دیسمبر سنة ۱۹٤٩‏ 
إت سكت انس فلك بان الأمل أن ر لعجيل فى تقل اللكية لا ردب إلا على 
ا از Es N‏ 2 و ا 
جل حكم الذى من شانه حق الملكية أو أى حق عينى أخر » وأن هذا الأثر لا ينسحب 
لی الاضی. ولا بج على لك الاد ۷ و۰٠‏ و ٠١‏ من فلن سحي لأا إا مارت سمي 
عوى ورتبت على التأشير بمنطرق الحكم انسحاب أثر التأشير إلى تاريخ تسجيل الصحيفة 
ا زه على سبيل الاستتاء حماية لأصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتيت لهم حقرق ع 
على قات المقار. ومو استشاء لا يصح الترسح فيه أر القياس عليه . وإذن فاذا كان الحكم » وهو فى 
2 فاشاة بين أى المكين أرض الشغيع أو أرض الشترى تعرد عليه منفعة أكهر » أسقط اعتيار 
١ 9‏ ا جزم من الأ طيان التى يشفع بها على أساس أن تسجيل الحكم الصادر بصحة التعاقد 
ا ل الحعرى الذى تول عنه سق الدفعة ٠‏ فانه لم يخطيع فى تطييي القائون (نقض مدني 
نوفمير سنة ٠١‏ جموعة أحكام النت 8 i‏ 
و مجنو ام النقض ۲ رقم ٠١‏ ص ۷4 - أنظر أيضا : نقض مدنى ۸ 
E E WD E EO 0‏ 
م ٠۸‏ ص ۸ - عكس ذلك : محكمة الاسكندرية الوطنية استفناذ و 
E‏ محكمة الاسكندرية الوطنية استاناف ٠١‏ ينابر سنة 
(۱) وقد از E E‏ 
وقد أحرنا إلى تأيدتا لهذا الرأى فى كتابنا عفد الإيجار فقرة ٠۸٠‏ . وأول من قال بهذا الرأى 
اذ عبدالسلام ذهنی (الأموال جزء ۲ فقرة 1۲۷ ~ مقاله فى الماماة 1 ص 11 - ۷ء1). 
ميسن القول إن اللكية تعقل بالتسجيل من رقت المقد » رلكن انعقال اللكية لا بسرى فى حى 
غير لا من رقت السجيل . فاندقال الملكية يقع من رقت العقد إطلاقاء وتراخحيه إلى وقت التسجيل 
فی حت الغير هو عدم تفاة لا عدم اتتقال ۔ 2 
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فيما بين المععاقدين لعبرير الأثر الرجعى للتسجيل شرط واقف فى نقل الملكية فيما بين 
المعاقدين لتبرير الأئر الرجعى للتسجيل استنادا خاطى . وقد كانت محكمة النقض موفقة 
كل التوفيق عندما استظهرت أن الشرط الواقض لا يكون إلا فى منطقة الإرادة » أما حيث 
يكون القانون هو الذى قرر الشرط وعلق عليه حكما › فان هذا الحكم المشروط لا يوجد 
إلا عند مخقق شرطه ومن وقت قق هذا الشرط » لأن الأثر لا يسبق المؤثر » وما كان من 
الشروط جعلياً مردودا إلى إرادة الشارع كشرط التسجيل لنقل الملكية لا ينسحب أثره 
إلى الماضى ai‏ 

والملاحظة الفالغة - إن القول بالأثر الرجعى للتسجيل فيما بين المتعاقدين ليست له 
أهمية كبيرة من الناحية العملية » إذ أن تقرير الأثر الرجعى وأنكار هذا الاثر لا يختلفان 
كيرا من حيث الحلول العملية للمسائل التى تعرض لتطبيق كل من القولين . ولكن 
القول بالأثر الرجمى » من ناحية الصناعة القانونية » أكشر استساغة من إنكار هذا الأئر فى 
بعض المسائل» وفى مسائل أخرى قليلة يكون دون غيره هو القول الحق وفى هذه المسائل 
وحدها تبرز أهميته العملية . 

وبعد أن فرغنا من بخلية لموقف بهذه الملاحظات » نأتى بأمثلة القول فيها بالأثر 
الرجعى هو أكثر استساغة من ناحية الصناعية القانونية » ثم نأتى بأمثلة أخرى يكون فيها 
هذا القول هو وحده القول الحق . 

۴ - القول بالأثر الرجعى أكثر استساغة من ناحية الصناعة القانونية : نسوق هنا 
مسائل بین فيها أن تقرير الأثر الرجعى وإنكاره يستويان من ناحية التدائج العملية » ولكن 
القول بالأثر الرجعى يكون أكثر استساغة من ناحية الصناعة القانونية . 

)١(‏ تنص الفقرة الثانية من المادة ٤٠٥۸‏ مدنى على ما یی : «وللمشتری ثمر المبيع 
ونماؤه من وقت تمام البيع » وعليه تكاليف البيع من هذا الوقت أيضاً . هذا ما لم یوجد 
اتفاق أر عرف يقضى بغيره» . فالقانون ينص هنا على أن ثمر المبيع ونماءه یکون من 
وقت تمام البيع - لا من وقت تمام التسجيل - للمشترى » وعليه تكاليف المبيع من 
رقت تمام البيع أيضا . ويقول الفقه فى تفسير هذا الحكم إنه يرد إلى التزام البائع 
بالتسليم» فهو ملزم بتسليم المبيع وملحقاته > والشمر هو من ملحقات المبيع » فیکون البائع_ 
ملزماً بتسليمه مع المبيع. رفى هذا التعليل توسيع لقكرة «ملحقات البيع» أكثر ما ختمله 
طبيعة الملحقات . فملحقات الشئ ليست جزءاً منه يتولد عنه كالثمر والنماء . بل هو 
شئ مستقا عنه أعد بصفة دائمة لاستعماله فيكون ملحقاً به . وقد حددت الادة ٤۳١‏ 


ا أ فی أن الا قى الشرط إنما إلى النية احعملة 
(۱) أنظر فى الشرط أمر عارض » رقى أن الأثر الرجعى لتحقق الشرط إنما يرجع إلى الية 
للمتعاقدين »ولو أنهما كانا عند الشعاقد يمرفان مال الشرط لا علا العقد عليه ولجملاء عقدا بيطا 
منجزاً الوسيط جزء ۳ فقرة ٠١‏ - فقرة ٠١‏ وفقرة ٤١‏ ص 1١‏ . 
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مدنى ملحقات البيع على الوجه الآتى : «يشمل التسليم ملحقات الشئ المبيع وكل ما 
أعد بصفة دائمة لأستعمال هذا الشىئ » وذلك طبقاً لا تقضى به طبيعة الأشياء وعرف 
الجهة رقصد الحتعاقدين؛ . فتملك المشترى ثمر المبيع من وقت تمام البيع » على أساس 
أن هذا الشمر ملحق بالشى المبيع فيكو واجب التسليم للمشترى » لا يستقيم من ناحية 
الصناعة القانونية '. وهو فى الوقت ذاته لا يفسر كيف يكون على المشترى تكالين 
المبيع من وقت تمام البيع » وفكرة التسليم هنا لا دحل لها . والذى يستقيم ويكون أكثر 
استساغة من ناحية الصناعة القانونية أن نقول إن المشترى يصبح مالكاً للمبيع من وقت 
تمام البيع بالنسبة إلى البائع » وياعتباره مالكاً من هذا الوقت يمللك ثمر ملكه ونماء هذا 
الك ريكون عليه تكاليفه" . وهذا التأصيل يقتضى القول بالأثر الرجعى للتسجيل » 
فاذا سجل المشترى البيع انتقلت إليه ملكية ابيع بالتسجيل» ولكن من وقت تمام العقد » 
فيصبح مالكا للشمر والنماء ويكون عليه التكاليف من هذا الوقت أيضاً . 

١‏ إذا تصرف المشترى فى المبيم قبل أن يسجل عقد شرائه » فمن ينكر الأئر 
الرجعى للتسجيل يعتبره قد تصرف فيما لا يملك » حتى لو سجل عقد شراثه بعد 
القصرف. ومن يقر الاثر الرجعى يعتبره قد تصرف فيما يملك › ما دا قد سجل عقد 
شرائه بعد التصرف والرأى الثانى يصل فى نتيجعه العملية إلى ما يصل إليه الرأى الأول » 
وهو أكثر استساغة من الناحية القائوتية . ويبين ذلك فى الفرض الآتى : أ اشترى 
عقاراً فی ول ینایر ولم یسجل عقد شرائه . وفی ٠١‏ ینایر باع العقار إلى ب وسجل ب 
عقد شرائه فی الیوم نفسه" . وفی ۳۰ يناير سجل أ عقد شرائه. فعاينا فى هذا الفرض 


٠2‏ رلا يستقيم كذلك القول بأن ملكية النماء لا تتبع بالضرورة ملكية العقار الذى يغلها » كما هو 
الأمر فى عقد الإيجار فان المستأجر يملك اللمار دون العين ذانها (الأستاذ عبدالفتاح عبدالباقى فقرة 
۹ ص )٠١۹‏ . ذلك ان الشمار فى عقد الإيجار تملك بصغة أصلية والعقد راقع عليها بالذات 
لتمليكها » بخلاف لمر البيع فملكيته تتتقل تبما لانتقال ملكية البيع إلى المترى ولا يقع الع 

٠‏ وييدو أن محكمة النقض تربط كسب ثمار المبيع بانتقال الملكية إلى المشترى » لا بأن الثمار من 
ملحقات المبيع . فقد قضت بأن عقد البيع لم يزل يعد قانون التسجيل من عقود القراضى » ولذلك 
يى البائع ملزما بموجب العقد بتسليم آلبيع ونقل الملكية للمشترى » كما يبقى المشترى ملزماً 
بأداء الشمن إلى غير ذلك من الالتزامات التى ترتبت بينهما على التقابل بمجرد حصول البيع . كما 
أنه ليس للبائع؛ لعدم تسجيل العقد وتراحى نقل الملكية بسببه » أن يدعى لنفسه ملك ابيع على 
المشترى لان من يضمن نقل الملك لغيره لا يجوز له أن يدعيه لنفسه . ومقتضى ذلك أن يكون البائم 
ملزماً للمشترى بتسليم المبيع وبغلته إن لم يقم بتسديدها فالحكم الذى لا يعطى المشترى الحق فى ريع 
الشئ المبيع عن المدة السابقة على تاريخ تسجيل عقد البيع يكون حكما خحاطعا متعينا تقضه (نقض 
مدنی ٤‏ یونیه سنة ٠۹۳٩‏ مجموعة عمر ١‏ رقم ۷4 ص ۱1۵۰) . 

کان ب یقمکن من تسجیل عفد شرائه قبل أن یسجل ا عقده . ئم صدر قرار وزاری فی ۲٢‏ مایو 
منة 1۹۲١‏ يقضى بعدم جواز تسجيل العقد إلا بعد تسجيل العقود الأصاية السابقة التى تكون 
مۇرخة منذ أول ينار سنة 1۹۲١‏ والتى تكون واجبة التسجيل وفقا لأحكام قانون التسجيلل . وجاء 
قانون تنظيم الشهر العقارى مؤكداً لهذا الحكم » صت الادة ۲۳ منه على أنه «لا يقبل من = 
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أن وازن بين الرأى الذى ينكر الأثر الرجمى والرأى الذى يقر هذا الأثر . فعلى الرأى الأول 
یکون أ باع فی ۱١‏ يتاير إلى ب عقاراً غير ملوك له ء إذ كان يومذاك لم يسجل عقد 
شرائه. ولا سجله فی ۲۰ ینایر » اصح مالكا من هذا التاريخ فقط لانعدام الأثر الرجمى . 
ولكنه» بعد أن أصبح مالكا للعقار الذى باعه قبل أن يملكه » يكون قد صحح البيع الذى 
صدر منه» فأصبح ب مالكا للعقار » ولكن من يوم نایر اى من اليوم الذى أص 
فيه البائع مالكا فانعقلت منه الملكية إلى ب . وعلى الرأى القانى الذى يعر الاثر الرجعى » 
یکون ا بتسجیله عقد شرائه فی ۰ ینابر قد آصبح مالکا للعقار بأثر رجعی يستند إلى أول 
ینایر یوم تمام البیع › ویکوت فی ٠١‏ ناير عندما باع العقار إلى ب قد باع ما يملك 
فانققات الملكية إلى ب فى نفس اليوم بتسجيل ب لعقد شرائه . فعلى الرأيين إذن يصح 
عقد البيع الصادر من أ إلى ب » وتنتقل به الملكية من الأرل إلى الثانى . ولكن املك 
تنتقل إلى ب فى ٠۰‏ يناير بحسب الرأى الذى ينكر الأثر الرجعىء وتنتقل فی نایر 
اى فى اليوم نقسه الذى صدر فيه البيع إلى ب بحسب الرأى الذى يقر الأثر الرجمي . 
إذا أحدث البائع بناء فى الأرض المبيعة قبل أن یسجل المشتری عقد شراثه» لم 
سج المشترى العقد » فاذا أنكرنا الأثر الرجعى ولم تنتقل الملكية إلى المشترى إلا من وقت 
التسجيلء كان البائع بانياً فى أرض يملكها وقت أن بنى. وإذا قلنا بالأثر الرجمى وانتقلت 
الملكية بالتسجيل من وقت البيع »كان البائع بانياً فى أرض لا یملکها فیعامل معاملة البانى 
بسوء نية فى أُرض غيره. وهذا الحل الثائى هر الذى اختاره القضاء لأنه هو الحل العادل» 
ولكن القضاء مع ذلك لم يؤسسه على فكرة الأثر الرجمى للعسجيل وكان تأسيسه على 
هذه الفكرة أكثر استساغة من الناحية القانونية . فقد قالت محكمة استقناف مصر: «إنه 
إذا أحدث البائع بناء جديدا أو زيادة فى البيع قبل التسليم فيعتبر كأنه أقامة فى غير ملكه» 
حتى ولو كان ذلك قبل تسجيل العقدء لان بالتسجيل تنتقل الملكية من يوم حصوله» غير 
أن باقی الالتزامات الاخرى الناشئة من البيع تكون واجبة الأداء من تاريخ التعهد بالبيع» 
لأنها فى الحقيقة التزامات شخصية تأحذ حكمها القانونى من وقت التعهد. ومن حيث 


=امحررات فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق المينى وفقا لأحكام المادة السابقة إلا :  )(‏ 


بأحکام هذا القانون . (۴) الحررات التی ثیت تاریخها قبل سنة ۱۹۲١‏ من غير طريق وجود توقيع 
ختم لإنسان توف . ۲ انحررات التى مل تاريخ سابقا على سنة ۱۹۲١‏ إذا كان قد أذ بها قبل 
العمل بأحكام هذا القانون فى محررات تم شهرها أو نقل التكليف بمقتضاها لن صدرت لصالحا . 

٠2‏ والأحذ بالأثر الرجعى هنا أكثر استساغة » إذ هو يعود بالنفع على ب ومن يتعامل معه دوت أن يضر 
أحدا . فاا فرض أن ب رهن العقار فى المدة ما بين ٠١‏ نایر و ۳۰ ینایر » کان رهنه صحیحا لأنه 
صادر من امالك بحسب الرأى الذى يقر الأثر الرجعى ١‏ وكان باطلا وفقاً للعقنين المدنى السابق لأنه 
صادر من غير مالك بحسب الرأى الذى ينكر الأثر الرجمى . 


اخررات الى ی ر ا و 
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أنه من ضمن هذه الالتزامات اماع البائع بمجرد التعهد عن كل ما يزيد أو ينقص فى 
ابيع وهو التزام يقتضيه الالتزام بعسلیم ابيع كما هو وقت التعهد الم كور . ومن 
سه ان هله الريادة لا يمكن تسليمها للمعترى دون مقابلء لأن فى ذلك إثراء س ت 
مقابل يحرمه القانون المدنى » وعلى المشترى الذى يقبل المبيع بهذه الزيادة أن بع 
القواعد التى رسمها القانون فيما يختص بالغراس أو اليناء فى أرض الغير» .٠(‏ وقد ا 
سحكمة التقض هذا الحكم » فقضت بأن البائ ملزم بتساليم العقار الميع بحالفه الي مر 
عليها وقت مخرير العقد. فاذا هو اقدم قبل نقل الملكية للمشترى بتسجيل العقد أو الحكم 
الصادر بصحة التعاقدء فأحدث زيادة فى هذا العقار (بناء) بينما المشترى يطالبه ويقاضيه 
فيد مهد » فلا مخالفة لفاون السجيل فى أن تعره الشكمة = بعد أن صدر لمكم 
بصحة التعاقد وسجل - كأنه أحدن تلك الزيادة فى أرض ممل وكة لغيره » يفصل فی 
أمرها قياساً على حالة من أحدث غراساً أر بناء فى ملك غیره ٤‏ ولا شك فی أن الو 
بالاثر الرجعى هنا أفضل» من اخية الصناعة القانونية » من إنكار هذا الأثر . فاننا إذا 
آرت الأثر الرجعی » كما فمل القضاء » کان من الراجب سايم بان ایام قد بي زا 
ملکه وقت أن بنی . ولا يمكن الوصول ۽ من طريق أن البائع مازم بألا يحدث تغييرا فى 
العين البيعة رهو الطريق الذى اخحارته محكمة النقض ٠‏ إلا إلى شئ قريب ما وصلت إليه 
اللكمة » ولكن ليس هو بالذات . وكل ما صل إليه هو أن ابائع قد أل بالزامه في إلا 
نى فى الارض البيعة » فيطلب إليه تنفيذ التزامه عينا » فيهدم البناء ويأحذه أنقاضا» 
رتد يوئر قل على أن يأخذ لمن البناء ستحق الهدم » فلا يستطيع المشترى إجباره عليه 
إيقاء البناء . فواضح إذن أنا لو أحذنا بفكرة الأثر الرجعى للتسجيل » لوصلنا عن 
طريق مأمون إلى النتيجة التى نشدتها محكمة النقض وهى اعتبار البائع بانياً بسوء نية فى 


۱ استشنافی مصر ۲۳ فبرایر سنة ۱۹۲۳ احاماة ۱۳ رقم ۳۸ ص ٩٩‏ . 

(۲) نقض مدنی ۸ دیسمبر سنة ۹۴۳۲ مجموعة عمر ۱ رقم ٩۱‏ ص ٠١۲‏ - وانظر أيضا ؛ نقض 
مدنی ۲۹ ارس سنة ۱۹٤۵‏ مجموعة عمر ٤‏ رقم ۲۳۸ ص 1١1‏ . 

2 ويخطو الأستاذ بهجت بدرى خطوة أقرب إلى التعيجة التى رصات إليها محكمة النقض؛ 
ولكنه مع ذلك يسلم بأن هناك فرقاً بين ما وصات إليه محكمة التقض وین ما بؤدی إيه اللا 
السليم للقواعد العامة؛ رل: إن البائع مارم بمقتضى عقد البيع بألا يحدث تغييرات فى العين. فإذا 
أحدث هذه التغييرات » بأن أقام يناء فى العقار المبيع» فللمشترى الحق فى أن يطلب منه إزالته على 
مصاريقه؛ لا تطبيقاً للمادة ٩۵‏ مدنى (قديم) ء وإنماً تطبيقاً لأحكام عقد البيع . وليست هذه الإزالة 
فى مصلحة اليائع لأنه سوف يتسلم البناء أنقاضا ؛ وقد يكون من مصلحة المشترى استقاء البتاء على 
أن غق مع ابام على مقدار التعويض الواحب دفعهء وهو فى أى صورة لا بقل ن ية ار 
مستحق الهدم. فاذا امتنع البائع رغم ذلك وأصر على هدم البناء » وقد يعتير هذا الإصرار من جانبه 
تعنتا وتعسفا فى استعمال حقّه ف إزالة البناء. وفرق بين هذه النقيجة وبين الحكم بتثبيت ملكية 
المشتری على ساس الالتصاق على أن يقدر التمويض الواجب دفعه بعد ذلك؛ (مجلة القانون والاقتصاد 
٣‏ ص ¥01( . 


f0 0— 


أأرض غيره» وإجباره إذا شاء المشترى على إيقاء البتاء فى الأرض مقابل قيمة مستحق 
الهدم (. ا د 

والواقع من الأمر اننا نواجه فى الأمثلة التى قدمناها الموقف الآتى : الشترى لم 
يسجل عقد شراثه » ولكنه قد حصل فعلا على المزايا التى كان يحصل عليها لو أن 
الملكية قد انتقلت إليه من وقت البيع . فهو يكسب لمرة المبيع من هذا الوقت » 
ويستطيع أن يتصرف فى المبيع قبل أن يسجل » ولا يستطيع البائع أن يبنى فى الأرض 
المبيعة وإلا اعتبر بانيا فى أرض غيره . ونريد أن نعلل هذه المرايا . فبدلا من تعليلها التعليل 
القريب المسعساغ وذلك بالقول بأنه متى سجل المشترى العقد اعتبرت اللكية منتقلة إليه 
من وقت تمام العقد فساغ أن يحصل على المزايا امتقدمة الذكر ٠ء‏ نلجاً إلى تعليلات 
مختلفة لكل حالة تعليلها الخاص» وجانب الإغراب فى جميعها ظاهر . 

على أن الأمر لا يقتصر علي ذلك » بل إن هناك أمثلة أخرى يكو فيها القول بالأثر 
الرجعى » ليس فحسب القول الأكثر استساغة من ناحية الصناعة القانونية » بل هو وحده 
القول الحق » وننتقل إلى بيان ذلك . 

٤‏ - القول بالأثر الرجعى هو وحده القول احق : ونسوق فى هذا الصدد الأمثلة 
الآتية : 

(۱) نفرض أن شخصا باع عقاراً ملوك له » ولم يسجل المشترى عقد شراثه حتى 
شهر إفلاس البائع » ثم سجل(۳). فإذا قلنا يالاثر الرجعى » اعتبر المشترى مالکآ من وقد 
البيع» وجاز له أخذ العقار المبيع من التفليسة دون أن يزاحمه الدائنون . ما إِذا آنكرنا الآثر 
الرجعى » فان التسجيل لا ينتقل الملكية إلا من وقت إجرائه أى بعد شهر الإفلاس › فلا 
تنتقل » ويبقى المشترى دائناً شخصياً يزاحمه سائر دائنى البائع المفلس فى من العقار 
ابيع . ولا نتردد فى إيثار الحل الأول » آذا ثبت أن البيع الذى صدر قبل الإفلاس هر 
بيع صحيح لا شائبة فيه من تواطۇ أو غش . 


وإذا فرضنا أن المشترى هو الذى أقام البناء على الأرض البيعة بعد أن تسلمها وقبل أن يسجلء 
وسيقه إلى التسجيل مشتر ثان انتقلت إليه ملكية الأرض بالتسجيل؛ فالواجب فى هذه الحالة معاملة 
المشترى الأول معملة البانى فى أرض غيره وهو حسن النية» لأنه وقت أن بنى كان يعتقد أنه لا 
يعتدى على حق لأحد وإن كان يعلم أن الأرض لم تصبح بعد ملوكة له. فهو قى الواقع من الأمر- 
وإت كان قل التسجيل لم يصبح مالكا- يحق له أن يتصرف فى البيع» بالنسبة إلى البائع» كما لو 
کان مالکا. 

(9) ولمل هذا يعين على توضيح القاعدة التي تقضى بتحميل تبعة الهلاك للمشترى بعد القبض ولو قبل 
القسجيل » فان المشترى ل يكون مالكاً للمبيع فى هذه الحالة لأنه لم يسجل عقده » رمع ذلك 
يحمل تيعة هلاكه لأنه يكوت بالنسبة إلى البائع فى حكم الالك . 

(۳) ليس فى التقنين التجارى ما يمنع المشترى من التسجيل بعد شهر إفلاس اليائح » والممنوح هو قيد 
حقوق الامتیاز والرهن (۲/۹۸۹ ججارى جديد) . ومع ذلك قارف نقض مدتى ۲١‏ نة ٠۹۴١‏ 
مجموعة عمر ١‏ رقم ۲۹۲ ص ۸٩٤6‏ . 
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ومثل الافلاس الإعسار » فاذا صدر ابيع قبل تسجيل صحيفة دعوى الاع ا 
وسجل بعد تسجيلها » كان للتسجيل أثر رجعى واعتبر المشترى مالكا قبل تسجيل صحيفة 
دوى الإعسار » فله أت يأخذ العقار المبيع ولا يزاحمه فيه الدائنون . 

وكان الأمر كذلك» فى ظل العمل قبل تقنين المرافعات الأسبق » فى مشترى العقار 
من المدين قبل تسجيلل الدائن لتنبيه نزع الملكية . فاذا اشترى شخص العقار من مدين 
قبل أن يسجل الدائن تنبيه تزع الملكية على هذا العقار » ثم سجل المشترى عقد شرائه » 
اعتبر مالك من وقت البيع أى قبل تنبيه نزع الملكية» فيخلص العقار للمشترى ولا يجوز 
للدائن السير فى إجراءات التنفيذ". ولكن تقتين المرافعات السايق أنى بنص خاص فى 
هذه المسالة جعل الدائن العادى معتبراً من الغير منذ تسجيل تنبيه نزع الملكية » فلا يسرى 
عليه البيع الصادر من المدين إذا كان هذا البيع قد سجل بعد تسجيل التنبيه(". 

نفرض ان شخصاً باع عقاراً مل وکا له» ولم یسجل الشتری عقد شرائه حتی 
مات البائعم» ثم سجل» وكانت تركة البائع معسرة. فاذا قلنا بالأثر الرجعى للتسجيل» اعتبر 
المشترى مالكا من وقت البيع» وخلص له العقار البيع دون أن يزاحمه فيه دائنر التركة. اما 
إذا أنكرنا الأثر الرجعى» فالتسجيل لا ينقل الملكية إلا من وقت إجرائه » ولا كانت التركة 
معسرة امتنع انتقال ملكية العقار المبيع إلى المشترى وزاحمه فى لمنه دائنو التركة © . 

0 تفرض أن بيع العقار وقع فى أول يناير » ورهن المشترى العقار رهناً رسمياً فى 
٠٥‏ يناير قبل أن يسجلن عقد شرائه وقيد الدائن المرتهن الرهن فى اليوم ذاته» ثم سجل 


(۱ انظر م ۲۵۷ مدنی. 


وقد قضت محكمة النقض بأن تسجيل التنبيه بنزع الملكية لا يشيع للدائن العادى نازع الملكية حقاً 
عينياً على العقار يجوز له التمسك يعدم تسجيل التصرفات الصادرة من المدين قبل تسجيل التنبيه. 
وكل ما فى الامر أن يصبح فى هذه من الغير الذين لا يحتج عليهم بالعقود الحرفية إلا إذا كان تاريخها 
ابتاً قبل تاریخ تسجیل التنبیه : أنظر نقض مدن ٠۹‏ پنایر سنة ۱۹۳۲ مجموعة عمر ۱ رقم ٩۳‏ ص 
٥‏ - ۱۹ دیسمبر سنة ۱۹۳۵ مجموعة عمر ۱ رفم ۳۰۹ ص۳۸۸ - الأستاذ عيدالحميد أبو 
هيف فى التنفيذ فقرة ۷١‏ - أنظر عكس ذلك الأستاذ محمد حامد فهمى فى التنفيذ فقرة ٠٣١‏ 
- وقارن الاستاذ عبدالنعم البدراوی فقرة ۲۰۹ ص ۳۲۲ - ص .٠۲١‏ 

() وهذا النص هو المادة ٠٠١‏ مرافعات ؛ ونجّرى على الوجه الآتى : «لا يتفذ تصرف المدين أو الحائز او 
الكفيل العينى فى العقار » ولا ما يترتب عليه من رهن أو اخقصاص أو أمتياز » فى حت الحاجزين ولو 
کائوا دائنين عاديين » ولا فى حق الدائنين المشار إليهم فى المادة ۷٠ء‏ ولا الراسى عليه اراد » إذا 
كان التصرف أو الرهن أ الاختصاص أو الا از قد حصل شهره بعد تسجيل ننبيه نزع الملكية . 
أنظر الأستاذ رمزى سيف فى التدفيذ طبعة ثالة فقرة ۳۸۲ ص ۳۳۳. 

)٤(‏ وفى الفرض الذى يموت فيه البائعم عن تركة موسرة قبل أن يسجل المشترى » ثم يسجل » نؤلر 
اقول بان الکیة تقل ای الشتری شی مواج اول ولیس شیر سی رقت مما ایی 
من وقت التسجيل . وهذا القول أكثر استساغه من القول بأنه الالتزام بنقل الملكية يبقى فى التركة أو 
يتعقل إلى الورثة . فيقاء الالتزام بنقل الملكية في التركة تفضله فكرة الأثر الرجمى » واتتقال الالتزام 
إلى الورئة لا يتفى مع مبادئ الفقه الإسلامى التى تقضى بأن الورثة لا تتتقل إليهم الديون . 
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المشترى البيع فى ٠‏ يناير . فإذا أخذنا بالأثر الرجعي ا جيل» وجب القول بأن المشترى 
عندما سجل فی ٣۰‏ ينابر قد أصبح مالك للعقار منذ اول ينابر وقت تمام البيح . فيكون 
وقث أن رهن العقار فى ٥١‏ ینایر قد رهن عقاراً ملوکا له » وي ن الرهن صحيحاً ويأحذ 
مرتبته من یوم قیده ی من یرم ٠١‏ يناير . أما إذا أنكرنا الأثر الرجعى للتسجيل » فقد 
وجب القول بأن المشترى لم يصبح مالكا للعقار إلا يوم ٠١‏ يناير وقت إجراء التسجيل؛ 
فیکون وقت ان رهن العقار فى ٠١‏ ينابر غير مالك له . وقد نصت الفقرة الارلى من 
الاد ٠١۳۴‏ مدنى على أنه «إذ كان الراهن غير مالك. للعقار المرهون » فان عقد الرهن 
یصبح صحيحا إذا أقره امالك الحقيقى بورقة رسمية ١‏ وإذا لم يصدر هذا الإقرار فان حق 
الرهن لا يعرتب على العقار إلا من الوقت الذى يصبح فيه هذا العقار ملوك للراهن» . 
ویترتب على ذلك أن الرهن فى الث الذى قدمناء لا يترتب على العقار إلا يوم ۳١‏ ينابر 
وهو اليوم الذى أصبح فيه العقار مل وکا للمشتری الراهن › ویأحذ مرتبته یوم ۲۰ ينابر لا 
یوم ۱١‏ يناير كما هو الأمر لو أخذنا بالأثر الرجعى للتسجيل . وبترتب على هذا الفرق 
النتيجة العملية الآتية : لو أن المشعرى قبل أن يسجل عقده رهن العقار مرة ثانية رقيد 
الدائن امرتهن عقده فى ۲۰ يناير > فان اعتبرنا أن الرهن الأول يأحذ مرتبته فى ٠١‏ يتير 
وفقا للقول بالأثر الرجعى لأخحذ الرهن الثانى مرتبته فى ٠١‏ يناير وتأخر عن الرهن 
الأول. أما لو كرتا الأثر الرجعى »> فان الرهن الثانی یأحذ مرتبته فی ٠۰‏ نایر كالرهن 
الأول » ويتعادل الرهنان فلا يفضل أحدهما على الآخر . ونحن نؤثر الأخذ بالأثر الرجمى. 
لأ أكثر انطباقاً على طبائع العلاقات القانونية التى نحن بصددها؟ . 

(4) نفرض مشترياً لعقار أم يسجل عقده» وبیع عقار مجاور لعقاره توافرت فيه 
شروط الأحذ بالشفمةء فطلب الأحذ بالشفعة ثم سجل عقده. فلو أخذنا بالأثر الرجعى» 
لاعتبر المشترى مالكاً للعقار المشفوع به قبل بيع العقار المشفوع فيه» ولأمكنة الأخذ 
بالشفعة. أما إذا أنكرنا الأثر الرجعى- وهذا ما فعلته محكمة النقض "- فان المشترى لا 
يعتبر مالكا للعقار المشفوع به إلا بعد بيع العقار المشفوع فيه» فلا يمكنه الأخحذ بالشفعة. 


(۱) قارن محكمة النقض فی ٩‏ فبرایر سنة 1۹۲۹ مجموعة عمر ۲ رقم ٤‏ ص 4۹۷٤ء‏ حيٹ لم 
انید بنا ارأی ۲ واطات حق اختصاص قید على عقار لمشت قبل ان یسجل ای ر ی 
فم سيل المشترى المقد بعد ذلك وتصرف فى العقار » فاعتدت الحكمة ھل رر رر میا 
ی الاسحتص اس ۲ مع آن الشتری من الشتری کان بستطیع آن یکون على عل بر ی 
اا زرد خبطا قلي الكماب ار أيضا فى العنى الذى قضت به محكمة التقض مك 
الاستتاف انختاطة فی ت مایو نة ۱۹۳۲ م ٤۸‏ ص ٠ ۲۹٤‏ 

)ن مھا الصادر فی ۲١‏ توفسیر مت ۱۹۹ مجموعة مم م الپ اا 
ا کش مد ۷ می نة ۱۹6 مجموعة عمو £ رقم ۱7١‏ > م ے٤‏ ال م 
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رقم ٩‏ ص ۳۲ - ۱۸ فبرایر سنة 1۹۵٤‏ مجموعة أحكام النقض ۵ رقم ۸۲ ص ٠ 9۳١‏ 
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٠‏ وتؤثر الأحذ بالأثر الرجعى » وإعطاء امشترى الى فى الأحذ بالشفعة . ول قلنا 
بالرأى الذى ذهبت إليه محكمة النقض » لترتب على ذلك أن الشفيع يكون في هذه 
الحالة هو الائك السابق الى باع للمشترى العقار المشفوع به » فقد کان مالکا لهذا 
العقار وقت بيع العقار المشفوع فيه (). رلا شك فى أنه بين الالكين المتعاقين - البائم 
للعقار المشغوع به والمشترى إياء - المشترى هو الباقى مجاورآ للعقار وهو الأرلى بالأخذ 
بالغفعة » إلا إذا قيل إن الشفعة فى هذه الحالة لا تكون لأحد منهما فيتمطل بذلك حق 
قرره القانون وتهيأت الأسباب لكسبه . 

(۵) نفرض أن شخصا باع دارا ء رقبل أن يسجل المشترى عقد شرائه أجر البائع 
الدار لشخص أخر ١‏ ثم سجل المشترى . فإذا أحذنا بالأثر الرجعى للدسجيل لكانت ملكية 
الدار منتقلة إلى المشترى قبل صدور عمد الإيجار » فلا يسرى الإيجار فى حق المشترى 
تطبيا للفقرة الأرلى من الادة ٠٠٤‏ مدنى التي مجرى على الوجه الآتى : «إذا انقلت 
ملكية العين امؤجرة اختياراً أو جبرآ إلى شخص ار » فلا يكون الإيجار نافذاً فى حق هذا 
الشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذى نقل الملكية» . أما إذا أنكرنا 
الأثر الرجمى» فان ملكية الدار لا تنتقل إلى المسترى إلا وقت إجراء التسجیل أى فى وقت 
تال الصدور الإيجار» فيسرى الإيجار فى حق المشترى ٠‏ 

ونؤثر الأخذ بالأثر الرجعى هنا » فلا يكون الإيجار فى المثلى المتقدم سارياً في حق 
المشترى» وهذا هو الرأى الذى أخذنا به فى عهد التقنين المدنى للسابق ۳ . 


() وقد قيلل بهذا فعلا ( أنظر الأستاذ عمر ابو شادى فى شهر الحقوق العقارية ص ٠)١١‏ 
(۳) عقد الإيجار للمؤلف فقرة ٤۸٠‏ - وكانت الادة ٤۷٤/۳۸۹١‏ من التقنين المدنى لجسل البيم السابق 
- لا نقل الملكية ~ هو الذى يفسخ عقد الإيجار . وقد كتينا إذ ذاك ما يأنى : ولا ترى ان فائرن 
التسجيل الحديث .. أثر فى الأحكام الحقدمة » فلا يزال البيع غير مسجل يفخ الإيجار إذا لم يكن 
عقد الإيجار سابقاً عليه فى التاريخ » فان البيع غير المسجل بيع جج يتج كل اثارء عدا تقل الملكية 
وعل لك موز لامدعرى ال أن بسجل عقده أن بطات من الستأجر إتعلاء العين يمد اتبيه 
عليه بذلك في اليماد القائري . وعلى كل حال فان المترى إذا قام بتسجيل عقده انتقلت إليه 
ملکية لمین بر رجمی من تارج ای رن ر ر ر ایا م الاجا سا م 
المستأجرء فبعثبر المشترى ما 


الإيجار؛ (عقد الإيجار للمؤلف فقرة )٤۸٠‏ . والآن بعد أن جعل التقنين المدنى الجديد نقل ملكية 
العين المؤجرة هو الذى يفخ الإيجار اللاحق» فلا يزال ما قلناه فى هذا الصدد صحيحا . 

٤‏ ويمكن الول أيضا ؛ فى عهد قانوت الإصلاح الزراعى » إته لو باع شخص لآحر 
أرضازراعية بعقد ثابت التاريخ > قبل نفاة قانوت الإصلاح الزراعي » ثم سل العقد بعد تفا 
هذا القاتون » قان ملكية الأرض تقل فيما بين البائع والشسرى من ناريخ العقد لا من تاريخ 
التسجيل » أى قبل تاذ قانون الإصلاح الزراعى لا بعد نفاذه . وقد يترتب على ذللك بعض التتائج 
الهامة ؛ يضيق المقام هنا عن بحثها . 
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٥‏ - القول بالأثر الرجعى هو الذى يعفق مع القواعد العامة : والآن بعد أن 
استعرضنا أمثلة يستساع فيها من ناحية الصتاعة القانونية إقرار الأثر الرجمى أکثر م 
يستساغ إنكاره » وأمثلة أحرى يبدو فيها أن القول بالأثر الرجعى هو وحده القول الحى , 
ییقی أن نبين اذا يستعصى إنكار الأثر الرجعى على كثير من المسائل » ولاذا يفضله إقرار 
الاثر الرجعی فى مسائل آخرى . 5 

قد يكون المشرع لم يفكر فى الألر الرجعى للعسجيل بتااً » بل قد يبدو أن قصد 
المساواة بين الغير والمتعاقدين فى انعدام الاثر الرجعى › ويتبين ذلك من المذكرة الإيضاحية 
لقانون تنظيم الشهر العقارى . ولكن المبادئ العامة للقانون تأبى إلا أن يكون للعسجيل فى 
نظام الشهر الشخص أثر رجمى فيما بين المتعاقدين . 

ذلك أن التسجيل له مهمة لا يجوز أن يتخطاها » فهذا تقضى عليه طبيعته» ومهمتة 
فى نظام الشهر الشخصى تخلف عن مهمته فى نظام الشهر المينى » مهمته فى نظام 
الشهر الشخصى حى إعلام الناس بوقرع الحعصرف رليست نقل الحق » فالعقد فى هذا 
النظام هو الذى يقل الحق . أا مهمته فى نظام الشهر العينى فهى نقل الحق » إؤ 
العسجيل فى نظام السجل العقارى وليس العقد هو الذى ينقل الحق (). 

فيجب إذن » فى نظام الشهر الشخصى» أن يؤدى كل من العقد رالسجيل مهمته 
فى حدودها المرسومة . فينقل العقد الملكية » إذ هو السبب فى نقلها . ولا يتراحى 
المسبب عن السب إلا لانع . ولا يوجد فيما بين المحعاقدين مانع من إعمال السبب فى 
الحالء والعسجيل ليس بمانع » فمهمته كما قدمنا إعلام الناى بوقوع التصرف 
رالمتعاقدان يعلمان بوقوع التصرف قبل التسجيل فهما اللذان باشراه. أما بالنسبة إلى الغير » 
فهناك مانع من إعمال السيب فى الحال » فوجب أن يتراحى السبب حتى يقوم 
التسجيل بمهمته وهى إعلام هذا الغير بوقوع التصرف . ومن ثم لا يجوز » کأصل عام» 
فی نظام شهر شخصی أن يتراحى انتقال الملكية فيما بين المتعاقدين إلى وقت إجراء 
التسجيل» ولا انتقلنا إلى نظام الشهر العينى فى ناحية مته دو أن نحتاط للنواحى 
الاخرى . 


ولكن المشرع» في قانون التسجيل رفى قانون تنظيم الشسهر العقارى» نص صراحة 


على ان الملكية لا تتتقل إلا بالتسجيل حتى فيما بين المتعاقدين. يقال عادة إن هذه خططوة” 


أراد بها المشرع أن يحث التعاقدين على المبادرة إلى تسجيل عقودهم » فأرجا نقل الملكية 
فيما بين التعاقدين حتى يتم التسجيل. ولكن حتى يصل المشرع إلى مخقيق هذه الغاية 
يتحتم عليه أن يجعل الت العسجيل ذاته لا العقد هو الى ينقل الملكية. أا إذا جمل البيع هو 


0 رالتسجيل فى .نظام السجل العقارى يتم برجب عفد مجرد (5)۲1 عا30) » غير عقد البيع. 
فعقد الببح يئشئ التزاماً بقل الملكية › رالعقد انجرد أى .العسجيل هر الذى ينقلها تنفيذا لهذا الالتزامء 


ات 


الذى ينقل الملكية . وأرجاً مع ذلك نقل الملكية فيما بين المتعاقدين إلى وقت إجراء 
التسجيل ›» فمعنى ذلك أن التسجيل هو الذى ينقل الملكية فيما بين المحعاقد لا البيم(١),‏ 
ومعنى ذلك أيضاً أن المشرع يخلط بين نظامين متعارضين نظام الشهر الشخصى رنظام 
الشهر العيني ٠‏ . 

ما ونحن لا تزال فى تظام الشهر الشخصى > ولا نزال نعتبر البيع عقداً رضائياً هو 


أو إذا تقل البيع اللكية فلابد أن يكرن مسجلا ء ومن ثم يصح ابيع عفدا كايا لا يم إلا 
بالتسجيل » وهذه نظرية قد همجرت منذ عهد بعيد كما سبق القول ٠‏ 


۲ والواقع اننا نشك کٹیرا فى فائدة استحداث قانون التسجيلل وقانون الشهر لقاعدة انتقال الملكبة فيما 


لين التعاقدين بالسجيل مع البقاء في نظام الشهر الشخصى . فما دمنا فى هذا التظام مضطرين إلى 
التسليم بأن البيع لا ا هو سيب كسب الملكية » فان هذه القاعدة المستحدثة لا تترتب عليها 
أهمية كبيرة وأ كبر حطر يتعرض له المشترى المتقاعد عن التسجيل لا بزال هر خطر تصرف البائع إلى 
مشتر حر وسبق هذا إلى تسجيل عقده ء وهذا المخطر كما نرى لا يرجع إلى قاعدة انتقال اللكية 
فيماً بين المحعاقدين » بل إلى قاعدة انتقالها بالتسجيل فى حق الغير . 

أما انتغال الملكية بالتسجيل فيما بين المتعاقدين ٠‏ فلا تظهر أهميته العملية حقا إلا فى نظام 
الشهر العينى حيث التسجيل ذانه هو الذى ينقل اللكية ؛ فيجب أن يكون نقلها من وقت ابرلا 
السجيل سواء بالنسبة إلى الغير أو فيما بين المتعاقدين . 

ويؤيد ما تقول أن الناس لم تبادر إلى تسجيل عتودهم بعد صدور قانون التسجيل بأكثر ما كانو 
يفعلون قبل صدوره . ويقول الأستاذ أنور سلطان 2 ص ۲۱۹١‏ : «وعلاجاً لهذه الحالة أصدر المشرع 
عدة تشريعات لجأ فيها إلى طرق مختلفة لحمل الناس على تسجيل عقودهم» . ويقول ال 
محمود شوقى في كتاب الشهر العقارى علما وعملا (ص ۹ > ص ٠١‏ : «رلقد حاول الشارع 
منذ سنة ۱۹٤۲‏ أن يعالج كل نقص بعد قانون سنة 1۹۲١‏ » وذلك بقوانين وقرارات مختلفة أهمها 
٠ :‏ المرسوم يقانون الصادر فى أول نوفمبر سنة ٠۹۲١‏ بىخفيض الرسم النسبى الهصص على 
تسجيل بعض العقودء وذلك بجعله ۳ ونصف فى المائة بدلا من 1١‏ . وقد قصد المشرع بذلك إلى 
تشجيع جمهور المتعاملين على إجراء الشهر نظراً لا لاحظه من قلة الاقبال عليه رغم شدة الجزاء 
المحرتب على ذلك الإهمال . ۲ القرار الصادر فی ۲٢‏ مايو سنة 1۹۲١‏ والذى يقضي بقسجيل 
العقود التتالية ... )١(‏ القرار الصادر فى مايو سنة ۱۹١١‏ المنفذ بالقرار الصادر فى ١١‏ يوليو سنة 
۸ والمتمم بالقائون رقم ۲۸ لسنة ۱۹۲۸ وكلها تتضمن : (أرلا) وجوب خصيل رسم التسبیل 
عند التوثيق أو الصديق على التوقيع . انيا منع اناكم من إثبات تاريخ الحررات التى أوجب القانون 
شهرها ... (ثالفا) تنظيم الرقابة المفروضة على البيانات التي يجب أن تشتمل عليها العقود واجبة الشهر 
٠‏ القائون رقم ۳١‏ لسنة ۲ الذى حرم ايتداء من اول ينار سنة ۱۹١١‏ قبول تسجيل العقود 
التي تستند إلى ثيوت تاريخها قبل أول ينار سئة ٠۹۲۶‏ على وجود إمضاء أو حتم لإنسان توفى » 
نظراً لا لوحظ من شيوع التزور . () القرار الصادر فى ٠١‏ آبريل سنة ۱۹٤٤‏ الذى يقضى بعدم 
قبول العقود العرفية التي لم يشبت تاريخها قبل أرل ينابر سنة ٠١١١‏ كأصل للملكية فى اهررً 
الرضائية المقدمة للشهر إلا إذا كانت هذه العقود قد سبق أن تقدمت فی محررات تم شهرها؟ . 


EN ~ 


السبب القانونى فى نقل الملكية ”"» فلايد من إعمال البيع وإنتاج أثره فى الحال حي 
لا يحول دون ذلك مانع . وأكره هو نقل الملكية » فينبغى أن ينقلها فى الحال . ولكن ل 
كان نقلها يالنسبة إلى الغير يقتضى إعلام الغير بالبيع وهذه هى مهمة التسجيل» فقد 
وجب القول بأن انتقال الملكية لا ينفذ - وهذا أدق من القول بأن الملكية لا تنتقل - فى 
حق الغير إلا من وقت إجراء التسجيل . ولا كان نقلها فيما بين المحعاقدين لا يكون إلا 
بالفسجيل إذ جاء النص صريحاً فى ذلك » فقد وجب القول بأن انتقال الملكية فيما بين 
امتعاقدين يجب لتحقيقه إجراء التسجيل مطاوعة للنص. . ووجب القول فى الوقت ذاته 
بأن املكية بعد تسجيل البيع تنتقل فيما بين المتعاقدين من وقت تمام البيع لا من وقت 
التسجيل » مطاوعة للمبادئ العامة » ولطبيعة البيع الذى لا يزال هو السبب فى نقل 
املكيةء ولهمة التسجيل فى نظام الشهر الشخصى التى لا تزيد على إعلام الغير بوقوع 
التصرف ولا شأن لها فى العلاقة ما بين المتعاقدين"“ . مثل ذلك البيع مع خيار التعيين» 


(۱) وتقول محكمة النقض أن ة لا تنتقل بالك انما تق ن :ا 
وتقوا أن «الملكية لا تنتقل بالتسجيل وحده » وإنما تنتقل بأمرين : أحدهما أصلى 
أساسی وهر العقد الصحيح الناقل للملكية » رانيهما تبعى رهو التسجيل . وإذن فالعقرد الصوربة 

البنية على الغش والتدليس لا يصححها التسجيل؛ (نقض مدن ۳ يرنيه سنة ٠۹١١‏ مجموعة عمر 
رقم ٩۸‏ ص ۱۸۴). 

(۲) ويقترب الأستاذ جميل الشرقاوى كثيرآ من هذا الرأى عندما يذهب إلى أن التسجيل فى البيع يتصل 
بالسند لا بالعصرف ذاته » وأثره منحصر فى منح السند قوة إثبات الحق قبل الغير : وتخلفه يؤدى إلى 
سلب السند هذه القوة » أما التصرف نفسه فلا يتأثر بعدم التسجيل من حيث إتتاجه لجميع آثاره فيما 
بين المتعاقدين ومنها نقل الملكية . ويقول فى هذا الصدد : «وما دمتا نسم بتمام الانفاق على البيع 
وصحة التصرفات المكونة له فبل إتمام اللسجيل » فمعنى هذا أن تترتب أثار التصرف التی یتم بها 
البيع» بممنى أنه ينشا على عاتق المشترى العزام بالشمن وعلى البائح التزام بالتسليم والتزام بالضمان » 
ضمان فعله وفعل الغير . ولا فان تنفيذ هذه الالتزامات من جانب المشترى بالوفاء بالشمن ومن جانب 
البائع بالتسليم وفاء صحيح لالتزامات قائمة » رلا يستطيع البائع أن يطالب برد حيازة المبيع بحجة أن 
اللكية لم تنتقل لأن تسجيل العقد لم يتم . ومن هذا يبدو أنه لا مناص من التسليم بأن الكية تقل 
بين البائع والمشترى بمجرد التراضى » ذلك أن نص القانون على صورته الحالية لا يمكنه أن يمنع 
انتقال كل ميزات حق الملكبة للمشترى فى مواجهة البائع .... وأحكام محكمة النقض المصرية 


تفترض فى قضائها انتقال الملكية رغم عدم التسجيل » ولعلهاً تعبر عن ذلك فى قولها .. إن المشترى _ 


متصرف إليه » أى مشتر ويس دائناً عاديا » أى له أن بقعضى من البائع كل التزاماته . ويظهر هنا 
الاخاه بصورة أكثر جدية - لأنه يتعلق بترتيب نتائج على هذا الافتراض - فى قضاثها السابق على 
هذا الحكم بأن البائع إذا بنى فى عقار باعه بعد غير مسجل فهو بان فى ملك غيره ... ولذا فاتا 
تتساءل عن معنى عدم انتقال الملكية بين البائع والمشترى إلا بالتسجيل » ما دام المشترى يحص على 
كل ميزات حق الملكية فى مواجهة البائ . ويدو أن واضعى هذا الحكم لم يفكروا كثيرآ فى معنا 
من هذه الناحية » وإنما كان قصدهم بوضعه على هذه الصورة إظهار قصد المشرع إلى التشدد فى 
طلب التسجيل » لا لوحظ من إهمال المصريين القيام يإجراءات التسجيل»؛ (الأستاة جميل الشرقاوى 
فی رسالته فی نظرية بطلان التصرف القاتوتی ص ٠١۹‏ هامش رقم ١‏ = وأنظر أيضا كتايه قى ابيع 
ص ٠١١‏ وهامش رقم ١‏ من هذه الصغحة ) . 


-Y-. 


)١(‏ ولا يعترض على هذا العمغيل بأن السجيل إجراء قانونى وليس شرطا واففا برجع إلى الإرادة ؛ بيبا 


ففى هذا البيع التز البائم أن ينقل ملكية أحد شيئين يختاره المشترى » فوجب التريص 
فغی م ابائع 7 
حتى يعم إجراء الاختيار » وهو إجراء يقابل إجراء التسجيل فى بيع العقارء اا 
اتتقلت الملكية إلى المشترى ولكن من وقت لايع لا من وقت إعمال الخيار ° . 


وإذا كان المشرع قد قصد أن يحث الناس على الميادرة إلى تسجيل عقودهم » فنص 


على وجوب التسجيل لانتقال الملكية حتى فيما بين التعاقدين» فان الواجب إعمال النص 
»> ولكن يجب فى الوقت ذاته التوفيق بينه وبين النظام القانونى فى مجموعه › ولا يتم 
للمشرع قصده كاملا إلا إذا انتقل إلى نظام الشهر العينى » فأدخل السجل العقارى. 


خيار المشترى شرط واقف » يرجع إلى الإرادة . فقد بينا فى الجزء الثالث من الوسيط أنه لا يجوز ان 
يكف الخيار فى الالتزام التخییری بأنه شرط واقف » وقلنا فی هذا الصدد ما ياتى : ولا يجوز أن 
يكيف الالتزام التخییری بان کلا من ماله التعددة راجب الأداء معلا على شرط اخميار ؛ وقد كان 
بعض الفقهاء الفرنسيين يذهيوت إلى ذلك . ذلك أن الالترام اعلق على شرط راقف قد علق على أمر 
غير محقق الحصول ما الاحتيار قى الالتزام الخييرى = انيار محل ما > فهو أعر قق لال من 
حصوله. وذا هو لم يحصلل ممن له حق الاختيار بالذات » فإنه لايد حاصل ممن أفامه القانون مقامه ؛ 
القاضى فى حالة م إذا كان الخيار للمدين » ودين فى حالة ما إذا كان الخيار للدائن؛ (الوسيط 
جزء ۳ فقرة )۸٩‏ . وقلنا فى مكان آخر : «وأيا كان العخص الذى بثبت له حق الخيار ؛ فإنه متي 
أعمل حقه واخقار امحل الواجب الأداء على انحو الذى قدمتاء » صار هذا الحل وحده هو محل 
لرام ويستتد هذا التميين بار رجعى إلى الماضى .. وليس هذا الاستتاد إلى المأضى برجع إلى أن 
المل العين كان محلا للالتزام معلقاً على شرط واقف هو أن يقع عليه الاحغيار ء فقد قدمنا أن 
الالعزام التخييرى ليس بالتزام شرطی ٠.‏ ونما برجم الاستناد إلى أن لمل الذى عین کان د البداية 
محلا للالتزام» إلا أن هذه الحلية كانت شائعة بينه وبين الال الأولى » فبتعميينه تركزت الحلية فيه ٠.‏ 
ويترتب على هذا الأثر الرجعى ... (۲) إذا كانت محال الالتزام التخيير قل ملكية أشياء متعددة ؛ 
ووقع الاختيار على شيع واحد من هذه الأشياء » وكان تقل الملكية يتم بمجرد نشوء الالتزام كما فى 
امقول المعين بالذات» فإن ملكية الشىئ الذى وقع عليه الاختيار تعثبر قد انغقلت منذ نشوء الالتزام لا 
منذ إعمال حق الخاره ريعتبر الدائن مالكاً للشئ منذ البدايةه (الوسیط جره ۳ فقرة 0۷ ر 

وا يقاس دور التسجيل بدور الإفراز فى نقل ملكية الشىئ غير ا معين إا بالنوع » فیقال کما ان 
الإفراز بنقل الملكية من وقت تمامه لا من وقت المي فكذللك التسجيل (أنظر فى هذا المعنى الأستاة 
عبدالنعم البدراوی فقرة ۲۰۷ ص ٤‏ - ص )۴٠١‏ ذلك آن التسجیل إنما یكون فى عقار مسین 
بالذات ٠‏ فلم تستعص طبيمته على أن يكون نقل اللكية فيه بين النعاقدين من وقت العقد؛ ور 
تقرر فى خيار التعيين حيث كل من الشيئين معين بالذات . ما فى الإفراز فالشئ غير معين بالنوع ؛ 
فطبيعته نستعصى على أن تنتقل ملكيته إلا من وقت القعيين » إذ الملكية لا تنتقل إلا فى شئ معين 
بالذات . 

ونرى من ذلك أن المشترى غير المسجل ليس مجرد دائن عادى» بل تسميه محكمة النقض 
المشترى أو المتصرف إليه . ويصف القضاء الختلط حق هذا المشترى باه حق مضاف إلى العقار 15ا|) 
( 44 تمييزاً له عن سحض الحق الشخصى {jus in persona)‏ › تق ریب لە 
من الحق العینی (۲۵۳0 1١‏ 05]) . 
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وعندئذ يكوت التسجيل لا البيع هو الذى ينقل اللكية › ولا تنتقل إلا من وقت إجراء 
التسجيل» سواء بالنسبة إلى الغير أو فيما بين المتعاقدين . 

كل هذه الاعتيارات قد واجهت الفقه والقضاء فى مصر » فأحسا وجوب العمل 
بالنص» وهذا حق . ولكنهما كانا مدركين أن البيع ظل على طبيعته من عقود التراضىء 
ولم يصبح عقداً شكاياً يتم بالعسجيل. واقتضى هذا أن يترتب على البيع جميع آثاره 
ومنها نقل الملكية» ما لم يحل دون ذلك طبيعة التسجيل رمهمته. فواجه الفقه والقضاء 
المسائل التى لا يقوم يها هذا الحائل » والتى يتعين فيها القول بأن الملكية تنتقل فيما بين 
المتعاقدين من وقت البيع لا من وقت التسجيل» ففى بعضها وصلا إلى هذه التتيجة» 
ولكنهما التمسا للوصول إليها طرق اُحری استمداها من طبيعة البيع ذاتهاء وكان فى 
وسعهما ما دام قد سايرا طبيعة البيع أن پلتزماها إلى النهايةء وأن يقولا بأن البيع هو الذى 
نقل الملكية فيما بين المحعاقدين فوجب أن يدقلها من وقت تمامه لا من وقت إجراء 
النسجيل. وفى مسائل أخرى اضطرب الأمر» وغلب ظاهر النص على طبيعة الروابط 
القانونيةء فامجه الفقه ؤالقضاء الجاهاً يتعارض مع طبيعة البيع ومع مهمة التسجيل فى 
نظام الشهر الشخصى . 

0 - القول بالأثر الرجعى لا يتعارض مع نصوص القانون: ولا يقتصر القول بالأثر 
الرجى على أنه هو القول الذى يتفق مع القواعد العامة على النحو الذى بسطناه » بل هو 
لا یتعارض مع نصوص القانون» فليس فى هذه النصوص نص یمنع من من الاخذ به. 

فالادة الأولى من قانون التسجيل تنص على أن «جميع العقد الصادرة بين الأحياء.. 
والتى من شأنها إنشاء حق ملكية أو حق عينى آخر أو نقله أو تغييره أو زواله .. يجب 
إشهارعا بواسطة تسجيلها .. ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المدا ر إلیها لا تنا 
ولا تتتقل ولا تعنیر ولا تزول لا بین التماقدین ولا بالنسبة لغیرهم 1 . اص بوجب تسيل 
عقد البيع؛ ويرتب على عدم تسجيله أن اة لا تقل لا بين التعاقديء ولا بالسبة إل 
الغير. ويؤحذ من ذلك أن الع إذا سجل» انتقلت اللكية به فيما بين المتعاقدين وبالئسبة 
إلى الغير. هذا كل ما ورد فى النص صراحة أو دلالة. ولم يعرض النص لتحديد الوقت 
الى تقل فيه اللكية إة ما جل اليح . فوجب أن نرجع فى ذلك إلى مهمة التسجيل 
فی نظام الشهر الشخصى»› وإلى طبيعة البيع بعد صدور قانون التسجيل. فمهمة التسجيل 


مدد الوقت الذى تنقل فيه الملكية بالنسبة إلى الغير» ولا يمكن أن يكون إلا وقت إجراء. 


التسجيل . وطبيعة البيع مخدد الوقت الذى تنتقل فيه الملكية فيما ب بين التعاقدين» فما 


٠‏ أنظر مثلا ما يقول الأستاذ جميل الشرقاوى : «ونحن نعتقد أن مؤيدى فكرة الأثر الرجعى للتسجيل 
يعبرون بهذه الفكرة عن إحساس بمشل ما جعلنا نقول إن العقد غير المسجل ينقل فى الواقع الملكية 
إلى المشترى فى العلاقة بينه وبين البائع . والدليل على ذلك أنهم يريطون بها تفسير حق المشترى فى 
لشمار وريم ناء أو الغراس فى المقار ابيع على البائع » وهى أحكام لا تبرر فى اعتقادتا إلا مع 
التسليم بالملكية للمشتری ۲ (الاسعاذ جمیل آشرقاری فی الییع م 0٩٩‏ هامش رقم ۲) . 
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دامت اللكية تنتقل بالبيع وجب أن تنتقل عند تمامه» ولا خول مهمة التسجيل دون 
ذلك. 

وبالرغم من أن الرى الذى نقول به كان قائماً فى الفقه وقت صدور قانون تنظيم 
الشهر العقارى » فان هذا القانون قد صدر وهو لا يكاد يختلف فى صياغته عن قانون 
التسجيل» ولیس ی نصوصه ما يتعارض مع القول بالأثر الرجعى . فقد نصت للادة 
التاسعة منه على أن «جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية 
العقارية الأصلية ار قله ار أو تغييره أو زواله .. يجب شهرها بطريق التسجيل .. ويترتب على 
عدم التسجيل أن الحقوق المشار إلیها لا تشاً ولا تنتقل ولا تتغیر ولا تزول › لا بین ذوی 
اعات رلا بال إا عم 

صدر المقنين المدنى الجديد بعد صدور قانون تنظیم الشهر العقارى › فنصت 
الفقرة الأرلى من الادة ۹۳١‏ من هذا التقنين على أنه «فى المواد العقارية لا تنتقل الملكية 
ولا الحقوق العينية الأخرى » سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان فى حق الغيرء 
إلا إذا روعيت الأحكام امبينة فى قانون تنظيم الشهر العقارى؛ . وجاء فى المذكرة 
الإيضاحية لمضروع التقین المدنى فى هذا الصدد ما يأتى : «أما فى العقار فلا تتتقل 
الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى » حتى فيما بين المحعاقدين » إلا باشل . ولکن 
متى تم التسجيل تعتبر الملكية منتقلة » فيما بين المتعاقدين » من وقت العقد لا من وقت 
التسجيل » لأن سبب نق الملكية هو العقده ٠‏ . 

۷ - انيا - نقل الملكية بالنسبة إلى الغير - هل يشترط حسن النية فى المشترى 
الذى سجل عقده أولا - نظرة عامة : قدمنا أن انتقال الملكية بالنسبة إلى 
بالتسجیل ومن وقت إجراء الفسجيل . فلو أن شخصاً باح عقارآً بملوكا له لمشتر ثم 

نفس العقار لمشتر ثان »> وسجلل المشترى الثاني قبل أن يسجل المشترى لا 
الشتری الثانى يعتبر الأول من الغير(٠)‏ ومن ئم لا تنتقل إليه الملكية إلا من وقت تسجيل 

عقده . ولا كان الشترى الانى قد سجل عقده أرلا ققد انتقلت إليه اللكية ۽ فلا یمکن 
بعد ذلك أن تنتقل إلى المشترى الأول حتى لو سجل عقده بعد ذلك » ولهذا يفضل 
اللشترى الفانى فى هذه الحالة على المشترى الأرل . ونری من ذلك انه إذا اشترى 
شخصان متعاقبان عقاراً واحداً من مالکه » کان أسبقهما تسجیلا هو المفضل »> فلا 
یسری فى حقه البيع امتأحر فى التسجيل ولو كان هذا البيع سبق فى التاريخ الغابت(۳) . 


(1) مجموعة الأعمال التحضيرية 1 ص ۳٤۱‏ . 

(۲) وقد قدمتا عند الكلام في التقنين المدنى السايق كيف يكون مديد الغير فى القسجيل (أنظر آنفا 
فقرة ۳1۹) . 

(۳) ويشترط فى التفضيل بحسب أسبقية التسجيل أن تكون التصرفات الحمارضة صادرة من شخص واحد 
هو الالك » وأنها جميعا تصرفات صحيحة افذة . فاذا صدر تصرف من الالك » فضل ولو لم يسجل 
على تصرف من غير امالك ولو سجل » ولكن المشترى من غير امالك يملك بالتقادم الخسى إذا = 


“£19 


ويخلص من ذلك أن المشترى لعقار إذا بادر إلى تسجيل عقد شرائه فلم يسبقه أحد » 
تنتقل إليه الملكية » حتى بالنسبة إلى شخص إاشترى نفس العقار قبله . فهل هذه القاعدة 
مطلقة » أر هى مقيدة بحسن نية المشتری الذى سجل أولا؟ يمكن أن نتصور فى هذه 
المسألة حاولا ثلاثة : 

(الحل الأول) أن يشرط فى صحة التسجيل أن يكون المشترى حسن. النية » فلا 
یکوت وقت أن اشترى عالا بالتصرف السابق . فإذا كان عالماً يه لم يكن حسن النية » 
ومن ثم لا يستطيع التمسك بتسجيل سنده ولا . 

(والحل الثانى) ألا يشترط حسن النية فى التسجيل» ويكفى اشتراط عدم التواط». 
فيفضل المشترى الذى سبق إلى تسجيل سنده حتى لو كان وقت أن اشترى عالً 
بالتصرف السابق» ما دام غير متواطئ مع البائع على الإضرار با لمشترى الأول الذى تأخر 
فى تسجيل عقده. أما إذا كان معواطعا مع البائع » فانه لا يستطيع الممسك بتسجيل 
سنده. وهذا الحل يجعل للتسجيل قوة كبر من القوة التى يجعلها له الحل الاول . 

(والحل الثالك ) ألا يشترط فى صحة التسجيل لا حسن النية ولا عدم التواطو 
فيفضل المشترى الذى سبق إلى تسجيل عقده» حتى لو كان وقت أن اشترى le‏ 
بالفصرف السابق» وحتى لو كان متواطفاً مع البائع على الإضرار با لمشترى الأول. ويرجع 
المشترى الأول الذى فاتته ملكية العقار بالتعويض على البائع» ريرجع على المشترى الثافى 
أيضا بالتعويض إذا كان متواطاً مع البائع. ولكنه لا يستطيع أن يستخلص لنفسه ملكية 
العقار» فقد حلصت ملكيته للمشترى الثاني بالتسجيل. وهذا الحل يجعل التسجيل فى 
أعلى مراتبه من القوة» فيكاد يدانى فى قوته التسجيل فى نظام الشهر العيني. ولا يجوز فى 

هذا الحل الأخير للمشترى الأول أن يطعن فى البيع المسجل إلا بالدعوى البولصيةء إذا 
توافرت شروطها . فيجب إذن أن يكون البائع معسرا» ونفرض لتصور ذلك آنه کان لا 
يملك إلا العقار الذى باعه» فلم يعد عنده مال للوفاء بتعویض المشترى الأول. فى هذه 
الحالة يستطيع المشترى الأول» وهو دائن لابائع بالتعويض» أن يطعن فى البيع المسجل 
بالدعوى البولصية» فيجعله غير نافذ فى حقه. ولكن العقار لا تخلص ملكيته للمشترى 
الأول» ولا يستطيع إلا أن ينفذ عليه بالتعويض الذى لهء فيأخذ التعويض من لمنه بعد بيعه 


فى المزاد الجبرى» ويزاحمه فى هذا الشمن دائنو البائع الآخرون وفقاً للقواعد المقررة فى ٠‏ 


الدعوى البولصيةء وهكذا نرى أن للفسجيل فى هذا الحل الثالث أكبر مراتب القوة» فهو 
حتى إذا طعن فيه بالدعرى البولصية وأصبح غير نافذ فى حق المشترى الأول» لم تخلص 
لهذا المشترى ملكية العقار» بل لا يكون له عليه إلا حق التنفيذ بالتعويض على الوجه 
الذى قدمناه . 


= كان حسن _التية . وإذا سبق إلى التسجيل تصرف باطل أو صورى » فضلل عايه التصرف الصحح 
التفاذ ولو سجل بعد فلك . 


“E 


ويخلص من ذلك أن هناك تدرجا فى قوة التسجيل بحسب الحل الذى يؤخذ به. 
فأضعف ما يكون التسجيل عندما يشترط فى صحته حسن نية المشترى . ثم يتدرج فى 
القوة إذا لم يشترط حسن النية » ولكن اشترط عدم التواطؤ . وأقوى ما يكون التسجيل إذا 
لم يشترط لا حسن النية ولا عدم التواطؤ » فلا يبقى إلا الطعن فيه بالدعوى البولصية إذا 
كان البائع معسراً » ولا تخلص للدائن ملكية العقار فى هذه الحالة » بل لا يكون ل إلا 
قا التفي ٠‏ 

فأى رأى من هذه الآراء الفلاثة هو الواجب الأخذ به ؟ يختلف ذلك ياختلاف 
العهود الغلاثة : عهد التقنين المدنى السابق وعهد قانون التسجيل وعهد قانون ننظيم 
الشهر العقارى. 

۸ - شرط حسن النية فى عهد النقنين المدنى السابق - احالة : وقد قدننا أن 
الرأى الراجح فى عهد التقنين المدنى السابق هو اشتراط حسن الئية فى المشترى لصحة 
التسجيل » وبينا أسانيد هذا الرأى » وأنه يعتمد على نص صريح في التقنين المدنى السابق 
هو نص الادة ۳١٠/۲۷٠‏ من هذا التقنين وجرى على الوجه الآتى : «لا تنعقل ملكية 
العقار بالنسبة لغير التعاقدين من ذوى الفائدة فيه إلا بتسجيل عقد البيع كما سيذكر 
بعد » متى كانت حقوقهم مبنية على سبب صحيح محفوظة قانوناً » وكانوا لا يعلمون 
ما یضر بها» . وذکرنا أن هذا الرأی کان ينازعه رى آخر يذهب إلى عدم اشتراط 
حسن النية» والاكتفاء باشتراط عدم التواطؤ . بل كان هناك رأى متطرف » ما لبث أن 
هجر » يعتد بالتسجيل إلى أقصى حد » فلا يهدره ولو كان المشترى سيئ النية » بل ولو 
کان متواطاء ما دام عقد شرائه عقداً جديا » فان کان عقداً صوریاً لم یکن له وجرد ولا 
یعتد به حتى لو سجل . ونكتفى هنا بالإحالة إلى ما سبق أن بسطناه فى كل ذلك . 

والرأى الراجح من هذه الآراء الثلائة » وهو الرأى الذى يذهب إلى اشتراط حسن 
النية لصحة التسجيل » ينزل بالتسجيل إلى إضعف درجة من القوة كما سبق القول ٠‏ 

4 - شرط حسن النية فى عهد قانون التسجيل: أما فى عهد قانون التسجيل» 
فقد استبعد لأول وهلة الرأى الأول الذى يشترط حسن النية لصحة التسجيل» حتى برتفع 
التسجيز إلى درجة أقوى ما كان عليه فى عهد التقنين المدنى السابق. وأمكن اسنبعاد 
هذا الرأى الأول بحجة من ظاهر النص» فقد كانت المادة الأولى من قانون التسجيل لا 
تذكر شرط حسن النية كما كانت الادة ۳١١/۲۷١‏ من التقنين المدنى السايق لا تذكر 
هذا الشرط . ثم تأنى المادة الثانية من قانون التسجيل» وهى التى تعرض للحقوق والأحكام 
الكاشفة عن الحقوق العينية .فتشترط فى التسجيل ألا يداخله التدليس» إذ تقول فى الفقرة 


() والنص الفرنسی لعبارۃ ولا یعلمون ما یضر بھاء‌ھو › کہا قدا : 0 qui sont deê b01 7e‏ . 
أنظر آنفاً فقرة ۲1۹ . 


EY 


الغانية منها : «فاذا لم تسجل هذه الأحكام والندات» فلا تكون حجة على الغير» كما 
أنها لا تكون حجة كذلك رلو كانت مسجلة إذا داخلها التدليس». فاستخلص من عدم 
اشتراط حسن النية فى العقود المنشئة واشتراطه في العقود إلكاشفةء أن حسن النية غير 
مشترط لصحة تسجيل البيع (7. ولكن بى الرأيان الآخران يتنازعان القضاء والفقه. 
فرأى يذهب إلى أنه إذا كان لا يشترط حسن النية لصحة التسجيل» فانة يشترط عدم 
التواطۇ ٠١‏ . ورأى آحر يذهب إلى أن قانون التسجيل قد قضى على نظرية التواطؤ» فيجب 
تفضيل المشترى الثانى الذى سجل أولاء حتى لو كان شيئ النية» وحتى لو كان متواطا 
مع البائع 0 


(۱) اتناف مصر ۱۲ فیرایر سنة ۱۹۲۸ امحاماة ۸ رقم ٤۷٤‏ ص ۷۷٥‏ - ۲۸ مايو سنة 1۹۲۹ 
الحاماة ۹ رقم E E ٥۹۵‏ اسناف مختاط ۲۸ دیسمبر سئة ۱۹۳۷ 8 ۰ ص ۷4 ¬۸ 
فبرایر سنة ۱۹۳۸ م ۰ ص ۱۲۳ - ۱۹ دیسمبر سنة ۱۹۳۳ م ٩۲‏ ص ۰ = ۱۹ مارس سنة 
op 4‏ ص ۱۹٩‏ - ۱۸ یونیه سنة ۱۹٤۰‏ م ٥۲‏ ص ۴٠٤‏ - الأستاذان أحمد جيب 
الهلالى وحامد زكى فقرة ۴- الأستاذ محمد كامل مرسى فقرة -٠٠١‏ ومع ذلك أنظر استتناف 
مختاط ۱۲ ينابر سنة ۱۹۳۲ م٤‏ ص١٠٠‏ (وقد اشترط هذا الحكم حسن النية لصحة التسجيل) . 

(۲) ویستند اأصحاب هذا الرأى إلى أنه ما يجافى العدالة ألا يكون للتواطؤ جزاء » وإلى أنه يجب الرجوع 
إلى القراعد العامة فيما غمض فيه قانون التسجيلل وهذه القواعد لا تقر الأعمال المنطوية على التواطؤ 
وإلى أن الم ذكرة الإيضاحية لقانون التسجيل لم تقصد أن تقول إن هذا القانون قد أراد القضاء على 
نارية التراطز وإنما فصدت أن تقول أنه قد حسم التزاع فيما يتعلق بحسن النبة وسوء ية » وإلى أنه 
لا يتفن مع اطق أن يكون حق المشترى بعقد غير مسجل سليماً فى مواجهة البائع ثم يصبح بعد 
تواطؤ الغير مع البائم حقا مسلوب القوة : حكم الدوائر الحتمعة نمكم استشناف مصر فی ۲۴ ديسمبر 
نة ۱۹١۷‏ الجموعة الرسمية ۲۹ رقم ۲۱ ص ٤٩‏ - استعناف مصر ۲۲ مايو سنة ۱۹۲۷ الحاماقر 
۸ رقم ۲۳۱ ص ۳۰۸ - ۲١‏ دپسمبر سنة ۱۹۲۸ الحاماة ٩‏ رقم ٥٠١‏ ص ۷١‏ - ۲۸ مايو سنة 
۹ احاماة رقم ۵ ص ۱۰۹۲ - ۲۵ آبریل سنة ۱۹۳۲ انحاماة ۱۳ رقم ۱۲۲ ص ۹۲ 
۷ آبریل سنة ۱۹۳۲ المحاماة ١١‏ - رقم ٤‏ ص ۳۰۲ - ۱١‏ دیسمیر سنة ۱۹۳١‏ الاماة ١١‏ 
رقم ۲۹۳ ص 1۰٤‏ = ۲ فبرایر نة 1۹۳۷ الجحمرعة الرسمية ۲۸ .رقم ٠۳۳‏ - استغناف مختلط 
£ مایو سنة ۱۹۲۷ TON eT‏ ینایر سنة ۱۹۳۳ م ص ۰ - ۲۸ دیسمبر 
سنة ۱۹۳۷ م ۰ه ص ۷٤‏ - ۲۳ نوفمبر سنة ۱۹٤۸‏ م 1۱ ص ٠٠١‏ 

وانظر الأستاذ عبدالسلام ذهنى قى الغش رالتراطؤ والتدليس فى التسجيل - الأسغاذ أنور سلطا 
فقرة ۱۸۲ ص ۲۱۳ هامش رقم ۳ وص ۲۱۹۷ = ص۲۱۸ . 

(۳) ویستند أصحاب هذا الرأی إلى أن ق ن العسجيل قد أبقى على نظرية التواطۇ قى العقود الكاشغة 
وأغفلها فی العقود المنشعةء وإلى أن المذكرة الإيضاحية لقانون التسجيل صرحت باته يراد 
الاعات العديدة فى الفصل فى مسائل حسن النية وسوء النية» وإلى أن قانون التسجيل قد 
حطوتين لإدحال نظام السجل العقارى فجعل انتقال اللكية' بين المتعاقدين مرتيطاً بالتسجيل وحده 
وقضي على نظرية سوء النية والتواطؤ وإلى أن الشترى الثانى يتعامل مع البائع ولا يزال مالكا للميج ٠‏ 


وإلى آنه لا محل للتمسك بالمادة ۳٤۱/۲۷۲۰‏ مدنى سابق لأن قانون التسجيل قد نص فى الادة ٠١‏ 
منه على إلغاء “كل نص يخالف أحكامه. أنظر من هذا الرآی: استتاف مصر ۲١‏ ديسمبر منة ٠۹۲۸‏ 


> 


الحاماة ٩‏ رقم ٠۰‏ ص٠۷‏ - ۲۷ مارس سنة1۹۲۹ امحاماة ٩‏ رقم۳۹۹ ص٤۳٦‏ - ۱۶ دیسمیر 


~EA- 


وقد أخذت محكمة النقض بهذا الرأى الآخحرء وقضت بأنه لا يشترط لصحة 
التسجيل لا حسن التية ولا انعدام التواطؤ فاذا تصرف الالك › بعد تصرف سابق صدر 
منه دون أن يسجل» لشخص آخر » «فانه يتصرف فيما يملكه ملكا تاماً . فاذا أدرك هذا 
الشخص الآخر وسجل عقده قبل تسجيل عقد المتصرف إليه الأول » ققد خلصت له - 
بمجرد تسجيله - تلك الملكية العينية التى لم يتعلق بها حق ما للأول » حتى ولو كان 
المتصرف والمتصرف إلى الثانى سيئ النية متواطفين كل التواطؤ على حرمان المتصرف إلى 
الأول من الصفقة . وإذن فلا يقبل من أى أنسان لم يكن عقده مسجلا ناقلا املك فعا 
إليه أن ينازع من آل إليه نفس العقار وسجل عقده من قبله مدعيآ أن له حقاً عينياً على 
العقار يحتج به عليه »> كما أنه لا يقبل مطلقا الاحتجاج على صاحب العقد المسجل 
الذى انتقلت إلى الملكية فعلا بتسجيله لا بسوء نية المحصرف ولا بالتواطوه .)١(‏ فارتفعت 
محكمة النقض » بهذا الرأى الذى اعتنقته » بالتسجيل إلى أعلى عرتبة من القوة . ولكن 
ان قا هذا e‏ الأول » الذى تواطأً البائع والمشترى الثانى على 
لإضرار يحقه » يصبح محروماً من الحماية . لا يستطيع هذا المشترى حقا أن يتعرط 
للتسجيل فيبطله للتواطؤ . ولكن يستطيع أن يطالب باع بتعریش ویتقاضاء ما عند من 
مال » إن كان البائع موسراً . فاذا كان معسرا وكان البيع المسجل هو الذى سبب الإعسار 


= سنة ۱۹۲۹ المحاماة ۱۰ رقم ۱۵۴۳ ص ۳۰۵ = ۱۹ فبراير سنة ۱۹۳۰١‏ الحاماة ١١‏ رقم ٠١١‏ - 

ص ۲٣٤٢‏ - ۱۲ نوفمبر سنة ۱۹۳١‏ الحاماة ۱١‏ رقم ۴۴۰ ص ۷۰١‏ - استفناف أسيوط ٠١۷‏ 
ديسمبر سنة ٠۹۳١‏ المجموعة الرسمية ۳۲ رقم ٠١‏ . 
وانظر الأستافين أحمد جيب الهلالى وحامد زكى فقرة ٠٠۹‏ - الأستاذ أحمد أمين فى شرح 
قانون العقوبات القسم الخاص ص ۷۳۹ . 

وأنظر فى عرض الرأيين : الأستاة أنور سلطان فقرة ۱۸١‏ - الأستاذ محمد على إمام فقرة ٠١۹‏ 

ص ۲۷۸ - ص ۲۸۲ - الاأستاذ محمد کامل مرسی فی شهر التصرفات فقرة ٠۹١‏ وما بعدها - 
الأستاذ عبدالفتاح عبدالباقی فقرة ۱۰۲ ص ۱٦١‏ - ص ۱۹۷ - الأستاذ جميل الشرقارى ص 
۳ = ص ۲۷١‏ - الأستاذ عبدالمنعم البدراوی ففرة ۲٠١‏ - فقرة ۲١۷‏ . 

۱( قن مدتی ۱۲ ديمسبر سنة ٠۹١١‏ مجموعة عمر ١‏ رقم ۳۰۸ ص ٩۹۷٩‏ . ویقول نفس الحکم 
ضا ما یی : ١ولا‏ يجوز التحدى بعبارة سرع النية أر حسنها أر العلم أو عدم العلم المشار إليهما بالمادة 
۰ وغیرها من مواد القانون المدنى » لأن هذه المادة مؤسسة على مبداً القانون المدنى الذى كان 
يرتب تقل ملكية البيع بين المتعاقدين على مجرد الإيجاب والقبول » وهذا الميدأً قد قضت عليه الفقرة 
الاخیرة من المادة الأول من قانون التسجيل قضاء نهائيا » كما نصت الادة ٠١‏ من هذا القانون على 
إلغاء كل تص يخالفه » وإذن فتلك الادة )۲۷١(‏ قد نسخها قانون التسجيل ولم يعد حكمها باقيا ٤‏ 
والدعری البولصية المشار إليها بالادة ٠٤١‏ من القائون المدنى هى دعوى شحصية برفعها دائن لإبطال 
تصرف مدینه الحاصل بطري التواطؤ لاإضرار به وحرمانه من إمكان التنفيذ بدينه على الملك اصرف 
قيه والذی کان يعتمد عليه الدائن لضمان استداده بحقوقه » وليس من نتائج هذه الدعوى تثبيت 
ملكية المدعى لا يطلب إبطال التصرف فيه . 


EA 


او زاد فيه » جاز للمشترى الأول أت يطعن فى البيع المسجل بالدعرى الولصية ولکن لا 
لتثبيت ملكيته فى العقار المبيع» بل للتنفيذ عليه يض المستحق له ()» ویزاحمه فی 
تمن العقار دائنو البائع الآخرون على النحو الذى قدمتاء "). 


(۱) قارن الأستاذ نور سلطان فقرة ۱۸۲ ص ۲۹۸ ٠ 1 ٠‏ 

( وقد قت محكمة اسيناف أسيوط فى هذا امعنى بأنه يجوز للمتصرف إليه الأرل بعقد غير مسجل 
أن یرفع دعوی عدم نفاة العقد الثانى ء إذا توافرت شرائط الدعوى البولصية» على اعتبار أنه دائن عادى 
من حقه ان يیطل العصرف المغقر لدينه ليستطيع استرداد الشمن الذى دفعه والحصول على التعويات 
التی يستحقها. على أنه بلاحظ أن الغرض من هذه الدعوى ل يمكن أن يكون بطلان التصرف الثائى 
کیحل محله التصرف الأول غير المسجل » قاف الدعوى إذا كانت تهدف إلى هذا الغرض تعتبر ايلا 
على مخالفة قائون التسجيل» فضلا عن أن الدعوى البولصية فى الواقع لا تهدف إلى بطلان 
القصرف» وانما تهدف إلى الحد من سريانه فى حى الدائن الذى يعضرر من أثر التصرف فى مال 
مدينه . فاذا وجد فى ها الال ما يفى يدينه زالت الحكمة فيها وأصمبحت غير مقبولةء وهى ليست 
خماصة بدائن واحد بل بستطيع جميع الدائنين العاديين 


أن يشتركوا فيها وأن بتقاسموا المال الى 
یرجم إلى مدينهم ١(‏ يونيه سنة ۱۹٤۸‏ الجموعة الرسمية ٤٩‏ رقم ۲ ص .)٤١‏ ثم قضت محكهة 
النقض أخيراً بأنه إذا حخققت الشروط امقررة للطعن بالدعرى البولصيةء فان مؤدى ذلك أن تعود ملكية 
العين المتصرف فيه إلى اليائع» ويكون من حق المشترى الذى يسجل عقده بوصفه دائ لمن التتفيذ 
علیها جبراً استيفاء لدینه. ولیس من سأن هذا التنفيذ أن يعود هذا المشترى إلى بعث عقده الابتدائى 
ومطالبته الحكم» بصحنه ونفاذه لأن اللكية نكون قد انحقلت بالتسجيل إلى المشترى الذى سجل ٠‏ | 
ده محملة بحق المشترى الذى لم يسجل بوصفه داثنا للبائع» وليس للدائن فى مقام التنفيذ بلي ٤‏ 

أن يطالب بملكية العقار الذى يجرى عابه التنفیذ (نقض مدنی ۲ بونيه سنة ٠١٥٩‏ مجموعة أحكام 
النقض ١‏ رقم ۸ ص .)۱۱۸١‏ وقضى نفس الحكم بأنه متى كان الواقع فی الدعوی ہو أت 
طلبات المشترى الذى لم يسجل عقده أمام محكمة الموضوع قد خددت بصفة أصلية واستقرت على 
التمسك بطلب ابعلال القصرف الصادر من البائع إلى المشترى الذى سجل عقده تأسيسا على الادة 
۳ من القانون المدنى القديم» فان إضافته إلى ذلك طلبا آخر هو الحكم بصحة وتفاة عقده لیس 
من شانه إهدار الطلب الأصلى فى الدعرى وهر إبطال التصرف المؤسس :على الدعاوى البولصيةء ر 

وتكون الحكمة إذا أعتبرت الدعوى مفاضلة بين عقدين جرد هذه الإضافةء وأعملت حكمها على ما 3 
بين الطلبين سن تفاوت فى الأثر القانونى لكل منهما دون أن تعرض لبحث طلب إيطال التصر ‏ 
استتلالاء قد حالشفت للقانون (نفس الحكم السابق) . وكانت محكمة النقض قد قضت قبل ذلك :؛ 
والدعرى البولصيةء لأن كلا من ع 
رقم ۷٦‏ ص ٤۲۰۹‏ 


باه ا يجوز 
الدعويب 


البوليسية على النحو الذى بسطدا 
شخصی يرمى إلى تملك المبيع » فمال هذا الحق هو 
تشرع الا لحماية الحقوق الفخصية الى لا يقصد بها 
إلا مطالبة البائعم بالشمن المدفوع له من المشترى الثاني 
مجلة مصر المعاصرة نة ٠۹1۸‏ ی 


¥. 


ولم تهدر محكمة النقض العقد الذى سجل أرلا إلا فى حالة ما يكون عقداً 
صورياً. فهر عند ذلك لا وجود له ولا یعتد به (1(65). 


عالإيطالى ¬ أنظر مقالا للاأستاذ كاديمينوس فى مجلة مصر العاصرة سنة 1۹۱۸ ص ٤١۷‏ > 

برتاردی فی مجلة مصر المعاصرة سنة 1۹۲۲ ص ۲١٠‏ - وانظر الأستاذين أحمد جيب الهلالى 

وحامد زکی فقرة ۲۷۲ ص ۲۷٢‏ هامش رقم 1) . 
أا محكمة النقض الفرنسية فتقضى بأن التراطؤ يطل العسجيز وتفضل المشترى الأول التأحر 

قى التسجيل على المشعرى الثانى الذى سجل أولا إذا كان هذا ا مشترى الثاني قد تواطأ مع البائع » 

ولا یکی ان یکون سیۍ النیة (نقض فرنسی ۲٢‏ ابریل سنة ۱۹۵۰ داللوز ٠١‏ يرلية سنة ٠۹١۶‏ ص 

4۹ 

۱ وقد قضت محكمة النقض بأنه لا تنتقل الملكية من البائع إلى المشترى إلا بتسجيل عقد شرائه» ولا 
يحول دون نقل الملكية - على ما جری به قضاء هذه الحكمة - أن يكون المشترى عالا بأن البائع له 

أو مورله سبق أن تصرف فى المبيع ذاته لمشتر آخر لم يسجل عقده ١‏ ما لم ثبت أن عقد المشترى 

مسجل هو عقد صورى . رلا ينتج فى إثبات هذه الصورية مجرد علم هذا ا مشحرى رقت شرائه 
بالتصرف السابق غير المسجل الوارد على ذات المبیع (نقض مدنی ۴١‏ ديسمبر سئة ٠١١١‏ مجموعة 
أحكام النقض ٠‏ رقم ٥٤‏ ص )۳٣۲‏ - رانظر ایا : نفض مدنی ۲۰ اکتوبر سنة ۱۹۳۸ مجموعة 

عمر ۲ رقم ۱۳۵ ص ٤٠٥‏ - ۳ پونیه سلة ۱۹٤۳‏ مجموعة عمر ٤‏ رقم ٩۷‏ ص ۱۸۳ > ۲١‏ 

نوفمبر سنة ۱۹۴۳ مجموعة عمر ٤‏ رقم ۸۰ ص ۲۲۰ - ۳۰ ديسمير سنة ٠۹٤١‏ مجموعة عمر 

٤‏ رفم ۸۸ ص ٩ - ۲۳٣‏ یونیه سنة ۹47 مجموعة عمر ۵ رقم ٩۱‏ ص ۱۸۸ - ۲۹ ديسمبر 

سنة ٠۹١١‏ مجموعة أحكام النقض ۱ رقم ۳۹ ص ۱۳۴ ~ ۳٠مايو‏ نة 4 مجموعة أحكام 

النقض ٩‏ رقم ۱۲۸ ص ۸٩٩‏ - اول ديسمبر سنة ٠٠١١‏ مجموعة أحكام النقض رقم ۲۱٠۰‏ 

ص ٠١۳١‏ - ۷ ونه سنة ۱۹١١‏ مجموعة النقض ۷ رقم ۹٩۷‏ ص )۷١١‏ . 

(1) أ - الحكم للمورئة ببطلان عقد البيع المسجل المنادر من المورث بعد تسجيلى طلب الحجر عليه؛ 

يتضمن حتما قضاء باستحقاقهم ملكية ابيع دون المشترى وعدم أ ته فیها ومتی حاز هذا 
الحكم قوة الأمر المقضى فأنه يمنع المشترى من العودة إلى المناقشة فيما فصل فيه صراحة أر 
ار (جلسة ۱۹۸۹/۷/۲۰ الطعن ۲٢۲‏ لسنة ٦دق‏ ) 

ب - المقرر = وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن للمشترى الذى لم يسجل عقده بوصفه 
دشا للبائع بالترام نقل اللكية أن يتمسك بصورية عفد المشترى الأخحر صورية مطلقة وفقا لصريح 
نص المادة ۲١١‏ من القانون المدنى ليعوصل بذلك إلى محو هذا العقد واثبات بقاء العقار لمدينه 
البائع فيحكم له هو بصحة عقده وسجل هذا الحكم فتدعقال إليه ملكية العين المبيعة » وكان 
الحكم المطعون فيه قد قبل تدخل المطعون ضدها الأرلى خحصما فى الدعوى باعتيارها حلفا عاما 
لمورثها المشترى بالعقد المؤرخ 86 القضى بصحته رنفاذه فى الاعوى المقامة من 
البائعة اللطاعن وأجاز لها اثبات صورية عقد الأحير صورية مطلقة إذا أفلحت اثبات ذلك بما أيح 
لها من وسائل الائيات المقررة قانونا فلا عليه إذ قضى برفض دعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقده 
امرخ 1۹۸4/۸/١١‏ لبطلائه دون مفاضلة بينه وعقد المطعون ضدها الأولى سالف البيان 
لاندغاء شروط المفاضلة بينهما فيكرت قد ألتزم صحيح القانوت. 
(جلسة 1441/1/١‏ الطعن 1۹۹۹ لسنة ٩٦‏ ق 
(جلسة 1۹۸٠/1/۲١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۴۱ ص )۲۷١‏ 
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وإذا كانت محكمة النقض» بقضائها هذا مدفوعة إلى حخصين التسجيل من كل 
طعن وتقويته إلى يحد يجعله يقرب من قوة التسجيل فى نظام السجل العقارى» فقد تكون 
بذلك قد سارت إلى مدى أبعد ما يحتمله نظام الشهر الشخصى الذى لا نزال فيه حتى 
ليوم. ففى نظام السجل العقارى يصل العسجيل إلى هذه الرتبة من القوةء لأن هتاك 
ضمانات قوية لصيقة بهذا النظام يمن بھا المتعاملون من أن تضيع عليهم حقوقهم. فلا 
يسجل عقد قبل أن تتحرى صححته إلى أبعد حدود التحرى» وقبل أن تفحص التصرفات 
السابقة عليه فحصاً دقيقاء ثم يعوض من يضار بهذا الظام تعويضا تكفله خزانة السجل 
العقارى ذاتها . أما وهذه الضمانات لا تزال تعوز النظام الشخصى القائم» فلا نرى بدا من 
الاعتداد بالتواطؤ إذا داخل التسجيل» فيبطل التسجيل إذا أثبت المشترى الأول أن المشترى 
الثانى الذى سبقه إلى التسجيل كان متواطئاً مع البائع ”'“. وفى رأينا أن خير طريق 
للحصول إلى هذه النتيجة هو الطعن فى البيع المسجل الدعوى البولصية » ولكن لا على 
الحو الذى تذهب إليه محكمة النقض » بل على نحو خاص سنعود إليه فيما يلى . 

٠‏ - شرط حسن النية فى قانون تنظيم الشهر العقارى : كانت اللجنة التى قامت 
بوضع مشروع قانون تنظيم الشهر العقارى. تواجه الرأيين اللذين يتنازعان الفعه والقضاء فى 
هذه امسألة: الرأى الذى يذهب إلى أنه يشترط لصحة التسجيل عدم التواطؤ والرأى الذى 
يذهب إلى ان التسجيل یکون صحیحاً ولو مع التواط م الاحتفاظ بالدعوى البولصية 
ودعوى الصورية وهو الرأى الذى ساد فى العمل احيرا بعد أن أخحذت به محكمة النقض 
كما رأينا. وقد وصف أحد أعضاء هذه اللجنة الخلاف الذى قام بين الأعضاء فى هذا 
الصدد فى العبارات الآتية؛ «وفى أثناء مناقشة هذا الموضوع انقسم أعضاء اللجنة إلى 
فريقين. يرى الفريق الأول أن يطبق المبادئ العامة على اعتبار أن التدليس يفسد كل شئ. 


= ج - توقيع المشترى الثانى الشاهد على عقد بيع المشترى الأول الذى لم يسجل . لا يحول دون 
كسبه ملكية ابيع بمقتضى عقده الثانى الذى بادر إلى تسجيله رلو تواطاً مع البائع . علة ذلك ٠‏ 


طعن المشترى الأول بالدعوى البوليصية غير منتج فى التخلص من آثار هذا العقد المىجل حى ولو 


كان المطعمون ضده الثانى متصرفا له والمتصرف سيئ النية متواطئين كل التواطؤ على حرماك_ 


الطاعن من الصفقة . 
(جلسة ۱۹۹۸/٤/٤‏ الطعن ۲١٠١‏ لنة ٥۷‏ ق) 
(جلسة ۱۹1۹/٦/۲٩‏ س ۲۰ ج ۲ ص (1٥A‏ 
( الأتاة عبداللام ذهنى فى التسجيل ص ٠۹‏ - الأستاذان أحمد جيب الهلالى وحامد زكى فقرة 
۳ - الأستاذ نور سلطان فقرة ۱۸۲ س ۲۱۷ - الأستاذ عيدالفتاح عبدالباقى فقرة ٠١١‏ > 
الأستاذ جمیل الشرقاوی ص ۱۷۹ - استفناف مختلط ۲۸ دیسمیر سنة ۱۹۴۷ م ۰ ص ۷٤‏ - ۸ 
فبرایر سنة ۱۹۳۸ م ۰ ص ۱۲۳ . 
(۲) أنظر ما يلى فقرة ۲۹۰ فى آخر الفقرة . وأنظر الوسیط ۲ فقرة ۸۸ ص ٠١١۰‏ وهامش رقم ٠ ٤‏ 
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بيتما برى الفريق الآخر الأخذ بالحكم الذى أصدرته محكمة النقض من أن التدليس لا 
يفسد انحررات المنشئة اللحقوق العينية العقارية الأصلية مع تعميمه حتى يشمل جميع 
أنوا ع التصرفات الأخرى» خحصوصا وأن قانون الشهر قد أخذ بكافة إجراءات نظام السجل 
العينى فيما عدا إمساك السجل» والسجل العینی لا يعترف بالتدليس كعيب يترتب عليه 
إلغاء التسجيل. وأضاف الفريق الثانى إلى ذلك أننا يجب أن نقخذ إجراء حاسماً يعطى 
للتسجیل قوته وحجیته» ولا داعی لاتردد الذی کان سبباً فیما شاب قانون سنة ۱۹۲۳ من 
عيوب جعلته غير صالح لاعتباره الخطوة التمهيدية لنظام السجل المينى. أضف إلى ذلك 
ان حکم محكمة النقض صريح فى هذا المعنى. وقد استمرت مناقشات اللجنة طويلاء إلى 
ان انتهى الرأى إلى أن حكم محكمة النقض صدر بالمعنى الوارد به نظراً للحرج الذى 
کانت (امحكمة) آمامه من وجود نص صريح على التدليس فى المادة الثائية وعدم وجود 
هذا النص فى المادة الاولى. ولذلك فلا يمكن أن يعتبر هذا الحكم معبراً عن وجهة نظر 
القضاء كمصدر من مصادر التشريع» فيقال إن محكمة النقض ترى فى أى الأحوال ألا 
يكون للعدليس أثر على تسجيل انحررات. ولذلك رأت اللجنة أن تزيل هذا الحرج» فلا 
تنص على التدليس فى المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى التى تقابل للمادة 
الاولى من قانون سنة ١۱۹۲ء‏ كما تزيل النص على التدليس فيما يلى ذلك من المواد 
التى تقابل المادة الثانية من القانون القديم. وعلى هذا الأساس صدر قانون الشهر العقارى 
غفلا من النص علي التدليس فى أى مادة من مواده » أى أن المشرع ترك ذلك للمبادئ 
العامة عند عرض الأمر على القضاء .)١(‏ 

ويبدو أن اللجنة - عن قصد أو عن غير قصد - قد رجحت الرأى القائل بأن التواطؤ 
يفسد التسجيل على خلاف الرأى الذى أخذت به محكمة النقض . فقد انتزعت من 
النصوص أقوى حجة لهذه المحكمة تستند إليها من ناحية النص فى أن التواطؤ لا يعتد به 
فى العقود المنشئة .» ذلك أن قانون التسجيل كان يحمل فى نصوصه هذه الحجة القوية» 
إذا كانت المادة الثانية تنص صراحة على أن التدليس يفسد التسجيل فى العقود الكاشفة › 
وتسكت الادة الأولى عن هذا النص فى العقود المنشعة » فيسهل استخلاص أن التدليس لا 
يفسد التسجيل فى العقود المنشئة عن طريق الدلالة العكسية . فأغفل قانون تنظيم الشهر 
العقارى النص فى الادة العاشرة منه على أن التدليس يفسد التسجيل فى العقود الكاشفةء 
كما أغفل النص على ذلك أيضا فى المادة التاسعة فى العقود المنشئة › فلم يعد من 
المستطاع إستخلاص فساد التسجيل بالعدليس عن طريق الدلالة العكسية فى طائفة من 


٠۲‏ ال دکتور محمود شوقی فی الشهر العقاری علماً وعملا ص ۳۱۲ - ص ۳۱۳ - وورد فى المذكرة 
الإيضاحية لمشروع قانون الشهر العقارى : «وفى صدد التدليس لم ير محل للنص عليه ء لا بالنسبة 
إلى التصرفات المقررة للحقوق العيتية ولا بالنسبة إلى التصرفات المنشعة لهذه الحقوق » اكتفاء بتطبيق 
أحكام القواعد العامة فى هذا الشأنه . 
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العقود دون الأعرى » وأصبح إثر التدليس فى التسجيل واحداً فى الطائفتين ا مۇگ 
آمره للمبادئ العامة على انحو الذى قصدت إليه إللجنة . ويقوى الظن بأ اللجنة ترجح أن 
یکون التواطؤ مفسدا للتسجيل عندما نرى أن قانون الشهر العقارى لم يلتزم السكوت عن 
هذه المسالة ولم يصدر كما قيل خفلا من التص على التدليس فى ية مادة من موا ر 
نص» فی صدد تسجیل الدعاوی »فى المادة ۷ منه على انه «يترتب على تسجيل الدعارى 
المذكورة بالمادة الخامسة عشر أو التأشير بها ن حق الدعی إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق 
القانوك یکون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو 
را رل يكوك هذا الحق حة على اير الذى كسب حقه بحن نة قبل لأر 
السجيل المشار إليهما؛ . وولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الأحكام التى 
يتم ایر بها بعد مضی حمس ستوات من تاريخ صبردرتها نهائية ر من تاريخ احمل بها 
القانون أيهما أطرل؛ . (مضافة بالقانون رقم م نة (۱۹۷٦‏ . ولا كانت الادة ١ا۵‏ من 
قانون الشهر تنص على الدعاوى الواجب تسجیلها وتدخحل فيها دعوى صحة التعاقد» فقد 
يل ر ولك أن اسجيل السابق على تسجيل دعوى صحة اتعاقد لا یکوت حجة على 
رافع هذه الدعوی بعد أن سجل سحيفة دعواء إلا إذا كان صاحب التسجيل السابق حسن 
النية . فاذا سجل المشترى الثانى عقده » ولم يجد المشترى الأول مناصاً من رفع دعوى صحة 
اماق على الباع » وسجل صحيفة الاعوى بعد تسجيل عقد المشتري الثاى فله أن يحتج 
على المشترى الثانى بأنه لم يكن حسن النية عندما اشترى . والفهوم أن حسن النية هنا معنا 
أن المشترى الثانى كان يعلم وقت ان اشتری بصدور تصرف سايق من البائع فى نفس العقار. 
ويخامر من كل ذلك أنه يمكن أن يستنتح من الجمع بين الاد | و۱۷ من قانون 
الشهر أن حسن النية باسني الذى كان مفهوما فى التقنين الدنى السابق » مشترط لع 


ولعل واضعى قانون الشهر العقارى لم يقصدوا إلى تقرير هذا الحكم » فهم إنما قصدوا 


ترك المسألة إلى المبادئ العامة بعد أن اتتزعوا من اأصحاب الرأى القائل بأن التواطو لا يف ٠‏ 


اميل أفوي حجة لهم من تاحية النصوص ۔ وقد کان من الخیم م ی ی یو 
المسالة اضطربت فيها الاراء رقررت فيها محكمة التقض حکما خحطیرا قد یکو نے 
أن يحسم قانون الشهر الخلاف فيها » فيبين الحكم إلذى يتتهى إليه تطبيق المبادى العامة 
بدلا من ترك الأمر للفقه والقضاء ليعود الخلاف والاضطراب . 

وقد وقع هذا فعلا » فعاد الخلاف بعد صدور قانون الشهر . وتتازع إلفقه الرأيان اللذا 
کانا یتنازعاته قبل قائوت الشهر » فرأى يذهب إلى أن التواطؤ يفسمد التسجیل › ورآی اخر 
بده إل أت لا فده . بل إن الخلاف قد زاد برجوع با ثالث كان قانون التسجيل قد 
قضی عليه » وهو الرأى الذى يذهب إلى أن سوء النية وحده يكفى لإفساد الكسجيل إذ 
ا سيط لصحته :وقد ريا كيف ينيع هذا رى أن يستند إلى تصوص ۴ا2 
الشهر فى ماديته الخامسة عشرة والسابعة عشر ` 
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وأمام هذه الخلاف لا يسمنا إلا أن مخ الوقف الذى نعتقد أنه هو القفق بع 
الميادئ العامة » كما قصد إلى ذلك واضعو قانوت الشهر . ومن ثم يتعين استبعاد الرأى 
الذى يذهب إلى اشتراط حسن النية فى التسجيل واستبعاد الرأى الذى يذهب إلى أن 
العواط لا يفسد الدسجيل » والوقوف عند الرأى الذى يذهب إلى أن حسن النبة ليس 
مشترطا لصحة التسجيل ولكن التواطؤ يفسده ٠‏ 

أا أن حسن النية لا يشترط لصحة التسجيل فلانه لا يمك أن يكون واضع قاون 
الشهر العقارى قد قصدوا إلى ذلك » فكل ما قصدوه هو ترك المسألة للمبادئ العامة )١(‏ . 
ولس ن املع الرجوع فى حطوة خحطاها قانون التسجيل عندما قضى على شرط 
حسن اة دع تام التسجيل وقواه بازالته عاملا من عوامل الاضطراب والزعزعة فى 
الئقة العقارية . إذ أن حسن النية مساألة نفسية » والعلم بسبق التصرف أمر دقيق يصعب فى 


-(۱) والواقع آن واضعی قانون الشهر المقارى قد جاوزوا الغرض الذى قصدا إليه عند ما نقلوا الادة 
0 من امادة ۲/٠١‏ من قانون التسجيل . فقد كانت الفقرة الثائية من المادة ٠١‏ من قانون 
اسجیل ص علی ما بای ل وای می یہ ی رر ای ال اھا ا 
a‏ للنصوص رالبادئ السارية وقت اكتسابهاء . وكانت النصوص والمبادئ المشار إليهما فى هذا 
ان تصنو العقنين المدنى السابق ومبادئه » وهذه كانت تقتصر على حماية الدائن المرتهن حسن 
2 باز ق ین تت زا ل و ر ی ا 
دام مقیدا قبل تسجیل صیفة الدعوی .ما غب داقن ارهن ہ کشر کن لن ا 
رجعی او مشتر من غیر مالك آصلاء فلم یکن بحمیہ تی تار ری یں زی ر ایی و 
سنده قبل تسجيله صحيفة الدعرى وکان حسن النية . ونقل فانون الشهر هذا النص فى الفقرة الثانية 
ا منه على الوجه الآتى: ورلا يكون هذا الق حجة على الغير الذى كسب حقه بحسن 
نية قبل القأشير أو التسجيل المشار إليهماه . فشمل يحمايته ٠‏ لا الدائن الرتهن فحسب» بل أيضاً 
المشترى وکل من کسب حقا عيتياً على العقار كان بهددء الأثر الرجعى لزوال الملكية ؛ وذلك إلى 
وقت تسجيل صحيفة الدعوى. واشترط لحماية هؤلاء أن يكونوا حسنى النية » أى غير عالمين وقت 
أن کیوا حقوقهم بما بهدد ملکیة سلفهم من زوال بار رجی ر 
۴ فلما أضاف النص إلى دعاوى زوال الملكية بأثر رجعى دعاری الاستحقاق ودعارى صحة التعاقد 
حل فى زمرة الأشخاص الذين تشملهم الحماية أشخاصا من نوع آحر . فهؤلاء الأحيررن لا 
يستمدون حقوقهم من مالك بتهدد ملکیته الزرال باثر رجمی » بل يستمدونها من غير مالك صلا 
ا الاستحقاق » ومن مالك سبق له التصرف فى ملكه فى حالة دعارى صحة التعاقد . 
ان ینبغی ان یعامل کل بما یقتضیه م رکزه . أا من يستمد حقه من غير مالك صلا فلا 
پحمی واو کان جسن ا لا ل ی ا ر ار ا اا رة ۷ فی 
0 کالستری بعقد صوری وکالوارٹ الظاهر كما سبق الول (أظر آنا فقرة ۲۹۳ فى 
a‏ وما من يتمد حقه من مالك سبق له العصرف فی ملکه فیسمی ر ر ی ایی 
کے یلم اقرا الات لأت اتی حه من سالك ل لی وی ا 
م e‏ الك (قارب فى هذا المعنى الأستاذ سليمان مرقص فى عقد الإيجار فقرة ٠۲۲‏ ص ٠١‏ 
هامس رقم ۳ - البيع والإيجار لنفس المؤلف ققرة ۲۱۱ ص ۲۸١‏ هامش رقم ٠ )١‏ 
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f 
كثر من الأحيان إثباته ولكنه يبقى سيفاً معلا يهدد سلامة التسجيل › بخلاف التواطو‎ 
فان أماراته الخارجية تكون عادة كثيرة فيسهل إثماته ويكون واجب الردع والجزاء . فقانون‎ 
الشهر العقارى » وهر خطوة إلى الأمام بالنسبة إلى قائون التسجيل » لا يصح أن يتخلف‎ 
عن هذا القانون فى مسألة على هذا القدر من الأهمية. وليست الحجة المستمدة من‎ 
من قانون الشهر بالحجة الحاسعة» ومن البعيد‎ ٠١ ونص المادة‎ ٠١ الجمع بين نص الادة‎ 
أن يكون واضعو هذا القانون قد قصدوا ما يراد استخلاصه من هذين النصين . فمن بار‎ 
إلى تسجيل سنده» وسبق فى ذلك رافع الدعوى فى تسجيل صحيفة دعواه » يجب أن‎ 
EN RPE AN E E 
الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع أر الاستحقاق أو صححة التعاقد . أما حسن نية المشترى بالنسبة‎ 
فيجب أن یکون عدم العلم بعیب سند‎ ٠ إلى هده الدعاو دون دعوى صحة العاقد‎ 
اباتع وقت تعاقد المشترى فى دعاوى البطلان والفسخ والإلغاء والرجوع » أو عدم العلم‎ 
بانعدام هذا السند بتاتاً فى دعوى الاستحقاق . وتبقى دعوى صحة التعاقد » ويجي‎ 
بالنسبة إلى هذه الدعوى ألا يكون مجرد علم المشترى بسبق التصرف فى الذى اشتراه نافيا‎ 
لحسن النية . فالعصرف السابق غير مسجل ولا يزال البائع مالك لما يبيع » ومن حق‎ 
> المشترى أن يشترى من الالك ولو سبتق للمالك التصرف» فقد يكون هذا التصرف معيباً‎ 
والمالك على كل حال لم يتجرد عن ملكيته . وقد قطعت محكمة النقض » بعد صدور‎ 
قانون الشهر العقارى» فی هذه المسالة » فقضت بان «الغير سيئ النية فی معنی الفقرة‎ 
هو الذى‎ ۱۹١ لسنة‎ ٠١١ من قانون تنظيم للشهر العقارى رقم‎ ٠١ الثانية من المادة‎ 
كان يعلم بعيب سند ا محصرف وقت تعاقده معه » بأن كان يعلم أن البائع له غير مالك أو‎ 
ان سند ملکیته مشوب بعیب ببطله أو بما يوجب فسخف. أما من يتعامل مع بائع لم يشت‎ 
انه سبق أن تصرف فى العقار ابيع تصرفا انتقلت به الملكية» فلا يعتبر سيئ النية فى معنى‎ 
للادة المكورة » لأنه فى هذه الحالة قد تعامل مع مالك حقيقى لا تشوب ملكيته شائبةء‎ 
ولو كان يعلم وقت تعاقده معه أنه سبق أن باع نفس العقار لمشتر سايق لم يسجل عقده.‎ 
ذلك أنه وفقاً للمادة التاسعة من القانون السالف الذكر يجب شهر جميع التصرفات التى‎ 
e من شأنها إنشاء حق من الحقوق المينية المقاريية‎ 

ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنش ولا تنتقل وا تتغیر ولا 

بین ذوی الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم » ولا يكون للقصرفات غير المسجلة من الأثر سوى 
الالتزامات الشخصية بين ذوى الحأن . فمن يتعامل مع بائع على أساس هذا القانون 
لا يصح إهدار سبق تسجيل عقده أو عريضة دعواه استناداً إلى الفقرة الثانية صن 


قد كات المادة قانون الشهر تحضمن ففرة ثالكة تعرف حسن الينة بوجه عام ثم حذفت » 

(۱) وقد كانت المادة 1۷ من قانون الشهر تتضمن فقرة ثالثة تعرف حسن الينة بوجه عام ت 

فأسيح القضاء حرا فى مديد حسن الية فى الحالات التلفة ‏ كل سالة يما يلاها (أنظر اغا 
فقرة ۲٠۳‏ فى الهامش) . 
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المادة ٠۷‏ من القانون المشار إليه » وإنما يجوز الطعن فى عقده بدعوى الصورية أو 
بالدعوى البولصية متى توافرت شروطهماء (1(0), 

رنرى من الحكم السالف الذكر أن محكمة الثقض » حتى بعد صدور قانون تبظيم 
الشهر العقارى ؛ لا تزال مصرة على المبداً الذى قررته فى عهد قانون التسجيل من أن 
التواطؤ لا يفسد العقد المسجل » وأنه لا يجوز الطعن فى هذا العقد إلا بدعوى الصورية أو 
بالدعوى البوليصية على النحو الذى بسطناه . وقد قضت فى هذا المعنى أيضا بأنه رفا 
لنص المادة ٩‏ من قانون الشهر العقارى ۷ تنتقل الملكية عن البائع لى المشترى ا 
بتسجیل عقد شرائه» ولا يحول دون انتقالها إليه أن یکون عالاً بأن البائع له أو مورثه سبق 
أن تصرف فى المبيع فاته لمشتر آخر لم يسجل عقده . ولا يحول درن اتتقال الل 
للمشتری الثانى الذى سبق فى التسجيل إلا كون عقده صوریاً . وان لا ینتج فی إثبات 
تلك الصورية مجرد علم المشترى وقت شراه بالتصرف السابق غير المسجل ٤١‏ . 


»( نقض مدنی ٠۴‏ ماير سنة ٠۹١٤‏ مجموعة أحكام النقض ٭ رقم ۱۲۸ ص ۸٥١‏ , 

نقض مدنی ۴۳۱ دیسمیر سنة ٠۹١۳‏ مجموعة أحكام التقض ٥‏ رفم ۰٤‏ ص ۴١۲‏ - وانظر أيضا: 

نقض مدنی ۷ پونیه سنة ٠۹١۱‏ مجموعة أحکام النقض ۲ رقم ۱٤٩‏ ص ٩٤4‏ - ۲۹ ماير ية 

۲ محمرعة أحكام النقض ۳ رقم ۱۷٩‏ ص ۱۱۳۸ - ٤‏ مارس سنة ٠١١١‏ رجمرعة 

أحكام النقض ه رقم ٩۱‏ ص ٥۷۲‏ - ۳ فبرایر سنة ٠۹١١‏ مجموعة أحكام النقض ٠‏ رقم ۷١‏ ص 

۸۱ - اول ديسمبر سنة ٠۹١١‏ مجموعة أحكام النقض 1 رقم ۲۱۰ ص ٠١ - ۱۵١۳۹‏ فبراير 

سنة ٠۹۷‏ مجمرعة أحكام النقض رقم ۹ ص ۱۹۴ . 

(1) أ - من المقرر أن للمشترى الذى لم يسجل عقده بوصفه دنا لالع بالتزام نقل الملكية أن يتمسك 
بصورية عقد المشترى الآخر صررية مطلقة وفقا لصريح نص الادة ٠٢١‏ من القانون المدئى 
ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد والبات بقاء العقار لمدينه البائع فيحكم له هو بصسحة عقده 
وسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة . 
(جلسة ۱۹٩۹۱1٩/۰‏ الطعن ۱۹۹۹ لسنة ١ه‏ ق) 

ب ٠‏ لا كان الحكم المطعون فيه قد أثيت أن الطاعن كان يستهدف بعت بعدم ثفاذ التصرف الصادر 
إلى المطعوت ضده الثانى إلى اجراء المفاضلة بين عقده غير المسجل وعقد الطعون ضده الانى إلى 
اجراء المفاضلة بين عقده غير المسجل وعقد المطعون ضده المذ كور المسجل فإن ذلك الطعن ‏ 
وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون غير منتج فى التخلص من آثار هذا العقد 
المسجل والمطعوت فيه بالدعوى البوليصية حنى ولو كان المطعون ضده الثانى بوصفه متصرفا له 
والحصرف مئ النية متواطين على حرمان الطاعن من الصفقة » ومن ثم يكون ما يعيبه الطاعن 
على الحكم من اغفال خقیق طعنه على عقد المطمون ضده الثانى بالدعرى البوليصية لا جدرى 
عله فی خصوص هذه الدعوى . 
(جلسة ۱۹14/1/١‏ الطعن ۲ لسنة ۴۵١‏ س ۲۰ ص ۸£ 

ج - تنص ألمأدة التاسعة من قائون تنظيم الشهر العمارى رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹٤١‏ على وجوب شهر 
جميع التصرقات المندعة للحقوق العينية ١‏ قارية الاصلية ورتب على عدم الشهر ألا تفا = 
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وهذا الرأى يجب أيضا استبعاده تطرفه فى الناحية الأخرى » كما استبعدتا الرأى 
الأول الذى يتطرف فى اشتراط حسن النية لصحة التسجيل . ومهما یکن من شقیع 


= هذه الحقوق ولا تنتقل ولا ترول ولا تتغير لا بين ذوى الشأن ولا يالنسبة إلى العير » تما ماده 
أن اللكية لا تنتقل من البائع إلى السترى إلا بالمسجيل فاذا لم يسجل الشترى عقد شرف 
وتصرف البائع إلى شخص آخر سجل عقده خلصت له الللكية بمجرد التسجيل واد جاء نص 
المادة التاسمة المشار إليه أسوة بنص الادة الاولى من قانوت التسجيل رقم ٠۸‏ لسنة ۱۹۲۳ القابل 


له ء خلوا ما يجيز ابطال الشهر إذا شابه تدليس أر تواطؤ؛ فإن اللكية - وعلى ما جرى به قضاء 
محكمة النقض تنتقل بالتسجيل ولو نسب إلى المشترى الذى بادر بالتسجيل التدليس أو التواطو 


مع البائح طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب مند ملكيته عيب ببطله . 
(جلسة ۱۹۹1/۲/۱١‏ الطعن ۲۱۳ لسنة ۳۱ ق س ۱۷ ص ۲۹۰) 

د > تمسك الطاعن بصورية عقد البيع الصادر من البائع له إلى المطعون ضدها الأولى عن عقار التزاع 
صورية مطلقة وطلبه احالة الدعوى على التحقيق لائبات ذلك دقاح جوهرى . التفات الحكم 
عنه لعدم تسجيل الطاعن عقد شرائه لذات العقار بما يجوز لليائع بيعه لخر . قصور . 
«جلسة ۱۹۹۸/۷/۹ الطعن ٠۷۸١‏ لستة ٠١‏ ق) 

(۱) والفقه المصرى » بعد صدور قانون الشهر العقارى » منقسم » ولكن الكثرة القالبة تقر محكمة 

النقض فيما ذهبت إليه . 
یری الأستاذ أنور سلطان (فقرة ٠٠۸‏ وجوب حسن النية لصحة التسجيلء فيكفى لاعتبار المشترى 

الثانى سيى الئية أن يكون عالاً بالتصرف الأول ولا يشثرط تواطؤه مع البائع » ويستند فى ذلك إلى 

نص الفقرة الثانية من المادة ٠١‏ من قانون الشهر . - 
وبری الأستاذ عبدالفتاح عبدالباقى (فقرة )٠١۷ - ٠٠١‏ أن حسن النية لا يشترط لصحة 

التسجيل» ولكن يشترط عدم التواطؤ » فتواطؤ المشترى الثانى مع البائع يفسد التسجيل ويجعله غير 

نافذ فى المشترى الأول . 
وسائر الفقهاء بعد ذلك يقرو محكمة النقض» من الناحية العملية على الأقل. فيذهب الأستاذ 

محمد على إمام (فقرة ۱۷۷ ص ۲۹۸ ~ ص ۲۹۹ إلى أن التسجيل إذا أفسد الترا 

القانونية » فهو صحيح من الناحية العلمية دعما لقوة التسجيل . ركذلك يذهب الأستاذ عبدالمنعم 
البدراوى (فقرة۲۱۸ ~ فقرة )١٠۹‏ إلى أن الاعتداد بالتواط صحيح من الناحية النظريةء وغير صحيح 
من الناحية العمليةء وعلى أساس الناحية العملبة يؤيد قضاء محكمة النقض. ويرى الأستاة جميلى 
الشرقاوى (البيع ص٠۸‏ - رسالة البطلان فقرة ٠٤‏ وهامش ص )٠١١‏ صحة التسجيل ولو قع 
التواطؤ ؛ باعتبار أن التسجيل عنصر فى إثبات الس العقارى استلرمه القائون استلراما مطلقا بحيث لا 
حل محله وسيلة أخحرى لقكميل دلالة السند الثيت للحق المقارى المراد الاحتجاج بوجوده . ويرى 
الأستاذ منصور مصطفی منصور (فقر ۷۲ ص ۲٠١١ - ٠۲١‏ أن اشتراط حسن النية وإ كان يتفق 
مع عبارة ا لمادة ٠١‏ من فانون الشهر » إلا أنه يضح من مذبكرة هذا القانون ومن مناقشات اللجنة التى 
وضعته أن العرع لم بعاً أن يفصل فى هذه السالة ء وان القول بان اتواطۇ يقد التجيل لا ينق 
مع الاتاء الذى يسير نحوه المشرع الصرى من الأخذ بتظام التسجيل العينى . ويخلص إلى القرل بأ 
جاه محكمة النقض هو الذى سوف يسعقر › ويكفى أن تكون محكمة النقض قد أخذت برأى فى 
مسألة محل لأنظر حى تسير معها الهاكم الأعرى» وخصوصاً أن هذا الرأى الى استقر قبل قائون < 
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من الناحية ٠‏ 


للرأى الذى تصر عليه محكمة النقض من وجوب دعم نظام التسجيل تمهيداً لإدحال 
تظام السجل العقارى فی مصر › فانه رای تناهضه الاعتبارات العلمية › ولا تنهض به 
الاعتبارات العملية. 

َا الاعتبارات العلمية فترجع إلى نصوص قانون الشهر العقارى ذاته» ثم إلى الميادئ 
العامة التى وكل هذا القانون الحكم فى المسألة إليها. فنصوص قانون الشهر العقارى قد 
انتزعت منه الحجة القوية الى كانت محكمة النقض تستند إليها فى قانون التسجيل» 
عندما كان هذا القانون الأخير يشترط عدم التدليس فى العقود الكاشفة ويسكت عن هذا 
الشرط فى العقود المنشئة. فجاءت نتصوص قانون الشهر خلوا من هذا التمييز» فلم يعد من 
المستطاع أن يستخلص من هذه التصوص عن طريق الدلالة العكسية» كما اسعخلص قبل 


-الشهر العقارى. ويفر الأستاذ إسماعيل عانم (مذ كرات غير مطبوعة فى البیع ص ۹۳ - ص ۹4) 
محكم النقض على ما ذهبت إليه . 

ويقول الأستاذ سليمان مرقس (عقد الإیجار فقرة ۱۲۲ ص ۲۰٢‏ هامش رقم ۴ - البيع والإيجار 
فقرة ۲۱۱ ص ۲۸۹ هامش ١‏ - وأنظر أيضا الأستاة محمد على عرفه فى أسباب كسب اللكية نة 
1400 فغرة ۱۹۶٤‏ ص )۴٠١‏ إن شرط حسن النية المذكورة فى الفقرة الثانية من المادة ١۷‏ من 
قانون الشهر مفصمور على دعاوى الطمن فى تصرفات مسبجلة » يترتب عليها فسخ أو بطلان أو إلغا 
القصرف بأثر رجمى من وقت حصول التصرف » فجاء شرط حن النية لحد من هذا الأثر الرجم 
بالسبة إلى الغير حسن النيةء فلا يرجع الأثر إلا إلى رقت تسجيل صحيفة الدعوى . ويذهب إلى أن 
المشرع بإضافته إلى هذه الدعاوى دعوى الاستحقاق ودعوى صحة التعاقد تزيد دون مبرر . ففى 
دعرى الاستحقاق المرفوعة من الالك الحقيقى ضد الحائز للعقار يكون الحكم للمالك بالاستحقاق 
نافذاً فی حق من اشتری سن الحاثز » ولو كان هذا الأخير حسن النية وسجلى سنده قبل تسجيل 
صحيفة دعوى الاستحقاق. وى دعوى صحة التعاقد المفروض أن تسجيل عقد المشترى الثانى فد نقل 
إليه ملكية البيع وجرد البائح منها » فصار رفاء هذا بالتزامه نحو المشترى الأول وفاء عينيا غير مكن ١‏ 
فيمتنع الحكم بصحة التعاقد ونفاذه » ولا يبقى إلا الحكم بالتعويض . 

وما يقوله الأستاذ سليمان مرقص من أن شرط حسن النية جاء ليمحد من الأثر الرجعى لبطلان 
التصرف أر قسخه هو قول صحيح . رما يقوله من أن شرط حن النية فى دعوى الاسعحقاق لا محل 
له ات من أنه تصور دعوى الاستحفاق فى صورتها الألوفة . ولكن الصورة التى بتصور فيها شرط 
حسن النية فى دعوى الاستحقاق هى عندما يكون الحائز وهو غير مالك يستطيع أن يمالك الغير؛ كما 
هی الحال فی المشتری بعقد صورى وفى الوارث الظاهر (انظر آنفاً فقرة ۲٠۳‏ فى الهامش) . أما ما 
يقوله من أن شرط حسن النية لا محل له من الناحية المملية فى دعوى صحة التماقد فقول فى 
حاجة إلى الاستقصاء . ذلك أن المثل الذى أنى به يمكن أن يثير شرط حسن النية على الوجه الآتى 
: يقيم المشترى الأول دعوى صحة التعاقد على البائع » ويدخل فى الدعوى المشترى الثانى الذى سبق 
لى تسجيل سنده قبل تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد . فإذا احتج الشترى الثانى بسبقه إلى 
التسجيل حتى يحول دون الحكم بصحة التعاقد » دفع المشترى الأول يبطلان التسجيل لتواطؤ المشترى 
الثانی مع البائع . فإذا استطاع إثبات التواط » وكات المحكمة من رأيها أن التواطؤ يقسد التسجيل » 
ألا ماع من الحكم للمشترى الأرل بصحة الععاقد » وتسجيل هذا الحكم بنقل إليه هو ملكية 
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ذلك من نصوص قانون التسجيل » أن التدليس لا يفسد التسجيل › وقد سبق بيان ذلك ». 
هذا إلى أن نصوص قانون الشهر لم تقتصر على انتزاع الحجة للرأى الذى ذهبت إليه 
محكمة النقض » بل هى أيضاً قد جعلت مكانها حجة على هذا الرأى » فقد رأينا أن 
هذه النصوص تشترط فى الفقرة الثانية من الادة ١١‏ حسن النية اللاحتجاج بالتسجيل 
السابق على تسجيل صحيفة دعرى صحة التعاقد . وإذا كانت محكمة النقض استطاعت 
أن تقرر أن مجرد العم بالقتصرف السابق لا ينفى حسن النية » فمن البديهى أن المشترى 
الفانى الذى تواطاً مع البائع » والذى سبق بفضل هذا التواطؤ إلى تسجيل سنده » لا 
يمكن أن يوصف بأنه حسن النية مهما تأولنا لهذه العبارة من معان بعيدة عن الخاطر . 
فهو إذن سيئ النية» ومن ثم لا يستطيع أن يحتح على المشترى الأول الذى سجل دعوى 
صحة التعاقد بسبق تسجيله لسنده . ثم إن المبادئ العامة » وقد وكل قانون الشهر إلى 
تطبيقها الحكم فى هذه المسألة » تستعصى على التسليم بسلامة التسجيل فى عقد هو 
ثمرة للتدليس والتواطؤ؛ فالتواطؤ بطبيعته يفسد أى تصرف . 

والاعتبارات العملية هى أيضا لا تنهض بالرأى الذى تذهب إليه محكمة النقض. 
فنحن لا تزال فى نظام الشهر الشخصى» ولم ننتقل بعد إلى نظام الشهر العينى . فمن 
الجازفة أن نستعير من نظام الشهر العينى أحد مقوماته الجوهرية › وهو الحجية المطلقة 
للسند المسجل ولو طعن فيه بالتواطؤ» لنظام شهر شخصى لا تزال الدقة فى مخرى صحة 
السندات المسجلة تعوزه » ولا يقوم على أمر الحسجيل فيه قضاة نظاميون » ولا يكفل 
تعويض من يضار به؛ كما هو الأمر فى نظام الشهر العينى . يشهد بذلك من خبروا نظام 
الشهر القائم فى ناحيته العملية . 

ويخلص ما تقدم أنه يجب الوقوف عند الرأى الوسط» وهو الرأى الذى يدعم نظام 
التسجيل دون إغراق يعرض مصالح الناس للخطر . فلا يشترط لصحة التسجيل حسن النيةء 
حتی لا يتزعزع نظام التسجيل بادخال عناصر نفسية فيه تهدد استقراره . ولكن يشترط 


۱ ويقول الدكتور محمود شوقى » ركان الأمين العام لمصلحة الشهر العقارى » فى هذا الصدد ما بأئى 


: «ونرى أنه يجب الأخذ بالمبادئ العامة فى شأن كافة احررات على اعتبار أن التدليس يقسد ارات _ 


المسجلة كما يفسد أى محرر آخر » تطبيقاً للمبدا القائل بأن الحدليس يفسد أى محرر ... ولا عبرة 
للقول بأن قانون تنظيم الشهرى العقارى قد أذ بجميع إجراءات نظام السجل العينى » وعلى هذا 
یجب ان یکون لإجرك التسجيل حجية مطلقة قبل الكافة . إذ أن القانرن رقم 1١‏ لسنة 1۹٤٩‏ 
ليس إلا حطوة تمهيدية اتخذت فى سبيل الإصلاح النهائى الرتقب رالذى يجب أن يمسك السجل 
العيتى . وهذا السجل لا يدرج فيه محرر إلا بأمر من القائم على هذا السجل » والقائم على مر 
السجل يكون عادة قاضياً من القضاة التظاميين . أما وهذا النظام العيتى الحكم لم ينفذ بعد » فلا 
موجب أن يقتبس منه جزء لا يتفق ونظام التسجيل الشخصى عمرماً » وعلى الأخص قى مصر حيث 
الملكية العقارية ما زالت فى حاجة إلى كثير من العناية والذقة لقضبط على أسناس سليم» (الشهر 
العقاری علما وعملا ص ۳۱۳ - ص .)۳١٤‏ 
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لصحة التسجيل عدم التواط » فكل تصرف يكون ثمرة للتواطؤ لا يسرى تسجيله فى حق 
الغير ء وبذلك مى مصالح الناس من أن يعرضها للضياع التدليس والغش . 

ونستطيع أن نوجه هذا الرأى» من الناحيةء بأحد طريقين. الطريق الأول» وهو الطريق 
الألوف» يكوت بالقول بأن الغش يفسد التصرف (اإمدإu٣٣c0‏ اماه sاج۲؟)ء‏ فالعقد 
المسجل إذا كان ثمرة الغش والتواطؤ وجب أن يكون باطلاء والقسجيل لا 
يصححه'. والطريق الثانى هر الطعن فى العقد المسجل بالدعرى البولصية. ونساير فى 
هذا الطريق محكمة النقض» ولكن على أن يؤخذ بتطبيق خاص للدعرى البولصية عندما 
يتركز حق الدائن فى عين مملوكة للمدين. وقد قلنا فى الجزء الثانى من الوسيط فى 
هذا الصدد ما يأتى: «وإذا فرض أن حق الدائن يتركز فى عين ملوكة للمدين» كما إذا 
کان موعوداً ببیع عین أو کان دائناً فی وعد برهن او کان دائناً مرتهناء ئم باع المدين 
العين الموعود ببيعها أو الموعود برهنها إلى شخص آخر إضراراً بحق الدائن» أو باع العين 
الرهونة قبل أن يشهر الدائن الرهن بحيث لا يتمكن من تتبع العين أو بعد شهر الرهن 
ولكن الدائن لا يريد تتبع العين حتى لا يضطر إلى خمل اجراءات التطهيرء» ففى مثل 
هذه الأحوال يعتير المدين فى حالة إعسار بالمعنى المقصود فى الدعوى البولصية ما دام 
الدائن لا يستطيع أن يصل إلى العين ذاتها التى تركر فيها حقه» حتى لو كان عند المدين 
أموال كافية تفى بتعويض الدائن بعد فوات العين. ومن ثم يجوز للدائن الطعن بالدعوى 
البولصية فى تصرف المدين فى العين الموعود يبيعها أو برهنها أو تصرفه فى العين المرهونة» 
فيتمكن بذلك من رد العين إلى ملك المدين بالنسبة إلى حقه وينفذ بهذا الحق 
عليها»" . وفى الحالة التى نحن بصددها قد تركز حق المشترى الأول فى العقار 
المبيع » فيعتبر البائع فى حالة إعسار بالمعنى المقصود فى الدعوى البولصية ما دام المشترى 
الأول لا يستطيع أن يصل إلى العقار ذاته . ومن حق الدائن أن يطالب » بدلا من 


٠(‏ أر يقال إن المشترى الثانى المحواطى مع البائع قد أضر بالمدترى الأول » فوجب عليه التعويض. وحير 
تعويض هو التعويض العينى ؛ فلا ينقد البيع المسجل فى حق المشترى الأول » فيستطيع هذا أن يثبت 
ملكيته فى العقار المبيع بتسجيل سنده . 

ويلاحظ هنا أن المعيب ليس هو التسجيل» يلل هو التصرف الثانى ذائه الذى كان محل للتسجيل. 
وسبب العيب هو الغش أو العواطؤ» فالغش يفسد التصرف القانونى» ولا يستطيع التسجيل أن يصحح 
هذا الفساد. 

() الوسیط جزء ۲ فقرة 0۸۸ ص ٠١١١‏ . 

() وجاء فى الحاشية رقم ٤‏ من ص ٠١١١‏ من الجزء الثانى من الوسيط إشارة إلى بعض الفقهاء 
الذين يقرو هذا الرأی وهم : لوران ۲١‏ فقرة ٠١‏ - جرويبيه فقرة ۲٠۳‏ وما بعدها - ريبير فى 
القاعدة الخلقية فى الالتزامات فقرة 1۷٠‏ - فقرة ١۷١‏ - ديموج ۷ فقرة ٠١۸٠١‏ وما بعدها ؛ 
بلانیول وریبیر وردوان ۷ فقرة ۹۳۷ - فقرة ۹۳۸ - دى هلتس جزء أول فى الدعوى البولصية 
Action paulienne‏ قر £4 . 
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التعويض» بالتنفيذ العينى . فيطالب المشترى الأول إذن يالتنفيذ العينى وهو تملك العقار »> 
ويعتبر البائع فى هذا الخصوص معسراً حتى لو كانت عنده أموال كافية تفى بتعويض 
الى الأول عن فوات تملكه للعقار . ومن ثم يجوز للمشترى الأول الطعن فى البيع 
المسجل بالدعوى البولصية ؛ فيجعله غير نافذ فى حقه » ويتمكن بلك من رد العقار إلى 
ملك البائع » ويتملكه يعد ذلك بتسجیل سنده 7 


المبحث الثانى 


تسليم المع 


١‏ - تسليم المبيع واحافظة عليه حتى السليم فرع عن التزام البائع بنقل ملكية 
المبيع : إذا كان البائع ملتزماً بتسليم المبيع إلى المشترى › فان هذا الالتزام فرع عن التزامه 
بنقل ملكية البيع . ويتفرع أيضا عن الالتزام بنقل الملكية التزام البائع بانحافظة على المييع 
إلى أن يسلمه إلى امشترى . ذلك أن المادة ۲٠٠‏ مدنى تنص على أن «الالتزام بنقل حق 
عبنى يتضمن الالتزام بتسليم الث ع وامحافظة عليه حتى التسليم» 1 

فيتفرع إذن عن التزام البائع بنقل الملكية التزامان » التزام بامحافظة على المبيع والتزام 
بتسليمه إلى المشترى . وإذا اتفق الالتزامان فى أن كلا منهما فرع عن التزام أصلى» 
فانهما یختلفان فی أن الالتزام بانحافظة على المبيع الترام ببذل غناي (obligation de‏ 


0 هذا ما اناه فى الجرء الثاني من الوسيط » فقد عقبنا على ما سبق أن وردنا فى هذا الصدد يما 
یانی: ويترتب على ما تقدم أنه إذا باع شخص عقاراً ولم يسجل المشترى » ثم باعه ثانية من مشتر 
آخر؛ وبادر المشترى الثانى إلى التسجيل متواطقاً مع البائع على الإضرار بالمشترى الأول » أُمكن لهذا 
الأخير أن يطعن فى البيع الثانى بالدعرى البولصية » إذ أن حقه قد تركز فى العقار المبيع؛ (الوسيط ۲ 
ص ٠٠۳۰‏ حاشية رقم ؟) . 

يقرب من هذا ما قضت به محكمة امتشناف مصر فى صدد تفضيل بيع غير مسجل على وقف 
أنشأه البائع بعد ذلك في العقارامييع إضراراً با مشترى. فقد قضت هذه الحكمة بأن عدم تسجيل عقد 
البيع لا يبطله ولا يعدم أثره» بل يل العقد قائماً نافذاً ويلتزم الطرفان بجميع الالتزامات القانونية ما 


عدا نقل الملكية الذى يتراخحى إلى ما بعد وقوع التسجيل. والمشعرى بالعقد غير المسجل إنما هو دائن ٠‏ 


بالتزامات شخصبية تركز على العين البيعة» ويصح له إذن أن يستند إلى تنص الادة ٠۳‏ مدنى ويطلب 
بطلا الوقف الذى انشأًه البائع إضرار به» لأن القصرف يمنع المشترى من تنفيذ الالتزامات التى تعهد 
بها البائع بمقتضى عقد البيع من تسهيل الإجراءات الموصلة إلى نقل ملكية العين وتسليمها له ومع 
تعرضه فيها. ولا محل للقول يالتفاضل بين عقد البيع غير المسجل وحجة الوقف المسجلة» لأن امقام 
ليس مقام ترجيح عقد على آخرء والمشترى بالعقد غير المسجل لا يطالب بحقه عينى مشل تلبيت 
اللكية أو خلافه ؛ بل يدفع دعوى الوقف بالقول ببطلاته» لوقرعه إضراراً بحقوقه بصفته دالا 
بالتزامات تت ركز على العين الموقوفة (استشناف مصر ۴١‏ أكتوبر سنة٥ ۹۹٤‏ المجموعة الرسمية۷٤‏ 
رقم*٤)‏ . 
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Lf «moyen)‏ الالتزام بتسليم البيع فهر التزام يعحقيق غاية عل «0اةعناطه) 
‘Présultat)‏ . وسنری أنه يترتب على أن الالتزام بعسليم البيع هو التزام متفرع عن 
العزام بنقل الملكية أن المبيع قبل تسليمه يهلك على البائع » ومن هنا يجئ أن تبعة 
الهلاك تدور مع التسليم لا مع نقل الملكية فى القانوت المصرى . 

ما التزام البائع بانحافظة على المبيع حتى التسليم › فهو التزام ببذل عناية كما قدمنا. 
ومن ثم يكون التزاما بعمل » وتسرى عليه اللمادة ۱ مدنی وهی تنص على أنه «فی 
الالعزام بعمل» إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشىئ ... فان المدين يكون 
قد وفى بالالتزام إذا يذل فى تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادى ولو لم يتحقق 
الغرض المقصود؛ . فاذا بذل البائع فى الحافظة على المبيع إلى وقت تسليمه للمشترى 
عناية الشخص العادى» دون أن يتزل عن ذلك حتى لو كان هو نفسه فى عنايته يماله أقل 
حرصا من الشخص العادى» ودون أن يرتفع عن ذلك حتی لو کان هو نفسه فی عنایته 
بماله أكثر حرصا من الشخص العادى » فانه يكون قد وفى بالتزامه . فاذا هلك المبيع أو 
أصابه تلف بالرغم من أن البائم قد بذل فى الحافظة عليه العناية الواجبة على التحو 
آلسالف الذكرء لم يكن البائع مسئولا بموجب التزامه بالحافظة على المبيع »› وإن كان 
يتحمل تبعة الهلاك أو التلف بموجب التزامه بالتسليم كما سنرى . وإذا لم يذل البائع 
فى امحافظة على المبيع هذا القدر من العناية كان مقصراً » فاذا هلك البيع أو تلف من 
جراء هذا التقصير كان ذلك بخطأه . وكان مسولا » بموجب التزامه بامحافظة على 
البيع» عن الضرر الذى أحدثه للمشترى وفقا للقواعد العامة المقررة فى المسثولية التعاقدية» 
ولا يقتصر الأمر على مخمله تبعة الهلاك بموجب التزامه بالتسليم . ولا مسئولية عليه 
بطبيعة الحال لو أن الهلاك أو التلف كان بخطاً المشترى » وتنتفى مسوليته فى هذه الحالة 
على أساس الالتزامين معا التزامه يانحافظة على المبيع والتزامه بتسليمه » ويكون المشترى 
ملزماً بتسلم البيع على حالته مع دفع ثمنه كاملا للبائع ۳ . 


٠(‏ أما الالترام بالسليم فى القائون الفرنسى - وفى القانون اللبنائى ابا له س فايس رابا بتحقیق غاية» 
بل هو التزام ببذل عناية يختاط بالالتزام بانحافظة على المبيع . فإذا هلك الشئ أو تلف بسب اجنبی 
قبل التسليم » فسجز البائع عن تسليمه دون أن يكون ذلك بخطأً منه » برئت' ذمخه من الالحزام 
بالتسليمء وجاز له أن يطالب المشترى بالشمن ؛ فيكون المشترى هو الذى يتحمل تبعة الهلاك > 
وسنعود إلى ذلك قيما يلى. 

2 وقد أورد تقنين الموجبات والعقود اللبنانى هذه الأحكام فى انين ١ ٥‏ منه. فنصت الادة 
٠٠٠٥‏ على أنه «إذا هلك الشىئ المعين الذى انعقد عليه البيع ؛ أو أصيب بعيب قبل التسليم » بسيب 
فعل أو خطأً ارتكيه البائع » حق للمشترى أن يطلب قيمة ذلك الشئ أو عوضا مقابلا ها نقص عن 
قیمته» غلی الشروط اتی بمقتضاها یحق له أن یداعی اى شخص آخر . وإذا كان ابيع من الثليات »> 
فعلى البائع أن يسلم ما يمائله صفة ومقدارآ » مع الاحتفاظ يق المشترى فى طلب زيادة بدل العطل 
والضرر عتد الاقتضاء .٠‏ ونصت الادة ٤١١‏ على أنه «إذا هلك المبيع أو ناله عيب قبل التسليم بفعل 
أو طا من المشترى ء كان مازماً باستلامه على حالته » وبدفع ثمنه كاملا؛ . وهذان النصان ليسا إلا 
تطبيةاً للقواعد العامة » فيؤخذ يما ورد فيهما من الأحكام دوت حاجة إلى تص . 
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قى التزام المائع بتسليم البيع » وهو الترام متفرع عن الالتزام بنقل الملكية ول) 
الوقت ذانه التزام بتحقيق غاية كما قدمتا . تفط ل بهذه السمة ١‏ ونتتاول رايز 
لصبلا ٠‏ لحد ال الذى يقع عليه الصليم » ولنرى كيف يتم التسليم . ومين البوم 
الذى يترتب على إخلال البائع بالتزام السليم ويدخل فى ذلك تبعة هلاك إلييع أر تلو 


قبل العسليم ۳ 


المطلب الأرل 
محل الت لسليم 8 
۲ - تسليم المبیع بحالنه وېمقداره وب بملحقاته : محل التسليم هو المبيع العفى 
عليه فى عقد البيع ويلتزم البائع بعسليمه إلى المشترى بالحالة التى کان عليهاً وشت 
المبيع» وبالمقدار الذى عين له فى العقد › وباللحقات التى تتبعه . فتستحرض هذه المنكلأ 
الثلاث : حالة المبيع ومقداره رملحقاته . 
١‏ - حالة الميع ن 
۴ - النصوص القانونية ١‏ تتص الادة ٠١١‏ من التقدين المدنى على ما ياتى ٠ج‏ 
«ياترم البائع بتسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيعه ۳ رلا 
ولا مقابل لهذا الص فى التقتين المدنى السابق » ولكن الحكم كان معمولا ب 


دون نص . 
له 


ا 
۲ وسنری أن لتفرع الالترام بالتسليم عن الالترام بنقل الملكية أهمية کبیرة » فان الالتزام بالتسلیم يكوك . , 
مکملا للالترام بقل املكية ء ولا يمتبر تنفية الالترام الثانى كاملا إذا تم تنغيذ الالتزام الأول 
كان التسليم فى القانون الرومانى وفى القانون الغرنسى القديم بلخ من الأهمية أن كان هر الذى ر 
اللكيةء فانه لا تزال له أهميته حتى اليوم > فهو إذا كان لا يبقل اللكية فانه يستكمل نقلهًا من 
ناحية حمل بعة الهلاك على الأقل كما سنرى . 
وقراعد الیم فی الییع ہی التی تسری فی مجموعھا على کل التزام باسایم 


يسر على الالتزام بتسليم العن الؤجرة ما يسرى على الالتزام بنسليم المين البيعة من 
وعلى الانحص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومکاند وحديد مقدار العين المؤجرة وخديد 


فى التقدين المدني الجديد. وأقرته لجتة المراجعة سحت رقم ٠٤٤‏ من المشروع النهائى. 
مجلس الثواب» مجلم الشيوخ مخت رقم ١‏ (مجموعة الأعمال التحضيريةة ۲ه 
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ويقابل التص فى العقنينات المدنية العربية الأخرى : قى التقنين المدنى السورى المادة 
۹ - وفى التقنين المدنى الليبى المادة ٤٠١‏ - وله مقابل للنص فى العقنين المدنى 
العراقى - ويقابل فى تقنين الوجبات والعقود اللبنانى الماد .)١( )١4‏ 

وغنى عن البيان أن الالتزام بتسليم المبيع فى الحالة الت كان عليها وفت البيع ليس 
من النظام العا يجوز للمتبايعين أن يتفقا على تسليم البيع فى حالة جيدة أو فى سمالة 
مطبقة نة آو غیر طل۲2۵) ما تشقان علب م ا خاص . 

ومن ثم وجب أن نبين كيف تتمين حالة المبيع وقت البيع » وما الحكم إذا تفيرت 
هذه الحالة عند العسليم » وما الذى يترتب على وجود اتفاق حاص بين التبايعين يعن 
الحالة التى يكون عليها التسليم . 

٠‏ - كيف تتعين حالة المييع وقت البيع : قدمنا أن البيع يجب أن يكون مميا 
تعییناً کافیا > وهذا التعيين الكافى ینطوی دون شك على وصف لحالة المييع وقت البيع. 
والمفروض - كما تقول الذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى (۳)- أن المشترى قد 
رأئ المي أو علم به علما كافيً . وقد كان المشروع التمهيدى يشعمل على ب هو 
المادة ۷ه من هذا المشروع › يقضى بأن «يلترم البائع أن يزود المشترى بالبيانات الضرورية 
عن الشئ البيع» وأن يقدم له الأوراق والمستندات المتعلقة بهذا الشئ» . وقد حذفت لجنة 
المراجعة هذا النص لأن أحكامه «مستفادة من القواعد العامةه “. فالبائع إذن يلتزم 
بتزويد المشترى بالبيانات اللازمة للكشف عن حالة الشئ وقت البيع» كأن يعين له حدود 
العين المبيعة وما عليها من حقوق رتكاليف؛ ومشتملات العين؛ ودرجة جودتهاء» ونحو 
ذلك من الأمور التى يكون من شانها تعيين حالة البيم. رهذه هى الحالة التى يلرم البائع 


التقنيدات المدلية العربية الأخرى : 
الحقنين المدنی السوری م ۳۹۹ (مطابقة للمادة ١‏ من العقنين المدنى امصرى - انظر فى 
القائون المدنى السورى الأستاذ مصطفى الزرقا فقرة )۹٥‏ , 
القنين المدنى اللبى ۾ ١‏ (مطابقة للمادة ٤١١‏ من التقنين المدنى المصرى) 
ألحقنين المدنى العراقى ؛ لا مقابل لنص العقنين المدنى الممبرى ء ولكن هذا النص ليس إلا تطبيق 
للقواعد العامة فيمكن الأحز به فى القانون العراقى : أنضر الأستاذ حسن الذتون فقرة ١١١‏ - فقرة 
۷ = الأستاذ عباس حسن الصراف فغرة ۳۹۳ - ففرة ۳۹۵ , 
تقنين المرجبات والعقرد اللبنانى م ٤١١‏ : يجب تسليم البيع يحالته التى كان عليها وقت البيع» 
ولا يجوز للبائع بحد ذلك أن يغير حالته . (وهذا يطابق الحكم الوارد قى نص التقدين المدنى المصرى). 
مشل ذلك أن یکون البيع عقارا مرهوناً وقت البيع ء فيتفق المتبايعان على أن يسلم البائع المشترى 
المقار خالا من الرهن بعد شعلبه (بلائيول ورییر وهامل ۱۰ ص ۸٩‏ هامش )٤‏ . 
0( مجموعة الأعمال التضحيرية ٤‏ ص ۲ه . 
) مجموعة الأعمال الشحضيرية ٤‏ ص ٠٥‏ هامش رقم ١‏ . 
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أن يسلم بها ابيع إلى المشترى » ما لم يوجد إتفاق حاص على غير ذلك "© . 

وإذا كان المبيع من المثليات التى لم تعين إلا بالنوع » لم يكن من المستطاع تعيين 
حالة ابيع وقت البيع » لأنه غير معين بالذات فى هذا الوقت . وقد تكفلت الفقرة الثانية 
من الادة ٠١١‏ مدنى ببيان الحكم فى هذا الفرض » فنصت على ما يأتى : «ويكفى أن 
يكون الحل معيناً بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره . وإذا لم يعفق 
المتعاقدان على درجة الشئ من حيث جودته ولم یمکن استخلاص ذلك من العرف أو 
من أى ظرف آخر ؛ التزم المدين بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط؛ . فالحالة التى يجب 
تسليم البيع عليها فى هذا الفرض يعينها الاتفاق الخاص إن وجد » فاذا لم يوجد اتفاق 
خاص عينها العرف أو أية ظروف أخرى ملابسة » فاذا لم توجد هذه ولا ذاك وجب تسليم 
ابيع من صنف متوسط » لا من صنف جيد حتى لا يغبن البائع » ولا من صنف ردئ 
حتی لا بغبن المشتری ۳ . 


4 - تغير حالة المبيع ؛ والترام البائ بتسليم المبيع فى الحالة التى کان علیھا وقت 
البيع معناه أنه لا يجوز له أن يغير من هذه الحالة » بل يجب عليه أن يحافظ عليها حتى 
يسلم بها المبيع إلى المشترى . 

والمفروض بقاء الشئ على أصله» فالحالة التى يكون عليها المبيع وقت العسليم 
يفترض أن تكون هى نفس الحالة التى كان عليها وقت البيع. فاذا تسم المشترى المبيع 
دون أن يعترض» وسكت مدة كافية يفترض فيها أنه عاين الشئ فارتضاه» فليس له بعد 
ذلك أن يحتج بأن المبيع لم يكن فى الحالة التى كان عليها وقت البيع» إذ أن سكوته هذه 
لمدة يدل أما على أن ابيع وقت العسليم كان فى نفس حالته رقت البيع» وإما على أن 
هناك فرقاً بين الحالتين ولكن هذا الفرق قد تسامح فيه وتزل عن حقه فى القمسك 
به 

أما إذا اعترض المشترى عند تسلمه المبيع » أو عند معاينته له واحتباره إياه بعد 
التسلم» بأن المبيع قد تغيرت حالته عما كانت عليه وقت البيع » فعلى البائع عبء إثبات 
أن ابيع لم تحغير حالته عما كان عليه وقت البيع » لأنم هو المدين بالتزام التسليم وهو 
الذى يقرم بتنفيذه» وعلى المدين إثبات براعته من الالتزام ٠‏ 


٠(‏ فإذا كان المبيع أرضا داخلة فی مشروع تقسیم (1011886۲۸8۸6 de‏ nھام)‏ ؛ وجب تسلیمها فی 
الحالة النى هي عليها فى مشروع التقسيم بما يشتمل عليه من شوارع وميادين ء ولكن ليس من 
الضرورى إنشاء هذه الشوارع والممادين فى صورة نهاية ما دامت قد شقت وأصيحت ميسرة 
للاستعمال العام (استمناف مختاط ۳۰ ماو سنة ٤۱۸۹م‏ ص ۴۱۰ - ۲۱ نوفمبر سنة ۱۹۱٤‏ م 
۷ “ص ۳۹ ۱۸ مایو سنة ۱۹۱۱ م ۲۸ ص ۲٤۳‏ - ۷ مایو سنة ۱۹۱۸ م ۳۰ ص 4۰۹ 
. وليس البائعم فى هذه الحالة ملزماً بانشاء الشوارع والميادين » ولكن يجب أن يترك المسافات اللازمة 
لها (استقناف مختلط ۱ فبرایر سنة ۱۹۲۲ م ۲٤۳.ص ٠۹١‏ ء رأن يجعل المشترى ينتفع بها 
(استعناف مختلط ۷ یونیه سنة ۱۹۳۲١‏ م ٤٦‏ ص ۳۲۱) » وللمشتری صفة للب هدم البانى التى 
تقام فى الشرارع المصممة (استشتافی مختلط ۳۰ أکتویر سنة ۱۹٤١‏ م ۸ ص )١‏ . أا إذا وقف 
البائع بقية الأرض المقسمة ولم يقم يشق الشوارع والميادين » جاز للمشترى فسخ البيع (استفناف 
مختلط ۱۲ مارس سنق ۱۹۱4 م ۲۹ ص ۲۸۱ ~ ۷ مایو سنة ۱۹۱۸ م ۳۰ ص ۷ء٤):‏ 

رإذا كانت الأرض البيعة ليس لها مر يصلها بالطريق العام » سلمها البائع للمشترى على هذه 
الحالةء ولا يكون ملتزما بإيجاد مر لها إلى الطريق العام إلا بشرط خاص (استناف مختلط ۷ ينابر سنة 
۷ م ٩‏ ص ۱۰۱) . 


(۱) استٹنا مختلط ۲۱ نوفمبر سلة ۱۹۱۷ م ۳۰ ص ۲٣ = ٥4‏ نایر سنة ۱۹۱٩‏ م ص ۱۷۹ 
(وهما الحكمان المشار إليهما فى الحاشية السابقة) هذا رتقضى الادة ٠١١‏ من قانون التجارة الجديد 
رقم ١۷‏ لسنة ۹۹١‏ (تقابلها المادة ۹١‏ من التقنين التجارى القديم) فى العلافة بين صاحب 
الأشياء النقولة وأمين النقل بأن ٠١‏ - تسلم الشئ محل النقل دون حفط يسقط الحق فى الرجوع 
على التاقل يسيب التلف أو الهلاك الجزثى ما لم يثبت المرسل إلبه حالة الشئ ويقيم الدعوى عل 
الناقل خلال تسعين يوما من تاريخ التسليم ٠‏ ۲ - ولا يجوز للناقل التمسك بعدم قبول الدعوى رفقا 
للفقرة السابقة. 

أ - اذا ثيت أن الهلاك أر التلف نشا عن غش أو طا جسيم صدر من النافل أو من تابعيه . 
ب - اذا ثبت أن الناقل أر تابعيه تعمدوا إخفاء الهلاك الجزئى أو التلف . 
۴- يكون إثبات حالة الشئ المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه الادة بمعرفة أحد رجال الإدارة أو 
خبير يعينه القاضى الختص بأمر على عريضة؛ . 


a : : E‏ ن وغنى عن البيان أن هذه الاجراءات والمواعيد الفصيرة لا تنطيق إلا فى العلاقة ما بين صاحب 
أو عرف متبع » وذلك كالحالة التى يسام بها البائع القطن البيع » فيرجع إلى العرف فى مديد هذه وشي عن البيان ان هذه اج EEE TA REE E‏ 
اا ا e E‏ الاشياء النقولة وأمين النقل » ولا محل لتطبيقها فى العلاقة ما بين البائع والمشترى » فلو سكت 


لة وا 

المشترى مدة أطول من المدة المنصوص عليها فى الادة ٠١١‏ من قانون التنجارة لا بسقط حقه نجرد 
هذا السكوت إلا إذا تبين من الظروف أنه قصد النزول عن حقه . 
(انظر بودری وسینیا نقده ۳۱۲ مکررة انیا ویشیران إلى الادة ٠۰۵‏ جاری فرسی) . 

() بودری وسینیا فقرة ۳٠۲‏ مكررة رابع - دى باج ٤‏ فقرة ۹۹ - الأستاذ عبدالنعم البدرارى فقرة 
۲ - الأستاذ جمیل الشرقاوی فقرة ٦۰‏ ص ۱۹۷ - ص ۱۹۸ . 
وإذا كان المبيع عيناً معينة بالات » فإذا كانت قد وصفت حالتها فى عقد البيع » وأدعى المشترى 
أنها غند التسليم لا تطابى هذه الحالة » فعلى الي يثبت مطابقة ابيع للحالة الموصرفة فى عقد 
البيع» لأنه هو المدين بعسليم المبينع فى هذه الحالة آلتى كان عليها وقت البيع » فعليه عبء إلبات أنه 
فى التزامه على هتا النسو كما سيق القول . وإن كان ابيع لم توصف حالته فى عقد البيعمء = 


سنة ۱۹۲۲ م ۳۵ ص 11۷). 
(۳) الوسیط جرء أول فقرة ۲۲۳ - بودری وسینيا فقرة ۳۱۲. 
وإذا کانت حالة البيع غير الحالة الواجبة » كان على المشترى وقت تسلم البضاعة أن يطلب من 

قاضى الأمور الستعجلة معاينة البضاعة أو تعيين خبير لمعاينتها » وكذلك يجوز للبائع » إذا ادعى أن 
الحالة هى الحالة الواجبة ؛ أن يطلب هذه المعاينة (استاناف مختلط ۳ مارس نة ۹۰5م ۴١‏ ص 
۹ - ۳ اکتوبر سنة ۱۹۱٩‏ م ۲۹ ص ٠)١‏ . أما إذا قبل المشترى البيع واستعمله مدة طويلةه 
فليس له بعد ذلك أن يشكو أن فيه عيبأ أو أنه ليس على الحالة الواجية (استشداف ممختلطا ٠١‏ نوفمبر 
ئة 14۹۷ ۴ ۴۰ ص ۲١ - ٥٤‏ پتایر سنة ۱۹۱۹ م ۱ ص ۷۹4( . 


ENN -EAN-. 


فان ثبت تغير فى حالة المييع وكات هذا التغير ضار با لمشترى » كان البائم مسولا 
عن ذلك » سواء كان التغير بخطعه أو بفعله أو بفعل الغير » ويرجع البائع على الغير إذ 
كان هناك وجه للرجوع . ذلك أن البائع ملتزم بعسليم المبيع فى الحالة التى كان عليها 
وقت البيعء وهذا الالترام هو الترام بعحقيق غاية كما قدمنا ء وقد ثبت أن المبيع قد قغيرت 
حالقه تغيراً ضارا بالمشترى . فعلى البائ تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً إن امکن » بن يعيد 
المبيع إلى الحالة التى كان عليها وقت البيع إذا كان هذا مستطاعاً » وإلا كان شتری ا 
الحق فى الرجوع عليه بالتعويض » بل له آن يطالب بغسخ البيع وبالتعريض معا إذا كان 
هتاك وجه لذلك كما سنرى . وغنى عن البيان أنه إذا كان التغير بخطاً المشترى أو بقعلهء 
فعليه هو مغبة ذلك » وليس له الرجوع بشئ على البائع . : 

وإذا كان العغير الضار با لمشترى قد وقع بقوة قاهرة أو بحادث فجائى» لم بزل البائع 
هو المسفول عنه على النحو الذى قدماه» لأن التزامه بتسليم المبيع فى الحالة التى كان 
عليها وقت البيع هو التزام بعحقيق غاية كما سبق القول(1)» ويعتبر مخلا بهذا الالتزام إت 
لم یسلمه بهذه الحالة ولو حال دون ذلك سبب أجنبى . ويتفرع على ذلك أن للبيع 


= فالمغروض بقاء الشىئ على أصله » وأن المبيع لم تحير حالته عند التسليم عما كان عليه وقت البيعه 
= فالمفروض » وآن المي ب - 0 
وإذا ادعى المشترى غير ذلك فعليه هو عبء الاثبات » وقد قدمنا آن لکل من المشترى الماع / ت 
يطلب من قاضى الأمور المستعجلة معاينة البيع أو تعيين خبير لعاينته (انظر آنفاً فقرة ۲۹٤‏ فى 
الهامش)ء وهذا ما ييسر الإثبات على كل منهما . 

i ويجب التمييز بين رجوع المشترى على البائع بالتنفيذ العينى أو التعويطر أو الفسخ لدم مطابقة حالة‎ ٠۲ 
المبيع للحالة التى كان عليها وقت البيع ؛ وبين رجوع المشترئ على البائع بالعيرب الخقية فى اليح‎ 
فعدم المطابقة يفترض أن حالة المبيع تختلف وقت القسليم عنها وقت البيع ‘ اما العيب الخفى‎ 
فيفترض أن المبيع بحالنه وقت البيع إلا أن فيه عيبا خفياً لم يكن المشترى يعرفه . ودعوى الفسخ .ر‎ 
للعيب الخفى تسقط بسنة من تاريخ تسليم البيع » أما دعوى الفسخ لعدم الطابقة فلا تسقط إا‎ 
ا َة هد خط م إذ الغلط يفترض أن‎ 

انیو کال ی و ی ی ی ا ا 
إرادة المشترى معيبة فهو حالة نفسية » أمام عدم المطابقة فهو حالة مادية . وا جزاژه دعوی ! 
وتسفط بثلاث ستوات » أما عدم المطابقة فالدعوى فيه لا تسقط إلا بخمس عشرة سنة كما قدمدا ; 
وكالغلط عدم العلم الكافى بالبيع أو خيار الرؤية (انظر الأستاذ عبدا نعم البدرارى فقرة ٠٠۲‏ ويشير 
إلى تعليقات الأستاذ هيمار في الملة الفصلية للقانون النجاری 1۹٤۸‏ ص ٠١١۷‏ وص .)۴١١‏ 

1) اذا كات الواقع فى الدعرى أن الطاعنة «وزارة الصحة) تعاقدت مع المطعون عليه الأخير هو ومورث 

(1) اذا كان الواقع فى ادعو . ع خير هو ومو 
ياقى امطعون عليهم على توريد مسلى لستشفيانها وأنهما وردا لها رسالة أولی وج بس ر یی ن 
للمواصفات التفق عليها فى عقد التوريد فرفضت الطاعنة قبولها واحطرت مفتش صحة مدينة K3‏ 
بذلك فأمر بضبط الرسالة واخطرت النيابة العامة فاستصدرت أمرا من القضاء بتأييد هقا Fee‏ 
المطعون عليهما اذا ارتضيا هذا الرفض قاما بتوريد كمية أخحرى من المسلى بدلا من الرسالة ۱ ولی 
لها اطا فان اي اللمرن فور ازم افا ن ا ی ی 
السلى موضوع الرسالة الأرلى تأسيسا على أن تسلم المطعون عليهما لهذا القدر الذىالبت صا : 
يعتبر تسليما صحيحا للشى البيح يوجب على المشترى أداء لمت المتفق عليه مح ان المسلى موضوع 
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إذا هلك ھلاکا کلیاً ار ملاک جریا قبل العسلیم > كانت تبعة الهلاك أو التلف على 
البائ کما ستری . 

وقد تتغير حالة المبيع وقت التسليم إلى حالة أفضل عما كانت عليه وقت البيع. فان 
کان هذا القغیر بسبب آجبی» کان الححق طمى بأرض زراعية فزادت» فان الزيادة تكون 
من نصيب المشترى لا يدفع فى مقابلها شيعا للبائع» إذ أن للمشترى نماء المبيع من وقت 
البیع کما أنه له ثمراته. إن کان التغير بفعل البائعم» كأن.أدخحل على ابيع مخسينات أر 
أقام فيه بناء؛ اعتبر أنه قد فعل ذلك فى ملك الغير وهو عالم بذلك» وبهذا قضت مخكمة 
التقض ٠‏ كما سبق القول. فان كان البائع قد أنفق على البيع مصروفات نافعة أو أقام 
بناء» جاز لللمشترى أن يطلب من البائع الإزالة على نفقته مع التعويض إن كان له وجه» 
أر أن يطلب استبقاء التحسينات أو البناء مقابل دفع قيمتها مستحفة الإزالةء أو دفع مبلغ 
یساوی ما زاد فی ثمن البیع يسبب هذه الأعمال. ويجوز للبائح أن يطلب تزع ما 
استحدثه إن كان ذلك لا يلحق بالمبيع ضرراً » إلا إذا اخقار المشترى أن يستبقيه طبقا 
للأحكام المتقدمة 7 وإذا كانت التحسينات كمالية › فليس للبائع أن يطالب بتعويض 
عنها » ولكن له أن يتزع ما استحدثه على أن يميد البيع إلى حالته الأصلية وقت البيع » 
ما لم يختر المشترى أن بستبقيه مقايل دفع قيمته مستحق الإزالة .١(‏ أما إذا کان البائعم 
قد أنفق على المبيع مصررفات ضرورية لحفظه من الهلاك أو من التلف » فانه لا يرجع 
بشئ ما انفقه على المشترى » فقد قدمنا أن تبعة الهلاك أو التلف على البائ 

وغنی عن البيان أن البائع إذا كان يلتزم بعسليم المبيع بالحالة التى هو عليها وقت 
البيع» فمن باب آرلی یلتزم بتسلیم نفس المبیع لا بشئ آخر ولو کان خیراً منه » وبکل 
المع لا يجزء منه لأن الوفاء الجزئى لا يجوز إذا لم يرض به الدان » فأذا كان الييع من 
المخليات وجب تسليمه كله دفعة واحدة لا جزءاً فجزء 0). 
١‏ - وجود اتفاق حاص على حالة المييع: وقد قدمنا أن التزام البائع بتسليم المبيع 
فى الحالة التى كان عليها رقت البيع على النحو الذى بسطناه إنما يقوم إذا لم يكن هناك 


> الرسالة الأولی قد استبدل به غیره ولم يعد هو المبيع الذى تاغزم الطاعنة باداء ثمنه طبقا لعقد 
التورید. يكون وقد أسس قضاءه على هذا الفهم الخاطع مخالفا للقائون يما يستوجب نقضه . 
(جلسة 4 مجموعة أحكام النقض السنة ٩‏ ص )۷١۸‏ 

تقض مدنی ۸ دیسمبر نة ۱۹۳۲ مجموعة عمر ۱ رقم ۸۱ ص ۱۰۲ - ۲۹ مارس سنة ۱۹٤٩‏ 
مموعة عمر ٤‏ رقم ۲۲۸ ص 1١1‏ 

0 افظر فی کل ذلك الادتین ۹۲۴ و ۲/۹۸۰ مدنی . 

افر الادة ۳/۹۸۰ مدنى . 

۶ ودری وسینیا قفر ۳۹۱ ص ۳٣۴۳‏ وفقرۃ ۳۲۵ ۔ 
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اتفاق حاص بین العباعين . فاذا كات هناك هذا الاتفاق الخاص » فانه هو الذى يسرى. 
والمشترى هو المكلف باثبات وجود الاتفاق » فاذا أثبته وجب على البائع أن يثبت أن المبيع 
وقت أن سلمه كان فعلا فى الحالة ا محفت عليها ( . 

قد يتف التبايعان على أن يسلم البائع المبيع فى حالة جيدة . فيجب عندئذ أن يقوم 
لالع بهذا لالترام a an‏ ولو كانت حالته وقت البيع لم تكن 
جيدة بعلم المشترى » بل كانت متوسطة أ رديثة » ويكون على الباع إذن أن يحسن حال 
البيع حتى تنقلب إلى حالة جيدة وقت التسليم . فاذة لم يفعل » وكانت الحالة الى 
عليها اليم فعلا تفرت على المشترى غرضه من الشراء » كان للمشترى مطالبة لالع 
بالتنفيذ العينى» كما أن له يطالب بفسخ البيع مع التعويض إن كان له مقتض .ما إذا 
كانت حالة المبيع لا تفوت على المشترى غرضه » فان البيع لا يفسخ » بل يكون 
للمشترى المطالبة بالتعويض إن كان قد أصابه ضرر “١‏ (1). 

وقد بتفتق التبايعان على أن تكون حالة المبيع رقت التسليم مطابقة لعينة متفق عليهاء 
وعندئذ يجب أن يكون المبيع وقت التسليم مطابقاً لهذه العينة »> على النحو الذى بسطناه 
عند الكلام فى البيع بالعينة ۳ . 


۲ - مقدار ابيع 

۷ -- النصوص القانونية : تنص المادة ٤۳۳‏ من التقنين المدنى على ما يى : 

1 - إذا عين فى العقد مقدار البيع » كان البائع مسولا عن نقص هذا القدر 
بحسب ما يقضى به العرف » ما لم يتفق علي غير ذلك . على أنه لا يجوز للمشترى ان 
يطلب فسخ العقد لنقص فى البيع » إلا إذا يت أن هذا النقص من الجسامة بحيث أنه 
لو كان يعلمه لا أتم المقده . 

«۲- أما إذا تبين أن القدر الذى يشتمل عليه ابيع يزيد على ما ذكر فى العقد 
وكان الشمن مقدراً بحساب الوحدة» وجب على المشترى» إذا کان المبيع غير قابل 


(۱) بودری وسینیا فقرة ۳٠۲‏ مكررة رايعا . 
بودری وسینیا فقرة ۳۱۲ مكررة ولا . 
(۳) أنظر آنفاً فقرة ٠۲۵‏ - وانظر المادة ٠٠٠١‏ مدنى . 
نين امدنى على أنه «اذا كان البيع بالعينة وجب أن يكون المييع مطابقا لها 
(1) تنص الادة ۲٤٠١‏ من التقنين المدنى على بيع بالعينة وجب امطاب 
رؤد ذلك أن قم علي عانق اى الالام سايم شى ايتا ليت افق مه ء فإذا لم يف بهذا 
الالترام لم يكن له أن يطالب المشترى ' باداء المقابل وهو الشمن . 
جل ۱۹۵۹/۱۰/۱۰ الطعن ۲۲۲ لسنة ۲۵ ق س ٠١‏ ص ١٦۷‏ 
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للتبعيض» أن يكمل الشمن » إلا إذا كانت الزيادة جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقدء 
وکل هذا ما لم یوجد اتفاق یخالفه» . 

وتنص الادة ٤٠٤‏ على ما يأتى : 

«إذا وجد فى البيع عجز أو زيادة » فان حق المشترى فى طلب إنقاص الشمن أو فى 
طلب فسخ العقد» وحق البائع قى طلب تكملة الشمن » يسقط كل منهما بالتقادم إذا 
انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعلياء .)١(‏ 


وتقابل هذه النصوص فى التقنین المدنی السابق امواد ۰ 1-۳۹۳/۲۹ ۷٠/۲۹‏ 


() تاريخ النصوص : م ٠١١‏ : ورد هذا النص فى المادة ٠۷١‏ من المشروع التمهيدى على الوجه 
الآتى :ذ۷ - إذا ضمن البائع للمشترى أن المبيع يشتمل على قدر معين » كان مسولا على هذا 
القدر حسب ما يقضى به العرف » ما لم يتفق على غير ذلك . على أنه لا يجوز للمشترى أن يطلب 
فسخ العقد لنقص فى البيع » إلا إذا كان هذا النقص من الجسامة بحيث يصبح تنفيذ العقد عدبم 
الجدوى بالنسبة للمشترى ٠‏ ۲ = أما إذا تبين أن القدر الذى يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر فى 
العقد» وكان الثمن مقدرا بحساب الوحدة » وجب على المشترى أن يكمل الشمن ؛ إلا إذا كانت 
الزيادة جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد» . وقد أقرت لجنة المراجعة النض مع تعديلات لفظية 
طفيفة» وأصبحت المادة رقمها ٠٤١‏ فى المشروع النهائى - وفى لجنة الشؤون التشريعية مجلس النواب 
استيدلت عبارة «إذا عين فى العقد مقدار البيع » كان البائع مسولا بعبارة «إذا ضمن البائع 
للمشترى أن المبيع يشتمل على قدر معين » كان مسولا فى صدر الفقرة الأولى . ووافق مجلس 
النواب على هذا التعديل وفى لجنة الشيوخ اعترض على عبارة «عديم الجدوى؛ الواردة فى الفقرة 
الأولى ء إة ما من عقد إلا وله جدوى . ورأت اللجنة أن تستيدل فى الغقرة الأولى بعبارة «إلا إا كان 
هذا النقض من الجسامة بحيث يصبح تنفيذ العقد عديم الجدوى بالنسبة للمشترى» عبارة إلا إذا 
أثبت أن هذا النقص ن الجسامة بحيث أنه لو كان يعلمه ها أنم العقد» . وذكر في تقرير اللجنة أنه 
«قد جعل أساس للفسخ عدم إتمام العاقد للعقد لو أنه كان يعلم بوجود النتقص حا بالعيا امم 
الذى ويضع فى شان الغلط» . وأضافت اللجنة إلى الفقرة الانبة عبارة «إذا كان المبيع غير قابل 
للتبعيض» لزيادة الإيضاح . فأصبح النص بعد هذه التعديلات مطابقا لما استقر عليه فى التقنين المانى 
الجديد؛ وأصبح رقمه ٤١١‏ . ووافق مجلس الشيوخ عى النص كما عدلته لجنته (مجموعة الأعمال 
التحضيرية ٤‏ ص ٠۹‏ وص ٦١‏ - 1۴). 

fF‏ : ورد هذا النص فى المادة ۷٥‏ من المشروع التمهيدى مطابقاً ما استقر عليه فى التقنين 

المدنى الجديد وأقرته لجنة المراجعة خت رقم ٤۷‏ من المشروع النهائى . رافق عليه مجلس 
النوابء فمجلس ألشيوخ حت رقم ٠٠١‏ (مجموعة الأعمال السحضيرية ٤‏ ص 1٤‏ - ص 11). 

العقنين المدنی السابق م ۳۳/۲۹۰ : على البائع أن يسلم المبيع بمقداره أو وزنه أو مقاسه البين له 
فى عقد البيع . 
٣١ - ۳۹/۲۹۱‏ الأشياء التى يقوم بعضها مقام بعض إا بيعت جملة وتعين مقدارها مع 
تعيين الشمن باعتبار أحادهاء ووجد مقدارها الحقيقى أفل من المقدر فى العقدء فللمشترى الخيار بين 
فسخ البيع وبين إيقائه مع تنقيص الشمن تنقيصا نسبياً. وإذا زاد الموجود عن المقدار المعحين» 
فالريادة للبائع . 

م ۳/۲۹۲: إذا كان المبيع من الأشياء التى تقاس أو تال أو توزن ولا يمكن انقسامه بغير 

ضررء» ركان قد تعين فى عقد البيع مقذار ابيع وثمنه ياعتبار آحاده » ففى حالة وجود نقص أو = 
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دزبادة فى المقدار المعين » يكو للمشترى الخيار بين فسخ البيع وبين أذ الموجود بالكامل مع دقع 
تی کا إت کا شمن سی مله »ری الخیار ین فخ الیع و 
أذ المبيع باللمن المخفق عليه . ١‏ 

۴ : لا يجوز للمشترى فسخ البيع قى الأحوال المذ كورة فى الادة السابقة إلا إذا كان 
الغلط زائدا على نصف عشر اللمن المعين . : 

٠:‏ إذا كان هناك وجه لفسخ البيع » فعلى البائع رد الشمن الذى قبضه مع رمرم 
العقد والمصاريف التى صرفها المشترى بموافقة القانون . 

٥‏ وضع اللدترى يده على الييع مع علمه بالغلط الواقع فيه يسقط حقه فى اختيار 
فسخ البيع ؛ إلا إذا حفظ حقوقه قبل وضع يده حفظا صرب 9 1 

١: ٩‏ حى المشترى فى فسخ البيع أو فى المن » كذلك حى البائع فى طلب 
تكميل الثمن » يسقططان بالسكوت عليهما سنة واحدة من ريخ العقد . (ملاحظة : كان هناك شك 
فيما إذا كانت هذه المدة مدة سقوط أو مدة تقادم » فحسم التقنين الجديد الخلاف بالتص صراحة 
على أن المدة مدة تقادم) . 

رقد ورد فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى شأن نصوص النقنين المدنى السابق ما 
یی ؛ ایتصل بتحدید الب ان یکون البائع قد ضمن للمشتری قدرا معیتاً منه ا 
ار ريت لن نها كذا مثرا أو كذا فدانا » إذا كان المبيع بوجه عام شيا ما يعد أو يوزن 
بنا أر نكال . وقد تضمن التقنين الحالى (السابق) نصوصاً كثيرة فى هذا اموضوع ٠.‏ رهى 
نم م مأعبوذة من الشريعة الإسلامية (مرشد الحیران م ٤٥۳ - ٤4۸‏ - الجلة م ۲۲۱ < )۲١۹‏ 
E hi ۴ :‏ 3 فن الحالة 
وتميز فى الأشياء التى بقوم بعضها مقام بعض بين ما لا يضره التبعيض وما يره ٠‏ فف ا 
لأرلى ١‏ إذا تمين سقدار البيع مع تعيين الشمن بسعر الوحدة » فالزبادة للبائع » لأن ابيع لا يضره 
التبعيض ولم تدخل فيه الزبادة. وإذا نقص المبيع » فللمشعرى أن يفسخ البيع أو يبقيه ا 
الفمن» ولا يجوز الفسخ إلا إذا كان النقص أكثر من واحد على عشرين ٠‏ ولم E‏ 
ما إذا تعين الفمن جملة واحدة » ولكن الظاهر أن هذه الأحكام نفسها هى التى تنطبق ٠‏ 


ب نخ الوحدة فان زاد أو نقص » كان المشترى بالخيار بين الفخ 
المبيع يضره التبحيض ؛ وئعين ثمنه بسعر cê‏ و نقعم ری بالخیار ر ور 
ا أو التقص أكثر من واحد على عشرين) أ إبقاء البيع مع دفع اللمن بنسبة القار 


الحقيقو فى هذا الفرض لا جوز إذ التبعيض يضر . فاذا تعين الشمن جملة واحدة ؛ 
1 ۽ لأن رة المبيع فى هذا الغرض لا جوز إذ التبعيض ي 

زاد ابيع أو نة فان الخ بين الح إا كان لتقمل أكثر مس راحد على عدرين » أو 
اا امن اليه لدم أ ينقص ها . ويعللوت ذلك بأن البيع لا يقبل 
إيقاء المبيع بالفمن المخفق عليه » ولا يزيد الدمن أو يتقص هنا ر e e‏ 
التبعيض وقد بيع بشمن مسمى جملة واحدة » فبيان مقدار المبيع فی مثل هذه الظروف ۶ 
سبيل الوصف » والوصف لا يقابله شئ من الفمن. وإما أعطى للمشترى حي ن ر ير 
لقص ولم بعط لياع هذا الحق فى صورة الزادة » لأن ايع كان فى بد الاي ار لر ر رر 
وإذا عذر الشتری الى يجهل حالة شئ لم يكن فى يده» فلا عذر لمال ر ي ل 
تقضى عليه فيه أن يتبين قدر ما يبيع قبل الإقدام على بيعه - ولم بر امشروع ات يور 
التفصيلات » وبعضها يكفى فى استخلاصه القواعد العامة » ويعضها ینوی على ن 0 
ويحسن تركه للظروف وانفاق امتعاقدين . فاقتصر على نص تبر تاخيعا لا ا ام ٤رر‏ 
منقول عن التقنين البولونى والمشروع الفرنسى الإبطالى . ويقضى هذا الفص بان ENO‏ 
للمشترى القدر الذى عينه للمبيع حب ما يقضى به العرفء وقد يقضی بالجاوزق ن ر ج إ 
به زیادة أو نقصا . ومعنى الضمان أن اليح إذا نقص عن القدر المعين ٠‏ كان ا ج 
إا كان التق جسيم .. (ولا يشترط أن يكون النقص واحداً على عشرين) » أو أن يتقصن 


-LAY- 


وتقابل فى التقنينات المدنية العريية الأخرى: فى التقنين المدني السورى المادتين 
-٤١١ >١‏ وفى العقنين المدنى الليبى المادتين -٤۲١-٤۲١‏ وفى العقنين المدنى 
العراقى الواد -٠ ٤١-٠٤۳‏ وفى تقنين الموجبات والعقود اللبتانى المواد )4۲۷-٤۲۲‏ . 


الشمن بقدر ما أصابه من الضرر (وليس من الضرورى أن يكون أنقاص الثمن بنسية ما تقص من 
ققد يكون الضرر أكثر أو أقل من ذلك). رلا فرق فى حالة نقص المييع بين ما إذا كان البيع 
يضره التبعيض أو لا يضره؛ وبين ما إذا كان الشمن محدداً بسعر الوحدة أر مقدراً جملة واحدة . أما إذا 
زاد الييع» وكان الشمن مقدرا جملة واحدةء فالغالب أن المتعاقدين قصدا أن يكون البيع بهذا الشمن 
ولو زاد على المقدار ا لمحين - وهذا يتفق مع ما سبق ذكره من أن الوصف لا يقابله شئ من اللمن - 
لذلك يقى البيع ولا يطالب المشترى بزيادة المن » إلا إذا كان هناك اتفاق على غير ذلك » فاذا عين 
الشمن بسعر الوحدة » فلا تمييز بين ما يضره التبعيض وبين ما لا يضره » بل يكمل المشترى الثمن 
فى الحالتين يقدر زيادة المبيع ء فان كانت جسيمة جاز له أن يطلب فسخ العقد . وغنى عن البيان أن 
هذه الأحكام كلها ليست إلا تطبيقاً للقواعد العامة رتفسيراً لنية المحعاقدين ؛ ولا تعتبر من النظام العام» 
فھهی تطبق ما لم یوجد أتفاق أو عرف يقضى بغيرها؛ (مجموعة الأعمال التحطيرية ٤‏ ص ٠۹‏ - ص 
١‏ . ويلاحظ أنه أدخل على نصوص المشروع تعديل فى لجنة الشيوخ كما سبق القول » بقضى 
بأنه فى حالة الزيادة » إذا كان الشمن معيا بسعر الوحدة» وجب التمييز بين ما إذا كان المبيع يضره 
التبعيض أ لا يضره » وقد أورد النص الحكم فى حالة ما إذا كان البيع يضره التبعيض » وسكت عن 
حالة ما إذا كان البيع لا يضر التبعيض » وييدو أن الزيادة فى هذه الحالة تكون للبائع كما سيأنى . 
ثم جاء فى مكان آخر من المذكرة الإيضاحية فی خحصوص المادتین ۳۹۸/۲۹۲ و ۳۹۹/۲۹۰: 
«رلم بر المشررع محلا للكلام فى أثر الفسخ ( م ۳۹۸/۲۹۶۹) فهو خحاضع للقواعد العامة » ولا 
للنص على أن وضع المشترى يده على البيع مع علمه بالغلط الواقع فيه يسقط حقه فى اختيار فسخ 
البيع إلا إذا حفظ حقوقه قبل وضع یده حفظاً صریحاً ( م ۳۹۹/۲۹۵) ء فإن هذا الحكم ظاهر لا 
حاجة للنص عليه» بل إن حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن - لا الفسخ وحده - يسقط إذا دلت 
الظرون على أن المشترى قد تنازل عنه (مجموعة الأعمال التحضيرية £ ص .)٠١‏ 
هذا وقد أحذت نصوص الحقنين المدنى السابق - كما جاء فى المذكرة الإيضاحية - من 
مجموع أحكام الفقه الاسلامى (أنظر فى أحكام الفقه مصادر الحق فى الفقه الإسلامى للمؤلف 
جزء ۲ ص ۷1 - ص ۷۹ - وانظر فى تفسير هذه التصوص الأستاذين أحمد جيب الهلالى وحامد 
زکی ففرة ۳۲۰ - .)۳۲٤‏ 
٠۱2‏ التقنينات المدنية العربية الأخرى : 
الققببن المدنى السورى م 4٠١ - ٤٠١‏ (مطابقنان للمادتين ٤١ - ٤٣٣‏ من العقنين المدنى 
اللصرى - انظر فى القانون المدنى السورى الأستاذ مصطفى الزرقا فقرة ٠١١‏ - فقرة (١١١‏ 
العقبين المدنى ایی م ٤۲۳ - ٤۲۲‏ (مطابقتان للمادئين ۴ - ٤۴١‏ م التقنين المدتى المصرى). 
التقتين المدنى العراقى م ٠٤١‏ : إذا بيعت جملة من المكيلات أر جملة من الموزونات أو المذروعات 
التى ليس فى تبعيضها ضرر أو العدديات المعفارتة مع بيان قدرها » وسمى متها جملة أو يسعر 
الوحدةء ثم وجد المبيع عند التسليم ناقصا » كان المشترى مخيرآ إن شاء فسخ البيع وإن شاء أذ = ` 


-£AF- 


ا جد 


وتعرض هذه النصوص لفرض ما إذا كان المبيع شيف معيناً بالذات » وقد عين 


=المقدار الموجود بحصته من الشمن . وإذا ظهر المييع زائدآ ء فالريادة للبائع . 

٠ إذا بيعت جملة من الموزونات أو المذروعات التى فى تبعيضها ضرر أو من العدديات‎ -١ : off 
امتفاوتة مع بيان قدرها » وسمى منها جملة » ثم وجد المبيع عند التسليم ناقصاء فللمشترى قسخ‎ 
البيع وأخذ ابيع بكل الدمن » إلا إذ اتفق مع البائع وقت التعاقد على أخذ المقدار الموجود بحصته‎ 
. من الفمن‎ 

۲ - إذا وجد المبيع زائداً ؛ فالزيادة للمشترى» على أنه يجوز الانفاق وقت التعاقد على أن يعطى 
البائع عوضا فى مقابل الزيادة . 

م 4ه :إذ يعت جملة من الموزونات أو المذروعات التى فى تبعيضها ضرر أو من العدديات 
المحفاوتة مع بيان قدرها » وسمى لمنها بسعر الوحدة » ثم وجد البيع زائدا أو ناقصا عند التسليم » 
فاللمشترى فسخ البيع أو أخذ البيع ببحصته من الشمن ٠‏ 

م ١ه ١:‏ - فى الأحوال المعصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة لا یکون للمشترى الحق 
فى الفسخ » ولا يكون لابائع حق فيما يظهر من زيادة فى ابيع إلا إذا كان النقص أو الزيادة قد جاوز 
خمسة فى الائة من القدر الخد للشئى المبيع . 

۲ - وعلی کل حال لا تسمع دعوى المشترى أر ابالع بمقتضى المواد الثلاث السايقة بعد 
انقضاء ثلاة أشهر من وقت تسليم المبيع للمشترى تسليما فعليا . 

(تعفى هذه الأحكام مع أحكام القنين المدنى الملصرى فيما عدا أمرين : (1) مخدید الرادة آر 
النقص فى الحقدين العراقى بخمسة فى الائة . (۲) مديد مدة عدم سماع الدعورى فی ا 
العراقى بثلاثة أشهر ». فى التقنين المصرى م لتقادم سنة . انظر فى القانون المدنى العراقى الاصتا 
حسن الذئون فقرة ۷١‏ - فقرة ۱۷۷ - الأستاذ عباس الصراف فقرة ۳۹۱ = فقرة ٠)٤١‏ 

تقنين الموجبات والعقود اللبنانی م ٠٠١‏ : إن البائح ملزم بتسليم محتوى ابيع كما تص عايه فى 
العقدء مع مراعاة التعدبلات الأتى بيانها . 1 

r‏ : إذا بيع عقار مع تعيين محتواه وسعر الوحدة القياسية؛ وجب على البائع أن يلم 
المشترى؛ عند تشبثه » الكمية المعينة فى العقد » وإذا لم يتمكن من ذلك أو بتشبت به المشترى» تم 
على البائع قبول تخفيض نسيى فى اللمن . ما إذا وجد احعوى زائدا عما هر معين فى العقا 
وكانت الزيادة جزءاً من عشرين على امحتوى المعين فللمشترى أن يختار إما أداء الزيادة فى الفمن 
وإما الرجوع فى العقد . 

م 4 :+ إذا كان عقد الشراء ؛ فى الأحوال المعينة فى المادة السابقة » يقضى بالرجوع لى 
مدرجات خرائط المساحة » فلا وجه لرفع اللمن آر خحفضه إلا إذا كان الفرق المتحقق بعد القيأس 
يتجاوز القدر المتسامح به . 1 

م ٠۲١‏ : إذا عقد البيع على عين معينة محددة أو على عقارات متميزة مستقلة > ف 
بتعيين القياس أو بتعييين ابيع ثم القياس بعده » فإن بيان القياس لا يخول البائع حق استزادة ت 
إذا وجد القياس زائدا ولا المشترى حق تخفيضة إذا وجد ناقصاً. 


“fA 


مقداره فى عقد البيع “ » فأصيح البائم ضامنا للمشترى هذا المقدار العين. مثل 
ذلك أن يكوت المبيع أرض يناء معينة فذكر فى العقد أن مساحتها ألف مترء أو أرضا 
زراعية معينة فذكر. أن مساحتها خحمسون فدانل(2)ء أو شيعا معينا ما يعد أو يوزن أو يكال 
أو يقاس فبيع جزافاً وذكر أن مقداره عشرون عدا أو رطلا أو أردياً أر ذراعا . وفى هذه 
الأحوال إذا كان البيع يشتمل على المقدار المعين » لا أقل ولا أكثر › فالعقد ماض بما 
ورد فيه » ولا برجع أحد المتباعين على الآخر بشئ . لكن قد يقع أن يكون مقدار البيع 
أقل من القدار المعين فى العقد» وقد يقع أن يكون أكثر » فتدشاً عن ذلك دعوى يرجم 
بها أحد المتبايعين على الآخر . فنبحث إذن : )١(‏ حالة نقص المبيع » )١(‏ وحالةزيادة 
ابيع » (۳) والدعاوى التى تنشاً من هذا النقص أو الزيادة . 


۸- حالة نقص المبيع: إذا وجد بالبيع نقص» وكان هناك اتفاق حاص بين 
التبايعين فى خحصوص هذه الحالة» وجب إعمال الاتفاق. فاذا لم يوجد اتفاق» وجب 
العمل بالعرف الجارى فى التعامل» وقد يكون النقص مما جرى العرف بالتسامح فيه وعندئذ 


e =‏ : وفى جميع الأحوال التى يستعمل فيها المشترى حق الرجوع عن العقد يجب على 
البائع أن يرد إليه المن إذا كان قد قبضه وتفقات العقد أيضاً . 

م ٠۲۷‏ : إن دعوى البائع لاستزادة الشمن ودعوى الشارى لتخفيضه أو لفسخ المد يجب أن تقاما 
فى حلال سئة من يوم التعاقد » وإلاسقط الحق فى إقامتهما . 

(ونصوص العقنين اللبنانى مأحوذة من نصوص التقنين الفرنسى المواد ۱۹11 - )۱۹۲١‏ 


١‏ أما إذا لم يعين مقداره » ثم طهر أقل ما يعئقد المشترى أر أكثر نما يعتقده البائع ؛ فلا يطعن فى 


العقد إلا بالغلط إذا توافرت شروطه (الأستاذ منصور مصطفى منصور فقرة ۷١‏ ص .)١۴۳‏ 

(1) تطبيق المادة ٤٠٠١٤‏ من القانون المدنى فى حالة الادعاء بوجود عجز فى المبيع محله أن يكون البيع 
على عين معيئة مفرزة ذات مقاس أو قدر معين ولم يقم البائع بالتسليم على الحو الذى التزم به 
بأن سلم المبيع أقل قدر! ما هو متفق عليه . 
(جلسة ۱۹٩۹/۲/۱‏ الطعن ۳۷۷ لسنة ۳۰ ق س ۱۷ ص )٠٠١‏ 

(2) أ - لا يجوز للمشترى لقدر مفرز فى العقار الشائع أن يطالب بالتسليم فورا لأن البائع له - الشريك 
على الشيوع - لم يكن يملك وضع يده على حصته مفرز قبل حصول القسمة إلا برضاء باقى 
الش رکاء جمیعاء ولا يمكن أن يكون للمشترى حقوق أكثر ما كان لسلفه › هذا إلى ما يترتب 
على القضاء يالعسليم فى هذه الحالة من افراز ؛ لجزء من الال الشائع يغير الطريق الذى رسمه 
القائون . 
(جلسة ۱۹۷٤/۱۲/۳‏ الطعن ۳٤١‏ لسنة ۳۹ ق س ۲۵ ص 0١٣١٤‏ = 


“£40 


لا يرجع المشترى على البائع بشئ من أجل هذا التقص “). فإذا كان التقص 
محسوا لا يتسامح فيه » كان للمشترى أن يرجع على البائع يتعويض بسيب هذا النقص 
. وقد يكون هذا التعويض إنقاصاً للشمن بنسبة ما نقص من مقدار المبيع » ولكن هذا لا 
يتحتم فالتعويض بقدر الضرر » وقد يصيب الشترى ضرر أكبر من ذلك أو أقل فيتقاضى 
تعويضاً بقدر ما أصابه من الضرر . فاذا كان النقص جسيما بحيث لو كان يعلمه المشترى 
ا رضی أن يتعاقد» جاز له أن يطلب فسخ العقد . 

ريلاحظ أن المشرع» عندما جعل جزاء النقص فى مقدار ابيع دعوى أنقاص الفمن 
أر دعوى الفسخ» لم يميز بين ما إذا كان ابيع قابلا للتبعيض أو غير قابل له وبين ما إذا 
كان الشمن قد قدر بسعر الوحدة أو قدر جملة واحدة» ففى جميع هذه الفروض يكون 


= ب - لفن کانت ملكية المقار البيع لا تنحقل إلى المشترى قبلى تسجيل البيع الا أن البائع ياتزم 
بعسلیم امبيع إلى المشترى ولو لم يسجل العقد » ويذلك تكون للمشترى لمرة ابيع من تاريخ 
إبرام البيع ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك ٠‏ 
(جلسة ۱۹۹۹/۱/۲۳ الطمن ٥۳۲‏ لسنة ۳٤‏ ق س ۲١۰‏ ص )٠١١‏ 
(جلسة ۱۹۷٩/۲/۱۷‏ الطعن ۱۹ لسنة ٤۲‏ ق س ۲۷ ص )٤١۴١‏ 
(جلسة ۱۹۸٤/۰/۳‏ الطمن ۱۸۳۹ لسنة ٤٩‏ ق س ۳٣‏ ص ١١١١‏ 

(۱) استفناف مختلط ۱۹ دپیسمبر سنة ۱۹۰۱ م ۱۲ ص ٥ - ٥٩‏ أبريل سنة ۱۹۰١‏ م ١۷‏ ص 
- وفى بيع الحصول إذا در برقم معين ونقص عن هذا الرقم » لم يكن البائع مسعولا عن هذا 
النقص إذا هو أبت أنه يذل العتاية المألوفة فى الزراعة (استشناف مختلط ۲۸ ينابر سنة 1۹٠۳‏ م ٠١‏ 
سس .)۱١۸‏ فإذا طرأً طارئ » كنقص فى مياه الرى أر فيضان ؛ وجب عليه اخطار المشترى حتى 
يتمكن هذا من المعاينة والتحوط بقدر الإمكان » ولا كان البائع مسولا (استعناف مختلط أول مارس 
نة ۱۹۰ م ۱۷ ع ۱۳۸ - ۳ مارس منة ۱۹۱۰ م ۲۲ ص ۲۱۱ - ۱۲ نایر ۱۹۱۱ م ٣۲٣‏ 
ص ۱۱۱ - ۱۳ پونیه نة ۱۹۱۲ م ۲٤‏ ص ۱٤ ٤۰۷‏ مایو سنة ۱۹۱۳ م ۲۵ ص ۴۷۹ 
رل دیسمبر سنة ۱۹۲۷ م ٤٠‏ ص ۰ - ۲۷ مارس سنة ۱۹۳۰ م ٤۲‏ ص ۳۹۲ = ۱۸ فبرایر 
سن ۱۹۴۲ م ٤٤‏ ص 1۹۲ - ١‏ مارس سن ۱۹۳۲۹ م ٩٩‏ ص ۲۱۹ - ۲۲٢‏ ديسمبر سن 
م 6۹ ص ٤۸‏ - ۱۷ دیسمیر سنة ۱۹٤١‏ م ۸ ص 11( . ويجب أن يكون البيع واقعاً 
على محصول الأرض لا على كمية معينة (استشناف مختلط ۱۰ مایو سنة ۱۹۰۰۵ م 1۷ ص 
۹. وقد يشترط البائع عدم ضمان العجز فلا يضمن (امتثناف مختلط ٠١‏ فبراير سنة ٠٠٠‏ م 
۲ ص ۱۱۳( . وقد يشترط المشترى على البائع ضمان العجز فيضمن (استكناف مختلط ٠٤‏ 
دینمیر سه ۷۹۳1 ۹ ص ٤۸‏ - ۲۳ مارس سنة ۱۹٤٤‏ م ٩٦‏ ص )٩۱‏ . وقد يکون ليا 
الكمية فى ظروف ت ن اليائع من التلبت من مقدار احصول على وجه الدقة فيتقيد بهذه الكمية 
(استعناف مختلط ٠۹‏ نایر سنة ۱۹۲۲ م ۴٤‏ ص ٠)۲٤‏ 

(1) إذا كانت محكمة الموضوع قد قامت بفحص المينة وأجرت مقارة بينها وبين البضاعة البيمة فأمفر 
بحشها عن مطابقة البضاعة للمينة فى خصائص ها التى رأت أن المتعاقدين قصداها ء فليس من > 


~A 


للمشترى دعوى إنقاص الشمن أو دعوى فسخ البيع ") . وقد كان التقنين المدنى السايق 
يميز بين ما إذا كان البيع قابلا للتبعيض أو غير قابل له . ففى حالة ما إذا كان المبيع 
قابلا للتبعیض یکوت للمشتری دعوی إنقاص القمن أو دعوى الفسخ ( ۴ ASD‏ 
مدنی سابق)» سواء قدر الشمن بسعر الوحدة أو قدر جملة واحدة . وفى هذا يتفق أحكام 
التدين السابق مع أحكام التقنين الجديد » غير أن التقنين السابق كان يحتم إنقاص الثمن 
بنسبة التقص فی مقدار المبیع (م ٠٠١/۲۹۱‏ مدنى سابق) » وكان لا يجعل للمشترى 
دعوى الفسخ 3 إذا کان النقص فی مقدار المبیع یزید علی ۱/۲۰ (م ٣٣۷/۲۹۳‏ 
مدنى سابق) . وفى حالة ما إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض » وكان الشمن قدر بسعر 
الوحدة » كان للمشترى دعوى إنقاص الفمن أر دعوى الفسخ على النحو المعقدم 
(۹۲/) مدنی سابق . إما إذا كان الثمن قدر جملة واحدة والمبيع غير قابل 
التبعيض » فلم يكن للمشترى إلا دعوى للفسخ إذا كان النقص يزيد على ٠/۲١‏ أو 
إبقاء البیع بکل الشمن المتفق عليه م ۳۹۹/۲۹۲) مدني سابق) » فلم يكن يجيز إنقاص 
الشمن على خلاف حكم التقنين الجديد () . رذلك أن العقنين السابق كان يعتبر القدر 
فى المبيع إذا بيع بثمن مقدر جملة واحدة وصفاً لا أصلا › رالوصف لا يقابله شى من 
الشمن » فاذا نقص القدر لم ينقص الشمن. 

۹ - حالة زيادة المبيع : وإذا وجد بالبيع زيادة » وكان هناك اتفاق خاص بين 
المتبايعين فى حصوص هذه الحالة » وجب العمل بهذا الاتفاق . فاذا لم يوجد اتفاق » 


2 استظهارها فى هذا امقام وجود الحتلاف طفيف بين العينة والبضاعة ما ينبغى المطابقة طالما 
أنها قد اتتهت يما لها من سلطة التقدير فى هذا الصدد إلى عدم الاعنداد بهذه الفروق باعتبارها فروفا 
لا يؤبه لها ولا يؤثر وجودها على اعتبار البضاعة مطابقة للعينة . 
(جلسة ۱۹۰۹/۱۱/۱۲ الطعن ۱۹۹ لسنة ۲۵ ق س ٠١‏ ص )10١۹‏ 
0( ؤدى نص الفقرة الأولى من الادة ٠١١‏ من القانون المدنى أن البائ يضمن للمشترى القدر 
الذى تعين للمبيع بالعقد » وذلك دون تمييز بين ما إذا كان الثمن قد قدر بالعقد بسعر الوحدة أو 
تعين به جملة واحدة : بل جعل المشرع للمشترى الحق قى هذا الضمان إذا وجد عجزا فى 
المبيع بطلب انقاص الشمن أو فسخ البيع بحسب الاحوال طالما أن مقدار المبيع قد تعين فى العقد 
(جلة 1۹۷۰/۱۱/۳ مجموعة أحكام .التقض السنة ۱ ص (۱۱۰١‏ 
ب - متى كان التراع قد دار بين الطرفين امام محكمة الموضوع على أمر واحد هو مقدار كمية 
الحديد الى تم التعاقد عليها ولم يتمسك امدترى صراحة لدى تلك الحكمة بالمطالبة بقيمة 
العجز الذى يدعيه فإته لا يكون هناك محل لآثارة الجدل بشأنه امام محكمة التقض . 
(جلسة ۱4٥۷/٤/۹٩‏ الطعن ۲۳١‏ لسنة ۲٣‏ ق س ۸ ص )٤۷۹‏ 
)0 فإذا آبرم العقد قبل ٠١‏ أكتوبر سنة 1۹٤١‏ سرى التقنين السابى ؛ وإلا فيسرى التقنين الجديد. 


AY 


وجب العمل بالعرف . فان لم يوجد لا اتفاق ولا عرف » وجب التمييز بين ما إذا كان 
الثمن مقدراً بحساب الوحدة ٠‏ أو مقدراً جملة واحدة . 
فاذا كان الفمن مقدراً بحساب الوحدة وكان البيع قابلا للتبعيض أ فالزادة 
للبائع. ذلك أن الزيادة لم تدخحل فى البيع » والمبيع لا يضره التبعيض . وقد كان هذا 
هو الحكم أيضاً فى التقین المدنی السابق (م ۳٠١۲۲۹۱‏ مدنى سابق). , 
وإذا كان الشمن مقدراً بحساب الوحدة وكان البيع غير قابل للتبعيض» فالتص صریح 
فی آنه یجب على ۱ شترى أن يكم الفمن» إلا إذا كانت الزيادة جسيمة فيجوز له أن 
يطلب فسخ العقد ( م ۲/٤۳۳‏ مدنى). ذلك أن القدر فى المبيع» وإن كان المبيع غير 
قابل للتبعيض» يعتبر أصلا لا وصفا ما دام الشمن قد قدر بحساب الوحدة» والأصل مقابل 
بالشمن فإذا زاد المبيع وجب على المشترى تكملة الشمن بما يناسب الزيادة» وکان للبائع 
حق الرجوع على المشترى بدعوى تكملة الفمن على هذا الحو . لكن قد تكون الزيادة 


() ويكون الشمن مقدرا بحساب الوحدة ولو ذكر فى العقد إلى جانب سعر الوحدة مجموع الشمنء 
فامجموع فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون عملية حسابية هى حاصللى ضرب سعر الوحدة فى مجموع 
الوحدات (استقناف مختلط ۳ دیسمبر سنة ۱۹۰۲ م ۱۹ ص ۲١‏ - الأتاذان أحمد جيب الهلالى 
رحامد زکی فقرة ۳۲۴ - الأستاذ عبدالمنعم البدراوی ص ۳۹۹ هامش ١‏ - الأستاذ منصور مصطفى 
منصور . ص ۱۳١‏ هامش ۲) . 

انظر امذكرة الإيضاحية للمشروع للتمهيدى» فهى خعل قدر البيع وصغا لا أصلا- فلا يقابله 
شئ من الشمن - إذا كان الشمن قد قدر جملة واحذة » دون تمييز بين ما إذا كان المبيع قابلا 
للتبعيض أو غير قابل له. ويترتب على ذلك أن تكو الزبادة للبائع إذا كان المن مقدراً بحساب 
الوحدة» وتكون للمشترى إذا كان الشمن مقدراً جملة واحدة (مجموعة الأعمال التحضيرية؟ 
س ا) . 

)اا كان البيع » انصب على قدر معين وتم سعر الوحدة وكان المبيع فابلا للتبعيض لأن ضرر - 
كما هو الحال بالسبة للفحم الكوك موضوع التداعى - فان ما يستولى عليه المشترى ز على 
القدر ا لمبيع لا يشمله عقد البيع ولا يجبر البائع على بيعه بنفس السعر. ومن ثم لا تعتير اطا بقيمة 


الفدر المستولى عليه يغير حق زائدأ عن القدر البيع مطالبة بتكملة الفمن رلا يسرى فى شأنها 


التقادم الحولى المنصوص عليه فى الادة ٤١١‏ من القانون المدنى . 

(جلسة ٠۹۷۸/١١/۲۷‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۲۹ ص ۱۷۷۷) 

ب - النص فى عقد البيع على أن مساحة الأرض البيعة انحددة فى العقد وما يقابلها من لمن مخت 
فيما بعد تم امحاسية وفقا للسعر 


العجز والزيادة حسب ما تظهره بيانات المساحة من عجر أو زي 
المحفتق عليه وقت التعاقد حديد لمن القدر الزائد فى الاطيان البيعة وما إا كان بالسعر افق عليه 
وقت القعاقد أو بالسعر فى وقت رفع الدعوى مسألة قانونية يفصل فيها قاضى الوضوع وليس 
خبیر الدعوی . 

جلسة 1۹41/117۴1 الطعن ٠‏ لستة ٠ا‏ ق 


EAA, 


جسيمة بحيث تكون تكملة الشمن الناسبة لهذه الزيادة من شأنها أن نمل المشترى يزهد 
فى البيع ويود لو أنه لم يتعاقد » ففى هذه الحالة يجوز للمشترى أن يطلب فسخ البيع» 
فلا يعود ملزماً بتكملة الشمن . وقد كان هذا هو الحكم أيضاً فى الققنين الدنى السابق» 
فكان المشترى بالخيار بين تكملة الثمن أو فسخ البيع » إلا أنه كان لا يجوز له طلب 
الفسخ إلا إذا كانت الزيادة فى ابيع أكثر من ٢‏ م ۳٣/۲۹۲‏ مدئی سابق) . 

وإذا كان الشمن مقدراً جملة واحدة ء فسواء كان ابيع قابلا للتبعيض أو غير قابل 
له» فالظاهر » بالرغم من سكوت النص » أن قدر المبيع فى هذه الحالة يعقر وصفا لا 
أصلا على النحو الذى أشرنا إليه فيما تقدم » الوصف لا يقابله شئ من الفمن . ومن 
ثم يكون للمشترى أن يأخذ المبيع بالشمن المحفو عليه ولا يدفع شيعا للبائع فى مقابل 
الريادة» ويؤيد ذلك ما جاء فى المذكرة الأيضاحية للمشروع التمهيدى من أنه «إذا زاد 
المبيع » ركان الثمن مقدراً جملة واحدة » فالغالب أن التعاقدين قصداً أن يكون المبيع 
بهذا الشمن ولو زاد على القدر العين = وهذا يتفق مع ما سبق ذكره من أن الوصف لا 
يقابله شئ من الثمن - ولذلك قى البيع » لا يطالب المشترى بزيادة فى الفمن » إلا إذا 
کان هناك اتغاق على غير ذلك»؛ ٠‏ وقد كان هذا هو الحكم أيضاً فى التقنين المانى 
السایق ( م ۳٣۹/۲۹۲‏ مدنى سابق) . 

٠‏ - تقادم الدعاوى التى تنشأ عن نقص المبيع أر زيادته : ويخلص ما قدمناء أنه 
نشا عن نقص البيع ار زیادته دعاری ثلاث : )١(‏ دعوى إنقاص الثمن» تكون للمشترى 
إذا کان هناك نقص فى المبيع على النحو الذى قدمناه . (۲) دعرى فسخ البيع » تكون 
للمشترى أيضاً إذا كان هناك نقص جسيم فى البيع » أو كانت هناك زیادة وکان لا يقبل 
التبعيض وقد قدر الشمن بحساب الوحدة . (۴) دعوى تكملة الثمن تكون للبائع إذا 
کانت هناك زيادة فى المبيع وكان لا يقبل التبعيض وقد قدر الثمن بحساب الوحدة(1), 


مجمرعة الأعمال المحضيرية ٤‏ ص 1١‏ - وير هذا الحكم أن الميع كان فى يد الماع وكان فى 
وسعه أن يعرف مقداره . فاذا قصر فى ذلك » وباعه بشمن مقدر جملة واحدة » فليس له أن يحتج 
بتقصيره بل دل ذلك على أنه ارتضى هذا الشمن فى كل المع . 

(1) تطبيق الاد ۴ من القائون المدنى بدأن مسمولية المشترى عن تكملة الدمن إا تبين أن القدر 
الذى يشتمل عليه ابيع يزيد على ما ذكر فى العقد وامادة 4٠١‏ منه بثأن تقادم حق البائع فى طلب 
تكملة الشمن بانفضاء سنة من وقت سايم البيع تسليما فعليا ؛ انما يكن وفقا ا صرحت به الادة 
٣‏ فى صدرها فى حالة ما اذا كان مقدار ابيع قد عين فى المقد » أما إذا لم يتعين مقداره أو 
کان بينا به على وجه التقريب فان دعوى البائع لا تعقادم يسته بل تتقادم بخمس عشرة سنة » ولا 
كان بين من الحكم المطعون فيه أنه استبعد تطبيق التقادم الحولى على دعوى الشركة والبائعة - 
بمطالبة الطاعنين - من ورثة المشترى - بشمن الارض الزائدة بعد أن خلص إلى مقدار المبيع لم يعين 
فى العقد واسحدل الحكم على ذلك بالعيارة الى وردت فى اقرار امورث من أن الأرض التى = 


~44 


وقد راعى المشرع فى هذه الدعاوى الثلاث وجوب استقرار التعامل» فيجعلها كلها 
a .‏ 2 غ ک )0 
تتقادم بمدة قصيرة هى سنة واحدة ( م 1۳١‏ مدنى) » حتى لا يبقى البائع مهددا 
مدة طويلة برجوع المشترى عليه بانقاص الشمن أو بفسخ البيع » وحتى لا يبقى المشترى 
كذلك مهدداً مدة طويلة برجوع البائع عليه بتكملة القمن ١۳‏ . 


تاشتراها من الشركة وقدرها ٠١‏ ف (محت المساحة) ويما جاء فى البند الأول من عقد البيع من 
ان الحد الغربى للارض البيعة هو باقى تلك الشركة » فان هذا الذى أررده الحكم يتفق مع صحيح 
القانوت ويقوم على أسباب ساثغة تكفى لحمله. 

(جلسة ۱۹۷١/۲/۳١‏ مجموعة أحكام التقض السنة ۲١‏ ص ۷۲۷) 

رالبائع هو المسشول ولو كان قبل البيع شريكا فى الشيوع ثم أفرز نصيبه وباعه مغرزاً » فان الشريك 
الآحر لا شأن له بالمجز الذى يظهر فى البيع . وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كانت سالة 
الشيوع بين الشريكين قد زالت بقسمة الأرض بينهما » وأصبح كل منهما وقت أن تصرف فى 
حصته مالا لها ملكا مفرزاً محددا » فان أيهما لا يضمن فى هذه الحالة إلا المساحة التى ييعها على 
المحديد فى عقد البيع » ولا شأن للآخر بأى عجز يظهر في المبيع . وذلك لأن خميل كل منها 
نصيباً من العجز لا يكون إلا مع بقاء حالة الشيوع بينهما » أما بعد القسمة فان كلا منهما يتحمل 
العجز الى وقع فى الحصة الت اخحتص بها (نقض مدنی ۳۰ نوفمیر سنة ٠۹۳۹‏ مجموعة عمر ۴ 
رقم ٩‏ ص ۷۲( , 

(۲) ویسری هدا التقادم حتی لو کان البيع بالمزاد الجبری (استشناف مختلط ۱۲ مارس سنة ٠۹۱۳‏ م 
ص ۲۲۲ - ۱۲ آبریل سنة ۱۹۲۲ م ۲۲ ص ۲۰۰ - ۳ آبریل سنة ۱۹۲۲ م ۴۵ ص 
۶ ¬ هذا ولا تسرى مدة التقادم هنم إلا لعجز أو زيادة فى مقدار البيع الذى تعين فى العقد . 
ما إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب المشترى لقطعة أرض أخرى يدعى أن البيع يتنارلها ضمن ابيع 
أو بطلب البائم استبعاد قطمة أرض يدعى أن البيح لا يتنارلها ‏ أر كان الييع يتنارل قطعاً مختلفة من 
الأرض ین ان قلع متها لا يملكها البائع فرفع المشترى دعوى الضمان » أو كان الثمن مقدراً 
تفديراً وقتياً على أن يقدر نهائياً بعد تقرير ابيع ~ ففى جميع هذه الأحوال لا تتقادم الاعوى - 
وهی ليست دعوی عجز أو زيادة = يسنة بل تتقادم بخمس عشرة سئة وهى المدة العادية للعقادم 
(استشناف وطنی ۳۰ أبریل سنة ٠۹۲۳‏ امحاماة ٤‏ رقم ۲۲ ص ۳۱ - ۲١‏ ديسمنبر سنة ٠۹۶١۷‏ م 
۰ ص ٤۱‏ = ۲۹ نوفمبر سنة ۱۹۱۰ م ۲۳ ص -٤۷‏ ۱۸ آبریل سنة ۱۹۱۲ م ۲٤‏ ص ۴۹۰ 


۱١‏ فبرایر سنة ۱۹۱۲ م ۲۵ ص ۱۹۸ = ۸ پنایر سنة ۱۹۱۲ م ۲۹ ص ٠١ - ۱۳١‏ آبريل 


سنة ۱۹۱۰٩‏ م ۲۷ ص ۲۸۹ ~ ۱١‏ فیرایر سنة ۱۹۱٩‏ م ۲۸ ص ۱۵۳ - ٩‏ مايو نة ۱۹۲۲ م 
r4‏ ص ۳۸۱ - ۲٤٢‏ آبریل سنة ۱۹۲۲ م ۲۵ ص ۳۹۲ ۱١‏ دیسمبر نة ۱۹۲١‏ من ٤۹‏ ص 
٤ ۰‏ دیسمبر نة ۱۹۳۰ م ٤۳‏ ص 1۰ - ۷ فیرایر سنة ۱۹۳۳ WNN rte‏ 
دیسمبر سنة ۱۹۳۲ م ٤۹‏ ص ۴۷ - أوبرى ورو ١‏ فقرة ٠٠١‏ ص ٥۹‏ - الأستاد أنور سلطان فقرة 
۲ = الأستاذ محمد على امام فقرة ۱۹۰ ص ۲۲۰ - ص ۳۲۱ وص ۲۲۲ - الأستاة محمد 
کامل مرمی فقرة ۱۳۹ ص ۲٤۹‏ - ص ٠٠١‏ - الأستاذ عبدالنعم البدراوى فقرة ۲١۷‏ وفة 
o4‏ - الاستاة جميل الشرقاوى فقرة ۰ ص )٠٠١‏ . ولا تسرى مدة السنة على الدعوى أ 
على تعهد حصوص حصل بعد عقد البيع الأصلى وتعهد فيه المشترى بدفع ثمن الزيادة التى تظهرح 


ودا سريان العقادم من وقت تسايم الييع تسليما فعليا » ففي هذا الوقت يستطيم 
الشترى أن يتبين ما إذا كان ابيع فيه نقص يوجب إنقاص الشمن أر فسخ البيع » أر فيه 
زيادة توجب عليه تكملة الشمن فيبادر إلى طلب الفسخ حتى يتوقى دفع هذه التكملة . 
ومن ئم اشترط القانون بأن يكوت التسليم ت ليما فعلياً » إذ العسليم الفعلى وحده دون 
السليم الحكمى هو الذى يهيئ أسباب العلم بما تقدم . وانفسح الجال للبائع تفسه إلى 
رقت تسليمه البيع للمشترى تسليما فعلياً » فلا يسرى تقادم دعراه بعكماة النمن إلا ر 
هذا الوقت» لانه يتبين عادة فى هذا الوقت ما إذا كان بالبيع زيادة بجعل له الحق فى 
طلب تكملة القمن .)١(‏ 

وقد کان التقنين المدنى السايق هو أيضاً يجعل مدة التقادم لهذه الدعاوى اللاك 
سنة واحدة "» ولكنه كان يجعل الستة تسری من وقت البیع ۳۷۰/۲۹۲۲ مدنى 


=فى مساحة الأطيان المبيعة (استشناف وعطنى ۱۸ أبريل سنة ۱۹١١‏ الجموعة الرسمية ٠٩‏ رقم ٩۷‏ 
ص ۱۹۳( 

ولا يجوز الاتفاق على زيادة السنة أو على إنقاصها » لأن المادة ۳۸۸ مدن قد قضت بأنه لا يجوز 
الاتفاق على أن يعم العقادم فى مدة تختلف على المدة التى عينها القانون (الأستاذ أنور سلطان فقرة 
۴ - الأستاذ محمد کامل مرسی فقرة ۱۴۹ ص ٠٠١‏ - قارن الأستاذ عبدالنعم البدرارى فقرة 
۸ . رقد قضت محكمة الاستلناف الوطنية بأن اتفاق الخصرم على ميعاد للمطالبة بقيمة العجز 
فى المبيع أو الزيادة فيه لا يمكن أن يترتب عليه تغيير فى المدة المقررة لسقوط هذا الحق؛ وإنما يثرئب 
عليه فقط عدم سريان مدة السنة إلا من تاريخ الميعاد التق عليه (استثناف وطنى ٠١‏ أبريل سنة 
٠٠‏ امجموعة الرسمية ١‏ ص )۳٠١‏ . ولكن يجوز أن يسقط حى المشترى فى الرجوع على البائم 
يسبب عجر القدار قبل اتفضاء السنة » إذا وضع يده على البيع رهر عالم بالمجز ما يفهم منه أله 
نزولا ضمنیاً عن حقه (انظر م ٥‏ مدنی سابق وقد تقدم ذکرها آنفاً فقرة ۲۹۷ فى الهامش 
- الاستاذ أنور ساطان فقرة ٠٠١‏ - الأستاذ مبحمد على أمام فقرة ۱۹۰ ص ۳۲١‏ - الأستاذ جميل 
الشرقاوری ص ۲۰۰ مامش ١‏ ). 
ويجوز إبداء الدفع بسقوط الدعرى بالتقادم لانقضاء سنة فى أية حالة كانت عليها الدعوى» ولو 
لأول مرة آمام محكمة الاستتناف (استقناف وطنى ٠‏ نرفمير سنة ۱۹١١‏ الجموعة الرسمية ٠١‏ رقم 
س ۳۹( , 


۱2 وغنی عن البیان أنه إذا سقطت دعرى البائع بعكملة الثمن يانقضاء سنة من وقت التسليم الفعلى» 


لم يعد هناك مقعض لدعرى المشعرى بفسخ البيع لبتفادى دفع تكملة الشمن » فإن هذ التكملة لن 
تطلب منه لسقوط دعواها بالتقادم » هذا إلى أن دعوى الفسخ فى هذه الحالة تكون هى أيضاً قد 
سقطت بالتقادم مع سقوط دعوى تكملة القن . 


١‏ وقد قضت محكمة استثناف مصر فى عهد التقنين المدنى السايق بأن مدة السنة هى مدة سقوط لا 


مدة تقادم (استعتاف مصر ٠١‏ أبريل سنة ۱۹۳١‏ المحاماة ٠١‏ رقم ۲/٤١١‏ ص .)۸1١‏ ولكتها 
قضت بأنه إقا صادف اليوم الأخير من السنة عطلة رسمية » امعد الأجل إلى اليوم التالى استفناف 
مصر ۲٣‏ توفمیر سنة ۱۹۳۱ الحاماة ۱۲ رقم ۲/۳۱١‏ ص 11۹4). 


ساق 


سابی)» ای فی وقت ب DR E E‏ 
ومن أجل ذلك کان هذا الحکم موضوع انتقاد ” 

وش ع ايان أن ده س لاوق بسب عدم تور لعل لولم كن لد 
نائب مله قانوناً (م ۲ مدنی) ولكنها تكون قابلة للانقطاع 


)١(‏ ولذلك كان القضاء فى بعض أحكامه بجعل مبدأ سريان السنة من وقت التسايم الفعلى (استغنافق 
مصر ۲١‏ توفمبر سنة ۱۹۳۱ امحاماة ۲ رقم ص ٦۱۹‏ - استناف مختلط ٠١‏ مارس سنة 
۲ م ۱١‏ ص ۱۸۱ - ۱١‏ نوفمبر سنة ۱۹۰۷ م ٠١‏ ص ۷) . ولكنه فى أكثر الأحكام كان 
يجعل ميدأ السريان من وقت العقد تطبيقاً للنص الصريح (استغناف مختلط ۲۷ مارین ب ۴م 
٥ا‏ ص ۳١ = ۳۲١‏ مایو سنة ۱۹۰۹ م ۱۸ ص ۱١ - ۳۰١۱‏ مایو سنة ۱۹۰۷ م ۱۹ ص ۲٤۲۹‏ 
٩ -‏ پونیه سنة ۱۹۱۴۳ م ۲۵ ص 4۲۲ - ۲۸ ابریں سنة ۱۹۱۲ م ۲۹ ص ١١ - ۴٠٤۲‏ أبريل 
سنة ۱۹۲۲ م ۴٤‏ ص ۷-2۲۰۰ وفمپر نة ۱۹۲۲ ۳۹۵ ص ٩ = 1٤‏ پونیة عة ۱۹۲۲ 
۴۵ ص ۱٤ - ٤۸۷‏ ونه سنة ۱۹۲۸ م ٠١‏ ص )١١‏ . على أن محكمة الاستثناف الختلطة قد 
قضت بأن اتفاق المتبايعين على مقياس البيع فى وقت معين لعرفة العجز أو الزيادة يجعل مبداً سريان 
التقادم هو رقت المقار ں لا وقت العقد (استشناف مختلط ٩‏ مایو سنة ۱۹۱۰ م ۲۷ ص )۴١١‏ . 

وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد : «يتبين عا تقدم فى الادة 
السابقة - أن هناك حالات يطلب فيها امشترى أنفاص الشمن إذا نقص المبيع نقصاً غير جسيم » أو 
الفسخ إذا نقص المبيع أو زاد بقدر جسيم » وهناك حالات يطلب فيها البائ تكملة اللمن إذا زاد ايع 
زد قر تمد ا زيادة جسيمة لم خمل المشترى على طلب الفسخ 
نسقط الدعوى فى الفسخ غ أو فى انقاص اللمن أوفى زيادته بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم 
المبيع تسليماً حقيقياً . وهذا الحكم أصلح عيباً فى التقنين الحالى (السابق) » إذ عل التقادم يسرى 
لا من وقت العقد (۲۹۹/ ٠۷)؛‏ بل من وقت النسليم الحقيقى للمبيع » فلا يكفى التسايم 
الصورى وظاهر أن التسليم الحقيقى وحدہ ھو الذی یھی للمشتری وللباثعم كشف حقيقة النقص 
أو الزيادة فى البيع (مجموعة الأعمال التحطيرية ؟ ص )1١‏ 

ولاحظ ان اذا رم عقد بیع قبل بوم ٠١‏ کے كتوبر سنة ۱۹4۹ » ونشأ عن هذا العقد دعوى 
انقاص ثمن أو فسخ أو تكملة ثمن لوجود نقص أر زيادة فى المبيع » فان التقادم يسرى من وقت 
العقد وفقاً لأحكام العقنين ا مدنى السايق . أما إذا كان البيع فد أبرم في تاریخ غير سايق على ٠١‏ 
أكتوبر سنة ۱۹٤۹‏ » فان أحكام التقنين الجدید هی التی تسری» ولا بیدا التقادم إلا من وقت تسليم 
ابيع تسليماً فعلياً . وقد ورد نص صريح فى هذه المساألة ١‏ اذ نصت المادة ۷ مدنی على ما یی 
على أن النصوص القديمة هى التى تسرى على المسائلل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقعطاعه» وذلك 
على المدة الابقة على العمل بالنصوص الجليدة . 


() الأستاذ جميل الشرقاوق فقرة ٦٠‏ ص ۲٠۹‏ . 


. ففى هذه الحالات 


-0.¥- 


۳ - ملحقات المبيع 
۹ - النصوص القانونية : تنص المادة ٤٠۲‏ من التقنين المدنى على ما يأتى : 
«يشمل التسليم ملحقات الشىئ ابيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا 
الشئ»؛ وذلك طبقاً لا تقضى به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين») . 


ويقابل هذا التص فى الققنین المدنی السابق المواد ۲۸١‏ - ۲۸۹ وطنى والمواد 
۲۲-۸ مختلط ۳). 


)0 تاریخ خم النص : ورد هذا النص فى المادة ٠۷١‏ من المشروع التمهيدى على الوجه الآتى : -١١‏ 
يشمل التسليم ملحقات الشئ البيع وكل ما أعد بصغة دائمة لاستعمال هذا الشئ » رذلك طبقا ها 
تقضى به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين . ۲ - فاذا لم يوجد اتفاق » وجب اتباع 
الأحكام الآتية » ما لم يقض العرف بغير ذلك : 0 بيع الترل يشمل الأشياء الثبتة فيه الملحقة به ولا 
يشمل منقولاً يمكن فصله دون تلف. (ب) بيع الأراضى الزراعية لا يشملل ما نضج من امحصول . 
(ج) بيع البستان يشمل ما فيه من أشجار مغروسة » ولا يشمل الشمار الناضحة » ولا الشجيرات 
امزروعة فى أرعية أر التى أعدت للنقل . () بيع الحيوان يشمل صغاره التى يرضعها كما يشمل 
الصوف والشعر المهياً للجزه . وفى لجنة المراجمة حذفت الفقرة اثانية «لأنها تتضمن تفصيلات لا 
ررر لها؛ » وبقيت الفقرة الأولى وحدها مطابقة لما استقر عليه النص فى التقنين المدنى الجديد » 
أصبح النص رقم ٠٠١‏ فى المشروع النهاڻى » ورافق عليه مجلس النواب » فمجلس الشيوخ حت رقم 

۲ (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص ٠٤‏ - ص ٠١‏ وص 0۷) . 

() التقنين المدنى السابق م ٠١۷/۲۸١‏ : يجب أن يكون التسليم شاملا للبيع ولجميع ما يعد من 
ملحقاته الضرورية له حسب جنس البيع وقصد المتعاقدين 
م ٠١۸/۲۸٩‏ : فى حالة عدم وجود شرط فى عقد البيع تعبع القواعد المقررة فى الأحوال الآنى 
بيانها » إن لم يقض عرف الجهة بغير ذلك 
م ٠٠۹‏ مختلط : بيع البقرة الحلوب يشملل ولدها الرضيع . 
م ۷ + بیع ا يشمل ما فيه من الأشجار المغروسة » ولا يشملل الألمار النضجة ولا 
الشجيرات الموضوعة فى الأوعية أو فى بقعة مخصوصة منه المعدة للنقل 
FITAA‏ : بيع الأرض لا يشملل ما فيها من المزروعات . 
م ۲۸۹ وطنى : بيع المتزل يشملل الأشياء الشابتة فيه المرتبطة به » ولا يشمل ما فيه من المنقولات 
التى يمكن نقلها بدون تلف . 
م ۴۹۲ مختلط : بيع النزل يشمل الأشياء الثايتة فيه المرتبطة به ولا يشملل ما فيه من المنقولات التى 
فلا بون بی رفش سی فلات ےم تی مدد الو عر اد 
ولا فرق فى الأحكام ما بين التقنين الجديد والتقنين السايق » لا سيما إذا رجعنا إلى ما حذف من 
تص المشروع التمهيدى فيما قدمناء باعتباره تطبيقات للقواعد العامة . 


a= 


ويقابل فى التقنينات المدنية العريية الأحرى : فى التقنين المدنى السورى للادة ٤٠٠‏ 
- وفى التقنين المدنى الليبى الادة ٠۲١١‏ - وفى التقنين المدنى العراقى المادتين ٠۳١‏ = 
۷ وفى تقنين الموجبات رالعقود اللبناتى المواد £1۸ = 0٤۲۴١‏ . فتسليم المبيع 
يشمل إذن تسلیم ملحقاته . ونحدد أولا ما هو المقصود بالملحقات › ونورد بعد ذلك 
تطبيقات مختلفة خدد ما تشتمل عليه الملحقات فى حالا معينة . 

۲٢‏ - تحديد معنى ملحقات المبيع : تقول المادة ٤۳١١‏ مدنی کما رأینا » إن 
التسليم يشمل ملحقات الشىئ المبيع وكل ما أعد بصفة ذائمة لاستعمال هذا الشئ. 
ويوهم النص أن ما أعد بصفة دائمة لاستعمال الشىئ البيع غير ملحقاته » والواقع غير 
ذلك فكل ما أعد لاستعمال الشىئ المبيع بصفة دائمة يعد من ملحقاته (. فيازم إذذ 
مخديد ما هو المقصود بملحقات الشئ . 


: التقبيدات المدنية العربية الأخرى‎ )١( 
من الحقنين المدنى المصرى وانظر فى القانون‎ ٠٠١ (مطابقة للمادة‎ ٠٠٠١ العقنين المدني السورى م‎ 
٠ )٠٠١ المدنى السورى الأستاذ مصطفى الزرقا فقرة ۹۷ = فقرة‎ 
من التفنين المدنى المصرى).‎ ٠١۲ (مطابقة للمادة‎ ١ العقنين المدنى الليبى م‎ 
٠.٠ القنين المدنى العراقى م : على البائع أن يسلم المبيع ونوابعه إلى المشترى عند نقده الشمن‎ 
يدل فى البيع من غير ذكر : (أ) ما كان فى حكم جزء من البيع لا يقبل الانفكاك‎ : o 
عه نظراً إلى الغرض من الشراء » فإقا بيعت يقرة حلوب لأجل اللين دخل تبيعها الرضيع . (ب‎ 
توابعم المبيع التصلة المستقرة » فإذا بيعت دار دخل البستان الواقع فى حدوده والطرق الخاصة الموصلة‎ 
إلى الطريق العام وحقوق الارتفاق التى للدارء وإذا بيعت عرصة دخلت الأشجار ا مغروسة على سبيل‎ 
1 . الاستقرار . (ج) كل ما يجرى العرف على أنه من مشتملات الييع‎ 
(وأحكام التقنين العراقى متفقة مع أحكام التقنين المصرى - انظر فى القانون المدنى العراقىء لأسا‎ 
٠ )۳۹۲ فقرة ۷۰ - والاستاذ عباس حسن الصراف فقرة ۳۸۵ - فقرة‎ - ٠۸ حسن الذئون فقرة‎ 
. موجب تسليم الشئ يشملل ملحقاته‎ : ٠٠۸ تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م‎ 
م4 : إن تسليم العقار يشمل أيضا الثرابت الحكمية » فهى تعد حتما من ملحقات المبيع.‎ 
. يشمل بيع الحيوان : أرلا صغيره الرضيع‎ : 4۲١ م‎ 
ثانيا : الصوف أو الشعر الذى حل ميات جزه.‎ 
اف المقومات والأشياء الثمينة الموجودة ضمن شئ سن النقولات لا خب داخله فى اليع؛‎ : ١ م‎ 
. إلا اذا نص على العكس‎ 
. «وأحكام التقنين اللبنانى تتفق مع أحكام التقنين المصرى)‎ 

(۲) بودری وسینیا فقرة ۴۱٤‏ ص ۳۱۷ . 
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يحسن لهذا الغرض التمييز بين ملحقات الشئ وبين ما يقرب منها وفد يختلط بها 
فالشئ يشتمل على أجزائه » وهذه ليست من اللحقات بل هى الأصلل . فالدار مثلا 
تشعمل على الأرض التى تقوم عليها والبناء القائم بما يدخل فيه من طبقات » وتشتمل 
كذلك على السلم والردهات والحديقة أن وجدت وسور الدار إن كانت لها سور قائم ونحو 
ذلك» فهذ كلها أجزاء الدار وليست ملحقاتها . ونماء الشئ ليس من ملحقاته » بل هو 
يدخحل فى أصل الشئ » ويتميز بأنه أصل حادث وجد بعد البيع . فاذا بيع حيوان مثلا » 
فنماء الحيوان أى كبره فى الفترة ما بين البيع والتسليم داخل فى أصله وليس ملحقاً به » 
وإن كان قد حدث بعد البيع » والتحاق طمى بأرض زراعية يعتبر نماء للأرض ويدخل فى 
أصلهاء ولا يعتبر من ملحقاتها (» وقد حدث هذا أيضا بعد البيع ". ومنتجات 
(5اسل۲0م) الشى ليست من أصله » بل هى تتولد منه ولكن بصفة عارضة لا بصفة 
دورية . فالمعادن التى تستخرج من باطن المنجم » والأحجار التى تقطع من الاجر » وولد 
الحيوان الذى يولد بعد البيع لا قبله”" » كل هذه منقجات الشئ» فلا تدخل فى أصلهء 
زلا تعتبر من ملحقاته . وثمرات (۴۳01۲8) الشئ هى أيضا ليست من صله ولا تعتبر من 
ملحقاته » بل هى ما يتولد من الى بصفة دورية » كمحصولات الارض رثمار الاشجار 
وريع الدور وأرباح الأسهم والسندات . 

اا ملحقات )3٥٥٥801۲۴5(‏ الشئ فهى ليست من أصله › ولا من نماثه ولا من 
منتجانه » ولا من ثمرانه . فهى شئ غير الأصل رالنماء » لأنها ملحقة بالأصل وليست 
الأصل ذاته › وهذا ظاهر . وهى ليست متولدة من الأصلء لا بصفة عارضة كالمنعجات» 
ولا بصغة دورية كالدمرات » وهذا أيضا ظاهر. بل هى مستقل عن الأصل» غير متولد 
منه » ولكنه أعد بصفة دائمة - لا بصفة وقتية - ليكون تابعاً للأصل وملحقاً به » وذلك 
حتى يتهياً للأصل أن يستعمل فى الغرض المقصود منه أو حتى يستكمل هذا الاستعمال. 
فالملحقات هى إذن ما يتبع الأصل ويعد بصفة دائمة لخدمته » أو كما تقول المادة ٤١١‏ 
مدنى هى «كل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشى ‏ . فاذا كانت معدة بصفة 
وقتية لا بصفة دائمة > كما إذا استأجر امالك مواشى والآت لزراعة أرضه › فانها لا تعقبر 
من الملحقات . 


واعتبار أن شيئاً ما يعتبر من ملحقات شى آخر» على الوجه الذى قدمناه» أو لا يعتبرء 


(۱) قارن بودری وسیتیا فقرة ۳۱۲ . 
(۲) أنظر آنفا فقرة ۲۹۵ . 
(۴) أما قبله فقد يكون من الملحقات . 
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يرجع فيه إلى طبيعة الأشياء كما هو الأمر فى اعبار حقوق الارتقاق من الملحقات ° 
أو إلى عرف الجهة كما هو الأمر فى عدم اعتبار الشات والدطاً من اللحقات » 
وهذا كله ما لم يوجد اتفاق بين المتباعين () . فالأصل إذن أنه إذا وجد اتفاق 
اعتبار شي من الملحقات» وجب اعتباره كذلك ووجب أن يشمله التسليم . وإذا لم يوجد 
اتضفاق » وجب اتبا العرف ومطاوعة طبائع الأشياء »مع الاستهداء بالتطجيقات الخعلفة 
الى سنوردها . 

والمشتری يتملك صل البيع ونماءه بعقد البيع > لأن الأصل والنماء = وهو جزء 

من الأصل - يدخلان مباشرة فى العقد . ويتملك المنتجات والشمرات لأنه مالك للأصل 
الذى تولدت منه المنعجات والدمرات » ومن ملك الأصلل ملك ما تولد منه . ويتملك 
الملحقات لأنها تدخل ضمناً فى عقد البيع » ويشملها التزام التسليم . ونرى من هذا أن 
ملكية المشترى للفمرات ترجع إلى سبب غير السبب الذى يتملك به الملحقات » وقد 
سبقت الإشارة إلى ذلك .)١‏ 

¥ - تطبيقات مختلفة فى ملحقات الميع : ونورد بعض تطبیقات توضح ما هی 
الأشياء التى يمكن اعتبارها ملحقات للمبيع فی أحوال معينة . 

فالمبيع برجه عام » أياً كان » تلحق به الأوراق والمستندات المتعلقة به » كمستندات 
املكية ()ء وعقود الإيجار التى يكوك من شأنها أن تسرى فى حق المشترى وصورة من 


() وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الحكم بإزالة البناء کا ت ل ل نی ار ي 
اشتراها مؤسساً على أن المشترى إذ قبل شراء الارض مثقلة بحق ارتفاق مطل محكوم به فى موا 
البائع » فقد الترم - التزاماً شخصيا - بالامتناع انزع ا اقزر له و رشان فی که 
یکون موافقا للقانوت » ولا ر يصح الطعن فيه بمقولة إنه إذ اعتبر الحكم الذى قرر حق الارتفاق فو. 
مواجهة البائع حجة على الشترى رغم عدم تسجيله قد حال نص الأدة اثاية من قتوق السا 
(نقض مدنی ۱۳ نایر سنة ۱۹٤۹‏ مجموعة عمر ٩‏ رقم ۳۷۲ ص .)۷٠۳‏ 

() أنظر آنفاً فقرة ۲۸۳ . 

2 استشناف مختلط ۱١‏ یونیه تة ۱۹۱٤‏ م ۲۹ ص ٤۲۳۴‏ = اول ابریل نة ۱۹1٩‏ م ۲۷ ص 
oV‏ — 1۹ ا م ۳۰ ص 1۷۷ - ۲۸ اکتویر سنة ۱۹۱۹ م ۳۲ ص ۲ - ١۴‏ 
نوفمیر سنة ۱۹۲۳ م ۲١‏ ص ٠١‏ (حتى لو اشترط البائم ضمان الاستحقاق ). 

(1) المبيع ينتقل إلى المععرى بالحالة التى حددها الطرفان فى عقد البيع - واة كان - الثابت إن البائعين 
للطاعنه قد حرصتا فى عقد البيع بنفى وجود أى حق ارتفاق للعقار المبيع فان القول بانتقال هذا الحق 
إلى المشترى رغم وجود النص الانع يكون على غير ساس . 
«(جلسة ۱۹۷۰/۱/٠١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۲١‏ ص )۱١١‏ 
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المستندات کی یا ابع ا ر ری غير حق المشتری 1 , ونر 
بالبيع أيضاً حقوق الارتفاق التى قد تكون له » وكذلك بوالص التأمير ن اتی قد كود 
مینه ویکون الشعرى اة لی هذه البوالص حلفا ام1(" 


وإذا كان ابيع مزلا » ألحى به الأشياء الشبعة فيه » ولا تدحل فى الملحقات 


لتمھیدی للتقنے اش الجديد وتنص على أن «يلتزم البائ ان یزود 
ن الى ابيع 1 
ار 


والمتندات المتعلقة بهذا الد الى . وقد 
ل إن هذه المادة قد حذفت فى لجنة الراجعة ت لأنها مستفادة من القواعد الان : أنظر 


اذ كرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة الأعبال ل التحضيرية ا ص ٠۲‏ - ص ٣ه‏ د 
وانظر ص ٥٥١‏ همش رقم ۱ 
(۲) وکذلن ت 


لع بالنسبة إلى الشى الميع » كما لو كان الييع أرضاً ونرعت 
ل 2 ؛ وکما إذا کان الیم متزلا تقل إلى الشتری دعوی 
البائع بالضمان قبل المهندس وا ین قاما بنناء النزل (بلانیول وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة ۸۷ م 
۰ » ولکن لا تنققر ل الدعوی التى لا يحل فيها المشترى محل البائم كخلف حاص ؛ من ذلك 
دعاوى التعويض التى تكون للبائع عن إتلاف أو تخريب فى المبيع من لير رقع قبل ايع ون فلك 
دعوى الغبن الى قد تکون للبائع قبل بائعه (انسیکلوییدی داللوز د NN‏ فقرة ۱۰۰ - 
فقرة )٠٠١١‏ . إلى المشترى دعاوى الضمان - ضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية - 
التى للبائع قبل الغ انت دزز ٩‏ لفط 2ا۷1 فقرة ٠١۷١‏ . 

وقد قضت محكمة النقض بأنه مى كا عقد الإيجار منصوصأ فيه على أن 68 ما یحدله 
المستأجر فى الأعيان من إصلاحات ت أو إنشاءات تكون ب منکا للمؤجر ١‏ ثم باع المؤجر هذه الأعيان ؛ 

أل الحقوق التى كسبها المؤجر قبل المستأجر من هذا المقد تعتبر من ملحقات الييع ١‏ فتنتفل بحكم 
القانون إلى المشترى» وتيعاً لذلك يكون للمشترى حق مطابة الستأجر بتحويف اال الا عن فعله 
غير المشروع بتلك الأعيان (نقض مدنی ۲۲ نوفمير سنة ٠١١١‏ مجموعة أحكام النقض r‏ رقہ ٠١‏ 
صر ۸۴( 


- 


معی کان عقد الإیجار منصوصا فيه على ١‏ ان کل ما یحدثه المستأجر فى الأعيان المۇجرة من 

اصلاحات او انشاءات يكون ملكا لنمؤجر » ثم باع المؤجر هده الأعيان د فكل الحقوق الئى 

كسبها المؤجر قبل المستأجر من هذا العقد تعتبر هن ملحقات البيم فيعقا ل يسم القانون ب 

المشترى وتبعا لذلث يكون للمشترى حق مطالبة امسار ترش ٠‏ الضرر الناجّ عن فعله غير 
امشروع بقلنك الاعيان 

(جلسة ٠١١١/۱١/۲۲‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۳ صر ۸۳) 

ب - أنه ول كانت ملكية المقا لى امشترى قبل تسجيل عقد اليع إلا أن البائع 
يلتزم بتسليم البيع إلى المشترى ولو لم يسجل العقد : وبذلت يكوت للمشترى مر 
تاریخ ارام الیع با ما لم یوجد فاق يقضی بغیر ذل 
(جلة ۱۹1۹/۱/۲۳ الطعن ۲ لبنة ۴٤‏ ق ر ۴۵ م 6ا) 
(جلسة ۳ الطعن ٠٠۴۳١‏ لسنة د 
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المنقولات الى يمكن فصلها دوت تلف . ويعرتب على ذلك أن الأفران الثبتة فى المطار 
والمغاسل (بنوار) الشبتة فى الحمامات تعتبر من ملحقات النزل المبيع › ولا تلحق به المرايا 
غير المغبتة ولا الثريات المعلقة () . 

وإذا كان المبيع أرضا زراعية » دحل فى الملحقات حقوق الارتفاق لها قدمنا »> 
والمزروعات غير الناضجة دون المزروعات الناضجة فهذه لا تدحل (). ودخل فی 
الملحقات أيضاً الطرق الخاصة المتصلة بالطريق العام (م ٠۳۷‏ مدنى عراقى). فاذا كان 
المبيع «عزبة» » دحل فى ملحقاتها المواشى والآلات .الزراعية وغيرها ما يعد عقاراً 
بالتخصيص» وكذلاك الخازن وزرابى الواشى وبيوت الفلاحين ونحو ذلك ۳“ . وكذلك 
يدخل من هذه اللحقات بنسبة ما يياع من العزبة على الشيوع » أما إذا بيعت العزبة أجزاء 
مفرزة لم تدخل هذه الملحقات تبعاً لى جزء مفرز منها » بل تبقى للبائع © . 


أنظر المشررخ التمهيدى والمذ كرة الإيضاحية فى مجموعة الأعمال التحضيرية £ ص 1ه . 
٠‏ أنظر المشروع التمهيدى ولمذكرة الإيضاحية فى مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص ٠٦‏ - وقد 
قضت محكمة الاستفناف الحتلطة بأن بيع الأرض الزراعية لا يشمل المحصول الذى حصده البائع 
وخزنه إلا إذا وجد اتفاق على العكس . والذى يدخل هو احصول الذى لم ينضج باعتباره من 
ملحقات الأرض» أما ما نضج منه ويمكن فی وقت قصیر فلا یدخل (استخناف مختلط ۳ آبریل 
سنة ۱۹٤١‏ م ٥۷‏ س )١١١‏ . ومع ذلك أنظر استشتاف مختلط ٠١‏ ديسمبر سنة ٠۹١١‏ م ١6‏ 
ص ٠۲‏ لا يدخل امحصول القائم رلو كان غير ناضج درن اتفاق : أنظر منيا القمح ٠١‏ أكتوبر سن 
٨۸‏ المجموعة الرسمية ٠١‏ رقم ٤٥‏ ص ٠٤‏ - كفر صقر ۸ يوليه سنة ٠۹١١‏ المجموعة الرسمية 
۹ رقم ٤٥‏ ص ٩‏ . 
۲ وإذا بيعت أرض زراعية ؛ لم يدخل دون ذكر فى ملحقاتها بيوت ومبان تكون عزبة مستقلة ١‏ 
وبخاصة إذا كانت مساحة هذه العزبة تصل إلى فدات والأرض المبيعة كلها لا تزيد على ٤١‏ فبا 
(اسنئنافی مختلط ۱١‏ دیسمبر سنة ۱۹۰۹ م ۲۲ ص )٥۷‏ - ولا يدخل دون ذكر المواشی فى 
الأرض الزراعية التى امتنع على اليائع نقلها بسبب إجراءات صحية (استتناف مختلط ٠١‏ فبراير نة 
۷ م ۲۹ ص ۲۰۸). ويدخل تبعاً للأرض النخل المزروع فيها (استقناف مختلعذ ۲۸ فبراير سئة 
۷ ۲۹ ص ۲۵۵) . ویقضی العرف بألا تدخل السواقی دون ذکر (اسثناف مختلط ٠٤‏ ديسمبر 
سنة ۱۹٠١‏ م ٠۸‏ ص .)٠١‏ أما الدوار فبحسب قصد المتبايعين (استثناف مختلط ۲۸ ديسمير سنة 
م ص 11( . 2 
ومع ذلك فقد قضت محكمة الاستثناف الوطنية بأنه لا يدخل فى بيع الأرض ما هو عليها عند 
البيع من أبنية أو وابورات أو مواش أو ما أشبه ذلك إذا لم بذكر صراحة فى عقد البيع دخولها ضمن 
المبيع» فإذا كانت الأرض مشغولة بالأبنية أو الوابورات وكان نص عقد البيع قاصراً على الأراضى اعر 
البيع عن الأرض فقط (استثناف وطنی ۳ يونيه سنة ۱۹۰۱ الحقوق ٠١‏ ص ١۲۲)؛‏ ولا تدخل فى 
بيع الأراضى الخازن المعدة لحفظ الحصائد حتى البنى منها فى الأراضى ولا الآلة البخارية لرى هذه 
الاراضی مع ری غیرها ؛ إذا لم يذکر شئ صريح فى عقد البيع (استئناف وطنى ٠۴‏ يونيه منة 
١‏ الجموعة الرسمية ۳ ص .)۱١۸‏ ۰ 
() بودری وسینیا فقرة ۲۱۵ . 
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وإذا كان ابيع يستاناً (أرض جناين) ء دخل فى ملحقاته الأشجار المخررسة والشمار 
التى لم تنضج » بل لعل هذه تعتبر أجزاء البيع لا مجرد ملحقات . ولا يدخل فى 
الملحقات الأثمار الناضحة » ولا الشجيرات الزروعة فى أوعية أو التي أعدت للنقل 
(الغطاً أ المشتل) .)١(‏ 

وإذا كان المبيع مصنعاً » دحل فى ملحقاته الخازن التى تودع فيها المصنوعات والنازل 
التى أقيمت لعمال المصنع ومطاعمهم وملاعبهم ونحو ذلك وإذا كان البيع متجراًء فان 
البضائع وعقد إيجار المكان الذى أقيم فيه المحجر والاسم التجارى"٠‏ «وماركة الفابريكة» 
والعملاء وعقود المستخدمين والعمال والتزامات المحجر ودیونه » کل هذا تعتبر عناصر 
التجرء فهى أجزاؤه وليست مجرد ملحقات له "“. أما ملحقاته فهى برليصة التأمين إن 
وجدت ومستندات الملكية ودفاتر الحسابات وعناوين العملاء ونحو ذلك . 

وإذا كان ابيع حيواناً » دحل فى ملحقاته الولد الرضيع » لا الذى شب عن 
الرضاع إذا كان قد ولد قبل البيع » أما إذا ولد بعد البیع فهو من منتجاته ویدخل فی 
البيع كما قدمنا. ردخل أيضاً الصوف الشعر ولو كان مهيا للجز ( بل إن ذلك قد يعد 
من اجزاء المبيع . 

وإذا كان المييع سيارة » فان عجلاتها وأدوات الإدارة فيها تعتبر من أجزائها . أا 
الرخحصة وبوليصة التأمين ومستندات اللكية » فتعتبر من ملحقاتها .)١(‏ 

وإذا كان ابيع مؤلفاً أو لوحة رسم أو تمثالا أو غير ذلك من الأعمال الأدبية 
والفنية» فان حق طبعه مرة أخرى - طبع الكتاب أو تصوير اللوحة أو عمل نموذج من 
التمثال - يكون من ملحقات المبيع ". ولكن إذا باع المؤلف عدداً محدوداً من النسخ 


. ٠1 المشررع التمهيدى والمذكرة الإيضاحية فى مجموعة الأعمال التحضيرية £ ص‎ ١ 

2 مع إضافة عبارة تفيد خلافة المشترى للبائم فى متجره إذا كان الاسم التجارى هر الاسم الشخصى 
لیا 

6 

(۳) قارن بودری وسینیا فقرة ۲۲۰ ٠‏ وقد تصت المادة £ من قانون رقم١١‏ لسنة ٠۹٤١‏ الخاص يبع 
امحال التجارية ورهنها على أنه «لا يقع امتياز البائع إلا على أجزاء امحل البينة فى العقد» فاذا لم يعين 
على وجه الدقة ما يتناوله الامغياز» لم يقع الا على عنوان امحل التجارى واسمه والحق فى الإجارة 
والاتصال بالعملاء والسمعة الشجارية؛ . وهذا التحديد حاص بما يتناوله امتياز البائع لا بعناصر ابي 
لان العناصر يدخل فيها دون شك البضائع والمهمات والسلع (الأسغاذ نور سلطان فقرت۸٠٣‏ 
ص۸( 

2 المشروع التمهيدى والمذكرة الإيضاحية e‏ الأعمال التحضيرية ٤‏ ص ٠٥٦‏ - وانظر المادة 
HE‏ من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى (أنظر آنفا فقرة ٠١١‏ فى الهامش) . 

وذ کان البيع طيارة » دحل فى ملحقاتها الترحيص النجدد لها فى الطيران ؛ لا سيما إذا كان 
1 شتری قد اشترط ذلك على البائع (استناف مختلط ۲٢‏ مارس سنة ۱۹۳۸ م ٥۰‏ ص .)۴۱۰١‏ 

0( بودری وسینیا فعرة ۳۲۲ . ومع ذلك فقد قضی قانون ٩‏ آبریل سنة ۱۹۰۱ فى فرنسا بأن حق 
الطبع لا یدخل ی البیح إلا بشرط حاص (کولان وکابیتان ۲ فقرة ۸٩۱‏ ص 0۹۷) 
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من مؤلفه دون ان پبیع حقه كمۇلف » لم يجز للمشترى أن يعيد طبع الكتاب ٠‏ ذا 
کان البيع بع اختراعاً d'invention)‏ ٤eeاط)‏ » دخل فى ملحقاته المستندات الت 
تا ل سر الاحتراع وكيفية الإفادة منه إقادة كاملة ,)١(‏ 

وإذا كان المبيع أسهماً وسندات . فات قسائم الأرباح ح (الکویونات) المستحقة قبل البيع 
لا تدخا ل فى الملحقات إلا بانشاق امي » آنا قسائم الأرباح آلتى تستحى بی 
البیعمفهی من الشمرات لا من الملحقات › وإذا ريح السند جاثزة اعتبرت جزءاً من 
السند» أو هى فى القليل من منتجاته . 

وإذا كان المبيع منقولا آخر » دحل فى ملحقاته الصندوق الذى يحتويه أذ وجد » 
ومستند ملکیته EY‏ فى الملحقات الأشياء الشمينة التى قد توجد ضمن 
المنقول» كما إذا بيعت ساعة من فضة فلا يدخحل فى ملحقاتها السلسلة الذهبية التى قد 
تكون أكبر قيمة من الساعة ذاتها ". 


امطلب الثانى 
كيفية يتم التسليم 
-١ ٤‏ طريقة التسليم وزمانه ومكانه ونفقاته: يتم التسليم بوضع المبيع حت تصرف 


الغترى فى الزمان والمكان المعيئين . ونفقات التسليم تكون فى الأصل على البائع. 
فنبحث إذن : )١(‏ طريقة التسليم (۲) رمان التسليم ومكانه )١(‏ نفقات التسليم 


يقة التسليم 
٠٠١‏ - النصوص القانونية : تنص المادة ٠٠١‏ من التقنين الانی على مایآی | 


ا کک ر ےک ی ی ی ی 
والانتفاع به دون عائق » ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا » ما دا ام البائع قد أعلمه للك 


ویحصل هذا سايم على انحر الذى بتنق مع عليعة اللئ اليع؛ . 
۲ = ویجوز أن ب يتم العسليم بمجرد تراضى التعاقدين إذا كان البيع فى حيازة 


(۱) بلانیول ورببیر وهاملل ۱۰ فقرۃ ۸۷ ص ٩۰‏ 
() استناف مختلط ۴ مایر من 1° p‏ ¥ ص Ye‏ 


(۳) انظر المادة ٤٠٠١١‏ من تقتين الموجبات والعقود اللبنانى (آنفا فقر ٠١١‏ فى الهامش) . 


و 


المشترى قبل البيع » أو كان البائع قد استبقى البيع فى حيازته بعد البيع لسبب آخر غير 
الملكيتء ° . 


ویقابل هذا النص فی التقنین المدتی السایق اواد ۳٤٤/۲۷۳ - ۳٤٣۲/۲۷۱‏ ۳), 

ويتقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى القنين المدنى السورى الادة ٤٠١‏ 
- وفى التقنين المدنى الليبى المادة ٤۲١‏ - وفى التقنين المدنى العراقى المواد ٥۳۸‏ - 
٠‏ رفى تقنين الموجبات والعقود اللبتانى المواد )0٤١٤ = ٤٠۲‏ , 


( تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة ٠۷٦‏ من المشروع التمهيدى على الوجه الآتى : -١١‏ يكون 
التسليم بوضع البيع مخت تصرف المشترى » بحيث يتمكن هذا من حيازت رالانتفاع به دون عاثق؛ 
حتی لو لم ستول عليه استیلاء مادياً » ما دام يعلم أن المبيع قد أصبح مخت تصرفه. ٣‏ - ویکون 

تسليم البيع على النحو الذى يتفق مع طبيعه . فيتم تسليم العقار يعسليم الفاتيع أو مستندات 
التمليك؛» أو بتخلية البائع له . ويكون تسليم امقول بالناولة أو بتسليم مفاتيح المكان الذى يوجد فيه 
أو بتحويل سند الإيداع أو الكخزين » أو بعسليم هذا السند . ويتم تسليم الحق بعسليم سنده» ار 
بالترخيص فى استعمال هذا الحق » رإذا كان استعمال الحق يستلزم حيازة شئ وجب على البائع أن 
يمكن المشترى من وضع يده على هذا الشئ دون عائق  .‏ = ويجوز أن يتم التسليم بمجرد الأتغاق 
إذا كان المبيع فى حيازة المشترى قبل البيع او کان البائع قد استبقى ابيع فى حيازئه بعد البيع 
لسبب آخر غير الملكية؛. وفى لجنة المراجعة حذفت الفقرة الثانية لعدم ضرورتها ؛ وأصبحت الادة 
رقمها ٠٤۸‏ فى المشروع النهائى 0 عليه مجلس النواب . وفى لجنة مجلس الشيوخ استبدلت 
عبارة «مادام البائع قد أعلمه بذلك» بعبارة «مادام يعلم ان المبيع خت تصرفه» » وقد قصد بهذا 
التعديل ضبط الحكم؛ وأصبحت المادة قيا ٠‏ . ووافق عليها مجلس الشيوخ كما عدلتها 
لجنته (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص 1۷ وص ٩۹‏ - ص .)۷١‏ 

() العقنين السابق م ١‏ : تسليم البيع هو عبارة عن وضعه حت تصرف المشترى بحيث 
یمکنه وضع يده عليه والانتفاع به بدون مانع . ويحصل وفاء الالتزام بالتسليم بوضع المبيع مخت 
تصرف المشتری وعلمه بذلك ولو یتسلمه بالفعل . م ۳٤۲۳/۲۷۲‏ : يكون تسليم اشيا المبيعة 
بحسب جنسهاء فتسليم العقار إذا کان من البانی يجوز أن یون بتسليم مشاه ٠‏ ذا کان عقا 
آخر فيتسلیم حججه» وهذا وذالك ان لم يكن مانع لوضع يد المشترى بمليه . وتسليم المنقولات يكون 
بامناولة من يد إلى يدء أو بتسليم مفاتيح الخازن الموضوعة فيها تلك المنقرلات . ويجوز حصول 
التسليم بمجرد إرادة المحعاقدين إذا كان ابيع موجود مخت يد المشغرى قبل البيع لسبب آخر . م 
۳ : تسليم مجرد الحقوق يكون بسسليم سنداتها » أو بتصريح البائع المشترى بالانتفاع بها إن 
لم يوجد ما يمنع من الانتفاع الم ذكور. 

ولا تختلف أحكام التقنين السابق عن أحكام التقنين الجديد) . 

(۳) التقنينات المدنية العربية الأخرى : التقنين المدنى السورى م ٠٠١‏ (مطايقة للمادة a >٠١‏ 
المدنى المصرى - وانظر فى القانون المدنى السورى الأستاذ مصطفى الزرقا فقرة ١١١‏ - فقرة .)١١١‏ 
التقنين المدنى الليبى م ٠٠٤‏ (مطايقة للمادة ٠٠١‏ من التقنين المدنى المصرى) . 
التقنين العراقى م -١ :٥۳۸‏ تسليم ابيع يحصل بالتخلية بين ابيع والمشترى على وجه يتمكن به 
المشترى من قبضه دون حائل . - وإذا قيض المشترى المييع ورآه البالع وهو يقيضه وسکت» يعتبر - 
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ويتبين من النص أن التسليم أما أن يكون تسليماً فعلياً أو تسليما حكميا . 

١‏ _ التسليم الفعلى : يكوت التسليم الفعلى » كما تقول الفقرة الأولى من الاح 
٥‏ مدنی فيما قدمناء » بوضع المبيع حت تصرق المشترى بحيث يشمكن من یاز 
والاتتفاع به دون عائق » ولو لم پستول عليه استيلاء مادياً ء ما دام البائع قد أعلمه يذلاك 
. فالتسليم الفعلى يغطوى إذن على عنصرين )١( ٠‏ وضع المبيع مخت تصبرف المشترى : 
ویشترط حتی یعتبر البیع موضوعاً مخت تصرف المشتری أن يكون هذا متمكناً من از 

ة يسحطيع مها أن ينتفع به الائتغاع المقصود من غي. أن يحول حائل دون لز( 
ولكن لا يشترط أن تنتقل الحيازة فعلا إلى امشتری بحيث يستولى على المبيع استيلاء 


= إذناً من البائع له فى القيض . 
م ۳۹ : إذا كانت العين ا ر ری ب ی فاشتراها من المالك ؛ فلا حابية 
إلى قبض جديد سواء كانت يد الشعرى قبل الييع يد ضما أو يد امانة . 
م ١ : o‏ > لذا اجر امسترى المبيع قبل قبضه إلى باثعه » أو باعه منه » أو وهبه إياء » أر رهنه لهه 
أو تصرف له فيه أى تصرف آخر يستلزم القبض » اعتبر المششرى قابضا للمبیع . ۲ - وإذا أجره قل 
فبضه لغير لبائع أو باعه أو وهبه أو رهنه أو تصرف فيه أى تصرف آخر يستازم القبض؛ وقبضه الما 
قام هذا القبض مقام قبض المشثرى , 1 
و فى التقنين العرافى لا تختلف عن الأحكام فى التقنين المصرى . أنظر فى القانون المدنى 
العراقى | سعاذ حسن الذنون فقرة ٠١۸‏ - فقرة ٠۹١‏ - الأستاة عباس حن الصراف فقرة ۴۷۲ = 
فقرة .)۳۸٤‏ 
فين ا لموجبات والعقود اللبناني م ٠٠۲‏ : السليم هو أن يضع البائع أو من بمثله الشىئ البيع مخت 
تصرف المشتری بحیث یستطیع أن یضع يده عایه وان ينتفع به بدون مانع . 
te‏ : يشم التسليم على الأوجه الآنية : ولا = إذا كان ابيع عقارا فبالتخلى عنه وليم مييه 
عند الاققضاء ء بشرط ألا يلاقى المشترى إذ ذاك ما يحول دون رضع يده على البيع. وثانياً - إذا كان 
الميع من العقولات » قبالتلسيم الفعلى أو بتسليم مفاتيح المبانى أو الصناديق امحتوية على تلك 
النقولات أو بأية وسيلة أخحرى مقبولة عرفا . اللا - يتم العسليم » حتى بمجرد قبول المحعاقدين › إذا 
كان إحضار المبيع غير بمكن فى ساعة البيع » أر كان الييع موجودا مخت يد المشترى لب أخر . 
رابع : ويتم أيضا بتحويل أو بتسليم شهادة الإيداع أر سند الشحن أر رثيقة النقل إذا كان المبيح أشياء 
مردعة فى المستودعات العامة. 
م ٠٠١‏ :إن تسليم البيعات غير المادية ؛ كحق المرور مثلا » يكوت بشسليم الأسناد التى تلبت وجود 
الحق؛ أو يإجازة البائع للمشترى آن يستعمله بشرط ألا يحول حائل درن هذا الاستعمال - وإذا كان 
موضوع الحتق غير مادی وکان استعماله يستوجب وضع اليد على شئ ما » فمل البائع ينع أن 
يمكن المشترى من وضع يده على هذا الشئ بدون ماتع . 
والأحكام فى العقنين اللبتانى لا تختلف عن الأحكام فى العقنين المصرى). 
۱ استتتاف مختلظ ۱۲ أبریل سنہ ۱ م ۲۴ ص ۲٣١‏ . 
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ماديا وما دام المشترى متمكنا من هذا الاستيلاء فان البائع يكون قد نفذ الترامه بالتسايم» 
حتى قبل أن يستولى المشترى على الییع ٠ء‏ وححی لو لم يستول عليه يدا 8 ذلك آنه 
- كما تقول المذكرة الإيضاحية للمشرع التمهيدى "- إذا كان التسليم التزاماً فى 
ذمة البائع» فان التسلم وهو حيازة المشترى بالفعل للمبيع التزام فى ذمة المشترى؟ . 

() ان يعلم البائع المشترى بوضع البيع مخت تصرفه على النحو التقدم الذكر. رقد كان 
المشروع التمهيدى للمادة ٠٠١‏ مدنى يقول فى ذلك عن المشترى: «مادام يعلم أن المبيع 
قد أصبح حت تصرفه»» وفى لجنة مجلس الشيوخ استبدلت بهذ العبارة عبارة «ما دام 
البائ قد أعلمه بذلك»» وقصد بهذا التعديل «ضبط الحكم» . ويظهر من ذلك أن أريد 
ألا يكون علم المشترى يوضع المبيع مخت تصرفه أو جهله بذلك محل منازعة بينه وبين 
البائم» فرؤى ضبطاً للحكم أن يكون علم المشترى مستمداً من الائع نفسه حسما لكل 
نزاع محتمل. یجب إذن» حتى يتم التسليم» أن يخطر البائع المشترى أن المبيع قد وضع 
مخت تصرفه. ولا يوجد شكل معين لهذا الأعطارء فتقد يكون بانذار رسمى إذا أراد البائم 
الاحتياط الشديدء وقد يكوك بكتاب مسجل أو غير مسجل» وقد يكون شفوياً ولكن يقع 


(۱۲) بلانیول وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة ۷۰ ص ۷٩‏ . 

(۲) وبخلص من ذلك أنه يجب النمييز بين تسليم المييع وبين اتتقال حيازته » فقد يعتبر المشترى متسلما 
للمبيع دون ان تكون له حيازة » وذلك إذا وضع مخت نصرفه دون أن يستولى عليه استيلاء ماديا . 
وفي هذه الحالة يعثبر المشترى مستوفيا لالعزام التسليم » ولكنه لا يعتبر حاثزاً للمبيع . فلا يستطيع أن 
ييداً التقادم » إذا كان قد اشترى من غير مالك » ولم يستول بعد على المبيع . وإذا كان البيع مدقولا 
وكان المشترى حسن النية رقد اشترى من غير مالك » فانه لا يستطيع التمسك بالحيازة لشملك 
امنقول ما دام لم يستول عليه استيلاء مادیاً . وإذا باع شخص منقرلا يمكنه من شخصين متعاقين » 
وأعطى لكل منهما إذناً فى تسمه من امحرن الذى يوجد فيه » وسبق المشغرى الثاني المشترى الأرل 
إلى الاستيلاء الفعلى على آلمنقول ؛ فانه يستطيع القتمسك بالحيازة لتملك ابيع » ولا يستطيع 
امشترى الأول أن يحتج عليه بأنه تسلم اقول ألا بموجب إذن التسليم (أوببرى ورر ١‏ فقرة ٠٠٤‏ 
ص ٤۹‏ - بودری وسینیا فقرة ۲۹۸ - بلانیول ورببیر وهامل ۱۹ ص ۷۲۰ هامش ۲) . 

هذا ريسمى التسليم الذى لم يعقبه تسلم فى بعض الأحيان تسلماً قائونياً » تمييزاً له عن التسايم 
الفعلى الذى يعقبه التسلم (الأستاذ منصور مصطفى منصور فقرة ۷١‏ ص .)١۳١‏ رنؤثر أن حتفظ 
بعبارة التسليم الفعلى لكل تسليم مادى ء أعقبه التسلم أو لم يعقبة ؛ تميزأً له عن التسليم الحكمى 
الذى سنعرض له فيما بعد . 

(۴) مجموعة الأعمال التحضيرية £ ص 1۹ . ._ : 

() وقد يبادئ المشترى البائع فيقبض الييع دون اعتراض من البائع » فيكون هذا تسليماً صحيحا يبرئ 
ذمة البائع من التزامه. ويقول التقنين المدنى العراقى فى المعتى فى الفغرة الثانية من الادة ٠ 0٠۳۸‏ ٠وإذا‏ 
قبض الشترى البيع وراه البائع وهو يقبضه وسكت ١‏ يعتير إذنا من البائع له فى القيض» (أنظر آنفا 
فقرة ٠٠١‏ فى الهامش) . 

() مجموعة الأعمال التحضيرية > ص ۷١‏ - وانظر آنفاً فقرة ٠٠٠١‏ فى الهامش . 


a 


على البائع عبء إثبات أنه قام بهذا الواجب ونه حطر المشترى فعلا بوضع المييع مخت 
تصرفه (1). 
ومتى اجتمع هذات العنصران: فان البائع يكون قد أتم تنفيذ التزامه بتسليم 


المبيع(2(0). 


(۱ المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص ٦۸‏ - ص 1۹ - 
رفى بيع الفجربة يتم بيع العسليم حتى قبل جربة المشترى للمبيع » فالتسليم غير التجربة وهو يسبقها 
عادة (الأستاذ نور سلطان فقرة ٠۹۳‏ ص ۲۳۷) . ريجوز للبائع » لإتمام التسليم » أن يعرض ابيع 
على المشترى عرضاً حقيقياً ؛ وعرضه على المشترى أمام اهكمة البضاعة البيعة هو عرض حقيقى 
(نقض مدنی ۸ فبرایر سنة ٠۹١۱‏ ؛ مجموعة أحكام النقض ۲ رقم ۰ ص .)١٠١‏ 

(1) أ - الالتزام بعسليم المبيع من الالتزامات الاصلية التى تقع على عانق البائع ولو لم ينص عليه فى 
العقد وهو واجب النفاذ بمجرد تمام العقد » ما لم يعفق الطرفان على غير ذلك » كما أن البائع 
ملزم بتسليم العقار المبيع بحالته التى هو عليها وقت خرير العقد طبقا لنص الادة ٤٣١‏ من 
القانوت المدنى » لا كان ذلك ركان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاء» برفض الدعوی على ستل 
من أن عقد البيم السجل العضمن بيع انون ضدء للطاعين السقار الكالن به حفطا لزاع د 
خلا من رتيب أى النزام على عانق المطعون ضدهم بعسليم هاتين الشقتين » فإنه يكون قد 
حالف القانون وأخطأً فى تطبيقه . 
(جلسة ۱۹۸٤/۳/۲۹‏ الطعن ٦٠١‏ لسنة ٤٩‏ ق س ۳٣‏ ص )۸۲٤‏ 
(جلسة ۱۹۸٤/۲/۲۱‏ الطعن ۱١۸۳‏ لسنة ٥۰‏ ق س ۴١‏ ص )١١١‏ 

ب = تسلیم المبیع یتم بوضعه سحت تصرف المشتری بحیث بتمکن من حیازته والانتفاع به بغیر 
حائل» مع اعلام المشترى أن المبيع مخت تصرفه » ولم يشترط المشرع التسليم الفعلى » بل افترض 
تمام التسليم متى توافر عنصراه ولو لم يقول المشترى على المبيع استيلاء ماديا فيكفى لتمام 
التسليم مجرد تغيير النية سواء باتفاق أو تصرف فانونى مجرد كأن يظل البائع حائز البيع باعتباره 
مستأجرا » ويعتبر التسليم فى هذه الحالة حكميا أو معنوياً . 

(جلسة ۱۹۷۸/4/۱۲ الطعن ٤٤١‏ لسة ٤٤‏ ق) 

ج - يشترط فى وضع البيم حت تصرف المشترى - ليتحقق يه التسليم المنصوص عليه فى الادة 
٠‏ من القائون المدنى أن يكون بحيث يتمكن المشترى من حيازة البيع والانتفاع به . التسليم 
امعنوى أو الحكمى يقوم مقام التسليم الفعلى . - 
(جلسة ۱۹۸١/۲/۲١‏ الطعن 1۳١‏ لسنة ٠١‏ ق) 
(جلسة ٠۹١۹/٩/۲۰‏ مجموعة أحكام التقض السنة ۱۰ ص )٤۹۹‏ 

(2) معى كان السكم المطعون فيه قد أقام قضاءء بفسخ عقد البيع على أساس أن البائع لم يوف التزاماته 
المترتبة على العقد » حتى وقت الحكم النهائى فى الدعوى» وكان مجرد عرض البائع استعداده لتسليم 
المين المبيعة على أساس أن يوقع المشترى على عقد البيع النهائى لا يعد عرضا حقيقيا يقوم مقام 
الرفاء بالالتزام لأن البائع لم يتبع استعداده اللتسليم بطلب تعيين حارس لحفظ المين المبيعة طبعا لا 
توجبه المادتان ۳۴۹ من القائون المدنى و ۷۹۲ من قانون الرافعات فإن الحكم لا يكون قد خالف 
القائون. (جلسة ۱۹1۲/۱۱/۸ الطعن ٠١۹‏ لننة ۲۷ ق س ١۳‏ ص 4۹۲) 
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۷ - تطبيقات فى العسليم الفعلى : يبقى فى التليم الفعلى أن نورد بعض 
تطبيقات تبين كيف يكون وضع البيع خت تصرف المشترى على النحو الذى قدمتاه » 
سواء كان ذلك فى العقار أ فى المنقول أو فى الحقوق الجردة . 

فإذا كان المبيع عقارآء فان وضعه مخت تصرف المشترى يكون أولا بعخليه البائع له. 
فاذا كان دارا يسكنها البائم» وجب عليه أن يخليها وأن يخرج ماله من أثاث وأمتعة فيها. 
وإذا كانت أرضاً زراعية» وجب عليه أن يتركها وأن يأخذ ماله فيها من مواش وآلات ونحو 
ذلك» فلابد إذن من إخلاء العقار أولاء فيم يأنى بعد ذلك تمكين المشترى من الاستيلاء 
عليه. ويقع كثيراً أن يكون مجرد إخلاء العقار منطوياً فى الوقت فاته على تمكين 
المشترى من الاستيلاء عليه(٠»‏ ولكن قد يقعضى الأمر أن يسلم البائع المشترى مفاتيح 
الدار حتى یتمکن من دخولها او مستندات ملكية البائعم للدار أ الارض حتی 
يتمكن الشترى من التصرف فيها ("» أو عقود الإيجار الواقعة على الدار أو على الأرض 
حتى يتمكن المشترى من التعامل مع المستأجرين: أو بوالص التأمين حنى يتمكن المشترى 
من التعامل مع شركة التأمين» أو ذلك كله أو بعضه بحسب ما يكون فى يد البائع. وقد 
رأيتا أن الادة ٠۷۴‏ من المشروع التمهيدى للعقنين المدنى الجديد“ وقد حذفت لأنها 
مستفادة من القواعد العامة كما قدمنا °)- كانت تنص على أن «يلتزم البائع أن يزود 
المشترى بالبيانات الضرورية عن الشئ المبيع» وأن يقدم له الأوراق والمستندات المتعلقة بهذا 
الشي . 

وإذا كان المبيع منقولا » فان وضعه مخت تصرف المشترى يكون عادة بمناولته لياه 
يدا بيد» ويتيسر ذلك فى المنقول فى أكثر الأحيان . رلكن قد يحصل فلك أيضا بصسليم 
المشترى مفاتيح منزل أو مخزن أو صندوق أو اى مكان آخر يحتوى هذا المنقول “ › أو 


() فلا ضرورة لأى عمل رمزى يصحب وضع ألعقار حت تصرف المشترى (استناف مختلط ۷ ينار 
A4۷‏ م ص )١۴‏ . 

(۲) استعناف مختلط ۲۳ آبریلل سنة ۱۹۰۳ م ۱١‏ ص ۲٢‏ . 

۴۲ وليس من الضرورى أن تكون مستندات الملكية كاملة قاطعة فى أن البائع هو المالك للمبيع» فالبائع 
ملم بتسليم المستندات التى معه للمشترى » فإذا تبين بعد ذلك أن هذه المستندات لا تقطع فى ملكية 
البائع للمبيع » رتعرض أحد للمشترى أو ظهر للمبيع مسشحق » فعند ذلك يرجع المشترى على البالع 
بضمان التعرض أو الاستحقاق (بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة )۷١‏ ومجرد التأحر فى تسليم البائع 
مستندات ملکیته للمشتری لا پبرر فسخ البیع (استقناف مختاط ٤‏ مارس نة ۱۹٤۱‏ م °۳ ص 
ONE‏ 

() أنظر نفا ۳۳۰ فى الهامش . 

)١(‏ وقد قضت محكمة النقض بأن حيازة مفتاح الخزانة هى حيازة رمزية لنقول غير حاصل فعلا فى 
اليدء وليست بذانها دليلا قاطعاً على حيازة ما هو فى الخزائة. وكون الشىئ حاصلا فعلا فى حرزة 
من یدذعی حیازته او غير حاصل فيها هو من الواقع الذى يحصله قاضى الموضوع فی کل دعوی بما 
يتوافر فيها من دلائل . وإذا كان القانون قد نص فى باب البيع على أن تسليم النقولات المبيعة يصح= 
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بتحويل سند الشحن أو الإبداع أو التخرين للمشترى إن كان النقول مشحوناً أو مودعا أو 
مخروتاً فى جهة ما ٠7‏ أو بتسليم هذا الستد للمشترى إذا كان للسند لحامل٣)‏ . وقد 
يحصلل ذلك بمجرد التخلية » كما إذا كان المبيع محصولات لا تزال قائمة في الأرض أو 
مارا لا تزال فوق الأشجار» فيخلى البائع ما بينها وبين المشترى حتى يستولى هذا 
عليه . وقد يحصل ذلك بافراز الشىئ المعين بنوعه فقط فى حضور المشثرى ودعوته 
لتسلمه» ويقع الإفراز بالعد أو الكيل أو الوزن أو المقاس . 

وإذا كان المبيع حقاً مجرداً » كحق المرور » فاه يوضع مخت تصرف المشترى بتسليم 
سنده إن کان له سند سابق » أو بالترخيص للمشترى فى استعمال هذا الحق مع تمكينه 
من ذلك بازالة ما قد يحول بينه وبين الرور . قد يكون المبيع حقاً شخصياً لا حا 
ينياً» كما فى حوالة الحق » وعندئذ يوضع الحق خت تصرف الحال له بعسلييمه سند 
الحق لتمكينه من استعماله فى مواجهة الحال عليه )١(‏ . 8 

ويتبين من هذه التطبيقات - كما تقول المذ كرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى"', 
- أن طريقة التسليم تتكيف حسب طبيعة البيع (1()۷). 


w~ 

أن يدو بتسايم مفائيع لازن الوضوعة فيها ء فان هذا التص لا بعنى أن كل من يحمل مفتانجا 
لخرانة يكون ولابد حائزاً فعلا نحتوياتها » لأن حمل المفتاح لا ازم عنه حتما أن حامله مسلط على 
الخزانة .. فحيث تدل الظروف على أن حامل مفاح الخزانة كان متسلطاً فعلا على ما فيها جاز 
اعتباره حائراً وللا فلا. وما يراه قاضى الموضوع فى هذا الشأن هو رأى فى مسألة واقعية يستقل هو 
بتقديرها ولا يخضع قضاؤه فبها ارقابة محكمة انمض (نقض مدنى ٠١‏ ينابر سنة ٠۹٤١‏ مجموعة 
عمر ٩‏ رقم ۱۱۷ ص .)۳۲١‏ 

۲ ويجوز للمشترى فى هذه الحالة أن يحول السند إلى آخحر » وللحر حق قبض المبيع المودع أو الحزون 
(استشنافی مختلط ۲۴۲ مارس نة ۱۹۰۹ م ۲۱ ص .)۲١٤‏ 

0 للذ كرة الإيضاحية للمشررع التمهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص 1۹ . 

۲2 بودری وسینیا فقرة ۲۹۲ ص ۲۹١‏ . 

() المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة الأعمال التحصيرية ٤‏ ص 14 . 


(۵) بیدان ۱١‏ فقرة ۳۸۷ - بودری وسینیا فقرة ۲۹۷ ص ۳١١‏ - وفى الأسهم والكمبيالات - 
ا ف یودری وه مر ص E‏ 


والشیکات لحاملها یکون التسليم بالتظهير » وفى السندات الإسمية لا يشم التسليم إلا بعد القيد فى 
دفاتر الشركة (م ۳۹ و ۱۳۳ جاری) . 

() مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 14 . 

(۷) اتناف مختلط ۴۹ دیسمیر نة ٩۱۸۸م‏ ۲ ص 14 . 

)1( إذا كانت محكمة الموضوع خلصت ی دید یوم مین اعتبرته آخر عیعاد قدم فيه الطعون عليه 
للطاعنة قدرا من القطن ابيع رقررت أنه لم يحصمل بعد ذلك التاريخ عرض من الطعون عليه ولا 
قبول من الطاعنة لأى مقدار آخرء ركان لا ييين من وقائح الحكم رإسبابه ما يفيد أن الطمون عليه = 
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8 السسليم الحكمى : ويقوم مقام التسليم الفعلى على النحو الذى قدماء 
اعسليم الحکمی > أر كما تدعوه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى () التسايم 
المعنوى ٠‏ . والتسليم الحكمى يتم - كما تقول الفقرة الثانية من المادة ٤٠١‏ مدنى فيا 
رايتا - بمجرد ترأضى المتعاقدین ؛ ویتراضیان على ان البیع قد تم تسلیمه من البائع إلى 
الشتر ى ٠‏ ويتميز التسليم الحكمى بذلك عن التسلیم الفعلی باه اتفاق (0۸ 1۷11 )٥0‏ 
او تصرف قانونی (عں ۲1ز » ولیس بعمل مادی . 
وللتسليم الحكمى صورتان : (الصورة الأرلى ( أن يكون البيع فى حيازة المشترى 
قبل ابيع » پاجازة او إعارة أو وديعة أو رهن حيازة أو نحو ذلك » ثم يقع البيع . فيكون 
المشتری حائزاً فعلا للمبيع وقت صدور ابيع ء ولا يحتاج إلى استیلاء مادی جدید یتم 
السام ونما يتاج إلى اتفاق مع البائع على أن بیقی البیع فی حیازته :ول 

مستاجر او مستعیر أو مودع عنده أو مرتهن > بل كمالك له من طريق الشراء . غير . 
e‏ شترۍ فی حیازته للمبیع > وإن كانت الحيازة الادية تبقی کما کانت .)٩(‏ وهذه 


کان نوی الاستمرار فی تورید باقی الاقطان الييعة بعد التاريخ الذى حددته وأن امحكمة رتبت 
فلك ان الم التالى هو اليعاد الذى يحق للطاعنة غارس حقها فى شراء ما تخلف المطعون عليه عن 
ودم من القطن المبيع واجراء محاسيقه على هذا الأساس ٠‏ فان هذا الذى انتهت إليه المكمة يعتبر 
تقديرا موضرعياً ما يستقلل به قاضى الوضوع دون رقابة فيه لىكمة التق . ٠‏ 
(جلسة ٠۹١۹/۱۰1۲۲۴‏ الطعن لسنة ۴۵ ق س ۱۰ ص 0۹۰) 
(جلسة o‏ الطعن ٥۲‏ لسنة ۲۵ ق س ٠١‏ ص ١ئ‏ 
2 مجموعة الأعمال التحضيرية ئ ص1۹ . 
0( ویسمى ھا اي tradition brevi 2U‏ , 
(1) مۋدى نص الماد ٤۴١‏ من القانون المدنى - وعلى ما جر به قضاء محكمة الدقض - أن تسليم 
الع يخم بوضعه حت تصرف المشتری بحيث يتمكن من حیازته رالانتغاع به بغیر حائل مع اعلام 
وی ال قد وضع سحت تصرفه ولم يشترط المشرع التسليم الفعلى؛ بل افترض تمام التسليم 
متی توافر عنصراه ولو لم يستول المشترى على ابيع استيلاء ماديا » فاذا تم التسليم على هذا الوجه 
انقضی الترام اليائع له وبرئت ذمته ‏ لا کان ذلك وكانت الجهتان الطاعنتان قد تمسكتا بسيق 
تتفي هما التزامهماً بتسليم الاطيان المبيعة إلى المطعون ضده واخطرتا الستأجرين بالوفاء بالاجرة إليه > 
ر الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءء بشأييد الحكم المستأتف على قرله «أن الجهة المستأئفة قد 
ا بالتزامهما بعسليم المبيع إلى الستأئف عليه المطعون ضده > بموجب محضر تسليم مؤرخ 
۳ إلا آنه لا ضير تلك الجهة مطالبة الستأئف عليه بصدور بالتسليم طالا أنه لم 
يطلب لايم بغير الحالة اتی ثم الاتفاق عليها عند التعاقد» وكان مؤدى ذلك أن الحكم المطعون فيه 
E‏ اللحق فی مطالبة البائع بتسلیم المبيع بالرغم من انقضاء هذا الالتزام ربراءة ذمة البائ 
مته ته یکوت قد اطا فى تطبيی القانون يما يوب تقش ٠‏ 
(جلسة 1۹۸۸/11/۲۹ الطعن ٥‏ لسنة ٥‏ و 
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الصررة هی التى کان التقنین المدنی السابق (م ۲۳٤۳/۲۷۲‏ ينص عليها وحدها . 
(الصورة الثانية) أن يبقى البيع فى حيازة البائع بعد البيع » ولكن لاكمالك فقد حرج 
عن الملكية بعقد البيع » بل کمستأجر أو مستعير أو مودع عنده آو مرتهن رهن حيازة أو 
غير ذلك ما يترتب على عقد يحم بين المشترى والبائع بعد البيع ويستلزم نقل حيازة الشئ 
من المشترى إلى البائع . فبدلا من أن يسلم البائع البيم للمشترى بموجب عقد البيع » 
ثم يعود إلى تسلمه من المشترى بموجب عقد الإيجار أو أى عقد أخر »› يبقى المبيع فى 
يد البائع بعد أن يتف الطرفان “١‏ على أن هذا يعد تسليما من البائع للمشترى ثم إعادة 
حيازته من المشترى للبائم بموجب العقد الجديد الذى تلى عقد البيع . ريصح ان یکون 
هذا العقد الجديد عقد بيع ثان أو عقد هبة » فيبيع المشترى الشىئ للبائع بعد أن اشتراه منه 
أر يهبه إياه » ومن ثم ييقى الشئ في حيازة البائع كمالك له › ولكن بعقد بيع جديد أو 
بعقد هبة لا على حكم الملك الأصلى ). وهذه الصورة الثانية لم يعرض لها التقنين 
المدنى السابق » وشملتها الفقرة الثانية من المادة ٤١١‏ من التقنين المدنى الجديد فيما 
قدمناه . 

وکلتا الصورتين الأولى والثانية ليست إلا تطبيقا بدا عام فى انتقال الحيازة من 
شخص إلى آخر انتقالا حكمياً » وقد ورد هذا البداً فى الادة ٠٠۳‏ مدنى إذ تتص 
على أنه «يجوز أن يم نقل الحيازة دون تسليم مادى إذا استمر الحائز واضعا يده 
لحساب من يخلفه فى الحيازة» أو استمر الخلف اضعا يده ولكن لحساب 
نفسه»(۳) . 

وقد أورد التقنين المدنى العراقى صورة ثالئة للتسليم الحكمى يمكن الأخذ بها فى 
مصر دون نص لأنها تتفت مع القواعد العامة » فنصت الفقرة الثانية من المادة ٥٤١‏ من 
هذا التقنين على ما يأتى : «وإذا أجره (المشترى) قبل قبضه لغير البائع أو ياعه أو رهبه أو 
رهنه أو تصرف فيه أى تصرف آخر يستلزم القبض › وقبضه العاقد ء قام هذا القيض مقام 
قيض المشترى» (؟. وتعميز هذه الصورة عن صورتى التسليم الحكمى المتقدمتين » يأ 


(۱) ویسمی هذا الاتغاق : 0it P0888801‏ (بودری وسینیا فقرة ۲۹۴) . 

(۲) وتنص الفقرة الأولى من الادة ٥٤۹‏ مدن عراقى فى جنا الى على E‏ 
قبل قبضه إلى باقعه » أو باعه منه ؛ أو وهبه إیاء » آو رهنه له › ار تصر ف 
يستلزم القيض» اعتبر المشترى قابضاً للمبيع؛ أنظر آنفاً فقرة ٠٠١‏ فى الهامش . 

(۳) أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص 1۹ ٠‏ 

() أنظر آنفاً فقرة ۳٠٠١٠‏ فى الهامش . 
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فيها اتتقالا ماديا لحيازة ابيع . كما تعميز عن العسليم الفعلى » بأن الحيازة لا تتتقل 
ماديا إلى المشترى تفسه » بل إلى شخص آخر يعد تائباً عنه فى تسلم البيع » هو شخم" 
تعاقد eS‏ راستازم التعاقد أن يقبض المبيع هو أيضاً » كمستأجر من المشترى أر 
مستعير د عنده أ تهر أ شتر أ و قبط ذ 

عير او مود عنده أو مرتهن رهن حيازة أو مشتر أر موهوب له . فيعد قبض هذا 
الشخص الآخحر قبضاً فعلياً بالسبة إلى العقد الذى أبرمه مع المشترى » وقبضاً حكميا 
بالنسبة إلى عقد البيعء ويقوم القبض الأول مقام القبض الثاني . 


۲ - زمان التسليم ومکانه 


1 ۳۰۹ - زمان التسليم : کان المشررع التمهيدى للتقنين المدنى الجديد یشتمل على 
نص يعین زمان تسليم الع » فکانت المادة ٠۷۸‏ من هذا المشروع تنص على مايأنى : 
«يجب إن يتم التسليم فى الوقت الذى حدده العقد » فاذا لم يحدد العقد وقتا لذلكڭ 
وجب تسليم المبيع فى الوقت الذى يتم فيه العقد» مع مراعاة المواعيد التى تستلزمها طبيعة 
البيع أو يقتضيها الرن؛ . وقد حذفت هذه الادة فى لجنة المراجعة «لأنها مستفادة 
من القواعد العامة» 

والواقع من الأمر أن هذه الادة امحذرفة يستفاد حكمها فى غير عناء من القرإعد 
العامة القررة في الفصل المتعلق بالوفاء » وتقررها المادة ٠٤١‏ ا لو ا 
ا يجب ن تم الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام نهائیاً فی ذمة المدين » ما لم يوجد 
اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك . ۲ - على أنه يجوز للقاضى فى حالات استفنائية » إذا 
يمنعه نص فى القانون » أن ينظر المدين إلى أجل معقول أر أجال ينفذ فيها التزامهء إذا 
استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسیم . 

فالاصل إذن أن يتم التسليم فوراً بمجرد انعقاد البيع » وهذا إذا لم يتفق المتبايعان على 


وکان هذا النص يقابل فى التقنين المدنى السابق المادة ۳٤۸/۲۷۷‏ » وكانت جخرى على الوجه 
الأتى؛ «يجب أن يكون التسليم فى الوجه المعين له فى العقد » فاذا لم يشترط فيه شئ بهذا الخصوص 
وجب التسليم وقت البيع مع مراعاة المواعيد المقررة بحسب العرف» . وهذا نص يورد نفس الأحكام 
التى أوردها المشروع التمهيدى فيما قدمناه » وإن لم یذ کر صراحة المواعيد الى تقتضيها طبيعة المبيع» 
ولكن هذه يمكن استخلاصها من انفاق ضمنى بين الايعين . 
ولا يوجد فى التقنين السورى ولا التقنين الليبى ولا التقنين العراقى نص مقابل؛ فالقواعد العامة 
ھی التی تسری کما فی مصر . ويتص تقنين الموجبات والعقود اللبنانى فى الادة ۱١١۷‏ على ما 
زأنى: «يجب أن يكون التسليم فى الوقت المين له فى العقد » وإذا لم يمين رقت وجب التسايم على 
شر إنشاء العقد مع مراعاة المهل التى تقتضيها ماهية البيع أو العرفه . وهذا النص يتفق فى حكمه 
مع حكم التقنين المصرى . 


() مجموعة الأعمال التحضيرية > ص ۷١‏ فى الهامش وص ۷١‏ فى الهامش . 
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د معين يعم فيه التسليم » أو كان هناك عرف يقضي بتسليم ايع فى ميعاد معين» أ 
عضت طبيعة ابيع شيعا من الوقت فى تيسليمه » أو أمهل القاضى البائع فى عابم 
لبيع إلى وقت معين لوجود أسباب تبر هذا الإمهال 1 . 
والذى يقع عادة أن المععاقدين يتفقان فى عقد البيع على ميعاد التسليم » فيجب 
العمل بهذا الأتفاق. فان لم يوجد اتفاق » فقد يقضى العرف بالتسليم فى ميعاد معين » 
بقع ذلك كثير فى التعامل التجارى حيث يحدد العرف مهلة معينة لعسليم ابيع . فان 

يكن هناك اتقاق ولا عرف» راقنضت طبيعة المبيع تأخير التسليم إلى وقت معين » كما 
ذا كان المبيع شيعا غير معين إلا بتوعه وكان المهوم أن البآئع سيحصل على المقادير 
أبيعة من السوق ثم يسلمها بعد ذلك للمشترى » فان طبيعة ابيع هنا تقتضي أن يتأخر 
التسليم وقتاً معقولا يتيسر فيه للبائم الحصول على المقادير البيعة من السوق"). فان لم 
يكن هاك الفاق أو عرف ولم تقغض طبيعة البيع تأخيرآً فى التسليم » وجب أن يكون 
التسليم فوراً بمجرد انعقاد البيع كما قدمناء إلا إذا وجدت ظروف تبرر منح القاضى للبائع 
مهلة فى التسليم (1)ء كما إذا كان المبيع بضاعة يستوردها البائع وقد تأخرت فى 


(۱) تقض مدتی ۳ فبرایر سنة ۱۹۴۳۸ مجموعة عمر ۲ رقم ٩۲‏ ص ٠۲۷۳‏ 
»( وإذا سكت المشترى عن دفعات من البيع متأخرة بسب أزمة طرأت » ثم عاد بعد مدة طويلة عندما 
ارتفعت الأسعار يطالب بالمتأخر لم يق له ذلك لأن سكوته ليل على تزوله عن حقه (استاناف 
مختلط ۱۹ آبریل نة ۱۹۱۱ م ۲۳ ص )۲١٤‏ . ولا يستحق تعويض عن تأخر البائع فى تسام 
امبيع إلا بعد الإعذار (استشناف مختلط ٤‏ ماو سنة 1۹۱۱ م ص )۴٠١‏ . ولا حاجة لاإعذار 
إذا كان البائع قد أرسل البضائع فى وقت متأخر ما يتحتم معه تأخرها عن ميعاد التسليم (استكناف 
مختلط ۲۹ مایو سنة ۱۹۱۲ م ۲۴ ص ۳۹۸) . ولكن الأصل هو ضرورة إعذار البائع المتأحر فى 
التسايم (استفتاف مختاط ۱۳ فبرایر سنة ۱۹۱۳ م ٠١‏ ص ۱۷۰ - ۳ ابریل سنة ۱۹۱۳ م ۲١‏ ص 
١ - ۷‏ مایو سنة ۱۹۱٩‏ م ۲۸ ص ۳۰۹ - ۲۱ نوفمیر سنة 1۹۱۷ ۵ ۳۰ ص ۳ه ٤‏ 
ديسمبر سنة ۱۹۱۷ م ۳۰ ص 1۸ ۱۹ دیسمبر سنة ۱۹۱۷ م ۲۰ ص ٩۷‏ - ۲۳ يناير سنة 

۸ م ۳۰ ص 1۹۹( . 

(1) أ - التمرف على تاريخ تسليم المشترى للمبيع هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الوضوع 
تى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها معينها فى الارراق ` 
(جلسة ۱۹۹۰/۲/۱ الطمن ۱۱۹١‏ لسثة ٠۴‏ ق) 

ب - ا كارن الدعرى مؤسسة على عقد يدش التزامات متقابلة فى ذمة كل من العاقدين ٠‏ فأنه 
بقع على عانق کل من التزم بالزام بمقتضاه عبء ابات قیامه یما تعهد به ۶ ودلا رن رو 
عما إذا كان هو المدعى أصلا فى الدعرى أو المدعى عليه دعما إذا كان قد طلب احالة الدعوى 
على التحقيق أم لم يطلب راذن فمتى كان الواقع هو أن المطعون عليه اشترى بضاعة من الطاعنين 
رتام الدعوی بطاب الزامهما بمبلغ هو قيمة ما لم يتم سليمه من هف ای ر ان 
ى الاوراق - أله لا نزاع فى أن أأطعون عليه - المعترى - قد قام بالترامه يدقع الفحن فر 
سكم الطعون فيه لا بكرن قد حالف القانون إذ القى عبء اثبات تسليم البضاعة على عاق مت 
يلزمه عقد الييع بذلك وهما الطاعتان باعتبارهما بائعين 

fet pop ۱۹0۲/۱۲/۱۸ (جلسة‎ 
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الطريق وكانت الظروف تعفع للبائع فى أن يمنحه القاضى هذه المهلة . 

على أنه يلاحظ أن الدمن إذا كان مستحق الدفع ولم يدفعه المشترى » فللبائع أن 
يمتنع عن تسليم البيع حتى يستوفى اللمن ء حتى لو منح المشترى نظرة 
A GSS AOE‏ 

. ۳ - مكان التسليم : كان المشروع التمهيدى للعقنين المدنى الجديد 
یشتمل أيضا على نص یعین مکان تسليم المبيع » فكانت المادة ٥۷۹‏ من هذا المشررع 
تنص على ما يأتى: ٠١‏ - يجب أن يعم التسليم فى المكان الذى يوجد فيه البيع وقت 
تمام العقدء ما لم يتف على غير ذلك .۲ - فاذا كان ابيع منقولا ولم يعين محل 
وجوده» اعتبر موجوداً فى موطن البائع» . وقد حذفت هذه المادة أيضا لأنها 


(۱) فلو تسلم المشترى البيع دون إذن البائع وقبل أن يدفع الشمن الحال؛ لم يكن ذلك التسلم صحيحا 
وجاز للبائع استرداد المبيع ولكن إذا هلك البيع فى هذه الحالة وهر فى يد المشترى قبل أن يسترده 
البائع » كان الهلاك على المشتری (م ٠٠٠١/۲۷۲‏ مدني سابق › وهى تطبيق للقراعد العامة فيسرى 
حكمها دون حاجة إلى نص) . 

وإذا اشترط ميعاد لدفع الثمن دون أن يشترط ميعاد لت ايم المبيعم»؛ وجب تسليم المبيع فرراً بمجرد 
البيع وتأخير الشمن إلى حلول أجله (استكناف مختاط E EE E‏ 
حان ميعاد التسليم ولم يتم » كان البائع مسثولا عن التعويض إلا إذا منعه عن ذلك قوة قاهرة كتأخر 
طرود البرید بسبب الحرب (استشناف مختلط ٠١‏ مارس سنة ۱۹۱٩‏ م ۲۸ ص ۲۰۲ - وعلى البائع 
إلبات القوة القاهرة (استشناف مختلط ۱۲ آبریل )۱۹۱٩‏ م ۲۸ ص ۲١۱‏ - أنظر أيضا فى تأخر 
البائع فى التسليم بسبب القوة القاهرة أو بخطاً منه ؛ استثنافی مختلط ۸ مایر سنة ۱۹۱۲ م ۲٢‏ ص 
۱١ - ۴‏ مایو مت ۱۹۲۹ م ۲۸ ص ۳١۹‏ = ۷ یوئیه سنا ۱۹۱7 م ۸ س 214 ۲ مایو 
سنة ۱۹۱۷ م ۲۹ ص ۳۹۹ ¬ ۳۰ پنایر سنة ۱۹۱۸ م ۴۰ ص ۱۸۴ - ۷ فبراير سئة 1۹1۸ م 
۴۰ ص .)۴۱٤‏ 
() وكان هذا النص يقابل فى التقنين المدنى السابق المادة ۳١۹/۲۷‏ وكانت جرى على الوجه 
الآتى: «يجب تسليم المبيع فى محل وجوده وقت البيع » ما لم يشترط ما يخالف ذلك» . وهذا 
الحكم يتفق مع الحكم امقر فى المادة الحذرفة . وكانت المادة ۳٤۷/۴۷١‏ من التقنين المدنى السابق 
تنص على ما يأنى : «إذا تمين فى عقد البيع محل لوجود المبيع فيه غير محل وجوده الحقيقى؛ 
فیکون هذا التميين ملزماً للبائع بنقل البيع إلى امحل المعين إذا طلب المشترى ذلك . رفى حالة ما إذا 
لم يمكن النقل أو ترتب عليه تأخير مضر بالمشترى » يكون له الحق فى فسخ البيع مع أخذ 
التضمينات إذا كان البائع حصل منه تدليس ». وهذا النص مجرد تطبيق للقراعد العامةء فيسرى 
حكمه دون حاجة إلى نص (الأستاذان أحمد جيب الهلالى وحامد زكى فقرة )۴١١‏ . 
ولا يوجد فى التقنين السورى ولا فى النقنين الليبى نص مقايل » فالقواعد العامة هى التى تسرى 
كما فى مصر . وتنص المادة ٠٤١‏ من التقنين المدنى العراقى على أن : ١‏ - مطلق العقد يقنضى 
تسليم المبيع فى امحل الذى هو موجود فيه وقت التماقد . رإذا كان المبيع منقولا رلم يعين محل = 
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مستفادة من القواعد العامتة ؟. 

والنص الحذوف يستفاد حكمه فعلا من القواعد العامة المقررة فى فصل الوفاءء 
رتقررها المادة ٠٤١‏ مدنى على الوجه الآتى : ١‏ - إذا كان محل الالتزام شيا معنا 
بالذات وجب تسليمه فى المكان الذى كان موجوداً فيه وقت نشوء الالتزام » ما لم يوجد 
اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك . ۲ - أما فى الالتزامات الأخحرى فيكون الوفاء فى المكان 
الذى يوجد فيه موعن المدين وقت الوفاء » أو فى المكان الذى يوجد فيه مركز أعمال 
امدين إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال» . 

فالأصل إذنء إذا كان المبيع شيغا معيناً بالذات » أن يكون التسليم فى المكان الذى 
يكون هذا الشئ موجوداً فيه وقت انعقاد البيع "“(1). وقد يكون الشىئ المعين بالذات 
منقولا لم يعين مكان وجوده وقت البيع» فا مغروض عندئذ أن امنقول يصحب البائع حيث 
یقیم» فیکون مكان تسليمه فى موطن البائع أو فى المكان الذى يوجد فيه مركز أعماله إذا 
كان البيع يتعلتق بهذ الأعمال. أما إذا كان البيع شيا غير معين بالذات بل معيناً بنوعه» 
أو كان حقاً مجرداً حتق شخصى حوله الدائن» فان التسليم يكون فى موطن البائع أو فى 
مركز أعماله إذا كان البيعم يتعلق بهذه الأعمال » وذلك تطبيقا للقاعدة التى تقضى بأن 
الدين يسعى إليه (ع1اaا0م)‏ ولا يسعى (ع1ط6۲4سg).‏ وهذا كله ما لم يتفق التبايعان 


على مكان آخر يسلم فيه المبيع › فيجب حيتئذ العمل بهذا الاتفاق . فاذا عين للمبيع 
مکان وجود غیر مکان وجوده الحقيقى » كان هذا بمثابة اتفاق على أن يكون التسليم فى 
هذا المكان المعين > وكان البائع ملزماً بقل المبيع من مكانه الحقيقى إلى المكان المعين . 
١‏ س- زمان تسليم المبيع المصدر ومكانه - نص قانونى : وقد ينص القانون» فى 
حالات خحاصة » على تعيين زمان التسليم ومكانه . من ذلك صت عليه المادة ٤١٠١‏ 
مدنى» فى حصوص البيع إذا وجب تصديره للمشترى » من أنه #إذا وجب تصدير المبيع 
للمشترى» فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه » ما لم يوجد اتفاق يقضى يغير ذلك .)١(‏ 
فاذا كان البيع يجب تصديره إلى المشترى فى مكان غير المكان الذى هوفيهء 
كبضائع يشحنها البائع للمشترى» فان القواعد العامة التى قدمناها كانت تقضى بأن يكون 
التسليم فی مکان محطة الشحن لأنها مركز أعمال البائع المدين بالتسليم» فيتم التسليم فى 
هذا المكان وفى وقت الشحن . وفى هذا الوقت أيضا يتم إفراز المبيع إذا كان فى الأصل 
شيعا غير معين إلا بنوعه » فتنتقل الذكية إلى المشترى وتكون تبعة الهلاك عليه فى الطريق 
. ونرى فى ذلك أن واقعة الشحن هذه كانت » طبقا للقواعد الغامة » مخدد وقت إفراز 
ابيع ووقت نقل ملكيته ووقت التسليم ومكانه ومبداً انتقال تبعة الهلاك إلى المشترى (1) 
ولكن الادة >١١‏ مدنى المتقدمة الذكر جاءت استشناء من هذه القواعد العامة . فما لم 


=وجوده » اعقبر مكانه محل إفامة البائع . ۲ - أما إذا اشترط فى العقد على البائع تسليم المبيع فى 
محل معين ١‏ لزمه تسليمه فى الحل المذكور» . والنص تطبيق للقواعد العامة » ويتفق مع الأحكام 
التى تسرى فى مصر. تنص الادة ٠٠١‏ من تقتين اموجبات والعقود اللبنانى على أنه «يجب تمليم 
المبيع فى محل وجوده وقت إنشاء العقد » ما لم يشترط العكس - إذا عين فى عقد البيع محل 
لوجود المبيع غير الل الذى يكون فيه حقيقة » وجب على البائع أن ينقل المبيع إلى الحل المعين إنا 
طلب المشترى نقله» . وهذا النص أيضاً تطبيق للقواعد العامة » ويتفق مع الاحكام التى تسرى فى 
ا 

(۱) مجموعة الأعمال التحضيربة ٤‏ ص ۷۲ فى الهامش وص ۷١‏ فى الهامش . 

() استغناف مختلط ۱١‏ ینایر سنة ۱۹٤١‏ م 0۷ ص ۷۴ - 

(1) النص فى للمادة ٠١١‏ من القانون المدنى على أن «يلترم البائع بتسليم الميع للمشترى بالحالة التى 
كان عليها وقت البيع» يدل على أن محل التزام البائع بتسليم العين امبيعة إلى المشترى يتحدد بال 
العفتق عليه فى عقد البيع وهر فى الشىئ المعين بالذات يكون بحسب اوصافة الأاسية الف عليه 
والتی تميزه عن غيره » كما أن وقوع طا مادى فى التسايم فيما يتعلق بماهية البيع لا يمنع الماع 
من طلب تصحيحه وفقا لا تقضى به المادة ٠١۳‏ من القانوت المانى بولا کا کم ی 
يبحث ماهية المين التى تم تعاقد المطعون ضد الأولى على شرائها من المطعون ضده الثانى وما ذا 
التسليم الذى تم يتفق مع التحديد المحفق عليه فى العقد آم لا دفا ع الطاعن من أن خط ماديا وقع فى 
تسليم ابيع يموجب انحضر المقضى بصحته وتفاذه وطلب الهيغة البائعة تصحيحه » مع أن 
بحثه أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى فان الحكم الطعون فيه يكون قد جا قاصر التسبيب 
بالخطا فی تطبیتی القانون . (جلسة ۱۹۹۰/۱/۱۲ الطعن ٠۷۴۳۷‏ لسنة ٠۷‏ ق 
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يتفق المتبايعان على أن يكوت التسليم عند الشحن أو عند التفريغ وفى هذه الحالة يعمل 


7 تاريخ النص : ررد هذا النص فى المادة ۷۷ء من المشروع النمهيدى على الوجه الذى اتر عليه فى 


التقنين الجديد» وأقرته لجنة الراعة حت رقم ٠٤۹‏ من المشروع النهائى . ورافق عليه مجلس النواب» 
فمجلس الشيوخ مخت رقم ٠٠١‏ (مجموعة الأعمال التحضیرية ٤‏ ص ۷۱ و ص ۷۴ - وص .)۷٤‏ 

ولا مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق » ومن ثم كانت القواعد العامة هى الى تسرى » 
فيكون مكان التسليم هو موطن البائع - أى مكان التصدير لا مكان التوريد - لأن البائ هو المدين 
بالتسليم » وكذلك زمان التسليم هو زمان الإرسال لا زمان الوصول (أنظر آنفا فقرة .)۲١۸‏ 

ويقابل النص فى العقنين المدنى السورى المادة ٠٠٤‏ (مطابقة للققنين اللصرى) - وفى الققنين 
المدنى الليبى المادة ٠٠١‏ (مطابقة للققنين المصرى) - ولا مقابل له فى الققنين المدنى العراقى 
(فسرى القواعد العامة وهذه تفضى بمكان التصدير وزمان الإرسال) - وفى تقنين الموجبات والعقود 
اللبنانى الادة ٠٠٦‏ ومجرى على الوجه الآتى : «إذا كان من الواجب أرسال المبيع من مكان إلى خر 
» فالعسليم لا يتم إلا ساعة وصول المبيع إلى المشترى أر إلى مثله» . وهذا الحكم يتفق مع حكم 
التقنين المدنى المصرى الجديد. ويتساند مع الادة ٠٠١‏ الآنفة الذكر المادة ۳۹۹ من نفس التقنين 
اللبنانى » ونجرى على الوجه الآتى ؛ «يتحمل البائح مخاطر البيع فى مدة سفره إلى أن يستلمه 
المشترى » ما لم يكن هتاك نص مخالف» . 


)1~ مفاد التعاقد بين البائع والمشترى على بيع البضاعة فوب ۴.0.8 أن يتم تسايم البضاعة فى 


ميناء القيام منذ شحنها على ظهر السفينة ء وأ تير منذ ذلك الوقت فذمة البائع من الالتزام بالتسليم 
وتتتقل ملكية البضاعة إلى الشركة المشترية التى تلتزم وحدها بمخاطر الطريق » ويقع على عاتقها 
عبء التعاقد على نقل البضاعة من ميناء الشحن إلى ميناء الوصول والتأمين عليهاء إلا أنه = 
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بهذا الاتفاق ٠‏ فان النص يقضى بأن يكوت التسليم عند وصول اليبع إلى المشترى أًى عند 
التفريغ» ويكون ذلك فى موطن المشترى الذى هو دائن بالتسليم » لا عند الشحن الذى 
هو موطن البائع وهو المدين بالتسليم . 

ومن ثم يجب التميير فى هذا الصدد بين الشى المعين بالذات والشئ اين بنوعه. 
فاذا كان المبيع المصدر منقولا معيتاً بالذات» انقلت ملكيته إلى المشترى. بمجرد البيع» 
وکات زمان القسلیم ومکانه عند التفريغ وفى محطة الوصول» وكأنت تبعة هلاكه على 
البائع قبل التسليم» فيكون حطر الهلاك فى الطريق على البائم لا على المشترى. أما إذا 
كان البيع شيفاً معيناً بنوعه » ويغلب أن تكون بضاعة يصدرها تاجر إلى تاجر خر فان 
ملكية البضاعة لا تنتقل إلا بالإفراز » والإفراز يتم عند التسليم. وزمان التسليم يكون فى 
هذه الحالة أيضا وقت التفريغ ٠ء‏ ومكانه محطة الوصول. فتنتقل الملكية إذن عند 
القفريغ» ولا كان حطر هلاك البضائع التى تخرج من مخزن البائع فى الطريق على من 
یملکها ۹٤(‏ جاری)» فان تبعة الهلاك تكون على البائع إذ هو امالك إلى أن تصل 
البضائع محطة التفريع ‏ . 

تينيب الباشع فى إبرام هذا التعاقد لصلحتها بوصفه وكيلا عنها . 

(جلسة ۱۹۷٤/۱۲/۳‏ الطعن ۲۰١‏ لسنة ۳۹ ق س ۲١‏ ص )٠١١٠١‏ 

(جلة ۱۹۷۳/٤/۳‏ الطعن ۹۳ لسنة ۳۸ س ۲٤۲‏ ص )٠٥۹‏ 

(جلسة ۱۹۹1/۱۲/۲۷ الطعن ٠٤‏ لسنة ۳۰ ق س ۱۷ ص ۱۹۷۹) 
ب = البيعه «سيفC.1.۴‏ هو بيع البضاعة لدى الشحن نظير ثمن اجمالى شامل لقيمة المبيع وأجرة 

النقل والعأمين» يتم تسليم البضاعة عن الشحن وتنعقل ملكيتها إلى المشترى بوصفها على ظهر 

السفينة. 


(جلسة ۱۹۷۳/۱۲/۲۷ الطعن ۲۱۰ لسنة ۳۸ ق س ۲٤۲‏ ص )۱۳١۳‏ 
(جلسة ۱۹۷۳/۰/۱۹ الطعن ۲٢١‏ لسنة ۴۷ ق س ۲٤‏ ص ۷۹۱) 
(جلسة ۱۹۰۹/۱۲۱۱۰ الطعن ۲۴١١‏ لسنة ۲۵ ق س ٠١‏ ص ۷۸۴) 

۱2 ويراعى المألرف والعرف فى تقدير الزمن الذى تصل فيه البضاعة المصدرة (استگناف مختلط ۲۸ 
مارس سنة ۱۹۰٩‏ م 1۸ ص )١1۹‏ » فتأخر نحو شهرين قى وصول اليضاعة المصدرة من ميناء 
بعید یکون منتفراً (استشناف مخقلط ۱۳ فبرایر سنة ۱۹۰۲م ٠١‏ ص )١١١‏ . وتخديد زمن الوصول 
مع اقتران التحديد بتحفظ » أن بقول «إذا أمكن» » لا يغتفر فيه أن بكون الزمن ثلالة آضعاف 
الألوف (استعناف مختلط ۲۶ أبريل سنة ۱۹۰۲ م ۷٤‏ ص )٠٦١‏ . وإذا اشترط المشترى وصول 
البضاعة فى وقت معين ولا كان البيع مفسوخا » كان للمشترى الحق فى رفض البضاعة القى 
وصلت بعد ايعاد ؛ ولیس عليه إعذار البائع (استفناف مختلط ۱٤‏ فیرایر نة ۱۹۰۷ م 1۹ ص 
At‏ 

أنظر آنفا فقرة ۲٢۸‏ - وانظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة الأعمال 
التحضيرية ٤‏ ص ۷۲ . 
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۳ - نفقات ال لتسليم 

e‏ تفقات تسلیم ابيع على البائع: وكان المشروع التمهيدى يشتمل كذلك 
على نص يعين من تكون عليه نفقات تسليم المبيع» فكانت الادة ۰ من هذا المشرو 
تنص على أن «نفقات التسليم على البائ إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضى e‏ 
ویدخل فی ات ا صرف على المبيع فى نقله إلى مكان التنفيذ وفى مقاسه 
روزنه وحزمه»"'“ وقد حذفت هذه الادة هي أيضا «لأز حفادة 1 
ا وقد حذفت هذه الادة هى أيضا «لأنها مستفادة من القواعد 
والتص انحذرف یستفاد حکمه فعلا من القواعد العامة » وتقررها المادة ۳٤۸‏ مدز 
فى فصل الوفاء على الوجه الآتى : «تكون نفقات الوفاء على المدين » إلا إذا وجد اتفاق 
أو نص يقضى بغير ذلك» . 0 

فالأصل إذن أن البائع - وهو المدين بالتسليم - هر الذى ينحنا فقن 
e‏ البائع وهر ين بالتسليم هو الذی يتحمل نفقاته . وید 
فی هذه النفقات مصروفات الوزن والمقساس والكيل والعد إذا كان ال ا 
م الطرق» فإن الإفراز عملية ضرورية للتسليم تسبقه وتمهد له . ویدحل أیضاً فی 
ف التسليم مصروفات حزم المبيع ونقله إلى مكان العسليم إذا لم يكن هذا المكان 
حیٹ يوجد ابيع فعلا ووجب نقله إلى مكان آخر . ویدحلل کذللك فی نفقات 
م مصروفات إرسال مفاتيح الدار البيعة » أر مفاتيح المكان الذى يوجد فيه المبيع » 
إلى امشترى ih‏ کان علی المبيع تكاليف مخملها البائع كما إذا كان بضاعة 
مورد ويجب دفع الرسوم الجمركية عليها حتى يتسلمها البائع ليسلمها للمشترى » 

م الج ية ب E‏ فات اخری یستلد م 

فتكون الرسوم الجمركية على البائع كل مصروفات أخرى يستازمها وضع ابيع 


i‏ النص ف التقتين المدنى السابى المادة ۲۳ ؛ وکانت رى على الوجه الآتى 
:على البائع مصاريف تسليم ايع ٠‏ كأجرة نقله محل التسليم وأجرة يله ومقاسه ووزنه وغير ذلك 
وهذا الحكم يتفق مع حكم النتص الحذوف . 

ولا مقابل للنص لا فى التقنين السورى ولا فى العقنين الليبى » فتسرى القواعد العامة كما فى 
2 ونکون مصروفات السليم على البائع إذا لم يكن اشاق أو عرف مخالف. وفى العقنين المدنى 

ی ا ا على أن «تكاليف تسليم البيع كأجرة الكيل والوزن ثلرم البائع وحدهء ما لم 
فوج ی او عرف يقضی بغير ذلك؛ . وهذا الحكم بتفق مع القواعد العامة . وفى تقنين الموجبات 
ولقود اللبنانى تنص الاد £1۲ على أن «يتحمل البائ - إذا لم يكن نص أو عزف مخالق  -‏ 
ا مصاريف التسليم كأجرة القياس أو الوزن أو العد أو تعيين الحجم - ائياً - المصاريف اللازمة 
لإتشاء الحق أو نقله إذا كان البيع غير مادى» . وهذه الأحكام تعفق مع ُحکام القانون المصرى . 

0( مجمرعة الأعمال التحضيرية ؛ ص ۷۳ - ص ۷٤‏ . 

۳ فاذا زادت ة فى الفترة فع هذ 
E E NTT E‏ 
E RE‏ ی حق فى انقاص الشمن قارب بلانیول وریبیر وحامل 
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مخت تصرف المشترى حتى يتم التسليم تكوت على البائع . 

وهذا إذا لم يكن هناك اتفاق أر عرف يجعل مصروفات التسليم على المشترى على 
البائع . فأجرة عداد النور أو الياه مثلا - وهى مصروفات لإفراز المبيع - تكون فى الأصل 
على البائع » أى على شركة النور أو شركة الاه (١“؛‏ ولكن کلیراً ما يقضى الاتفاق بأن 
تكون أجرة العداد على المستهلك . كذلك قد يقضى العرف بأن يكون الوزن والكيل ونحو 
ذلك على المشترى لا على البائع » أو مناصفة بين المشترى والبائع . 

۴۳ - ئفقات تسلم المبيع على المشترى - احالة . وسغرى أنه إذا كان تسليم المييع 
التزاماً فى ذمة البائم » فان تسلمه التزام فى ذمة المشترى ( م ٤٠٤‏ مدنى) . ومن ثم 
تكون مصروفات التسلم - كمصروفات نقل المبيع من مكان التسليم إلى الجهة التى 
يريدها المشترى ورسوم المرور والترانزيت والدخولية وغير ذلك - على المشترى لا على 
البائم» إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يجعل هذه المصروفات على البائع . وسنعود إلى ذلك 
عند الكلام فى تسلم المشعرى للمبيع ١‏ . 


المطلب الغالث 
الجزاء على الأخلال بالتزام التسليم 
(تبعة هلاك المبيع أو تلفه قبل التسليم) 
٤4‏ السفيذ العينى أو الفسخ مع التعويض في الخالتين: وإذا أحل البائع بالتزام 
التسليم على التحو الذى قدمناه » فامتنع عن التسليم» أو سلم المبيع فى غير الحالة التى 


كان عليها وقت البيع » أو تأخر فى العسليم عن زمانه» أو اراد تسليم المبیع فى غير مکانه» 
أو ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام التسليم التى سبق أن بسطناها ١ء‏ فان المشترى 


(۱) المذكرة الإيضاحية للمشروع فى مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص ۷٣‏ . 


۲ أنظر ما لى فقرة ٤۲٤‏ . 


() كأ يكون البائم لم يف بالشمن إلى بائعه فلم يتمكن من أخذ المبيع وتسليمه للمشترى (استقناف 
مختلط ۱١‏ وفمیر سنة ۱۹۰۳ م ۱٩‏ ص )٥‏ ؛ ر كأن يكون البائع قد تصرف فى البيع ولا يمكنه 
الحصول على مثله ؛ وفى هذه الحالة إذا أحطر البائح المشترى بذلك لم تعد هناك حاجة لأن يعذر 
المشتری البائع (استفناف مختلط ۲۳ مارس سنة ۱۹۰٤‏ م ٠١‏ ص )١١۷‏ ء أر كأن يكون البائع لم 
يسلم ملحقات ابيع (استتافی مختلط ٠١‏ نوفمير سنة ۱۹۰ م ٠6‏ ص 6© . 
ويستحق التعويض بمجرد بوت أن سعر البضاعة رقت التسليم آعلى من امن ا 0 
فبرایر نة ۹۱م ۲۸ ص .)١١١‏ ويعتد بالسعر وقت وجوب التسليم لا وقت المطالبة التى 


(استشناف مختلط ۱١‏ مأیو ستة۱۹۱۳ م ۲١‏ ص ۳۷۹ ۱٤۰‏ مارس س۱۹۱۷ ۲۹۳ ص ۲۹۵ 0 


o 


یستطیع ان یطالبه بالتنفیذ العینی إذا کان ذلك مک( ) ,کي يستطيع أن يطلب فسخ البيع 
وللقاضى سلطة تقديرية فى إجابته إلى طلبهء وله أن يطلب فى الحالتين تعريضا عا عي 
ان يكوك قد أعمايه من الضرر من جراء إخلال البائع بالعزامه2). وكل هذا يكر 


٩ = =‏ ینایر سنة ۱۹۱۸ م ۳۰ ص ۱۳۸( ٠‏ وإذا وجب تسليم المبيع على دفعات» نظر إلى وقت 
وجوب التسايم بالنسبة إلى كل دفعة (استنافی مختلط ۲۱ فیرایر نة ۱۹۱۷ م ۲۹ ص .)۳١۹‏ 
ريجب على البائع الحصول على المبيع (التغطية) وقت وجوب التسليم وإلا حمل الفرق (استمناف 
مختلط ۲ ینایر سنة ٠۹۱۸‏ م ۳١‏ ص .)١۱۸‏ والتعويض عن تأخر البائع فى تسايم ابيع هو رات 
البيع من وقت البيع إلى وقت التسليم بعد صم فوائد ما تبقى من الشمن غير مدفوع (استتتاف 
مخاط ۱۲ مایو سنة ۱۹۲۱ م۳۲۲ ص ۳۲۷). وفى بيع القطن إذا اشترط المشترى عند عدم السليم 
مبلغاً معيتآ أو دفع الغرق فى السعر » لم يجز للمشترى أن يجمع بين التعريضين يل عليه أن يا 
احدهماء وفى حساب الفرق فى السعر يجب الاعتداد باليوم الذى كان يجب تسليم القطن فيه 
(استناف مختلط ٩‏ مایو نة ۱۹۲۲ ۳۸۴ ص ۳۵۹۹ - ۳۱ مارس سنة ۱۹۲۷ م ۳۹ ص ۳۹4), 
() يشترط طبقا للمادة ۲٠۲‏ من القانون المانى لاجبار المدين البائع على تنفيذ التزامه بعسليم العين 
المبيعة إلى المسترى أن يكون هذا العسليم مكنا فإذا كانت هذه العين ملوكة للبائع وقت انعقاد البيع 
ثم تعلقت بها ملكية شخص آخر تعلق قانونيا استحال الوقاء بهذا الالتزام عينا للمشترى الأول . 
(جلسة ۱۹۸٤1۱۲/۱٩‏ الطعن ٥۲۰۹‏ لسنة ۵۱ ق س ۳١‏ ص )۲١١١‏ 
(جلسة ۱۹۷۰/۱۲/۱۷ الطعن ۲۲۹ لستة ۳۹ ق س ۲۱ ص )٠٠١١‏ 

(2) أ - إا التزم البائع بعسليم المبيع فى ميعاد معين » وكان موضع اعتبار التعاقدين . فإن تأخره فى 
تنفيذ الالتزام عن الموعد امحدد يستوجب مساءله قبل المشترى بالتعويض عن الاضرار التى تكون قد 
لحقت به من جراء هذا التأخير حتى ولو كان التسليم قد تم فيما بعد وذلك لوقوع الاخلال به فى 
حينه وق الضرر فعلا نتيجة له بما لا يجدى تداركه أو جيره التسليم اللاحق وهو ما يضحى ممه 
تنفيذ الالتزام فى شقه المتعلق بالتسليم فى اليعاد الحده غير مكن بفعل المدين . 
(جلسة ۱۹۸4/۱۲/۱۱ الطعن ۲٠۹٩‏ لسنة ١١‏ ق) 

ب - لا یجد فی ادعاء الطلاعنه (الحركة البائعة) بن عقد البيع (ومحله أرض أكلها النهر) قد انفسخ 
لاستحالة تنفيذه بصدور القانون رقم ۱۹۲ لسنة ۱۹١۸‏ فى شأن طرح النهر وأكله ء لأن وان كان 
هذا القانون منم تسليم أرض من طرح النهر لأصحاب أرض أكلها النهر وقصر التعويض عنها على ٠ا‏ 
يعادل قيمة الأرض» إلا أن ذلك ليس من شأنه إن يحرم المشترى من حقه فى الحصول على مقابل 
عن هذه الأارض . 
(جلسة ۱۹۷۰1/۲٩۹‏ الطعن ۲۴ الستة ۳٣‏ ق س ۲١‏ ص )4٠١‏ 

وقد قضت محكمة التقض بأن للمشترى عبد تأخر البائع فى التسليم الخيار بين التنفيذ المينى أو 
طلب الفسخ مع التضمينات فى الحالتين. وليس فى رفع الدعوى بأن من هلين الطلبين نزول عن 
الطلب الآحر. وليس للبائع أن يحتج بأن المشترى لم يدفع الشمن مع أن التفق عليه دفع اللمن فيل 
التسليم إذا كان الثايت أن البائع لم بيد استعداده للتسليم حتى بعد أنذاره من المشترى» أن المشترى 
على استعداد لدفع كامل الشمن عند تسلمه البيع بالسعمر المتفق عليه كما اشترط فى البيع تقض = 
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طبقا للقواعد العامة التى قررناها فى نظرية العقد وفى نظرية تنفيذ الالتزام 


1 


ا 


3 


1 


مدن ۱۸ ديسمبر منة ٠۹١۲‏ مجموعة أحكام التقض ٤‏ رقم ۳۸ ص ۲۳۳) . وقضت أیضا بأیه 
مى كانت امحكمة إذ قضت برفض الدعوى التى أقامها الطاعن بطلب فسخ البيع قد أقامت قضاءها 
على أن الدقيق موضرع البيع شحن سليماً غير مصاب بالتلف الذى وجد به عند مخليله ء» وأن التأحير 
فى تفريغ شبحنة السفينة وفى وصول وثاثق الرسالة كان راجعا إلى ظروف الحرب » ون البائعة بمجرد 
علمها بتفريغ الدقيق لم تأل جهداً فى سبيل الحصول على إذن تسليم يحل محل حافظة الشحن 
الذى تأحرت» وأن هناك عوامل معت ولم يكن لابائعة دحل فيها حالت دوت وصول الدقيق إلى 
المشترى وسبيت تأخير البدء فى عملية التخليص » وأنه على فرض هطول أمطار غريرة أثناء تخزين 
الدقيق قى العراء لدى شركة الاستيداع وكانت من عوامل زيادة تلفه فلا يصح أن تسأل عه البائعة 
لأنه هكذا كان نظام الفخزين فى العراء بحكم الضرورة فى ذلك الوقت » فهذا خصيل موضوعىي 
سائغ (نقض مدنی ۲۲ مایو سنة ٠۹١۲‏ مجموعة أحکام النقض ۳ رقم ۱١۷‏ ص )٠١۸۸‏ . 

رلا يجوز للمشترى فسخ البيع أو طلب تعويض لتأخر البائع فى التسليم إلا إذا أعذر البائع 
(استقناف مصر ۲١‏ مارس سنة ٠۹١١‏ الجموعة الرسمية ۳١‏ رقم 7 ص ٠۴١‏ - استغناف مختلط 
١‏ مایو سنة ۱۸۸۹ م ۱ ص ۲۰۲ - ۲۰ بونیة سنة ۱۸۹۲ م ٦‏ ص ۳٤۷‏ - ۱۸ أبريل نة 
م ۷ ص ۲۷۹ ۱۷ توفمیر سنة ۱۸۹۷ م ۱۰ ص ۱۱ - ۱۷ مارس سنة ۱۸۹۸ م ٠١‏ 
ص ۲۰۳ - ۱۱ ابریل سنة ۱۹۳۲ م ٤٦‏ ص ۲٤١‏ - ۱۳۴ دیسمیر نة ۱۹٤٤‏ م ٥۷‏ ص )۲٤‏ . 
فإذا لم يعذر المشترى البائع ورفع عليه دعوى الفسخ والتعويض » ولم يتمسك اليائع بعد الإعذار مل 
ناقش المشترى فى نتائج عدم تنفيذه لالتزامه » لم يعد للبائح بعد ذلك الحق قى التمسك يعدم الإعذار 
(استګتاف مختلط ٩٩‏ مارس سنة ۱۸۹1 م ۸ ص ۲1۷۸ . وإذا رفع المشترى دعوى الفسخ وجب 
عليه أيضا طلب التعويض» فلا يستبقى دعوى التعويض إلى دعوى مستقلة يرفعها بعد دعرى الفسخ 
(استشناف مختلط ۲۰ یونیه سنة ۱۸۹٤‏ م ٦‏ ص ۳۹۸) . ولا يجوز للمشترى طلب الفسخ إذا كان 
إخلال البائح بالتزامه إحلالا غير جسيم » كما إذا تأر فى تسليم مستندات ملكية المبيع (استغناف 
مختلط ۱۸ فبرایر سنة ۱۹۰۹م ۲۱ ص ۲۰۲ - ۲۰ فبرایر سنة ۱۹۱۳ م ٥۲‏ ص ۱۹۴۳ - أول 
آبریل سنة ۱۹۱٩‏ م ۲۷ ص ۸١۴)ء‏ أو سلم أكثر المبيع بعد انقضاء ميعاد التسليم (استناف مختلط 
مایو نة ۱۹۲۸ م ٦۰‏ ص .)۱١١‏ وإذا كان البائعون متعددين وكانوا متضامنين فى التزاماتهم 
نحو المشترى » وحصلى المشترى على فسخ البيع لأخلالهم بهذه الالترامات ؛ كانوا متضامنين فى 
التعويض المستحق للمشتری (استګناف مختلط ۲۱ مایو سنة ۱۹۰۱م ۱۳ ص .)۳١۹‏ 
) وقد يتفق المتبايعان فى عقد البيع على أنه إذا تأر البائع فى تسليم البيع كان للمشترى فسخ العقدر 
ومشل هذا الاتفاق يجعل الفسخ من خيار المشترى » فإذا تاره أجابه القاضي إلى طليه وفقا للقواعد 
المقررة فى هذا الشأن » ولكن يجوز ألا يخقار المشترى الفسخ فى هذه الحالة ويعدل عنه إلى طلب 
التنفيذ (بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة ۸۲ - الأستاذ عبدالفتاح عبدالباقى فقرة ٠١١‏ ص 3 > 
ص )۲١١‏ . وقد يكون البيع عقد توريد » فيورد البائع السلعة للمشترى بكميات معينة فى أرقت 
دورية ؛ فلا يتناول الفسخ ما سبق توريده من الكميات إلا إذا كان العقد غير قال للتجزئة (أربرى ورد 
٥‏ فقرة ٣٣٢‏ ص ٥۴‏ - دی باج ٠١ ٤‏ - أنسيكلوبيدى دالفوز ۷81)8 فقرة A‏ : 
الأستاة محمد كامل مرس فقرة ٠١١‏ مكررة ص )۲٠۹‏ . وإذا رفع المشعرى دعوى الخ لتأعر ۽ 
البائع فى التسلَيّم» ثم عرض البائع أن يسام المبيع » قإن هذا العرض لا يتحضم معه رفض دعوى الفسخ أ 
(استغناف مختاط © مایو سنة ۹۹٩۴۱‏ م ص ۴۷۹) . 
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البائع عن التسليم مشلا » كان للمشترى أن يطالبه بالتعويض عما أصابه من صرر بهذا 
التأخر (“ء كأن يكون البيع بضائع رحص سعرها عند تسلم المشترى إياها متأخرة وكان 
يستطيع بيعها بشمن أعلى لو أنه تسلمها فى الميعاد . بلى يجوز للمشترى » طبقاً 
للقواعد العامة » أن يشترى البضائع التى امتنع البائع عن سليمها » ويكون ذلك على 
نفقة البائع . ويحصل البائع على إذن من انحكمة قبل الشراء » وعند الاستعجال يجوز له 
دون إذن » لكن بعد إعذار البائع » أن يشترى البضائع على نفقته ۳ . 

رلا كان الالتزام بالتسليم التزاما بتحقيق غاية كما قدمنا » فان البائع إذا لم يسلم 
المبيع للمشترى » حتى لو كان ذلك راجعاً إلى سبب أجنبى » كما إذا هلك البيع أو 
تلف بقوة قاهرة أو حادث فجائى » فان البائع يكون مع ذلك لم يقم بالتزامه بالعسليم 
فيصبح مسكولا عن ذلك . ومن ثم تكون تبعة هلاك المبيع أو تلفه قبل التسليم على البائع 
لا على المشترى» وهذا ما ننتقل الأن إليه » فتستعرض حالة هلاك البيع هلاكا كليا » تم 
حالة هلا که هلاكا جزثياً أر نقص قيمته للف أصابه ). 


١‏ - تبعة الهلاك الكلى قبل التسليم 


: من التفنين المدنى على ما يأنى‎ ٤١۷ النصوص القانونية : تنص المادة‎ - ٠ 


«إذا هلك البيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائح فيه » انفسخ البيع واسترد المشترى 
الشمن» إا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشترى لتسلم المبيع» .)١(‏ 


۲۱ استشناف مختلط ۳۱ یایر سنة ۱۹۰۱ م ۱۳ ص ۲١ - ۱۳٣‏ أبريل سنة ۲ م ۱4 ص ۲٣١‏ 
۳ یونية سنة ۱۹۰۲ م ۱٩‏ ص ۳۳۱ - ۲۳ نوفمبر سنة ۱۹۰۲ م ٠۷‏ ص ٠١‏ - ۸ أبريل سنة 
۸ م ۲۰ ص ٠١ - ۱٦١‏ آبریل سنة ۱۹۰۸ م ۲۰ ص ۱۷۷) . 

7 وقد قضت محكمة الاستئناف الوطنية بأن للمشترى الذى باع العين التى اشتراها بأزيد من الثمن 
الذى اشترى به أن يرجع على البائع فى حالة الحكم بفسخ البيع » ليس فقط بالشمن الذى دفعه إليهء 
بل بالتضمينات أيضاً . ومن ضمن هذه التضمينات الفرق بين الفمن الذى اشترى به والشمن الذى 
باع به للغیر (استناف وطنی ۲ دیسمبر ۱۹۱٤‏ الشرائع ۲ رقم ۲/۱۲۰ ص .)۱١١‏ 

٠‏ على أنه لا يجوز للمشترى أن ينتظر مدة طويلة » حتى إذا ما ارتفع السعر طالب بالتتفيذ العينى » بل 
يعتبر انتظاره هذه المد الطويلة بمثابة عدول منه عن طلب التنفيذ العينى إلى طلب الفسخ (استئناف 
مختلط ٠١‏ مایو سنة ۱۹۰۰۵ م ۱۷ ص ۲٣۹‏ - أول یریل سنة ۱۹۰۸ م ۲۶ ص ۷٤؟)‏ . 

) وینقضی بالتقادم الترام الباع يالشسليم » ومدة الحقادم حمس عشرة سنة من وقت نفاذ الالترام 
بالتسلیم (استئتاف مختلط اول یونیه سنة ٠۹٤۳‏ م ٥‏ ص ۱۷۲ = ۳ يونية سنة ۱۹٤٤‏ م 0٦‏ ص 
04° 

() تاریخ النص: ورد هذا النص فى الادة ۸١‏ من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لا استقر عليه 
فى التقئين المدفى الجديد. وأقرته لجنة المراجعة حت رقم ٤٥٠‏ من المشروع النهائى. وواقق عليه 
مجلس التواب» فمجلس الشيوخ حت رقم ٤۳۷‏ (مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص٠۷‏ ص۷1) . 
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ويقابل هذا النص فى التقنین المدنی السابق المادة ۴۷۱/۲۹۷ . 

ویقابل فی التقنينات المدنية العربية الأخرى ؛ فى التقنين المدنى السورى للادة ٤٠١‏ 
- وفی القنين المدنى الليبى الادة ٤٠١١‏ - وفى التقنين المدنى العراقى المادتين ٥6۷‏ > 
۸ه - وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى اواد 0٤٠١ - ۳۹٩‏ . 


(۱) الققنین المدنی السابق : م ۳۷۹/۲۹۷ : إذا هلك البيع قبل العسليم ولو بدون تقصير البائع أو 
إهمالهء وجب فسخ البيع ورد الشمن إن كان دفع ٠‏ إلا إذا كان المشترى قد دعي لاستلام البيع بورقة 
رسمية أو بما يقوم مقامها أو بمقتضى نص العقد : 

(رالحكم يق مع حكم التقنين الجديد ٠‏ ويح ذلك أنظر الادة ۳۰۷/۲۶۱ مدنى سابق؛ وكانت 
خملل تبعة اللاك في الشىئ غير امعين إلا بنوعه على الشترى بعد الإفراز » ولكن لا كان يغاب أن 
يعم الافراز وقت التسليم » فقد كانت تبعة الهلاك هنا أيضاً تقل للمشترى عند العسليم قى الغالب ٠‏ 
الأستاذ محمد على إمام فقرة ۱۸۷ ص ۴١١‏ . 
(۲) التقنينات المدنية العربية الخ ى : العقنين المدنى السورى م ٠٠١‏ (مطابقة للمادة ٤۳١‏ من التقنين 
اخرى : التقنين المدنى السورى م من 
المدنی الحصری - وأنظر فی القانون المدئى السورى الأستاذ مصعطفى الزرقا فقرة ٠ ۲١١١‏ 
العقنين المدنى الليبى م ٠٠١‏ (مطابقة للماد ٤١١‏ من التقنين المدنى المصرى) . 
القنين المدنى العراقى م ١ : ٠٤۷‏ - إذا هلك الييع فى يد البائع قبل أن يقبضه المشترى بهلك 
على البائع ولا شئ على المشترى » لا إذا حدث الهلاك بعد إعذار المشترى تسام المبيع : وإذا نقصت 
قيمة ابيع قبل التسايم تلف أصابه » فالشترى مخير بين فسخ البيع وبين بقائه مع إتقاص امن ؛ 
- على أي إذا كان هلاك البيع أو نقص قيمته قبل العسايم قد حدث بعل الشترى أو بفعل 
البائع » وجب دفع اللمن كاملا فى الحالة الأرلى وإلزام البائع بالتعويض فى الحالة الثانية ٠‏ 
ofA‏ :\ - ما يقبض علس سوم الشراء مع تسمية الشمن إذا هلك أو ضاع فى يد القابض,؛ 
رمه اضمان. ما إذا لم يسم له فمن كان أمانة فى يده » فلا يضمن إذا هلك آو ضاع دون تعد آو 
تقصير منه. 
۲ - وما يقتض على سوم النظر » سواء بين من.» ار لم يبين » يكون أماتة فى يد القابض ٠‏ فا 
يضمن إذا هلك دون تعد . 
(وهذه الأحكام منفقة مع أحكام العقنين المصرى - ويزيد التقنين العراقى بأن يبين من يتحمل 
تبعة الهلاك فى القبض على سوم الشراء والقبض على سروم النظر » مستمداً ذلك من أحكام الفقه- 
الإسلامى. وأنظر في القانون المدنى الحراقى الأستاذ حسن الذنون فقرة ۹۹۱ ~ فقرة ۱۹۳ والاستاذ 
عباس حسن الصراف فقرة ٤٨۹‏ فقرة ٠)٤۴‏ 
تقنین الموجبات والعقود اللبنانی م ۳۹۲ : يجب على المشترى منذ صيرورة العقد تاا = ما لم 
یکن ثمة نص مخالف - أن يتحمل : أولا ... ثالث - مخاطر العين المعينة . 
م ۳۹۷ ٠‏ إذا تقد ايع على شيع مسين بنوعه فقط » أو نقد على حرط الوزن أو الد أ الاس 
أو المجربة أو الذرق أو اند بمجرد الوصف » فالائع بيقى متحملا مخاطر ايع وإن كان قد آمبح 
بین یدی المشتری » إلی أن یعین أو یوزت آو يعد أو يقاس أ إلى يقيله الشارى أو مله : 9 
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۳١١ ٠‏ - تحمل البائع تبعة الهلاك قبل التسليم معرتب على التزامه بالعسليم + قدمنا 
أن التزام البائع بتسايم المبيع هو التزام بتحقيق غاية » لأنه التزام متفرع عن التزامه بنقل 
ملكية ابيع » ويترتب على أن الالتزام بالتسليم التزام بتحقيق غاية أن تبعة هلاك ابيع 
قبل التسليم تكون على البائع » ولو كان المشترى قد أصبح مالكا للمبيع قبل هلاكه . 
وقد قدمنا في الجزء الثانى من الوسيط '؟ أن الالتزام بالعسليم قد يكون التزاما 
مستقلاء أى غير متفرع من التزام الملكية » كالتزام المؤجر بتسليم الين المؤجرة للمستأجر 
والترام المستأجر بردها للمؤجر » وفى هذه الحالة يكون هلاك الشى الواجب التسليم على 
مالكه ولو هلك قبل العسليم . فاذا هلكت العين المؤجرة قبل أن يسلمها المؤجر 
للمستاجرء فانها تهلك على الؤجر باعتباره امالك . وكذلك إذا هلكت هذه العين قبل 
ان يردها المسعأجر للمۇجر » فانها تهلك على المؤجر أيضاً باعتباره امالك . ذلك أن 
الأصل فى الهلاك أن يكون على الك (0نہہل ٤مم‏ ع۲) › فهر الذی يکسب 
الغنم » وهو الذى يتحمل الغرم . 
لكن إذا كان الالتزام بالتسليم التزاما تبعياً متفرعاً عن الالتزام بنقل الملكية كالتزام 
البائع بتسليم المبيم إلى المشترى» فالأصل أن الهلاك "“ () يكون على المدين بالعسليم 
= م ۳۹۸ ١‏ إذا كان الببع تخييرياً وقد عينت مهلة للاحيار › فالشا پک 1 
A E‏ مهلة ار » فالشارى لا يتحملل الخاطر إلا 
e Ce ECG‏ 
۰ :إذا بیع ث شجر أو متتجات بستان أ ن وقت اجتناثه › فاد 
e‏ 
أنظر أيضا المادتین ٤۱١‏ - ١٠ء‏ من القنين اللبنانى رسيأتي ذكرهما . (وأحكام التقنين 
اللبنانى تختلف عن أحكام التقنين المصرى ا اكام افنین ا فی نها ا 
الهلاك قبل التسليم على المشترى » إلا إذا كان البيع لم يتعين أو لم يقبله المشترى نهائيا , 
(۱) الوسيط جزء ۲ فقرة ٤۴١١‏ - فقرة ٤۴١‏ . 
(1) الهلاك المنصوص عليه فى الادة ٤۳۷‏ من القانون المدنى هو - على ما جرى قضاء محكمة النقض 
2 زرال الشىئ المع من الرجود يمقوماته الطبيعية ومن ثم فان استيلاء الاصلاح الزراعى - بعد ابيع 
- على قدر من الأطيان البيعة لا يعد هلاكا لهذا القدر رى عليه احكام الهلاك فى البيع . 
(جلسة ۱۹٩٩/۲/۱‏ الطعن ۳۷۷ لسنة ۳۰ ق س ۱۷ ص )٠٠١‏ 
(جلسة ۱4۷1/۲/٠١‏ مجموعة أحكام التقض اة ۲۲ ص 1۸۸) 
(جلسة 1۹۷۷/٤/١‏ مجموعة احكام النقض السنة ۲۸ ص ٠۹‏ 
0( ویراد يالهلاك زوال المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية وقد قضت محكمة النقض فى هذا المعنى 
بان يع البضاعة التعاقد عليها بأمر من القضاء المستعجل حفية تلفهاء حتى يفغصل فى النزاع القائم 
بين الطرفين يشأن الصادر بينهماء لا يؤدى إلى انفساخ هذا العقد: ولا يسوغ فى ذاته الفسخ» إذ بيع= 
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أى على البائع » لا على المشترى وهو الدائن بای زوا ات دا للا اغال 
ملكيته إليه قبل أن يتسلمه . ويبرر الانحراف هنا عن القاعدة التى تقضى بأن يكون 
الهلاك على الالك أن الالتزام بالتسليم » وهو متفرع عن الالتزام بنقل الملكية » ليس فى 
حقيقته إلا التزاما مكملا للالتزام بنقل الملكية › إذ لا تخلص اللكية فعلا للمشترى إلا 
بالتسليم . ومن ثم كان الهلاك على البائع ء هو مدين بنقل اللكية وبالتسليم معا . وقد 
طبتى العقنين المدنى الجديد هذه القاعدة على العقود الناقلة للملكية كالبيع والشركة . 
وقد رأينا النص الوارد فى البيع » أما فى الشركة فقد نصت الفقرة الأولى من المادة ٠١١‏ 
مدنى أنه «إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو اى حق عينى أخر » فان 
أحكام البيع هى التى تسرى فى ضمان الحصة إذا ملكت ٠...‏ 

۷ - هلاك المييع بفعل البائع أو بفعل المشترى قبل التسليم : ونفرض فيما قدمناه 
أن البيع هلك قبل التسليم بقوة قاهرة أو بحادث فجائى . أما إذا هلك بفعل البائع» فان 
هذا بيقى من باب أرلى مسولا عن الهلاك » بل يكون أيضاً مسولا عن تعويض المشترى 
عما أصابه من الضرر ولا يقتصر على رد الكم" . وأن هلك المبيع قبل التسليم بفعل 


= البضاعة على هذا الوجه لا يقاس بهلاك الشىئ المبيع الموجب لانفساخ عقد البيع . ذلك أن 
الهلاك الذى نصت عليه المادة ۲۹۷ من القانون المدنى القديم المقابلة للمادة ۷ من القانون 
الجديد هو زرال الشئ ابيع من الوجود بمقوماته الطبيعية بسبب آفة سماوية أو حادث مادى بفعل 
إنسان . أما بيع الشىئ بأمر القضاء المستعجل خشية التلف » فهو إجراء وقثى قصد به صيانة الشئ 
الميع من الهلاك وحفظ قيمته لحساب من بقضى بالتسليم إليه ٠‏ ونقمل التزاع الذى كان دائرا حرل 
عين معينة إلى بديلها وهو اللمن التحصل من ببعها وهو الذى ينصرف إلبه أمر عقد البيع (نقض 
مدنی ۲۱ فبرایر سنة ٠۹۵۷‏ مجموعة أحکام النقض ۸ رقم ۲۰ ص .)٠١۸‏ 

(۱) إما التقنين المدنی الفرنسی (م 1١۳۸‏ و م ١١١١‏ فلم يميز بين التزام بالدسليم مستقل والتزام 
بالتسليم متفرع عن الالتزام بنقل الملكية ففى الحالتين جمل الهلاك قبل التسليم على المالك أى 
على المشترى (بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة )۸٠‏ - انظر فى تعليلات أخرى فى القانون الفرنسى 
لجعل الهلاك على المسترى ؛ فيقال تارة أن الهلاك على الدائن بالتليم وهو المشترى » ويقال تارة 
أخرى أن الغرم بالغنم فمادام المشرى يفيد من زيادة المبيع فكذلك يتحمل تبعة هلاكه : 
نسیکلوبیدی داللوز ٥‏ لفظ ۷818 فقرة ٩۷‏ - الأستاذ منصور مصطقی منصور ص ۱٤۳‏ هامش _ 
١‏ . ويسدو أن التعليل المقبول فى القانون الفرنسى لجعل الهلاك على المشترى هو القاعدة التى 
تقضی بأن الهلدلك على الالك(0٣أ‏ 0ة ۲۲٥م‏ ۲85) . ففى القانون الفرنسى التزام البائع الرثيسى 
هر التزام بنقل الملكيةء وقد انفصل عنه الالتزام بالحسايم وأصيح ثانوباً بالنسبة إليه » فلا يصح أن 
ينفسخ المد لعدم تنفيذ هذا الالتزام الثانوى ما دام الالتزام الأصلى بنقل اللكية قد نفذ فأصيح 
المشترى مالك للمبيع ؛ وياعتباره مالكاً له يتحمل تبعة هلاكه . 

۲ رلكن إذا أهمل البائ إهمالا يسيراً تسيب عنه نقص فى الميع ء قان ذلك لا رر فسخ البيع ولك 
يستوجب إنقاص الشمن على سبيل التعويض. وقد قضت کت ا ا 
البائع فى جنى المبيع بحيث قلت كميته عن المقدار احق عليه دون أن تنل درجة الج 
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المشترى » كان الهلاك فى هذه الحالة على المشترى لأنه هو الذى تسبب فيه » ووجب 
عليه الشمن كاملا إلى البائع إذا كان لم يدفعه» ولا يسترده بطبيعة الحال إذا كان قد 
دفعه . 

وليس فى كل هذا إلا تطبيق للقواعد العامةء ولا حاجة فيه إلى نص خاص. وقد 
كان هذا النص الخاص موجوداً فى المشروع التمهيدى » وهو نص المادة ٥۸‏ من هذا 
الشروع» وكان يجرى على الوجه الآتى : «فى الحالتين المنصوص عليهما فى المادتين 
السابقتين» إذا كان الهلاك أر نقص القيمة بفعل المشترى » وجب دفع الشمن كاملا. أما 
إذا کان بفعل البائع » فان طلب المشترى فسخ البيع لزم البائع بالتعويض › وإن طلب بقاء 
العقد وجب أنقاص الثمن ". وقد حذفت لجنة المراجعة هذه المادة «لأنها مستفادة من 
القواعد العامة" . 

۸ - هلاك المييع بقوة قاهرة أوحادث فجائى قبل التسليم : فنقتصر هنا إذن على 
الحالة التى يكون فيها هلاك البيع قبل التسليم قد حدث بقوة قاهرة أو بحادث فجائى » أو 
كما تقول المادة ۳٤١‏ مدنى السالفة الذكر قد حدث لسبب لا يد للبائع فيه (*)» وقد 


=المشترطةء فان النقص القليل فى الكمية لا ييرر الفسخ بل يسوغ أنقاص الدمن فقط (استثناف 
مختلط ١‏ يونية سنة ۱۸۹۸ ا 0 

٠‏ أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص ۷۹ فى 
الهامش. 

وکان فی التقنین المدنی السایق نص مقابل هو نص المادة ۳۷۴/۲۹۹: وكان يجرى على الوجه 
الاتى: درفى الحالتين السايقتين إذا كان حلاك البيع أو حدوث العيب الذى أرجب نفص قيمته 
منسوبا للمشتری» فيكون الشمن مستحقاً عليه مامه . أما إذا كان منسوباً للبائع » فيكون مازماً 
بالمضميتات إذا فسخ المشترى البيع وبتنقيص الشمن إذا إيقاه» . وقد نصت الادة ٠٠١‏ من تقنين 
الموجبات والعقود اللبنانى على أنه «إذا هلك الشئ المعين الذى انعقد عليه البيع » أر أصيب بعيب قبل 
التسليم يسبب فعل أو خطاً ارتكبه البائع » حى للمشترى أن يطلب قيمة ذلك الشىئ أو عرضا مقابل 
لما نقص من قيمته؛ على الشروط التى بمقتضاها يحق له أن يداعى أى شخص آخر . وإذا كان المبيم 
من المليات» فعلى البائع أن يسلم ما يماثله صفة ومقدارا » مع الاحتفاظ بحق المشترى فى طلب 
وزيادة بدل العطل الضرر عند الاقتضاءه . ونصت المادة 4٠١‏ من نفس التقنين على أنه «إذا هلك 


البيع أو ناله عيب قبل التسليم بعل أر خحطاً من المشترى » كان ملزماً باستلامه على حالته ويدف 
ثمنه كاملا . 


أنطظر أيضاً المادة ٠٠١٤۷‏ من التقنين المدتى (آنفاً فقرة ٠٠١‏ فى الهامش) . وكل هذه النصوص 
لا تختلف فى أحکامها عن أحكام القانون المصرى . 
() مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص ۷۷ فى الهامش وص ۷۹ فى الهامش . 
٠۶2‏ والبائع هو الڌی يحمل عبء إثبات ذلك (یلانیول وریبیر وهامل ٠۰‏ ص ۸۱ هامش )١‏ . 
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قدمنا أن الهلاك فى هذه الحالة يكون على البائع لا على المشترى ولو أن المشترى ود 
أصبح مالكا قبل التسليم "). وقد ذكرنا أن اليب فى عدم مخميل العترى تبعة الهلذل 
قبل التسليم بالرغم من أنه أصبح مالكا أن الملكية لا تخلص له فعلا إلا عند التسليم» وأن 
التزام البائع بالتسليم هو جزء متمم لالتزامه بنقل الملكية » فاذا كان التسليم لم يتم فان 
التزامه بقل الملكية يكوت هو أيضاً ناقص التنفيذ بالرغم من أن الملكية تكون قد اتعقلت 
إلى المشترى. فإذا هلك المبيع قبل التسليم بقوة قاهرة أو بحادث فجائى » فان التزام البائع 
بالتسليم » هو الترام بتحقيق غاية كما قدمنا » يصبح مستحيإ التغيذ . ومتى أصبح التزام 
فى عقد ملزم للجانبين كعقد البيع مستحيل التنفيذ » انفسخ العقد بحكم القانون طبقاً 
للقواعد العامة » وهى القواعد التى قررتها المادة ٠١۹‏ مدنى على الوجه الأتى : «فى 
العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام يسبب انخفالة تنفيذه › انقضت معه التزامات 
المقابلة له» وينفسخ العقد من تلقاء نفسه» ومتى انفسخ عقد البيع لاستحالة تسليم البيع 
؛ فقد سقط بانفساخحه التزام المشترى بدفع الشمن » وكان له أن يسترده من البائع إذا كان 
قد دفعه» وأن يمتنع عن دفعه إذا كان لم يدفعه . فيخرج البائع » بانفساح البيع على هذا 
الوجه ء وقد خحسر المبيع وخسر الثمن › فيكون هو الذى حمل تبعة هلاك المبيع قبلى 
التسليم . رعلى هذا الحو يجب تأصيل المادة ٤١۷‏ مدنى السالفة الذكر » فهى ليست 
كما رأينا إلا تطبيقاً لنظرية انفساخ العقد الملزم للجانبين بسبب استحالة تنفيذ الالتزام . 
وهذا القأصيل » وهو يتفق مع القواعد العامة كما قدمنا » يتفق فى الوقت فاته مم 
أحكام الفقه الإسلامى وهى عل الهلاك على البائع قبل التسليم .“ رلذلك اعتاد 
الفقه المصرى أن ينسب القاعدة التى أخذ بها التقنين المصرى إلى الفقه الإسلامى ٠‏ 
وذلك لما رأى أن هنا التقنين سار عليها مخالفا بذلك القاعدة الى أذ بها 


وقد رأینا أنه إذا كان البيع فى الفقه الإسلامى ينقل للك إلى المشترى ؛ فان القبض يزيد نقل الملك 
تأكيداً ؛ حتى أن المشترى قبل القبض لا يكون مطلق التصرف فى الييع (أنظر آنفا فقرة i f‏ 
وحتى أنه إذاهلك المبيع قبل القبض كان هلاكه على البائع . فيد البائ على البيع قبل القبض' يد 
ضمان لا يد أمانة » كذلك يد القابض على سوم الشراء إذا سمى الشمن يد ضما لأمظر للاح 
۸ عراقى آنفا فقرة ۳٠١‏ فى الهامش) . أما إذا لم يسم الشمن فى سوم الشراء » وسمى أو لم يسم 
فى سوم النظر؛ فان يد القابض تكون يد أمانة » فيهلك الشىئ على الالك لا على القابض وغني عن 
ابيان أن الشئ ٠‏ فى سوم الشراء وفى سوم التظر » سمى المن أو لم يسم » يعتير فى القائرت الصرى 
وديعة فى يد القابض» فاذا هلك ممل امالك لا القايض تبعة الهلاك . م 

)1( قاعدة الهلاك على المالك انما تقوم اذا حصل الهلاك بقوة قاهرة أما إذا نسب إلى البائع تقر 
فانه کون مسولا عن نثيجة تقصيره . 2 
(جلة ۱۹۵۹1۹1۲۸ الطعنان رقا ۳۷۹ » ۲۸۲ نة ۲۲ ق س ۷ ع )۷٦۷‏ 
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التقنين الفرنسى كما سبق القول “. 
ونرى من ذلك أن المييع إذا كان عيناً معينة بالذات تتعقل تيعة هلاكه » لا 

انتقال الملكية » بل مع اتتقال الحيازة "» فلو كان البيع عقاراً » وهلك قبل التسليم 
وقبل تسجيل البيع » كان هلكه على البائع » أما إذا هلك بعد القسليم وقبل تسجيل 
البيع فهلاكه على المشترى ٠‏ . فالعيرة إذن بالقسليم الذى يتم به نقل الحيازة » لا 
بال جيل الذى يتم به تقل اللكية . ومتى انتقلت الحيازة إلى المشترى بالعسليم » كان 
الهلاك عليه ولو لم تنتقل إليه الملكية بالعسجيل . أما إذا لم قنتقل إل الحيازة يالتسليم » 
كان الهلاك على البائع ولو انتقلت الملكية إلى الشترى بالسبير 0 


(۲ ونری اثر ذلك فيما جاء فى المذكرة الإيضاحية للمررع التمهيدى : «هذه النصوص م 1 ~ 
۳ تعرض لبيان تبعة هلاك المبيع قبل التسليم . رقد استبقى المشروع أحكام المقنين الحالى 
(السابق) فجعل التبعة على البائع قبل التسليم ٠‏ حلاف للفقنينات اللاينية اننا بأحكام الشريعة 
الإسلامية؛ وتطبيقا لقواعد الفسخ فى المقد الملزم للجائبين؛ (مجموعة الأعمال الفحضيرية ٤‏ ص 
٥‏ . أنظر رسالة الدكتور محمد زكى عبدالبر في نظرية حمل التبعة فى الفقه الإسلامى ص ٠۷۷‏ 
وما بعدها . 

وأنظر فی ان القاعدة التى أخذ بها التقدين المصرى مستمدة من القواعد العامة وليست مأخرذة 
من الفقه الإسلامي الأستاذين أحمد جیب الهلالی وحامد كى فقرة ۲۸۹ , 

وليست هذه القاعدة من النظام العام » فيجوز للمعبايعين أن يتفقا على أن يكون هلاك المبيع قبل 
اليم على امشترى ٠‏ فإذا لم يتفقا على ذلك ١‏ كان الهلاك على البائع . ولر أن الماع ٠‏ ية 
لسشرايته ٠‏ أبن على الدار البيعة من الحريق ء فليس له أن يتقاضى أفساط اأمين من الكيرى لان 
سن على مستوليته هو لا على مسقرلية امشتری (استعناف مختاط ٤‏ بتار نة aT ٠۹١۷‏ 

الذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية ۶ ص ۷ - ص ۷۹ - 
رهناك رای يذهب إلٰی آنه إِذا کان التسجيل بتغصير البائ ؛ فالهلاك عايه حتى لو تسلم المشترى 
المييع . ولكن لما كانت ثبعة هلالا ستل بانتقال الحيازة 0 لم تنتقل الکیةء لرا ليه هو 
أن انهلاك على المشترى إذا تسلم المبيع ولو کان البیع لم یسجل (نقص مدنی ۸ دیسمبر سنة ٠۹۲۳‏ 
مجموعة عمر ١‏ رقم ۸١‏ ص ٠٠١‏ - الأستاذان أحمد جیب الھلالی وحامد زکی فقرة ۲۸٦‏ - 
الاستاذ أنور سلطان فقرة )۲۲١‏ , 

رلو كان البيع معلقا على شرط فاسخ » فالهلاك قبل التي البائم ولو لم يتحقق الشرط 
وصح ايع بان » والهلال يعد الشاي على کر ا ا 
ققق اشرط فاتفسخ البيع نم هلك البيع » فالظاهر أنه بهلك على مالكه آى على اليئ ما دمنا لسا 
مده اترام بالعسليم متفرع من الترام بقل الملكية . ولو كان اليم معلقاً على شرط راق » فالهلدلك 
قبل التسليم على البائ ولو حقق الشرط وتفد البيع والهلاك بعد التسليم على البائم أيضاء ولو مخقق 
الشرط بعد الهلاك ؛ إذ لا يكون لتحقق الشرط فى هذه الحالة أثر رجعى ( م ۲٣۲۷۰‏ مدتی) . اما 
إا خقق الشرط قبل الهلاك فنفذ البيع ء فالهلاك بعد التسليم على المشعرى . أنظر فى ذلك الأستاذ 
نور سلطان فقرة ۲۲۱ - الأستا محمد على أمام فقرة 1۸۸ ص ۳٠١‏ - الأستاذ محمد كامل 
مرسی فقرة ٠٥۲‏ ص ۲۷۲ - الأستا عبدالمنعم البدراوی فقرة ۲۸۲ . 
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وإذا كات المي شيعا غير معين يالذات ثم عين بعد ذلك » فاته يق في ضمان 
ابائع حتى وقت التسليم . فان هلك قبل ذلك » هلك على البائع برغم من آنه قد تم 
تعيينه قبل الهلاك والرغم من ان ملکیته تکون قد اتتقلت إلى المشترى بهذا التعيين . أما 
إذا هلك بعد التسليم ؛ فهلاكه على المشترى ٠ء‏ لا لأنه تم تعيينه بالعسليم فاتتقلت 
الملكية إلى المشترى» بل لانه قد سلم إلى المشترى فانتقلت حيازته إليه » فأصبحت تبعة 
الهلاك عليه بموجب ائتقال الحيازة لا بموجب انتقال الملكية . 

۹ - اعذار البائع المشعرى لتسلم الميع : ولكن قد يحدث أن البائعم يكون مستعدا 
لتنفيذ التزامه بتسليم المبيع إلى المشترى › ويكوت المشترى هوالتعنت فیأیی دون مبرر أن 
يتسلم البيع . فتوقياً لتحميل البائم تمعة هلاك ابيع فى هذه الحالة » أعطى القانون 
سلاحا للبائع يدراً به عنه هذا الخطر . فأجاز له أن يعذر المشترى ليتسلم البيع » وسن 
وقت الإعذار يعتبر البيع فى حكم الشئ المسلم للمشترى » فاذا هلك حتى قبل التسليم 
الفعلی فان هلاکه يكون على المشعرى لا على البائع . وفى هذا تقول العبارة الأخيرة 
من المادة ٤۳۷‏ مدنى كما رأينا : «إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشترى السام البيع» 
أى أن الهلاك يكون استلناء على المشترى إذا وقع بعد إعذاره لتسلم المبيع ۳). 

رقد ينص عقد البيع ذاته على أن المشترى ملزم بعسلم البيع فى يوم معين دون 
حاجة إلى إعذاره بذلك . ففى هذه الحالة يعتبر المشترى معذراً بمجرد حلول اليوم المعين 
للعسلم طبقا للقراعد العامة » فاذا هلك الييع بعد ذلك كان هلاكه على الأشترى ولو لم 
یکن قد تسلمه فعلا . 

٠‏ - هلاك المبيع فى يد البائع وهو حابس له : وهناك حالة أخرى يهلك فيها 
امبيع على المشترى قبل العسليم » وهى حالة ما إذا كان البائع قد حبس البيع فى يده 
أعدم استيفاء الشمن » وسنرى أن للبائع حق حبس البيع قد حبس البيع فى يده لعدم 
استيغاء الشمنء وسنرى أن للبائع حق حبس البيع حتى يستوفى التمن . فاذا حيس البائع 
البيع وأعذر الشترى أو أخطره بهذا الحبس » ولك البيع أثناء الحبس“ » كان الهلا 


(۰۱ استتاف مختلط ۷ آبریل سن ۱۸۹۸ م ۱۰ ص ۲۴۱ . 

() مصر الكلية ١١‏ مايو سنة ٠١۹١٤‏ الحاماة ۴١‏ رقم ۳٦٢‏ ص ٩٥۰‏ . 

۳ رالمفروض أن الإعذار الذى ينقل تبعة الهلاك إلى المشترى هو الذى يتم عندما يكون الترام المشترى 
بسليم البيع حالا ء فاذا أعذر البائع المشعرى ليتسلم قبل الأجل المشروط لمصلحة المشترى لم يترتب 
على هذا الإعذار نقل تبعة الهلاك (الأستاذ منصور مصطفى منصور فقرة ۷١‏ مكررة ص .)١٤١‏ 

() أا إذا لم يتبين فى وضوح باعذار أو أخطار أر نحو ذلك أن ألبائع يحيس الييع لمدم استيفاء اللمن؛ 
بل سکت البائع عن مطالية المشترى بالمن وسكت المشترى عن مطالبة البائع بالييع» فتراحى تنفيذ 
المقد على هذا الحو دون أن يظهر البائع يته فى حبس المبيع حتى يستوفى الشمنء ثم هلك البيع 
في خلال ذلك قان الهلاك في هذه الحالة یون على البائع؛ ولا يجوز لهتا أن یدعی آنه کان = 
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على الخترى بالرغم من عدم تسليم البائع الييع له » لأن عدم التسليم هتا راجع إلى خيلا 
المشترى فهو لم يدفع الكمن ودفع البائع بذلك إلى حيس المبيع . وقد تمصت المادة 1٠‏ 
لى على هذا الحكم صراحة إذا تقول : وإذا هلاك البيع فى يد البائ وهو حابس لى 
كان اللاك على الشعرى ٠‏ ما لم يكن الييع قد هلك بفعل الاقم . وسنعود إلى 
هذه المسألة فيما يلى) : 


> تبعة الهلاك الجزنى أو نقص القيمة لتلف الميع قبل السليم 

4 - النصوص القانونية تنص المادة ٤١۸‏ من التقنين المدنى على ما يأتى : 

اة صت قيمة المع قبل اتسليم لتلف أصايه ء جاز للمشترى أما أن يطلب فسخ 
ابيع إذا كان النقص جسيما بحيث لو طراً ق العقد لما تم البيع ء وإما أن يبق ( 
أنقاص القمن» E 8 . ٠‏ 

ويقايل هذا النص فى التقنين المدنى السابق المادة ۷۲/۲۹۸م 0). 


ححابسا للمبيع. أنظر فى هذا العنى الأستاذ عبدالمنعم البدراوى فقرة ۲۸۰ ص ٠۴١‏ - الأسعاز 
منصور مصطفى منصور فقرة مکررة ص - ص 161) . 

0( ذلك یپلك المبيع على المشترى إذا اتف المحبايعان على أن يكون الهلاك على المشترى فيل 
المسلیم» أر وضع المشترى يده على الييع قبل دفعه اللمن بدون إذن البائع وهلك البيع فى بده » وقد 
سبقت الإشارة إلى هاتين الحالفين أما ما جاء فی الماد ٩٤‏ ججارى من أن البضائع الى تخرج من 
مخزن البائع أر المرسل يكون خطرها فى الطريق على من يملكها فليس باستثناء حقيقى من القاعدة 
إلى تى لأت لهاك على الع قبل لايم » ققد قدمن أن اللكية نا تقل بالإرر» رمو لا اة 
عند العسليم إما فى محطلة الشحن أر فى محطة العفريخ فإذا انتقلت تبعة الهلاك هنا بانتقال 
اللكية فلأن اللكية هى تفسها تقل باتسايم . 

۲۲ أنظر ما يلى فقرة ٤٠٤‏ . 

تاريخ النص : ورد هذا النص فى الارة من المشروع التمهيدى على الوجه الذى استقر عليه 
فى التقنين المدنى الجديد » وقد قرت لجنة المراجعة مخت رقم ٠١١‏ من المشروع النهائى . وواقق عليه 
مجلس النواب » فمجلس الشيوخ حت رقم 4۳۸ (مجموعة الأعمال المحضيرية ٤‏ ص ۷۷ -۷۹), 

() التقنين الملفی اسای م ۴۷۲1۲۹۸ ؛ لذا نقصت قيمة البيع بعيب حدث فيه قيل استلامه بحيث 
لو کان ذلك الميب موجوداً قبل العقد لامتنع المشترى عن الشراء ؛ کان المشتری مخيراً بين الفسخ 
بين إيقاء المي يالشمن المتفق عليه » إلا إذا سبق منه رهه 
(ريخالف هذا الحكم ما ورد في القنين الدنى الجديدء فان المشترى فى التقنين السايق لا يملك 
اقام اانمنء؛ فما أن يفخ وإما أن يستبقى البيع يكل الشمن. قافا لم يلغ الي الصسامة اللاي 
أو رهن المشترى ابيع فإنه لا يستطیع الفسخ ٠‏ فلا قى أمامه إلا استبقاء ابيع بكل اللمن»؛ فكان 
هو اللى يحمل تبعة الهلااك الجزئى قبل اليم . وهذا اليب قد تارك افش السديد. بعل س 
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ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأحرى : فى التقنين المدتى السورى للادة ٤٠١‏ 
-وفی الدقتين المدنى الليبى المادة ٤١١‏ - وقى التقنين المدنى العراقى المادة ٠/١٤۷‏ - 
وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى لا مقابل له . 

-الهلاك الجزنى أو نقص القيمة بفعل البائع أوبفعل المشترى : رغنى عن 
البيان أن المادة ٤١۸‏ مدنى السالفة الذكر تفترض أن هلاك البيع هلاكاً جزئياً أو نقص 
ف إنما وقع بقوة قاهرة أو بحادث فجائی › وإذا کان النص لا يصرح بذلك فانه 
ال من سياق النصوص . أما إا كان الهلاك الجزثى أو نتقص القيمة راجعا إلى 
فعل البائع › فالبائع يكون مسولا عن ذلك بطبيعة الحال »> بل یکون مسولا أیضاً عن 
التعويض. وإن كان راجعاً إلى فعل المشترى » كان هذا هي المستول » وعليه أن يدفع 
الثمن كاملا للبائع. وقد سبق بيان ذلك فى الهلاك الكلى 

۳ - الهلاك الجزئى أو نقص القيمة بقرة قاهرة أو حادث فجاتى : فنقتصر هنا 
أيضاً على حالة ما إذا كان الهلاك الجزئى أو نقص القيمة قد حدث بقوة قاهرة أو حادث 
فجائى . وتكون تبعة هذا الهلاك الجزثى أو نقص القيمة قبل التسليم المبيع على البائع» 
للأسباب نفسها التى ذكرناها فى حالة الهلاك الكلى . فالبائم ملزم بتسليم المبيع کاملا 
دون نقص أو تلف » وهذا الالتزام متفرع عن الالتزام بنقل الملكية › وهو 0 بتحقیق 
غاية . فاذا لم يقم به البائح كان مسفولا »> حتى لو رجع ذلك إلى قوة قاهرة او حادثڻ 
فجائى» فتكون التبعة عليه » كما كانت التبعة عليه فى الهلاك الكلى . 


=للمشنرى حق إنقاص الشمن إذا لم بطلب الفسخ : أنظر المذ كرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى 
مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص ۷۸ - فإِذا آبرم بیع قبل ٠١‏ أکتوبر سنة ۱۹٤٩‏ سرت عليه 
أحكام التقنين السابق» وإذا أبرم بعد ذلك سرت عليه أحكام التقنين الجديد) . 
( النقنيدات المدنية العربية الأحرى : التقنين المدنى السورى م ٠٠١‏ (مطايقة للمادة ٤٠۸‏ من التقنين 
المدنى المصرى . رانظر فى القانون المدتى السورى الأستاذ مصطفى الزرقا فقرة )٠۴١١‏ . 
التقنين المدنى اللیبی م ٤۲۷‏ (مطابقة للمادة ٤١۸‏ من التقنين المدنى المصرى) . 
الدقنين المدنى العراقى م ٠١١٤۷‏ .. وإذا نقصت قيمة البيع قبل السليم لعلف أصايه» فالمشترى- 
مخير بين فسخ البيع وبين بفاثه مع إنقاص الشمن » (وتتفق هذه الأحكام مع أحكام التقنين المرعا. 
تقنين الموجبات والعقود اللبنانى : لا مقابل » ولكن أحكام الحقنين المصرى تطبيق للقواعد العامةء 
) ا o‏ یشتمل على الادة ۸۳ وقد حذفت » وهی تناول کلا 
: ااا فک والس او نقص القيمة » إذا كان ذلك راجعا إلى فمل البائع أر إلى فمل المشغرى 
(أنظر آنفاً فقرة ۳۹۷ - وأنظر التقنين المدنى العراقی م ۲/١٤۷‏ آنفا فقرة ۳٠١‏ فى الهامش » وتقتين 
الموجبات والعقو اللبتانى م ٤١١ - ٤٠١‏ آنفا فقرة ۳٠۷‏ فى الهامش) . 
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ونبنى على ذلك أن المشترى » فى حالة الهلاك الجزئى”"“ أو تقص القيمة » يكون 
بالخيار بين الفسخ أو إنقاص الشمن يما يتناسب مع ما هلك من البيع أو نقص من قيمته 
» دون أن يكون له حى فى التعويض لأن الهلاك أو النقص قد حدث بقوة قاهرة أو خاد 
فجائى . ولكن إذا كان الهلاك أو نقص القيمة لم يبلغ من الجسامة قدراً بحيث لو كان 
قد طراقبل العقد لا تم البيع » لم يكن للمشترى حى الفسخ » وإنما يكون له حق إنقاص 

(O es 
. ° القمن فقط‎ 

ويلاحظ أنه يمتنع على المشترى الفسخ » حتى لو كان الهلاك أو النقص وصل إلى 
هذا القدر من الجسامة » إذا كان قد رتب للغير حسن النية حقاً عينياً على المبيع ‏ فلا 
يملك المشترى عندئذ إلا إنقاص الفمن . 

4 - الهلاك الجزئى أو نقص القيمة بعد اعذار المشترى أو بعد حبس المع : وغنى 
عن البيان أن البائع إذا أعذر المشترى لتسلم البيع » أو حبس الميع لعدم استيفاء الشمن» 
فان الهلاك الجزئى أر نقص القيمة إذا طرأ بعد ذلك على البيع » مخمل المشترى تبعت 
٠“‏ كما يتحملها فى الهلاك الكلى » للأسباب عينها ٠‏ 


المبحث الثالك 
ضمان التعرض والاستحقاق 


٠٥‏ - خصوصية ضمان التعرض والاستحقاق : إذا قلتا إن ضمان البائع للتعرض 
والاستحقاق فرع عن التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشترى » لكانت النصوص التعلقة 


( ویعتبر هلا کا جریا ن يكون البيع أرضا عليها بناء فينهدم البناء » فيكون المشترى مخيراً بين الفسخ 
وإنقاص الشمن . وكان التقنين المدنى السايق كما قدمنا يجيز الفسخ دون إنقاص الفمن » فقضت 
محكمة النقض فى عهد هذا النقنين باه إذا كان العقار المبيع أرضا عليها بناءء ثم هلك البناء لأى 
سب ٠‏ فإن المي لا يبغسخ» ولكن يكون للمشترى الخيار بين طلب الفسخ وبين امتبقاء امييع» ولا 
فرق فى فلك بين حالتى البيع الناقل للملكية والبيع الذى لا يترتب عليه بمقتضى قائون السجيل 
الجديد إلا التزامات شخصية (نقض مدنی ۸ دیسمبر نة ٠۹۳۲‏ مجموعة عمرا ۸۱ ص )٠٥۲‏ . 
وقضست محكمة استقناف مصر بأن انهدام البتاء وبقاء الأرض لا يعتبر هلاكاً كلياً بل هو هلاك 
جزئی» فلا ينفسخ البيع من تلقاء نفسه (استشناف مصر ۲۴ فبرایر سنة ۱۹۳۲ الحاماة ٠١‏ رقم 
۸ ص )4٩‏ . 

2 فإذا كان اللاك أو نقص القيمة قد حدث قبل ابيع دون أن یعلم به المشتری» وکان قد بلغ قدراً 
من الجسامة بحيث لو علم به المشترى لا أيرم البيع» كان هذا غلطا جوهرياً يجعل البيع قابلا 
تلابطال. 

(۳) المذكرۃ الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص ۷۸ . 

() استتناف مخلط ۱۹ یتایر ۱۹۰ م ۱۷ ص ۸4 . 
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بضمان التعرض والاستحقاق مجرد تطبيق للقواعد العامة » ولصح التساؤل عما إذا لم يكن 
هتاك تزيد في بعض هذه النصوص . ذلك أنه ما دام البائع ملزماً بنقل ملكية المبيع إلى 
المشترى ملكية كاملة » فهو إذا لم يكن مالك - وهذا هو موضع الاستحقاق الكلى - 
كان المبيخ بيع ملك الغير ”'“ء وكان للمشترى دعوى الإبطال . وإذا كان البائع غير 
مالك لبعض البيع أو كان مالكاً لكل ابيع ولكن على البيع حقوق للغير - وهذا هو 
موضع الاستحقاق الجزثى - فان الملكية التى تعهد البائع بنقلها لم تخلص للمشترى 
كاملة » ومن ثم جاز للمشترى طلب فسخ البيع مع التعويض إذا كان له مبرر . 

ولكن القانون مع ذلك يجعل للمشترى فى الحالتين المتقدمتى الذكر دعوى ضمان» 
وهی غير دعوى الإبطال وغير دعوى الفسخ . هى غير دعرى الإبطال » إذ الضمان فيها 
لا يقوم إلا إذا وقع فعلا تعرض من المالك الحقيقى للمشترى » اما دعوى الإبطال 
فيستطيع المشترى رفعها قبل وقوع هذا التعرض . هذا إلى أن دعوى الضمان تتقافم 
بخمس عشرة سنة» وتتقادم دعوى الإيطال عادة بثلاث سنوات . ودعوى الضمان غير 
دعوى الفسخ » إذ دعرى الضمان سببها قيام عقد البيع » والتعويض فيها تولت النصوص 
تقديره تقديراً تفصيلياً فهو غير متروك لتقدير القاضى › وإذا كانت تتقادم بخمس عشرة 
سنة فهذه المدة نسرى من وقت وقوع التعرض . أما دعوى الفسخ فتفترض فسخ عقد 
البيع لا قيام هذا العقد» والتعويض فيها مروك لتقدير القاضى رلم تتعرض لتقديره 
النصرص» وإذا كانت تتقادم هی الأخرى بخمس عشرة سنة فان هذه المدة تسرى من 
وقت تمام البيع لا من وقت وقوع التعرض . 

يخلص ما تقدم أن دعوى الضمان هى دعوى مستقلةعن كل من دعرى الإبطال 
ودعوى الفسخ » ويؤكد ذلك نص الادة ٤٤۳‏ مدني » فقد عرض لذ كر عناصر التعويض 
تفصیلا عند استحقاق کل المبيع بتاء على دعوى الضمان ثم أشار إلى استقلال هذه 
الدعوى عن الدعويين الأخربين » فقالت العبارة الأخيرة من النص : «كل هذا ما لم 
يكن رجوع المشترى مبنياً على امطالبة بفسخ البيع أر إيطاله» . 

والسبب فى خصوصية دعوى الضمان واستقلالها عن سائر الدعاوى التى تستمد 
مباشرة من القواعد العامة» رتتفرع من التزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشترى» برجع 
إلى اعتبارات تاريخية تمت إلى القانون الرومانى والقانون الفرنسى القديم . فقد كان البيع» 
فى العهد الأول للقانون الرومانى » عبارة عن نقل ملكية المبيع إلى المشترى عن طريق 
رسوم وأوضاع معينة تسمى بالإشهاد (10ا۳031101p3)»‏ وكان لا يترتب على هذه 
العملية أى التزام شخصى فى ذمة البائم» فهى مقصورة على نقل الملكية إلى المشترى. 
وإذا كان البيع غير ملوك للبائع» واستحق فى يد المشترى» فقد كان هذا يرجح على 
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دفعه» لا بدعوى مدنية مبنية على التزام فى ذمة البائع . أما إذا انعقلت ملكية الب 
بالتسليم »)۲441٤10(‏ فقد كان المشتر. ی يشترط على البائع بعقد لفظی (0اھاuمذ)ی)‏ 
مستقل عن عملية نقل اللكية تعويضاً فيما إذا استحق ابيع . ولا أصبح البيع فى القانون 
الرومانى عقداً رضائياً يرتب التزامات فى ذمة البائع » لم يكن من هذه الالتزامات نقل 
اللكية» بل كان البائع يلتزم بنقل حيازة للبم إلى المشترى حيازة هادئة . وكذلك كان 
الأمر فى القانون الفرنسى القديم » فقد قدمبا أن البائع كان يلتزم فى العهود الأرلى بقل 
الحيازة لا بنقلل الملكية . وقد تلقى التقنين المدنى الفرنسى هذه التقاليد عن القانون 
الرومانى وعن القانون الفرنسى القديم : ضمان تعرض واستحقاق لا يرتبط بنقل الملكية 
وإنما يرتبط بنقل الحيازة فلا يقوم إلا ذأ وقع تعرض يعكر من هدوء هذه الحيازة 
> لا مجرد إخحلال بالتزام نقل الملكيةء وإذا قام فله قواعده الخاصة التى يستقل بها عن 
الدعاوى المتفرعة عن الالترام بنقل الملكية - كدعوى الفسخ ودعوى الإبطال - لا سيما 
فيما يتعلق بتتقدير التعويض ١‏ . 
وهناك خحصوصية أخحرى فى تقاليد هذا الضمان تعلق بحقوق الارتفاق . فقد كان 
البائع فى القانون الرومانى لا يضمن للمشترى خلو البيع من حقوق ارتفاق عليه » لا 
بموجب دعوی العقد اللفظى (uاة1نامنا؟ ٠×‏ 30110) ولا بموجب دعوى ال 
ذاتھا (م e‏ 0نا٥4)‏ . وبرجع ذلك إلى أن التنظيم الاقتصادى للملكية المقارية عند 
الرومان کان من شأنه أن يجعل المشترى يتوقع دائما أن يكون على البيع حقوق ارتفاق» 
قلم يكن البائع مكلفاً أن يكاشف المشترى بها » ولم يكن يضمن له خلو البيع منها . 
ا آراد المشترى أن يضمن له البائم خلو ابيع من حقوق ارتفاق عليه » فقد كان يضم 
فی ذلك شرطاً حاص في عقد الع )vendu ut optimus maximus)‏ . ما القانون 
الغرنسى القديم فقد كان يعتبر ظهور حق ارتفاق على الييع من قبيل العيوب الخفية » 
فيضمن البائع حق الارتفاق على هذا الأساس . ومن هنا أفرد العقنين المدنى الفرنسى 
(۲) بال ذکر ضمان البائع لحقوق الارتفاق والتكاليف المحرتبة على البيع إذ لم يعلن 
المشترى بهاء تمشياً مع تقاليد القانون الرومانى . وانحرف فى الوقت ذاته عن تقاليد 
القانون الفرنسى القديم» فجعل هذا الضمان ضمان اسحقاق لا ضمان عيب خحفى › بما 
يستتبع ذلك من نتائج أهمها أن يقوم الضمان رلو فى البيوع القضائية وكان لا يقوم لو 
أنه ضمان عيب خفى ء وأن يدفع البائع تعويضاً بسبب هذا الضمان ولو كان حسن النية 
وكان لا يدفع تعويضاً إلا إذا كان سئ النية لو أنه ضمان عيب خفى .)١(‏ 
هذه التقاليد التاريخية تركت طابعها ظاهراً فى دعوى ضمان التعرض والاستحقاق 


۱ کولان وکابیعان ۲ فقرة ۸۹۳ - بودری وسینیا فقرة ۳٤۹‏ مکررة - بیدان ۱١‏ فقرة ۱۸٩‏ - 
بلانیول ورییر وهامل ٠١‏ فقرة ۸۸ وفقرة ٩١‏ . 
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فى التقنين المدنى الفرنسى» فانفردت هذه الدعوى بالخصوصيات التى تقدم ذكرها 
مستقلة عن دعاوى الفسخ والإبطال المحقرعة عن التزام البائع بقل الملكية. وانتقلت هذه 
الخصوصيات إلى التقنين المدنى المصرى»ء إلا أن هذا الققنين لم يرز حقوق الارتفاق 
والتكاليف كسبب مستقل للضمان كسا فعل التقنين المدنى الفرنسى؛ ولكنه أشار إلى 
التكالين كحالة من حالات الاستحقاق الجزئی م ٤٤٤‏ مدنی)» ثم جعل من ظهور حى 
الارتفاق أو إعلان البائع إياه للمشترى شرطاً ضمتياً عدم الضمان ( م ۲/٤٤١‏ مدنى). 

وليست القدينات اللاتينية هى وحدها التى حمل طابع التقاليد فى ضمان التعرض 
والاستحقاق» بل يحملها أيضاً - وإن كان بدرجة أقل - التقنينات الجرمانية. تقنين 
الالحزامات السويسرى م ٠١١‏ و م 1۹۷) متشبع بهذه التقاليد. أما التقنين المدنى 
الأمانی ( م ٤٣١‏ وم )٤٤١‏ فقد حرر منها فى العقار فلا يشترط وقوع التعرض بل 
یکتفی باحتمال وقرعه»؛ ولكنه فى المنقول بقى متأثراً بالتقاليد إذ يشترط وقوع التعرض. 
وقد خرر تقتنين الالقزامات البولونى ۲ ۰ وم ۲۱۱ وم )۲۳٣‏ من هذه التقاليدء 
إلى حد أن مزج ما بين ضمان التعرض والاستحقاق وأسماه ضمان العيوب القانونية» وبين 
ضمان العيوب الخفية وأسماه ضمان اعيوب الادية» وأرجع الضمانين إلى أصل واحده 
ولم يشترط وقوع التعرض بل اكتفى باحتمال وقوعه فى كل من العقار والنقول(. 

--شمول ضمان التعرض والاستحقاق: والالتزام بضمان التعرض رالاستحقاق» 
کالالتزام بضمان العیوب الحفية والالترام بالقسليم» يجاوز نطاقه عقد البيع إلى كل عقد 
اقل للملكية؛ بل وإلى كل عقد ينقل الحيازة والائتفاع» لا سيما إذا كان العقد من 
العارضات. فهر موجود فى عقود القايضة الشركة والصلح والقسمة والإيجار وغيرهاء 
وموجود إلى مدى أضيق فى التبرعات كالهبة. ذلك أن من يكون ملتزماً بنقل ملكية 
الشئ أو بنقل الشىئ أو بنقل حيازته والانتفاع به يجب عليه بداهة أن ينقل إلى الشخص 
الآخر ملكية أو حيازة هادئة لا يعكر صفوها تعرض منه أو من اى شخص آخر. فأذا كان 
العقد معاوضة برز هذا الضمان فى صورة أرضح؛ إة أن الشخص الآخر قد دفع مقابلا 
فيجب أن يخلص له الشئ الذى دفع فيه المقابل . 

فضمان التعرض والامتحقاق» كضمان العيوب الخفية وكالتسليم» كان من الممكن ˆ 
جعله نظرية عامة فى العقد دون أن يقحصر على عقد البيم» وهذا ما فعله المشررع 
التمهيدى للتقنين الدنى الألانى. ولكن لا كان عقد البيع هو العقد الذى يغلب فيه 
استعمال هذا الضمان ويكون تنظيم هذا العقد ناقصاً لو خلا منه» فد درجت التقنينات- 
وإلى هذا إنعهى أيضا العقنين المدنى الألمانى نفسه فى صورته النهائية - على إدماج هذا 


( کولان وکابیتان ۲ الفقرۃ ۸۹۲ ص 0۹۸ - ص ۹۹ہ ۔ 
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الضمان فى عقد الع » کما آدمجت ضمان العيوب الخفية والالتزام بالتسليم . ويجعل 
التقنينات القواعد التى أدمجت فى عقد البيع هى القواعد العامة فى هذا الضمان » ثم 
تشير بعد ذلك فى غير البيع من العقود إلى ما يتميز به العقد من خصوصيات يفارق بها 
هذه القواعد العامة. وعلى هذا النهج سار التقنين المدنى المصرى » فقد أشار فى خحصوص 
عقد الشركة إلى هذه القواعد العامة المندرجة فی عقد البیع ( م ٠/١١١‏ مدنى) ء 
وكذلك فی خصوص عقد القرض ( م ٥٤۰‏ مدنی) ١‏ وأفاض فی بسط هذه القواعد فی 
خصوص عقد الإيجار 2 ٥۷٩ o۷۱‏ مدنی) لأنه يقع على الانتفاع درن الملكية › 
وابرز حصوصية الضمان فى عقد الهبة (م ٤۹٤‏ مدنى) فهر بخلاف البيم تبرع لا 
معاوضة » وكذلك فعل فى عقد العارية ( م ۱/۹۳۸ مدنی) . 

۷ - التعرض الصادر من البائع والتعرض الصادر من الغير : وفى ضمان التعرض 
والاستحقاق فى عقد البيع يحسن التمييز بين التعرض الصادر من البائع والتعرض الصادر 
من الغير » إذ لكل من هذين النوعين قواعد يختص بها . 


الطلب الأرل 
التعرض الصادر من البائع 

۸ - مسائل ثلاث : نبحث فى ضمان البائع للتعرض الصادر منه مسائل لالا : 
0 مني يقوم هذا الضمان . (ب) ما یترتب على قيام الضمان »> (ج) الاتفاق على 
تعديل أحكام الضمان . 

4-() متى يقوم ضمان النعرض الصادر من البائع - نصوص قانوئية : تنص 
الادة ٠۳۹‏ من التقنين المدنى على ما يأنى : 

يضمن البائع عدم التعرض للمشترى فی الانتفاع بالميیع کله أو بعضه » سواء کان 
التعرض من فعله هو أو من فمل أجنيى يكون له وقت البيع حق على المييع يحتج به على 
المشترى . ویکوت البائع ملزماً بالضمان ولو کان الاجنبى قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان 
هذا الحق قد آل إليه من البائع نفس .)١(‏ 


۲ تاريخ النص: ورد هذا النص فى المادة ٠۸4‏ من المشروع الكمهيدى على وجه مطابى لما استقر عليه 
فى التقنين المدنى الجديد؛ فيما عدا أن اللشروع التمهيدى انتهى يالمبارة الآنية: دويثبت التزام البائع 
بالضمان ولو لم ينص عنه فى العقده. رفى لجنة المراجعة حذفت هذه العبارة لدم الساجة إليهاء 
واقرت اللجنة النص بعد هنا الحذف مخت رقم ٠٥١‏ من المشروع النهائى . ورافق عليه مجلس 
التوابء فمجلس الشيوخ حت رقم ٤۳۹‏ (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص٩۸‏ وص ۸۲ - 
ص۸۴ . 


-of- 


ويقابل هذا النص فى التقنین المدنى السابق المادتین ۳۷٤1۳۰۰‏ و 0۳۸٤1١١١‏ . 
ويقابل فى التقنينات الدنية العربية الأخرى: فى التقنين المدنى السورى المادة ٤٠۷‏ 


(۱) التقنين المدني السابق م :۳۷٤/۳٠٠١‏ من باع شيئا يكون ضامتاً للمشترى الانتفاع به بدون معارضة 
من شخص آخر له حق عينى على المبيع رقت ابيع ٠‏ وكذلك يكون البائع ضمانا إا كاڭ الحق المينى 
للآخر ناشئاً عن فعله بعد تاريخ العقد . ورجوب الضمان لا يحتاج إلى شرط مخصوص به قى العقد. 

م ۳۸٤/۳۱۰‏ : نزع ملكية جزء معين من البيع أو شائع فية يعثبر قانوناً كنزع ملكيه كله . 
وكذلك ثبوت حق ارتفاق موجود على المبيع قبل العقد » ولم يحصل الإعلام به و لم يكن ظاهرا 
رقت البيح» يعتبر كنزح الملكية يعمامها . هذا إذا كان الجرء المتترعة ملكيته أو حق الارتغاق بحالة لو 
عملها المشترى لامتنعح عن الشراء . 

ولا يوجد فرق فى الأحكام ما بين العقنين الجديد والتقنين السابق » مع ملاحظة أمرين ذكرتهما 
المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى على الوجه الآتى : ( جنب (التقنين الجديد) عيبا رقع فيه 
التقنين الحالى (السابق) فى المادة ۳۷١/١١١‏ » إذ قررت هذه المادة أن البائع يضمن للمشترى وجود 
حق عينى على المبيع لشخص آخر وقت البيع . وينبنى على ذلك ألا ضمان إذا ظهر أن العين البيعة 
مؤجرة بعقد ثابت القاريخ قبل البيع » لأن ضمان البائع لا يسمل إلا الحقرق العيئية . وقد فضت 
محكمة النقض بذلك ٠١(‏ ديسمير سنة 1۹١١‏ ملحق مجلة القانون والاقتصاد ٣‏ ص ١١‏ - و٣‏ 
مارس سنة ۱۹۳١‏ ملحق مجلة القانون والاقتصاد ۲ ص )٠١‏ وعيب هذا الحكم أن العين البيعة قد 
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تكون مؤجرة لمدة طويلة وتكون الأجرة قد قيضت مقدما ء ريكون كل هنا نانذا فى حق اللعترطا ي 
و 


طبقاً لأحكام الفانون » فلا يستطيع أن برجع ضمان الاستحقاق على البائع . لذلك لم يشتر. 


الشروع أن یکوت للغیر حق عینی على الییع + یل کل ما اشترطه هو أن بکون له حق على ابيع 


يحتج به على المشترى» فيدخل فى ذلك حق المستأجر فى الغرض المشار إليه (ب) وضع (التقنين 
الجديد) الحكم القاضى يعدم ضمان حقوق الإرتفاق إذا حصل الإعلان بها أو كانت ظاهرة فى 
مكانه الطبيعى عند الكلام فى الإرتفاق على تعديل الضمان ؛ لا عند الكلام فى حكم الاستحقاق 
الجزئى كما فعل التقنين الحالي (السابق) : م ۴۸١ ۴٠١‏ . (والعقنين الجديد) فيما عدا ذلك 
كالتقئين الحالى (السايى) يجعل البائم ضامناً للتعرض إذا لم تصل منازعة الغير للمشترى فى البيع 
إلى نزعه من يده » وضامناً للاستحقاق إذا انتهى التعرض لاسفحقاق البيع . ويميز بين فعل الباخ 
ی ا کے ن کا اا ا را جر ایل ای می بل ا ع ن 
المشتری . آما الغیرء فاذا کان تعرضه مادیاً ای غیر ہنی على سیب قانونی فلا ث ن للبائع فى ذلك ۽ 
وعلى المشترى أن يدفع هذا التعرض يما وضعه القانون فى يده من وسائل . وإذا كان تعرضه مبنياً 
على سبب قائوني؛ فإن كان هذا السبب موجوداً وقت البيع أو بعد البيع ولكن يفعل البائع وجي 
الضمان ؛ وإلا فلا يجب . ويلاحظ أن (القنين الجديد) كالتقنين السالى (السابق) أيضا فى أن 
الضمان لا يجب على البائع إلا إذا حصل التعرض فعلا من الغير » سواء حكم بالاستحقاق أو لم 
یحکم : نقض ۲۷ أبريل سنة ٠۹١۲‏ ملحق مجلة القانون والاقتصاد ٣‏ ص ٠١‏ . أما إذا اقتصر الأمر 
على ظهور حق للغير على العقار دوت أن يتعرض هذا القير فعاا » فلا ضمان على البائع : انظر عكس 


ذلك التفتين البولونى م .۳٠١‏ ولكن هذا لا يمنع من تطبيق القواعد العامة » فيسبطيع المشترى أن ٠‏ 


بطالب بفسخ البيع؛ (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص ۸۱ - ص ۸۲) . 


SHS 


- وفی التقنين المدنى الليبى المادة ٤۲۸‏ - وفى التقنين المدنى العراقى المادة ۵٤۹‏ - 
تقنين الموجبات والعقود اللبتانی المادتین ٤۲۸‏ و ٤۳١‏ (). 

والتص يتتاول التعرض الصادر من البائع والععرض الصادر من الغير فى وقت واحد. 
ویخلص منه » فيما يتعلق بالتعرض الصادر من البائع » أن ضمان هذا الحعرض يقوم إذا 
صدر تعرض من البائع للمشترى بعد إيرام عقد البيع . فنبحث إذن : )١(‏ أعمال 
القعرض الصادر من البائع . (۲) المدين فى الالتزام بضمان التعرض وهو البائع . (۳) 
الدائن فی هذا الالتزام وهو | شترى . )٤(‏ البيع الذى ينشى هذا الضمان . 
۰( آعمال التعرض الصادر من البائع : لقيام ضمان التعرض » يجب أن 
یصدررن البائع عمل من شأنه أن يحول > کلیاً ا جزثياً » دون انتفاع المشترى بملكية 
بيع ٠١ ٠‏ فيجب إذن توافر شرطين : 

(أولا) وقوع التعرض فعلاء أا مجرد احتمال وقوعه فلا یکفی . فاذا هده البائع 


وفی 


(۱) التقنينات المدنية العربية الأخرى : التقئين المدنى السورى م ٤٠۷‏ (مطابقة للمادة ٤۳۹‏ من التقنين 
المدنى المصرى وانظر فى القانون المدتى السورى الاستاذ مصطفى الزرقا فقرة ٠١١‏ - فقرة ,)٠١4‏ 
العقنين المدنى اللیبی م ٤۲۸‏ (مطابقة للمادة >٠۹‏ من التقنين المدنى المصرى) . 
اين المدنى العراقى م ۹٤د ١‏ - يضمن البائع عدم التعرض للمشتری فى الاتتفاع بالمبیع كله 
و بعضه؛ سواء كان التعرض من فعله أ من فعل أجنيى يدعى أن له حقا على البيج رقت ابيع 
يتج به على المشتری ١ ١‏ - وييت ضمان النعرض ولو لم يتص عنه فى العقد . 
(وأحكام التقنين العراقى متفقة مع أحكام التقنين المصرى - انظر فى القانون المدنى العراقى الأمعاذ 
حسن الذنون ققرة 1۹۸ = ققرة 1۹۹ - الأستاة عباس حسن الصراف فقرة ٤٤۳‏ ~ فقرة .)40١‏ 
تقنین الموجيات والعقود اللبدانى م ٤۲۸‏ : إن الضمان الواجب على البائع للمشیری برمی إلى 
0 أولهما ضمان وضع اليد على المبيع بلا معارضة؛ والثانى ضمان التقائص والميوب الخفية 
2 نيوب الخفي 
فى الميم. 

م ٠۴١‏ : إن البائع » وإن اشترط عدم إلزامه بضمان ما » ييقى ملزماً بضمان فعله الشخص . 
اتفاق مخالف يکوت باطلا . ٣‏ ا 
(واحكام التقنين اللبنانى تحفق مع أحكام التقنين الصرى) . 


المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ س ۸۲ . 
() أ - التعرض الشخصى الذى يضمنه البائع فى مفهوم المادة 4١۹‏ من القانون المدنى هو كل عمل 


یعکر على الشتری حقه فی حبازة الع والاتتفاع به ؛ فلا پدخل فی ذلك ما ید لالع ف 
دعوی صحة التعاقد الى يقيمها عليه المشترى من دفوع أو طليات يهاجم بها اجراءات الخصومة 
سواء لموار فيها أو لسقوطها أو انقضاتها بمضى المذة ء اذ لا يمتبر هذا من فبيل التعرض لقوق 
المشترى الناشئة عن عقد الي 2 

(جلسة ۱۹۸۰/11۳١‏ الطعن ۹ لة ٤۸‏ ق س ۳١‏ ص )۳٣١‏ 

ب - الالال بالالتزام شرطه أن يكون تاليا لوجود العقد . مؤداه بيع . بيع الطاعن نصف مساحة 
الارض المبيعة للمطعرن ضده في تاريخ سابق على عقد الخير لا يعاد إحلالا بالالترام قضاء 
الحكم المطمون فيه بالفسخ . علا 

( جل ۱۹۹۹/۱۰/۲۲ الطعن ٠١١١‏ ل 1۸ ق) 


~~ 


المشترى بالتعرض له » لم يكف هذا التهديد لقيام ضمان التعرض ما دام البائع لم ينغد 
وعیده ر بالفعل .۲١(‏ وإذا باع البائع العقار المبيع مرة ثانية وبادر المشترى القانى إلى 
اسل قبل المشترى الأول » فانتقلت الملكية إليه هو دون المشترى الأول » ولكن 
التي ي الفا لم يخذ أى إجراء لتزح العقار من يد المشترى الأول » فليس للمشترى 
الأول أن يحت على البائع بضمان تعرضه الناشئ من بيعه العقار مرة اخرى » پل لیس له 
أن رفم دعو إبطال بيع ملك الغير لأن البيع الذى صدر من البائع إلى المشترى الأول 
قد ا مالك» ولكن له ان برفع دعوى فسخ البيع لعده قيام البائع بتنفيذ التزامه من 
نقل الملكية إليه . ويترتب على أنه لابد من وقوع التعرض أن البيع يبقى متشا لالتزام 
البائع بضمان التعرض» ولا بسرى التقادم إلا من وقت رقوع التعرض فعلاء ومدته حمس 
عشرة سنة من وقت وقوع التعرض ". 

(ثانيا ) أن يكوت التعرض الذى وقع ا من شاأنه أن aR‏ کلیا 
أ جريا دون انتفاع البائع بملكية المبي . وپستوی فى ذلك أن ي 
A RE a‏ أو يكون ميتيا على 
سب قانونى(4۲01 (1)((trouble de‏ . 1 

والتعرض انی على سبب ماد قسمان: قسم يقوم على ON‏ 

ن البائع» وقسم يقر تصرفات قانونية تصدر من البائع ~ سواء قبل البيع او بعلم 

کون ا ا انتفاع البائع بملكية المبيع.(2) ويلاحظ» فيما يتعلق بهذا 


(۱) بلانیول ورییر وهامل ١‏ ففرة ۹۰ ص ٩٤‏ . 

(۲) الأستاذ عبدالمنعم البدرواوی فقرة ۳۳۲ ٠‏ 8 
(۳) ویضافی عادة أن يكون العمل ما يتعارض مع التزامات البائع (الاستاذ عبدالفتاح عبدالباقی ر 
۷ - الأستاذ منصور مصطفى منصور فقرة ۸٠‏ ص۰٥۱‏ - قارن اوبری ورو ٥‏ فقر ۲٣۵‏ ص ` 

وكون البائع قد حرم من الانتفاع بالبيع مسألة واقع يرك تقديرها لقاضى الموضوع بلاتيول وريجر 
وهامل ٠١‏ فقرة ٩۰‏ ص ۹۳ ٠‏ 
(4) امتتاف مخخلط ۲ دیسمیر سنة ۱۹۳٩‏ م ٤٩‏ ص ٠ ٩۳‏ 1 
(1) عقد البيع عقد تبادلی ينشۍ بين طرفيه التزامات معقابلة » وقد وجبت الادة ٤٠۳۹‏ من القانوة - 
المدنی على البائع أن یمتنع عن کل تعرض من جائب للمشتری فى ساز E I‏ 
با أو قانونيا ١‏ وهذا الالتزام المستمر الملقى على عاتق البائع يقابل التزام المشترى باداء الشمن ر 
ماديا او قانونيا ؛ وه م : 1 ا 
حولت الادة ٤٥۷‏ من القانوت المدنى فى فقرتها الثانية المدترى حق حبس الشمن حتى 
التعرض. 
(جلة ۱۹۹/۱۲/۱۷ الطمن ۱۲۰ لسنة ۲۵ ق س ٠١‏ ص )۸١١‏ 
(2) مفاد نص الادة ۹ من القانون المدنى أن البائع يترم يضمان عام التعرض للمشتری ا 
ایم أو مازع تبه وهو انرام ابدی يتولد من عقد ایح ولو لم یشهر فیستع ری ر ر م 
للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتح عليه القعرض وبالتالی يمتنع على البائع دفع دعوى 


~e 


i 


القسم الثانى الذى يقوم على تصرفات قانونية » أن العصرف القانونى الصادر من البائع إلى 
الغير يعد عملا ماديا بالنسبة إلى المشترى لأنه ليس طرفا فى هذا التصرف . 

ومشل القسم الأول الذى يقوم على أعمال مادية محضة أن ييع شخص متجرا لآخر» 
ثم يعمد إلى إنشاء متجر مجاور من نفس النوع فينافس المشترى فى عملائه الأسبقين 
ريجتذيهم إليه بحكم اا فا المتافسة غير مشروعة لأن البائع يضمن عدم تعرضه 
للمشترى فى انتفاعه بالبيع"“(1)ء ولو أن أجنبياً هو الذى أنشاً المحجر الجاور فان منافسته 
لا تكون غير مشروعة ما دامت فى حدرد المنافسة الألوفة بين التجارء وذلك لأن الأجنبى 
غير ماتزم للمشترى بعدم التعرض"). أما إذا تعرض البائع للمشترى بعمل من أعمال 


امشترى بعسحة ونفاذ عقد البيع بالتقادم اتتادا إلى مضى أكثر من حمس عشرة سنة على حصوله 

البيع أو الحكم بصحة لأن ذلك من قبيل النازعات التى يمتنع على البائع ابداؤها كأثر من آثار التزامه 
بالضمان وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته - راذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقرط 
الدعوى بالنقادم يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة . 
(حلسة ۱۹۹٠/١/۲١‏ الطعن ٠١۷‏ لسنة ٠٦‏ ق) 
(جلة ۱۹۸۸/0/۲۲ الطمن ٠١١۲‏ لسنة ٠٤‏ ق) 
(جلسة ۱۹۸4/۱۲/۲۰ الطلعن ۹ لسنة ٥١‏ ق س٣۴‏ ص (YAY‏ 
(جلة ۱۹۸۰/۱/۳۱ الطعن ٠٤١۱‏ لسنة ٤۸‏ ق س ۳۱ ص )۳١١‏ 

(۱) اوبری ورو ٥‏ فقرة ۳٣١‏ ص ٦۲‏ - بودری وسینیا فقرة ۳٦۳‏ - فقرة ۳۹٢‏ - کولان وکابیتان ۲ 
فقرة ٠١‏ . 

() وقد قضت محكمة التقض بأنه إذا باع شخص لآخر محلا جارياً بما فيه من بضائع › وتمهد فى 
عقد البيع بألا يتجر فى البضائع التى يتجر فيها المشترى فى الشارع الذى يقع فيه امحل البيع » ولكن 
البائع فتح محلا بتفس العمارة التى بها امحل المبيع والجر فى بعض أنواع البضائع التى شملها عقد 
البيع» فقد أخل بواجب الضمان الذى يلزمه بوصفه بائعا » كما أخل بالشرط المتفق عليه فى عقد 
البيع. وإن هذا الإخحلال أن هو إلا تعرض للمشترى فى بعض البيع من شأنه أن ينقض من قيمته ؛ 
ونقض قيمة المبيع على هذه الصورة هو يذاه الضرر الذى أصاب المشترى من تعوض البائعء فلا 
حاجة لأن يثبت المشترى أى ضرر غير ذلك (نقض مدنى ۸ مارس سنة ٠۹١١‏ مجموعة أحكا م 
النقض ۷ رقم ٤۲‏ ص ۲۹۱). 

(1) اذا باع شخص لاخر محل جارياً يما فيه من بضائع» وتعهد فى عقد البيح يألا يتجر فى البضائع التى 
يتجر فيها المشترى فى الشارع الذى يقع فيه انحل المبيع» ولكن البائع فتعم محلا بنفس العمارة الى 
بها امحل البيع واجر فى بعض انواع البضائع التى شملها عقد البيع» فقد أحل بواجب الضمان الذى 
يلزمه يوصقه يائعاء كما أخل بالشرط المعفق عليه فى عقد البيحء وان هذا الالال ان هو الا تعرض 
للمشترى فى بعض البيع من شأنه ان ينقص من قيمته» ونقص قيمة البيع على هذه الصورة هو 
بذاته الضرر الى أصاب المشترى من تعرض البائع» فلا حاجة لأن يثبت المشترى اى ضرر غير ذلك . 

(جلسة ٠۹١۹/۳/۸‏ مجموعة احكام النقض الستة ۷ ص ۲۹۱) 

(۴) ومن أمثلة التعرض الصادر من البائع؛ ويقوم على أعمال مادية محضةء أن يبيع مؤلف طبعة من 

كتابه لتاشرء فلا يجوز للمؤلف- ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك - أن يعيد طبع الكتاب قبل نفاد= 


-ef¥- 


التعدی او العنف » فانه یکون مسولا عن عمله کأی شخص آخر ارتکب عملا غیر 
مشروع » لا كبائع ملتزم بضمان التعرض) . 

ومثال-القسم الثانى الذى يقوم على تصرفات قانونية أن ببيع البائع العقار مرة ثانيةء 
ويبادر المشترى الثانى إلى التسجيل قبل المشترى الأول » فتنتقل الملكية إليه دون المشترى 
الأولء فينتز منه العقار . فهنا يقع تعرض من جانب المشترى الثانى وهو تعرض صادر 
من الغير » وهو فى الوقت ذاته تعرض صادر من البائع نفسه لاآن المشترى الثانى فى 
تعرضه قد استمد حقه من البائ وكميع العقار مرة ثائية بيع المنقول مرة ثائية وتسايم 
البائع المنقول للمشترى الثانى فتنتقل إليه الملكية بموجب الحيازة إذا كان حسن التية» 
فھنا أيضاً تعرض صادر من کل من المشترى الثانى رالبائع فى وقت واحد . وفى الثلين 
امتقدمين صدر التصرف الثاني من البائع - وهو تعرض مبنى على سبب مادى كما قدمنا 
- بعد صدور البيع الذى أنعاً الالتزام بضمان التعرض . وقد يصدر هذا التصرف القانونى 
من البائع قبل صدور البيع لا بعده » فاذا باع شخص عقاراً أو منقولا إلى مشتر أول يادر 
إلى تسجيل البيع فى العقار أو إلى تسلم المنقول » ثم بعد ذلك باعه إلى مشتر ثان » فالبيعم 
الثاني يكون بيع ملك الغير ء وقد يجيزه المشترى الثانى فيرجع على البائع بضمان التعرض 
الواقع منه عن طريق تصرف قانونى صدر قبل البيح . 

أا تعرض الہائع البنی علی سیب قانونی (۲٥إل‏ عل ۵اط ٥ءا)‏ فیقع إذا ادعی 
البائع حقاً على ابيع فى مواجهة المشترى» سواء كان الحق المدعي به سابقاً على البيع أو 
لاحقاً له» مثل الحق السابق على البيع أن يبيع البائع عقارآ» وقبل أن يسجل المشترى البيع 
أى قبل أن تنتقبل إليه الملكية من البائع يرفع البائم على المشترى دعوى استحقاق ياعتبار 
آنه لا یزال مالکا للعقارء فهذء الدعوى يدفعها المشترى بضمان البائم للتعرض الصادر منهء 
إذ لا يجوز الاسترداد لن وجب عليه الضمان .)١‏ ومشل الحق اللاحق للبيع أن يع 


= نسخ الطبعة التى باعها (بودرى وسينيا فقرة ٠٠١‏ - الأستا أنور سلطان فقرة ۲۲۲ ص ۲۴۷۲). 
ومن أمثلته كذلك أن يبيع شخص مصناً يعتمد فى توليد الكهرباء على مسقط نيا بقى فى ملك 
البائع»؛ لم يغير البائع مسقط الياه بحيث يمئنع توليد الكهرباء أو يقل (بودرى وسينيا فقرة ۴٣۲‏ 
مکررة - بلانیول وریبیر وبولاجیه ۲ فقرة )٠٤٠١‏ . وقضت محكمة الاستقناف الوطنية بأن البائعم. 
يكون مسولا إذا هو باع قطعة أرض حددها بميدان ملوك له » ثم ألغى الميدان بعد ذلك وقسمه أجراء 
لبيعه » لأن فى ذلك حرمان المشعرى من الائتفاع بمنظر الميدان (استقناف وطنى ۲۸ ديسمير نة 
۰ الاستقلال ۰ ص .)۲٠۰‏ 

(۱) بلانیول ورییر وهامل ٠١‏ فقرة ٩۰‏ ص ٩۳‏ . 

أو يقال الاسترداد والضمان لا يجمعان . ومن أمثلة الحق السابق على البيع أن يكون البائع قد أفرز 
ابيع بموجب فسمة قابلة للإبطال » ثم باعه بعد ذلك » فلا يجوز له أن يطالب بإبطال القسمة ء 
لعلا ببطل البیع فیکون هذا تعرضا منه مبنیاً علی سیب قانونی (أوبری ورو ۵ فقرة ۴٣۵‏ ص ۷۸ 
هامش رقم - الأستاذ انور سلطان فقرة ۲۲۲ ص ۲۷۲) . 


1 * ~etA~ 


سس عبتا غیر ملوکا لہ تم بصیح مالکا لھا پیب من أسباب الك کالإر 
لوصية أو الشراء من الالك الحقيقى أو الشفعة فيحتج على المشترى بهذا املك الاد 
م الم * ميد أن تزع العين مته يموجبه » فعند ذلك يجوز للمشتری أن يدقع رو 
ا ضمان التعرض الصادر منه » وقد علمنا أن القانون فى هذه الحالة عمد إل 
يق أقصر »› إذ جعل الملكية فى مثإ هز ت د 1 
: سر » إذ جعل ية في مشل هذا البيع وهو بيع ملك الغير - تنعقا ١‏ 
امشترى إذا آلت ملكية المبيع إلى لماع بعد صدور الییع ( م ۲۱٤١۷‏ مد ل 
هذا وقد رأينا أن الحو و نة أ 
وقد رأ ك الحق اللاحق للبيع يقل يسبب من أسباب املك ذکرنا مر 
ساب اللك الإرث والوصية والعقد والشفعة(1). ما الاتيلاء فقير متصور ا 1 


()- بتع على البائع أن يقعرض للمشترى سواء أكان التعرض ماديا آم کان تعرضا قا 
دب علي الضمان امتنع عليه التعرض ولا كان من آثار الأخذ بالشفعة أن الحكم الذى يصدر 
ك ا داكا عر سند للكية العفيع فعتقل ملكية القار العفوع فيه إلى التقي الزى مرا 
ممل الدترى ف جمیع قرم والتراماته قبل البائ على ما تقضی به المادتان ٩٤٤‏ و ۱/۹6٥‏ 
وا ا تی ف ٠اه‏ طب لحد دة بنع على ابع فی موبجهة من اترری 
ا د حتى ولو اشع إليم سق الشفعة بطري الأرت ن فى ذلك تعرض منه للمشترى فى 

ار الح رأحلالا بالزامه الأبدى ولن يمتد عند ابيع فقا لها المقد . 
(جلسة ٩‏ الطعن ۱۹۲۰ لسنة ٥ه‏ ق 


(جلسة 1441/4/۲١‏ الطعن ۳ لسنة ٥۸‏ ق) 


ب اترام البائم بضمان عدم التعرض للمشتری بوجب على البائع تدفيذ هذا الالتزام تتفيذا عيبا 
بان يدفع ادعاء الغير بجميع الوسائل القانونية التى يملكها حت يكف عن تعرضه للمشتری فاذا 
لم ينجح الائع فى فلك وجب عليه تنفيذ التزامه بالضمان عن مريو التعريض . 
(جلسة ۱۹۸۸/۲/۲۸ الطعن ۹ لسنة ۳ه ق) 

7 ان الناشئ لخصامحة مشتری العقار نتيجة فيام البائع بتحمیل العقار برهن رسمی باعتیاره 
س ا ا ء لا يتيح لهذا المشترى الذى لم يقم بقضاء الدين المضمون بالرهن واراد امشبقاء 
ليع تار ايض العينى سوى مطالبة البانع ازالةالتعرض بتحرير المقار البيع مس الرهن ال 
امعنع البائع عن التنفي أو استحال عليه ذلك لم يكن لهذا المشترى سوی القعریض بمقایل وفی 
الحالين ل یکون لہ ان يطلب الام البائع بان یژدی له هو الدين المضمون بالرهن لينوب عنه فى 
للقن الرتهنء ما كان ذلك وکان الطاعن لم يطالب البائعين يدعواء الائلة سوی بالزامهم 
بان يدفعر! خضامتين له قيمة دين البنك الدائن المرتهن ليؤديه هو له ؤإن و اه فی هذا الخ 
ا عواه فى هذا الخصوص 
«جلسة NAAUTIHY‏ الطعن lot‏ لسنة ٥۲‏ ) 

5 ا الماع للمشتری فى عقد البيع يالجدك عن عقد ايجار امحل المبيع وتعهده بسداد القبمة 
الايجارية للمؤجر من تاريخ استلامه انهل ٠‏ مدا . ضمان البائع لاستمرار العلاقة الايجارية . 
(جلسة ۱۹۹۸/4/۲۸ الطعن ۲۹۸٩‏ لسنة ۰۹ ت . 


نویا لأن مر 


0 £4- 


إذ الاستيلاء يغترض أن الشىئ مباح غير ملوك لأحد » وهنا الييع شئ غیر مباح إذ سبق 
لبا بيعه . وكذلك الالتصاق لا يرد من الناحية العملية » إذ يصعب افتراض أن المبيع 
١‏ ا باعها صاحبها ثم أقام المشترى بتاء بهذه اواد على أرض اب قبلكها ابح 
الالتصاق» ولو خقق هذا الفرض قعلا فلا نر ماتعاً من أن يحتج اباتع فى مواجهة 
الشعرى بأنه تملك مواد البناء بالالتصاق ويلعزم بدفع إحدى القيم الصوص علیھا فی 
الادتين ۹۲٤‏ و ٠٠١‏ مدنى إلى المشترى تبعاً ها إذا كان هذا سيئ النية أو حمدن التية . 
بقى من أسباب اللاك التقادم » وهذا ما نتتقل الآن اليه . . 
1 العقادم : يجب هنا أن نميز بين فرضين » أرلهما أن 
١‏ - تملك البائع المبيع بالعقادم : يجب یز بين فرضي ا 
E‏ 
الثاني أن البائ باع عيناً ملركة له ولم يسلمها للمشتری بل بق حائرا لها حت 
بالتقادم . a‏ 
قى الفرض الأول يكن ابيع بيع ملك الغير إذ ابائع لا يملك العين وقت أن 
باعها. ولا كان قد أصبح مالك لها بعد ذلك » فان الفقرة الثانية من امادة ۷ مدنی 
تنطیتق فی هذه لقعا رفد ت اة الي ان ال م مر ال ن 
ك الغير صحيحاً وتنقل الملكية من البائع إلى المشترى بمجرد أن يتملك البائع العين 
REL ER‏ 
بالتقادم. وی فی ذلك آن ي العين ي 
ا ر الث بل اناك بالتقادم الطويل أن يكون البائع ازا لسسع آیع 
عشرة ستة قبل البيع» ثم ييعها وبق فى يده سنة يسخكمل بها مدة | 0 
شرة سنة » فتنعقل إليه الملكية بالتقادم وتنتقل فى الحال إلى المشترى. ومثل الك 
SS‏ ع ا ن النية وبقى 
بالتقادم القصير أن يكون البائع قد اشترى العقار من غير وهر حن الي ري 
واضعا يده عليه اربع سنوات» ثم باعه للمشتری مع استمرار وضع يده a‏ 
لاستكمال المدة حمس سنوات» فيملك العقار بالتقادم القصيرء وتنتقلل منه الملكية [ 
المشترى . 
أما فى الفرض الفانى فان البائع قد باع عيناً يملكها › وسواء اتتقلت الملكية إلى 
E‏ المشترى البيع » فان البائع ملتزم 
المشترى أو لم تنعقل يأن كان المبيع عقاراً ولم يسجل المشترى الع e‏ 
بضمان التعرض (1). فاذا هو امتنع من تسليم العين للمشترى » ووضع يده ا 
مالکا فکان بذلك مغتصباً لها » فانه یکون متعرضاً للمشتری منذ ول عمل 


1 5 بة ولا تقب 
(1) ملکیة المقار تظلل ممقودة لصاحبھا لی ان یملکها مته خر طرق من ر ی ا 
من قبل ذلك محاولة كسب ملكية مال هو فی ملکیته فعلا؛ ومن ثم ا ER‏ 
يملكه لا يجوز له التحلل من التزاماله لناشخة عن هنا ابيع بحجة مماودت EE‏ 
المشترى بطريتى التقاد إلا بعد آن تكون اللكية قد اتتقلت من ذئك البائع إلى 
ر ا اة ۱۹۸۰/۱/۲٤‏ الطعن ٠١۹۹‏ لسنة ١١‏ ق . 
ولیس ف 


كوو 


أعمال وضع اليد التى تدل على ية الحملك » ومن غلك الوقت ياتزم بالضمان . ولكن 
إذا انقضت خمس عضر سنة على العمل دون ان يقطع المشترى التقادم » تم أمران ؛ 
(أولا) سقطت دعوی المشتری فى ضمان القعرض بالتقادم المسقط . (ثانيا» تملك البائ 
العين البيعة بالتقادم الملكسب ء ولا يستطیع المشترى آت يحتج عليه بالتزام الضمان بعد أن 
سقط بالتقادم ٠‏ ونری من ذلك أن الباثم یستطیع ان يتملك البيع على المشترى بالتقادم 
إذا يدا سريان هذا التقادم بعد البيح ؛ ولا يحول دون ذلك الترامه يضمان التعرض . ذلك 
أن التقادم سبب قانونى للتملك لاعتبارات ترج إلى وجوب استقرار التعامل » ويستطيع 
غير امالك أن يتملك بھذا السب حتی لو کان بائعاً ٤۱‏ للشۍ الذی يتملك بالتقادم(٣٤.‏ 

وهذا هو الذى قضت به محكمة النقض إذ تقول : «متى كان الأساس التشريعی 
للتملك بالتقادم الطويل هو قيام قرينة قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك 
لدى واضع اليد كان القول بأن تمسك البائع باكتساب ملكية العقار بوضع اليد عليه 
فى الدة الطويلة بعد بيعه واتتقال ملكيته إلى المشترى يعتير من جانبه تعرضا لا يعفق 


رراجب الضمات المغروض عليه قانوناً - كان هذا القول مخالفاً للقانون "٠‏ . وقد 


۱ فلا مستولبة على البائع ما دام برتکن فی عمله إلى حق مقر فی القانون ؛ فله مثلا أن ييز 
المبيع بدين له فى ذمة المشتره ء وله أن يأخذ المبيع بالشفعة إذا باعه المشترى إلى أجنبى فيكون ل 
كذلك أن يتملك المبيع بالتقادم (الأستاذ عبدالفتاح عبدالباقی فقرة ٠۳۷‏ - الأستاذ منصور مصطفی 
منصور فقرة ۸۰ ص ۴٥ا)‏ . 

الأستاذ أنرر سلطان فقرة ۲٠١‏ - الأسغاد عبدالفتاح عبدالباقی فقرة ٠۴۷‏ - الأستاذ ب 
الشرقاوی ص ۲۴۰ - ص ۲٣۲‏ - الأستاذ عبدالنعم البدراوی فقرة ۲۹۲ - الأستاذ منصور 
مصطفی منصور فقرة ۸۰ ص ۱١۲‏ - ص ٠١١‏ . 

وإذا كان المبيح عقاراً ولم يسجل المشترى عفد البيع » فاستيقى البائع الملكية مع الحيازة حمس 
عشرة سنةء فإنه ییقی مالک كما کان درن حاجة إلى التمسك بالتقادم المكسب » ولو فرض أن 
الكرى سل ايع بعد اتقضاء خمس عشرة سنة ؛ فإن ليلع بستطيم أن يحتج بالقادم ١‏ إذ يعبر أيه 
قد وضع يده علي عقار غير ملوك له منذ البيع » وذلك بفضل الأثر الرجمي لعجيل فيما بين 
تساقدين على الرآى الذى قول به . بقى أن يسجل الشترى عقد اليع يعد مضي مدة من دوه 
دلكن قبل انقضاء خمس عشرة سنة » ففى هذه الحالة ييح المشترى مالكا للعقار الييع م رق 
البيع بالنسبة إلى البائع بفضل الأثر الربجمى للتسجيل ‏ فاذا أكمل البائع مدة التقادم كان واضعا يده 
على ملك غيره منذ البيع؛ فيملكه بالتقادم . 
نقض مدنی ۸ دیسمیر سنة ۱۹٤۹‏ مجموعة سكا 
مجموعة حكام النقض ۲ 
سنة ۱۹۴٦‏ م ٤۹‏ ص ۳ و 
IY.‏ 
وقد سلمت محكمة 
فقضت بأن من أحكا 


ام النقض ١‏ رقم 1۹ ص 1۹ - ٠١‏ ينابر سنة 
رقم ٦۲‏ ص ۳۹۸ - وانظر أیضا : استیناف مختلط ۲۹ ديسمير 
نوفمیر سنة ۱۹٤۱‏ م ٤ه‏ ص ۱۴ - أول یونیه من ۱۹٤۳‏ م 


النقض فى حكم آخر بجواز المسك بالتقادم المكسب دوت التقادم المسقطء 
م عقد البع إلزام البائع يضمان عدم منازعة المشترى فى البيع » فيمتتع عليه = 


- 0ھ 


ذهبت محكمة النقض الفرنية ”إلى عكس هذا الرأى » وقضت يأن البائع لا يستطيع 
فى هذه الحالة أن يحتج بالتقادم على المشترى » لأنه ملتزم بالضمان وهذا الالتزام أبدى لا 
يسقط بالتقادم ۳). ومن اليسير الرد على هذه الحجة » فاته إذا كان التزام البائم بضمن 
التعرض الصادر منه التزاماً أبدياً » إلا أنه متى وقع مته تعرض فعلا فقد قق الضمان» 
وكات للمشترى دعوى الرجوع به على البائع › وهذه الدعوى تسقط كسائر الدعاوى 
بانقضاء حمس عشرة سنة من وقت نشوئها أى من رقت وقوع التعرض فعلا ١‏ . 

۲ - (۲) المدين فى الالنزام بضمان التعرض الصادر من البائع - عدم قابلية 
الالتزام للانقسام الملزم بضمان التعرض الموجب للضمان (6) . ولا ينتقل هذا الالتزام إلى 
الخلف العام » لأن الالتزام فى القانون المصرى لا يتتقل من المورث إلى الوراث » بل ييقى 
فى التركة. فاذا باع شخص عيتاً ملوكة لوارثة ئم مات » فان الوارث يستطيع أن يسترد 
العين من المشترى» ولا يجوز للمشترى أن يحتحج عليه بأنه ملتزم بالضمان وراثة عن مورئه» 


= أبداً التعرض للمشترى » ريننقل هذا الالترام من البائع إلى ورثكه فيمتنع عليهم أبدا التعرض 
للمشترى فيما كسب من حقرق بموجب العقد » إا إذا توافرت ديهم من بعد تاريخ عقد ابيع 
شروط وضع اليد على الأرض المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية وفق ما جرى به قضاء هذه 
انحكمة. ولا كان دفاع المطعرن عليهم بسقوط حق الطاعنة لقعودها عن رفع دعواها أكثر من خمس 
عشرة سنة بعد تاريخ صدور العقد موضوع الدعوى هو من قبيل النازعة الممتنعة قانوتاً على المطعون 
علبهم بمفتضى إزام القانون مورلهم بالضمان السالف الذكر ء ركان هذا السكم المطعون فيه قد أقام 
قضاءه برفض فعی الطاعنة استنادا إلى هذا الدفاع ١‏ فيكون قد اطا فی تطبیق القانون (نقض دی 
٤‏ مارس سنة ٠۹١١‏ مجموعة أحكام النقض ٥‏ رقم ٠۰‏ ص )٨1۹‏ . ونرى ُه بجوز للباع 
يتمسك بالتقادم المسقط إذا انقضت حمس عشرة سنة » لاأ من تاريخ صدور البيع » بل من تاريخ 
و ل ن فعلا. فإذا رفع المشترى » بعد انقضاء المدة ؛ دعوى الضمان » جاز للبائع أن يدفعها 
ا اسقط ؛ بصرف النظر عما إذا كان قد كسب البيع بالتقادم المكسب أر لم يكسبه (أنظر فى 
هذا انی الأمتاة إسماعیل عام مذکرات غير معطبرعة فی الیم ص ٠١١‏ - ص ۱۱۹). 

(۱) نقض فرنسی ۱۳ مایو سنة ۱۹۱۲ داللوز ۱۹۱۴ - ۱ - ٤۳‏ . 

۲) وبؤید رأ محكمة التقض الفرنسية أوبری ورو © فقرۃ ۴٣۵‏ ص ٩۳‏ - بیدان ۱١‏ فقرة ۲۰۹ - 
کولان وکابیتان ۲ فقرة ۹۰٤‏ . 

(۴) قارب بلانیول وریبیر وهامل ١‏ فقرة ۸٩‏ ص ٩۲‏ . 0 

)£( فى البيع الجبرى يعتبر المدين بائعا » وهو الذى يقع عليه ضمان البيع ؛ فلا يحق له أن يتعره 
ا املكية لتقسه بأى ميب من أسياب 
التمليك (استثتاقة مصر ٠١‏ فبراير سنة 1۹٤۷‏ الجموعة الرسمية £۸ رقم ٠. )۲٤۹‏ 


~o 


فان هذا الالعزام لم يتعقل إليه ٠“‏ ولكن الالترام بالضمات ييقى فى الترکة ىا 
قدمتاء دعن ثم يرجع المشترى على التركة بالتعويض » ولا يأخذ الوارث من العركة شيعا 
قبل استنرال هذا التعويض منها . كذلك لا ينتقل الالعزام بالضمان إلى الخلف الخاص . 
فلو باج شخص عقاراً » ثم أوصى به لشخص آخر » ويعد موته بادر الموصى له إلى تسجيل 
الوصية قبل أن يسجل المشترى البيع > فان المشترى لا يستطيع أن يحتج على الموصى له 
بانه ملتزم يالضمان ليسترد منه العقار أو ليستبقيه إذا استرده الموصى له » لأن الالتزام 
بالضمان لم يتتقل من الموصى إلى الموصى له » بل بقى فى التركة . وللمشترى أن 
برجع بالتعویض على الت رک ریقدم فی رجوعه بهذا الحق على الوص له » فلا باز 
المرصی له العقار إلا إذا كان الباقى من أموال التركة يفى بالتعويض ویبقی من هذا الباقى 
٠ا‏ لا يقل عن ضعف قيمة العقار حتى لا تزيد الوصية على ثلث التركة بعد استبرا 
الديون . ولا يتعدى الالزام بالضمان البائم إلى دائنه » فلو باع شخص عقاراً مل وكا له » 
وقبل أت يسجل المشترى ابيع بادر دائن البائع إلى التتفيذ على العقار وسجل تنبيه تزع 
الكية » فحن حى الدائن أن يستمر فى التتفيذ ولا يحتج عليه الشترى باه مل 
بالضمان عن مدينه ؛ فان هذا الالتزام لا يتعدى إليه كما قدمنا . 

والتزام البائع بضمان تعرضه العزام بالامتناع عن عمل هو القعرض للمشترى فى 
ملکیته وانتغاعه بالبیم » فهو إذن التزام غير قابل للانقسام (e[ایزv‏ نم ن)› حتی لو کان 


الأستاة عبدالمنعم البدراوى فقرة ۲۹۲ - الأستاف جميلى الشرقاوى ص ٠٠١‏ هامش ۲ - الأستاذ 

منصور مصطفی منصور فقرة ۸١‏ ص ٠١١‏ - ص ٠١۷‏ - وقارن الأستاذ أثور ساطان فقرة ۲۲۴ 

ص ۳۷۲ وفقرة ۲۲۲ - الأستاذ محمد كامل مرسى فقرة ٠١١‏ ص ۲۸١‏ - الأسئاذين أحمد 

خیب الهلالی وحامد زکی فقرة ۲٤١‏ . 

)1(0 - من احكام البيع النصوص عليها في الادة ٠۳۹‏ من القانون المانى التزام البائع بضمان عدم 
التعرض للمشترى فى الاتتفا بالبيع أو منازعته فيه وهو التزام مؤبد يتولد عن عقد ابيع بمجرد 
انعقاده ولو لم يشهر وينتقل من البائع إلى ورثته ؛ وليس لهم منازعة المشترى قيما كمبه إلا إذا 
توافرت لديهم أو دى مورئهم بعد تاريخ البيع شروط التقادم المكسب الطويل الدة . 
جلسة ۱۹۸/۱۲/١١‏ الطعن ٠4۸‏ لسنة ٠۲‏ ق) 

ب > طلب ورئة البائع تثبيت ملكيتهم للعين المييعة . اعتباره إخلالا بالترامهم بمدم التعرض لاطاعنة 
ويمع عليهن قانونا منازعتها فيما کسبت من حقوق بمقتضی عقدی ابيع ولو لم يسجلا . 
واذ حالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وافام قضاءه على أن ملكية الأعيان المبيعة لم تنتقل إلى 
مورث الطاعنة لأنه لم يسجل عقدی شرائه فأنه یکون قد خالف القانون وأخطاً فى تطبيقه . 
(جلسة ۱۹۹۸/۱۱/۱۷ الطعن ۱۲۷١‏ لسنة ٩۲‏ ق) 
(جلسة ۳ الطعن ۲۲۰ سن ۳۱ ق س ۱۷ ع۱ ص ۲۳ 
(بجلسة 141۳/۳/۲۸ الطعن ۲۸ لسنة ۲۸ ق س (A^ E ۱٤‏ 


ao 


ابيع ذانه قابلا لأن ينقسم . ويترتب على ذلك أه لو تعلق هذا الالتزام بذمة أكثر من 
شخص واحد » لم ينقسم الالتزام على المدينين امععددين » بل يكون كل منهم مدياً 
بالالتزام کله . فلو کان شخصان يملكان دارا فى الشيوع » وباعاها معا » القزم كل 
منهما نحو المشترى بضمان التعرض الصادر منه فی كل الدار وليس فى النصيب الذى 
باعه فحسب. ولو ظهر بعد ذلك أن أحد الشحصين البائعين هو الذى يملك الدار كلها 
رأن الشخص الآخر لا يملك فيها شيعا » فان الشخص الأرل يبقى ملتزما بعدم التعرض فى 
کل الدارء ولا یستطیع ن يسترد من المشترى النصيب الشائع الذى لم ييعه لأن التزآمه 
بعدم التعرض غير قابل للانقسام » ويجوز للمشتری أن يدفع استرداده بأنه ملتزم بعلم 
التعرض. فلا ببقى فى هذه الحالة للشخص الأول إلا أن يرجع على الشخص الاخر الذى 
ظهر أن لا يملك شيعا فی الدار . وهنا هو الحكم لو أن شخصين ورا داراً فباعاها معاً > 
لم ظهر أن أحدهما هو الوارث وحده » فلا يجوز له أن يسترد شيا من المشترى > إذ هو 
| ضامن لتعرضه فى كل الدار . وهذا هو ما أجمع عليه القضاء والفقه فى فرنسا ٠١‏ 
وسار عليه الفقه فى مصر). 
rr‏ الدائن فى الالتزام بضمان التعرض الصادر من البائع : الدائن فى هذا 
الالترام هو فی الاصل المشترى »› فهو الذى يقع عليه التعرض عادة. وينتقل هذا الحق 
إلى الخلف العام » لأن الحقرق بخلاف الديوك تنتقل من المورث إلى الوارث . فلو 
أن شخصاً اشر دارا » وتركها لوارث » وتعرض البائع لهذا الوارث فى الدار» كان 


(۱) نقض فرنسی ٥‏ ینایر سنة ۱۸۱١‏ سیریه ٠١‏ ۱ ۲۳۱ - ۱۱ اغسطس سنة ۱۸۴۰ سیریه ۴۰ 
- ۱ - ۳۹۵ - نقض بلجیکلی ٩‏ يرنيه سنة ۱۸١٩‏ داللوز ٥٦‏ - ۲ - ۲۰۹ وباسیکریزی ٩٦‏ - 
۱ ۳۰۸ - جیوارا فقرة ۳٣۳‏ فقرة ۳٣٤‏ - أوبری ورو ه فقرة ۳٣۵‏ هامش ۸ و ۱۲ - لورف 
٤‏ فقرة ۲۱۵ - بودری وسینیا فقرة ۳۹۲ - بلاتیول وریبیر وهامل ۰ فقرة ٩۳‏ - كولان 
وکاییتان › فقرة ۹۰۳ > ویعترض بولائيجه على هذا الحكم » ويميل إلى التمييز ما بين التعرض 
امبنى على سبب مادى وهذا غير قابل للانقسام والتعرض المبنی على سیب قانوتی وهو قابل له 
(بلانیول وریبیر وبولانجیه ۲ فقرة ۲٣۱۲‏ وان اا وتران ۲ فقرة )1١۹٦‏ . 

وکان الحکم فى القانون الفرنسى القديم غير ذلك » إذ كان الالترام ينقسم » قإن استرد البائع 
الأرل التصيب الذى لم يبعه فى الدار » جاز للمشترى أت یازمه باذ الدار کلھا حنی لا تعجر علیہ 
الصفقة. ويسترد الشعرى من البائع الأول كل الفمن » ثم برجع البائع الأول على البائع الثانى بعا 
دفعه عنه (بوتييه فى البيع فقرة ٠ )۷١‏ 

(۲) الأستاذ نور سلطان فقرة ۲۲۷ - الأستاذ محمد على إمام ٤‏ - الأستاذ عبدالفعاح عبدالباقى 
فقرة 1۳۸ - الأستاذ جميل الشرقاوى فقرة ٠1‏ ص ۳٠‏ ا الأستاذ عبدا نعم البدراوى فقرة ۲۹۳ 
- الأستاذ منصور مصطفى منصور فقرة - الأرعاذان أحمد جيب الهلالى وحامد زكى فقرة 
۷ - فقرة ۸ ۔ وقارن الأستاذ محمد کامل مرسی فقرة ۱٤‏ ص ۳۸۷ ٠:‏ 


00~, 


للوارٹ أن يحت عليه بالتر ضمان الت 

e i‏ : بالتزامه بضمان التعرض کما کان يحقج مورئه . وینتة هذا الح 
E‏ العين المبيعة » فلو أن شخصا باع دارا » ا ا 
8 ا بعدم التعرض لا للمشترى الأول فحسب» يل أيضا للمشترئ 
تى رو الخلف الخاص لتر الأول فن الذار البيعة .ولل شري EE‏ 

على البائع بدعوى مياشرة» هى دعوى الضمان التى كانت للمشترى الأول وقد 3 


إلى المشترى الثانى() . 

ويستفيد دائن المشترى من ضمان البائع للتعرض . فلو أن شخص1 

ویستة . فلو ا نا ع 
مملوکة له ثم ملکها » فانه لا پستطي ا ر 2 


من المشترى كما سبق القول لالترامه 


بعدم التعرض» وكذلك لا يستطيم أن يم: 
م القعرض» و لك لا يستطيع أن يمنع دائن المشترى من التدفيذ عليها لأن الداى 


يستفيد من هذا الالتزام . 


ٍ فاذا باع شخص عقاراً » ثم باعه مرة ری إا مشتر ثان» وبادر المشترى الغا 

قبل الشترى الأول فان البائع یکون بضمان ا 
ور أن ابيع الصادر لهذا امخترى غير مسجل. وكذلك يكون البائع لتم بضمان التعرض 
ak‏ رض من دائ في بيع غير مسجل . فاذا باع شخص عفار ء ولم يسجل 
الخترى الي فبقى العقار ملوكا لاقع ؛ ادر ئن الالع إلى افيد على المقار فسجل 
بيه نزع الملكية قبل أن يسجل المشترى عقد البيع » فقد قدمنا أن للدائن أن يستمر في 


ا الغلف الخاص مرمويا ل فانه کون دائناً شمان التعرض لن باع لواهب » وله 
وسینيا فقرة ۹ E E‏ 
(1 عد ليع سره أكان مسجل أر غير مسجل بار لاع إن يمكن الدترى سن الاتناع باي 
ا کن بای ھر م ا ا ا م ی قور ن فیا 
0 ل ورك فيمتنع علبهم مثله منازعة الشترى فيما كيه RS‏ د ا 
ا يهم أر لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المدة الطريلة المكسبة 


(جلسة ۱۹۷0/4/۲۹ الطعن ٤۷١‏ لسنة ۳۹ ق س ۲۹ ص 4٤‏ 

(جلسة ۱۹۷۰/٤/۱٩‏ الطعن ٠١‏ دة ۳٣‏ ق س ۲١‏ ص )٦٥۸‏ 

(جلسة 3۹1۹/513 مجموعة أحكام النقض السنة ٠١‏ ص ۲۸)) 
ص 


١ ٤ 

التتفيذ » وييقى البائع ملترما بالضمات نحو المترى ولو أن ايع لم يبيل 1(٤‏ . 
وضمان الععرض راجب فى بيع الزاد وجويه فى بيع المساومة » ويستوى كما قدمنا 
ن يكون البيع بالمزاد قضائياً أو إدارياً أو اخيارياً . وسترى أن ضمان العيوب الخفية لا 
يجب فى البيوع الجبرية » قضائية كانت أو إدارية » فقد نصت المادة ٤‏ مدنی على اه 
ولا ضمان للعيب فى البيوع القضائية » ولا في البيوع الإدارية إذا كانت بالزاده . ولكن 
ضمان التعرض راجب في كلل هذه البيوع . فاذا باع الدائنون على المدين ماله فى المزادء 
نشا عن هذا البيع التزام بعدم التعرض» وهذا الالتزام يتعلق .بذمة البائم كما هو الأمر فى 
كل بيع آخر. والبائع هنا ليس هم الدائنين الذين باعوا على المدين العين بالزاد » ولكنه 
هو المدين نفسه فهو صاحب العين وقد بيعت عليه » فيكون ملتزماً بعدم التعرض 

للمشترى الذى رسا عليه المراد ۳ . 

٥‏ - (ب» ما يترتب على قيام ضمان التعرض الصادر من البائع : التزام البائع 
بعدم التعرض للمشترى التزام دائم» فيجب على البائم أن يمتنع عن التعرض للمشترى فى 
آی وقت بعد البیعء ولو کان قد اتقضی على ابيع کر من حسم عترة سنه وهي م 
التقادم ٠‏ . فاذا أل به البائع بأن تعرض فعلا للمشترى» تولد عن الالتزام الأصلى يعدم 


( وقد فضت محكمة النقض بأن عدم تسجيل المشترى عقد شراثه لا يترتب عليه سقوط حق 
الضمان. وإذن فالحكم الذى يرفض دعوى الضمان تأسيساً على أن تزع ملكية العين من المشترى لم 
يكن إلا نتيجة إهماله فى تسجيل عقد شرائه » نما مكن دائن البائع الشخصى من نزع ملكية المين 
المبيعة» يكون حكماً ممفالفا للقانون متعينا نقضه (نقض مدنی ۱۳ فبرایر نة ٠۹۳١‏ مجموعة عمر 
۱ رفم ۳۲٢‏ ص .)۱۰٤۹‏ 

وضمان التعرض فى ذلك كضمان الاستسحقاق » فالضمانات واجبان حتی فی بیع غير مسجلل . 

وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد : «هذا وضمان الاستحقاق راجب 
حتى فى بيع غير مسجل » كما إذا باع البائع العقار مرة أخرى قبل أن يسجل المشترى الأرل» وكما 
إذا فد الدائن الشخصى للبائع على العقار ابيع قبل تسجیل البیع : تقض ۱۳ فبراير سنة ٠۹۳١‏ 
ملحق مجلة القائون والاقتصاد ١‏ ص ٠٠١١‏ (مجموعة الأعمال التحضيرية > ص ؟۸) . 

ويلترم البائع نحو الشفيع بضمان التعرض ؛ كما كان يلزم نحو المشترى قبل الأخذ بالدفعة . 
ويجوز أيضاً لسترد حصة شائعة فى منقول ياعها أحد الشركاء لأجتبى (م ۸۴ مدنى) الرجوع على 
الشرياك البائ بضمان التعرض . 

بلانیول وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة ۸٩‏ ص ٩۲‏ . 

(1) للبائع بعقد لم يشهر الحق فى طلب تلبت ملكيته إلى العقار ابيع ضد من ينازع فيه عدا المشترى 
الذى يلترم البائع بعدم التعرض له بمقتضى الضمان الذى يتولد من عقد البيع ولو لم يكن شهرا ‏ 
(جلسة 1۹0۸11111۸ الطعن ۲۳۳ لسدة ۲٢‏ ق س ٩‏ ص )۷۷٦‏ 


0 


التزام جزائى بالتعويضر (). وها الالتزام الجزائى هو الذى يسقط بالتقادم » فاذا لم 
بعالب به المشترى فى خلال حمس عشرة نة من وقت وقوع التعرض فطاذ » ريلا 
باتقادم کما قدمتا » ولا یستطیع امشتری بعد فلك آن یالب به الائع . 

هذا الالتزام الجزائى هو الذى يترتب على قيام ضمان التعرض . وتختلف طريقة 
تنفيذ هذا الالتزام باعتلاف الأحوال الى يقوم فيها ضمان التعرض فاذا کان تعرض 
البائع للمشترى قائماً على أعمال مادية محضة ؛ كمنافة المشترى فى الجر البيم » 
رجب على البائع تعويض المشترى عما أمابه من الضرر يسيب هذه المافسة » ووجب فى 
الوقت ذاته أن يقفل البائع الجر الذى أنشأه » ويجوز أن یحکم عليه بعهدید مال عن 
کل یوم أو أسبوع أو شهر يتأخر فيه عن إقفال المتجر .)١(‏ 
٠‏ ذا كان تعرض البائع قائما على تصرف قانونى صادر منه » بأن باع مثلا العقار مرة 
أخرى لشتر لان وسبق المشترى الانى المشترى الأول إلى التسجيل » فلا مناص من تقديم 
المشترى الثانى على المشترى الأرل » ويرجع المشترى الأول فى هذه الحالة بالتعويض على 
الا ؛ 5 بموجب استحقاق الغير للمبيع › وإرا بموجب ضمان البائع للتعرض الصادر 
منه لان الغير استمد حقه من البائع نفسه . 

راذا كان تعرض البائع قائ على أنه يدعى لنفسه حقاً على البيع › بان کان مشلا 
قد باح عبتا ضير ملوكة له ثم تملكها بعد ذلك » فالجزاء هنا تخل صورة خاصة هي أن 
ترد دعوى البائع باسترداد ابيع من المشعرى ؛ فلا يستطيع البائع أن يسترد العين » لأن من 
دجب عليه الضمان لا يستطيع الاسترداد كما سبق الغول . بل إن البائع ؛ لر كم يتملك 


۱ بلانیول وریبیر وهامل ۱۰ فقرة ٩۱‏ ص ٩٩‏ - عبدالفتاح عبدالباقی فقر ٠۳۸‏ . 
١ (D)‏ - الترام البائ بالضمان هو من الالتزامات التى تدعا من عقد البيع بمجرد انعقاده ويتعين على 
البائع تنفيذ هذا الالترام تنفيذا عينيا بان يدفع ادعاء الغير بجميع الوسائل القانونية 
حتى يكف عن تعرضه للمشترى فإذا لم ينجح البائع فى ذلك وجب عل ر 
عن طريق التحويض . 
(جلسة ۱۹۸۸1۲1۲۸ الطعن ۱۷۹ لسنة ٠۳‏ ق) 
(جلسة 1۹۷0/111۹ مجموعة احكا م النقض السنة ۲١‏ ص )۸٤٤‏ 
ب > عقد البيع عقد تبادلی ينشئ بين طرفيه التزامات متقابلة » وقد أوجبت الادة ٤۳۹‏ من القائون 
انی على الیشع أن بتع عن کل تمرض من جابه للمشتری فی حیازت للمییع وام کان 
التعرض ماديا أو قانوني؟ ء وهذا الالترام المسعمر الملقى على عاتق البائع يقابله الترام المشترى بإداء 
الشحن ٠‏ وقد ححولت المادة ٤٥۷‏ من القانون المدنى فى ففرتها الثانية المشترى سحق حبس الفمن 
تى يمتتع عن التعرض . 
(جلسة 4041111۷ الطعن ۱١١‏ لسنة ١‏ ق س ۱۰١‏ ص ١ا‏ 
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المبيع بعد البيع » لا يستطيع أن يطلب إبطال البيع الصادر منه للمشترى » لأن فى طلب 
إيطال البيع ضرا من التعرض للمشترى رالبائع ملزم بعدم التعرض © . 

وفى أحكام بيع ملك الغير ما يتفق مع قدمتاه من الأحكام . فالبائع إذا باع عيناً غير 
ملوكة له ثم ملكها بعد ذلك » انقلب بيع ملك الغير صحيحاً وانتقلت الملكية إلى 
المشترى من البائع » وهذا يؤيد أن البائع لا يستطيع فى هذه الحالة أن يسترد البيع من 
المشعرى إذ يواجه بالتزام الضمان . كذلك لا يستطيع البائ أن يطالب بابطال البيع 
الصادر منه لعين غير ملوكة له » لأن قابلية بيع ملك الغير للإبطال إنما تقررت لصالح 
المشترى لا لصالح البائع » وهذا يؤيد أن البائع لا يستطيع طلب إبطال البيع إذ يواجه كما 
قدمنا بالتزام الضمان )(1) , 

- (ج) الاتفاق على تعديل أحكام ضمان التعرض الصادر من البائع : تنص 
الفقرة الأرلى من المادة ٤٤١‏ من العقنين المدنى على ما يأتى : «إذا اتفق على عدم 
الضمان» بقى البائ مع ذلك مسثولا عن أى استحقاق ينشاً عن فعله» ويقع باطلا كل 
اتفاق يقضى بغير ذلك ۳). 


() وقد اور دكولان وكاببتان مثلا لاتعرض الصادر من البائع أن يطالب بإبطال بيع صدر منه فى عين غير 
مل وکة له ؛ فیعد هذا تعرضاً منه للمشتری ولا تقبلل دعواه (کولان رکابیتان » فقرة )۹۰٤‏ . 

(۲) وقد يموم تعرض البائع على تقدمه بطعن فى سند ملكيغه للمبيع » فاذا قبل هذا الطلعن تأثر حى 
المسترى. مثل ذلك أن يكون البائم فد تقاسم مع شركائه فى الشيوع» وباع حصته الى أفرزتها هذه 
القسمة ١‏ فلا يجوز له بعد ذلك أن يطعن فى القسمة بالإبطال » لأن هذا الطعن من شأنه أن يؤثر فى 
حق المشترى للحصة المفرزة ؛ فيعتبر الطعن تعرضاً منه للمشترى » ومن ثم-لا يسرى فى حى هذا 
المشتری. (انظر فى هذا الممنی بلانیول وریبیر وهامل ۱۰ ص ٩٥‏ هامش ۲) . 

() أنظر تاريخ هذا النص والنصوص المقابلة له فى التقنين المدنى السابق وفى العقنينات المدئية العربية 
الأخری ما یلى فقرة ٠٣۵‏ - ولا فرق فى الأحكام ما بين التقنين المدنى الجديد وبين التقنين المدنى 
السابق والتقنينات المدنية العربية الأخرى . 

(1) أ - متى كان قد ثبت محكمة الموضوع ان المشترى كان يعلم وقت شرائه بالعيب اللاحق بسند 
البائع له وأنه أقدم على الشراء مجازفا وتخت مسموليته فأنه لا يكون له الحق فى طلب التضمينات 

ومنها مصاريف العقد . 
(جلسة ۱۹۹۹/٥/۳۰‏ الطعن ٩١١‏ لستة ٦۸‏ ق) 
(مجمرعة القواعد القانونية الئی قررتها محكمة التقض فی ال ۲٣‏ عاما = ۸۸ ¬ )۴١۹‏ 

ب - والقرر فى احكام عقد البيع ؛ على ما يستفاد من نص الادة ٠٠١‏ مدنی (قديم) أن البائع لا 
يضمن سوى الثمن متى كان المشترى عالما وقت الشراء بسب الاستحقاق وأنه مع هذا العلم لا 
حاجة إلى شرط عدم الضمان ليمتتع على المشترى به الرجوع على البائع بأى تعويض فى حالة 
الاستحقاق ,7 
(مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض ال ۲١‏ عاما = © - ۸۸4) 
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ويعرض هذا النص لحالة واحدة من أحوال ثلاث فى الاتفاق على تعديل أحكام 
ضمان التعرض» وهى حالة الاتفاق على إسقاط الضمان'. ويوجد إلى جانب هذه 
الحالة حالتان أخريان: حالة الاتفاق على زيادة الضمان وحالة الاتفاق على إنقاص 
الضمان. 

أما الاتفاق على زيادة الضمان فجائز . ذلك أن البائع يترم » إذا لم يقع اتفاق على 
ای تعدیل فی اُحکام الضمان » بضمان التعرض الصادر منه المشترى فى ملكيته للمبيع 
وفى انتفاعه به الانتفاع المألوف . فاذا اراد المشترى الانتفاع بالبيع انتفاعاً حاصاً يقضى 
ألا يقوم البائع بأعمال معينة تتعارض مع هذا الانتفاع الخاص › جاز أن يتفق مع البائع 
على ذلك. فاذا كان المبيع معجراً لسلعة معينة » ويريد المشترى أن يضيف إلى هذه السلعة 
سلعة أخرى لم يكن البائع يتجر فيها » جاز أن يتفق مع البائع على ألا ينشئ إلى جانبه 
متجراً تباع فيه السلعة الأصلية أو السلعة الأحرى » ويكون المشترى هنا قد اتفق مع الباثعم 
على زيادة الضمان ۳). 

وكذلك الاتفاق على أنقاص الضمان جائز . مشل ذلك أن يشترط بائع المعجر على 
المشترى عدم منعه من أنشاء متجر بيع فيه بعض السلع التى يتعامل فيها المحجر البيع» 
ففى هذا الاتفاق أنقاص من ضمان البائ للقعرض ۳ . 

ولكن الاتفاق على إسقاط الضمان الناشئ عن فعل البائع إسقاطاً تام غير جائزء 
ويكون الاتفاق فى هذه الحالة باطلا. ففى امحل المتقدم لا يجوز للبائع أن ينشئ متجراً 
ينافس به المتجر المبيع منافسة غير محدودة» ولو اشترط البائعم عدم الضمان» كذلك إذا 
صدر من البائع تصرف قانونی بعد البيع يتعارض مع حق المشترى» كأن يبيع العقار مرة 
ثانية ويبادر المشترى الثانى إلى التسجيل قبل المشترى الأول» كان البائم ضامناً لتصرفه هذا 
حتی لو اشترط عدم الضمان1()0) . ولا يجوز أيضاً أن یحتج البائع بحق له مستحدث 
على المبيع» ولو كان فى عقد قد اشترط عدم الضمان. وقد ررعى فى هذا كله أن البائع 


والمتقصود بعبارة «عدم الضمان؛ الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 4٤‏ مدنى هو إسقاط الضمان 
لا إنقاصه (أنظر ما يلى فقرة ۳٣۷‏ فى الهامش وفقرة ٠٠۹‏ فى الهامش) . 

- وھامش رقم ۵ مکرر رابعا‎ ٦۳ ص‎ ٠٣۵ فقرۃ‎ ٥ انظر فی امثله ری لعسدید الضمان اربری ورو‎ ٠۲ 
. ۱ هامش رقم‎ ٩۳ بلانیول وریبیر وهامل ۱۰ ص‎ 

() أنظر فی أمثلة آحری لإنقاص الضمان بودری وسینيا فقرة ٤۰۷‏ ص ٤٤٩‏ - ص ٤٠١‏ - بلائيول 
وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة ٩٤‏ , 

©( وقد قضت محكمة النقض بان شرط عدم الضمان الوارد فى البند الحادى والعشرين من شروط 
قائمة مزاد استيدال الأموال الموقوفة » ومؤداه ن المشترى يشترى ساقط الخيار» لا يسقط عن البائع 
(وزارة الأوقاف) ضمان عدم تسليم البيع بالحالة التى كان عليها وقت رسو المزاد وتصرفه فيه بالهدم 
والبتاء وبیع بعضه وقیض ثمنه» ما دام كل ڌلك کان من فعله ویعد رسو المزاد (تقض مدنی ۱۷ = 
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لا جوز له أن یشترط عدم مستولیته عن فعله » کما لا یستطیع أن یشترط علم ولیت 
عن غشه أو عن تقصيره .)١‏ 


المطلب الثانى 
التعرض الصادر من الغير 


۷ - مسائل لان نبحث فى التعرض الصادر من الغير نفس المسائل الفلان 
التى بحثناها في التعرض الصادر من البائ :0( متی يقوم هذا الضمان (۲) ما يترتب 
على قيام الضمان ٠‏ () الاتفاق على تعديل أحكام الضمان . 


٩‏ - متى يقوم ضمان التعرض الصادر من الغير 

۸ - خطة البحث : وتتبع هنا أيضا خحطة الببحث التى اتبعناها فى القعرض الصادر 
من البائع » فتببحث : (أ) اعمال التعرض . (ب) المدين فى الالتزام بالقعرض . (بج 
الدائن فى هذا الالتزام . (د) البيع الذى يدشئ هذا الضمان . 

۹ - (» أعمال التعرض الصادر من الغير : حتى يقرم ضمان التعرض الصادر 
من الغير ٠‏ يجب توافر شروط ثلاثة : «أرلا) أن يقع القعرض فعلا . (ثائيا) أن يكون 
التعرض هو إدعاء الغير حقاً على البيع . (ثالثا) أن يكوت هذا الحق سابقاً على البيع» فاذا 
کان تالبا له وجب أن يكون الغير قد استمده من البائع . 

۰ أولا - أن يقع الشعرض فعلا: قدمنا أن الادة ٤۳۹‏ مدنى تقضى بأن 


«يضمن البائع عدم التعرض للمشترى فى الاتتفاع بالمبيعم کله أو بعضه؛ سواء کان 


کفیرایر سنة ۱۹۳۸ مجمرعة عمر ۲ رقم ٩۷‏ ص ۲۹۱). 

() شرط عدم الضمان الوارد فى البند الحادى والمشرين من شروط قائمة مراد امتبدال الاموا الموقوفة 
ومؤداء ان المشترى يشترط ساقط الخيار » لا يسقط عن البائع «وزارة الأوقاف) ضمان عدم تسليم 
ابيع بالحالة الى كانت عليها وقت رسو المزاد وتصرفه فيه يالهدم والبناء ومبيع بعضه وقبضه المنه » 
ما دام کل ذلك کان من فعله وبعد رسو الزاد . 
«جلسة ۷ مجموعة القواعد القانونية التى قررتها مسحكمة النقض فى ال ٠٠‏ عاما - 
(Ye ~ A1‏ 
(جلسة ۱۹14/۷/۷ مجموعة أحكام النقض السنة ٠٤١‏ ص )۲١‏ 

2 بودری رسینیا فقرۃ ٤٤۷‏ ص 4۱٤‏ - ص ٤٤١‏ - بلانیول ورییر وهامل ۱۰ فقرة ٩٤‏ . 
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العرض من فعله هو أر من فعل أجنبى يكون له وقت البيع حق على المبيع يجج به علي 
امشترى». فيجب إذن أن بقع التعرض فعلا من الغيرء والغير هنا هو أجنبى ليس طرفاً فر 
عقد ابيع . فيدعى الغير حا على المبيع» ویرفع بهذا الحق دعوى على المشترى» وهذا هم 
في الأصل معنى رقو التعرض فعلا'“. وهذه الدعوى تختلف باختلاف الح الذى 


(۱) تقض می ٥‏ دیسمیر سنة ۱۹۹۰ مجموعة عمر ٣‏ رقم ۷۹ ص ۲۸١‏ = أما إذا لم يقع التعرض 


فعلاء بل حيف من وقوعه » فإن هذا لا يكفى لعحقق الضمان . ولكن المشترى فى هذه الحالةء إا 
كان لم يدقع الشمن » يجوز له حبسه نجرد الخشية من رقوع التعرض » ومع ذلك يجوز للبائع أ 
يطالب باستيفاء الشمن على آن یقدم کفیلا ( م ۲/٤٥۷‏ مدنى) . فاذا كان المشترى قد دفع اللمن 
وخشی من رقوع تعرض لا یقع » فليس له أن يسترد الشمن لیحبسه » ولیس له رفع دعوی ضماز 
الشعرض ما دام التعرض لم يقع » ولكن يكون له الحق فى طلب فسخ البيع » ويكون له السق أيضا إذ 
كان البيع غير ملوك للبائع أن يطلب إيطال البيع «بلانيول وريير وهامل ۱۰ ص ٩٩‏ هامش ۱) . 

ورتب على ما قدمتاه أن مجرد وجرد حق رهن على البيع لا يتحقق به الضمان » ما دام الدان 
المرتهن لم يتخد أى إجراء على العين المبيعة (نقض مدنی ۳۰ مار سنة ٠۹۳۳‏ مجموعة عمر ١‏ 
رقم ٤١‏ ص ۷1 - استقناف مختلط ۳١‏ مایو سنة ۱۹۱۲ ۲۱۲ ص )٤١۳‏ » رقد لا يعخذ هذا 
الإجراء إذا استوفى من البائ حقه (بودری وسینپا فقرة ۳۵۱ مکرر أولا) . ولکن متی أنذر الدائن 
المرتهن المشترى بالدفع أو التخلية يكوت التعرض قد وقع فعلا (استخناف مختلط ٩‏ مارس ۱۹۱۹ م 
۸ ص (۱۹٩‏ على أن مجرد ظهور حق رهن أو حق اخقصاص أو حق ارتفاق على العين يجيز 
للمشترى طلب فسخ البيم» وان لم یحصل الخعرض فعلا (استقتاف وطنی ۲٢‏ ینای سنة ۱۹۰۹ 
الحقوق ۲٤‏ ص ٩۱‏ - ۸ مارس سنة ۱۹۱۰ الحقوق ۲۵ ص ۸٩‏ - ۲۷ ديسمبر سنه ٠۹۱۱‏ 
الحقوق ۲۸ ص ۱۲۳ ۲ دیسمیر سنة ۱۹۱۲ الشرائع ۲ رقم ۱/۱۲۰ مص ۲١ - ۱۱١‏ فبراير 
سنة ۱۹۱۷ الشرائع ٤‏ رقم ٩۸‏ ص )۴٤۳‏ . 

كذلك إذا كان البيع فى حيازة غير البائع » فان هذا لا يكفى لتحقق الضمان » وللمشعرى أن 
يطلب من البائ تسليم البيع » كما يجوز له أن برفع دعوى استرداد على الحاثز فان لم يسام بدعواه 
بل ادعى أن له حقاً على البيع قق ضمان التعرض (بودرئ وسينيا فقرة ٠١١‏ مكررة ثانا . وجرد 
الخشية من الاستحقاق لا يكف (استثناف مختلط ۵ دیسمیر سنة ۱۹۱۲ م ۲۵ ص ١ه‏ - ٠١‏ 
نوفمیر سنة ۱۹۱٩‏ م ۲۸ ص (۳١‏ وكذلك لا يكفى عدم تسليم مستندات الملكية ما دام لي 
یتعرض احد للمشتری (استعنافی مختلط ۱۳ نایر سنة ۱۹۲١‏ م ۲۷ ص )۱٩۸‏ » ولا جرد عد 
إلمات ملكية البائع للمبيع (استثناففی مختلط ١١‏ یونیه سنة ۱۹٤۰‏ م ٥۲‏ ص )۳۰۹١‏ » ولا عدہ 
شطب الرهن إا كان الدین قد دفع (استینافی مختلط ۳ أبریل سنة ۱۹۱۳ م ۲۵ ص ۲۸۷). 

ولكن يكفى الأرجوع بضمان التعرض أن يكون المشترى لم يستطع الاندفاح بالبيع: حتى لو ل 
ترفع عليه دعوی الاستحقاق من ١‏ تحق (استتنافی مختلط ۷ توفمیر سنة ۱۹۱٩۹‏ م ۲۹ جن ۳۸) 
واا وقع التعرض للمشترى رنرعت سحیازته ؛ فامشترى هو الذى يرفع دعوى الاسترداد لا البائ إذ ! 
صفة للبائع بعد البيع فى رفح هذه الدعرى (استئناف مصر ٠١‏ يونيه سنة ۱۹۲١‏ الحاماة ۷ رق 
\INoo‏ ص )۴١١‏ . راذا رفعت دعرى ضمان الاستحقاق ؛ جاز للبائم دفمها بأن الالك قد اة 
البيع» وهذا يخلاف دعوی الإبطال فى بيع ملك الغير (استثناف مختلط ٤‏ دیسمبر نة ۱۹41٩‏ 
۸ ص ٩ه).‏ 
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۴١‏ - انيا : أن يكون التعرض هو ادعاء الغير حقا على البيع : هنا يجب النمييز 
ن العرض المبتى على سبب مادى رالتعرض المبنى على سبب قاتونى E‏ 
ا الاد من البائع أنه يستوى أن يكون القتعرض ميتي على سبب قائونی او م 
ا » أما فى التعرض الصادر من الغير فيجب أن يكون هذا التعرض مبني 
اتی الب على سيب مادى الصادر من الغير لا يتحقق به ضمان البائع لهذا 
التعرط 5 ویکون التعرض مبنیا علی سبب مادی» کما رأیناء إِذا لم یکن الغير 
2 تعرضه حقا على المبيع» بل هو يلجا فى تعرضه للمشترى إلى أعمال مادية 
ا تصرفات قانونية» ولکنه لا یدعی فی کل ذلك أن له حقاً على 
فاذا انزع الغير المبيع من المشترى عنوةء كان هذا عملا ماديا محضا ولا یکون باع 
E‏ جزى المشترى فى ذلك الحماية العامة التى بوليها إياه القانون» فهو يستطيع 
أن بواج افير بدعاری منع التعرض واسترداد الحيازة ونحوها إذا توافرت شروطها رر 
يستطيع أن رفع شكواء إلى الجهات الإدارية وغيرها نع الفير من اغتصاب ملكه 
ويستطيع فى جميع الأحوال أن برجع على الغير بالتعويض عن كل ما أصابه م شر 
بسیب هنا التعدی الادی» ولیس للبائع شأن فى شئ من ذلك. وإذا کان البیع منقرا 
ا » كان الحكم هو ما قدمناه, وإذا كان المبيع متجرا وأقام لخر لی 
ا مجر ماثلا ونافس المشترى منافسة غير مشروعة» فایس اباقع ستولا ع ك 
وعلی امشعرى أن يرجع على الغير يبجميع الدعاوى الى ES‏ 
الحالةء وإذا كان المبيح دارا رأجرها الغير دون ان يدعي ان 0 ا 
تصرف قائونی یعتبر فی حکم الأعمال الماديةء ولا یکون للبائم ۴ 0 0 
بطرد المستأجر من داره وأن يقاضى الغير الذى أجر له بالوسائل E‏ 0 و 
فما دام الغير لا يدعى حقاً ما على البيع يحتج به على المشترىء رض الصادر 


ق ٤‏ (رلر كان الضمات 
نوف نة a‏ ۲ رقم ۷۲ ص وا 
(۱) نقض مدنی ۸ نوفمبر سنة ۱۹۳۷ مجموعة عمر ا E‏ 
منصوصا عليه فى العقد) - استعناف مختلط ٠٠١‏ ديسمير سلة ل ر 
سنة ۱۸۹ م ۸ ص ۱۸۴۳ - ۲۳ دیسمبر نة ۱۸۹۸ م ٠١‏ عن ا 
قد انتهى إلى أن المتعرض للمشترى وهو من الغير لم يكن على حق فى تر 
ی ا ت اله که نك می یاج اه مان ار ایی عنلا 
البائع قد باع ما يلك فان مۇد 4 ب 
بانة 3 ا من المادة ٠٤١‏ من القائون المدنى » ولا ET EE‏ 
ذلك ان وجه رای فی الحکم لا تھے وا ی ی ر اسار عل اا ف 
أو القانونى لأن البائع فى النهاية لا يكون ملزما يضمان الفعرض ا می 
الضمات من.الباع إن كان تعرضاً قانونيا وعدم ترتيب هذا الضمان إ ان التمرض ماديا 
(جلة ۱۹۹۳/۰/۲ الطعن ۸۷ لستة ۲۸ ق س ٤‏ ص ۳١‏ 


-0£-— 


یعتبر تعرضاً مینیاً علی سبب مادی» ولا یکون البائم ضامناً له مسعولا عه ٩‏ . 

رحتى يكون البائع ضامناً لتعرض الغير يجب أن يكون هذا التعرض مبنياً على سيب 
قانونى ؛ كما سبق القول » وذلك بأن يدع الغير حقاً على المبيع يحتج به على الشترى 
ف فعها عليه"“(1) » أو ترفع عليه من المشترى » أر دون و 
فی دعوی یرفعهھا علي و ترفح عليه من ی » او دون دعوی مع وقوع 
التعرض فعلا ۳٠ء‏ على النحر الأى بسطتاء فيما تقدم . ولا يلزم أن يكون الحق الذى 
يدعيه الغير ابتاًء بل یکفی مجرد الادعاء به حتی لو کان هذا الادعاء ظاهر البطلان (6). 

رهذا الحق الذى يدعيه الغير على المبيع ويحتج به على المشترى يجوز أن يكون 
حقاً عينياً أو حقاً شخصيا . وكان التقنين المدنى السابق ( م ۷/۰۰) پشترط ان 
يكون حقاً عينياً (*» فصحح الققنين الانى الجديد هذا الخطاً وأطلسق ولم 


۱ استتناف ممختلط ۲۹ پنایر سنة ٩۱۸۹م‏ ۱۱ ص ۱٤١‏ - بلانیول وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة ٩٩‏ - 


وإذا كان التعرض المادى الصادر من الغير قد وقع قبل تسليم البيع » وجب على البائع دفعه » ولكن لا 
بموجب التزامه بالضمان » بل بموجب التزامه بالتسليم (الأستاذ عبدالفتاح عبدالباقی فقرة ٠۳۹‏ - 
الأستاذ متصور مصطفى منصور ص )٠١۹‏ . 

أما إذا رفع الغير الدعوى على البائع » ولم يدخل فيها امشترى ؛ فالحكم الصادر فى الدعوى لا 
يكون حجة على المشترى ؛ ومن ثم لا يكون هناك محل لرجوع المشترى على البائع بضمان التعرض 
أو الاستحقاق (نقض مدنى ٠‏ أبريل سنة ٠١١١‏ مجموعة أحكام النقض ۲ رقم ٩۸‏ ص ٩۴‏ ۰ 
۳ فبراير سنة ٠١١١‏ مجموعة حکام النقض ۷ رقم ۳١‏ ص )۴١١‏ , 

( ويشترط ألا يكون المشترى قد تسبب بخطاً فى هذا التعرض کان 
الضمون برهن على البيع ولم يدفعه فتزع الدائن المرتهن ملكية اليم 
سنة ٠۹۲١‏ الحا ماة 1 
ص .)٥۷۲‏ 


کان قد تعهد بدفع الدين 
(استفناف مصر ٠١‏ ديسمبر 
رقم ۳/۳۰۰ ص ٤۲۸‏ = المنیا ۲۲ يوليه سنة ٠۹۳۲‏ امحاماة ٠١‏ رقم 


() لأستاة عبدالفتاح عبدالباقی فقرة ۱۳۹ . 


() وقد قضت محكمة النقض فى عهد التقنين المدنى السابق بأن المادة ٠٠١‏ مدنى صريحة فى أن 
ضحان البائح لا يشمل إلا الحقوق ١‏ وحق المستأجر على العين المؤجرة ليس إلا حقا شخصيياً » 
فهر لا يدل فى حكم هذه الادة (نقض مدنى ٠١‏ ديسمير منة ۱۹۳١‏ مجموعة عمر ١‏ رفم ٠١‏ 
ص ٠)۲۹‏ . وأنظر أيضا : ف ونی ۱١‏ فبرایر سنة ۱۹۲۴ انحاماة ۳ رقم ۲۰۵ ص ۲۷٤‏ (لإ 
تدخل فى الإجارة فى ة التکالف) - استتناف مختلط ۱۳ آبریل سنة ۱۹۲۲ م ۳۲ ص ۳۳۰١‏ . 
(1) أ - حق ضمان التعرض قيامه من رقت منازعة الغير للمشترى منازعة فعلية مجرد خحشية التعرض أو 
بوجود حق للغير على المبيع ؛ لا يخول حى الرجوع على البائع . إلزام الطاعن بالتضمينات 
علی مجرد صدور حکم = لم یکن المشتری طرفاً فیه - ببطلان سند ملکیته دون مخقیق ما 
تمسك به من عدم حصول معارضة من امحكوم له للمشترى فى حيازته للمبيع قصور . (جاسة 

۲ الطعن ۳٠٠١١‏ لنة ٦٠‏ ق 
ب - التعرض القائونى الصادر من الغير قد يتحقق فى صورة 
احطار البائع فى رقت ملائم عملا بالادة ١4ج‏ 


رفع دعوى وعندئذ يعمين على المشعرى 
من القاتوك المدنى » أما إذا وقع التسرض من = 
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یشترط فی السحق أن يکون عيني"“ . 

ومثل الح العينى الذى يدعيه الغير على الييع سق اللكية على اليبع كله أو على 
جرء منه شائع أو غير شائع» فيتقدم الغير إلى المشترى باعتباره امالك الحقيقى لمع كله 
او بعضه ویطالب برد ما یدعیه» ویرفع عليه دعوی استحقاق کلی أو جزئی .٩(‏ وقد 
یکون الحق العيتى حق رهن يدعيه القير على المبيع » أو حن اختصا ص (۲۲» أو حق امتيازه 
وقد یکون حق انتفاع او حق حكر 7٤۶٤ء‏ أو حق ارتفاق(°) . ولم يميز التقنين المدنى 
المصری بين حق الارتفاق وبين غيره من الحقوق العينية الأخرى التى تقدم ذکرھاء کما 
ميز التقنين المدنى الفرنسى حت الارتفاق بافراده بالذکر (م ۱۱۲١‏ مدنی فرنسى) 


= الغير دون رفع دعوى وأقام المشترى دعواء مباشرة على البائع بالضمان فلا يكون هناك محلا 
للاخطار . 

(جلة ۱۹۷۸/٤/۲۷‏ الطعن ۲۱۱ لسنة ٤٥‏ ق س ۲۹ ص ١٤١ا‏ 

(جلسة ۲۰۰۰/۹/۲۸ الطعن ۲٠۰۵‏ لسنة ٨۸‏ ق) 

(۱) أنظر آنفا ففرة ۳۲۹ فى الهامش . والعبرة بتاريخ البيع فإذا کان قد تم قبل ٠١‏ أكتوبر منة 
۹ سرى التقنين السابق » ولا فالتقنين الجديد . 

(۲) فإدا كان الغير يطالب بشع لیس جرا من البيع » لم بحقتق الضمان حت لر ظله | اشعرى عا 
جزءا من المبيع » كما إا اشقرى شخص أرضاً ورأى أشجاراً مغروسة فى حدودها فظنها تابعة للأَرض» 
وتبين بعد الشراء أنها لا تتبع الارض يل هى لجار فليس للمشترى أن برجع على البائع بالضمان فى 
هذه الحالة ما دام البائع لم يدحل الأشجار فى البيح (بودرى رسينيا فقرة ۴١‏ مكررة ثالثة) . ولن 
منرى أنه إذا وجد حت ارتفاق ظاهر للمبيع | أن المشترى إلى وجوده » ضمنه البائعم حتى لو لم 
بذ کر فی عقد البہع » فلو تبین أنه غير موجود ر؟ المشترى على البائع بالضمان (انظر ما يلى فقرة 
۸ فی الهامش > بودری وسینیا فقرة ۲۹۰) وقد قدمنا أن ضمان الاستحقاق غير ضمان العجز 
فى متقدار المبيع. 

( وقد قضت محكحة النقض بأن البائع يضمن المع من کل تعرض للمشتری يستند إلى حق ووج 
قانونى » ويشمل ذلك وجود دين شخصو على مورٺ البائع وحصول الدائن على حکم بدینه ثم على 


حى انحتصاص على البیع (نقض مدنی ۲٣‏ ينار سنة ۱۹٤1‏ مجموعة عمر ۵ رقم ۲۹ ص ٠ )۷١‏ 


(4) استفناف مختلط ۱۰ مارس سنة ۱۹۰۹ م ۲۱ ص ۲٤۹‏ - ۳۴ يونية سنة ۱۹۱۰ م۲٠‏ ص 
۲٢ - ۳‏ ینایر سنة ۱۹۱۱ م ۴ ص ۱۳۹ - ۴٣‏ مایو سئة ۱۹۱٩‏ م۲۸ ص ٣٣ - ٣٦١‏ 
یتایر سنا ۱۹۱۸م ۳۰ ص ۱۸۷ دیسمیر سنة ۱۹۳۲ م ٤٥‏ م ٩6‏ . 

)٥(‏ وقد يكون التعرض راجما إلى أن البائع قد باع البيع ومعه حقوق اراق تقررت لفائدته » ثم طهر 
أنها غير موجودة » فيرجع المشترى على البائع فى هذه الحالة بضمان الاستحقاق الجزئى . وجب 
لسر اسان آن تکرن حقوتی اراق ھذہ مذکورۃ فی عقد الع + او تکوت ظاہرن ب ر 
امترى قد أطبأن إلى وجودها فتكون فى حكم المد كورة ضما (أوبرى ورو ۵ فقرة ۲٠۵‏ ص ۷۸ 
- بلانیول وریبیر وهاملل ۱۰ فقرة ٩۷‏ ص ۱۰۱ وهامش رقم )٤‏ : 
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لاعتبارات تاريخية ترجع إلى تقاليد القانون الرومانى وقد سبق بيانها ”". بل إن التة 

ّ ريخية ترجع إلى تقاليد القاتون الرومانى وقد سبق بياتها ٠‏ '. بل إن التقئين 
المانى الأصرى جعل حق الارتفاق كسائر الحقوق العينية » وشملها جميعاً بالعبارة الى 
وردت فی الادة ٤۲۹‏ مدتى ..١:‏ فعل أجتيى يكون له ... حق على المبيع؛ . 

ومثل الحق الشخصى الذى يدعيه الغير حق المستأجر. فاذا كان الغير يدعى أنه 
استأجر من البائع العين المبيعة بايجار له تاريخ ثابت سابق على المبيع» واحتج بحقه على 
المشترى طبقاً للفقرة الأرلى من المادة ٠٠٤‏ مدنى» كان هذا الادعاء من جانب الغير 
تعرضاً مبنياً على سبب قانونی يضمنه البائع. ويلتحق بذلك أن یدعی الغير» وهو مسقأجر 
للعین المبيعةء» أن ع الأجرة مقدماً للبائع» ويحتح بمخالصة صادرة من البائع» مسجلة إذا 
كانت الأجرة المعجلة عن مدة تزيد على ثلاث سنوات» أو غير مسجلة إذا كانت المدة لا 
تزيد على ذلك» فيكون تمسك المستأجر بهذه الخالصة تعرضاً مبنيا على سبب قائوز 
يضمنه البائع 

۲ -ثالها - أن يكون الحق الذى يدعيه الغير سابقا على البيع أويكون تاليا له 

ولکنه مستمد من البائع : ويجب أخيراً لنحقيق ضمان البائع للقعرض الصادر من الغير أن 
يكون الحق الذى يدعيه الغير على المبيع حقا يدعى أنه موجود قبل البيع الصادر إلى 


المهمى ([) . 


(۱) أنظر آنفا فقرة ۳۲٣‏ . 


2 ویجب ن یکر الحق المدعى به منصبا أصلا على البيع » لا آنيا عرضاً عن طريقى قاعدة عدم جرثة 
لرن اذا كان النائن امرتهن لم يتزع ملكية القدر البيع » بى إنه عند تسوية دينة طهر أن له بقية 
منه أراد أن يضعها على العين البيعة بسبب قاعدة عدم رة الرهن » فرفع الشترى على البائسين 
دعوی يطلب قيمة هذه البقية الى هى زائدة على الدمن الذى سبق أن دفعه لهم وللبنك المرتهن؛ 
فان تكييف هذه الدعوى بأنها دعوى ضمان استحقاق أو نزع ملكية هو تكييف غير صحيح ‏ 
رالصحيح امول عليه ققط هو عقد البيع وما قارنه من ظروف . وحكم هذا العقد أن المشترى لف 
البائمين فى ملكية الأطيان التى اشتراها منهم مرهونة مع الأطيان الأحرى ؛ وأن ضمان البائعين من 
ناحية مبلغ الرهن هو ألا يكون نصيب الأطيان البيعة فيه وقت التعاقد أكثر ما ذكر فى العقد . وألا 
باقى الدين الذى يصيب الأطيان الأخرى الرهونة مع الأطيان البيعة فلا شأنه للبائعين بضمانه » ولا 
تنطليق على بيعهم أحكام القانون المدنى الواردة فى باب ضمان المبيع عند اسشحقاقه للغير أو عند تزع 
ملکیته کله آر بعضه . ويرجع المشترى فى هذه الحالة » وقد حل محل الدائن المرتهن فيما دفعه 
ی تام جنم 2 الرهنء على أصحاب الأطيان الأخرى التى فك رهنها عن طربق هذا الدفح 
(نقض مدنی ۲۰ فبرایر سنة ۱۹۳۹ مجموعة عمر ۱ رقم ۳۲۸ ص٤١٠١٠)‏ . ويمكن القول هنا إن 
سيب عدم ضمان البائح يرجع إيضا إلى أن الحق الذى يدعيه الغير (الدائن المرتهن) لم يثبت إلا بعد 
البيع » أى عند تسوية الذين وظهور بقية منه وضعها الدائن المرتهن على العين المبيعة . وسنرى أن 

E E 8‏ 
) أ - اقا كان الثايت فى الدعوى حسبما حصله ١‏ المطمون فيه ان بنك اتخذ إجراءات 
التنفيد على قطعة أرض مقام عليها منزل ملول ا الأول اشتراه من اللو عليه انی 
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وهذا ما تصرح به المادة ۹ مدنیء کما رأینا » إذ تقول: «.. فعل أجنيى يكون له 
رقت البيع حق على المبيع t.‏ فاذا سلم الغير أن الحق الذى يدعى على المييع لم يشت له 
إلا بعد البيم ولم يستمده من البائعء لم يكن البائع مسولا عن الضمان. وبرجع ذلك فى 
كير من الأحوال إلى أن الحق الذی يدعی الغير ثبوته بعد البيع لا يحتج به على المشترى 
ويجب لتحقيق الضمان ان یکون الحق ما يحتج به على المشترى كما قدمنا فاذا ادعی 
الغير أنه اشترى المبيع بعد البيع » فاذا كان اشتراه من غير البائع ولم يكن هذا مالكاًء لم 
ب الضمان » لس فحسب لأن الحق الى يدعيه اير لأحق للببع » بل أيضا لن 
الحق لا يحت به على المشترى إذ هو مستمد من غير الالك . وإن كان اشتراه من غير 
البائع وان هذا هو الالك الحقيقى للمبيع » خقق الضمان بالرغم من أن حق الغير ثبت 
بعد البيع؛ وذلك لأن المستحق فى هذه الحالة ليس هو الغير بالذات بل هر الالك 
الحقيقى الذى باع للغيرء وهذا حقه ثابت قبل البيع . وإذا ادعى الغير أنه مستأجر للعين 
اة الكى الإيكار صدر بعد البيع » لم يكن المائع ضامنا » ليس فحسب لان حق 


= وآمحر وذلك وفاء لدين مستحق للبنك على مدينه الالك الاصلى لهذ الأرض» رقام المطعون 
عليه الأول بدفع الدين للبنك نوقيا لييع منزله ثم رفع دعواه الحالية بعالب مورث الطاعنين ومر 
ابائع للبائعين له بهذا البلغ ‏ فان مفاد ذلك أن الطعون عليه الأول رج پر ر 
بر الان لا بوصغه مدنا شخصيا لبك » وانما بوضعه با لبائعين للمعلمون عليه الأول 
وان دفع الأحير دين البنك يعبر بالنسبة لهذا البائع استحقاقا للمبيع فيجب عليه الضمان ويرم 
أن يدنع اللحملعون عليه الأول - الشترى = ما دفعه لبك - لا ينير من هذا الظر أن مور 
الطاعنين الترم فى الاقرار المؤرخ ... بدفع دين البنك أو المان العقارات المبيعة لأن ذلك من جانيه 
ليس إلا اقرارا بالتزامه بضمان الاستحقاق وتعديلا لأحكامه المنصوص عايها فى المادتين ٠٤١‏ ؛ 
٤ن‏ القانون المدنى اذ يجوز للمتعاقدين طبقاً للمادة ٤t‏ من هذا القانون ان يفا على 
تعديل هذه الأحكام . 

(جلة ۱۹۷۹/۱۱/۱١‏ مجموعة حكام النقض السنة ۲۷ ص (٠١۸۳‏ 

ب - يشترط لضمان البائع استحقاق المبيع أن یکون الح الذى يدعيه الغير سابقا على البيع أو يكوت 
تاليا له ولکنه متمد سن البائع . 
(جلسة 4 الطعن 4 لسنة ٥٤‏ ق س ۹ ص 1۸۱) 
(جلة ۱۹۸١/٠/۱١‏ الطعن 4 لىنة °١‏ ق) 
(جلسة 4 الطعن ۲ لسنة °۲ ق) 

ج - صمان اسعحقاق ابيع شرطه . أن يكوت الغير التعرض للمشترى على حق فى تعرضه . ره 
لياع دفع رجوع المشترى عليه بموجب الضمان باثبات أن التعرض لم يكن على حق فى دعوا 
وان الشترى .قد تسرع فى الاقرار أو التصالح معه م ١‏ من القاتون المدنى . . 
(جلة ۲۰۰۰/۹/۲۸ الطعن ۲۹۰١‏ لنة ٦۸‏ ق 
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الستأجر لاحق للبيع» بل أيضا لأنه حق لا يستطيع الستأجر أن يحعج به على المشترى : 
ولكن قد يتحقق فى بعض الأحوال أن يكون الح الذى يدعيه الغير لاحقاً للبيع ويستطيع 
مع ذلك الاحتجاج به على المشترى » فلا يكون الباع عندئذ مسعولا عن الضماك . ثل 
ذلك أن يتمسك مستأجر العين المبيعة على المشترى بمد مدة الإيجار بموجب قانون 
استثنائى صدر بعد البيع» فهنا تمك المستأجر بح لم يثيت له إلا بعد البيع » فلا 
یکون الباقع ضامناً. وهذا بخلاف ما إذا كان القانون الاستثنائى القاضى بمد مدة 
الإيجار قد صدر قبل البيع» إذ يكون حق المستأجر فى هذه الحالة قد ثبت قبل البيع › 
فيجب الضمان على البائع .٠١‏ رمثل ذلك أيدا أن يييع شخص عيناً ملركة له ولكنها 
فى حيازة شخص آخر مدة بلغت اثتتى عشرة سنة مثلاء وتبقى العين بعد البيع فى حمازة 
هذا الشخص إلى أن يستكمل مدة التقادم خمس عشرة سنة ). فيمتلكها . ففى هذه 
الحالة قد ثبت حق الغير على العين» ولكن البائع لا يكون مغرلا عن الضمان » لأن هذا 
الحق لم يثبت للغير إلا بعد البيع .۳“ إما إذا كان الحائر قد استكمل مدة التقادم حمس 
عشرة سنة قبل البيم» لم بيعت العين بعد ذلك » كان البائع مستولا عن الضمات ء لأن 
الحق الذى يتمسك به الغير قد ثبت له قبل البيع““ . ويلحق بهذا الفرض ما إذا كان 
الحائزوقت البيع قد قارب استكمال مدة التقادم» بحيث لم ببق إلا وقت قصير لا يتمكن 
فيه المشترى من اتخاذ إجراءات تقطع التقادم . فاذا كان الحائز قد وضع يده على العين 
مدة حمس عشرة سنة إلا شهراً مثلا »> ثم بيعت العين » فان المشترى لا يتيسر له فى 
الشهر الباقى لعمام مدة التقادم أن يكشف عن هذا الوضع وأن يتخذ الإجراءات اللازمة 
لقطع التقادم » فيكون الحق الذى يتمسك به الغير فى هذه الحالة فى حكم الثابت قبل 
البيع » ومن ثم يكون البائم مسولا عن الضمان (°). 

ا ضمان البائع لتعرض الغير يتحقق حتى لو كان الحق الذى يدعيه الغير 
لاحقاً للبيم» إذا كان المشترى قد استمد هذا الحق من البائع نفسه. وفى هذا تقول العبارة 
الأخيرة من الادة ۳٤۹‏ مدنى: «ويكون البائع ملزماً بالضمان ولو كان الأجنبى قد ثبت 
حقه بعد البيع» إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه». فاذا باع شخص عقاراً 


(۱) بودری وسینیا فقرة ۳٣۲‏ - بلانیول وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة ۱۰۱ ص ۱۰۹ وعامش رقم 9 . 

0 ویجوز آن يكون الجائز قد اشترى العين من غير المالك وهو حسن النية » فيتملكها بمدة التقادم 
القصیر وهی حمس سنوات (استفناف مختلط ۱٤‏ مارس ۱۹۰۹ م ۱۸ ص .)۱٤۸‏ 

(۳) اوہری ورو ٥‏ فقرة ۳٣۵‏ ص 1۸ - بودری وسینیا فقرة ۳٣٤‏ - بلانیول ورییر وهامل ٠١‏ فقرة 
۱ص ۱۰۷ بیدان ۱١‏ فقرة ۱۹۴ - عکس ذلك لوران ۲٤‏ فقرة ۲۲۲ ٠‏ 

© مدئی ۳٣‏ مارس سنة 1۹٩‏ مجموعة عمر ٩‏ رقم ٤٠۲‏ ص ٠ ۷٤٤‏ 

)٥(‏ اویری ورو ٥‏ فقرة ۳۰۵ ص ٩۸‏ - بودری وسینیا فقرة ۳۵۲ - بلانیول ورییر وهامل ٠١‏ فقرة 
١‏ ص ۱١۷‏ - عكس ذلك بيدان ١١‏ فقرة 1۹۳ . 
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مرتين» وسجل المععرى الثاني قبل أن يسجل المشترى الأرل » فان الشتری الثانى وقد 
ملك البيع يكون حقه لاحقاً للبيع الأول » ومع ذلك يكون البائع مسولا عن الضمان 
نحو المشترى الأرل بموجب البيع الأول » لان حق المشترى الٹانی وإن کان لاحقا للبیع 
الأول إلا أنه مستمد من البائع نفسه . وهذا هو الحكم أيضاً فيما إذا باع الالك المنقول 
مرتين وسلمه للمشترى الثانى وكان هذا حسن التية » وذلك لنفس إالاعتبارات 
امقدمة(). وكذلك يكون الحكم فيما إذا رهن المالك العقار ثم باعه » وقيد الدائن 
المرتهن رهنة قبل أن يسجل المشترى ۳ . 
وفی الأحوال التى يتحقق فيها ضمان البائع للغعرض لأن حت الغير وإن كان لاحقا 
للبيع إلا أنه متمد من البائع نفسه » يكون البائع مسولا عن التعرض ياعتباره صادرآً من 
الف وباعتباره صادرا منه هو فى وقت واحد . ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الاتفاق فى 
هذه الحالة على إسقاط الضمان » لا باعتبار أن التعرض صادر من الغير» بل باعتبار أن 
لتعرض صادر من البائع ٠‏ 
ولا يشرط لضمان البائع للتعرض الصادر من الغير أن يكون المشترى وقت البيع غير 
بالحتق الذى يدعيه الغيرء أو أن يكون البائع عالاً بهذا الحق. فحتى لو كان المشترى 
عا باحق الذى يدعيه الغير» وحتى لو كان البائع لا يعلم به فان البائع يكون مع ذلك 
مسعولا عن الضمان إلا إذا اشترط عدم مسوليته باتفاق خاص وفقا للفقرة الأولى من , 
المادة ٤٤٥‏ مدنى» وسيأتى بيان ذلك. على أن حق الارتفاق يكفي لعدم الضمان فيه آن 
یکون المشتری عالاً به» أو أن يكون ظاهراً بحيث يستطيع المشترى أن يعلم به. وهذا حکم 
حاص بحق الارتفاق» تأثر فيه التقنين المانى الصرى بتقاليد التقنين المانى الفرنسى القى 


() ويلاحظ أن فى حالة بيع التقول مرتين » تقل ملكية النقول البيع إلى المشترى الحائر لا من 
ارام: بل من الشترى غي لحار ٠‏ ومن تم ل تتطيق حرفية افص وهر يقول ؛ «إنا كان الح فد آل 
إليه من البائع نفسه» . ولكن المقصود من النص هو أن يكون الح قد آل إلى الغير نتيجة لفعل الالح 
(الأتاذ منصور مصطفی منصور ص ۱٣١‏ هامش رقم ٠ )١‏ 


ویجب الضمان إذا تزعت ملكية الميع للمصلحة العامة فى الفترة ما بين إلعقد الابعدائى والوقت _ 


ادد لإمضاء المقد النهائى ؛ فإن الييع تكون ملكيته قد نزعت على ابائع قى سيب الاتقا من 
جهته (استشناف مختلط ۳ دیسمیر نة ۱۹۳۵ م ٤۸‏ ص ٠)٤٩‏ 
ومن الفقهاء من يجمل القع سرلا عن الضمان حتى لو كان سيب الامتحقاف أ ررر رر 
العا صدر بعد ابع ۲ إذا تبت أن هذا لامر کم یصدر إلا بناء عل شکوی الیاع ۰ کی رز 
البائع من نظام الرى المقرر فى منطقة الأرض البيعة ء رتب على تظلمه تقيير هذا النظام تغيمرآ ضر 
بالأرض المبيعة (الأستاذان أحمد جيب الهلالى وحامد زكى فقرة ۴۷ مامش ٣‏ - الأستاة نور 
ساعلات فقرة ۲۳۰ ص ۲۸۰) » 8 
0( بودری وسینیا فقرة ۳١١‏ مكررة ۰ 
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ترجع إلى عهد القانون الرومانى وقد سبق أن بيناها . ولكن التقنين | 
ضمان حق الارتفاق إذا كان اما أو كان المشترى a‏ 2 م عدم 
عدم الات إذ تقول الفقرة الثانية من الادة ٤٤٥‏ مدنى فى هذا نة : E‏ 
ق الارتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا كان هذا الحق ظاهراً أو كان البائع قد 
بان ج للمشتری». 4 التقنين القرنسى فيجعل عدم علم المشترى بحق الارتفاق (° 
وعدم ظهور هذا الحق شرطين يجب ترافرهما حتى يكون البائع مسئولا عن الضمان . 
۴ - (ب) المدين فى الالتزام بضمان التعرض الصادر من الغير - عدم قابلية 
ا وقايليته للانقسام - المدين فى الالتزام بضمان التعرض الصادر من الغير هو البائع 
1 ا ا للتعرض الصادر منه وضامن فى الوقت ذاته للتعرض الصادر من 
ال . ولا ينحقل التزامه بضمان تعرض الغير إلى الخلف العام كما لا ينتقل الترامه 
: تعرضه ج لتفس السبب وهو ان الالتزام فى القاتون المصرى لا ينتقل من المورث 
لی الوارٹ بل پیقی ديت فى اترك قافا باع شخص عينا ملوكة للغير ثم مات » فان 
الحقيقى إبا أن يسترد المين من الشترى ويرجع الشترى باكعويض على التركة لا 
على الوارث » وإما أنه لا يستطیع اسعرداد العين كأن كانت منقولا ملكه المشترى بالحيازة 
مع حسن النية » وفى هذه الحالة يرجع بالتعويض على التركة أيضا لا على الوارث (۳)» 


ا بالتکالیف الأخرى غير حت الارتفاق » كحق الانعفاع حى الستأجر . فيجب فى القائون 
شي CATES‏ بهذ التكاليف » فإن کان عالما بها لم يكن البائع 
ا ان . أما فى التقنين المصرى فالذى ذكر فى الفقرة الثانية من الادة ٥‏ مدن هر 
حق الا ب راما رر كق لإطقاع رجن الاجر ٠‏ وفرب مان لك ان اتاد تق 
ا احقین الأحيرين ولو كان المشترى يعلم بهما وقت البيع؛ ما لم يشترط البائع عدم 
De 1‏ لرهن لا يعتبر تكليفا فى القانون الفرنسى ؛ ومن ثم يكون الحكم واحدا بالنسبة إلبه 
فى انوا مصری والفرنسی ؛ ويكون البائع مسثولا عن الضمان فى كل من القانونين حى لو كان 
لر لح رت الى ا اجن مال ب اا عع الاه ري ما الاي 
نون الفرنسی بلاتیول ورییر وهامل ٠١‏ ففرة ٩۸‏ فقرة = ۹٩‏ وفقرة .)٠١١‏ 
E 2‏ التقض بأنه ليس للمشترى فى حالة استحقاق البيع للغير إلا حق الرجوع على 
3 2 . فاا كانت الأطيان ملكا لوقف » رباعها الناظر على أساس أنه تبادل فيها مع ألوقف؛ 
ثم باعها الشتری إلى آخر » ثم طالب الناظر الجديد المشترى الثانى بتثبيت ملكية الوقف لها » فلا 
8 االری a‏ ما حكم بالزامه برد أطيان الوقف » أن يطلب تسايمه أطيان الناظر السابق 
Ea SO SE GE ER‏ 
ا خر يعي جنه تقض مد ماو سنة ٠۹٤١‏ مجموعة عمر ٤‏ رقم ۲٠۰‏ ص 134) . 
ا ية أستناف أسيوط بأن واجب الضمان فى عقود البيع ينتقل إلى التركة فى الشريعة 
0 ية يعد رفاة لياع ء ولا لعزم الورتة إل بقدر ما استفادرا من العركة ٠‏ ولا تروت به فى 
ر ةه حى ار ملت نين رر الخ ان إا رجت بن بالك الرزت ى اج 
الورتة قبلى رفاته (استئناف أسيوط ٩‏ مارس سنة ۱۹٤١‏ الجموعة الرسمية £۷ رقم )٠٠١‏ . 
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غ ن ان ن لا اتح التركة شيعا قبل استتزال ديونها » ومنها هذا الذي 
نى عن البيات أن الوارث لا يأحذ من التركة شيا قبل اماز يوي ر ين 
ا الذى تلتزم به التركة إما للمشترى وإبا للمالك الحقيقى . كذلك لا يتعقل 
التزام البائع بضمان التعرض الصادر من الغير » كما لا ينتقل التزامه بضمان التعرض 
الصادر مته » إلى الخلف الخاص . فلو أن شخصا باح عينا معتر أول وانتقلت إليه املكيةء 
ثم باع تقس العين لمشتر فان » فان الائع يكوت مستولا عن الضمان نحي الجترى الثانىء 
ولا يكون المشترى الأول وهو الخلف الخاص لبائع على هذه العين مسولا عن الضمان. 
ولا یتعدی التزام البائع بضمان تعرض الغير إلى داه » كما لا يتعدى إلى الدائن 
التزامه بضمان تعرض تفسه . فاو باع شخص عقاراً لوكا له » ولم يسجل المشترى المي 
كان دائن البائع قد أذ حق اختصاص على العقار قبل ابيع ثم أذ فى نزع ملكيته؛ 
فان التمرض الشترى هنا يعتبر صادراً من الغير من وجه كما سبق القول » ولا بستطيع 
المشترى فى هذه الحالة أن يجج على الدائن بالتزام البائع بضمان تعرض الغير » لأن هذا 
الالتزام لا يتعدى إلى الدفر . 
ولکن کفیل البائع یکون مازما مع البائع بضمان التعرض الصادر من الغير ء فاذا باع 
شخص عیناً وکفله فی ا شخ أخحر » نم ظهر أن العين المبيعة نملوكة للكفيل ا 
شخص عیناً وکفله فی البیع شخص اخر ٤‏ م کر SE‏ 
للبائم» فان الكفيل لا يستطيع أن بسترد العين . ذلك أن استرداد الكفيل رر ي 
إلى المشترى تعرضى صادر من الغير » والبائع يضمن هذا التعرض وكذلك يضمنه كفيك ؛, 
فالکفیل إذن ضامن لهذا التعرض ومن وجب عليه الضمان لا يجوز له الاسترار 8 
والتزام البائع ضمان التعرض الصادر من الغيرء كما سنریء» اما آن يطالب المسترى 
بتتفيذء عي فيدعو ابام إلى جعل الغير يكف عن تعرضه» وإما أن يطالب بتتفيذه عن 
طاق الشعويض برجوعه على البائع بضمان الاستحقاق إذا تعذر التنفيذ العينى. وهذا الالترام 
و صورنه الأرلل» صررة امطالبة باتتفيذ عينا بكون غير قال للانقام فلو باشخا 
ا ی بی ر للمشتری اُجنبی یدعی حقا علی الداں کان للمشتری آن يطلب 
داراً على الشیوع» وتعرض للمشتری اجدی اع تنفيذاً عينياً بان يطلب منه ان 
ن أى من البائعين تنفيذ الالتزام بضمان التعرض كاملا تنفيد ينياء بان يطل ر 
ا تعرضه ف لا فی ز هذا الباشع فحسب ٠‏ 
یجعل الأجنبی یکف عن تعرضه فی الدار کلھا لا فی تصيسب ع 1 


حل أر حاصا فى العقار المبعء 
(1) گن ذا كان المقرر فانونا أن البائع يضمن عدم التعرض للمشترى وخلفه عاما أو ا 
ركان المشترى الذى لم يسجلى عقد البيع الصادر له لا يتير خلغا حاصا للبائع ر يعدو 
: د تطيع أن بواجه البائ أبائعه بضمان التعرض» إلا استعمالا لح 
شخصيا لهذا البائع » فمن ثم لا يستطيع يواجه البائع لبائعه ب 
مدينه بطريق الدعوى غير المباشرة ٠‏ 
(جلة ۱۹۸١/٤/۳١‏ مجموعة أحكام النقض الستة ۱ س ۱۰۳۷( 8 
(۱ وبرفع الاج عادة دعوى استحتقاق الدار على المشترى» فيدخل المشعرى أحد البائسن, امتا فی 
ویرقع + جتبی ٣‏ ا هنا 
نا ان يديت أن ادعاء الأجنبى لا أساس له فى كل الدار لا فى نعي 
الدعوى»ء وعلىء هذا أن يثيت ان ادعاء ا جنبى م ی ی ی ا 
البائع أن يدل البائع الآخر ضامناً معه فى الدعوى ليعاونه في هذا الإثبات» وليتحل 
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ولكن الالتزام فى صورته الأخرى » صورة المطالبة يالشعويض » کون قابلا للانقسام» لأن 

محل الالتزام وهو دفع ميلغ من النقود يقيل الانقسام بطبيعته . فقى المشلل المحقدم » 

لولجح الاجنبى في تعرضه واسترد الدار من تحت يد المشترى» رحع الخكري 

بضمان الاستحقاق على كل من البائعين بقدر نتصيبه فى الدار » وصن ثم ينقسم 

٤‏ - (جى) الدائن فى الالتزام لضمان التعرض الصادر من الغير : الدائن هنا هر 
ضا الشترى » كالدائن فى الالتزام بضمان التعرض الصادر من البائع » فهو الذى يقع عليه 
التعرض فى الحالتين . وينعقل هذا الحق إلى الخلف العام » فلو أن شخصا اشترى داراً 
وت رکها وارث » وتعرض أُجنبى للوارث فى الدار » كان للوارث أن يرجع علي البائع كما 

کان مورثه يستطیع أن يرجع . 

وينعقل هذا الحق أيضا إلى الخلف الخاص فى العين البيعة » فلو أن شخصا باع دارآ 
وباع المشقرى الدار لمشتر ثان » فان البائع يكون ملزماً بضمان التعرض الصادر من الغير لا 
نحوا خترى الأول فحسب » بل أيضاً نحو المشترى الثانى وهو الخلف الخاص للمشترى 
الأول فى الدار المبيعة . فاذا استرد الغير الدار من يد المشعرى الثانى بعد أن أثبت ملكيته لهاء 
فان المشترى الثانى يستطيع أن يرجع بضمان الاستحقاق ې المشترى الأول وهو البائع لهء 
بموجب عقد البيع الصادر له من هذا المشترى الأرل ٠‏ . ويستطيع كذلك أن يرجع 
= الدعوى عند الاقعضاء » والمصروفات قابلة للانقسام شقسم عليهما بنسبة نصيب كل منهماء وليحكم 
عليه معه بالتعويض إذا ثبت استحقاق الأجنبى للدار والتعويض أيضا قابل للانقسام كما سنرى فيحكم 
علیهما كلل بنسبة نصیبه فی الدار (لورن ۲٢‏ فقرة ۲۱۳ - جيرار ١‏ فقرة ٠١٠١‏ - أربرى ورو © فقرة 
۴٠١‏ هامش ۷ وهامش ۱۰ - بلانیول وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة ۱۱۰ - کولان وکابیتان ۲ فقرة 
۳( 

(۱) امتناف مختلط ۲١‏ فبرایر سنة ۱۹۰۹ م ۲٢‏ ص ۳۲١‏ - وينقسم التعويض على البائعين المتعددين ما 
لم یوجد شرط بتضامنهم (استخناف مختلط ۱۰ فبرایر سنة ۱۹۳۱ م ٤۳‏ ص ۲۲۰), 

() لوران ۲٤‏ فقرة ۲۱۲ - جیوار ١‏ فقرة ۳٤۰‏ - بودری وسینیا فقرة ۳۹۷ - فقرة ۳۹۸ - بلانيول 
وریبیر وهامل ٠۰‏ فقرة ۱۲۰ (وقارن ص ۱۲۹ هامش رقم (f‏ کرلان وکابیتان ۲ فقرة ۹۰۴ . 

ولكن لو مات البائع المتازم بضمان الاستحقاق وئرك ورثة متعددين » فإن الثركة تكون مسثولة عن 
ضمان الاستحقاق » ولا ينقسم على الورثة (الأستاذ محمد حلمى عيلى فقرة ٠١١١‏ - الأستاذان 
أحمد خيب الهلالى وحامد زكى فقرة ۳٤١‏ - وقارن الأستاذ نور سلطان فقرة ۲۲۷). 

(۳) وإذا رجع المشترى الثاني على ا مشترى الأول أن يرجع على البائع بما أداه هو للمشترى الغاتى» وقد 
يزيد على الضمان الذى كان برجع به على البائع لو أن العين اسخحقت فى يده رلم ييعها لشتر ثان. فار 
أن البائع باع العين للمشترى الأول بألف ١‏ وباعها المشترى الأول للمشتری الثانى بالف ومائتين» ثم 
استحقت العين فى يد المشعرى الفانى فرجع على المشترى الأول بألف وخحمسمائة قيمة ابيع 
والتعويضات الأخرى » فإن المشترى الأول يرجع على البائع » لا بالألف التى دفعها له تمتا » ولا بالألف 
والمائتين وهو اللمن الذى تقاضاه من المشترى الثانى» يل برجع يألف وخمسمائة وهو المبلغ الذى أداه 
للمشتری الثانى نتيجة أضمان الاستحقاق (بلائیول وریبیر وهامل ١‏ فة ۲۳١‏ ص ۴۶١‏ : 
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بضمان الاستحقاق على البائع عن طريق الدعرى غير الباشرة "“باستعمال دعوى الشتزاى 
الأول على البائع » ولكنه فى هذه الدعوى غير المباشرة يححمل مزاحمة دائنى المشترئ 
الأرل". ويستطيع يرا أن یرجم بضمان الاستحقاق على البائع بدعوى مباشرة » ؤه 
نفس دعوی المشترى الأول على البائع وقد اتعقلت إليه من المشترى الأول كما قدا 
(. وهذه الدعوى المباشرة لها مزيتان لا يتحمل فيها المشترى الثائى مزاحخة 
دائنی المشترى الأرل» وهو يتحمل هذه الزاحمة فى الدعوى غير المياشرة كما قدهتا . . 
(۲) قد لا یکو للمشتری الثانى دعوى رجوع بضمان الاستحقاق على المشترى الأول» 
كآن يكون المشترى الأول قد اشترط عدم الضمان ۹ فلا يستطيع المشترى الشنان 
فى هذه الحالة أن يرجم بدعوى ضمان على المشترى الأول بسبب شرط 
الضمان » بل هو لا يستطیع ان يرجع بالدعوی غير المباشرة على البائع E‏ 
للمشترى الأرل يستعمل دعوى مدينه لأنه غير دائن بالضمان للمشترى الأول 


(۱) اتناف مختلط ٩‏ فبرایر نة ۱۹۴۶ م ۵1 ص 2٤‏ . 
( وطالب بسا يستحقه اللشعرئ الأول فى ذمة البائع ء لا بما يسحقه هو فى ذمة اللشترى الأول 
يستعمل دعوى المشترى الأول لا دعراء هو . وتتعادل الدعويان فى أحد المناصر الرثيسية ٤‏ فقي 
منهما يكون الرجوع بقيمة المبيع رقت الاستحقاق مع تعویضات اخری سیأتی بينها » وقيمة ابيع وت 
الاستحقاق واحدة فى كل من الدعويين . .7 
(۳) استفناف وطنی ۵ مارس منة ۱۹۹۸ الشرائع ° رقم ۷۷ ص ۲۵۷ - استتناف مصر ۲۲ نویج رحن 
۷ النجحموعة الرسمية ۲۹ رقم ٠1١١‏ ص ۱-- ۲۰ یریل سنة ۱۹۳۰ الحاماة ١١‏ رقم 1۸۷٠‏ 
س ۱4٦‏ - ۲۲ ديسمير سنة 1۹١١‏ انجموعة الرسمية ۴۳ رقم ۱۱٤‏ ص ۲۱۸ - استعناف تلوط 
۳ فبرایر نة ٩۱۸۹م‏ ۱۱ ص ۳١ - ٠۳٣‏ نایر سن ۱۹۱۸ م ۳۰١‏ ص ۱۸۷ - ٩‏ مارس 1۹۴۷م 
۹ ص۱۳۹ . TR‏ 
وفى القانون الفرنسى يرجع المشترى على البائع قى ضمان الاستحقاق بالدمن الذى دفعه ١‏ لا بقيجة 
البيع وقت الاستحقاق كما هو الأمر فى القانون المصرى ٠‏ فإذا فرنا » فى القانون الفرنسى + أن الان 
الذي دفعه المشمرى الثاني ٠١٠١٠١‏ والشمن الذى دفعه المشترى الأول ٠٠٠٠١‏ واستحقت المين فيج 
المشعرى الفانى ء فإن المشخرى الثانى كان برجع على المشترى الأول بمبلع ۰۰۰ ومن ٿم 
المشترى الأول يرجع على البائع بهذه الألف فط » ففى الدعوى المباشرة إذن يرجع المشترى الثانی :جلى 
البائع ب بلغ ٠٠٠۶١‏ فقط . ولو كان الشمن الذى دقعه المشترى الثائى ١‏ ۲ والشمن الى حفبه 
المشترى الأول ٠١٠١١‏ , فان المشعرى الثاتى كان يرجع على المشترى الأرل بمبلغ ٠٠٠٠١‏ ویزجع مهفا 
المبلغ المشعرى الأول على البائع على سبيل التعويض » فيرع الشعرى الثانى مباشرة على 
ee‏ . يلص من ذلك أن المشترى الثانى يرجع على البائع داثما بالشمن الذى دقع ر 
الأول (بودری وسینيا فقرة ۴۷۱) ٠‏ : 
() أو یکون هناك واهب بدلا من المشترى الأول 
يضمن فى الأصل استحقاق العين الموهوية 


شخص عي لآخر ويهبها الأعر اثالث را و 
: فاا استحقت العين قى يد الموهوب له لم يكن 
برجع بضمان الاستحقاق على الراهب» ولکنه يستطیع آذ بهذا الضمان على لياع 
وذلك لأن دعوى المشترى بضمان الاستحقاق على البائع تكون قد انعقات إلى الموهوب 

+ - ۳٦٤ فقرة ۴۵۹ ص‎ a 


عقد الهبة (أربری ورو ٥‏ فقرة ۲٣۵‏ ص ۷۰ > بودرى وسيتر 


4 - جوسران ۲ فقرة .)۱۱١۷‏ 
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کما قدمنا » فلا ییقی أ ةة 9 

قدمنا » فلا يبقى مامه إلا الدعوى المياشرة يرفعها على البائ ؛ ز 

a‏ اشرة بره .وهی ن 
دعوی الجا التى للمشتری الاول على البائع انتقلت من المشترى الأول إلى المشترى 
الفانى بالرغم من أن المشترى الأول قد اشترط على المشترى الثانى عدم الضمان فى عقد 
ابيع الذى تم بينهما . 

ويستفيد دائن المشترى من ضمان البائع للتعرض الصادر من الغير على الوجه الآتى : 
إذا باع شخص عيناً غير ملوكة له » ثم استحقت العين فى يد المشترى » فان دائن المشترى 
يستطیع أن برع باسم المشترى دعوى هذا الاخير على البائع بالضمان » ريستوفى حقه من 
التعويض الذى يلزم به البائع للمشترى » ولكن يزاحمه فى هذه الحالة سائر دائنى المشترى 
وفقاً للقواعد المقررة فى الدعوى غير المباشرة . 

٥‏ - (د) الب الذى يدشئ الضمان : وكل بيع ينشئ ضمان البائع للقعرض 
الصادر من الغير ء كما أن كل بيع ينشىع ضمان البائع للتعرض الصادر منه هو فيما قدمناه. 
ويستوى فى ذلك البيع المسجل رالبيع غير المسجل "١ء‏ ويستوى فى ذلك أيضا بيع المساومة 
وبيع المزاد ولو كان بيع قضاثيا أو إداريً . وقد قدمنا بيان ذلك عند الكلام فى التعرض 
الصادر من البائع(“ » وما قلناه هناك ينطبق هنا (6) . 
ويبين من ذلك أن ضمان البائع لتعرض الغير واجب فى بيع المزاد » ولو كان ال 
قضائيا أو إدارباً » وذلك بخلاف ضمان العيوب الخفية (م ٤٠٠٤‏ مدنى) 5 
الداتون مال مدينهم فى الزاد » نشا عن هذا البيع التزام بضمان التمرض الصادر من الغيرء 
وهذا الالتزام يتعلق بذمة البائع الذى بيع المال عليه» لا بذمة الدائنين الذين طلبوا بيع 
الال », فلو فرض أن الدائنين باعوا عيناً غير ملوكة لدينهم باععبار أنها ملوكة له ۰ 
ونزع الالك الحقيقى العين من المشترى الذى رسا عليه المزاد » فان المشترى يرجع بضمان 
الاستحقاق على الدين لا على الداين . ولکن یغلب أن یکون المدین معسراً فی مثل 
هذه الظروف » فيستطيع المشترى أن برجع على الدائنين الذين استوفوا حقوقهم من الشمن 


0 اات ببخل مارس سنة ۱۹۰۹ م ۱۸ ص ۱۷۱ - ٩‏ پونیه سنة ۱۹۱۳ م ۳۵ ص ٤۴٤‏ 

() الأستاذ انور ساطان فقرة ۲۳۲ - الاأستاذ محمد على إمام فقرة ۲۶*۲ . 

(۳) أنظر آنفاً فقرة ۳۳٣‏ . 

4( وزم اليائع نحو الشفيع بضمات القعرض والاستحقاق كما كان يلرم بذلك نحر المشترى قبل الأخذ 
بالشفعة > وكذلك يجوز أن يرجع بضمان التعرض والاستحقاق مسترد الحصة الشائعة فى منقول إذا 
باعها ج الش رکاء لأجتبی ت r‏ وام المادة ۸۳۳ مدنى (أنظر آنفاً فقرة ۳۳٣‏ فى الهامش) . 

() او کان البیع بع تصغية (07اھ (1ii‏ لإنهاء الشيوع ء فيلزم بضمان التعرض والاستحقاق اللاك فى 
الشيوع ألذين باعوا العين الشائعة فى المزاد (بودرى وسينيا فقرة ٠٠١‏ مكررة ثانيا) . 

استنافی مخماط ۱١‏ مایو سنة ۱۹۱۸ م ۰ ص ۰۱١ - ٤۴٤‏ مایو سنة ۱۹۴۹ م ۵۱ ص ٠ ۴۲٣‏ 

(۷) بودری وسینيا فقرة ۳۵۵ ,. 


~g¥o-— 


الذى دفعه فى الماد فى حالتين : (أولا) إذا أئبت أن الدائنين كانوا يعلمون أن العين ال 
باعوها فى المزاد غير ملوكة لمدينهم أو كان ينبغى أن يعملوا ذلك » جاز له أن يرجع 
عليهم بالمسشولية التقصيرية الناشئة عن غشهم أو عن تقصيرهم .)١‏ (ثاني e‏ 
المشعرى أن يثبت ذلك » فأنه يستطيع على كل حال أن يعتبر البيع الصادر له فى اراد بي 

الك الغير » فيطلب إبطاله واسترداد الشمن › ومن ثم يجوز له الرجوع على الدائنين الذين 
استفادوا بهذا الشمن فى استيفاء حقهم بدعوى الإثراء بلا سبب ۴ . ا 


۲ - ما يترتب على قيام ضمان التعرض الصادر من الغير 

٦‏ - التفيذ العينى والتنفيد بطريق التعويض : متى قام ضمان البائع للتعرض 
الصادر من الغير بتوافر الشروط التى تقدم ذكرها » فان البائم » قد قق التزامه بضمإف 
التعرض» يجب عليه ن ينفذ هذا الالتزام تنفيذاً عينيا بأن يجعل الغير الذى تعرض للمشتري 
مدعياً بحق على المبيع يكف عن تعرضه وينزل عن ادعائه بهذا الحق . فاذا عجز عن التتفيا 
العينى » أن فاز الغير بائبات ما يدعيه وقضى له بالحق المدعى به » فقد وجب على البائع أ 
ينف التزامه بالضمان عن طريق النعويض » فيعوض المشترى ما أصابه من الضرر باستحقاقة: 
المبيع فى يده طبقا للقواعد التى قررها القائون » وهذا هو ضمان الاستحقاق 6 . 0 
فنتکلم إِذاً فی مسألتين » (أ) التنفيذ العينى أو ضمان التعرض بطريق التدخل . (بة 
التنفيذ بطريق التعويض أو ضمان الاستحقاق . ۴ 


a. 


( لا سيما إذا كان المدين قد نبهم إلى ذلك . 
() اوبری ررر ٥‏ فقرۃ ۳٣۵‏ ص 1۹ - بودری وسینيا فقرة ۳۵۲ - بلانیول وریبیز وهامل ٠١‏ ققرة 8¥ 
ص۱۱۱ . 
(۳) الأستاذ نور ساطان فقرة ۲۴۴۳ - فقرة ۲۳۶ - الأستاذ محمد على إمام فقرة ۲١۲‏ - الأستاذ مخطى 
کامل مرس فقرة ٠۸‏ - الأستاذ عبدالفتاح عبدالباقی فقرة ٠٤۳‏ - الأستاذ جميل الشرقاوی جه 
۹ - ص ۲۲١‏ - الأستاذ عبدا نعم البدراوى فقرة ۲٠٠‏ - الأستاذ منصور مصطفى منصوو ي _ 
۴ - الاستاذان أحمد جیب الهلالی وحامد زکی فقرة ۳۹۲ - ۳٣۵‏ - وقارن بلاتیول در 
وهامل ٠١‏ فقرة ۱۰۲ ص ٠١١‏ = وآنظر فی جواز الرجوع بدعوی استرداد غير الست آیاری ا 
فقرۃ ۳۵۵ ص ۷۰ - بودری وسینیا فقرة ۲۵۷ ص ۲٥۹‏ - ص ۳٣۰‏ - بلانیول وردیر وار و 
فقرة ۲۵٤۱‏ - جوسران ۲ فقرة ١١١١‏ - دیمیل کولان وکاییتان ۲ إلى جعل الدائئين هم 
مياشرة عن الضمان وإن کان يقر أن الفقه على غير ذلك (کولان وکایبتان ۲ فقرة ۰0۸۹۸ : 
(4) فليس البائح ملتزما بالتزامين ء التزام بضمان التعرض وخر بضمان الاستحقاق » بل هو التزام د ربو 
ضمان القعرض» فإما أن ينقذه عيناً أو ينفذه بطريق التعويض (الأستاذ متصور مصطقى منصور عض 
هامش رقم ۱) . ٤‏ 
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أ - التنفيذ العينى 
(ضمان التعرض بطريق التدخل) 

۷ -النصوص القانونية : تنص الادة ٠٤٠٠١‏ من التقنين المدنى على ما يأنى : 

٠١‏ - إذا رفعت على المشترى دعوى باستحقاق البيع وأخطر بها البائع» كان على 
البائع» بحسب الأحوال ووفقا لقانون المرافعات » أن يتدخل فى الدعوى إلى جائب المشترى 
او ان يحل فیها محله؛ . 

۲ - فاذا تم الإخحطار فى الوقت الملائم ولم يتدخل البائع فى الدعوى » وجب عليه 
الضمان » إلا إذا أئبت أن الحكم الصادر فى الدعوى كان نتيجة لقدليس من المشترى أو 

- وإذا لم يخطر المشترى البائع بالدعوى فى الوقت الملائم رصدر عليه حكم حاز 
قوة الأمر المقضى › فقد حقه فى الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله فى الدعوى 
کان يؤدی إلى رفض دعوى الاستحقاق» . 

وتنص المادة ٤٤١‏ على ما يأنى : 

«يثبت حق المشترى في الضمان ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبى بحقه أو تصالح 
معه على هذا الحق » دون أن ینتظر فی ذلك صدور حکم قضائی › متی کان قد حطر 
البائع بالدعوى فى الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل . كل ذلك ما لم 
يثبت البائع أن الأجنيى لم يكن على حق فى دعوا ' 


( تاريخ النصرص : 

م ٠٤١‏ : وردت الفقرتان الأرلى والثانية من هذا النص فى المادة ٠۸١‏ من المشروع التمهيدى على 
وجه يتفق ما استقر عليه فى التقنين الجديد» فيما عدا خلافات لفظية . ووردت الفقرة الثالثة فى المادة 
١‏ من المشروع التمهيدى على وجه ماثل أيضاً ؛ فيما عدا أن المشروع التمهيدى كان يجعل عبء 
الإبات فى العبارة الأخيرة من النص على المشترى لا على البائع . وفى لجدة المراجعة دمجت المادثان فى 
مادة واحدة » وأصبح رقمها ٠٠١‏ فى المشروع النهائى . ووافق عليها مجلس النواب » وفى لجنة مجلس 
الشيوخ عدلت الفقرة الثالثة ؛ واستعيض فيها عن عبارة «إلا إذا ثبت البائع ما كان ليستطيع دفع دعوى 
الاستحقاق ولو تدخل فى هذه الدعرى؛ ارة «إذا أثبت البائع أن تدخله فى الدعوى كان يدى إلى 
رفض دعوى الاستحقاق» . وقد رأت اللجنة أن تنتقل عبء الإثبات إلى البائع » لأنه أصبح » بعد صدور 
الحكم » مدعياً ببراءة ذمته من الالترام بالضمان . وأصبح رقم المادة ٠٤٠‏ . ورافق عليها مجلس الشيوخ 
كما عدلتها لجتة (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص ۸٤‏ و ص ۸٩‏ - ص ۸۸) . 

م ٤٤١‏ : ورد هذا النص فى الادة ۸۷ من المشروع التمهيدى على الوجه الآتى + «يثبت حق 
المشترى فى الضمان حتى لو اعترف وهو حسن النية للأجنيى بحقه أو تصالح معه على هذا الق دون 
ان يتتظر فى ذلك صدور حکم قضائی » ما دام قد أخحطر البائ بالدعوى فى الوقت الملائم ودعاء أن = 


A 


ولا مقايل لهذه النصوص في الققنين المدنى السابق » ولكنها تطبيق للقواعد العامةء 
فکان ن الممكن العمل بهذه الأحكام فى عهد التقنين المدنى السابق دون حاجة إلى 
نص ٠‏ 

رتقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

فی التقنین المدنی السوری المادتین ٠٠۹ - ٤١۸‏ - وفى التقنين المدنى الليبى المادتين 
٤۲۹ - ۸‏ - وفی التقنین المدنی العراقی الواد ٥٥١ - ٥٥۰‏ و ٠٥١١‏ - وفى تقنين 
الموجبات والعقود اللبنانى المادتين )١ ٤٤او ٤٠۹‏ . 


= محله فيها فلم يفعل . وإذا رجع البائع على الأجنيى » كان عليه أن يثبت أن هذا الأجنبى لم يكن 
على حى فى دعواه» . وفى لجنة الراجعة عدل التص بحيث يجعل دفع البائع بأن الأجنبى لم يكن على 
حق فى دعواه هو دفع فى دعوى الضمان فاتها » وضد المشعرى أيضاً لا الأجنبى فحسب . فأصبح 
النص مطابقاً ا استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد » وأصبح رقمه ٠٥٤‏ فى المشروع النهائى. رافق 
مجلس النواب على النص ١‏ فمجلس الشيوخ حت رقم ٤٤١‏ (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص ۸۸ 
ص )4٩‏ . 
٠(‏ المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص ۸9 . 
() العقنينات المدنية العربية الأخرى : العقنين المدنى السورى م ٠٠۹ - >٠۸‏ (مطابقتان للمادتين 
4١-٠١‏ من النقنين الدنى السورى - أنظر فى القانون المدنى السورى الأستاذ مصطفى الزرقا فقرة 
٥‏ - فقرة ۱1۲) . 
التقدين المدنی اللیبی م ٠۲۹ - ٤۲۸‏ (مطابقتان للمادتين ٠٤١١ - ٠٤١‏ من القنين المدنى 
المصرى). 
العقبين المدنى العراقى م ٠١: ٠١١‏ - إذ استحق المبيع للغير وكان الاستحماق وارد على ملك 
البائع» ضمن البائع ولو لم يشترط الضمان فى العقد ٠١‏ - أما إذا ورد الاستحقاق بأمر حادث فى المبيع 
وهو فى ملك المشترى » كما لو أثبت المستسق أنها ملكه بتاريخ متأحر عن الشراء » فلا حق للمشترى 
فى الرجوع بالضمان على البائع . 

۱ :۱ - لا برجع المشعری بالضمان إذا لم یثیت الاستحقاق إلا بإقراره او بنکوله ‏ ۲ - ومع 
ذلك یرجع بالضمان حتی لو لم یثبت إلا بإقراره او بنکوله » إذا كان حسن النية وكان قد أعذر البائع 
بدوى الاستحقاق فى الوقت الملائم ودعاه للدحول معه فى الدعوى فلم يغعل . هذا ما لم يثيت البائع 
أن المستحق لم يكن على حى فى دعواه بالاستحقاق . 

oop‏ : إذا استسحق البيع فى يد المشترى الأخير وحكم يه للمستحق » كان هذا حكما على جميع 
الباعة » ولكل أن يرجع على بائعه بالضمان لكن لا يرجع قبل أن يرجع المشترى منه . 

(وهذه النصوص تأثرت بنصوص التقنين المدنى المصرى » ولكنها فى مجموعها مأحوذة من الفقه 
الإسلامىء أنظر فى القانون المدنى العراقى الأستاذ حسن الذنون فقرة ۲۰۰ - فقرة ۲۰۳ = الأستاق 
عباس حسن الصراف فقرة ٤۵۷‏ - فقرة .)٤0۸‏ 

تقنين الموجبات والعقود اللبنانی م ۲۹ : إنه أن لم يشترط وقت البيع شئ مختص بالضمانء > 
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رتفرض هذه التصوص أن الغير قد تعرز شتی شحف + وکات سره 5 
دعوی استحقاق برفعها عليه كما خر a‏ الا E BI‏ 
یدای وع ؛ فق نکن دعری استحقاق یدع فبها لیر بان يملك الیع کل ار سض 
ر دعو اخرى يدع فيها الغير حقا علي البيع كحق رهن أو حق اتتفاع أو حق 
ار ف أو حق إيجار أو غير ذلك من الحقوق التى أشرنا إليها فيما تقدم » أو ينكر فيها حا 
المع كحق ارتفاق . فعند ذلك يتحقق الام ابائع بضمان تعرض الغير ٠‏ . ويداً بتنفيذ 
ارام ی ينياً » وذلك بان يدخحل فى دعوى الاستحقاق إلى جانب المشترى أو ليحل 

: فی هذه الدعری ؛ ریدفع ادعاء الغير بجميع الوسائل القانونية القى يملكها حتى 
یستضدر يرفض دعواه » وعند ذلك يكون قد نفذ التزامه بضمان تحعرض الغير تنفيذا 


= فالہائہ مل بان رھ و 
مأئع ملزم بأن يضمن للمشترى ما يصيبه من استعحقاق الغير للمبيع كل أ شس نة و 
الاعباء المدعى بها على الييع الى يصرح بها البائع عند الييع . ق 
م ١‏ : إذا دعى المشترى إلى امحاكمة بن شد 2 موق 
[ بناء على طلب شخص ثالث يدعى حقرقا على البيي 
دحب علب ن دعو ام لی اشکمة .إن لم قعل وصدر عه کم اک قو ضيه ی 
حقه فى الضمان » إلا إذا ثبت أن ن تدخل ف 
3 فى الضمان إنا قبت أت البائع وأن تدخل فی الدعری لم یکن فی طاقته استصدار حم 
اايخلف انين اليتائى حن امصسرى » فى الحالة الاردة فى الادة ٤4١‏ بنا ؛ فی ان عبء 
ادات لى لتقن البتني بقع على الشترى ١‏ ويقع على ابائع فى التقنين الصمرى ‏ رلم يعرش 
البنانى ا ری اتی عرض لها اقنین الصرى » ولكن الأحكام التى أوردها التقنين 
فى هذه الحالات الأخرى ليست إلا تطبيقاً ذلة بة » فيمكن القول بأنها تسرى فى لبتان 
GEE‏ خر للقواعد العامة » فيمكن الغول بأنها تسرى فى لبتان 
)0 داق هنا الالتزام دون دعوی » کما قدمنا » إذا هدد الغير المشترى برفع الدعوى ورأى هذا أن 
سق الغير واضح فسلم له به . ويجب قبل التسليم به أن يدعو ايالع لواجهة الغير التعرض على الرججه 
ئ سنبيتد فيما بعد . وقد تكن الدعوى مرفوعة من المشترى على الغبر إا كان هذا هر الحائز 
سس لاله الشخرى به ؛ فيرشع لغم الدعوى محتجاً بحق يدعيه على البيع » فعند ذلك بخمار 
شتری البائع لیقدخحل فی الدعوی (بلان ١‏ فقرة ٠٥‏ ن وکا 
e‏ خل فی الدعوی (بلانیول وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة ۱۰۵ ص ۱۱۶١‏ - کولان وکابیتان 
آم إذا كان الغير قد رفع دعوى الاه » دون إدخال المشة 
الاسشحعاق على البائع وحده دون إدخال المشترى» وصدر ١‏ 
امالس ءلم یکن هنا لمکم حجة على التری فایس لھا کیا سآ برجم سان اوا 
كي امتح وقد قشت محكمة النقض بأن الام إذا كان كل حقرت فى العقار اليح تقل باع إلى 
OE‏ أى راع مع الغير بشأن العقار ابيع » ولذلك إن كل 
ن ترف بشأن المبيع يجب أن توجه إلى المشترى . وإذا هوجم البائع وحده » فلا يكون الحكم الصادر 
: حجة على المشترى ولو كان عالا بالخصومة » لأن القانون لا يوجب عليه التدخل فيها (نق 
مدنی ۲۲ یتایر سنة ۱۹٤۱‏ مجموعة عمر ۳ رقم ۸۷ ص E .)۲۹٤‏ 
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عينياً . فان لم يتدخل » أو تدخل ولم ينجح فى استصدار حكم برفض الدعوى » ويي 
عليه تنفيذ التزامه عن طربق التعريض على رجه معين كما سبق القول . وتميز النصوص 
السالفة الذكر بين فرضين : فاما أن يتدخل البائع فى دعوى الاستحقاق » وإما ألا يتدخل. 
فاذا لم يتدحل وجب التمييز أيضاً بين فرضين : فاما أن يكون المشترى قد دعاه للتدخل فى 
الوقت الملائم » وإما ألا يكون قد فعل . فعندنا إذن ثلاث حالات : )١(‏ حالة تدخل البائ 
فى دعوى الاستحقاق . (۲) حالة عدم تدخله فی دعوى الاستحقاق مع دعوة المشترى إياء 
أن يتدخحل . )١(‏ حالة عدم تدخله والمشترى لم يدعه للعدحل . 

۸ - تداخل البائع فى دعوى الاستحقاق: إذا رفع الغير على المشقرى دعوى 
استحقاق على النحو الذى اسلفنا بيانه » وجب على المشترى أخطار البائع فى الوقت الملائم 
ودعوته ليتدخل فى الدعوى» حتى ينفذ الترامه بالضمان تنفيذ عينياً بأ يجعل الغير يكف 
عن ادعاثه أو بأن یحصل على حکم قضائی برفض دعواء . وليس للأخطار شكل خحاض» 
فيصح شفوياً ولكن عبء الإثبات يقع على المشترى . والواجب على المشترى هو إخحطار 
البائع بدعوى الاستحقاق المرفوعة ضده › وليس يجب عليه إدخاله فى الدعوى . 

ولكن لا يوجد ما يمنع من أن المشترى يدخل البائم ضامنا فى الدعوى ولا يكتفى 
بمجرد أخطاره » بل إن هذا هو الأفضل › ففيه قصد فى الوقت والإجراءات › وبه يكفى 
المشترى نفسه مؤرنة دفع دعرى الغير وقد لا يعرف عنها شيا » ثم هو يأمن بعد ذلك عاقبة 
أن يتهمه البائع فيما بعد أنه دلس فى الدفاع أو أنه اركب خطاً جسيما فيه» وقد رسم 
تقنين المرافعات الإجرائية اللازمةلإدخال ضامن فى الدعوى » فنصت المادة ١١١‏ من هذا 
التقنين على أن «للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعهاء 
ویکون ذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل الجلسة مع مراعاة حكم المادة ١١‏ . 
رنصت المادة ١١‏ من نفس التقنين على أنه «يجب على الحكمة فى المراد المدنية إجابة 


الخصم إلى تأجيل الدعوى لإدخحال ضامن فيها » إذا كان الخصم قد كلف ضامنه الحضور , 


خلال ثمانية أيام من تاريخ اعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان » أ إذا كانت 
الشمانية الأيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة امحددة لنظر الدعوى . وفيما عدا هذه الحالة 
يكون التأجيل لإدخال الضامن جوازياً للمحكمة . ويراعى فى تقدير الأجل مواعيد الحضور 
ويكون ادخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى» . فإذا كلف المشترى 
الباثع» فى خلال شمانية أيام من تاريخ رفع الدعوى عليه من الغير » بالحضور ولم يتمكن أن 
يحدد له إلا جلسة متأخرة عن الجلسة الحدد لنظر دعوى الاستحقاق المرفوعة صن الغير» 


کان تاريخ الجلسة الحددة لنظر دعوى الاستحقاق سابقاً على اتقضاء هذه الشمانية الأهأم ؛ ز 


2 الأسعاذ عبدآلفعاح عبدالباقى فقرة ٠١‏ - الأستاذ ميل الشرقاوى ص ۲٠٠‏ - الأستاذ منصور 
مصطفی منصور ص ۱۹۴ . 
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وکانت الدعوى مدنية لان الدعوى العجارية قد لا تمل التأعير » وجب على الحكمة أن 
جيب لمحتي إلى تأجيل نظر دعوى الاستحقاق إلى الجلسة انحددة لحضور الباثم ضامنا 
فاذا لم یکن المشترى قد تمکن من تکلیف البائع بالحضور لعدم انقضاء الثمانية الايام قبل 
تاریخ جل دعوى الاستحقاق » راعت الحكمة فى تقدير المدة التى تؤجل فیها دعوی 
الاستحقاق اواعيد اللازمة لقكلين البائع بالحضور رفق الأوضاع العادية » وتحسب فى ذلك 
مواعید السافة . أما إذا كان المسترى هو الذى رفع الدعوى على الغير يطالبه فيها برد الم 
أو رفع الدعوى على جاره یطالبه فیها بتقریره حق ارتفاق للعقار المبيع داخلا فی البيع : 
فان ميعاد الشمانية الأيام يسرى من وقت قيام السبب الموجب للضمان » أى من وقت أن 
ر عليه دعوی المشتری ٠‏ وفى غير ذلك من الأحوال يكون التأجيل لإدخال البائع 
ضا تاف الدعرى جوازيا للمحكمة . على آنه ذا کان خقيق دعوى الاستحقاق المرفوعة 
عن اير على اللشترى » أو محقیق دعوی المشترى المرفوعة على الغير » يستلزم زمنا غير قصير 
کے مادا مات ا مو م ای ل ای وید یل 
بائع ضامنا فى أية جلسة من الجلسات الى تؤجل لها | ت پت ج هذ 
لمل حدر یی کک ا لی تؤجل لھا عوى الاصلية بعحديد تاريخ هذه 

فاا لم يدخل البائع المشحری ضامنا فی الدعوی واکخفی باحطارہ بها فی الوقت 
اللائ رجب على البائع أن يتدخل » ويكون التدخل بصحيفة تعلن للخصوم قبل يوم 
حاسة أر بعلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضورهم ویشبت فی محضرها ٠‏ رلا يقم 
العدخل بعد إقفال باب المرافعة ( م ۲/۱۲١‏ مرافعات) . وحتى إذا لم يخطر المشترى البائم 
بالدعوى فى الوقت اللائم ٠‏ وعلم بها البائع من طریق آحر » فانه يجدر به أن يخدخل في 
الدعری من تلقاء نفسه حتی یترلی دفعها ء إذ هو أقدر من المشترى على ذلك . وقد أجاز له 
تقنين المرافعات سلوك هذا الطريق إذ نصت المادة ٩‏ من هذا التقنين على أنه «يجوز 
لکل ذی مصلحة أن يتدخحل فى الدعوى منضما لأحد الخصرم . ويجوز كذلك أن 
یکون الغير المخعرض للمشترى هو الذی يدخل البائع ضامناً فى الدعوى» ويتبع فى ذلك 
الإجراءات التى سبق ذكرها فى إدخال المشترى البائع ضامناً فى الدعرى ۴). 


02 بلانیرل وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة ٠١١‏ ص ٠١١‏ - الأستاة أحمد أبو الوفا فى المرافعات المدنية والتجارية 
ص ۱۷١‏ هامش رقم ۱ . 

الأمتاذ عبدالتعم الشرقاوى فى الرافعات المدنية والتجارية فقرة ۲۵۹ ص ۳۹۳ . 

كذلك أجازت الادة قانون المراذ a‏ 

لك أجازت المادة ٠١۸‏ من قانون المرافعات للمحكمة من تلقاء تفسها أن تأر بادخال م٠‏ ر 

ادخحاله لصملحة العدالة أر لاظهار السقيقية ‏ وا 
وتعین میعادا لا جاوز ثلانة أسابيع لحضور من تأر یادخاله رمن يقوم من الخصوم بادخاله ویکون 
لك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعرى» ٠‏ ويخذ من هذا النص أنه إذا لم يدخل المشترى أو العير = 


ETD 


ويلاحظ أنه إذا كانت دعوى الاستحقاق الأصلية مرفوعة أمام محكمة ابتدائية » کانت 
هذة امحكمة مختصة بدعوى الضمان مهما كانت قيمتها . أما إذا كانت الدعوى الأصلية 
مرفوعة أمام محكمة جزئية » فان هذه الحكمة لا تختص بطلب الضمان إذا كانت قيمته 
جاوز نصاب اختصاصها » فتقعصر على الفصل فى الدعوى الأصلية وحدها . ولكن إذا 
ترتب على ذلك ضرر بسير العدالة » وجب على الحكمة الجزثية أن تقضى من تلقاء نفسها 
باحالة الدعرى الأصلية وطلب الضمان إلى انحكمة الابعدائية الختصة بطلب الضنمان » 
وحكم الاحالة يكون غير قابل للاستقناف (م ٤٦‏ رامات 0 

فاذا تخل البائع ضامناً فى دعوى الاستحقاق أو أدحل فيها من جهة المشترى أو الغير 
المغعرض على النحو الذى بسطتاه » جاز للمشتری أن يیقی فى الدعوى فينضم إليه البائع» 
کما یجوز له ان یخرج منھا فیحل البائع محله فیها (م ٤٤٤١‏ مدنی وم ۱۲١‏ مرافعات). 
وفی الحالتین يتولى البائع دفع ادعاء التعرض » حتى يحمله على الكف عن تعرضه والنزول 
عن ادعائه » أو يحصل على حكم قضائى برفض هذا الادعاء ". وبذلك يكون قد نقذ 
التزامه بضمان التعرض الصادر من الغير تنفيذاً عنينياً » كما سبق القول . 


= البائم ضامنا فى الدعوى ولم يتدخل البائع فى الدعوى من تلقاء نفسه » وبدت للمحكمة دلائل 
جدية على التواط أو الغش أر التقصير من جانب المدثرى والغير التعرض ٠‏ جاز لها من تلقاء نقسها أن 
تأمر بإدخال البائع ضامناً » وتعين أى الخصمين يقوم بإعلانه . فإذا لم يعلن هذا الخصم البائع فى 
اميعاد الذى حدد له قضت عليه احكمة بالغرامة أو بوقف الدعوی أو باعتبارها کان لم تكن : م ۹۹ 
مرافعات (الأستاذ أحمد أبو الوفا فى المرافعات المدنية والتجارية فقرة )١۷١۸‏ . 
٠2‏ ونرى من ذلك أن قواعد الاختصاص الى بالنسبة إلى دعرى الضمان الغرعية غير واجبة المراعاة » ققد إ 
یکون محکمة دعوی الاستحقاق الأصلية التى تنظر دعوى الضمان الفرعية هی غور مک اې 1 
(الأستاذ أحمد أيو الوفا فى المرافعات المدنية والتجارية فقرة ٠۷١‏ ص )٠١١‏ . ومع ذلك يجوز للبائع أن 
يتمسك بعدم احتصاص هذه امحكمة إذا بت أن الدعرى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكعة ‏ إٌ 
غير مختصة (م 1١‏ مرافعات) » كما إذا تعمد الغير المتعرض أن برفع دعواه على المشترى فى محكجقة 
حتى يجلب البائع إلى هذه احكمة ركان الأيسر له أن برفع الدعرى مباشرة على البائع فى محكمته مع 
إدحال المشترى حصما فى الدعوى . 1 
9 ومتى نفذ الترامه عل هذا الحو » فإنه لا يكون مسرلا نحو المشترى عن مصروفات دعوى الضمان التي 
رفعها هذا عليه بأدخاله فى الدعوى ١‏ وتعتبر هذه المصروفات قد تسببت عن تعرض مادى من قبل الغير 
ما لم یکن هناك سبب جدی اقتضی رفع دعری الاستحقاق على الشعری ء کان کان الما ی 
بهذه الدعوى قبل البيع لوجود نزاع جدى فى المبيع » فيرجع المشترى على البائع فى هذه 
بمصروفات دعوی الضمان (بلا نیول وریبیر وهامل ۱۰ فقرة ۱۰۸ ص ۱۱۸ - بلائیول ویر 
ویولاجیه ۲ فقرة ۲۵۲۸ - الأستاذ أنور سلطان فقرة ۲٤۷‏ - الأستاذ عبدالمنعم البدراوى فقرة ۳۰۸ 
الأستاذان احمد جیب الهلالی وحامد زکی ص ۲۲۹ هامض )١‏ أما مصروفات دعوى الاستحقاقو 
فيسكم بها على مدعى الاستحقاق يعد أن خحسر دعواء . + 


~oAf- 


أما إذا فشل البائع فى ذلك ء فان التزامه يضمان تعر الخغير يتحول إلى تعويض إذ 
يصبح ضاماً لاق الع » وتقضى الحكمة باستحقاق الغير E‏ 
الوقت ذاته یتعویض علی البائع للمشتری یقدر وفقا للقواعد التی سیاتی ذکرھا فی ضمان 
الاستحقاق ویقضی فى طلب الضمان والدعوى الاصلية بحكم واحد كلما أُمكن ذلك 
ولا فصلت انحكمة فى طلب الضمان بعد الحكم فى الدعوى الأصلية (م ٠٠١‏ مراقعات) . 
وذ أمرت امحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الاصلية » كان الحكم الصادر 
البائع حجة للغير المتعرض ولو لم يكن هذا قد وجه طلبات إلى البائع ( م ۱۲١‏ مرافعات). 
وإذا خرج المشترى من الدعوى على النحو الذى أسلفتاه » وحكم لمصلحة الغير امتعرض» لم 
يتحمل المشت ی مصروفات الدعوی ويكحملها البائع وحده . ولكن خروج المشترى من 
الدعوى الأصلية لا يمنع من أن يكوك الحكم الصادر فيها لمصلحة الغير ا متعرض حجة عليه 
كما أنه يظل خحصماً فى دعرى الضمان فيقضى له بالتعرض عل البائع , 
1 اام تدخحل البائع فى دعرى الاستحقاق بالرغم من اخحطار المشترى اياه : 
وقد فرضنا فما قدمناه أن البائع تدخل أر أدخل خصما فى دعرى الاستحقاق الأصلية. 
رلكنه قد لا يعدخل » ولا يدخله أحد الخصوم ولا تدخله احكمة » فيبقى خارجا عن 
الخصومة فى دعوى الاستحقاق الأصلية » ويكون المشترى قد أخطره فى الوقت الملائم ودعاه 
إلى العدخل فلم يفعل . فهنا لا تخلو الحال من أمور ثلائة : )١(‏ أما أن يتولى المشغرى 
وحدہ دفع دعوى المتعرض ؛ فينجح فى دفعها ويقضى برفض طلبات المتعرض . (۲) وإما أن 
يخر الشترى للمشعرض بالق الذى يدعيه أر يتصالح معه على هذا الحق . )١(‏ ولب ألا يقر 
e a GC GT‏ 
فاذا جح المشترى وحده فى دفع دعوى المحعرض وحصل على حكم نهائى برفض 
ا EAT‏ البائع بضمائه . رلا يبقى إلا يرجع المشترى 
بائع بما عسى أن يكون قد بشم من نفقات وأضرار فى دفع دعوى المتعرط 
ا واضرار فى دفع دعوى المحعرض ولم 
وإذا أقر المشترى للمتعرض بما يدعيه أو تصالح معه عليه » فأدى له مالا ليكف عن 


(D‏ اترام ایالم بالضمان هو من الالتزامات الشخصية التى ننشاً عن عفد البيع بمجرد انعقاده ويتعين على 
البائع تنفيذ هذا الالتزام تنفيذا عينيا بان يدفع ادعاء الغير يجميع الوسائل القانرنية التى يملكها حى 
يكف عن تعرضه للمشترى فاذا لم ينجح البائ فى ذلك وجب عليه تنفية التزامه بالضمان عن طريق 
التعويض وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى وره . 
(جلسة 14¥٥/٤/۲۹‏ الطعن 1 ل ۹ ق س٣۲‏ ص .)۸٤٤‏ 

(1)الأستاذ أحمد أبو الوفا فى الرافعات المدتية والتجارية فقرة ٠۷١‏ ص ۱۷۷ . 
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تعرضه » فسنری أنه يجوز البائع » بادئ ذی بدء » أن يتخلص من التزامه بالضمان بأن برد 
للمشترى البلغ أر قيمة ما أدام مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات ( م ٤٤‏ مدنى) . 
فاذا لم يختر البائع هذا الطريق » واصر على أن المتعرض لم يكن على حق فيما ادعام 
وجب افتراض أن المشترى قد أقر بحسن نية للمتعرض بحقه أو تالح معه وهو حسن النيةء 
فإنه قد دعا البائع إلى التدخل فى دعوى الاستحقاق فى الوقت اللائم فلم"يفعل(١)‏ » 
فاتخذ من هذا الامتناح قرينة على أن المععرض محق فى تعرضه . فى هذه الحالة برجم 
المشترى على البائع بالتعويضات الواجبة له بموجب ضمان الاستحقاق على النحو الذى 
سنبينه » ولكن البائع يستطيع أن يدفع رجوع المشترى عليه بهذه التعويضات بأن يثبت بأدلة 
حاسمة"٠‏ أن المتعرض لم يكن على حق في دعراء وأن الشترى قد تسرع فى الإقرار أر 
المصالحة (م ٤٤١‏ مدنى) . ويستطيع البائع أيضا أن يثبت أن المشترى لم يكن حسن النية 
فى إقراره أو مصالححه » وعند ذلك لا يقتصر على دفع رجوعه عليه بالتعويضات » بل برجم 
هو عليه بالتعريض إذا كان هناك مقتض .)١‏ 

وإذا لم يقر المشترى للمتعرض بما يدعيه ولم يتصالح معه » ولکنه فشل فی دفع دعواه 
وقضى للمتعرض بما ادعاه بموجب حكم نهائى» فقد بذل المشترى کل ما فی وسعه: 


۱۲ والتص صریح فی هذہ الحالة الخاصة إذا أضيفت عبارة «ردعاه أن يحل محله فيهاه » فالمشترى إذا رأى 
وجوب الإقرار ء لا يصح أن يكتفى بمجرد أخطار البائع بدعوى الاسخحقاق » بل بب دعرته إلى 
التدحل فيها (الأستاذ منصور مصطفى منصور ص ٠١۷‏ هامش ١‏ - قارن الأستاذ عبدالمنعم البدراوى 
فقرة ۳۰۹ ص )٤۷١‏ , 

فلا یکفی أن یثبت أن المشترى لم يحسن الدفاع » أو أنه أغفل الدفع يبطلا صحيفة الدعوىء» أو أنه 
لم يطهر المبيع من الرهن (نسیکولوبيدى داللوز © لفظ ۷0718 فقرة ٠۳٠١‏ وفقرة )۱١١۷‏ . وليس 
المقعمود من إلبات أن الحعرض لم یکن على حق فی دعواء أن يثبت أنه كانت هناك دفوع لم يقدمها 
المشتری وکانت تکفی ارفض دعوی الاستحقاق (أنسیکلوبیدی داللوز ه لفظ ۷8118 فقرة ۱۳۱۸)» 
حتى لو كانت هذه الدفوع خاصة بالمشترى کاستکماله مدة النقادم (أنسیکوبیدى داللوز ٥‏ لفظ 
4Yo sa VENE‏ \( . وقد قضت محكمة الاستتناف الختلطة بأنه إذا ملك المشترى ابيع بالتقادم ٠‏ لم 
يعد هناك محل للرجوع على البائع يبضمان الاستحقاق (استشتاف مختلط ٣‏ فبراير سنة 1۹1° Pp‏ 
ص ۳۷۰ = ۲۷ مایو سن ۱۹۲١‏ م ۳٣‏ ص ۳۹۰ ٤¬‏ وني سنة ۱۹۳۱ م ٤٣‏ ص )٤۴١۴‏ » وقضت 
أيضا بألا محل للضمان إذا قصر المشترى فى التمسك بتملك الببع بالتقادم القصير (اسخناف مختلط 
۸ مایو سنة ۱۹۲۸ م ٥۰‏ ص ۳۳۲) : أنظر ما یل فقرة ۳۹۷ فى الهامش . ومع ذلك فقد قضت 
محكمة الاستثاف الختلطة فى حكم آخر بأنه لا يجوز لليائع أت يني على المشترى أنه لم يعمل تملك 
المبيع بالتقادم ۲١(‏ دیسمبر سنة ۱۹۱۱ م ۲۹ ص )١١١‏ . فقد تأبى إنه المشترى أن يتمسك بالتقادم 
بعد ټمامه . 2 


(۳) قفارت الأستاذ عبدالنعم البدراوی فقرة ۳۱۰ ص ٤۷٤‏ - الأستاذ متصور مصطفى منصور ص ٠١۷‏ . 
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أخطر الماع يدعو الاستحقاق » ولم يسام يح الشعرض » بل دقع دعواء يما يملك س 
رسقل , يكوك من حقه بعد كل فلك » رقد استحق الییع استحقاقا کلب آر جرا بسكم 
تهائیء اذ برجع على الماع بالشعویضات بموجب ضمان الاستحقاق . ولا یکفی فی دف 
رجوع المشترى على البائم بهذه التعويضات أن يثبت البائع أن المعترض لم يكن على حى 
فیما ادعاه » کما کان ذلك یکفی فی حالة إقرار المشترى بحق المتعرض أو تصالحه معه . 
فقد أمكن فى هذه الحالة الأخيرة أن يسب إلى المشترى تقصير هو تسرعه فى الاقرار أو 
اشصالح رلو كان ذلك بحسن نية » أما هنا فا مشترى لم يرنكب حتى هلا التقصير اء 
بل تلل إلى النهاية يدفع دعوى المععرض » فاذا كات لم يتجح فليس من الممكن أن يد 
إليه أى تقصير فى ذلك ٠‏ ولا يستطيع البائع أن يدفع رجرع المشترى عليه بالتعويضات إلا 
إذا اثمت أن الحكم التهائى الصادر في دعرى الاستحقاق كان نتيجة لتدليس من المشترى أو 
الخطاً جسيم منه فلا یکغی إذن ات خطا غیر جسیم فی جاتب الشعری م 
دى( 0. 


٠۲(‏ وتقول الذكرة الإيضاحية للمشروع النمهيدى فى هذا العنى : «رالفرق بين العاتين ظاعرء ففى سسا 
ما إذا صدر الحكم دون إقرار أر صلح ؛ يصبح من المعقول ألا بؤخذ على المشترى إلا التدليس أر الط 
الجسم لأنه رکون قد قام بواجیه فأخطر ابائ فی الیعاد اللائم ء ریکون غير مسشول عن سدور 
مك بالامتحقاق فهو لم يقر بسق الأجنى ولم يعمد إلى الصاح ممه .أا في الحالة الأخرى فان 
احترى قد محملى مستواية الإقرار أو الصاح » فلو طهر له لم يکن على حى فيما فمل ٠‏ بان أي الالع 
أن الأجنبى ليس على حق فى دعراء كان طبيعيا أن ينقد حقه فى الضمان» (مجمرعة الأعسال 
الى ضيرية ٤‏ ص ۸۹ - ص )4١‏ . 

اتا لم دحل البائع فى الدعوى بارغ من إحطاره ٠‏ ولم يدخله أحد من الخصوم » كان سكم 
ستحقاق الب حجة عليه بالسبة إلى الشترى » فيرجع هذا عليه بالضمان إل إذا بت ابالم تدا" 
المشترى أو خحطأه الجسيم . ولكن الحكم باسشحقاق البيع لا يكون حجة على البائع بالنسبة إلى 
امستحق» فإن هذا لم يدخل البائع فى الدعوى ليصدر الحكم فى مراجهت ٠‏ ومن م إذا عجز البائع عن 
إثبات تدليس المشترى أو خطأه الجسيم فدفع له التعويضات التى يقررها القانون » جاز البائع أن برجم 
على الستحق لیثیت أنه غير مح فی دعواء باستحقاق البیع » فیسترده منه ۲ ولا جوز امسو اک 
يحتج بالحكم الصادر لمصلحته ضد المشترى . وتقول الم ذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا 
انى : «ولذا أحل المائع بالتزامه ولم یتدخل فی الدعوی » فللمشتری أن يدخله فیها ؛ ولکنه لیس فی 
حاجة إلى ذلك اكتغاء بالأخطار الذى سبقت الإشارة إليه . وإذا هو لم يرتكب تدليسا أو حملا ج 
فى الدعوى المرفوعة عليه من الأجنبى » وثيت استحقاق هذا » فإن الحكم الذى يصدر بالاستحقاق 
يكوت حجة على البائع مصلحة المشترى فى دعوى ضمان الاستحقاق ٠‏ والبائع هو الذی یکل بإثبات 
ا لحکی بالاصستاق کان تیجة اندلیس من الشتری ار لخططاً جسیم مت ۔ وغتی عن الیان آن الک 
يالاستحقاق یکون حجة على البائع المستحق » ما دام هذا ئم يدل البائع فى دعوى الاستحقاق 
مجموعة الاعمال التحضيرية £٤‏ ص ۸٩‏ - ص ۸7) . 


—~AAS— 


, عدم تدخل البائع فى دعوى الاستحقاق من غیر اخطار المشعری ایاء‎ - fo: 
بقيت الحالة الأيرة » وهى ألا يتدخل البائع فى دعوى الاستحقاق دون أن يكون الشعرى‎ 
قد أحطره فى الوقت اللائ © . ففى هذه الحالة إذا تجح المشتری فى رد دعرى الشعرض»‎ 
انتهى التعرض واتحهى معه التزام البائع بضمانه كما فى الحالة السابقة .أا إذا أقر‎ 
المشترى بحى المتعرض أو تصالح معه أو قضى للمتعرض بطلباته بموجب حکم نهائی » وأرار‎ 
المشترى الرجوع على البائع بالععويضات بموجب ضحان الاستحقاق رجيت مراعاة ن‎ 
المشترى قد قصر فى عدم إحطار البائع بدعوى الاستحقاق فى الوقت الملائم » ولو فعل فقد‎ 
يجوز ان کون البمائع قادرا على التدخل وعلى رفع دعوى المتعرض . من أجل ذلك لو‎ 
يطلب من البائع لدفع رجوع المشترى عليه بالتعويضات » أن يثيت تدليس المشترى أر خملا‎ 
الجسيم كما فى الحالة السابقة » بل یکفی أن یشبت أن تدخله فی الدعوی » لو مک‎ 
۴ ( المشثرى من ذلك فی الوقت الملائم » كان يؤدى إلى رفض دعوى الاسعحقاق‎ 
٠ ٠ مدنی)‎ ۰ 


ولا نری آنه یکی فی هذه الحالة أن بثیت الشتری أن الائع بعلم فمل بالتعرض » ما دام لم قم هو 
بإخطاره به فى الوفت اللاتم » فقا بظن البائع أن المشترى مطمغن إلى م ركزه ولا يحتاج إلى تدخ 
البائع ولذلك لم يخطره (قارن الأستاذ عبدالفتاح عبدالباقى فقرة ٠١١‏ - الاستاذ جميل الشرقاوى ص 
(EY‏ 

وقد لا بجع فى «فع التعرض ويحكم باسشحقاق البيع » ومع ذلك يستخلص من وقائع الدعوی أن 
المشتری أراد بعد إحطاره البائع بتعرض المستحق أن يبرل عن حقه فى الرجوع بالضمان . وقد قضت 


محكمة الدقض بأنه إذا نفت النمكمة في حكمها دعوى نفيا تاماً موضوعياً مفيداً أن المشترين تنازلوا فعلا “ 


عن دعرى الشمان قبل البائع لهم » ذلك تقدير موضوعى فى شأن من الشؤون التى تملكها محكمة 
اوضرع بلا رقابة من محكمة النقض ما دام هذا التقدير متتزعاً من رقائع تة والعقل يقبله (نقش 
مدنی ۰ یونیه نة ۱۹۴١‏ مجموعة عمر ۱ رقم ۲۸٩‏ ص ۸۸۱) , 2 

() مصر استفنافۍ ٤‏ مایو سنة ۱۸۹٩‏ القضاء ۲ ص ۳١١‏ - إستثناف وطنى ۷ ديسمير سنة 
1 الحقرق ٤١‏ ص 1۳۲ - وكان المشروع العمهيدى يجعل عبء الإثبات على المشترى لا 
علی البائعء فیشبت الشتری «آن البائع ما کان لیستطیع دفع دعوی الاستحقاق حتی لو تدخل فی 
هذه الدعوی «م ۸٩‏ مشروع تمهيدىئ) . فعدل النص فى لجنة مجلس الشيوخ ؛ رنقل عبء 
الإثبات إلى البائع لأنه أصبح بعد صدور الحكم مدعياً ببراءة ذمته من الالتزام ERS‏ 
الاعمال التحضيرية ٤‏ ی ۸٤‏ و م ۸۸ - وانظر آنفاً فقرة ۳١۷‏ فى الامش - وانظر عك ذلك وا 
القواعد العامة .كانت تقضى بجعل عبء الإثبات على الشتری (الأستاذ عبدالفتاح عبدالباقی ض ۲۴۲ 
هامش )٩‏ . 


-0A- 


(ب» التنفيذ بطريق التعويض 
ضمان الاستحقاق 


١‏ - تى يرجع المشترى على البانع بضمان الاستحقاق : يخلص ما قدمناء أن 
1 شترى يرجع على المائم بضمان الاستحتاق فى إحدى الأحوال الآنية إا حطر 
امشترى البائع بدعوى الاستحقاق » فتدخل البائع فى الدعوى ولم يفلح ف دفع دعوی 
المحعرض ٠‏ إا أخطر المشترى البائع بدعوى الاستحقاق ۽ فلم يتدخل البائع فى 
لدعوی» وحکم للمتعرض »ولم يستطیع البائع بات تدليس المشعرى أو خطأ الجسيم. 
إذا حطر المسترى البائم بدعوى الاستحقاق فلم يقدخل البائع فى الدعوى ؛ رأقر 
امشترى بحق المشعرض أو تصالح عه ولم يستطم البائع إثبات أن المتعرض لم یکن على 
حق فی دعواه . )< ذالم يخطر المشترى البائع بدعوى الاستحقاق » وحکم للمتعرض»› 
کم المت اماع ان دعل فی الدعری کات یودی إلی رفضی . )ا مل شتری 
للمتعرض بحقه دوك دعوی يرفعها التعرض › ولم يثبت البائع أن الععرض لم يكن على 
حق فی دعواه . 
فاذا وجب للمشترى على اليائع ضمان الاستحقاق فى حالة من الأحوال المخقدمة 
الذ کر لم تخل الحال من أحد فروض ثلائة : (أ) فاما أن يكون الاستحقاق استحقاقا كليا 
فيجب على البائع أن يدفع للمشتری تعويضا كاملا طبقا للقواعد التی سنبینها . (ب) ولا 
أن يكون الاستحقاق اتاق جزتيا » فیجب على الائع أن يدفع للمشتری تعوضا قر 
الضرر الذى أصابه على الوجه الذى سنذكره ۰ ج وما أن یکون المشتری قد دؤ 
للمتعرض شيعا فی مقابل حقه صلا أر إقراراً بهذا الحق > فيجب على البائع » إذا أراد أن 
يتخلص من ضمان الاستحقاق » أن يرد للمشترى ما أداه للمتعرض . 

ونستعرض کلا من هذه الفروض الثلائة . 

۲ - الاستحقای الكلى - النصوص القانونية : زد اللادة +٤١‏ من التقنين 
الدنی عل ما اتی ۽ 2 

«إذا استحق كل المبيع » كان للمشترى أن يطلب من البائع ٠‏ . 

. قيمة الييم وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت»‎ - ١ 

قيمة الشمار التى أزم المشترى يردها لن استحق المبيع؛ . 

۴ - المصروفات النافعة التى لا يستطيع المشترى أن يلزم بها المسعحق » وكذاك 
المصر, وفات الكمالية إذا کان البائع سيئ النية . ٤‏ 

¬ جمیع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحغاق » عدا ما كان المشترى 
يستطيع أن يقي منها لو أحطر البائع بالدعوی طبقا للمادة ٤٠‏ 4» . 


-QA¥-— 


"| استحقاق المبيع»؛ . 


٩‏ - وپوجه عام تعویض | الشترى عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بس 


«كلل هذا ما لم يكن رجوع المشترى مبتياً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطالع 7“ . 


( تاريخ النص ؛ ورد هذا اللص فى المادة ٠۸۹‏ من المشروع التمهيدى على رجه يتفق مح ما استقر على 
أ فى التقنين المدنى الجديد فيما عدا أمرين )١(:‏ فى المشروع الفمهیدی کان اليند ۴ يذ كر المصررفات 
الضرورية إلى جانب المصررفات النافعة ٠‏ لم يشتمل المشروح التمهيدى على العبارة الأخيرة من 
التص رهى : دكل هذا ما لم يكن رجوع المشترى مبنياً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله . وفى لببنة 
المراجعة حذفت كلمة #الضروريةه لأنه لا يتصور أن المشترى لا يستطيع أن يلزم بها المستحقء» وأضيفت 
العبارة الأخيرة التى سبق ذكرها حتى بين ان النص مقفصور على تطبيق قواعد للتنفية بطريق اعويش 
ولا يخل هذا بحق المشترى فى الغسخ أر الإبطال . وأصبح النص رقمه ٠٠٦‏ فى المشروع النهائى . 
ووافق عليه مجلس النواب » فمجلس الشيوخ سحت رقم ٠٤١‏ (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص 4 ٠‏ 
¬ ص ٩۵‏ رص ٩۹۷‏ -۹۸). 

ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق التصوص الآئية : 

م ۳۷۸/١ ٤‏ : إذا كان الضمان واجباً ؛ رنزعت الملكية من المشترى » فعلى البائع رد الشمن مم 
التضمينات. 

م ٠٠١‏ ۳۷۹1: القضمينات المذكورة عبارة عن رسوم العقد وما يتبعه من المصاريف وما صرفه 
المشترى على المببع والرسوم النصرفة منه فى دعوى الاستحقاق ودعوى الضمان وجميع الخسارات 
الحاصلة له رالأرباج المقبولة قانوناً الى حرم متها بسبب نزع الملكية . 

م ۲۸٠/١١١‏ : إذا نزعت ملكية البيع من المشترى » وجب رد الشمن إليه بتمامه ولو تقصت قيماة 
المبيع بعد البيع بأى سب كان . 

FAVYT*Y‏ :ا ا زادت بعد البيع قيمة البيع عن ثمنه » فتحثسب تلك الزيادة من ضمن 
العضمينات. 

م ۲۸١١۸‏ : الصاريف الواجب على البائع دفعها فى حالة عدم ملزرمية مدعى الاستحقاق بها 
هي المصاريف المترتب عليها فائدة للمبيم 3 

م ۲۹١/۴١١‏ : يلرم البائع المدلس بدفع كامل المصاريف ولو كانت منصرفة من المشترى فى تين 


المبيع وزخرفته . 


وقد جاء فى الم كرة الإيضاحية للمشروع الشمهيدى فيما يتعلق بنصوص التقنين السابق + «يخاط 


التفنين الحالى (السابق) كما يخلط كتير من التقنينات الأجنبية ٠‏ فى هذه اة بين الآثار التى رتب ` 
على فسخ البيع وتلك التى تترتب على ١‏ ذ بطريق التعويض » من ذلك أن المادتین ۳۷۸/۳۰۶ ر 


۰۵ من التقنین الحالی (السابق) ترتبان آثر الفسخ ؛ ولکن الادتین ۲۷۹/۴۰۰ و ۳۸1/۳۰۷ ٠‏ 


٤ 4‏ 3 ا 
ترتبا أثر التنفيذ » وكان الأولى عدم الخلط بين هذه الآئار وتلك على أن يختار المشترى لته اة 
الأصلح؛ (مجموعة الأعمال التحضيرية > ص ۹۷). وهذا عا فعله النقنين المدنى الجديد » فقد ميز امي 
ضمان الاستحقاق ودعوى الفسخ ودعوى الإبطال » وأححص ضمان الامتحقاق بقراعد غ ا 
التعوي ص المستحق . والعبرة فى تطبيق نصوص التقنين الجديد يتاريخ الواقعة التى اعتبرت تعرضا 


—eAA 


والغروض فى التص المحقدم أن المبيع استبحق استحقاقا کلياً ؛ ی أن البیع کان ملوك 
SERA‏ 


= للمشتری » فمن هذا التاريخ يندا الالترام بان الاستحقاق » فإن کان هذا التاریخ قبل ٠١‏ أكتربر 
سنة ٠۹٤١‏ سرت نصوص الثقنين السابقء وإلا قان تصوص ١‏ ین البجدید هی التی تسری . 

ويقابل النص فى التفنينات المدئية العربية الأخرى : التقنين المدنى السورى المادة ٤١١‏ (رمى مطابقة 
تلمادة ۳٤٤‏ مصرى > وانظر فى القانون امدنى السورى الأستاة مصطلغى الزرق فعرة ٠١١‏ - فقرة 
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التقنين المدنى الليبى المادة ٠١١‏ (وسى مطابقة للمادة 4٤‏ مصرى) . 

التقنين المدنى العراقى م ٠١٤‏ : > لذا استحق اليح على المشترى وكان البائم لا بعلم وقت الي 
فللمخترى استرداد الشمن بتمامه تقصت قيمة الميع أو زادت ٠‏ وله أن يسترد أيضا فيمة امار الي زم 
بردها المستحق والمصروفات النافعة التى صرفها وجميع مصررفات دعرى الشمان ردعوى الاستحشا 
عدا ما کان یستطیع | شتری آن يقيه منها لو حطر البائع بالدعوی .۲ - أما إذا كان البائع يعلم وقت 
الميع باستحقاق ابع » فللمشتری أن یسترد فرق ذلك ما زادت به قيمة المبيع عن الشمن والصررفات 
الكمالية عى أنشقها على البيع ٠‏ وأن يطلب تعويضا عما لحقه من خسار ار فاته سن کي ب 
استحقاق المبيع . 

(والظاهر أن الحقنين العراقى يخلط بين دعوى الفسخ وضمان الاستحقاق » لم هو يميز بين البالع 
حسن البية ابام سيئ انية الذى يعلم وقت البيع بامتحقاق البيع فيجعل التعويض على الالى أو 
مدى مته على الأول . والتقنين المصرى ميز تمييزاً واضحا بين دعوى الفسخ وضمان الاستحقاق » ولا 
برض التمجيز بين حسن نية اباقع وسوء نيه إلا فيما يشعلق بالصروفات الكمالية - أنظر فى القانون 
المدنى العراقى الأستاذ حسن الذنون فقرة ۲۰۱ = فقرة ۲۰۹ وفقرة ٠۲١‏ - فقرة ٠٠٠١‏ - والأستاذ 
حسن الصراف فقرة 1۳ 4) . 

تقدين الموجبات والعقود اللبتافی م ٠۳۴‏ : إذا كان الدعرى بالضمان علی وجه مجرد ار لم پشترط 
شئ یختص بالضمان + فالمشترى الذى تزع مه المي كله بحكم الاستحقاق يحق له أن بعلالب البائع: 
أولا ~ برد الشمن لايا - يقممة الشمار إذا أجير المشترى على رها إلى امالك المسعحق . لن 
بالمصاریف الت صرفها الشترى فى دعوى الضمان وبمصاريف المدعى الاصلى. رابع بيدل العطل 
والضرر بع النظر بعين الاعتبار إلى قيمة مسين الملك عند الاقتضاء وبمصاريف العقد ورسرمه القانرنية 
- على أنه لا يحق للمشترى أن يطالبه بيدل العطلل والضرر إذا كان عالا وقت البيع بخطر الاستسقاق “ 

م ٠ ٠۳۶‏ إذا وجد ابيع وقت الا ستحقاق مصایا بدقص فی قیمته او بعیب کبیر اهمال ارتکد 
المشترى أو لحادث نشا عن قوة قاهرة » بال يبقى ملزماً برد الشمن . أما إذاأ كان المسترى قد جني نفع 

#0 ج کی ج 

عن اليب الذى أحدثه فى اليح ء فللائع أن يخصم من امن مبلغا يعادل قيمة فلك القع . 

fro‏ : على البائع أن يرد بنفسه إلى المشترى أر يحمل المستحق على أن برد إليه جميح نفقات 
الترميم والتحسينات امفيدة التى أحدها المشترى فى البيع . 

Ha‏ يجب على بائع ملك الغير إا كان سيئ النية أن يدؤ إلى المشترى جميع ما صرفه على 
المبيع للكماليات والمستصنات , î ٤‏ 

«وظاهر أن المقنين اللينانى » على غرار التقنين الفرنسى » لا يمير تميزاً واضححا بين ضمان 
الاستحقاق من جهة ودعوى القسخ ودعوى الإبطال من جهة أعرى» . 
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لغير البائع فانتزعه امالك الحقيقى من يذ المشترى » ويرجع المشترى لآن على البائع بضمان 
الاستحقاق . وظاهر أن المشترى يملك - غير دعوى ضمان الاستحقاق دعوبين أخريين» 
هما دعوی الإبطال باعتبار أن البيع صادر من غير مالك فهو بيع ملك الغير (1) » ودعوى 
الفسخ على أساس أن المشترى يجيز البيع ثم يطلب فسخه لعدم تنفيذ البائع لالتزامه بنقل 
املكى,(2) . رهاتان الدعويان - الإبطال والفسخ - لا شأن لنا بهما هنا (3)» فالأولى قد 
تقدم ذكرها في بيع ملك الغير » والأخرى هى دعوى الفمخ المقررة فى الحقود اللزمة 
للجانبين . وقد أشارت العبارة الأخيرة من النص المتقدم إشارة صريحة إلى هذا المعنى إذ تقول 


(1) 1 - أنه إذا كان المشترى على علم وقت البيع بان البائع لا يملك البيع كان له أن يطالب بإبطال البيع 
ویسترد الشمن عا ذلك . ولکن لا یکون له الحق فی أى تعويض . 
(حلسة ۱۹1۷/۸/٠١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ٠۸‏ ص )٠٠١٠١‏ 
(جاسة ۱۹۹۸/٤/۲۸‏ الطعن ۲۹۸۹ لسنة ۹ ق) 

ب - ان المشرع وإن كان قد أجاز للمشترى - طبقا للمادة ٤٤١‏ من القانون المدنى - الرجوع على 
البائع له - فى حالة إستحقاق المبيع - بضمان الاستحقاق إلا أنه لم يمتع من المطالية بفسخ عقد 
البيع على ساس أن البائع قد أل بالتزامه وهو ما أشارت إليه المادة السابق ذكرها بقولها « كل هنا 
ما لم يكن رجوع المشترى مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أر ابطاله» ومن مقتضى ذلك أنه فى حالة 
القضاء بالفسخ تترتب الآثار التى نصت عليها المادة ٠١١‏ من القانون المدنى وهى أن يعود التماقدان 
إلى السالة التى كانا عليها قبل التعاقد فيرد كل منها ما تسلم بمقتضى العقد بعد أن تم فسخه. 
(جلسة ۱۹1۷/۸11۰ الطعن ۱۹۳ لسنة ۳١‏ ق س ۱۸ ص )٠١١١‏ 

(2) يدل نص الادة ٤٤١‏ من القانون المدنى على أن للمشترى فى حالة استحقاق المبيع من مخت يده وعلى 
ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون المدنى ثلاث دعارى هى دعوى.الابطال والفسخ وضمان 
الاستحقاق والأخيرة دعوى تنفيذ بمقايل إذ ثفترض بقاء العقد» وللمشترى أن يختار من بينها ما يشاء 
فإذا أحتار دعوى ضمان الاسعحقاق وهى دعوى التنفيذ بمقابل فإن ذلك يفترض بقاء العقد الذى 
يستمد منه حقه فى رفع الدعوى ويكون الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة أرل درجة فى قضاله 
برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل صدور حكم بفسخ العقد قد أصاب صحيح القائون . 
(جلسة ۱۹۹۸/٤/۲۸‏ الطعن ۲۹۸۹ لسنة 0۹ق) 
( جلسة ۱۹۷۸/۱/۹۸ الطعن ٥۸‏ لسنة ٤٤‏ ق س ۲۹ خ ص )۴١١‏ 
(جلة ۱۹۹۸/۲/۲۲ الطعن ۲۱۷ لسنة ۳١‏ ق س ۱۹ ص )۴٤١‏ . 

(3) من المقرر قانونا أنه إذا أنشاً المشرع للدائن أكثر من دعوى » لاقتضاء حقه کان له أن يختار ما يشام 
من بينها واحلال البائع بالتزام ضمان عدم التعرض والاستحقاق يدشئ للمشترى عدة دعاوی من ببنها 
طلب فسخ عقد البيع ء ومفاد المادتين ٠٠١ » ١/٠١١‏ من القانوت المدنى أن فسخ العقد يميد الحعاقدين 
إلى الحالة إلى كانا عليها قبل التماقد ويجوز مع المسخ طلب التعويض إن كان له مقتض » ومن ثم اقا 
فسخ عقد البيع لالال البائع بأحد الترامائه جاز الزامه برد الشمن مع التضمينات الى منها ما يكون 
المشترى قد اتفقه على المييع من مصروفات ضرورية . 
(جلسة ۱۹۸١/٤/١١‏ الطعن 4 لنة £۷ ق). 
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:كل هذا ما لم يكن رجوع المشترى مينياً على المطالبة بقسخ البيع أو إيطاله . 

والذى يعنينا هنا هو التعويض الواجب فى دعوى ضمان الاستحقاق . وقد وضع فيه 
التقنين المدنى قواعد خحاصة به جعلته يتميز عن التعويض فى كل من دعوى الإبطال 
ودعوى الفسخ » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . وظاهر أن هناك فرقاً فتياً راضحا بين دعوى 
ضمان الاستحقاق من جهة ودعوى الإيطال ودعوى الفسخ من جهة أُخرى » هو الذى 
انبنى عليه هذا العمييز . فكل من دعوى الإبطال ودعوى الفسخ تفترض أن عقد البيع قد 
زال» إما بالإبطال أو بالفسخ » وأن التعويض الذى يعطى البائع للمشترى ليس مبنياً على 
العقد بعد أن زال . أما دعوى ضمان الاستحقاق فتفترض أن عقد البيع باق لم بزل » إذ 
CG ES‏ » وليس التعويض فى ضمان الاستحقاق إلا تنفيذا 
بطريق القعويض لعقد البيع بعد أن تعذر تنفيذه تنفيذاً عينياً » وهذا قاطع فى أن عقد البيع 
باق لم يزل ما دام التعویض لیس إلا تنفيذاً له . ومن ثم كان التعويض فى ضمان الاستحقاق 
مقدراً على اسا تعويض المشترى عن ر امع فاعذ قيمته وقت الاستحقاق » لا على 
ساس زوال ابيع فيسترد المشترى الثمن 

ويعدد النص المحقدم الذكر عناصر التعويض فى ضمان الاستحقاق الكلى » على ساس 
تعويض المشترى عن فقده البيع . وحتى تتمثل هذه المناصر تملا واقعياًء نفرض أن المييع 
دار عندما تسلمها المشترى أجرى فيها ترميمات ضرورية » ثم أقام طبقة جديدة فق طبقات 
الدار رأنشاً مصعداً » ودهن حيطان الدار لزخرفتها » وقبض ريع الدار من وقت أن تسلمها. 
وبع ذلك رفع شخص على المشترى دعوى استحقاق » فأدخل المشترى البائع ضامناً فى 
الدعوى» وحكم باستحقاق الدار وتعويض للمشترى على البائع . فهذا التعريض الذى يأخذه 


(۱) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع للتمهيدى فى هذا الصدد : «آثر المشروع فى بيان ما يترتب 
على ضمان الاستحقاق أن يلتزم الحل الذى تمليه القراعد العامة . فضمان الاستحقاق التزام فى ذمة 
البائع قد ندا من عقد البيع » وإذا طالب المشرى به قامت مطالبته على أساس هذا العقد . ومعنى ذلك 
أن ضمان الاستحقاق بمعئاه الدقيق لا يتصور قيامه إلا من قيام عقد البيع » والمشترى فى رجوعه 
بالضمان على البائع إنما يطلب منه تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع . ولا كان المبيع قد استحق واستحال 
يذلاك التنفيذ ألعينى للالعزام فلم يبق أمام المشترى إلا أن يطالب بتنفيذ الالتزام عن طريق التعويض . 
والتعويض فى هذه الحالة هو ما ذكرته ألادة ٥۸٩‏ من المشروع › وهى تقتصر على تطبيق القواعد العامة 
فى تقدير مدى التعويض» (مجموعة الأعمال التحضيرية ۶ ص ۹١‏ - وأنظر أيضا ص ٨۹۷‏ . 

(1) لقاضى الوضوع متى انفسخ البيع بسيب استحقاق المبيع ؛ ووجب على البائع رد الشمن مع التضميتات 
أن يقدر هذه التضمينات بمبلغ معين » يلزم به البائع » علاوة على المن » أو أن يحتسب عليه اللمن 
بالفوائد التى يعوض بها على المشترى ما حسره » وما حرم منه من الارباح المقيولة قانونا سيب قرع 
الملكية والاستحقاق » وليس على القاضى اذا إجرى الفوائد التعويضية على البائع ان يتبع أحكام فوائد 
التأحير المشار إليها فى الادة ٠١١‏ من القانون المدنى القديم الذى يحكم واقعة التزاع . 
(جلسة ۱۹۷۲/۲1۲۹ الطعن ۲۰۰ لسنة ۴۷ ق س ۲۳ ص .)۲١١‏ 
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المشترى من البائع بسبب ضمان الاستحقاق يتكون من عنصرين جوهربين هما قيمة البيع 
والتعويضات الأخرى » ولكن المشرع فصل هذه التعويضات» فصار التعويض عن ضما 
الاستحقاق يتكون من العناصر الآتية : 

اوا - قيمة المبيع والفوائد القانونية : فيدفع البائع للمشترى قيمة الدارفى 
الوقت الذى رفعت فيه دعوى الاستحقاق › لان الحكم بالاشعحقاق يستند إلى یوم رفع 
الدعوى (1۲). ريلاحظ فى تقدير قيمة الدار ألا يدخل فى هذه القيمة المصروفات 
الضرورية والنافعة والكمالية - ى الترميمات رالطبقة الجديدة والمصعد والدهان - فهذه لها 
حساب آخر سیأتی بعد . وإنما يدفع البائع للمشترى قيمة الدار وقت الاستحقاق بدلا من رد 
الشمن» لأن المشترى يطالب بالتعويض على أساس المسشولية العقدية لا على أساس فسخ العقد 
أر إيطاله كما سبق القول » فالبيع إذن باق وهو مصدر التعويض ٠7‏ . ولا تير قار اللمن 


۲ بودری وسینیا فقرة ۳۷۸ مکررة = وإذا كان المبيع حق انتفاع فى الدار » ردت قيمة حق الانتفاع وقت 
رفع دعرى الاستحقاق ؛ رعذ القيمة قد نقصمت بداهة عن القيمة وقت البيع (قارب بودرى وسيتيا فقرة 
مکررة) . وقد ترتفع قيمة المبيع وقت الاستحقاق عما كانت عليه وقت البيع ارتفاعاً باهظاً يرجع 
إلى طروف غير متوقعة ؛ كفتح شارع أو استحداث مخسينات فى المواصلات ونحو ذلك » فمهما كان 
مقدار الارتفاع يرجع به المسترى على البائع لأنه قد خسره فعلا البیع باستحقاق (قارب بودری وسینیا 
فقرة ۳۷۸) . 

(1) ان المادة ٠٤١‏ من القانون المدنى تقضى بإنه إذا اسعحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب سن 

البائع قيمة المبيع وقت الاستحقاق وهو وقت صيرورة حكم الاستحقاق نهايا لأنه الوقت الذى 
بتأكد فيه جاح التعرض فى دعراء ء وهى قيمة لا اير لقدار الشمن عليها فقد تقل عنه وقد تزيد - 
(جلسة ۱۹۹۸/٤/۲۸‏ الطعن ۲۹۸۹ لسنة ۹ ق) 

(جلسة ۱۹۷۸/4/۲۷ الطعن ١‏ لسنة 4٥‏ ق س۲۹ ص (۱۱٤٥‏ 

(جلسة ۱۹۷۲/۲/۲۹ الطعن ۲۰۰ لسنة ۳۷ ی س ۲۲ ع ١‏ ص )۲١١‏ 

ب لہس للمشترى فى حالة استجقاق المبيع للغیر إلا حق الرجوع على البائع بالضمان فاذا کانت 
الاطيان ملكا لوقف رباعها الناظر على اساس أنه تبادل فيها مع الرقف ثم باعها المشترى إلى آخر ثم 
طالب الناظر الجديد المشترى الثانى بتثبيت ملكية الوقف لها » فلا يحق لهذا المشترى اذا ما حكم 
بالزامه برد أطيان الوقف » أن يطلب تسليمه اطيان الناظر السابق الخاصة التى وضع عايها بطريق 
البدل لأنه لم يكن متبادلا مع الرقف وانما هو مشتر من شخص آخر بعيد عنه. 

(جلسة ٠۹٠١/١/۴‏ مجموعة القواعد القائوئية التى قررتها محكمة النقض فی ال ۲ - ۷۹ - ۷ه٣)‏ 

اما لذا كان يطالب على أساس فسخ العقد أو إبطاله » فائه يسترد الشمن لا قيمة المبيع وقت الاستحقاق؛ 
إذ بزوال العقد يصبح الفمن غير مستحق » فيسترده المشترى بدعوى استرداد غير المستحو وقد 
التقنين المدنى العراقى ( م ٠٥٥۹‏ وتقتین الموجبات والعقرد اللبتانی م )٤۴۴‏ بين ا 

ودعوی الفسخ أو دعوى الإيطال ؛ فأرجبا على البائع فى ضمان الاسنحقاق رد الشمن . وهذا ما 

أيضا القنین آلٰدنی الفرنسی ( ۱٦۳۰‏ و م ۱۹۳۱ فرنسی - وانظر کولان رکاییتان ۲ فقرۃ ۹۰۸ = 
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على قيمة البيع وقت الاستحقاق » فلو أن المشترى دفع تما للدار ألفاً وكانت قيمتها وة 
الاستحقاق تقل عن الألف أو تزید » فان الذى يأخذه المشترى من البائع هو قيمة الدار وقت 
الاستحقاق قلت عن الثمن أو زادت ٠‏ ريأخذ المشترى فيمة البيع وقت الاستحقاق دون 
حزن ما لا كان حسن اة أو سبي انية أى بين ما إذا كان لا يعلم وقت الريع 
لاتتاق أو بعلم » ودرن تميمز بين ما إدا كان لالع تسه حسن الي أو سي الي و 
كان بعلم سمب الامتبجقاق وقت المع أو لا يعلم ذلك فهو مارم يدقع قي الريع ود 
الاستحقاق شتری .ولا کان المشتری ملزماً » کما نری ؛ برد ريع الدار للمستحق من 


> > جوسران ۲ فقرة 0 وييدر أنه ما دام الشترى فى القانون الصمرى يسترد فيمة الييع رقت 
الاستحقاق لا الشمن » فإنه لا يسترد مصررفات البيع فهذه ملحقة بالفمن وهى والشمن معا تقبلهما قيمة 
ايع (قارن الأستاذ انور سلطان فقرة ٠٠٤‏ - الأستاذ محمد على مام فقرة ۲٠۲‏ - الأستاذ عبدالفتاح 
عبدالباقی فقرة ۲۴۷ - الأستاذ جمیل الشرقاری ص ۲٠۷‏ الأستاذ عبدالنعم البدراوى ۷ 
الأستاذ متصدور مصطفی منصور ص ۱۷١‏ ص ۷١‏ . وفى عهد التقنين المدنى السابق » حيت كان 
الشترى يسترد الشمن ؛ کان یسترد أیضاً مصروفات البیع (استعناف مختاعا ۴) آبریل نة ۱۸۹1م ۸ 
ص .)۲٤١‏ وفی فرنسا رأیان رای يذهب لی آن المشتری لا یسترد مصروفات البیع إلا إذا کان حن 
النية ٠‏ وهذا معتاه أن مصروفات البيع تدخل ضمن القعریضات فلا تلحق باللمن (أروبری ورو ٥‏ فقر: 
Foo‏ هامش رقم ۳۱ الا - بلانیول وریبیر وهامل ١‏ فقرة ١١١‏ - بلانیول وریپر وبولا جیه ۲ فقرة 
.١‏ ورأى يذهب إلى أن المشترى يسترد المصررفات ولو كان سيئ النية » وهذا معنا أنها تلق 
باللمن رلذلك يستردها المشترى سى النية إذ هو یسترد الشمن وملحقانه دون ان یأحذ تعویضا (بودری 
وسینیا فقرة ۳۷ ص ٥1٩‏ = پیدان ۱١‏ فقرة )۲١۵‏ . 

ويترتب على أن المشترى فى القانون المصرى يسترد قيمة الي لا الشمن أنه لو كان اللمن إيراداً مرا 
نا اة " فن الشعرى بيني ملزماً بدفع الإراد لياع بد أن يسترد مته قيمة البيم؛ ولا بكرن لاقع 
ت "تاز على قيمة البيع لأن حلول هذه القيمة محل الييع محلولا عينيا لم برد فيه س ” أا ي 
القانون الفرسى » حيث يسترد المشترى الشمن لا قيمة ابيع » فإنه يسترد ما دفعه من أفساط الإيرادء 
نيدقع لارا (آوبری درو ٥‏ فقرة ۲٠۵‏ مامش ۲۸ مکرر ثالث = بلائیول ورییر وهامل ۱۰ فقرة ۱۱۲ 
ہیں 3 

وقيحة المميع وقت الاسكحقاق قد تهبط عن قيمة وق البيع إما بفعل اللترى ويكون ذلك عادة 

امال الميع أو هدم جرء مته » وإ بانخضاض سر الميع فى السوق . ركذلك فد ريد بقل الدتريً 
او بارتفاع سعر البيع فى السوق أر بأعمال عامة كفتح شارع أو مخسين طرق المواصلات (الأستاذ نور 
سلطان فقرة (۲٥۰‏ 

ويلاحظ أنه إذا نقصت قيمة البيع وقت الاستحقاق عن الشمن ٠‏ جاز للمشترى » يدلا من الرجوع 
بضمان الامتحقاق ء أن يطلب فسخ البيع أو إبطاله فيسترد الشمن (الأستاذ محمد على إمام فقرة ۳-۸4 
- الأستاة عبدالفتاح عبدالیاقی فقرة ۱١٦‏ ص ۲٤۲‏ - الأستاذ جميل الشرقارى ص - الأستاة 
منصور مصطفی متصور ص 1۷۳( . 

2 اسشناف مختلط ۱۹ قبرایر سنة 1۹۰٩‏ م ۲۲ ص ۲۲۷ , 
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یوم رفع دعوى الاستحقاق على الأقل » فانه يأحذ من البائع تعويضا عن هذا الريع الفوائد 
بالسعر القانونى (4 1 فى المسائل المدنية و ٥‏ فى المسائل الحجارية لقيمة الدار وقت 
الاستحقاق » فهذه الفوائد بالنسبة إلى هذه القيمة تقابل الريع بالنسبة إلى الدار ٠‏ . ويأحذ 


المشترى الفوائد القانونية المتقدمة الذكر » ولو كان يعلم وقت ابيح يسبب الاستحقاق »أو 


كان البائع رقت البيع لا يعلم بهذا السب . 

ثانياً - الشمار : وإذا فرض أن المشترى كان يعلم بسبب الاستحقاق قبل رفع دعوى 
الاستحقاق » فانه يكون ملزماً برد الريع الذى قبضه من الدار من اليوم الذى علم فيه بسيب 
الاستحقاق ( 1A0‏ مدنی) . وعند ذلك يرجع على البائع بما رده للمستحق من ريع 


الدار إلى يوم رفع دعوى الاستحقاق » ويقول البند الثانى من المادة ٤٤١‏ مدنى أن المشترى ر 


بطلب من البائع «قيمة الشمار التى ألزم المشترى بردها لمن استحق المبيعة . وتقول الذكرة 


الإيضاحية للمشروع التمهيدى : «والمفروض فى ذلك أن المشترى قد علم بحق الغير قبل ٠‏ 


رفع دعوى الاستحقاق » فوجب أن برد الشمار المستحقة من وقت علمه بذلك » ويرجع بها 
على البائم استيفاء لحقه فى الشعريض . أما ثمار المبيع من وقت رفع الدعوى» فهذه قد 
استعاض عنها بالفوائد القانونية لقيمة المبيع كما سبق بیانه فیما تدم (۲) . 

ثالغاً - المصروفات : أما المصروفات التى أنفقها المشترى على الترميمات الضرورية التى 
أجراها فى الدار » فهذه يأخذها من المستحق » سراء كان المشترى لا يعلم وقت البيع بسبب 
الاستحقاق أو كان يعلم أى سواء كان حسن النية أو سيئها » وهذا تطبيقا للفقرة الأولى من 
المادة ۹۸٠‏ مدنى إذ تقول : «على المالك الذى يرد إليه ملكه أن يؤدى إلى الحائز جميع ما 
أنفقه من المصروفات الضرورية» . ومن ثم لا يرجع المشترى على البائع بشئ من هذه 
المصروفات الضرورية » فد استردها كلها من المستحتق ”" . وأما المصروفات التى أنفقها فى 


() ويستمحق المشترى الفوائد القانونية حتى لو كان البيع ثمارً » كما لو كان أرضاً فضاء معدة للبتاءء 
وتكون فى هذه الحالة على سبيل اسفكمال التعويض فقد كان المشترى يستطيع أن يستغل قيمة ابيع لو 
أخذه من البائع فوراً بمجرد الاستحقاق (أنظر عبدالفتاح عبدالباقی فقرة ۱١۱‏ ص )۲١٤‏ . ويستحق 
المشرى الفوائد القانونية دون حاجة للمطالبة القضائية بها » ويكفى فی سریانھا رفع دعوی ضمان 


الاستحقاق الأصلية أر إدخال البائع قى دعرى الاستحقاق بصفة فرعية (الأستاذ جميل الشرقاوی عى _ 


.)١۷۴ الأستاة منصور مصطفى منصور ص‎ - ۳٠١ الأستاذ عبدالنعم البدراوى فقرة‎ - ۲٠ 
٠٣١ استشناف مختاط ۲۳ آبریل سنة ۱۸۹1 م ۸ ص‎ - ٩٩ ص‎ ٤ مجموعة الأعمال التحضیرية‎ )( 
وإذا كان سبب الاستحقاق رهناً ونزع الدائن المرتهن ملكية ابيع ا ییار ای مار ی ا‎ 
مدنى) فيحرم نها امشترى » ويرجع بها على البائع (بلانيول رريبير وهال‎ ٠١۳۷ تسجیل التنبیه (م‎ 
. )1١١ فقرة‎ ١ 
وقد كان المشروع التسهيدى يذكر استرداد المشترى من البائع المصروفات الضرورية التی‎ )( 
المشترى أن يازم بها الستسحق » قصحح هذا الخطاً فى لجنة المراجعة بحذف هذا الحكم » لأن المصروفات‎ 
کا ج‎ es . i ت‎ 
© الضرورية «لا يتصور أن المشترى لا يستطيع آن يازم بها المستحق؛ (مجموعة الاعمال التحضيرية٤ ص‎ 
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إقامة الطبقة الجديدة فوق طبقات الدار الأصلية » فهذه مصروفات نافعة أوردت الفقرة الثانية 
من اللأدة ۰ مدنی والمادتان ٩۹۲۶‏ و ۹۲۵ مدنی حکمها . فاذا كان المشترى يعلم وقت 
ان اقام الطبقة الجديدة بسبب الاستحقاق » كان للمستحق أن يطلب منه إزالة هذه الطبقة 
مع التعويض أن كان له وجه » أ يطلب استيبقاءها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة أو 
دفع مبلغ يساوى ما زاد فى قيمة الدار بسبب هذه الطبقة الجديدة (م ۹۲١‏ مدنى) . وإذا 
کان المشتری لا يعلم وقت أن أقام الطيقة الجديدة بسبب الاستحقاق » خير المستحق بين 
دفع نفقات البناء أو دفع مازاد فى قيمة الدار ( م ٩۲١‏ مدنی) . وفى الحالتين يححمل 
المشترى» بعد أن يسترد من المستحق المبلغ الذى يسمح به القانون على النحو المتقدم الذكر» 
خسارة هى الفرق بين قيمة الطبقة الجديدة وقت الاستحقاق والمبلغ الذى استرده من 
المستحق ويكون عادة أقل من قيمة الطبقة الجديدة . فهذه الخسارة يرجع بها المشترى على 
البائم كعنصر من عناصر التعويض فى ضمان الاستحقاق » ریستوې فی هذا الرجوع ان 
يكوت المشترى غير عالم بسب الاستحقاق وقت البيع أو عالا بذلك ". وأما ا لمصعد الذى 
أنشأه المشترى فى الدار » فيعلب أن تكون المصروفات التى أنفقت فيه مصروفات افعة» 
ويكون حكمها هو الحكم الذى قدمناه فى المصروفات التى أنفقت على إقامة الطبقة 
الجديدة. رقد تكرن مصررفات المصعد مصررفات كمالية » فيما إذا كان الألوف فى مشل 
الدار البيعة حتى بعد بناء الطبقة الجديدة ألا یکون فيها مصعد وليست الدار فى أية حاجة 
إليه » وسنرى حالا حكم المصروفات الكمالية . وأما المصروفات التي أنفقها المشترى على 
دهان حیطان الدار وزخرفتها » فالغالب ان تکون مصروفات کمالیة" » وحکمها وارد فی 
الفقرة الثالة من المادة ۹۸١‏ مدنى وتقضى بأئه «إذا كانت المصروفات كمالية فليس للحاثز 
آن یطالب بشئ منها > ومع ذلك يجوز له أن ينزع ما استحدثه من منشآت على أن يعيد 
الشئ إلى حالته الأولى إلا إذا احتار امالك أن يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة . 
وظاهر إن دهان الحيطان لا يتصور فيه أن يطلب المشترى إزالته » فهو سيت ركه للمستحق 
دون أن يأخذ منه اى تعويض » فهل يرجع بهذه المصروفات الكماليسة على البائع كعنصر 
من عناصر التعويض فى ضمان الاستحقاق ؟ يجيب البند ۳ س المادة ٤٤١‏ مدنى» 


٩٤‏ و ص ۹۷) - هذا وللمشترى حق امتياز على المبيع يكفل له رجوعه بالمصرفات الضرورية على 
المستحق ( م ٠٠١١‏ و م 1٤۸‏ مدنى - الأستا محمد على أمام فقرة )٠١١‏ . 

( وقد كان القضاء المصرى فى عهد العقنين المدنى السابق يقضى بذلك (استشناف مختلط ۲۳ أبريل سنة 
1 م۸ ص ۱١ - ۲٤١‏ مارس سنة ۱۸۹۹ م ١١‏ ص )١١١‏ . على أنه لا يسترد المشقرى من 
البائع هذا الفرق إلا إذا كان قد أنفى المصروفات قبل رفع دعوى الاسعحقاق » إما إذا أتشقها بعد رفع 
هذه الدعوی فلیس له آن يرج بغرق على البائع (استناف مختلط ۳۰ مایو سنة ۱۹۱۲ م ۲٢‏ ص 
٩ ¬ ۰‏ یونیه ۱۹۱۴ م ۲٣‏ ص .)٤۲۷‏ 


9 وقد تکوت فی احوال نادرة مصروقات نافعة » وقد علمنا حكم هذه المصروفات . 
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كما رأيناء بأن المشعرى يسترد من البائع هذه المصروفات الكمالية إذا كان البائع 
النية » أى إذا كان البائع وقت البيع يعلم بسبب الاستحقاق . وتعللل المذكرة الإيضاحية 
للمشروع التمهيدى هذا الحكم بما ياتى : « أما المصروفات الكمالية فلا يرجم بها المشترى 
على المستحق» وكذلك لا يرجع بها على البائع إذا كان حسن التية » لأن المدين فى 
المسغولية التعاقدية لايسأل عن الضرر غير متوقع الحصول › ويمكن اعتيار المصروفات 
الكمالية أمرآً غير معوقع . فاذا كان البائع سيئ التية » أى كان يعلم بحق الأجنبى» فيال 
فى هذه الحالة عن الضرر ولو كان غير متوقع › ويحق إذن للمشترى أن يرجع بالمصروفات 

RS 
. ٠ الكماليةم‎ 

رابعاً ¬ مصروفات دعوى الاستحقاق ودعوى الضمان : يضاف إلى عناصر التعويض 
الذى يرجع به المشترى على البائم فى ضمان الاستحقاق ما عسى أن يكون قد ألزم به من 
مصروفات دعرى الاستحقاق التى رفعها المستحق عليه › فقد يكون المشترى قد بقى خحصما 
فى هذه الدعوى رلا حكم للمستحق بالاستحقاق ألزم هو بمصروفات الدعوى نحو المستحق. 
فيرجع بما ألزم به من هذه المصروفات على البائع كعنصر من عناصر التعويض . لم إذ 
المشترى قد أدخل البائع ضامنا فى الدعوى » أو لعله رفع عليه دعوى ضمان أصلية بعد 

بالاستحقاق » ففى الحالتين يكون قد تکبد مصروفات هی مصروفات إدخال البائع 
ضماناً أو مصروفات دعوى الضمان الأصلية . فهذه المصروفات أيضاً يأزم بها البائع نحو 
المشعرى » ويستشنى من ذلك المصروفات النې کان المشترى يستطيع أن يتقيها لو أنه أخطر 
البائع بدعوى الاستحقاق فى الوقت الملائم "' '» فقد يبط المشترى فى إطار البائع بدعوى 
الأستحقاق » وقد لا يخطره أصلا » ويتسبب عن ذلك أن تطول الإجراءات فى غيرمقتض 
فتزيد المصررفات . في زاد منها على هذا النحو لا يرجع المشترى به على البائع لانه هوالذى 
تبن فة طا 2 . وعلى البائع يقع عبء إات أن المشترى كان يستطيع انقاء 

(f 2 ٤ 
المصروفات على النحو المتقدم‎ 

خحامسا - ما لحق المشترى من الخسارة وما فاته من الكسب : ويذ كر البند الخامس من 
المادة ٤٤‏ مدنى » كما رأينا » أن البائع يلتزم «بوجه عام تعويض المشترى عما لحقه من 
خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع؛ . وتقول المذكرة الإيضاحية أن «ليس فى 
ذلك إلا تذ كير بالقراعد العامته ‏ . فالقراعد العامة تقضى بأن التعويض فى المسفولية- 


مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص ٩١‏ . 

(۲) کما لو تكلف مصروفات للحصول على صورة مستند كان موجوداً عند البائع وكان يستطيع أخذه مته 
لو أخطره (الأستاذ منصور مصطفى منصور ص )۷١‏ . 

(۳) أنظر البند ٤‏ من المادة ٤٤١‏ مدنى . وأنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى ٤‏ ص 11 ٠‏ 

1 . ۲۱٤ فقرة‎ ۱١ بیدان‎ )6( 

() مجموعة الأعمال التحضيرية > ص ٩۷‏ . 
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التعاقدية يشمل كل ما لحق الدائن من خحسارة متوقعة أو فاته من كسب متوقع . وقد يكون 
هذا وتلك عنصرين جديدين فى التعويض فرق العناصر التى قدمناها . مثل ذلك » فيما لحق 
المشترى من خحسارة » أن يكون وقت أن اشترى الدار قد اضطر لعاينتها فانتقل إليها من بعيد 
برفقة البائع وشم فى ذلك مصرروفات السفر › فهذه ار ا ری فیرجع بھا 
على البائعم كعنصر من عناصر التعويض فى ضمان الاستحقاق 0 ومثل ذلك ۲ فيما 
فات المشسترى من كسب ٠‏ أن يكون الشمن الذى اشعرى به المشترى الدار قد أعده 
لاستغلاله فى ناحية تدر عليه ربح معيناً ئم مخول عن هذه الناحية إلى شراء الدار والبائع يعلم 
ذلك . فاستحقاق الدار قد فوت على المشترى هذا الريح المعين الذى كان يجنبه لو أنه استغل 
لمن الدار فى الناحية التى فكر فيها من قبل » فيرجع على البائع بهذا الربح كعنصر من 
عناصر التعويض فى ضمان الاستحقاق (۲) . 

هذه هى العناصر الختلفة فى التعويض المستحق بسبب ضمان الاستحقاق » وقد ذكرها 
القانون بالنص عتصراً عنصراً » فإبرز بذلك دعوى ضمان الاستحقاق بمقوماتها الذاتية (2) » 


۲ بلانیول ورییر رهامل ٠١‏ فقرة ۱۱۴ وص ۱۲۰ هامش ۳ . 

وفى عهد التقنين المدنى السابق » حيث كان البائع يرد الثمن للمشترى » كان يجوز للقاضى أن 
يحب » على سبيل التعويض عما لحق المشترى من خحسارة وما فاته من كسب » فوائد على اللمن 
بسعرمعين يدفعها البائع عند رد الشمن » وليس من الضرورى أن يكوت السعر هو السعر القائوني . وقد 
قضت محكمة النقض ن لقاضى الموضوع - عندما يجب على البائع رد الشمن مع التضمينات يسبب 
استحقاق المبيع - أن يقدر هذه التضمينات بمبلغ معين يزم به الباقم علارة على امن » أر أن يحضسب 
عليه الشمن بالفوائد التى يعوض بها على المشترى ما خحسره وما حرم منه من الأرباح المقبولة قانوتا بسب 
نزع الملكية . وليس على القاضى إذا أجرى الفوائد التعويضية على المشترى أن يتبع أحكام فوائد التأحير 
المشار إليها فى المادة ٠۲١‏ مدنى (السابق) (نقض مدن ۲٣‏ نوفمير سنة ٠۹۳۲‏ مجموعة عمر ١‏ رقم 
٤‏ ص 166). 

(1) لقاضى الموضوع متى انقسخ البيع بسبب استحقاق المبيع » ووجب على البائ رد الشمن مع 
التضمينات»؛ أن يقدر هذه القضمينات بمبلغ معين » يلزم به البائع » علارة على الثمن » أو أن يحتسب 
عليه الشمن بالفوائد التى يعوض بها على المشترى ما خسره » وما حرم منه من الارباح المقبولة قانونا 
بسیب نزع الملكية والاستحقاق » وليس على القاضى إذا أجرى الفوائد التعوبضية على البائع ان يتيع 
احكام فوائد التأحيرء المشار إليها فى المادة ٠١١‏ من القانون المدنى القديم الذى يحكم راقعة النزاع. 
(جلسة ۱۹۷۴۲۲۲۲۹ الطعن ۲۰۰ لستة ۳۷ ق س ۴۴ ص ١٩؟)‏ 

(2) اذ كان الحكم المطعون فيه أنما أعمل فى قضائه بالتعريض ما افق عليه العاقدات فى عقد الييع وما ورد 
فيه عن ضمان الضامن المتضامن مع البائع » ركان يجوز للمشترى الائفاق على أن يعوضه البائع فى 
حالة حصول تعرض له فی انتفاع ا ٠‏ سا ي الدتاردين أن ادا عفدم ية اتور باي 
عليه فى العقد فإن الحكم لا يكون قد أخحطاً فى تطبيق القانون . 
(جلسة ۱۹۷۲/۰1۱٩‏ الطعن ۳٤۲۱‏ لسنة ۳۷ ق س ۲۳ ص ۹۳۳( 
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وفارق بينها وبين دعوى الفسخ ردعوى الإبطال كما سبق القول . وأهم فرق فى التعويض 
المستحق بموجب ضمان الاستحقاق وبين التعويض المستحق بدعوی الإبطال أ دعوی 
الفسخ يظهر عندما يكون المشترى عالماً يسبب الاستحقاق وقت البيع . ففي دعوى ضمان 
الاستحقاق لا يؤثر هذا العلم فى مقدار التعويض » أما فى دعوى الإبطال أو دعوى الفسخ 
فا لمشترى يكون سيئ النية » وقد علمتا فى بيع ملك الغير أن.المشترى إذا كان سبى الية 
فليس له أن يطالب البائع بتعويض ‏ م ٤٩۸‏ مدنى) ومن ثم لا يستطيع المشترى أن يرجم 


ذکرها فی ضمان الاستحقاق . وهذا وحده كاف فى جعل دعوى ضمان الاستحقاق بار 
إلى جانب دعوى الفسخ ودعوى الإبطال » وجعل المشترى يؤثر عادة أن يلجا إلى هذ 
الدعرى دون الدعريين الا خريين . 

ror‏ - الاستحقاق الجزئى - النصوص القانونية - تنص المادة ٤٤٤‏ من الققَنير 
المدنى على ما یی : 

-١‏ إفا استحق بعض ابي » أر وجد مقلا بتكليف وكانت خسارة المشترى مر 


على البائع بغير الشمن الذى دفعه ولا يسترد العناصر الخرى من عناصر التعويض القى سبي 


۱۲ والفقه فى مصر منقسم فى هذه المسألة » فالقائلون باشتراط حسن نية المشتری حتی یکون له الحق فی 

التعويضات الأحرى يقيسوت دعوى ضمان الاستحقاق على دعوى إيطال بيع ملك الغير (الأستاة أنور 
سلطان قر ٠٠١‏ - الأستاذ عبدالنعم البدراوى فقرة )۳٠١‏ . والقائلون بأن للمشترى الحق فى 
التعويضات الأخرى ولو كان سي النية يستندون إلى أن التصوص ميزت تمييزا راضحا بين دعرى إبطال 
بيع ملك الغير ودعوى ضمان الاستحقاق فلا يجوز الخلط بينهما وقياس هذه على تلك وإلى أن 
القواعد العامة فى التنفيذ بطريق المعويض + رهى القواعد التى تنطبى على دعوى ضمان الاستحقاق لا 
تستبعد التعويض عن الضرر إلا إذا كان الداقن هو الذى تسبب فى إحداث الضررء ولا يجوز التحفظ إلا 
فى حالة ما إذا أمكن تفسير عللم المشترى يسبب الاستحقاق اغاق ضمنيا على عدم الضمان فيجب 
عندئ رد قيمة المبيع دون النعويضات الأخرى » الأستاة محمد على إمام فقرة ۲١۷‏ - الأستاة 
عبدالفتاح عبدالباقی فقرة ٠١۷‏ - الأستاذ منصور مصطفى منصور ص ٠۷۷‏ ص ۱۷۹ - الأستاذ 
اسماعیل غام ص ۱۲١‏ ص ۱۲١‏ - وقارب الأستاذ جمیل الشرفاوی ص )٠١۹‏ . أما سوء نية البالع 
فلا يؤثر إلا فى الضرر غير الحوقع كالمصروفات الكمالية » فيعوض عنه البائع سيئ النية درن البالع 
حسن النية ء وفى غير هذه الحالة تستحق كل التعويضات حتى لو كان الباثع حسن النية وكان المشترى 
سيئ النية . 

وكان القضاء فى مهد التقنين الدنى السابق » حيث كان ضمان الاستحقاق بختلط يبيع ملك 
الغيرء يشترط حسن النبة المشترى حتى يسضحق التعويضات الأخرى (نقض مدنى أول فبرایر سنة ٠۹۵‏ 
مجموعة أحكام النقض ۲ رقم ٥٤‏ ص ۲۸۱ - استفناف مصسر ۴۴ أبريل سنة ۱۹۳١‏ الحاماة ٠١‏ رقم 
٥‏ مص ٠١ - ٠۱۸‏ فبراير سنة ۱۹١١‏ الحموعة الرسمية ٤۲‏ رقم ٠۷١‏ استثناف مختلط ٠۴‏ 
ديسحبر سنة ۱۸۹۳ م1 ص ٤۸‏ - ۱۱ مایو سنة ۱۸۹۷م ٩‏ ص ۲٤۱‏ - ۲۴ فبرایر سنة |۸۹٩‏ م 
۱١‏ ص ۱۳۳ - اول یونیه سنة ۱۸۹۹ م ۱۱ ص ۲١ - ۲۱٢‏ فیرایر سنة ۱۹۰۹م ۲۱ ص ۲۲۰). 

وفى القائون الفرتسى » حيث تختاط دعوى ضمان الاستحقاق بدعوى إيطال بيع ملك الغير 
يشترط الفقه الغرنسى حسن نية المشترى حتى يستحق التعويضات الأخرى قياس على القواعد المقررة فى 
بيع ملك الغير حيث لا يستحق المشترى تعويضآ إلا إذا كان حسن النية (أربری ررو ۵ فقرة ٠٠۵‏ ص 
1 - بودری وسیتیا فقرة ۳۷۵ - بلانیول وریسیر وهامل ٠١‏ فقرۃ ۱۱۳ م ۱۲۳ - بلاتیول وریبیر 
وبرلانجیه ۲ فقرة ۲٠۵۲‏ - کولان وکابیعان ۲ فقرة ٩١١‏ وفقرة )۹1١‏ . ولكن محكمة النقض 
الفرنسية (نقض فرنسی ٩‏ مارس سنة ۱۹۳۷ داللوز الآسبوعی ۱۹۳۷ - )٠٠۳‏ عدلت اخيرآعن 
قضائها السابق وذهبت إلى أن المشترى يستحق التعويضات الأحرى ولو كان سى النية (انسيكويبدى 
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فلك قد بلغت قدراً لو علمه ما أتم العقد » كان له أن يطالب البائع بالبالغ البينة فى الاد 
السابقة » على أن يرد له المييع وما أفاده مته . 
۲١‏ - فاذا إخقار المشترى استبقاء ابيع » أو كانت اللخسارة التي لحقته لم تبلغ القد 
البين فى الفقرة السابقة » لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسي 
ID u‏ 
الاستحماقه ' ` . 


٠١(‏ تاريخ افص : ررد هذا النص فى الادة ٠۹٠‏ من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لا استقر عليه و 
الققنين المدني الجديد. ورافقت عليه لجنة المراجعة مخت رقم المادة ٠٥۷‏ من المشروع النهائى . اوح 
عليه مجلس النواب تعديلا لم يأخذ به مجلس الشيوخ ؛ وأبقى النص على حالة حت رقم ٤٤‏ 
(مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص ٠٠١‏ - ص )٠١١‏ , 

ريقابل هذا النص فى المقنين المدنى السابق المواد الآتبة : 

TAIT 1°‏ : تزع ملكية جزء معين من البيع أو شائع فيه يسخبر فانوناً كنزع ملكيخه كله 
وكذلك ثبوت حق ارتفاق موجود على البيع قبل العقد ولم يحصل الإعلام به ألم يكن طاهراً وق 
البيع يعتبر كثزع الملكية بتمامها . هذا إذا كان الجزء المنتزعة ملكيته أو حق الارتفاق بحالة لو عل 
المشترى لامتنع عن الشراء 5 

FAIT!‏ : ومع ذلك للمشترى فى هذه الحالة إبقاء البيع أو فسخه» ولكن ليس له أن يفت 
إضراراً بحقوق الدائنين برهن . 

م ۳۸/۳۱۲ :+ إذا آبقی المشترى البيع » أو كان الجزء المنتزع ملكيئه منه أو حى الارتفاق عل 
البيع ليس بحالة فسخ العقد » جاز للمشترى أن يطلب من البائم قيمة ذلك الجزء الذى انفرع 
ملكيته منه بالنسبة للقيمة الحقيقية للمبيع فى وفت النزاع أو تضمينات تقدرها المكمة فى حالة ثبو 
حق الارتفاق. 

(وتخلف أحكام العقنين السابق عن أحكام التقنين الجديد فى أنها هنا أيضاً - كما فى الاستسسقا 
الكلى - تخلط ما بين الفسخ وضمان الاستحقاق . ثم إنها فى حالة استبقاء المشغرى للمبيع ء 
الاستحقاق الجزثى خعل التعويض مقدراً على وجه حاص هو جزء من المن يمادل قيمة الجزء الست 
بالتسية إلى القيمة الحقيقية للمبيع رقت الاستحقاق ؛ فإذا كان المستحق حق ارتفاق قدر التعويض ط 
للقواعد العامة . والعبرة فى تطبيق نصوص التقنين الجديد - كما قدمنا فى الاستحقاق الكلى - بتار 
الواقعة التى اعتبرت تعرضاً للمشترى » قات کات هذا التاریخ قبل ٠١‏ اکتوبر سنة ۱۹٤٩‏ سرت نصوء 
التقنين السابق » وإلا فإن نصوص التقنين الجديد هى التى تسرى . = 
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ويعرض النص للحالة التى لا يكون فيها استحقاق المبيع استحقاقاً كلياً . والاستحقاق 
الجزئي يتحقق بطرق مختلفة » فقد يستحق جزء من البيع شائع أو مفرز › وقد يتبين أن 
ابيع مرهون أو مشقل بحق احتصاص أو حق امعياز »أو أن حق ارتفاق للمبيع ليس 
موجوداً » ففى هذا كله يمكن القول بأنه استحق بعض المبيع . وقد يكون البيع مثقلا 


= ويقابل النص فى التفنينات المدنبة العرببة الأخرى : 

العقنين المدنى السورى ٠١١‏ (مطابقة للمادة ٤٤٤‏ مصرى - وأنظر فى القانون المدنى السورى 
الأسثاذ مصطفى الزرقا فقرة ١١1١‏ . 

التقنين المدنى الليبى م ٤١۴‏ (مطابقة للمادة ٠٤٤‏ مصرى). 

التقنين المدنى العراقى م ٠: ٠٠١‏ - إذا استحق بعض المبيع أو كان مقلا بتكليف لا علم 
للمشترى به وقت العقد » كان له أن يفسخ العقد . 

۲ - وإذا اختار المشترى الباقى من المبيع » فله أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب 
الاستحقاق. 

(وحكم التقنين العراقى يخالف حكم التقنين المصرى فی ارين : ۱ لا بميز التقنين العراقى فى 
الاستحقاق الجزئى بين استحقاق جسيم لو علم به المشترى ها أتم العقد وإستحقاق غير جسيم كما فعل 
التقنين المصرى ؛ فالاستحقاق الجزئى فى التقنين العراقى حكمه واحد فى جميع حالاته . (۲) وهذا 
الحكم هو الخيار بين الفسخ مع رد المبيع أو استبقاء امبيع مع التعويض عن الضرر بسبب الاستحقاق 
الجرئى . والعقنين المصرى لا يفسخ البيع حتى بعد رد البيع » بل يبقى البيع قائما ويكون سبباً فى 
التعويضات الكاملة المفررة فى الاستحقاق الكلى - أنظر فى القانون المدنى العراقى حسن الذنون فقرة 
۰ - فقرة ۲٠١‏ وفقرة ۲٤١‏ - الأستاذ عباس حسن الصراف فقرة 14 )٤‏ 

تقنين الموجبات والعقود اللبنانی م ٤٣۷‏ : إذا لم ينزع من المشترى إلا جرء من المبيع ؛ وكان هذا 
الجزء بالنسية إلى الجموع كبير الشأن إلى حد أن المشترى لولا وجوده لامتئع عن الشراء » حق له أن 
يفسخ العقد. 

م ۳۸ : إذا لم يفسخ البيع فى حالة اسخحقاق جرء من المبيع » يرد إلى المشترى قيمة الجزء 
المستحق بالتسية إلى مجموع الشمن » مع بدل العطل والضرر عند الاقتضاء . 


_ إذا كان على المبيع حتقوق عينية غير طاهرة لم يصرح بها » وكانت كبيرة الشأن إلى حد‎ : EF 


يمكن معه التقديرأن امشترى لر علم بها لا اشغرى ؛ حق له أن يفسخ العقد إذا لم يفضل الاكتفاء 
بأخذ العوض. 
(ويختلف التقدين اللبنانى فى أن الخيار للمدترى فى ضمان الاستحقاق الجرثي بين فسخ البيع أو 

استرداد قيمة الجزء امستحق بالنسبة إلى مجموع الشمن مع التعويضات الأخرى إن كان ها مقعض i‏ 
فى التقنين المصرى فالخيار بين رد المبيع وأحذ التعويضات ألقررة فى الاستحقاق الكلى دون فسخ ابع 
وبين استبقاء البيع وأحذ تعويضات تقدر طبقا للقواعد العامة) . 

(۱) أر مفقل بضريبة سين ترئيت على أعمال المنافع العامة كان من شأنها زيادة قيمة ابيع أنسيكلوبيدى 
داللوز ه لف ع۷611 فقرة )۴١۴۲‏ . 


بتكليف » كحق ارتفاق عليه ليس ظاهرآً ولم يبين البائع عنه للمشترى أو حق انتفاع أو حق 
حکر . ففی جمیع الأحوال التی يستحق فیا بعض البیع أو یکون مشقلا بتکلیف» یرن 
هنا استحقاق جزئى للمبيع . 

ويميز التص فى الاستحقاق الجزئى بين فرضين : )١(‏ إذا كانت خسارة امشترى 
بسب الاستحقاق الجزئى قد بلغت من الجسامة قدرآً لو علمه وقت البيم لما أتمه » كما لو 
اشترى أرضا لإقامة مصنع أو مدرسة أومستشفى فاستحق جزء منها فصار الباقى غير كاف 
للوفاء بالغرض المطلوب .٠١(‏ وليس من الضرورى فى هذا الفرض أن يكون الشترى غير عالم 
وقت البيع بالاستحقاق الجزئى » فقد يكون عالاً به ولكنه يعتقد أن البائم سيدرأه عنه» كما 
إذا كان المبيع مرهوناً فى دين وأكد له البائع أنه سيقوم بوفاء هذا الدين ويشطب الرهن" . 
0( إذا لم تبلغ حسارة الشترئ بسبب الاستحقاق الجزئى هذا القدر من الجسامة المبين فى 
الفرض الأول (۳) . 

فإذا كانت حسارة المشترى جسيمة بالقدر الذى بسطناه فى الفرض الأول » كان 
المشترى مخيراً بين رد ما بقى من المبيع بما أفاده منه إلى البائع ومطالبته بالتعويضات التى 
يستحقها فى حالة الاستحقاق الكلى » أو استبقاء المبيع مع المطالبة بالتعويض عما أصابه من 
الخسارة بسبب الاستحقاق الجزئى . فاذا اختار رد ما بقى من المبيع والمطالبة بالتعويضات 
الممررة فى حالة الاستحقاق الكلى» فان ذلك يبدو طبيعياً إذ المفروض أن المشترى ما كان 
ليتم البيع لو عرف الخسارة التى تلحقه بسبب الاستحقاق الجزئي . ولكن حتى فى هذا 
الفرض لا يزال ضمان الاستحقاق محتفظاً بصفته الخاصة . ذلك أن القواعد العامة كانت 
تقضى بأن المشترى فى هذا الفرض كان يطلب فسخ البيع فيرد ما بقى من البيع ويسترد 
الشمن مع التعويضات إن كان لها مقتض . ولكن النص يقضى ببقاء البيع لا بفسخه» ويقيم 
التعويضات التى يستحةدها المشترى على أساس هذا البيع » فهو بعد أن رد بقية المبيع يما 


( استشناف مختاط ۲۷ فبرایر سنة ۱۹۱۳ م ۲ ص ۲۰۰ - ۲۴ ابریل سنة ۱۹۱۳ م ۲۵ ص ۳۴۸ = 
یونیه سنة ۱۹۱۲ م ۲۵ ص ٤۲۷‏ - ۲۵ نوفمیر سنة ۱۹۱۵ ۲۸۲ ص ۴۱. 

فإذا لم يقم المائع بوفاء الدين ؛ وترتب على ذلك أن تزع الدائن المرتهن ملكية جزء من ابيع فى 
مقايل الدين » وجب فى هذه الحالة أن شبين هل لو علم المشترى بأن هذا الجزء من المبيع ستغرخ 
ملکيته كان يقدم عل الشراء بالرغم من ذلك ؟ فإن کان لا يقدم على الشراء » کنا فى نطاق الفرض 
الاول . 

() فاستحقاق ۲٢‏ قیراطاً فی ارض مساحتھا ۲۱ فداناً لا یعد استحقاقا جسیما (استناف مختلط ۲٢‏ مارس 
سنة ۱۹۱۰ م ۲۲ ص )۲١‏ . وكذلك ظهور حق حكر على الأرض المبيعة ليس من شأنه أن يمنع 
الشراء (استشناف مختلط اول مارس سنة ۱۹۱۷ م ۳۹ ص ۱۸4) . وكذلك شراء أرض لتقسيمها 
وييعها مجزأة . قاستحق جزء منها » إذا لم يفت على المشترى غرضه (استكناف مختاط أول أبريل سنة 
م۲۷ ص ۴۰۷( . 
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أفاده منه يعتبر فى حكم من استحق منه المييع استحقافا كلياً » فكان من الطبيمى أن يتقاضى 
من البائع .كل التعويضات المقررة فى الاستحقاق الكلى . ومن ثم يسترد المشترى من البائع 
قيمة ابيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية » والثمار التى ردها للمستحق » وا لمصروفات 
النافعة والكمالية على التفصيل الذى أسلفناه » ومصروفات دعوى الاستحقاق ودعوى 
الضمان» وكل ما لحقه من خحسارة أو فاته من ربح على الوجه الذى ب فیما تقدم. وییدو 
أن المشترى إذا كان يرد بقية المبيع وما أغاده منه إلى البائع فى هذه الحالة » فليس برد ذلك 
بناء على أن عقد البيع قد فسخ ء فقد قدمتا أن البيع باق وبموجبه استحق المشترى 
التعويضات المقررة فى الاستحقاق الكلى » ولكن على أساس أن المشترى لا يستطيع أن يأخز 
من البائع هذه التعويضات إلا بعد أن يستنزل منها ما أفاده من المبيع » فوجد المشرع أن 
الأوفق أن يأخذ المشترى التعويضات ويرد بقية البيع وما أفاده منه » فيصلل بذلك من طریق 
سهل إلى نفس النتيجة .)١(‏ أما إذا اختار المشترى استبقاء المبيع فى يده » فانه يرجم .على 
البائع بالتعويض عما أصابه من خسارة وعما فاته من كسب » بشرط أن يكون ذلك متوقا 
لأننا فى صدد مسثولية عقدية لا مسشولية تقصيرية » وهذا ما لم يكن الاستحقاق الجزثى قد 
وقع بغش من البائع أر خطأً جسيم منه فيأخذ المشترى تعويضاً حتى عن الضرر غير 
المتوقع(). 

وإذا كانت خحسارة المشترى يسبب الاستحقاق الجزئى ليست جسيمة بالقدر الذى لو 
علمه ها أتم البيع » لم يكن أمامه فى هذه الحالة إلا أن يرجع على البائع بالقعويض عن 


۲ قارن مع ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية فى العبارة الآنية : أما إذا كان الاستحقاق غير جسيمء فليسى 
للمشترى أن يللب الفسخ › ولا يكون له إلا المطالبة بالتعويض طبقا ًلا تقدم (مجموعة لأعمال 
التحضيرية ٤‏ ص )٠١١‏ فهذه العبارة تفرض أنه إذا كان الاستحقاق جسيماء فالذى يفعله المشترى هو 
فسخ البيع . ولكن يبدو أن الأفضل من الناحية 
ام ٠‏ ولا ل يكن توما كين ياعد البترى اترات الشررة ن ادعاق لى ي 
تفترض حتما أن البيع باق -- مع القول بغسخ البيع (أنظر الأستاذ محمد على مام فقرة ۳۹۸ - الأ 
عبدالمنعم البدراوی ص ٤۸٦‏ - الأستاذ منصور مصطفی منصور ص ۱۸۱ - ۱۸۲) . 2 

۳ رقد کان العقنین المدنی السابق (م ۳۸۹/۳۱۲) يقضى » إذا اسحبقى المشعرى البيع فى حالة 
الاستحقاق الجزئى» أن يكون التعويض هو جزء من الشمن يتناسب مع قيمة الجزء من المبيع الذى 


انتزعت ملكيته مدسوبة إلى القيمة الحقيقية للمبيع وقت الاستحقاق » فاذا كان المستحق حق ارتفاق ٠‏ 


قدرت التعويضات طبقاً للقواعد العامة . ولم بساير التقنين المدنى الجديد التقنين المدنى المابق فى قلك» 


بل جعل تقدير التعويض طبقا للقواعد العامة فى جميع الأحوال . وتقول الذكرة الإيضاحية للمشروع 


التمهيدى فى هذا الصدد : «وقد جنب المشروع أن يجعل التعويض بسيب الاستحقاق الجزثى هو 


قيمة الجزء الذى انعزعت ملكيعه باللسبة للقيمة الحمَيقة للمبيع وقت الاسمحقاق كما فعلت المادة 


۲ من التقتين الحالى (السابق) (مجموعة الأعمال التعضيرية ٤‏ ص ٠٠١١‏ . 


ت 


ية عدم القول يفسخ البيع فى حالة الاستحقاق َ 


الضرر الذى أصابه يسبب الاستحقاق الجزئى ”» وذلك طبقا للقواعد العامة على الحو 
الذى أسلفناه فيما تقدم › ولا يجوز فى هذا الفرض للمشترى أن برد بقية البيع وما أفاده مته 
على أن ياخذ الععويضات المقررة فى الاستحقاق الكلى ؛ فان هذه ! خصة مقصورة على 
الفرض الاول . 

٤‏ - رد البائع ماأداه المشترى للمعترض - النصرص القائونية - تنص المادة 
{EY‏ من التقنين المدنى على ما يأتى : 
لإذا توقى لمشت ى استحقاق البيع كله أو بعضه بدفع مبلغ من التقود أو بأداء شئ 
آخر» کان للبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشترى المبلغ الذى دفع أو قيمة ما 
اداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات» 


)0 فإذا كان الاستحقاق الجزئى من شأنه أن يزيد فى قيمة الجزء الباقى من المبيع ؛ کان هذا محل اعتبار 
فى تقدير التعويض عن الضرر الذى أصاب المشتري» فينقص من التمويض بقدر هذه الزيادة . وهذا 
بخلاف المدنى السابق الذى كان يقضى برد جزء من الشمن يتناسب مع الجزء المستحق » فلا 
تكون الزيادة فى قيمة الباقى من المبيع محل اعتبار عند تقدير التعويض (استقناف مختلط ٠۲‏ ديسمير 
نة ۱۹۳۱ م ٤٩‏ ص ۳۸ : نزعت ملكية جزء من البيع لش شوارع حسنت من الباقى من المبيع؛ 
فقضى برد جزء مناسب من الثمن » أما التحسين فلم يمنع إلامن إعطاء تعويض أخر إذا لا صر يسشحق 
من أجله التعريض) . 

() تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة ٥۸۸‏ من المشروع التمهیدی على وجه مطابق لما استقر عليه فی 
الحقنين المدنى الجديد» وأقرته لجنة امراجعة مخت رقم ٠٠١‏ فى المشروع النهائى . ورافق عليه مجلا 
النواب » فمجلس الشيوخ حت رقم ٤٤١‏ (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص ٩۱‏ - ص ۹۲). 

ولا مقابل لهذا النص فى العقنين المدنى السابق ء ولا کان نصا بقرر سحق استرداد ۽ فانه لم یکن من 
الجائز الاخذ بحكمه فى عهد المقنين المدنى السابق . ومن ثم لا يجوز العمل بنص العقنين المدنى 
الجديد إلا إذا كان الاتماق الذى يبرمه المشترى مع المتعرض ليتوقى اسضحقاق ابيع = وهو السبب 
القانونی لاستعمال حق الانہترداد ~ غیر سابق على یوم ۱١‏ اکتوبر سنة ۱۹٤٩۹‏ . 

يقابل النص قى التقنينات المدنية العربية الأخرى . التقنين المدنى السورى م ٠٠١‏ (مطايقة للمادة 
۲ مصرى. وانظر فى القانوت المدنى السورى الأستاذ مصطفى الزرقا فقرة ٠۷١١‏ - فقرة ,)١۷١‏ 

التقنين المدنى الليبى م ١‏ (مطايقة للمادة ٤٤١‏ مصرى). 

العقنين المدنى العراقى م ٠١١‏ : إذا أثيت المستحق الاستحقاق وحکم له ء ثم اتفق مع المشترى 
على ترك البيع بعوض » يعتبر هذا شراء للمبيع من المستحق » وا شتری آن یرجع على بائعه بالضمان. 

(وهنا الحكم يتفق مع القواعد العامة المطبقة فى الفانون المدنى المصرى ١‏ ولكنه لا يقرر حق 
الاسترداد كما قررته الادة ١‏ مصرى . فى القانوت العراقى المفروض أن المستحق ثبت حقه فى البيع 
وحکم له به» ثم اشتراه منه المشتری ؛ فيرجع المشترى فى هذه الحالة على البائع بضمان الاستحقاق 
كاملا . أما فى القانوت المصرى قالمغروض أن المشتری توقی أن یحکم للمستحق بحقه بآن دی له شیا 
فى مقابل هذا الحق» فيجوز فى هذه الحالة للبائع أن يتخلص من ضسان الاستحقاق أن = 


N. 


وهذا الفرض الذى يعرض له النض شامل لحالتى الاستحقاق الكلى والاستحقاق 
الجزئى» وييسر على البائع أمر ضمات الاستحقاق فى الحالتين . وامغروض هنا أن المشترى 
توقی الحکم باستحقاق المبيع استحقاقاً كليا أو استحقاقاً جزثياً » وذلك بأن اتفق مع المتعرض 
على ذلك فى مقابل مبلغ من النقود أو فى مقابل شئ آحر يژديه له . فيئبت القانون عتدئذ 
لبائ نوعاً من الاسترداد )۲۵۲۲۵1٤(‏ يستطيع بموجبه أن یکفی' نفسه تتائج الضمان ومؤونة 
التعویضات التى بيناها فى حالتى الاستحقاق الكلى والاستحقاق الجزئى » بأن يرد للمشترى 
ما أداه للمتعرض مع الفواثد القانونية وجميع المصروفات › فيتخلص بذلك من ضمان 
الاستحقاق . ولیس للمشترى أن يشكو » فقد اتطاع أن يستبقى المبيع سالا من الاستحقاق 
فی مقایل ما أداة للمتعرض » فاذا اسرد من البائع قيمة هذا الالء فانه يكون بذلك قد 
استبقى المبيم واسترد حسارته » فلم ينله أى ضرر . وهذا الضرب س الاسترداد نادز» وليس له 
العقنين المدنى إلا فى حالات ثلاث : الشفعة واسترداد الحصة الشائعة واسترداد 
الحق المنازع فيه . 

ونری ما قدمناء أنه حتى يكون للبائع حق الاسترداد على الحو الذى أسلفناء يجب ان 
يتفق المشترى مع المتعرض على تفادى استحقاق المبيع استحقاقاً كلياً أو جزئياً بأن يدفع 
المشترى للمتعرض مبلغاً من المال فى مقابل نزول المعرض عن إدعائه وترك المبيع فى يد 
المشترى سليما من أى استحقاق . وهذا الاتفاق يقع غالبا عند رفع المتعرض دعوى 
الاستعحقاق على المشترى » سواء تدخل البائم فى الدعوى ألم يتدخل . وقد يقع دون أن 
ترفع دعوی الاستحقاق » بأن يعبين المشترى جدية ادعاء المتعرض فيتفق معه على الرجه 
المعقدم توقيا للاستحقاق وتفادياً من رفع دعوی به وما يجر ذلك من إجراءات ومصررفات. 
رالاتفاق الذى يتم بين المشترى والمقعرض يكون فى الغالب صلحاً ء فيتصمالحان على ان 
يعطى المشترى مبلغا من النقود فى نظير أن ينزل المتعرض عن اذعائه a E‏ 
المبيع للمشترى خالياً من التزاع . ولكن هذا الصلح يعتبر بانببة إلى البائع استحقا 


٤ 
1 


= يرد للمشترى ما أدا للمستحق . ولا يجوز تطبيق هذا الحكم الأخير فى العراق ما دام لا وجا 
نص بهذا المعنى فى العقنين العراقى - قارن الأستاذ حسن انون فقرة ۲۹٩‏ والأستاة عباس حسن 
الصراف فقرة ٤٥۷‏ ص ۱۹۷ هامش ۲) . 
الصراف فقرءة ص اس E‏ 
تقنن الموجبات والعقود اللبنانی م ٤٤٠‏ : إا تخاس الشعرى من الاستحقاق بدقع ميلقا مت 
الالء فلليائع أن بتخلص من نتائج الضمان برده ذلك المبلغ إلى المشترى مع الفوائد وجميع ا 
(وهذا الحكم بتفق مع حكم التقنين المصرى) ٠‏ 
() المذكرة الإيضآحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية > ص ۹۲ ٠‏ 


1.6 


للمبيع » فيجب عليه الضمان )» وأ كان يستطيع التخلص منه - أی استرداد ما كان 
یجب أن یدفعه للمشتری من تعویضات بسبب ضمان الاستحقاق - فى مقایل أن يرد 
للمشترى المبلغ آلذى دفعه المشترى للمتعرض وفوائده القانونية ٤(‏ 1 فى المسائل المدنية وه 1 
فى المسائل التجارية) من يوم أن دفع المشترى اليلغ للمتعرض» وكذلك مصروفات الصلح 
الذى تم بين المشترى والمحعرض . فيتفادى البائع بذلك أن يدفع للمشترى التعويضات المقررة 
فى الاستحقاق الكلى أو الاستحقاق الجزئى › وهذا هو معنى الاسترداد . وغتى عن البيان أن 
البائع لا يختار استعمال حق الاسترداد إلا إذا وجد أن المبلغ الذى سيرده للمشترى أقل من 
التعويضات التي كان يدفعها له بسبب ضمان الاستحقاق » وبفرض أن حق المقعرض لا 
يستطيع البائع أن يدفعه . فالبائع إذن حر فى أن يستعمل حق الاسترداد وفى ألا يستعمله» 
وهو لا يستعمله فى حالتين : )١(‏ إذا كان يستطيع دفع ادعاء المحعرض » ويعتقد أن المشترى 
قد تسرع ى الصلح معه» وقد قدمنا أنه فى هذه الحالة لا يكون مسفولا عن الضمان إذا 
أثبت أن المحعرض لا حق له فى دعواه )١( ٠‏ إذا كانت القعويضات الواجبة عليه بسبب 
ضمان الاسعحقاق لا تزيد على المبلغ الواجب رده للمشترى بموجب استعمال حق 
الاسترداد . 

وقد يكون الاتفاق الذى يتم بين المشترى والمحعرض صلحا لا يدفع فيه المشترى 
للمتعرض مبلغاً من النقود . فقد يكون المسفحق حق ارتفاق للمبيع ينكره العترض فيعفق 
معه المشترى على ان يكف عن أنكاره فى نظير ترتيب حق ارتفاق مقايل لعقار المتعرض على 
المبيع . وفى هذه الحالة لا يتخلص البائم من نتائج الضمان باستعمال حق الاسترداد › إلا إذا 
دفع للمشترى قيمة حق الارتفاق الجديد الذى انشى على المبيع العقار المحعرض رالفرائد 
القانونية لهذه القيمة من وقت إنشاء حق الارتفاق ومصروفات الصلح . 

وقد يكون الاتفاق الذى يتم بين المشترى والمتعرض وفاء بمقابل » كأن يكون المبيع 


٠‏ مرهوناً فى دين » فيتفق المشترى مع الدائن المرتهن على أن يدفع له مقابل لهذا الدين سيارة 


مغلا . وفى هذه الحالة لا يتبخلص البائع من الترامه بالضمان باستعمال حق الاسترداد إلا إذا 
دفع للمشترى قيمة هذه السيارة وقت تسليمها للداثن والفوائد القانونية لهذه القيمة من قت 


- اذا اإخمار المعترى - وفقا لأحكام المادة ٠٤٤‏ من القانون ا مدئى - استيقاء المبيع فان لا يكون له إلا 
أن يطالب البائع بالفرق بين قيمة الييع سليما وقيمته معييا ومصروفات دعرى الضمان التى اخطره 
البائع إليها ويوجه عام عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبي العيب . 
(جلسة 1۹1۷/1/۲١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ٠۸‏ ص )۴٠١‏ 

ب - الترام البائع بضمان الاستحقاق . قيوله للتعديل بائفاق المتعاقدين سواء على توسيع نطاقه أو تضيق 
مداه أو الايراء مته » والاتفاق على إنقاص ضمان الاستحقاق أو أسقاطه . شرط حجته ألا يكون 
الاستحقاق اشقا عن قعل البائع وعدم تعمده أحغاء حق الأجتبى عليه. 
(جلة 1۹۹۹/٥/۳۰‏ الطعن ٩۰١‏ لسنة ٥۸‏ ق). 


کو 


التسليم ومصروفات الاتفاق الذى تم بين المشترى والمتعرضر ‏ حب 
ويیدو انه إذا تم للبائع التخلص من نتائج الضمان E‏ ر 

السالف الذكر » فان عقد البيع الأصلى يبقى قائماً بينه وبين المشترى . وهذا العقد هو الذى 

يحدد العلاقة فيما بينهما » إلا فيما يتعلق بضمان الاسحقاق فقد توقاه البائ باستعمال خن 


الاسترداد كما سبق القول . ويترتب على ذلك أن المشترى يعبر متلقيا ملكية ال 

البائع لا من المتعرض ويبقى البائع ماتزماً نحو المشترى بساثر التزامات ا 

المبيع مثلا عيب خفى رجع المشترى على البائع بضمان هذا العيب . 

والمقروض فى استعمال البائع لحق الاسترداد على النحو الذى قدمناه أن يکون | 

قد اتفق مع المتعرض » وتوقي باتفاقه هذا استحقاق المبيع . أما إذا ترك المشترى الرن ی 

درف اکان درد ن تاز ا » وحكم للمتعرض بالاستحقاق الكلى مهلا فاسترم 3 
َ 
ٍ 
ا 


اک 
بعتا 
ك 


البيع من مخت يد المشترى » ثم اتفق المشترى بعد ذلك مع المستحق على أن يعيد إليه:آأييم: 
بعقد جديد ؛ بيع أر مقايضة أر غير ذلك فان ضمان الامتححقاق يكرت وجا على افع 
الأصلى » ولا يستطيع هذا أن یتوقاه بأن يدفع للمشترى الغمن الذى دفعه هذا المستجق غ 
البيع الجديد أو قيمة العين الى قايض بها المشترى المستحق على البيع. فضمان الاتتحقاقي 
يبقى فى ذمة البائع » وتسرى عليه الأحكام التى بسطناما فيما تقدم » وعلاقة اللترعل 
بالمستحق يحكمها المقد الجديد الذى تم بينهما والذى بموجبه أعاد المستحق للمختري 


دنا جنه 


الشئ اميم » وليس فى هذا إلا تطبيق للقواعد العامة" . 


۱۲ وثرى من ذلك أن حى الاسترداد بالتفصيلات التى قدمناها قد أعطاء المانون لاع يبرا عله متلق 1 
من ضمان الاستحقاق . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا المعنى : «أمإ التيمهر أ 
على البائع فيفحقق فى أنه لو ظهر أن الأجتبى على حق فى دعواء رکا الشتری قد وق اق 
لبي كل أ بعضه بافاق مع التق على أن يدقع له بدل البيع ميلغا من قود ارائ ا ال 
صلحا كان ذلك أر رفاء بمقابل » وسواء تم ذلك قبل رفع دعوى ال#ستحقاق أو بعد رفغهاء ؟ 
تدخل الائع فى هذه الاعرى عند رفمها أولم يتدخل ؛ فان اباتع أن يتخلص من ضمان الاستاتكاقة 
بأن يرد للمشترى ما يعوضه تماما عما دفعه للمستحق :ليلخ آلذى فعه أر قيمة ما أده بع لي 
القانوئية وجميع المصروقات . وهذا حكم رجه العدالة فيه ظاهر » ووهو مثل من الأمثلة د 
القانون على حق الاسخرداد : انظر مثلين آخرين فى استرداد الحصة الشائعة وقى استرداد الحق 
فيه٠‏ (مجموعة الأعمال التسحضيرية ٤‏ ص ٩۱‏ - ص .)4١‏ 

() وتقول المذكرة الإيضاحية فى هذا الصدد : «ريلاحظ أن هذا الحكم لا يطبق إلا إذا كاك الفترى قد أ 
توقى استحقاق البيع باتفاقه مع المستعحق . أما إذا لم يتوق هذا الاستحقاق » وقضى 
يجب الرجوع إلى القواعد العامة» وهى تتفق مع ما نص عليه كتاب مرشد الحیران - م 821 ج 
«لو أثبت المستحق الاستحقاق » وقضی له ٠‏ دقع الشترى إليه شيعا وأسك اليم » یکوق هذا ٠‏ 
للمبيع من احق وله أن برجع على بائعه بالشمن »> (مجموعة الأعمال التحفايرية £ م ۲۹6 

ا لمادة ٠١۲‏ من التقنين المدنى العراقى آنفاً فى نفس الفقرة فى الهامش) . 


ل 


۳ - الاتفاق على تعديل أحكام ضمان التعرض الصادر من الغير 

٠‏ - زيادة الضمان أو انقاصه أو اسقاطه - النصوص القانونية : تنص المادة 
٠٤٥‏ من التقنين آلمدنى على ما ياتى : 

٠١‏ - يجوز للمتعاقدين باتفاق حاص أن يزيدا ضمان الاستحقاق » أو أن ينقصا منه» 
أو يسقطا هذا الضمان؛ . 

٥‏ - ویفترض فی حق الارتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا كان هذا الحق 
ظاهراً » او کان البائع قد بان عنه للمشتری» 

٣‏ - ويقع باطلا كل شرط يسقط الضمان أر ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء 
حق الأجنبى» . 

وتنص المادة ٤٤٩‏ على ما يأتى 

١١‏ - إذا افق على عدم الضمان » بقى البائع مع ذلك مسولا عن أى استحقاق ينثا 
من فعله » ویقع باطلا کل اتفاق يقضى بغير ذلك» . 

١«‏ - أما إذا كان استحقاق البيع قد نشا من فعل الغير » فان البائع يكون مسقولا عن 
رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق > إلا إذا ثبت أن المشترى كان يعلم وقت البيع سيب 
الاستحفاق » أو أنه اشترى ساقط الخيا ” 


رتقابل هذه النصوص فی التقنین المدنی السایق ا مواد ۳۷۵۱۳۰۱ » ۳۷۷/۴۰۲۳ 7 


(۱ تاريخ النصوص : 
م ٤٤١‏ : ورد هذا النص فی امادة ٠۹١‏ من الشروع التمهیدی على وجه بتفق مع ما استقر عليه 
فى العقنين المدنى الجديد » فيما عدا أن نص المشروع التسهيدى كان يدمج الفقرات الثلاث فى فقرتين 
تین وفى لجنة المراجعة قسمت الفقرة الأولى إلى فقرتين لتمييز الحكمين كل منهما'عن الآخر» 
اصبح النص يشتمل على فقرات ثلاث مطابقاً بذلك ٠ا‏ استقر عليه فى القنين المدنى الجليدء » وأصبح 
a‏ فى المشروع النهائى . ووافق عليه مجلس النواب » فمجلس الشيوخ مخت رقم ٠٤١‏ 
(مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص ٠٠۳‏ - ص .)٠١٤‏ 
م 48١‏ : ورد هذا النص فى الادة ٥4‏ من المشروع التمهيدى على وجه يتفق مع ما استشر عليه 
ف انين الذئى اميد قا ب أن نص الشروع التمهیدی کان لا دتمل فى النفرة اثاية على 
«عبارة الاستحقاق » فأضيفت هذه العبارة فى لجنة المراجعة » وأصبح النص رقمه ٠٥۹‏ فى المشروع 
النهائى . ووافق عليه مجلس التواب ١‏ فمجلس الشيوخ خت رقم ٤٤١‏ (مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ 
ص ٠۰١‏ وص )۱١۷‏ . 
(۲) التقنين المدنى السابق م ٠۷١/۳۰۱‏ : يجوز للبائع أن يشترط عدم ضمانه للبيع ء إنما إذا كان هذا 
الاشتراط حاصلا بألفاظ عامة وصار ترع الملكية من المشترى » فلا يلم البائع إلا برد الشمن دون 
النضمينات . = 


¥ 


وتقابل فى الخقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى المادتين ٠١‏ 
٠۹۹ -‏ = وفى التقنين ادن الليبى المادتين 4٠١ - 4۳١١‏ - وفى التقنين المانى 


ا - ٥۷۷‏ - وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المواد ٤٣١ 7 ٤۳١‏ و 
Dera‏ , ر 


VUT'Te =‏ : لا تبطل ملزومية المائع المشترط عدم الضمان برد الشمن إلا ثبت علم ١‏ شر 
وقت البيع بالسبب الموجب لنزع اللكية أو اعترافه باه إشترى ابيع ساقط الخيار ولا ضمان على البالع 
فى جميع الأحوال . 
EE‏ : شرط عدم الضمان باطل إذا كان حق المدعى فى استحقاق المبيع ناشغااعن فمل 
باع . 

(والأحكام واحدة فى الحقنين الجديد والسابق : ولكن نصوص التقنين الجديد أوفى وأكثر شرا 
للحالات الختلفة ؛ المذ كرة الإيضاحية للمشروع النمهيدى فى مجموعة الأعمال الفحضيرية ۲ صن 
e‏ 

العقنينات المدنية العربية الأخرى : التقنين المدنى السورى م 4٠١‏ (متفقة مع المادة ٠٤٥‏ مصريء 
فيما عدا أن النص السورى قد أغفل الفغرة الثانية من نص التقنين ا لمصرى» فلا يكفى إذن فى التقتين 
السورى أن يون حق الارتفاق ظاهرآ أر أ البائع قد ابان عه للمشترى حق لا يضمنه البائع بل يجب 
اشتراط عدم الضمان) , : 

م ٠٠٤‏ (مطابقة للمادة ٤٤١‏ مصرى) . 

وانظر فى القائون المدئى السورى الأستاذ مصطفى الزرقا فقرة ٠١۳‏ - فقرة ۹۸٠‏ . 

التقدین المدنی اللیبی م ٤۴١ - ٤۲٤‏ (مطابقعان للمادتین ٠٤١ - ٤٤٤‏ مصرى). 

التقبين المدنى العراقى م ٠١٠‏ (مطابقة للمادة ٤٤١‏ مصرى) . 

م ٠: ٠١۷‏ - إذا اتفق على عدم الضمان » بقى البائع مع ذلك مسعولا عن أى استحقاق ينعا 
عن فعله» ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك .۲ - أما إذا كان استحقاق البيع قد نشا من قعل 
الغيرء قإن البائع يكون مسثولا عن رد الشمن فط . (وهذا الحكم يخالف نص التقنين المصرى فى أن 

ع نص التقنين المصرى فى 
البائع ~ عند الاتفاق على عدم ضمان تعرض الغير - يكون مسولا فى الدقنين المصرى عن قيمة امنيح 
رقت الاستحقاق» وفى التقنين العراقى عن رد امن . ولم برد فى التقنين العراقى العبارة الأخيرة الوا 
فى نص العقنين المصرى «إلا إذا أثبت أن المشترى كان يعلم رقت البيع سبب الاستحقاق أو أنه اشترئ 
ساقط الخيار» . ويدو أنه يمكن تطبيق هذا الحكم فى العراق لاتفاقه مع القراعد العامة - أنظر فى“ 

فی مع القوا 

القانون المدنى العراقی الأستاذ حسن الذنون فقرة ۲۱۹ - فقرة .)٠٠١‏ 

تقنين الموجبات والعقود اللبنافى م ٠٠١‏ : يحق للمتماقدين بمقعضى اتفاق حاص آن بزيدوا أو 
ينقصوا مفعول هذا الموجب القانونى » كما يحق لهم أن يتفقوا على عدم إلزام البائع بضمان ما 

م ٠١١‏ :إن البائع ١‏ وان اشترط عدم إلزامه بضمان ما » يقى ملزما عند تمام الاستحقاق ٠م‏ 
اشمی: إلا نا کان الکتری قد عفد اعرا وعد علں تق ما یی ریه س شار واو ل 
أيضا المادة ٤۳۹‏ انفا فقرة ٠٠۴‏ فى الهامش . ۹ E‏ 

(والأحكام واحدة فى التقنين اللبنانى والمصرى » إلا أن العقنين اللبنانى واللصرى أكثر تفصيلا). : 


A 


وترى من هذه النصوص أن أحكام الضمان التى قدمناها ليست من النظام العام» فيجوز 
الاتفاق على تعديلها . والاتفاق على تعديل أحكام ضمان التعرض الصادر من الغير - 
كالاتفاق على تعديل أحكام ضمان التعرض الصادر من البائع - قد يكون اتفاقاً على زيادة 
هذا الضمان أو اتفاقاً على أنقاصه » أو اتفاقاً على إسقاطه . 

ويجب فى جميع الأحوال أن يكون الاتفاق واضحاً فى أن إرادة المتبايعين قد انصرفت 
إلى تعديل أحكام الضمان » فلا يساق في عبارات عامة غامضة يذ كر فيها المحعاقدان أن 
البائع يضحن للمشتری جميع انواع التعرض القانونى والفعلى» أو أن البائم يضمن 
للمشترى جميع انواع التعرض رالاستحقاق والرهون والتصرفات السابقة على البيع» أو نحو 
ذلك . فمش هذه العبارات لا تعدل شيئاً فى أحكام الضمان التى سبق بسطها » وإنما هى 
ترديد للقواعد العامة فى هذا الشأن فی وضع یرید المععاقدان به إبراز التزام البائع بالضمان 
وتأکید هذا الالقزام ولکن دون إدخال ای تعدیل فی أُحکامه .)1(٩(‏ ویراعی أيضا ان 


(۱) أوبری ورو ٥‏ فقرة ۳٣۵‏ هامش ٤۲‏ - بودری وسینیا فقرة ۳۹۳ - بلانیول وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة 
١‏ - وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا لم يذكر فى عقد البيع التزامات صريحة خاصة بالضماك» 
قإن القانون يفرض أن المتعاقدين أرادا ما بينه فى مواده . ولهذا بجب على من يريد سخالفة ما فرضه 
القانون من الضمان - إذا هو أراد تشديد الضمان على البائع - أن بين فى العقد الشرط الذى يفهم 
منه صراحة تشديد الضمان ومخالفة ما تص عليه القانون - أما اشتمال المقد على ما قرره القانون 
بعبارات عامة » فإنه لا يدل على أن البائع تحهد بضمان أشد ما فرضه القانوت . ويكون من المععين فى 
هذه الحالة تطبيق الضمان القانونى دون زيادة عليه » لأنه فى حالة الاشتباه يكون التفسير بما فيه الفائدة 
للستعهد (نقض مدنی ۳ مارس سنة ٠۹۳۲‏ مجموعة عمر ١‏ رقم ٠١‏ ص )۷١‏ . وأنظر أيضا استقناف 
مصر ١١‏ فبراير سنة ۱۹4١‏ المجحموعة الرسمية ٤۲‏ رقم ۱۷١‏ - استفناف مختلط ١١‏ فبراير سنة 
۰۹م ۲۱ ص ۲۲۸ - ۲٣‏ ینایر سنة ۱۹۱۱ م ۱۲ ص ۱۳۹ . 

(1) أ - أنه إذا كان الحكم المطعون فيه انما اعمل فى قضائه بالتعويض ما اتفق عليه العاقدان فى عقد 
البيع» وما ورد فيه عن ضمان المخضامن مع الباثع » وكان يجوز للمشترى الاتفاق على ال يعوضه 
البائع فى حالة حصوله تعرض له فى انتفاعه بالبيع » كما يحق للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة 
المعويض بالنص عليه فى العقد فان الحكم لا يكون قد أخطأً فى تطبيق القائون . 
(جلسة ۱۹۷۲/۰۲۱۹ الطعن ۳۲١‏ لسنة ۴۷ ق س ۲۳ ص 4۳۳) 

ب = إذا كان الأصل أنه لا يجوز للمشترى عند حصول تعرض له فى الانتفاع بالمبيع أر عند استحقاق 
هذا المبيع أن برجع على البائع بالتعويضات اذا كان المشترى يعلم وقت البيع بسبب القعرض أ 
الاستحقاق إلا أن العزام البائع القانونى بالضمان يقب الشعديل باتفاق العاقدين سواء على توسي 
نطاقه أو تضييق مداه أو الابراء منه بحسب الغرض الذى يقصدائه من اتفاقهما » وأنه وان كاذ 
اشتراط الضمان فى عقد البيع بألفاظ عامة ويعتير تعديلا فى الاحكام التى وضعها القانون لهذ 
الالتزام » إلا أن إذا كان المشترى والبائع كلاهما عالمين وقت التعاقد يسبب التعرض أو الاستحقاق 
فانه فى هذه الحالة يدل النص على شرط الضمان فى العقد - وهو أصلا لا حاجة إليه - على أً 
الغرض منه هو تأمين المشترى من الخطر الذى يهدده تأمينا لا يكون إلا بالتزام البائع بالعضميتات: 


= 


الاتفاق على إسقاط الضمان أو على أنقاصه يجب عدم التوسع فى تفسيره » فان المشترى 
بهذا الاتفاق ينرل عن حق له أو بعض حق والتزول عن الحق يفسر تفسيراً ضيقا طبع 
للقواعد العامة. 

١‏ - الاتفاق على زيادة الضمان : هذا الاتفاق لا يقع كثيراً فى العمل» فان 
القواعد العامة فى أحكام الضمان » كما رأينا تضمن عادة للمشترى كل تعرض من 


الغير» وتكفل له تعويضاً كافياً يزيد فى كثير من الأحيان على التعويض الذى يخوله إياء ٠‏ 


دعوى الفسخ أو دعوى الإبطال على النحو الذى قدمتاء . 

على أن المشترى قد يزيد فى الاحتياط ٠‏ فيشترط على البائع ضمان اعمال هى فى 
الأصل ليست داخلة فى الأحكام العامة للضمان » أر زيادة فى التعويض الذى يستحةة 
بموجب هذه الأحكام . مثل ضمان أعمال ليست داخله فى الأصل فى الأحكام العامة 
للضمان أن يشترط المشترى على البائع أن يرجع عليه بالضمان إذا نزعت ملكية البيع بعد 
البيع للمنفعة العامة( » فنزع الملكية للمنفعة العامة بعد البيع لا يدخل فى الأعمال التي 
يضمنها البائع طبقا للأحكام العامة فى الضمان » فزاد المشترى ضمان البائع بهذا الاتفاق. 
وقد لا يزيد المشترى فی الاعمال الى يضمنها البائع » ولكنه يعدل فى شروطها بما تترتب 
عليه زيادة الضمان » كان يشترط الرجوع بجمیع المصروفات الكمالية ولو کان البائع حسن 
النية » والأصل أنه لا يرجع بالمصروفات الكمالية إلا إذا كان البائع سيئ النية .٤١(‏ ومثل 
التمديل فى الشروط أيضا أن يحعفظ المشترى لنفسه بالحق » عند الاستحقاق الجزئى» فى رد 
ابيع وأخذ تعويضات كاملة ولو كان الاستحقاق الجزئى غير جسيم › والأصل كما رأينا أنه 
لا يجوز ذلك إلا إذا كان الاستحقاق الجزئى جسيما بالقدر الذى لو علم به المشترى ها أتم 
البيع. ومثل القعديل فى الشروط أخيراً أن يشترط المشترى الرجوع على البائع بضمان 
الاستحقاق ولو قبل وقوع التعرض فعلا متى علم المشترى بسيب الاستحقاق » والآصل كما 
قدمنا آن ضمان الاستحقاق لا يقوم إلا إذا وقع التعرض فعلا”" . ومل زيادة الضمان عن 


= علارة على رد الشمن فى حال استحقاق المبيع . = = (جلسة ۱۹14/۷/۷ مجموعة أحكام 
النقض السنة ٠١‏ ص ۹4١‏ 


ج - لا يلرم لسقوط حق الضمان عن البائع استعمال ألفاظ معينة أو التعبير بعبارة ساقط الخيارء واتما- 


یکفی أن يكون واضحا من صبياغة الشرط الاعغاء من ضمان الاستحقاق مع قق شروطه القائرفية. 
(جلسة ۱۹۹4/0/۳١‏ الطعن ٩۰١‏ لسنة ٩۸‏ ق) 
بيدا ١١‏ فقرة ۲١١‏ - ويحسن أن خدد المدة الى إذا ترعت ملكية البيع للمنفعة العامة فى خلالها 
وجب الضمان » وذلك حتی یکوت الضمان محدداً فیسهل إعماله (بودری رسینیا فقرة ۳۹۹). 
٠۲2‏ المذ كرة الإيضاحية للمشررع التمهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية > ص ٠١١‏ . 
۲۳۲ انسیکلوبیدی داللوز ۵ لفظ ۷8118 فقرة ٠۴۷۰‏ . 
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طريق زيادة التعويض أن يشعرط المشترى » عند استحقاق المبيع اسعحقاقا كلياً» استرداد أعلى 
القيمتين قيمة المبيع رقت الاستحقاق أو الشمن › والأصل كما قدمنا أنه لا يسترد إلا قيمة 
المبيع وقت الاستحقاق ولو نقصت هذه القيمة عن الشمن . 

۷ - الاتفاق على انقاص الضمان : وهذا الاتفاق » بخلاف لاتاق على زيادة 
الضمان » يقع كثيراً فى العمل . ويتناول هو أيضا إما الأعمال المرجبة للضمان فيقلل 
منهاء٠‏ أو مقدار التعويض المستحق فينقص منه . مثل التقليل من الأعمال الموجبة للضمان 
أن يشترط البائع على المشترى عدم ضمانه لا عسى أن يظهر على المبيع من حقوق ارتفاق 
خفية لا يعلم بها البائع » أر عدم ضمان حقوق ارتفاق للمبيع إذا ظهر فيما بعد أنها غير 
موجودة » أو عدم ضمان استحقاق البيع فى حالة ما إذا كان هذا الاستحقاق مترتباً على 
إبطال سند ملكية البائع لعيب معين فيه . ومشل إنقاص مقدار التعويض أن يشرط البائع على 
المشترى » عند الاستحقاق الكلى» ألا يرجع عليه إلا بالشمن ولو نقص عن قيمة البيع وقت 
الاستحقاق ٠ء‏ أو ألا برجع عليه بالمصروفات أصلا ولو كانت نافعة ولم يستردها المشترى 
من المسححق كاملة » أو إلا برجع عليه بتعويض أصلا فلا يسترد إلا الشمن أرلا يسترد إلا 
قيمة المبيع وقت الاستحقاق . 

رتقول الفقرة الثالفة من المادة ٤٤١‏ مدنى كما رأينا : «ويقع باطلا كل شرط يسقط 
الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إحفاء حق الأجنبى؛ . فاذا كان البائع » وهو 
يشترط إنقاص الضمان فى خحصوص حق معين قد يظهر لأجنبى على العين المبيعة» 
بوجود هذا الحق فعلا وقت البيع ويكتمه عن المشترى » فإنه يكون بذلك قد ارتكب خد 
واشترط عدم مسئوليته عنه » ولا يجوز طبقا للقواعد العامة اشتراط عدم المسثولية عن الغش 
حتى لو كانت المسئولية عقدية . فالنص ا معقدم إذن ليس إلا تطبيقا للقواعد العامة» ويكون 
الانفاق على إنقاص الضمان باطلا إذا كان البائع قد تعمد أخفاء حق الأجنبى . 

على أنه لا يكفى مجرد علم البائع بحق الأجنبى وقت البيع حتى يقال إنه أحفاه عمداً 
من المشترى ثم اشترط عدم الضمان. فقد يكون البائع عالاً بحق الأجنبي دون أن يخفيه عن 
المشترى » بان يكون المشترى نفسه عالاً بهذا الحق كالبائع » ورضى باشتراط البائع عدم 
ضمان هذا الحق » ففى هذه الحالة لا يكون الشرط باطلا لأن البائع لم يخف عن المشترى 
شيئاً . بل قد يكون المشترى غير عالم بحق الأجنبى » ولكن البائع لا يعتبر مع ذلك قد كتم 
عه هذا الحق إذا كان يعتقد أن المشترى عالم به عندما اشترط عدم ضمانه إياه. فلا يكون 
البائع فى هذه الحالة أيضاً قد تعمد أخفاء حق الأجنبى عن المشترى حتى بيبطل شرط عدم 


٠(‏ ويعفى من الضمان إطلاقاً فيما يتعلق بالأعمال التى اتفق على أستيعادها (الأستاذ متصور مصطفى 
منصور ص ۱۸٤‏ هامش )١‏ . 
9 الذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص ٠١١‏ 
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الضمان » ويكون الشرط صحيحا . أًما إذا كان البائح يعلم بحق الأجتبى ‏ ويعلم فى الوقنين 
ذاته أن المشترى لا يعلم بهذا الحق » ثم اشترط البائع عدم ضمانه للحق دون أن يخيؤ. 
المشترى بوجوده » فانه يكون فى هذه الحالة قد تعمد إخفاء حق الأجنبى» ويكون شريل 2 
الضمان باطلا ‏ ويضمن البائع للمشترى الاستحقاق الناشئ من ظهور حق الأجنبى ياارغم 
سن هذا الشرط . 1 

ویلاحظ انه إذا کان کل من ا والمشترى عالمين بحق الأجنبى وقت البيع» لم يكن 
هذا وحده كافياً للقول بأن هناك شرطاً ضمنياً بعد ضمان البائع لهذا الح » فقد يكون 
الائنان عالمين به ومع ذلك أمل المشترى أن يدفع البائع عنه تعرض الأجنبى بوسيلة أو بأحرى 
عن طريق حمل الاجنبى على النزول عن حقه . فاذا لم يححقق أمل المشترى فى هذم 
الحالة» ولم يستطع البائع أن يدفع تعرض الأجنبى » فاستحق البيع كله أو بعضهء رجم 
المشترى بضمان الاستحقاق على البائع بالرغم من ان کلا منهما کان عالاً وقت الي 
بسبب الاستحقاق . وليس هذا معناء أنه لا يجوز أن يكون الاتفاق على إنقاص الضمان انغ 
ضمنيا » فالاتفاق الضمنى يجوز كالاتفاق الصريح » وقد يکوت علم کل من البائع. 
وا لمشترى بسبب الاستحقاق وقت البيع اتفاقاً ضمنياً على عدم ضمان هذا السب » ولكنء 
يشترط فى ذلك أن يقترن هذا العلم بملابسات وظروف تكون قاطعة فى استخلاص شرط 
عدم الضمان » كأن يراعى وجود حق الأجنبى فى تقدير الشمن أر فى شروط الييع 
الاحری(۱) . 

والاتفاق على أنقاص الضمان . بخلاف الاتفاق على إسقاط الضمان كما سترى». 
ييقى صحيحاً حتى لو كان سبب الاستجقاق آنياً من جهة البائع فيجوز للبائع أن يشترط: 
عدم ضمان الاستحقاق الناشئ من رهن هو الذى رتبه على المبيع قبل البيع » أو عدم ضماك 
الاستحقاق الناشئ من إبطال سند ملكيته للمبيع لسبب هو مسفول عنه(۳) . ولكن يطل 


۲ بلانیول وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة ٠۲۲‏ ص ٠۳۲‏ - وقد يشترط الضمان فى العقد ويكون المتباعيات 
عالمين وقت التعاقد بسبب الاستحقاق ؛ ففى هذه الحالة يدل شرط الضمان فى العقد - وهو صلا لا 
حاجة إليه - على أن الغرض منه هو تأمين المشترى من الخطر الذى يهددء تأميناً لا يكون إلا يالتزام 
البائع عند الاستحقاق بالتضمينات علأرة على رد الشمن (نقض مدنى أول فبراير سنة ٠۹١١‏ مجموعة 
حکام النقض ۲ رقم ٦٥‏ ص ۲۸۱) . وقد يشبت أن المشترى كان يعلم وقت شراثه بالميب اللاصق 
بسند البائع ء وأنه أقدم على الشراء مجازفاً وتخت مسشوليته » فلا يكو له الق فى طلب التضمينات»؛ 
E‏ 
احکام النقض ٥‏ رقم ٠٥‏ ص ۳۷> - رأنظر أيضا اتناف ار ا 
٠١ ¬ ۲‏ يونيه سنة ۱۹١۷‏ م 1۹ ص ۷۸) . وقضت محكمة الاستشناف الخعلطة بأنه قا كاذ 
المشترى غالا بسبب الاستحقاق وقدر المبلغ الذى يسترده بميلغ معين » فلا يحق له استرداد هنا البلغ 
فى حالة الاستحقاق (اسسناف مختلط ۷ مایو سنة ۱۹۰۷ م ۵ ص .)۲۷١‏ 

(۲) بودری وسیتیا فقرة ٤١٤‏ - بلانیول وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة ۱۲۲ ص ۱۴۳ . 
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هذا الاتفاق إذا كات سيب الاستحقاق راجماً إلى غش البائع » إذ لا يجوز للبائع اشتراط عدم 
مسولیته عن غشه . فلا يجوز أن يشترط البائع عدم الضمان للاستحقاق التاشئ من بيعه 
المبيع مرة أخرى لمشتر ثان يتقدم على الأرل بسبقه إلى التسجيل فى العقار أو إلى الحيازة فى 
المنقول '. 

٠‏ ۳۵۸ - خصرصية فى حقرق الارتقاق : وكان مقتضى القواعد التى قررناها أن البائع 
إذا أراد إسقاط ضمانه لحق ارتفاق على المبيع » وجب أن يشترط عدم الضمان ولا يكفى أن 
یکون المشتری عالاً بوجرد هذا الحق على البيع . ولكن الفقرة الثائية من المادة ٠٤١‏ مدنى 
أُفردت حقوق الارتفاق ٠‏ بحکم خاص بھا فی هذا الغأن » فنصت کما رأینا على ما یأتی: 
دویفترض فی حق الارتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا كان هذا الحق ظاهراً . أو 
کان البائع قد ايان عنه للمشتری» . فيكفى إذن أن يكون المشترى عالما بحق ارتفاق قائم 
على المبيع » ويكون علمه من طريق معين » حتى يكون هذا العلم بمثابة اشتراط البائع عدم 
الضمان . وكان الأصل أن هذا العلم وحده لا يكفى » بل يجب أن يشترط عدم الضمان. 
ونرى من ذلك أن حقوق الارتفاق تفارق غيرها من الحقوق فى هذه الخصوصية من حيٹث 
الضمان » ففى حقوق الارتفاق يكون البائع غير ضامن إما باشتراطه عدم الضمان ©“ رإدا 


( آوبری ورو ٥‏ فقرة ۳۵۶ هامش ٠۰‏ - بلانیول وریبیر وهامل ٠۰‏ فقرة ٠۲۲‏ . ما اشغراط إسقاط 
الضمان أصلا - لا مجرد إنقاصه - عن التعرض الصادر من البائع نفسه فقد رأينا أنه غير جائز » ولو 
کان الضمان غير ناشئ من غش البائع بل عن فعله فقط ( بودرى وسينيا فقرة )٠ ٠١‏ . 

ويضيف القانون المدنى الفرنسى إلى حقوق الارتفاق التكاليف كق الانتفاع وحق المستأجر وكل حق 
من شأنه أن ينقص الانشفاع بالعين وإنما يعرضها لخطر نرع الملكية (بودری وسینيا فقرة ۳۸۸ ¬ 
بلانیول ورببیر وهامل ٠‏ فقرة ۲۹۸ . ولا يجوز فى القانون اصرى النوسع » فقد قصر النص الاستشاء 
على حق الارتفاق » فلا يلحق به فى الحكم أى تكليف آخر كحق انعفاع أو حق حكر (الأسعاد 
عبدالفتاح عبد الباقی فقرة ۱۹۰ ص ۲٣۵‏ - ص ۲٠٢‏ - عكس ذلك الأستاة عبدامنعم البدرارى فقرة 
(e.‏ 

(M0‏ وحمل هذه الخصوصية طابع التقاليد القديمة فى حقوق الارتفاق » عندما كان القانون الرومانى يجعل 
البائع لا يضمن حقوق الارتفاق لأن التنظيم الاقصادى للملكية العقارية عند الرومان كان من شأنه أن 
يجعلى المشغرى يتوقع دائما أن يكون على المبيع حقوق ارتفاق . رلم تنتقل هذه العقاليد كاملة » بل 
تركت أثرها فى جعل حق الارتفاق الظاهر أو الذى أعلم به البائع المشترى لا يضمنه البائع (أنظر آغا 
فقرة .)۳۲١‏ 

٠‏ وإذا استرط البائع إسقاط الضمان إطلاقا » وكانت هناك حقوق ارتفاق خفية لا يعلم بها المشترى وقت 
البيع» فإن البائع يبقى ملتزما يضمان ما كان متها ناشقاً عن فعله » إلا إذا أبان عنه للمشترى . أا 
أخحفاها عنه » وكذلك إذا كان يعلم بحقوق ارتفاق غير ناشغة عن فعله وأحفاها عن المشترى (م 
۲/٤٥‏ مدنی) » قإن الاتفاق على إسقاط الضمان یکوت باطلا (بودری وسيتيا فقرة .)٤۱۳‏ فلا يبقی 
إذن إلا حالة ما إذا كان البائع لا يعلم بحق ارتفاق على المبيع وكذلك لا يعلمه المشترى وقت 4 
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بأن يثبت أن الشحرى قد علم بحق الارتفاق لأنه ظاهر أو أيان عنه البائع » أما فى الحقييع 
الأحرى فان البائع يكون غير ضامن باشتراطه عدم الضمان رلا یکقی بات غلم 


المشتری بها عن اى طربق 


= فإن اشتراط إسقاط الضمان فى هذه الحالة يعفى البائع من النعويضات » ولكن لأ يعفيه من رزو ا 
نقص عن قيمة المبيع وقت الامتحقاق يسبب وجرد حق الارتغاق . 
أما إذا اشترط البائع عدم ضمان حقوق الارتفاقى الخفية فهذا شرط فى إنقاص الضمان لا فى إإنقائل. 
رمن ثم يصح ويصل إلى مدى أيعد من شرط إسقاط الضمان . ذلك أن الباع » إذا كان يضتؤ اى 
هذه الحالة حقرق الارتفاق الناشئة من فعله أو التى يعرفها وأخفاها عن المشترى » فانه لا يضمن خقرق 
ارتغاق لا يعلمها هو » سواء علمها المشترى أر لم يعلمها . فلا يضمن إذن حق ارتفاق يجهلأتو 
وامشترى» ريعفى فى هذه الحالة حى من التعريضات » وهو لا يعفى من التعويضات فى حالة اد 
إسقاط الضمان (قارب ولان وکابیتان ۲ فقرة ۹1۸). E‏ 
(۱ ویلاحظ ان قيود اللكية - كحقوق الشرب راجرى والمسيل وامرور - ليست حقوق ارتفاق بللجى 
الصحيح » فهذه يقررها القانون ا لمشترى يعرفها أو ينبغى أن يعرفها . فلا يازم البائع ضمانها للمشتريم, 
سواء كانت ظاهرة أو غير ظاهرة ؛ وسواء ابت البائع أن المشترى يعرفها أو لم يثبت » وحتى لو ضمن 
البائع خلو المبيع من -حقوق الارتفاق (اسخثناف مختلط ۱۱ فبرایر سنة ۱۹۰۱۹ م ۲١‏ ص ۷ي 
بودری وسینیا فقرة ۳۸۷ - دی باج ٤‏ فقرة ۱۳۹ - بلانیول وریییر ویولانجیه ۲ فقرة ۲٣۲۳۷‏ - بکولان 
وکابیتان ۲ فقرة ٩۰۱‏ ص ٦۰٤‏ = جوسران ۲ فقرة ٠١۹‏ - الأمتاذان a E‏ 
زکی رقم ۳۵۸ - الأستاذ انور سلطان 5 = الأستاذ محمد على امام ص ۲٤١‏ - 
عبدالمنعم البدراوی فقرة ۳١۲‏ (رلكئه لا يعتبر هذه الحقوق قيوداً بل ارتفاقات لأنها لا تدعا إلا إذا طلبها 
من یرید تقریرها؟ , 
والمقود الناشئة من حط الظيم تعتبر هى إيضاً قيوداً على ا e TSE‏ 
محكمة الاستكناف الختلطة بأن البائع لا يضمن ظهور حقوق ارتفاق طبيعية أو قانونية ار 
الناشئ من خحط العنظيم ؛ فهذه الحقوق ليست حقوق ارتفاق بالمعنى الاقيق E EC‏ 
الفروض أن المشتری یمرفها (استناف مختلط ۲١‏ پتایر سنة ۱۹٤۳‏ م ده ۷ رار 
اسنناف مختلط ۳ دیسمبر سنة ۱۹۳۵ م ٤۸‏ ص ٤٥‏ - بودری وسینیاً ص ۲٣۲‏ هامش رقم 0 
ات و ا ر ا ا آری ف ا فر رر رر ع ی ی 
درسو دمل عط عط قل ادرا بیت دغل بمضها نی تار ۰ لی ل ان بدي ی 
ذلك من حقوق الارتفاق الموجية لفسخ عقد الشراء (استشناف مصر ٠١‏ مايو سنة : آم 
الرسمية ۳۷ رقم ۱۹) جن للا ب ا اة م ن ن لري تل فلي ج 
فإنه یون قد غش المشترى » ويرجع هذا بدعوى التدليس (استقناف مختلط ۲١‏ يناير سنة 
س ۳۷ وهو الحکم السابق الذکر) . i‏ 
وسم ذلك فقد قضت أخيراً محكمة مصر الكلية بأن رقوع المقار ابيع فى خط التتظيم يعد : 
حفیاً فی حكم المادة ٤۷۷‏ مدنى » لأنه ينقص من قيمة يبع ونفعه بحسب الغاية انى تستخلمها 
المحكمة من وقائع الدعوى والعرف الجارى وما يستفاد ما هو مبين بالعقد وطبيعة العقار ( رارض 
الذى أعد له وهو استعماله والانتفاع به بطرق الانتفاع كافة . وليس فى استطاعة المشترى إنا قحل ا 
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وليكون علم المدترى بحق الارتفاق كافياً لإسقاط ضمان البائع » يجب كما قدمنا أن 
یکون المشترى قد حصل علمه عن أحد طريقين : (أرل) من كون حقوق الارتفاق على 
اع خاهرً » فيستطيع المشترى رقت البيع وهو يعاين ابيع أن يرى معالم سق الاتقا 
ظاهرة مامه » أو كان يستطيع أن يراها ظاهرة » فسکوته دليل على رضائه یعدم ضمان 
البائع ”“. ويخلص من ذلك أن مجرد ظهور حق الارتفاق يكفى لإسقاط الضمان » 
المشترى فعلا بحق الارتفاق أو لم يعلم اني إذا لم يكن حق الارتفاق ظاهر » فيكف أن 
يعلم البائع المشترى بوجود هذا الح ١‏ وليس هذا الاعلام معناه اشتراط عدم الضمان 
بل هو مجرد إعلام بوجود الحق ‏ فيصبح ١‏ شتری عالاً به » وسكوته فى هذه الحالة رضاء 
ضمني باسقاط ضمان البائم ويمدو من صياغة نص الففرة الثانية من المادة ٥4ج‏ 


= المع وقت الشراء بعذاية الرجل المعتاد أن يجين أن المفار الييع دال خط التتطيم » لأن الميب ل 
يمكن ظهوره بمجرد فحص المبيع ذائه ٠‏ کما آنه لا یکفی مجرد نشر مرسوم خط التنظیم بالجریذة 
الرسمية للدلالة على علم المشترى أو استطاععه هذا العلم . وامادة ٠٤٤‏ مدنى تنص على ضمان الباق 
لذا وجد المبیع مشفلا بتكليف (14۲88) وکات خسارة المشترى من ذلك بلغت قدراً لو علمه لاتم 
: تكليف» تشمل بعمرمها كاقة حقوق الانتفا ج اتفاقية كانت أر قانوية » كا ها دي 
ة الى خد من نطاق حق الملكية » والعقار الداخل فى خط التتظيم يكون مقلا 
بتكليف لمصلحة التفع العام وينطبق عليه حكم الاد 44٤‏ «(مصر الكلية ٠١‏ أكتوبر سنة ٠۹۵۵‏ الحاماة 
رقم ٤٤۸‏ ص .)٩۱3‏ 


۱۲ استتناف مختلط ٩‏ مارس ست ۹۸۹٩‏ ۲ ۱۱ ص ٠١۳‏ ¬ لکن إذا كان حق الارتفاق ظاهراً » ومع 
ذلك ضمن البائع أنه غير موجود أو أن ابيع خال من حغوق الارتفاق » زمه الضمان )بودرى وسييا 
فقرة ۳۸۹ - الأستاذ عبدالفتاح عبدالباقی ص ۲٠٥‏ - الأستاذ جمیل الشرقاوی ص ٠٦١‏ هامش ۱ - 
الاستاذ منصور مصطفى منصور فقرة ۱۸9 ٠‏ وإذا كان للمبيع حق ارتفاق ظاهر » فإن البائع يضمنه ولو 
لم یفرد بالذ کر فى عقد البيع . فاذا تبين أن هذا الحق غير موجود بعد أن اطمأن المشترى إلى وجوده 
الظاهر» جاز للمشةرى الرجوع على البائع بالضمان (بودری رسینیا فر ۳۹۰ - دی باج ٤‏ فقرة 
۹ - الأساذ نور سلطان فقرء ۲٠۹‏ - الأستاذ محمد على أمام فقرة ۳١١‏ - الأستاذ عيدالمنعم 
البدراوی فقرة ۳۰۰ - اسشناف مختاط ۲۴ مایو سنة ۱۹۱٤‏ م ۲٢‏ ص ۳۹۲ = ۸ أبریل سنة ٠۹٤۰‏ 
۴ ص ۲۲۸ - وانظر خلافا فى هذه المسالة مع ترجيع هذا الرأی إنسیکلوبیدى داللوز © لفظ 
٠ (IPY aya VENE‏ وقضت محكمة الاستعناف الخعلطة يأنه إذا ضمن البائع خلو ابيع من أى حق 
ارتفاق » فظهور ارتفاق معلل على البيع يوجب الضمان إذا كان الشترى قد اعتقد أنه موجود على 
سبیل التسامح ( ٩‏ یتایر سنة ۱۹۲۹ م ٤١‏ ص ۲۳۹) . 

0( ویجب أن یعلمه بوجود حق الارتفاق بالفات ؛ ولا یکفی ال يم والقول بأنه باع المبيع يما عليه من 
حقوق ارتفاق ار تحو ذلك (بلانیول ورییر وهامل ۰ فقرة ۱۰۲ ص ۱٨۹‏ وهامش رقم ۱) = ولا 
يرجد شكل خاص للاعلام » فيصح آن يكون شفويآ » ولكن البائع يحمل عبء إا أنه أعلم المشترى 
بوجود حق الارتفاق . 


2 وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد : «وإعلام البائع للمشترى يوجود حى = 
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مدنى السالغة الذكر “ أن المشترى يجب أن يحصل علمه من أحد هذين الطريقين أو مسن 
| کلیها ‏ › فلا یکفی لإسقاط | الضمان أن يكون المشترى عالماً بحق الارتفاق من طريق 

خر غير هذين » كأ يعلمه بحق الارتفاق شخص غير البائع أو ناثبه » ر یکون عالاً به من 
قبل دون ان یخبره به أحد . ذلك أن علم المشترى بحق الأرتفاق الذى يترتب عليه إقايز 
ضمان البائع يجب ان یکون علماً ينطوى فيه معنى إسقاط الضمان . فكون خق الارتفاق 
ظاهراً كاف فى جعل البائم يعققد أن المشترى يعلم بحق الارتفاق ريرضى فيه باسقاط 
الضمان . وكون البائع نفسه هو الذی تولی إعلام المشتری به كاف هو إيضاً فی افتراض أن 
هذا الإعلام بمثابة اغاق ضمنی على عدم الضمان . أما علم المشترى بحق الارتفاق من 
طريق آخر» فلا يتوافر فيه هذا المعنى . ويترتب على ذلك أن حق الارتفاق إذا كان مسجلاء 
ولكنه لم يكن ظاهراً ولم يعلم به البائع المشتر » فان مجرد تسجيله لا يستخلص منه علم 
المشترى به العلم الراجب لإسقاط ضمان البائع > فما لم يشترط البائع عدم ضمانه لحق 
ارتفاق مسجل لزمه الضمان ١‏ (1), 


= ارتفاق على ابيع يعتبر شرطا من البائع بعدم ضمائه لهذا الحق مقغرناً بعلم ا لمشترى بسبب 
الاستحقاق فلا ترجع المشترى بشئ على البائع . ويقوم مقام إعلام البائع للمشترى بحق الارتفاق أن 
يكوت هذا الحق ظاهراً للمشترى؛ (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص .)٠١٠١‏ ويلا حظ أن العبارات 
المعقدمة مجعل إعلام البائع للمشترى بوجود حق ارتفاق يقوم مقام أمرين » شرط عدم الضمان وعلم 
المشترى بسبب الاستحقاق » كما لو كان ی ای ان یی اہین ا و 
أن الذى يقعضى الأمرين معا هو الائفاق على اسقاط الضمان إطلاقا لا على مجرد إنقاصه» وظاهر أن 
عدم ضمان حق ارتفاق معين هر اتفاق على أنقاص الضمان لا على إسقاطه . 

7 رهى تختلف عن صياغة المادة ٠١۳۸‏ مدنى فرنسى المقابلة » ومن تم جاز فى القانون المدنى الفرنسى 
- وهو أفرب إلى تقاليد القانون الرومانى السالفة الذ كر - أن يحصل المشترى علمه بحق الارتفاق هن 
ای طریق آحر (بودری وسینیا فقرۃ ۳۸۹ ص ۲۹۹ - بلانیول وریییر وهامل ۰ فقرة ۱۰۲ ص ٠١۹‏ 
- بلانیول وریییر وبولا یه ۲ فقرة )۲٥۴۳۸‏ . قار دی باج 4 فقرة ۱٤۳‏ . 

أنظر من هذا الرأی الأستاذ عبدالفتاح عبدالباقی ص ٠٠٠‏ - الأستاذ منصرر مصطفى متصور ص ۱۸۷ 
- الأستاذ عبدالمنعم البدراوى فقرة ۳١ ٤‏ مع مخفظ فى أن العلم بحق الارتفاق يحرم من التعويضات) . 


وأنظر عكس ذلك + الأستاذ نور سلطان فشرة ۲۲۱ و ۲۵۵ و ۲۵۹ - الأستاذ جميلى الشرقاوى ص - 


هامش رقم ۲ . 

() أنه إفا كان المدين المتزوع ملكيته قد رتب على عقاره حق ارتفاق لمصلحة عقار خر » وقد حافظ 
صاحب العقار الخدوم غلى هذا الحق بالتسجيل ليكون حجة على الكافة » وفضلا عن ذلك تضمنت 
قائمة شروط البيع النص على التزام الراسى عليه امزاد احترام حقوق الارتفاق الظاهرة والخفيةء فان محدى 
هذا الأخير بحسن نيته وادعاءه عدم عله بوجود هذا الحق يكون غير منتج . 
(جلسة ٠١١١/٤/١١‏ مجموعة أحكام النقض الستة ٠‏ ص )۹٩۹‏ 

(۳) الأستاذ نور سلطان فقرة ۲٤۱‏ ص ۲۹۲ - الأستاذ محمد على إمام ص ٠٠١‏ - الأستاذ عبدالفعاح< 


0 
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۹ - الاتفاق على اسقاط الضمان : وقد يصل البائع إلى حد أن يشعرط على 
الشترى إسقاط ضمان الاسمحقاق إطلاتا » فلا يكون البائع مغرلا إذا اسعحق ابيع 
كله أو بعضه . وقد رأينا "“ أنه إذا اشترط البائع عدم الضمان “على هذا النحو » فاته 
ییقی مع ذلك مسولا عن أی استحقاق ینشاً من فعله » ویقع باطلا کل اتفاق يقضی بغیر 
ذلك (م ٠٤٤١‏ مدنى) . ولكن هل يجوز الاتفاق على إسقاط الضمان فيما يععلق 
بالتعرض الصادر من البائع نغسه؟. 

جيب الفقرة الخالفة من الادة ٠٤١‏ مدنى على هذا السؤال » أولا » بن هذا الاتفاق 


= عبدالباقی ص ۲٣٤۲‏ - ص ۲٠۵١‏ - الأستاذ جمیل الشرقاری ص ۲۳۹۱ هامش ۲ - الأستاة 
عبدالمنعم البدراوی فقرة ۳١۳‏ - الأستاذ منصور مصطفى منصور ص ۸١‏ - الأستاذ اسماعيل غام 
ص ٠١١‏ - الأستاذان أحمد جيب الهلالى وحامد زکی فقرة ۳۵۹ ص ۴١۸‏ - ومع ذلك إذا وجد 
شرط فى البيع يقضى باحترام المشترى لحقوق الارتفاق الخفية» دحل ضمن هذه الحقوق حق ارتفاق 
مسجل ولو لم يعلم به المشترى . وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان المدين المنزرع ملكيته قد رتب 
على عقاره حق ارتفاق لمصلحة عقار آخر ؛ وقد حافظ صاحب المقار الغدوم على هذا المح بالتسجيل 
ليكرن حجة على الكافة » وفضلا عن ذلك تضمنت قائمة شروط البيع النص على التزام الراسى عليه 
المزاد احترام حقوق الارتفاق الظاهرة والخفية » فإن حدى هذا الأخير بحسن يته وادعاء عدم علمه 
بوجود هذا الحق یکون غير متت (نقض مدنی ٠٤‏ أبریل سنة ٠۹١١‏ مجموعة أحكام النقض ١‏ رقم 
ص ۹1۹( . 
وفى القانون الفرنسى » الذى هو أقرب إلى تقاليد القانون الرومانى كما قدمنا » يذهب أكثر الفقهاء 

إلى أن مجرد تسجيل حق الارتفاق لا يستخلص منه علم المشترى به ولا بسقط حقه فى الرجوع 
بالضمان: لوران ۲٤٢‏ فقرة ۲۹۹ - جیوار ١‏ فقرة ٠۱۰‏ - أوبری ورو ٥‏ فقرة ٠٣۵‏ هامش ٠١‏ - 
بودری وسینیا فقرة ۲۸ ص ۳۹۱ ~ بلائیول وریبیر وبولانجیه ۲ فقرة ۲٠۳۹‏ - جوسران فقرة ۱۱۰۹ . 
وبهذا الری أحذت محكمة النقض الفرئسية (۳۰ دیسمبر سنة ۱۹٤۰‏ داللوز الانتقادی ٠۹٤۱‏ - 
۷ ء ولكن يذهب بعض الفقهاء إلى أن مجرد تسجيل حق الارتفاق يفرض علم المشثرى ويسقط 
حقه فی الضمان (بلانیول وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة ٦۰٤‏ - کولان وکابیعان ۲ فقرة .)۹۰١‏ ويقول 
بعض آخر إنه مع التسليم جدلا بأن حق الارتفاق المسجلل يعتبر معلوم من المشترى ولو لم يعلم به فعلاء 
فانه يجب استشناء حالتين من هذه القاعدة : )١(‏ حقوق الارتفاق الناشفة من تخصيص رب الاسرة؛ 
فهذہ لا تسجل . (۲) حق ارتفاق لم يسجل إلا بعد البيح وان كان قد سجل قبل تسجيل البيع» فاه لا 
یکون محلوماً من المشتری ومع ذلك یکون افنآ فی حقه فيضمنه البائع بالرغم من تسجیله (بیدان ١١‏ 
فقرة 1۹4) . 

٠(‏ ويعتير شرط إسقاط لضان التعريض الصادر من الغير أن يشعرط البائع أنه غير مسثول إلا عن التعرض 
الصادر عن شخصه بلانيول وردير وهامل ٠١‏ فقرة ۱۳۴) . 

( أنظر آنفا فقرة ۳۴١‏ . 

2) المراد بمدم الضمان هنا هو إسقاط الضما . رعذا بخلاف عيارة #عدم الضمان» الراردة فى الفقرة 
الثانية من الادة ٠٤١‏ مدنى » فان الراد بها إنقاض الضمات لا إسقاطه (الأتاة منصور مصطفى منصور 
ص ۱۸٤‏ هامش ۱) . 
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يكون باطلا إذا كان البائع قد تعمد إحفاء حتق لأجنبى يعلم أنه موجود وقت البيخ . قان ٠‏ 
كان البائع. يعلم مغلا أن ابيع عليه حق ارتفاق حفى لعقار مجاور » فيكتمه عحداع 
المشترة » ثم يشترط إسقاط الضمان إطلاقا دون أن يذكر سبباً معيناً للاستحقاق » لم 5 
بعد البيع أن المبيع عليه حق ارتفاق لم يعلمه المشترى عندما قبل شرط إسقاط الضمان 
وعلمه البائع بل هو قد أخفاء عمدا عن المشترى » فان البائع يضمن للمشترى الاستحقاق 
الناشئ من ظهور هذا الحق رغم اشتراط البائع إسقاط الضمان . 1 

وجيب الفقرة الثائية من المادة ٩‏ مدنی على هذا السؤال » ثانياً » بأنه نا 
اشترط البائع إسقاط الضمان راستحق المبيع دون أن يتعمد البائع أخفاء سبب الاستحقاق 
عن المشترى» فان البائع يبقى مسولا عن رد قيمة البيع وقت الاستحقاق (بالرغم من 
شرط إسغاط الضمان . فيكون هذا الشرط بمجرده » لا يعفى البائع إلا من المسولية عن 
التعويض » أما المسثولية عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق فتبقى درن أن يؤثر فيها هذا 
الشرط .)١‏ 

وجيب العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية من المادة ٤٤١‏ مدنى على هذا السؤال ثالفاء 
بأنه إذا أراد البائع -- الذى لم يتعمد بطبيعة الحال أخحفاء سبب الاستحقاق عن المشجزى - 
إعفاء نفسه » ل فحسب من التعويض » بل أيضاً من قيمة المبيع وقت الاستحقاق * فلا 
يكفى أن يشترط إسقاط الضمان » بل يجب أيضاً أن يثبت أن المشترى كان يعلم وقتالبيع 
بسبب الاستحقاق ٠"‏ أو يثبت أن المشترى عندما قبل شرط إسقاط الضمان قد اشترى 


» مدنى‎ ٠۴۳۴ مدنى الفوائد القانونية من وقت الاستحقاق كما فعلت المادة‎ ۲/٤١١ ولم تذكر المادة‎ ٠ 
٠۹١ وييدو أن الفوائد تدخل فى التمويضات فأغفلها النص عمدا (أنظر الأستاذ عبد المنعم البدراوی صن‎ 
. ) هامس‎ 

۲ استفناف وطنی ۲ فبرایر سنة ۱۹۱۵ الشرائع ۲ رقم ٠۹۲‏ ص ۱۸١‏ - رإذا كان الاستحقاق نجزثياء 


ولم يكن جسيما أو كان جسيما ولكن المشترى اختار استبقاء ابيع » فلا يسترد المشترى قيمة ابيع إ 
وقت الاستحقاق » بل يسترد ما نقص من قيمة البيع وقت الاستحقاق بسبب هذا الاستحقاق الجزئى 1 


(الأستاذ جمیل الشرقاوی ص ۲۱۷ هامش )١‏ . 
(۳) استثناف وطنی ۱۷ مارس سنة ۱۹١١‏ الجموعة الرسمية ۱١‏ رقم ۷۹ ص ۲١ - ٠١١‏ فبراير سنة 
٥‏ الشرائع ۲ رقم 1۹۲ ص 1۸١‏ - 1 يناير سنة ٠۹٠١‏ انجموعة الرسمية ۲۹ رقم ٦‏ ص ٠١۸‏ 
- استشناف مصر ۱۹ دیسمبر سنة ۱۹۲١‏ الحاماة 1 رقم ۲/۳۰۰ ص ٤۲۸‏ - استقناف مختلط ٠۳١‏ 
دیسمبر سنة ۱۹۱۲ م٦۲‏ ص ۱۱۳ - ۱١‏ مایو نة ۱۹۱۷ م ۲۹ ص ٠١ - ٤٠١‏ أكتوبر صنة 


۷ م ۳۰ ص ۱۳ ۳٣‏ پتایر سن ۱۹۱۸ م ۳۰ ص ۱۸۷ = ۱١‏ قبرایر نة ۹۳۱ م ۴ ٤إ‏ 


۲٤-۴۹۱ ص‎ ٤۷ م‎ ۱۹۳١ پونیة سن‎ ۲١ - ۲۲١ ص‎ ٤٤ مارس سن ۱۹۳۲ م‎ E Ye 
وق رة‎ ۱١ - ۱۳۰ ص‎ ٥۰ ص ۱۹۰ - ۱۷ مایو سنة ۱۹۳۸ م‎ ٩۰ مارس سنة ۱۹۳۸ م‎ 
م ۱ ص ۲۲ - ۱ مارس سنة ۱۹۳۹ م ۵۱ ص ۲۰۷ . ا‎ ۸ 
٠ ويستوى.أن يكون البائع نفسه عالاً وقت البيع بسيب الاستحقاق أو غير عالم بذك (بودرى وسيتها‎ 

۹ .)٤١۷ ص‎ ٤٠۹ فقرة‎ 
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ساقط الخيار أى عالا بأن البيع احتمالى وقد أقدم عليه مخاطر © . ففی هاتین 
الحالتين - حالة شرط إسقاط الضمان مع علم المشترى بسبب الاستحقاق وحالة شرط 
إسقاط الضمان مع قيول المشترى البيع ساقط الخيار - يكون من الواضح أن البيع عقد 
احتمالى أقدم عليه المشترى محتملا حطره » وقد روعى ذلك بطبيعة الحال فى تقدير ثمن 
ابيع . وعند ذلك إذا استحق المبيع » لم يكن البائع مسولا نحو المشترى عن شئ ). ولا 
يشترط فى إعفاء البائع من الضمان على هذا النحو ألفاظ خاصة » أو أن يكون شرط إسقاط 
الضمان مقترناً بعبارة أن المشتری قد اشتری ساقط الخیار. بل یکفی فی ذلك أن یکون شرط 
اسقاط الضمان واضحاً فيه أن المقصود به هو جعل البيع عقداً احتماليا » وأئه فى حالة 
استحقاق المبيع لا يكون البائم مسئولاعن شئ . فیجوز آن يصاغ شرط عدم الضمان بما 
يفيد هذا العنى دون أن يذ كر أن المشترى قد اشترى ساقط الخيار » كأن يذكر المشترى أنه 


۲۱۲ استګناف وطنی ۱۲ مارس سنة ۱۹۲۴ المجحموعة الرسمية Ye‏ رقم ۹۱ ص ۱۹۷. 

() وتقول المد كرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا المعنى : «ويكون البائ غير مسشول عن رد شئ 
ما إذا صحب شرط عدم الضمان أحد أمرين : علم المشعرى بسبب الاستحقاق أو شراؤه ساقط الخيارء 
لأن البيع فى هذه الحالة يكون عقداً احتماليا؛ (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص (٠١١‏ - رقد كان 
هذا هو الحكم فى عهد التقنين المدنى السابق : استئناف مختلط ۲١‏ فبراير سنة ۱۸۹۵ ص ۱٤۹‏ 
- ۲۳ برل سنة ۱۸۹٩‏ م ۸ ص ٥ - ۲٤٣١‏ ایو سنة ۱۸۹۷ م ٩‏ ص ٠١ - ۳٠١‏ يونية سنة 
۰م۲۲ ص ۲۵۷ - ٩‏ نوفمہر سنة ۱۹۲۰ م ۳۲ ص ٩‏ - ۱۷ مایو سنة ۱۹۲۱م ۲۳ ص 
۳ . وقد قضت محكمة الاستئناف بأن من حق المشترى ؛ حتى فى هذه الحالة ء أن يدخحل البائ 
خحصما فى دعوى الاستحقاق المرفوعة عليه من الأجنبى حتى يتعاون معه فى دفع الدعوى » فإذا حكم 
للمستحق بالرغم من ذلك لم يكن للمشترى أن يرجع بضمان الاستحقاق على البائع ٠١(‏ ديسمبر 
سنة ۱۹۰۲ م ۱١‏ ص .)٥۳‏ ویجیب على کل حال » فی حالتى شرط إسقاط الضمان مع 
المشرى بسبب الاستحقاق وشرط قبول المشترى الشراء ساقط الخيار » أن يكون البائع حسن النية» آى 
يكوت قد أطلع المشتری على كل سيب يعلمه بحتمل أن يكون مصدر للأستحقاق (استتناف مختلط 
مارس سن ۱۹۱۲ م ۲٢‏ ص ۲۷۸ - ۱۲ نایر سنة ۱۹۱۰ م ۲۷ ص ۱۱۴). 

)0 اذا كان ضمان الاستحقاق التزاما شرطيا يترقف وجوده على جاح المتعرض فى دعواه فان لازم ذلك إن 
التقادم لا يسرى بالنسية إلى هذا الضمان إلا من الوقت الذى يثيت فيه الاستحقاق بصدور حكم نهائى 
به ؛ ومن ئم فان القول بيدء سريان التقادم بالنسبة لهذا الضمان فى ظل التقنين المدنى الملغى من وقت 
رفع الدعوى بالاستحقاق يكون على غير سند ١‏ إذ أن حكم القانون فى هذه المسالة واحد فى التقنين 
القدیم والقائم . (جلسة ۱۹۷۲/۲/۲۹ الطعن ۲۰۰ نة ۳۷ ق س ۲۳ ص )۲١١‏ 
وينفس العنى جلسة ۱۹11/١/٠١‏ مجموعة احكام النقض السنة ٠۷‏ ص )٦4‏ 
فإن مدة التقادم فی دعوى الضمان تسرى من تاریخ المتازعة فى الملك . جلسة ۱۹۳۳/٤/۲۸‏ مجموعة 
القواعد القانونية التى فررتها محكمة النقض ال ۲٣‏ عاما = ۸۲ - .)۴١۸‏ 
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لا برجع حتى بقيمة البيع » أو يذكر البائع أنه لا برد شيعا إطلاقا » أو نحو ذلك . بل يجور 
أن يكتفى المتبايعان بذكر أن المشترى قد اشترى ساقط الخيار » دون أن يذكر شرط إستا 
الضمان .٠'‏ ذلك أن شراء المشترى ساقط الخيار يغترض حتما شرط إسقاط الضمان, أ 
شرط إسقاط الضمان فلا يفترض حتما أن ا لمشترى قد اشترى ساقط الخيار ١‏ . 


المبحث الرابع 
ضمان العيوب الفية 
٠١‏ - خصوصية ضمان العيوب الفية : وضمان العيوب الخفية » كضمان 
التعرض والاستحقاق » يتميز بمقومات ذائية وخصوصية عله ليس تطبيقا محضاً للقواعد 
العامة . فقد كان من الممكن الاستغناء عن كثير ما ورد من النصوص المتعلقة بهذا الضمان 
والاكعفاء بعطبيق القواعد العامة إذا ظهر عيب خفى مؤثر فى المبيع كان موجوداً وقت ال 
ولم يكن المشترى عالا به. فيقال عندئذ أن البائع لم يقم بتنفيذ التزاماته » فمن الغروض ن 
البائع قد التزم بأن ينقلى إلى المشترى لا ملكية البيع فحسب » بل أيضاً حيازة مفيدة 
تستجيب للغرض الذى أعد له المبيع . فظهور عيب ححفى مؤثر فى المبيع » من شأنه أن يجمل 


۱2 بورد ی وسینیا فقرة ٤۰۹‏ ص ٤۱۷‏ - الأستاذ منصور مصطفی منصور ص ۱۹۰ - قارن الأستاذ أثور 
سلطان فقرة ۲٠4‏ , 


۲ رلا بكفى لإسقاط الضمان أن يكون المشترى عالاً بسبب الاستحقاق وقت ابيع » دون آن يكون شرط_۔ 


بعدم الضمان (بودری وسینیا فقرة ٤٠۹‏ ص ٤1۷‏ - ص )١۸‏ . 

هذا وقد كانت الاد ٠٠١‏ مرافعات السابق تنص على أن ١‏ كل شرط فى قائمة شروط الببع يقضى 
بعدم ضمان الاستحقاق أو يان يكون الشترى ساقط الخيار لا يترتب عليه إلا الإعفاء من القضحيتات لا 
من رد الشمن» . فكان هذا النص يفارق الأحكام إلتى قدمناها من ناخيتين : (أرلا ) شرط عدم ضما 
الاستحقاق وحده لا يعفى من رد الشمن » وإنما يعفى من رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق . (ثانيا) شراء 
المشترى ساقط الخيار كان من الواجب أن يعفى أيصاً من القضمينات . وظاهر أن نص تقنين الرافعات 
السايق لم يتسق مع نصوص التقنين المدنى . ولكتنا مع ذلك لا نرى مانعاً من القول ء مع الأسحاة 
عبدالمنعم البدراوى (فقرة )۳١١‏ ء بأن الأحكام الواردة فى تقنين المرافعات السابق تسرى فى العلاقة 
في ما بين الراسى عليه المزاد والدائنين (فيجوز للراسى عليه الزاد أن يرجع على الدائنين امن على 
قاعدة الإثراء بلا سبب» ولا يعفيهم شرط عدم الضمان أو إقرار المشترى أنه اشحرى ساقط الخيار إلا من 
التضمينات) » أما أحكام النقنين الدنى فتبقى سارية فيما بين الراسى عليه المزاد والبائع (قارت الأسعاة 
انور سلطا فقرة ۲٠۵‏ والاستاذ متصور مصطفی منصور ص ۱۹۰ - ص )۱۹١‏ . 


a 


البيع غير صالح للغرض الذی اعد له > یکون إخلالا يالتزام البائع » ومن ثم يجوز للمشتری 
أن يطلب فسخ البيع .. بل يمكن القول أيضاً إنه ما دام هذا العيب الؤثر كان موجوداً وقت 
ابيع وكان المشترى لا يعلمه ولو علمه لا أقدم على الشراء » فان للمشترى أن يطلب إبطال 
للبيع لغلط جوهری فی المييع 

ولكن دعوى ضمان العيوب الخفية تقميز عن دعوى الفسخ وعن دعوى الإبطال 
للغلط» كما تمیزت دعوى ضمان التعرض والاستحقاق عن دعوى الفسخ وعن دعوی 
الإبطال لوقوع البيع على ملك الغير . وسنرى أن هذه الدعرى لها شروطها الخاصة بهاء راه 
يترتب عليها أحكام خاصة تستيعد فكرة الفسخ وفكرة الإبطال وتجعل التعويض فيها بميد 
عن ان يكون محض تطبيق للقواعد العامة. وسنرى أن من أبرز ما يميز هذه الدعوى أنها لا 
جوز فى البيوع القضائية ولا فى البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد (م ٤٠٤‏ مدنى) » وأنها 
تسقط بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم ابيع (م ٠٥۲‏ مدنى) . وسنعقد فى آحر 
هذا المبحث مؤازنة بينها وبين ما يقرب منها من النظم القانونية كالإبطال للغلط أو للعدليس 
والفسخ حدم التنفيذ . 

والسبب فى تميز دعوى ضمان العيوب الخفية بمقوماتها الخاصة يرجع » كما رأيناء 
يرجع فى تميز دعوى ضمان التعرض رالاستحقاق » إلى تقاليد تاريخية تمت بأوثق الصلات 
إلى القانون الرومانى . فقد کان فی روما موظفون فی الدرلة (؟عاںا٣ںء‏ وعا۴d1)‏ یعهد 
إليهم فى ضبط المعاملات التى تقع ى الأسواق العامة . فعنوا » فيما عنوا به » بالتعامل فى 
الحيوان وفى الرقيق . فقد كانت العيوب فيها شائعة يسهل إخفاؤها » وكانت الأيادى 
تتداولها. فأوجبوا على البائع أن يعلن ما فى المبيع من عيوب » وجعلوا للمشترى إذا عثرعلى 
یت لم یکشف عنه البائع دعویین :(۱) دعوی رد المبيع على البائع {actio‏ 
red bitoria-action redhibitoire-redhibere: reprendre)‏ » وهی دعوی 
جنائية يرد بها المشتقرى المبيع على البائ ويسترد منه ضعض الشمن الذى دفعه له . (۲) 
ودعوۍی أنقاص (actio aestimatoria, quanti minoris-action jani‏ 
M0 (‏ › وپها یسترد الشتری من البائع بعض الثمن الذى دفعه فی مقايل العيب 
الذى كشفه إذا إراد استبقاء ابيع .٠‏ ركان المشترى بالخيار بين هاتين الدعوبين» على أن 
يختار بينهما فى مدة قصيرة بضع من شهور » إذ كانت سرعة التداول فى الحيوان عله 
ينتقل من يد إلى يد فيعسر على البائعين المحعاقبين أن يكشفوا ما فى الحيوان من عموب 
حتى يعلنوا بها المشترى » هذا إلى الخشية من مزاعم المشترين لعيوب فى البيح يدعون 
وجودها بعد مدة طويلة فتتعذر معرفة مصدرها . ثم امتد هذا الجزاء من بيع الحيوان والرقيق 


0( بیدان ۱١‏ فقرة ۲٤۷‏ - کولان وکابیتان ۲ ص 1۱٤‏ . 


¥ Y-— 


إلى بيع السلع الأخرى » حتى عمم فى عهد جوستنيان . قأصبح نلك لضمان العيوب 
الخقية مقومات خاصة انتقلت من القانون الرومانى إلى التشريعات الحديدة لمسابرتها' 
لضرورات التمامل ء فالمدة القصيرة التى يجب أن ترفع فيها دعوى الضمان تستجيب لضروة 
استقرار التعامل حتى لا يدعى المشترى العيب فى البيع بعد انقضاء وقت طويل يتعذر ممه 
التعرف على مصدر العيب » والخيار الذى أعطى للمشترى يستجيب لحالة ما إذا أراد 
المشترى استبقاء المبيع بالرغم ما لحقه من العيب فيكون من حقه إنقاص امن" ٠.‏ 

١‏ - شمول ضمان العيوب الحقية : وضمان العيوب الخفية» كضمان التعرض 
والاستحقاق » يجاوز نطاقه عقد البيع إلى كل عقد ناقل للملكية » بل وإلى كل عقد يقل" 
الانتفاع » وبخاصة إذا كان من عقود المعارضات . ذلك أن من ينقل الملكية أو الانتغاع 
شخص أخحر يجب عليه أن ينقل حيازة مفيدة تمكن من انتقلت إليه من الاتتفاع بالثى. 
فیما اعد له » ومن ثم يجب أن يضمن العيوب الخفية التى تعوق هذا الانتفاع . 

ولكن لما كان عقد البيع هو العقد الرئيسى الذى یلترم فيه البائع بنقل الملكية والحيازة», 
فقد وضعت فيه القواعد العامة لضمان العيوب الخفية» وأشير إلى هذه القواعد فى العقوم ,ٍ 
الاخرى مع ما تقتضيه طبيعة كل عقد من تعديلات خاصة به » لا سيما فى عقود التبرع 
حيث نقل الملكية أو الاتتفاع دون عوض يكون من شأنه التخفيف إلى حد كبير من أحكام 
ضمان العيوب الخفية . 


۲ ويقابلل هذا الذى حدث فى القانون الرومانى ما يعرف فى الفقه المالكى بالمهدة ؛ فيفترض أن اليب إتا 
حدث عند المشترى فى مدة معينة يكون كامناً فى ابيع وقت أن كان فى يد البائع » فيحمل الباقخ 
عهدته وپکون مسرلا عنه . قال ابن رشد فی بدایة انمتهد (جزء ۲ ص ۱٤٤‏ - ص )۱٤١١‏ : «انفرد 
مالك بالقول بالعهدة دون ساثر فقهاء الأمصارء وسلغه فى ذلك أهل المدينة والفتهاء السبعة وغيرهم ٠‏ 
ومعنى العهدة أن كل عيب حدث فيها عند المشترى فهو من البائع . وهى عند القائلين بها عهدكان : 
عهدة الفلائة الأيام وذلك من جميع العيوب الحادلة عند المشترى » وعهدة السنة وهى عن العيوب 
الثلاتة الجزام والبرص والجنون فما حدث فى السنة من هذه الثلاثة بالبيع فهو من البائع رما حدث هن 
غيرهامن العيوب كان من ضمان المسترى على الأصل . وعهدة الثلاثة عند المالكية بالجملة بمنزلة يام 
الخيار وأيام الاستبراء ؛ والنفقة فيها والضمان من البائع . وأما عهدة السنة فالنفقة فيها والضمات من 
المشترى ء إلا من الأدواء الفلاثة . وهذه المهدة عند مالك فى الرقيق » وهى أيضاً راقعة فى أصدافء_ 
البيوع فى كل ما القصد منه المماكسة والمماكرة وكان بيعا لأ فى الذمة . وهذا ما لاخلاف فيه فى 
المذهب» (مصادر الحق فى الفقه الإسلامی للمؤلف ٤‏ ص ۲۷۳ هامش ؟) . : 

(۲) فانعقلت - عدا التقنينين المصرى والفرنسى - إلى التقنين الإيطالى القديم (م ٠٠١١‏ وما بعدهاء 
وال التقدین الاسبانی (م ۱٤۸7‏ وما بعدها) » وإلى تقنين الالتزامات السویسری (م 1۹۷ رما بعدها» 
وإلى التقنين الألمانى ( م ٠٠۹‏ وما بعدها . ک0 

0( یبدا ۱١‏ فقرة ۲٤۷‏ - بلاتمول ورییر وهامل ٠١‏ فقرة ۱۲١‏ - کولان وکایبتان ۲ فقرة ٩۲۰‏ رفقق 
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- 


فغى عقد المقايضة نص يوجه عام على أن تسرى على القايضة أحكام البيع يالقدر 
الذى تسمح به طبيعة المقايضة (م ٤)۸١‏ مدنی) . وفی عقد الشركة نص على آنه إذا كانت 


١‏ - المسائل التى يتناولها البحث ؛ وجرى فى بحث ضمان العيوب الخفية كما 
جرينا في بحث ضمان التعرض والاستحقاق » فننظر مى يقوم الضمان » وما يترتب على 
قيامه» والاتفاق على تعديل أحكامه » ونضيف إلى ذلك تمييز ضمان العيوب الخفية عما 
يقاربه من النظم القانونية الأخرى . 


١‏ - متى يقوم ضمان العيوب الفية 
۳ - مسائل أربع : ونجرى هنا أيضاً على النحو الذى جرپنا علیه فی ضمان 


التعرض والاستحقاق » فنبحث : (أ) العيوب الموجبة للضمان . (ب) المدين فى الضمان. 
(ج) الدائن فى الضمان . (د) البيع الذى ينشئ الضمان . 


أ فى أن أحكام العيب الخفى الخاصة بالبيع لا تسرى فى عقد الاستصتاع إلا إنا اخحاط البيع بهذا 
العقد : نقض مدنی ۱١‏ دیسمبر سنة ٠۹١۰‏ مجموع الأحکام التقض ۲ رقم ۲۹ ص ٠١۴‏ . 

2 أنظر تعلیغاً لبلاتیول فی داللوز ٠۹۱۲‏ - ۱ - ۱۳ ء حیث يتشقد حكمين صادرين من محكمة 
الدقض الغرنسية فى ٠۸‏ أكتوبر سنة ١‏ رفضا تطبيق أحكام ضمان العيب الخفى الواردة فى عقد 
البيع فى حالة ظهور عيوب فى أبواب لبنی تعهد باقامته مقارلون ومهندسوت معماریون بدعوی أن العقد 
عقد مقاولة فلا تسرى عليه أحكام عقد البيع فى العيرب الخفية. 

ریذحب بلانيول في هذا التعليق إلى وجوب سريان هذه الأحكام لا فى عقد البيع فحسب » بل ضا 
فی کل العقود الأخری إذا كانت عقود معاوضة تافلة للملكية (بلاتيول وريميروهامل ٠١‏ ص ٠٤١‏ 
هامش ۱) . 
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4 أ - العيوب الموجبة للضمان - النصوص القانونية : تنص الادة عي 
التقنين امدنى على مايا : bs‏ 

١١‏ - يكون البائع ملزماً بضمان إذا لم يتواقر فى المبيع وقت التسليم الصفات افو 
كفل للمشترى وجودها فيه » أوإذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته » أو من نة 
بحسب الغاية المقصودة مستفادة ما هو مبين فى العقد أز ما هر ظاهر من طبيعة الشئ أو 
الغرض الذى أعد له » ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالاً برجوده» . ت 

١‏ - ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التى كان المشترى يعرفها وقت البيعهأؤ 
كان يستطيع أن يتبينها بتفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادىء إلا إذا أثيت المترئ 
أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب › أو إثبت أن البائم قد تعمد إخفاء الع 
شا منه . 


ا 
وتنص المادة ٤٤۸‏ على ما ياتى : به 
١لا‏ يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيي 7 , 4 

(۱) تاريخ النصوص : 


م ٠۷۷‏ : ورد هذا النص فى الفقرتين الأولى والشانية من المادة ٠۹۴‏ وفى لمادة ٠۹٤‏ من ٠‏ ف 
التمهيدى على الوجه الآتى :م ۹ :۱ = کون البائع سازماً بالضمان إذا لم يتوافر فى المييع ١ز‏ 
التسليم؛ الصفات التى قرر البائع أنها موجودة فيه » أو إذا كان بالبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفع 
» حسب ما قصد إليه المسترى » كما هو مبين فى العقد » أر كما هو ظاهر من طبيعة الشى أو من 
الفرض الذى أعد له هذا الشئ ۲١‏ - ريضمن البائع هذا العيب حتى لو لم يكن عالما بوجوده- م 
٠١ 4‏ - ومع ذلك لا يضمن البائع الميوب التى كان المشترى يمرفها وقت البيع » أو افئ«عرفها 
عند الفرز إذا كان البيع من الفليات ٠١‏ ~ وكذلك لا يضمن ابام عيبا كان الشعرى بطي أي 
يشبينه بنقسه لو أنه فحص البيع يما ينمغى من العناية ؛ إلا إذا ثبت الشعرى أن البائع قد أكذ له خو 
المبيع من هذا العيب» أو ايت أن البائع قد تعمد إحفاء العميب عن غش منه» . وفى لجنة المراجة 
دمجت الادتان فى مادة واحدة لأن الثانية تكملة ضرورية للأرلى » وأجريت بعض تعديلات لفظهة » 
وصارت للادة رقمها ٠٠١‏ فى المشروع النهائى . ووافق عايها مجلس النواب بعد تعنديل لقظى ٠‏ 
ورافقت عليها لجنة مجلس الشيوخ بعد تعديل لفظى خر ويعد أن استبدل بعبارة «بما ينبغى من لطا 
الواردة فى الفقرة الانية عبارة «يعناية الرجل العادى» أذ بالعيار العام فى العتاية » فصار النمنمكطابقا 
لما استقر عليه فى العقنين المدنى الجديد وأصبح رقمه 4٤۷‏ . ورافق عليه مجلس الشيوخ كملشداكه 
لجنته (مجموعة الاعمال التحضيرية ٤‏ ص ٠١۹‏ وص ١١١‏ - ص )١١١‏ . کا 

م 4٤۸‏ + ورد هذا النص فى المادة ٠۹١‏ الفقرة الثالثة من المشروع الفمهيدى على وجه بطال عا 
استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد . واقترح فى لجنة المراجعة فصل هذه الفقرة.الثالفة من ۵ 
لأنها تقرر حكما مستقلا » فوافقت اللجنة على ذلك » وأصبح رقم النص المستقل المادة 
المشروع النهائي» ووافق عليها مجلس التواب » قمجلس الشيوخ حت رقم >٤۸‏ (مجموعاة 
التحضيرية ٤‏ ص )١١ - ١١۳‏ . 3 
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وتقابل هذه النصوص فی الحقنین المدنی السابق اراد ۳۸۷/۳۱۳ و ۳۲۰ و۳۹۵ و 
CD FAA— FYHITY‏ 
رتقابل فى.العقنيتات المدنية العربية الأحرى : فى الققنين المدنى السورى الادتين 
٥‏ - ۱۱ - وفی التقنين المدنی اللیی المادتین ٤۳۷ - ۹۳١‏ - وفى التقنين المدنى 
العراقى المادتين ۸ - ٥٥۹‏ - وفى تقنين الموجبات والعقرد اللبنانى المواد ٤٤٥ - ٤٤١‏ 
(Die‏ 
ر 2 


(۱) العقنين المدني السابق م ۲۸۷/۳۱۳ : البائ ضامن للمشترى العيوب الخفية فى المبيع إذا كانت 

تدقص القيمة التى اعتبرها المشترى » أو جعل المبيع غير صالح لاستعمال فيما أعد له , 

م ۳٣١/۳۲۰‏ : لا وجه لضمان البائع إذا كان العيب ظاهراً أو علم به المشترى علما حقبقياً. 

م ۷/۳۲۲ - ۳۹۸ ل یکوت العیب موجیا للضمان إل إذا كان قديماً » ولمراد بالميب القديم 
العيب الموجود وقت البيع فى المبيع إذا كان عيناً معينة » أو العيب الموجود فى المبيع وقت تسليمه إذا لم 

ن عيناً معيئة . 

رلا فرق فى الأحكام ما بين النقنينين السابق رالجديد ؛ فيما عدا بعضا من الفروق أهمها ما بنته 
المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى على الوجه الآتى : )١(‏ اتخذ المقدين الجديد معيارآ مادا فى 
مخدید ما إذا كان العيب مورا » أا التقنين المدنى السابق فالعيار فيه تارة مادى (عدم صلاحية البيع لا 
عد له) وطوراً ذانى (نقص القيمة التى اعتبرها المشترى) . (۲) ينقص التقدين السابق أن يحدد معنى 
خفاء العيب مخديدا كافياً » أما التقنين الجديد فقد بين ذلك فى وضوح . (۳) زاد المقنين الجديد 
بعض التفصيلات الهامة ؛ فذ كر أنه يكفى لاعتبار العيب مؤثرآ أن يخلو ابيع من صفة قرر البائع أنها 
موجودة فيه» ونص على آن العيب لا يكون مؤثرا إذا كان قد جرى العرف على التسامح فيه» وقرر أن 
تأكيد الماع بأن ابيع خال من الميب أو تعمد إخفاءه يجعله ضامنا للميب حتى لو لم يكن فيا ما 
دام المشترى لا يعلمه : مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص ١١١‏ - يضاف إلى هذه الفروق الثلاثة فرق 
رابع هو ان العقنين السابق اعد فى وجود العيب يوقت البيع فى العين المعينة بالذات وبوقت التسليم فى 
العين غير المعينة إلا بالنوع » وهذا لا يصح إلا ف كالقانون الفرنسى يجعل تبعة تعيب البيع قبل 
التسليم على المشترى لا على البائع » أما حيث نكون تبعة القعيب قبل التسليم على البائم كما فى 
القانون ا لمصرى فالواجب ضمان البائع للعيب متى وجد قبل التسليم ولو فى المي المعينة بالات » وهذا 
ما نص عليه صراحة التقتين الجديد) . 

() العقنينات المدنية العربية الأخرى : الشغنين الدنى السورى م ٤۱۹ - ٠٠١‏ (مطابقتان للمادتين 

٤۲۸۷‏ مصرى - وأنظر فى القاتون المدنى السورى الأستاة مصطفى الزرقا فقرة ٠۹١‏ - فقرة 
KE:‏ 

التقنون المدنى الليمى م - ٤۳۷‏ (مطابقتان للمادتین 4٤۸ - ٤٤۷‏ مصری). 

التقنون المدنى العراقی م ١١ ٠٥۸‏ - إذا ظهر بالييع عيب قديم » كان المشعرى مخيرا إن شاء رده 
وإن شاء قيله يشمنه المسمى . ۲ - والعيب هو ما ينقص من البيع عند التجار وأرياب الخيرة أو ما يفوت 
به غرض صسحيح إِذاأ كان الغالب فى أمغال المييع عدمه . ويتكون قديماً إذا كان موجوداً فى المبيع وقت 
العقد أو حدث بعده وهو فى يد البائع قيل التسليم . = 
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ويخلص من هذه النصوص أن العيب في البيع حتى يوجب الضمان يجب أن تافر 
فيه شروط أريعة : (۱) ان پکون مۇثراً (۲) وان یکون قدیماً (۳) وان یکون خفیاً )٤(‏ وإن 
یکون غير معلوم للمشتری ‏ . 

٥‏ - (۱) أن يكون اليب ممؤثرا - والعيب المؤثر الموجب للضمان هو العيب 
الذى يقع فى مادة الش المبيع » فمعيار العيب هنا موضوعى مخض ٠”‏ . وتزداد موضوعية 
المعيار وضوحاً بالرجوع إلى الضوابط التى وضعتها الفقرة الأولى من المادة ۷ مدنی» فان 


= م۹۹ : لا يضمن البائع عيبا قديماً كان المشترى يعرفه » أو كان يستطيع أن يتبينه بتفسه وأ 
فحص المبيع يما ينبغى من العناية إا أت أن البائع قد أكد له خاو الييح من هذا العيب أو أخفى 
عنه العيب غشا منه . 

(وشروط العيب الموجب للضمان واحدة فى التقنين المصرى والمراقى - أنظر فى القانون المدنى 
العراقى الاأستاذ حسن الذنون فقرة ٠٠١‏ ~ فقرة ١‏ - الاستاذ عباس حسن الصراف فقرة ٤۷۷‏ - 
فقرة 5۰۲), 

تقبين الموجبات والعقود اللبنانی م ٤۲۲‏ : يضمن البائع عيوب المبيع التى تنقص قيمته نقما 
محسوما أو عله غير صالح للاستعمال فيما أعد له بحسب ماهيته أو بمقتضى عقد ايع . أما ايوب 
التى لا تتتقص من قيمة البيع أو من الانتفاع به إلا نقصا حفيفا» العيوب المتسامح بها عرفاء فلا 
تستوجب الضمان . ويضمن البائعم وجود الصفات التى ذكرها هو » أو اشترط الشارى وجودها . 

Fe‏ :ما إذا كان البيع أسياء لا تعرف حقيقة حا لها إلا بإحداث تغيير فيها كالألمار ذات 
الغلاف اليابس» فالبائع لا يضمن عيوبها الخفية إلا إذا ضمنها صراحة أو كان العرف امحل يوجب عليه 
هذا الضمان , 

م ٤‏ :إذاانعقد البيع بحسب نموذج » فالبائع يضمن وجود صفات النمودج فى البضاعة المبيعة. 
وإذا هلاك أو ناله عيب ٠‏ فعلى المشترى أن يثبت عدم انطياق البضاعة عليه 

م ٠٤١‏ ؛ لا يضمن البائع إلا العيوب الموجودة وقت البيع إذا كان المبيع عينا معينة بذاتهاء أو وقت 
السليم إذا كان ابيع مثاياً وقد بيع بالوزن أو بالقياس أو بحسب الوصف . 

م ٦۰‏ ؛ لا یکون البائح مسولا عن العيوب الظاهرة ولا عن العيوب التى سيق للمشترى أن عرفها 
او كان من السهل عليه أن يعرفها . وإنما کون مسولا حتى عن الميوب اتی كان من السنهل على 
المشترى أن يعرفها إذا صرح البائع بخلو المبيع منها . 

(وشروط العيب الموجب للضمان واحدة فى الخقنينين المصرى واللينانى) . 

۲ استثناف مصر ۱١‏ یریل سنة 4 احاماة ۽ رقم ۷٠١‏ ص ۹۲١‏ - والمشترى هو الذى يقح 
عليه عبء إثبات توافر هذه الشروط ؛ وهسى كلها وقائع مادية يجوز إثباتها يبجميع الطرق 
ویدحل فی ذلك البينة والقرائن ؛ وبخاصة رأی الخبراء الفنین (لورن ۲٤‏ فقرة ۲۸٦‏ - أوبرى ورو 
فقرة ۲٥٩‏ مکرر ص ۸۳ - بلانیول وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة ۱۳۸ ص ۱٤١٩‏ - أنسیکلوبیدی داللوز 5 
vice Réd bii‏ فقرة ٩٠‏ = فقرة ۹۷ - الأستاد عبدالنعم البدراوى فقرة .)٠١١‏ 

() جوسران ۲ فقرة ۱۱١۹‏ , 


- - 


النص یشترط کما رأینا ان یکون بالبيع عيب «ينقص من قيمته» أو من عه بحسب الغاية 
المقصردة مستفادة ما هو مبين فى العقد أو تما هو ظاهر من طبيعة الشئ أر الخغرض إالذى أعد 
له» . فالعيب إذن قد يكون من شأنه أن ينقص من قيمة الشىئ المادية » أو من نفعه 
المادى» وقيمة الشىئ ونفعه أمران متميزان . فقد ينقص العيب من قيمة الشىئ دون أن ينقص 
من نفعه » كما إذاكان المبيع سيارة صالحة لجميع الأغراض المقصودة ولكن بها عيب خفى 
فى المقاعد أو فى الغطاء أو فى غير ذلك من أجزائها ما لا يؤثر مطلقاً فى صلاحيتها للسير 
والوقاء بجميع الأغراض المقصردة متها » فاذا كان هذا العيب مؤثراً بحيث ينقص من قيمة 
السيارة نقصاً محسوساً كان للمشترى الرجوع على البائ بضمان العيب الخفى . وقد 
ينقص العيب من نفع الشىئ دون أن ينقص من قيمعه > كما إذا كان البيع آلة ميكانيكية 
فيها عيب خفى يجعلها غير صالحة لبعض المنافع ولكنها بالرغم من وجرد هذا العيب فيها 
لا تزال محتفظة بقيمتها المادة ولو كان هذا العيب معروفاً نا قلل من هذه القيمة . فاذا 
كانت المنغعة الى تفوت المشترى بهذا العيب من المنافع الم دة ۰)۳ کان له أن پرجع 
بضمان العيب الخفى . ومخديد النافع المقصودة من البيع معياره أيضاً موضوعى محض» 
ويستفاد من أمور ثلاثة بينتها الفقرة الارلى من الادة ٤۷‏ م مدنى : ما هو مبين فى العقد » 
أو ما هو ظاهر من طبيعة الشىئ » أو الغرض الذى أعد لل © . 

فقد يحتاط المشترى ويبين فى عفد البيع الأغراض المقصودة من المبيع » فيجب عندئذ 
أن تعتبر هذه الأغراض جميعاً منافع مقصودة من ابيع » فاذا كان بالبيع عيب خفى يخل 
بأية منفيعة منها إحلالا محسوسا كان للمشترى الرجوع على البائع بضمان العيب 
الخف (2) وليس من الضرورى أن تكون النافع المذكورة فى العقد هى التافع الألوفة » فقد 


2 وتقول المذ كرة الإيضاحية للمشررع التمهيدى : «وبرجع فى تقدير ذلك إلى معيار مادى فينظر إلى 
قصد المحعاقدين كما هو مبين فى العقد - أى الإرادة الظاهرة - وإلى طبيعة الشىئ » وإلى الغرض الذى 
أعد له = فيعثبر أن هناك عيبا مؤثراً إذا خلا الييع من صغة قر البائع أنها موجودة فيه (مجموعة 
الأعمال التحضيرية ٤‏ ص )١١٠١‏ . 

2 وقد تكون المنافع كمالية ولكنها تكون مع ذلك مقصودة (انسيكلوبيدى داللوز ه لفظ ۷108 
۵ فقرة ۱۸ - وقارن اربری ورو ٥‏ فقرة ۲٣١‏ مکررة ص ۸۲ - بلانیول وریبیر وبولاجیه ۲ 
فقرة ,)۲٤۷۸‏ 

) مجال تطبيق المادة ٤٠۹‏ من القانون المدنى هو حالة حصمول غاط فى ابيع » أى حالة ظهور العيوب 
الخقية فيحكمها نص الادة ٤٤۷‏ من القانون المذكور » ومن ثم فلا يمنع من طلب الفسخ للعيب 
الخفى أن يكون الشترى قد أفر عند تسلم ابيع بأنه عاينة معايدة افية للجهالة . 
(جلسة ۱۹1۲/٥/۱٤‏ الطعن 1 لسنة ۲۷ ق س ٠۳‏ ص ۸*۸) 

(2) من امقر فى قضاء محكمة النقض أن العيب فى المييع يعبر خقيا متى كان المشثرى غير عالم يه وغير 
مستطيع أن يعلمه أو إذا ثم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذى تعارف الناس على القيام به 
كن يتطللب خبره خاصة وفحصا معينا لا يتوافران فى المشترى » وكات العلم الذى ينتضى به = 


-¥- 


يشترط المشترى على البائع منافع أحرى قصد إليها فكفلها له البائع فى عقد البيع» كماي 
اشترط المشترى أن تكون السيارة المبيعة بسهل عليها السير فى الطرق غير الممهدة أ انها 
تصل إلى سرعة أعلى من السرعة الألوفة أر أنها لا تستهلك من الوقود إلا قدراً معيناء فاذا لم 
يتوافر فى البيع وقت التسليم الصفات التى كفل البائع للمشترى وجودها فيه » كان هذا 
عيبا مؤثراً موجبا للضمان » ولو لم يكن خلو المبيع من هذه الصفات هو فى ذاه عيب 
بحسب المألوف فى التعامل بين الناس» ما دام البائع قد كفل للمشترى هذه الصفات(1(“4) 


= ضما العيب هو العلم الحقيقى دون العلم الافتراضى وهو ما لا يكفى للدلالة عليه مجرذ اقرار 
المشترى فى عقد البيع بمعاينته للمببع المعاينة النافية للجهالة أو قلة من المييع . 
(جلة ۱۹۸٩/۲/۲۹‏ الطعن ۱۹۷۴ لسنة ٥٤‏ س ۳۹٣‏ ص )٠۳١‏ أ 
٠۱(‏ أنظر مع ذلك فى العمييز بين العيب بمعنى الآفة الطارئة على البيع وبين تخلف شرط كفالة البافعء ا 
رفي أن تمغلف الشرط حالة مستفلة لا تمدو أن تكون أخلالا يشرط فى العقد ولكن المشرع جى عليه إً 
أحکام العیب الأستاذ منصور مصطفی منصور ص ۲۱٣١‏ - ص .۲١۹‏ | 
(1) أ - لمن كان الأصل أن البائع لا يضمن الميب إلا إذا كان خفيا إلا أن المشرع استثناء من هذه القاعدة 
يجعل البائع ضامنا ولو كان العيب ظاهرا إذا أثبت المشترى أن البائع أكد له خلو المين المنيعة من 
العيب . 
(جلسة ۱۹٩۷/۱1۲١‏ الطعن ١ء‏ لسدة ٣۴‏ ق س ۱۸ ص ٠۲١٤‏ 
ب = متى كان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضاثه بفسخ البيع إلى وجود عيب خفى يالييع أكد 
البائع فى العقد خلوه ما يعد إحلالا بالتزامه بالا يكون البيع محملا بتكليف أر مشوبا بعيب خحفى | 
فقا للمادة ٠/٠١١‏ من القانون المدنى فأنه لا يكون قد أحطاً فى تطبيق القائون . 
(جلسة ۱۹٩۲/۰/۱۲‏ الطعن ١‏ لسنة ۲۷ ق س ٠۳‏ ص )۸٠۸‏ 
ج - فاد نص المادة ٤٤۷‏ من القانون المدنى أنه يتعين تقوم مسولية البائع عن ضحان العيوب 
نص من کر کی 0 کی تقوم مسئور اع عن 8 
الخفية فى المبيع أن تكون هذه العيوب كامنة فى مادة الشىئ البيع ذاته وموجودة فيه وقت أن سم ا 
ابيع من البائع وأن تنقص من قيمته بحسب الغرض الذى أعد له كما يلزم أن تكون حفية وهي 
تكون كذلك كما تفول الفقرة الفانية من المادة ٤٤۷‏ المشار إليها إذا أت المشعرى أنه كان لا , 
يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص البيع بعناية الرجل العادى ما لم يكن البائع قد كد له لو , 
المبيع من هذا العيب أو تعمد إخفاءه غشا منه . ل 
(جلسة ٠١٠١/٤1۲۷‏ الطعن 1۸۲١‏ لسنة ١ق‏ 
د - تمسك الطاعن بعدم علمه بالعيب فى العين المبيعة إلا بص ور اللجنة الهندسية مجلس المدهئة . , 
بنصد ع العقار لعيب يرجع إلى سوء صنعة البناء تعمد البائع اخفاء تمنهما ما يحق له حبس ياق 
الشمن افق عليه . دفاع جوهرى . اتات الحكم الطعون عليه عن بحثه على قالة أنه اقام دعوا 
بعد مرور سنة من تاريخ تسلمه ابيع حال أنه لا تلازم حتمى بين تسليم ابيع للمشترى وسقوط 
حى ضمان العيب . خطاً وقصور . 
(جلسة ۱۹۹۸/۳/۱١‏ الطعن ٥۸١‏ لسنة ٠۷‏ ق) 
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. وهذا ما يدعى فى الفقه الإسلامى بخيار فوات الوصف المرغوب فيه » وقد نصت عليه 
صراحة الفقرة الأولى من الادة ٤٤١‏ مدنى حين قالت : «إذا لم يتوافر فى البيع وقت 
التسليم الصفات التى كفل البائع للمشترى وجودها فيه» . وليس من الضرورى أن تكون 
الصفات التى كفلها البائع للمشترى مذكورة صراحة فى عقد البيع » بل يكفى ذكرها 
ضمناًء فالبيع بالعينة (a)[107!ء6)‏ أو البيع طبقاً لنموذج (۳8) مفروض فيه ان یکون 
المبيع مطابة للعينة أو للنموذج » فاذا احتلت المطابقة كان هذا عيباً مؤثراً موجباً للضمان» 
ویرجع وجود العيب فى هذه الحالة إلى اختلال الصفات التى كفلها البائع للمشترى ضما 
بالييع طبقا لعينة أو لنموذح ‏ . 

فاذا لم يذكر التبايعان شيا - لا صراحة ولا ضمناً - عن المنافع المقصودة من المبيع» 
وجب لعحديد هذه المنافع الرجوع إلى طبيعة الشئ . فاذا كان المبيع دار للسكنى» أملت 
طبيعتها الأغراض المقصودة منها » فاذا كان بها عيب يخل بشئ من هذه الأغراض لالا 
محسوساً رجع المشترى على البائع بالضمان . وإذا كان البيع أرضاً زراعية » فان طبيعتها 
مخدد المنافع المقصود منها » فلا يشترط أن تكون صالحة إلا للمحصولات الماديةء فاذا وجد 
بها عيب يخْل بهذه المنافع وجب على البائع الضمان . وإذا كان المبيع متجراً » فطبيعته 
أيضا مخدد النافع المقصودة منه » ولا يكون التجر صالحا للغرض الذى أنشئ من أجله إا إذا 
کان مستقراً فى مكانه » فاذا تبين أن إيجار المكان الذى أقيم فيه الجر مشوب بعيب وطلب 
امالك إبطاله » كان هذا عيبا فيا فى العجر يوجب الضمان . وإذا كان البيع حقاً 
شخصياً مكفولا برهن » وكشف المشترى الحال له عن أن الرهن غير مفيد أو عن أن قيده لم 


(۱) کولان وکابیتان ۲ فقرة ٩۲۳‏ - وفارن استعناف مختلط ۱۴ مایو سنة ۱۹۱٤‏ م ۲۹ ص ۳۸١‏ 
ونرى من ذلك أن العبرة فى العيب المؤثر بالغرض الذى أعد له المبيع » ويستفاد هذا الغرض من 
انفاق التعاقدين . وليس المقصود أن يعد » فى تقدير العيب المؤثر » بالصفات الجوهرية التى دخلت فى 
اعتبار المععاقد كما هى الحال فى الغاط » فهذا معيار ذاتى ويتمشى مع فكرة الغلط . فلو أن الصغة 
الجوهرية التى كانت محل اعتبار أحد المتعاقدين لم تكن محل إعتبار امتعاقد الآخر ؛ بل كان هذا يعلم 
بالغلط الذى وقع فيه المتعاقد الأول » فلا تزال هذه الصفة الجوهرية - رهى أمر تفسى = معتدا بها فى 
الغلط ريكون العقد قابلا للابطال . أما فى العيب المؤثر فالغرض الذى يستفاد من العقد يجب أن يكون 
معفقاً عليه بين التعاقدين ولا يكفى أن يكون هو غرض المشترى وحد» ولو علمه البائ ولكن لم يتفق 

معه عليه » فالمعیار هنا موضوعی لا ذانی (قارن الاستاذ جمیع الشرقاوی ص ۲۷۵ هامش )١‏ . 

(۲) ولكن لا يعتبر عيبا مؤثرً » فى بيع صيدلية؛ أن يجد المشترى بعض الديون التى للصيدلية فى ذمة الغير 
مسددة دون أن تكون هذه الديرن المسددة قد دخحلت فعلا فى الخرائة » لا سيما إذا ثبت أن البائع» وهو 
وارٹ صاحب الصيدلية » لا علم له بصورية هذا السداد وأنه عند حساب الشمن قد اقتطع نسبة معينة من 
إيراد الصيدلية فى تظير مصروفات التحصيل والخساثر (استفناف مختلط ٩‏ مارس سنة ۱۹۱۰ م ۲۲ ص 
QAF‏ . 
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یجدد ٠‏ كان هذا عيباً خفياً فى المبيع يتلاءم مع طبيعته . فطييعة الشىئ إذن هى تی تفلی 
ا القصودة منه » وهی التى خدد العيوب التى تخل بهذه المنافع . فاذا کان الميع شيعا 
مادياً كانت العيوب مادية ترجع إلى طبيعة المبيع » وإذا كان يئا معنوياً رجعت العيوب أي 
إلى طبيعة ابيع وصارت شيعا معنو (. 

وقد يخصص من طبيعة الشىئ الغرض الذى أعد له هذا0الشى» بر إلى هذا ال و 
لتحديد المنافع ال دة من المبيع والعيوب التى تخل بهذه المنافع 0 ا 
حدده طبیعته کما سبق القول الأغراض المقصودة » فاذا كان الغرس معدا للسباق واشتر 
المشترى على هذا الأعتبارء فان الغرض إلذى أعد له إل س يخصص النافع المقصردة منه ا 
وهی أن یرن صالحا لاسباق . فاذا تبین له یر صالح له کان هذا يبا خفياً موجب 
للضمان؛ ولو کان الفرس صالحاً لجميع الأغراض الاخری . وإذا کان المبيع أرضا زراعية : 
أعدت لزراعة الفاكهة أو الزهور » وجب الاعتداد » لا بطبيعة ابيع فحسب » بل ايض ١‏ 
بالغرض الذى اعد له > وهو هنا زراعة الفاكهة أو الزهور » فاذا لم تكن الأرض ملح ا 
لزراعة هذه الأصناف » كان هذا عيبا ضمنياً موجبا لضان ؛ ولو كانت الأرض صالحة ١‏ 
للمحصولات الأخرى . ل 

وتقرر الادة ۲۸ مدنی » كما رین » أن الماع لا يضمن عيبا جرى العرف عاي | 
سامح فيه ٠‏ فقد يكون اليب مؤثراً على النحر الذى سيق بيان ؛ ولكن امرف في الا | 
جری على عدم اعتباره عيبا » فعند ذلك لا یکون عيبا موجباً للضمان . وقد جری | ف 
على التسامح فى بعض عيوب القمح من ناحية اشتماله على كمية مأرفة من الأة ٠٤‏ 
وفى بعض عيوب القطن إذ للقطن مرتبات متدرجة كل مرتبة منها يحددها العرف فمتى 
استوفى القعلن شروط الرتبة التى ينعمى إليها فوجود عيوب فيه لا تخل بشروط هذه الرئة 
یکون متسامحاً فیه عرفا ولا يوجب الضمان۳) . 


۲ فالہذور التی بد انها لم تتح تكون مشوبة عيب خفى ؛ وقد يتبين ذلك من مضاهاة الأزاضى :+ 
الزراعية اجاور اتی انتجت فيها بذور من نوع آخر وقد غرست فى جميع الأراضى على تمط واحد 
(بودری وسینیا فقرة ٠٠١‏ مكررة رابع ٠‏ ویعتبر عيبا خفیاً فی السندات أن يتبین انها استهلكت قبلى ١‏ 
شراثه ٠‏ أو أن الشركة التى أصدرتها باطلة أو صفيت (بودرى وسينيا فقرة ٤٠١‏ وفقرة 6۳۹ مكررة» 
وقارن الأستاذ عبدالنعم البدراوی فقرة )١٠١‏ ؛ وفى المتجر أنه سحت رخصته (الأستاة محمد إمام ص ا 
۰ ار ماءت سمعته (الاستاذان احمد جیب الھلالی وحامد زکی ص ۳۹۷ هامس )١‏ ۔ واخ کان 
المبيع بضاعة يشوبها عيب فى الصفة وجب الضمان (امتتناف مختايز ۰ یریل ستة ۱41۸ م ۴١‏ ص إ 


۷ . ذا کان ابيع «ورق سجائر لا رقبل الاحتراق بسهولة ؛ کان هذا عيبا خقيا عوج للضناة ١‏ 


(استقناف مختاط ۱۴۳ مایو ستة ۱۹۲١‏ م ۴۷ ص .)6)۳٤‏ ج 
۲ ووجود بعض مواد غريبة فى حب السمسم لا يكون عيبا مژتراً ذا كان ما يسامح فيه عرفا (استناف ج 
مختلط ۱١‏ ینایر سنة ۱۹۲۲ م ۴۵ ص ,)۱٤1‏ ع 
وقد آورد قتي اموجمات والعقود البنانی مثلا للعیب الذی یحدد السرف متی یکون عا موا < 


ت 


٦‏ - (۴) یجب آن یکون العیب قدیما : ولا یکفی العیب أن یکوت مؤثراء بز 
يجب أيضا أن يكون قديماً . والمقصرد بقدم الحيب أن يكوت موجوداً فى المبيع وقت أن 
يتسلمه المشترى من البائع . ذلك أن العيب إما أن يكون موجوداً وقت البح وبقى إلى وقت 
التسليم » فيكون إذن موجوداً وقت التسليم » ريكون البائع مسولاعن ضمانه . وإما أن 
يكون العيب قد حدث بعد البيع وقبل التسليم وبقى إلى وقت التسليم » فيكون أيضا 
موجوداً وقت التسليم » ويكون البائ مسثولا عن ضمانه(١)‏ , 

وغنى عن البيان أن العيب الخفى يجب أن یکوت عرجوداً وقت التسلیم حتی لو کان 
البيع غير معين بالذات . ويرجع ذلك » ليس فحسب لأن الوق الذى يعتد به فى وجود 
العيب الخفى هو وقت التسليم كما سبق القول » بل أيضاً لأن الشئ غير المعين بالذات 
وقت البيع لا يتصور أن يكون العيب لاحقَاً به في هذا الوقت » وإنما يتصور لمحوق العيب به 
وقت أن تتعین ذاتیته » ولا یکون ذلك إلا بالإفراز الذى يقع عادة وقت التسايم . على أنه 
إذا تراحى العسليم عن الإفراز ولم يكن بالبيع عيب خفى وقت إفرازه » ثم لحقه العيب فى 
الفترة ما بين الإفراز والتسليم ؛ فان البائع يكون مسولا فى هذه الحالة عن ضمان هذا 
العيب. 


وبخلص ما تقدم أن العيب الخفى يجب أن يكون موجوداً دائما وقت تسايم المبيع 
للمشتری» ولو لم یکن موجوداً رقت ابيع“ . ما إذا حدث العيب بالبيع بعد أن تسلمه 
المشترىء» فإن البائع لا يكون ضامنا له » ويتحمل الشترى تبعته أو يرجع على من عسى أن 
یکرت مسعولاً عن إحداه . 


= للضمان ومتی یکون متسامحاً فیه ؛ فنصت الادة ٤٤۴‏ من هذا العقنین على ما یأّی : «أما ذا كاد 
البيع أشياء لا تعرف حقيقة حالها إلا بإحداث تغيير فيها كالأئمار ذات الغلاف اليابس؛ فالبائع ! 
يضمن عيوبها الخفية إلا إذا ضمنها صراحة أو كان العرف امحلى يوجب عليه هذا الضمان (أنظر آنة 

فقرة ۴٠١‏ فى الهامش؟ . فالبطيخ والشمام والجوز واللوز والبندق ونحو ذلك يحدد العرف متى يكوا 
العيب متسامحا فيه ومتى يكون العيب موجباً للضمان . 

٠۲‏ وا مغروض فى هذه الحالة الأخبيرة أن المبيع قد لحقه عيب خفى فى الفترة ما بين البيع والفسليم» وأ 
المشترى حين تسالم ابيع لم يعلم بالعيب ء ومن ثم يكون اليب خفياً ويكون البائع مسقولا عن ضما 
بهذا الاعتبار (قارن الأستاذ مصطفى منصور ص ٤‏ ¬ ص ۲۱۹١‏ . أما إذا لح المبيع بعد البيع وقب 
التسليم عيب ظاهرء فالبائع يضمته كذلك » رلكن ليس هذا ضمان العيوب الخفية الذى نحن بصده 
إذ الميب طاهر وليس بخفى » وإنما هو حمل لتبعة هلاك المبيع أو تعيبه قبل التسليم ؛ وهى تبه 
يتحملها البائع كما سبق القول . 

قارن مع ذلك ما جاء المذ كرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى :... أن يكون هذا الميب موجوداً وق 
البيع : وهذا ما يعير عنه عادة بالميب القديم» (مجموعة الأعمال التحضيرية £ ص (١٠١‏ ء وقارن أيه 
FAA—PAVITYY allt‏ من التقنين المدنى السابق ء وهى تنص على أن «المراد بالعيب القديم العي 
الموجود وقت البيع فى البيع إذا كانت عيناً معينة؛ (انظر نفا فقرة ۳۹١‏ فى الهامش) . 
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وقد يوجد سبب العيب أو جرثومته قبل التسليم » ولكن العيب ذاته لا يحدث إلا يعد 
التسليم . فإذا كان المبيم حيواناً مثلا » فقد توجد فيه جرثومة مرض أو «ميكروب» امرض 
قبل أن يتسلمه المشترى» ثم يحدث المرض بعد أن يتسلمه . فإذا أُمكن المشترى أن يثيت 
ذلك» فان العيب الذى يوجع سببه المباشر إلى ما قبل التسليم يعتبر فى حكم الموجود وقت 
التسليم » ومن ثم يضمنه البائع . وقد يوجد بالغلال أو بالخشب ؛دء تسوس قبل العسليم» 
ثم ينتشر السوس يعد التسليم » فهذا عيب قديم يضمنه البائع (). 

۷ - (۳) يجب أن يكون العيب خفيا : ولا يكفى أن يكون العيب مؤثراً وقديماء 
بل يجب أن يكون خفياً )4٥16(‏ » فاذا كان العيب ظاهراً وقت أن تسلمه المشترى ۳ 
يعترض بل رضى أن يتسلمه » فان البائع لا يضمنه » لأن المشترى وقد رأى العيب ظاهرا 
دون أن يعترض يكون قد ارتضاه وأسقط حقه فى التمسك بالضمان . 


رتكون العيوب خحفية » كما تقول الفقرة الفانية من المادة ٤٤١‏ مدنى» إذا أثبت ٠‏ 


المشترى أنه كان لا يستطيع أن يتبينها بنفسه أو أنه فحص البيع بعناية الرجل العادى» ما لم 
يكن البائع قد أكد له علو المبيع من هذا العيب » أو تعمد أخفاء العيب غا مته (1). 


الأستاذ نور سلطان فقرة ۲۷١‏ - الأستاذ محمد على امام ققرة ۲۲١‏ - الأستاذ محمد كامل مرسى 
ص ۳۳۸ = الأستاذ جمیل الشرقاری ص ۲۷۲ = ص ۲۷۳ - الأستاذ عبدالمنعم البدراوی فقرة ۳۳۹ 
- الأستاذ منصور مصطفى منصور فقرة ۱۹۸ . 
وهذه المسألة فى الفقه الاسلامى » فى مذهب الشافعى » مختلف فيها . جاء فى المهذب : «وإن 
حدث العيب بعد القبض نظرت » فإن لم يستند إلى سبب قبل القبض لم يثبت له الردء لأنه دحل ألبيع 
فى ضمانه فلم يرد بالعيب الحادث . وإن استند إلى ما قبل القبض» بأن كان عبد فسرق أو قطع يدا 
قبل القبض فقطعت يده بعد القبض ١‏ ففيه وجهان : أحدهما أنه يرد وهو قول أبى إسحاق لأنه قطع 
بسبب كان قبل القبض . والثانى أنه لا يرد وهو قول أبى على بن أيى هريرة» لأن القطع وجد فى يد 
المشتری فلم يرد كما لو لم يستند إلى سبب قبله» (المهذب ١‏ ص .)۲۸٤‏ 
أما فى فرنسا فالفقه والقضاء متفتقان على أنه يعتد بوقت وجود السبب المباشر للعيب وإن لم يحدث 
المیب إلا بعد ذلك (نقض فرنسی ۸ مارس سنة ۱۹۸۲ داللوز ۲۰٤ - ۱ - ٩۲‏ - بودرى وسيتيا فقرة 
۲ ص ٤۳۰‏ - ص ٤۳۱‏ - بلانیول ورببیر وهامل ٠١‏ فقرة ۱۳۱). 
وإذا كان سبب العيب موجودا قبل التسليم ثم انتشر بعد التسليم » رجب أن يكون انتشاره غير راجع 
إلى خحطا المشترى » وإلا وزعت المسئولية بين البائع والمشترى وفقا لقواعد الخطا المشترك (م ۲٠١‏ مدني : 
انظر الاستاذ عبدالفتاح عبدالباقی ص ۲۹۹ - ۲ ۲۷۰ . 
(1) يعتبر العیب خفیا متى کان المشعری غير عالم به وغير مستط یع أن يعلمه »أو إا لم يكن من 
الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذى تعارف الناس على القيام به بل كان يتطلب خيرة خاصة وفحصا 
معيتاء أو كان من السهل اكتشافه بالفحص المعتاد وأثبت المشترى أن البائع قد أكد له خلو ابيع من 
هذا العيب ١‏ أو أثبت أنه تعمد إنحفاء العيب غشا منه » فاذأ كانت محكمة الموضوع قد حصلت - فى 
استخلاص سائغ - من فهم الواقع فى الدعوى وجود عيب خفى فى المبيع هو وقوعه داخحل خط = 


PY 


ونرى من ذلك ؛ أن العيب لا يكون خفيا » فلا يضمنه البائع » فى الحالتين الآتيتين: 

(أولا) إذا كان ظاهراً وقت أن تسلمه المشترى فرضى به » فيكون قد نزل عن حقه 
کما سبق القول . 

«ثانيا إذا لم يكن ظاهراً » ولكن البائع ابت أن المشترى كان يستطيع أن يتبين العيب 
بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادى "» فيكون من المفروض عندئذ أن المشترى 
قد فحصه فعلا بهذه العناية المطلوبة فتبين وجوده » وسكت ولم يعترض »› فيكون سكوته 
نزولاعن حقه . ولا يقبل من المشترى فى هذه الحالة أن يثبت أنه لم يفحص المبيع فعلا ولم 
يتبين وجود العيب » فإن كل المطلوب منه هو أن يفحص البيع وقت تسلمه بعناية الرجل 
العادی» فاذا لم يفعل كان مقصراً » وهو الذى يحمل تبعة تقصیره . ومن ثم یکون إمكان 
تبين العيب عند فحص البيع بعناية الرجل العادى قرينة على أن المشترى قد تبين فعلا وجود 
العيب عن التسليم » وهى قرينة غير قابلة لإثبات العكس إلا بطريقين معينين سيأتى 
ذکرهما فیما یلی : 

- ويكون العيب خفياً » فيضمئه البائم » فى الحالتين الآتيتين : 

(أولا) إذا لم يكن العيب وقت تسلم المشترى للمبيع ظاهراً رلا يمكن للمشترى تبينه 
لو أنه فحص البيع بعناية الرجل العادى ٠”‏ . هذا معناه أن العيب من الخفاء بحيث لا 
يمكن أن يتبينه إلا خبير متخصص » كما إذا اقتضى تبين اليب الالتجاء إلى وسائل فنية 
ليست فى مقدور الشخص العادى » أو احتاج إلى معرفة متخصصة » أر اقتضى خليلا 


= التنظيم من قبل حصول البيع وأن المشترين لم يتبينا وجود هذا العيب عند التعاقد لأنه لا بمكن 
ظهوره بمجرد فحص المبيع ذاته وأنها لم يكن فى استطاعتهما أن يتبيناه بأنفسهما وقت الشراء لو بذلا 
عناية الرجل المعتاد - وأنهما لو علما بهذا العيب عند التعاقد لا أقدما على الشراء وخحاصة رقد أكد 
البائع خاو العقار ابيع من كافة الحقوق العينية ظاهرة أو مستترة قإن ما انعهت إليه المحكمة لا مخالفة 
فيه للقانون . 

(جلسة ۱۹٩۲/۰/۱٤‏ الطعن 1 نة ۲۷ ق س ٠۴‏ ص .)۸٠۸‏ 

(۱) وکون المبیع لیس له مسلك للطریق العام یعتبر عيبا ظاهراً (استشناف مختلط ۷ نایر سنة ۱۸۹۷ م ۹ 
ص (٠١٤‏ . وإذا كان تلف الأرض المبيعة آنياً من فيضان ظاهر » فالعيب لا يكون حفياً (استغناف 
مختلط ۱١‏ مایو سنة ۱۹۱۸ م ۳۰ ص .)٤۴٤‏ 

() استثناف مصر ۳١‏ مارس سنة ۱۹١١‏ الجموعة الرسمية ۸ رقم ۸۷ - استفناف مختلط ۸ يناير سنة 
6 م۲۱ ص ۱۳۸. 

(۳) استشناف مختاط ۲ مایو سنة ۱۹۰۱ م ۱۳ ص ۲۷۸ - ۲۷ آبریل سنة ٤‏ ۱۹۰ م ۱٩‏ ص ۴۷١‏ . 

( ما دام السكم قد انتهى إلى أن العيب الذى لق البيع كان خف فإنه إذا ألقى على البائ عبء اثيات 
أن المشترى كان يعلم وقت استلام المبيع بهذا العيب وأجاز له أثبات ذلك بكافة الطرق وإذ الزم ألبائع 
يضمان هذا الميب بعد أن عجر عن اثبات هذا العلم فإن الحكم لا يكون مخالفا للقانون لك = 
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كيماواً ء أو نحو ذلك “من الأبحاث التى لا يلجا إليها التاس عادة فى الوق سس 
التعامل» ولا يستطي على كل حال الرجل العادى ر .آنا إذا أمكن تبين العيب يمناية ٠‏ 
الرجل العادى» لم يكن عيباً حفياً موجباً للضمان کما سبق القول › حتی لو کاج 
امشترى بالذات لم يستطع أن يتبين العيب لنقص فى خبرته ينزل بها عن مستوى الخبرة 
العادية "". فاته يحمل فى هذه الحالة مسولية تقصيره فى التلتجاء إلى من يسترشد براي 
من الرجال العاديين » وكان ذلك واجباً عليه نظراً لنقص خمرته ° . ب 
(ثانيا) إذا كان المشترى » بعد أن أبت البائع أن العيب كان يستطاع تبينه بالفنخضس 
العتاد» ثبت من جهته أحد أمرين : إما أن يكوت البائع قد أكد له خلو ابيع من اليب 


= أنه متى كان العيب خفيا فيفترض أن المشترى لا يعلم به فإذا اراد البائع العخلص من الضمان قيلي 
هو عبء اثبات أن المشترى كان يعلم بالميب وقت تسليم المبيع . ج 
(جلسة ۱۹11/1۰/۲۰ الطعن At‏ لسنة ۳۳ ق س ٠۷‏ ص (۱٥١۲‏ 
(۱) کحفر الأساس لاختبار متانة البناء متناف مخلط ۲۱ يونیه سنة ۱۹۲۸ م ٤٠‏ ص 401). 
كعيوب فى السبارة أو فى الألات الميكانيكية التى لا يمكن كشفها إلا بعد استعمال الثئ مدةغير 
قصيرة (بلانیول وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة ۱۴۰ ص ٠ )۱٤٩‏ وككشرة الأملاح فى الأرض الزراعية آر 
ضعف قوة الحريق اناج من الفحم (الأستاذ محمد على امام ص ۴۷۹) » وكضعف احتمال الخد 
(الأستاذ منصور مصطفی منصور ص )٠٠١‏ . س 
(۳) استتاف مختلط ۲٢‏ آبریل سن ۱۹۳۰ م ٤۲‏ ص ٤٥۷‏ - 1 فبرایر سن ۱۹٤۰‏ م ٥۲‏ ص “4۴١‏ 
)٤(‏ اتناف مصر ٠١‏ أبريل سنة 4 النجموعة الرسمية ۲۷ رقم ١‏ ص ١‏ . 
() بودری وسینيا فقرة ٤۱۸‏ ص۲ - يلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة ٠١١‏ - الأستاذ أنور سلطات فقرة 
۲ - الأستاذ محمد على امام ص ۳۷۹ - الأسعاذ عبدالفتاح عبدالباقی ص ۲۷١‏ - الأنشتاذان 
آحمد جیب الھلالی وحامد زکی ۳۹۷ هامش ۲ . 
فاذا كان ابيع أرضاً زراعية » لم يصح للمشترى أن يتمسك بعيوب فى الأرض يستطليع أن إثبينها 
الشخص الخبير خبرة مألوفة بالأراضى الزراعية ولم ينبينها هو لقص خبرته . وإذا كان البيع فنأءء لم 
يصح أن يتمسك بعيوب فى البناء يستطيع أن بتبينها امهندس المممارى عن طريق الفحص المتاد الأوفة 
(بودری وسینیا فقرة ٤۱۸‏ ص ٤۲۱‏ - بلانیول وریسیر وهامل ٠١‏ فقرة ۱۴۰) وقد قت مبحكمة 
النقض بأن العیب یعتبر فی حکم القانون ظاھرا متی کان یدرک النظر الیقظ ولو لم یکن فی معارل 
إدراك بره . فليس معيار الظهور فى العيب معيارا شخصبيا ينارت بتفارت المسعرى قى الأنظار الجحلغة 
بل معيارآً متعيناً بذاته مقدرا بمستوى نظر الشخص الفطن المتنبه للأمور . فإذا ما أت الحكم لخوعدم ٠þ‏ 
بات البذور التى هى محل الاعوى إنما برجع إلى تسوس بعضها » وأيت أن امشترى » وهو عملة إن 
کبار امزارعین » لأ يصعب عليه كشف تسوس هذه البذور عند ورودها إليه ء ٿم خلص دن 4 
القول بأن العيب كان ظاهرا ؛ وأسس على ذلك قضاءء برفض دعوى المشترى » فاته لا یکوت قد ` 
القائون (نقض مدئی ٤‏ دیسمبرسنة ۱۹٤۷‏ مجموعة عمر ۵ رقم ۲۳۹ ص ٠٠١‏ - أنظر يا 
مختلط ۱١‏ دیسمیر سن ۱۸۹۰ م ۴ ص ۲٢ - ۷۰١‏ مایو سن ۱۸۹۷ م ٩‏ ص ۲۳٤‏ . 
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المعين الذى وجد بعد ذلك بالمييع » إما أن البائع قد تعمد إخفاء هذا العيب غشا منه. ففى 
الامر الأول » رقد أكد البائع للمشعرى علو البيع من العيب » يكو هذا بمشابة اشاق 
ضمنى بين المتبايعين على أن البائع يضمن هذا العيب بالذات للمشترى إذا ظهر بالبيع. 
وعند ذلك لا يكلف المشترى تفسه مؤونة فحص البيع ولو بعتاية الرجل العتادء مطمعن إلى 
تأكيد الائع » ومعتمداً فى كل حال على أن البائع قد ضمن له هذا العيب فلو هر ت 
البع رجح عليه بالضمان . ريدو من ذلك أنه لا يكفى أن بؤكد البائع للمشترى لو اليح 
من العيوب بوجه عام » بل يجب أن يؤكد خاو البيع من عيب معين أو عيوب معي 
بالذات(1) , وفى الامر الثانى » وقد تعمد البائع أخحفاء العیب غشا منه » یکون قد ارتکب 
خطا يستغرق خط الشترى فى عدم فحص البيع بالعناية المعتادة » ويعتبر العيب فى هذا 
الفرض خفيا ولو أنه كان يستطا ع تبينه بالفحص العتاد ؛ فيضمنه البائع .٩(‏ 

بقی بعد ذلك أن نفرض أن العیب کان ظاھراً او کان غير ظاهر ولکن یکن 
تبینە(2) › أو کان لا یستطیع أن يحسب لو أنه فحص البيع فتببينه أنه يخل بمتقعة ر 


ل ذلك وضع نوع حاص من النزين فى السيارة عند ججريتها بقصد أخفاء عيب فى محركهاء أو بع 
آلة مكسورة بعد لحمها ودهانها بطلاء بخفى عیبها (الاستاذ محمد على إمام ص ۴۸۰) , 

(1) ضمان البائم للمشتری فی اغلال المبيع قدرا معيناً من الريع يعتبر كفالة من المشترى لصفه فى المبيع ما 
تعنيه المادة ٤٤١‏ من القانون المانى بقولها «يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر فى المبيع وقت 
التسليم الصفات التى كفلها للمشترى وجودها فپه» وتخلف الصفة التى كفل البائع وجودها فى المييع 
وان لم يكن عيبا فى المبيع بمعناء التقليدى الدقيق لان اليب الخفى كما عرفته محكمة النقض هو 
الآفة الطارئة التي تمخلو منها الفطرة السليمة للمبيع » إلا أنه وقد الحق المشرع حالة تخلف الصفة 
بالعيب الخفى وأجرى عليها احكامه فيما يختص يواعد الضمان » فان رجوع المشترى على البائع فى 
حالة تخلف صفة فى ألبيع كفل له البائع وجودها فيه انما يكون بدعوى ضمان الميوب الخفيةء ولا 
یکوت للمشتری آن يرجع عل البائع على أساس أنه قد أل بالتزام خر مستقل عن التزامه بالضمان» 
واذا کان القانون قد اشترط فى العيب الذى يضمنه البائع أن يكون مؤثراً وفيا إلاأنه لم يشرط ذلك 
فى حالة تخلف الصفة التى كفل البائع للمشترى وجودها فى المبيع ؛ فمجرد ثبوت عدم توافر هذه 
الصفة فى المبيح وقت التسليم موجب لضمان البائع متى قام الشترى باخطاره وذلك أيا كانت أهمية 
الصغة التى تخلفت وسواء كان المشترى يعلم بعخلفها وقت البيع أو لا يعلم ء يستطيع تبنيها أو لا 
(جلة 14۷5/۱۰/۲۸ مجموعة أحكام النقض السنة ۲٠۹‏ ص )٠۴٤١‏ 
«جلسة 7 مجموعة أحكام النقض السنة ۲۱ ص ۹۷) 
(جلسة ۱۹1۹/٥1١‏ مجموعة احکام النقض السنة ۲۶ ص )۷۹٦‏ 

(2) المیب بعتبر فى حكم القانون ظاهرا متی کان يدرك النظر اليقظ رلو لم يكن فى متناول إدراك غيره 
فليس معيار الظهور فى اليب معياراً شخصيا يتفارت بتفاوت المستوى فى الأنظار الف ة يل معيارا = 
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النافع المقصودة من المبيع » بل حسب أنه مر غير ذى بال » ثم ظهر بعد ذلك أنه عيخ" 
مؤثر يخل بمنفعة من المنافع المقصودة ويجعل البيع غير صالح صلاحية كاملة للغرض الذى 
اشتراه من أجله . فهل يكو علم الشترى بالعيب على هذا الحو » أو استطاعته العلم به ۽ 
مسقطا للضمان ؟ يبدو أنه لا يكفى ظهور العيب أو إبكان ظهرره بالفحص المعتاد حتي.: 
يفترض أن المشترى قد رضى به ما دام لم يعترض » بل يجب فزق ذلك أن يكون المشعرى. 
وقت أن سكت عن العيب كان يعتفد أنه عيب مؤثر يخل با نافع المقصودة من المميع + 
ولكن المشترى هو الذى يحمل عبء الاأثبات » فاذا سكت عن العيب اقترض رضاژه به» لا 
إذا نبت أنه كان يععقد أن العيب غير مؤثر أت فى الوقت ذاته أن الشخص العادى لا 
يستطيع أن يدرك أن العيب مؤثر بل يقتضى إدراك ذلك معرفة فنية متخصصة .)١(‏ 

)٤( - ۸‏ يجب أن يكون العيب غير معلوم للمشترى : وحتى لو كان العيبة 
حفياً على الحو الذى بيناه » فاه لا يكون عيبا موجباً للضمان إذا ثبت أن المشعرى كان 
يعلمه بالفعل وقت تسلم المبيع بالرغم من خفائه . فان علم المشترى بالعيب وسكوته عليه 
يعد رضاء منه به » ونزولا عن حقه فی الرجوع بالضمان . وهذا ما ينص عليه صراحة صدر 
الفقرة الثانية من المادة 4٤۷‏ مدنى فيما رأينا: دومع ذلك لا يضمن البائح العيوب الى كان 
المشترى يعرفها رقت البيع؟ . 1 

وما دام العيب خفيا » فالمفروض أن المشترى لا يعلم به » فاذا أراد البائع التخلص مين 
الضمان . فعليه هو عبء إثبات أن المشعرى كان يعلم به وقت التسليم"٠‏ . رالعلم راقعة 
مادية يستطيع البائع أن يثبتها بجميع طرق الإثبات » ويدخل فى ذلك البينة والقراشن .)١(‏ 


= متعيتا بذائه مقدرا بمستوى نظر الشخص الفطن المتنبه للأمور » فإذا ما أثبت الحكم أن عدم إنبات 
البذور التى هى محل الدعوى انما يرجع إلى تسوس بعضها ؛ وأنبت أن المشرى - وهو عمدة ومن كيار 
الزراعين لا يصعب عليه كشف تسوس هذه البذور عنه ورودها إليه » ثم حلص من ذلك إلى القول يأف 
العيب كان طاهر أو سس علي ذلك قضاء» برفض دعوى المشترى فإنه لا يكون قد خالف القانوك. 
(جلسة ۱۹٤۷/۱۲/٤‏ طمن ٠١١‏ لسنة ٠١‏ ق) 

( بلانیول وریر وهامل ٠١‏ فقرة ۱۴۳۰ - ص ٤٦1‏ ¬ ص ۱٤۷‏ . 

2“ بلانیول ورییر وهامل ٠۰‏ فقرة ۱۴۳۰ . ج 

2 إذا كان اليب عن الذيوع والانتشار بحيث يكون من المعقول أن المشترى يتوقع أنه يلحق المبيع؛ 
فالمفروض أن المشترى يعلم بمثل هذا العيب ؛ ويكون عليه هو عبء إثبات أنه كان يجهله . ويعسن 
إذن فى هذه الحالة أن يشترط المشترى على البائم ضمان مشل هذا العيب إذ أراد أن يتخلص من عبء 
الإثبات . ويفرض فى الأشياء المستعملة إذا بيعت أنها لا تمخلو من الميوب الألوفة فى الأشياء القديمةء 
فإذا ادعى المشترى أنه لم يكن يعلم بعيب من هذه اعيوب الألوفة فعليه هو عبء إلبات ذلك : 
اقرط على ايائع ضماتها بالذات . على أن هذا مقصبور على الميوب الملوفة فى الأشياء القديمةة 
كان من العيوبَ غير مألوف فعبء الإثبات فيه يقع على البائع لا على المشترى (يودرى وسينيا فقرة 


- 


وقد يكون العيب موجوداً وقت البيع والمشترى لا يعلم به » ولكنه إذا علم به وقت 
التسليم ولم يعترض » سقط ضمان البائعم . فالعيب الموجود فى المبيع وقت البيع يجب إذنء 
حقي يضمنه البائع ء أن يكون المشترى لا يعلمه لا وقت البيع ولا وقت التسليم » فاذا أئيت 
البائع أن المشترى كان يعلمه فى أى وقت من هذين الوقتين لم يكن ضامنا . أما العيب 
الذى حدث ما بين البيع والتسليم » فيجب أن يثبت البائع حتى يسقط عنه الضمان أن 
المشترى كان عالاً به وقت التسليم » فاذا لم يثبت ذلك افترض أن المشترى كان وقت أن 
تسلم المبيع غير عالم به ووجب الضمان (1(0). 


٤۲۰ =‏ = بلائیول وریبیر وهامل ۱۰ فقرۃ ۱۴۲). 
ريترئب على ما تقدم أن المشترى مفروض فيه أن يعلم أن مستأجر الدار له الحق فى طلب انقاص 
الأجرة إلى الحد القانونى الذى يسمح به قانون إيجار الأماكن فلا يسقطيع أن يحتج بذلك على البائ 
إلا إذا بت أنه كان يجهل أن الأجرة تزيد على الحد القائونى أو إذا حصل على ضمان البائم لهذه 
الأجرة (بلانيول وریبیر وهامل ۱۰ ص ۱٤۸‏ هامش رقم ۱) . 
( قارف الأستاذ منصور مصمطفى منصور ص هامش رقم ١‏ = والعلم الواجب إثبانه يجب أن يكون 
علماً يقينيا لا علم على سبيل الحدس . وقد قضت محكمة التقض فى شأن العلم بالعيوب الخفية 
المسقط لدعوى الضمان فى عهد التقنين الدنى السايق ء بأن العلم اراد للشار ع فى المادة ۴۲١‏ مدئى 
مدنی جدید) هو العلم الحقيقي دون العلم بالتشكيك . فاذا كانت محكمة الاستناف قد رأت 
ما حصملته من فهم الوافع فى الدعوى أن المشترى ما كان يعلم حقا » عند خريره خطاباً للبائع يخبره فيه 
بما ظهر من الميب فى المذور التى اشتراها » أن هذه البذور معيبة بذلك العيب القديم الخفى الذى 
يستلزم فسخ البيع ورد الشمن وإلزام ألبائع بما قد يلزمه قانونا من العضمينات» وأنه لم يعلم به إلا من 
تقرير خبير دعوى إلبات الحالة » ثم قبلت المحكمة دعوى الضمان التى رفعها المشترى بعد تقديم تقرير 
الخبير يشلاثة أيام » ورفضت الدفعم بسقوطها على اعتبار أن العلم يالعيب الى ينم عنم محطابه الذى 
أرسله للبائع لم يكن علا حقيقياً » فإنها تكون قد أصابت فى قبول الدعوى رفش الدفع بستوطها 
(نقض مدنی ۲۸ مارس منة ۱۹۳١‏ مجموعة عمر ۱ رقم ۲٢۲‏ ص )٠٠١‏ . وقضت استفتاف مصر 
بأن مجرد الظلن أو العام غير القاطع لا يعتبر علما موجبا لسقوط الضمان (استتتاف مصر ۲۳ فبراير سنة 
۲ اغحاماة ۱٣‏ رقم ۴۷ ص .)۹٤‏ 

(1) أ - العلم اسقط لدعوى الضمان للميب الخفى هو العلم الحقيقى دون الملم الاراضى » ومن ثم فإن 
نشر مرسوم اعتماد وقوع العقار البيع دال خط التنظيم بالجريدة الرسمية لا يدل يذاته على علم 
المشترى بهذا العيب . 
(جلسة ۱۹1۲/۰/۱ الطعن ٦‏ لستة ۲۷ ق س ١۳‏ ص )۸٠۸‏ 
نفس المعنى 4 ٠۹١١/۳/۲۸۰١‏ مجموعة القواعد القانونية التى فررتها محكمة 
النقض فى ال عاما قاعدة ۲۹۷ » قاعدة ۹۸ ص ۳1۰) 

ب - دعوی المشتری يمطالبة البائعين بتعويض الاضرار التى لحقت نتيحة اخحلالهم بالتزامانهم التعاقدية 
الناشئة عن عقد البيع من وجوب توفير مياه الرى يالكمية والضغط اللازمين لفشغيل أجهزة الرى 
انهوری. أساسها الأحكام العامة للمسئولية العقدية . عدم اعتبارها دعوى بضمان العيوب الخفية. = 


FY 
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ولا كات جهل المشترى للعيب وقت التسليم شرطاً للضمات ء فانه یغلب أن یکون 
المشترى» وقد جهل العيب اللاحق بالبيع »قد وقع فی غلط جوهری» فتتلاقی دعوی 
ضمان العيب مع دعوى الغلط » ويكوت للمشترى أن يختار بين الدعويين وسنعود إلى 
هذه المسألة بتفصيل أوفى عند تمييز دعوى ضمان العيب عن دعوى الغلط . 

وإذا كان علم المشترى بالعيب يؤثر فى الضمان ء فيضمن البائع العيب إذا كان 
المشتری غير عالم به ولا يضمنه إذا جهله » فان علم البائع بالعيب لاأثر له فى مبداً الضمان. 
فالبائع يضمن العيب » سواء كان عالاً به أو غير عالم . وتنص العبارة الأخيرة من الفقرة 
الأولى من المادة ٤٤١‏ صراحة على هذا الحكم إذ تقول : «ويضمن البائع هذا العيب ولو لم 
يكن عالماً بوجوده» . ولكن عام البائع بالعيب أو جهله به یؤثر فى الاتفاق على تعديل 
أحكام الضمان بالتشديد أر بالتخفيف أر بالإسقاط على النحو الذى سنفصله فيما يلى. وقد 
یؤثر ایضاً فی مقدار التعويض الذى يستحقه المشترى يسبب العيب الخفى» وفى إطالة مدة 
التقادم إلى حمس عشرة سنة إذا اقترن العلم بالغش . 

4 - (ب) - المدين فى ضمان العيرب الحفية - قابلية الضمان للانقسام : 
المدين فى ضمان العيوب الخفية هو البائع . ولا ينتقل التزامه إلى وارثه » بل قى 
هذا الالتزام ديناً فى التركة . فاذا مات البائع » رجع المشترى بضمان العيب الخفى » 
لا على الورئة » بل على العركة ذاتها » فاذا ما تقاضى منها التعويض المستحق» أحذ 
الررثة ما بقى من التركة بعد سداد جميح الديون ومن بينها الدين الخاص بضمان العيب 
الخفى . 

ولا يتصور انتقال ضمان العيوب الخفية إلى خلف البائع الخاص فى العين المبيعة. 

وحمل دائن البائع التزام البائم بضمان العيوب الخفية على الوجه امقر فى القواعد 
العامة » ذلك أن المشترى يصبح هو أيضاً دائناً للبائع بضمان العيوب الخفية» فيشارك سائر 
دائنى البائع مشا ركة الغرماء . ٍِ 

ويكوت كفيل البائع ملزماً مثله بضمان العيوب الخفية. ويجوز للمشترى أن يرجع عليه 
بهذا الضمان طبقاً للقواعد المقررة فى الكفالة . 

ردعوی ضمان العيوب الخفية › وهی فی صورتیها تنتهی إلى تعويض كما منرى» 

قابلة للانقسام ” . فاذا باع شخصان عيناً شائعة بينهما » كان للمشترى أن برجع بضمان 


= أثرها تقادمها بمضى خمس عشرة سنة قضاء الحكم المطعون فيه ياعتبارها دعرى بضماك 
الميوب الخفية وبتقادمها طبقا للمادة ٠٠۲‏ مدئى خطاً . 

(جلسة ۲١٠١1٤1۴۷‏ الطعن لسنة ٣‏ ق) 

(۱) یودری وسیتیاً فقرة ٤٤۰‏ مکررة - آنسیکلوبیدی داللوز © لفظ ۷1٥8 R64‏ ومر ۸9. 
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العيب على البائعين كل بقمدر نصيبه فى ابيع » ولا يجوز له أن يرجع على واحد منهما 
بالضمان كله » لان ضمان العيب يتقسم عليهما كما سبق القول . ويستشنى من ذلك 
بطبيعة الحال ما إذا كان البائعان قد تضامنا فى التزامهما نحو المشترى » فيرجع المشترى 
عندئذ على أى منهما بضمان العيوب طبقاً للقواعد المقررة فى التضامن . 

٠‏ - (ج) الدائن فى ضمان العيوب الخفية - قابلية الضمان للانقسام : الدائن 
فى ضمان العيوب الخفية هو المشترى . وينحقل حقه إلى الوارث » فلو مات المشترى 
جاز لورثته الرجوع يضمان العيب على البائع كما كان يرجع مورئهم › وينقسم الضمان 
بينهم كل بقدر نصيبه فى العين › ولكن يجوز للبائع فى هذه الحالة أن بطالبهم بالاتفاق 
على رد العين المبيعة » فلا يرد عليه بعض الورثة جزءاً من العين حتى لا تتفرق عليه 
الصفقة . 

وينتقل حق المشترى أيضاً إلى خلفه الخاص » فلو أن المشترى باع العين المعيبة إلى 
مشتر ثان » كان لهذا المشترى الثانى - وهو الخلف الخاص للمشترى الأول فى العين - أن 
برجع بدعوى سلفه المشترى الأول علي البائع » ذلك أن هذه الدعوى قد انعقلت مع المبيح 
من المشترى الأول إلى امشترى الثانى”“ . ومن ثم يكون للمشترى الثانى » لضمان اعيوب 
الخفية » دعاوى ثلاث : )١(‏ دعواء الشخصية ضد المشترى الأول بضمان العيب الخفى» 
وهى الدعرى التى استمدها من عقد البيع الثاني الذى آبرم بینه وبين المشترى الأولء ومدة 
التقادم فيها تسرى من وقت أن تسلم ابيع من المشترى الأول . (۲) الدعوى غير المباشرة 
التى يرفعها باسم المشترى الأرل على البائم » ويشترك معه فيها سائر دائنى المشترى الأول» 
رتسرى مدة التقادم من وقت أن تسلم المشترى الأول البيع من البائع . )١(‏ الدعوى الباشرة 
وھی دعوى المشترى الأول نفسها ضد المائع بضمان العيب › وقد تشأت من عقد الميع 
الأول الذى أبرم بين البائع وا لمشترى الأول » وانعقلت بعقد البيع الثانى من المشترى الأول 
إلى المشترى الثانى » وقد أشرنا إليها فيما تقدم . وهذه الدعوی تختلف عن الدعوى غير 
المباشرة فى أنه لا يزاحم فيها المشعرى الثانى سائر دائنى المشترى الأول » وتتفق معها فى أن 
مدة التقادم تسرى من قت أن تسلم المشترى الأرل المبيع من البائع . وتمتاز الدعوى المباشرة 
هذه أيضا بأنها تبقى ثابتة للمشترى الثانى حتى لو لم يكن له حق الرجوع يضمان العيب 
على المشترى الأول » كأن كان هذا المشترى قد اشترط عدم الضمان . ويلاحظ أن المشترى 
الثانى إذا رفع دعراه الشخصية فى الضمان على المشترى الأول - وهى الدعوى الأولى من 
هذه الدعاوى القلاث - جاز للمشترى الأول أن يدل البائع ضامتاً فى هذه الدعوى . 


(۱) بودری وسینیا فقرة ٠٤١‏ مکررة - قارن انسیکلوبیدی داللوز ه تنظ R64‏ ع12 فقرة ۸۵ . 
۲۲) اوبری ورو ٥‏ فقرة ۳٣١‏ مکررة ص ۸۷ . 
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افرش عة فى كل ما قدمناء أن الميب قد حدث بال قبل أن يصام لتر و 
جع من اباتع » حتی يكوت البائع ضامتا ذا العیب لکل من الشترى رل او زر 
الثانى .)٩(‏ ا 


ريستفيد دائن المشترى من ضمان البائع للعيب عن طریق الدعری غير الباشرم, جر 
لهذا الدائن أن يرفع باسم المشترى دعرى ضمان العيب غلى ابائع طبعاً للقواعر المقررة فى 
الدعوى غير المباشرة . 7 
١‏ - () البيع الذى يدش ضمان العيوب ! خفية : نص قانونى : تنص الان 
٠٤‏ من التقنين المدنى على ما يأّى : 0 
لا ضمان للعيب فى البيوع القضائية ولا فی البيوع الإدارية إفا كانت بالمراى ۴ ,ت 
والسبب فی ذلك ٠‏ كما تقول المذكرة الإيضاحية » أن البيع بالمزاد» سواء من هة 
القضاء أو من جهة الإدارة » «قد أعلن عنه » وأتيحت الفرصة للمزايدين أن يفحصو الث 
قبل الإقدام على المزايدة » فيحسن بعد أن اتخذت كل هذه الإجراءات ألا يفسخ البيع امجن 
کان یمکن توقیه › فتعاد إجراعات طويلة بمصروفات جديدة يتحمل عبأها المدین ۳(۲ .رع 
زه 
0 بلانیول وریبیر وهامل ١‏ فقرة ٠۸‏ - وكذلك المغروض أن العيب قد ظل خفياً على الدرئ الاي 
فلو أن المشترى الثاتى قد كشفه قبلى تسلم البيع وسكت ۰ لم یکن له الرجوع بضمان البلا جل 
المشترى الأول ولا علی البائع (بودری رسینا فقرة ٤۳۲‏ الأستاذ محمد على أمام jû, A^‏ 
7 تاريخ النص : ورد هذا النصس فى الادة ٠٠ ٠‏ من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عاپه ی 
التقنين المدنى الجديد . روافقت عليه لجنة الراجعة حت رقم 41۷ فى المشروع النهائی . ثم وافق غلپه 
مجاس التواب ؛ فمجلس الشيوخ مخت رقم +١‏ (مجموعة الأعمال التحضيرية > ص ۸ا مې 
۹ 
ويقابل النص فى التقنين المدني السايق المادة ۷ وکانت ری على الوجه الآي + 4 
تسمح دعوي الضمان بسبب العيوب الخفية فيما بيع يمحرفة الحكمة أو جهات الإدارة بطريق x‏ 
والحكم متفق مع حكم التقنين الجديد. 0 
يقابل فى التقنينات المدئية العربية الأخرى : التقنين المدنى السورى م ٤۲١‏ (مطابقة للمأدة لام 
مصرى. وانظر فى القائون المدنى السورى الأستاذ مصطفى الزرقا فقرة e: . (۲١۷‏ 
العقنين المدنى اللييى م ٠٠١‏ (مطابقة للمادة ٠٠١‏ مصرى . ر 
التقنين الدنى العراقى م ١‏ : لا نسمح دعوى الضمان فيما بيع بمعرفة المكمة أر الهف 
الحكومية الأحرى بطريى الريدة العلنية . (ريحفق هذا الحكم مع حكم التقنين المرئ < رالزق 
القانون الدنى العراقى الأستاة حسن الذتون فقرة ٠٠١‏ - الأستاة عباس حسن الصراف فقرة 6۳٤‏ 
فقرة 0۳۷). ا 
تقتين الموجبات والعقود اللبتافى م ٠٠6‏ : لارجه لإقامة دعوى الرد فى ابيع التى HH yê‏ 
القضاية «ولم يذ كر القنين اللبنانى البيوع الإدارية بارا . : 
مجموعة الأعمال التحضيرية ۽ ص ٠۳۹‏ . 


NE. 


ثم لا ضمات للعيب فى البيوع التى يحم أجراءها قضاء عن طريق امزاد » كبيع أموال 
المدين تنفيذا للديون التى فی ذمته » وکبیع أموال القاصر والمحجور فى المزاد . وكذلك لا 
ضمات للعيب فى البيوع التى تجريها الإدارة باراد ؛ لاقتضاء الضرائب مثلا . وقد رأينا أن 
ضمان التعرض والاستحقاق ؛ بخلاف ضمان العيب » يقوم فى كل هذه البيوع . 

أا البيوع الاختيارية » حتى لو أجريت بطريق المزاد كبيع العين الشائعة بالمزاد لعدم 
(licitation) lama ila}‏ فيقوم فيها ضمان العيب ° . 

وفيما عدا البيوع القضائية والبيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد » يقوم ضمان العيب فى 
أى يبع أخر » يستوى فى ذلك البيع السجل رالبيع غير السجل . ویستوی کذلك ان 
يكون محل البيع عقار؟» او مسولا 0 شیع مادیا ر شيعا غیر مادی .)٤(‏ کما یجوز 
الشقيع - وقد حل محل المدترى - أن برجع بضمان الميب على البائع . ويجوز أن برع 
بضمان الميب أيضاً السترد لحصة شائعة فى منقول باعها شريك فى الشيوع لأجبى ر 
۳ مدنی) ,)١(‏ 


۲ - ما يترتب على قيام ضمان العيوب الفية 


۴ - دعوى الضمان وما يسبقها من احطار - إذا وجد بالبيع عيب توافرت فيه 
الشروط المتقدمة الذكر » وجب على ! شترى المبادرة إلى أخطار البائع به ؛ لم له بعد ذلك؛ 


2 بردری وسینیا فقرة ۳۱+ > بلانیول وریبیر وهامل ٠۰‏ فقرة ۱۲۷ - بلانیول یبر ویولاجیه » فقرة 
۹“ کولان وکابیتان ۲ فقرة ٩۹۲٤‏ = جوسران ۲ فقرة ۱١١١‏ - الأستاذ أنور سلطان فقرة ۲۸۲ 
- الأستاة محمد على إمام فقرة ۲۲ = الأستاذ محمد كامل مرسى فقرة ٠۹١‏ - الأستاذ منصور 
مصطفى منصور فقرة ٩۰‏ . 

7 فيقوم ضمان العميب فى البناء ؛ وفى الارض الفضاء ؛ وفى الأرض الزراعية » وفى غير فلك من 
العقارات . 

7 فبقوم ضمان العيب فى الأغذية ؛ والحيوانات » رالحبوب والحصولات الختلفة » والمشروبات المتنوعة » 
وفى غير ذلك من المنغولات . 

5( فيقوم ضمان الميب فى الاجر » والأسهم والسندات » والحقوق الشخصية » وفى غير ذلك من الأشياء 
غير المادة (أنظر بودری وسینیا فقرغ ۳۲١‏ - فقرة )٤۳١١‏ . 

() وت قضت محكمة التقض بأن أحكام العيب الخفى فى باب البيع لا تنطيق فى عقد المقاولة غير الخخاط 
بالبيع ء رعو العقد الذى يقوم فيه رب العمل يتقديم جميع الأدرات اللازمة (نقض مدنى ٠١‏ ديسمير 
سنة ٠۹١١‏ مجموعة أحكام النقض ۲ رقم ۲۹ ص .)٠١۴‏ أنظر فى هذه المسالة تعليق بلائيول فى 
داللوز ۱۹۱۲ ٠١١ ١‏ على حكمين صادرين من محكمة التقض الفرنسية فى ۹۸ أكتوبر سنة 
1۹11 قضيا ينفس المبداً (آنغاً فقغرة ۳١١‏ فى الهامش) . 


-- 


ن يرجح عليه بدعوى الضمان ويجب رفعها خلال مدة قصيرة وإلا سقطت يالتقادم , 
فنبحث إذن مسائل لاتا : )١(‏ أخطار البائع بالعميب (۲) دعوى الضمان () 


. سقوطها بالتقادم‎ ٣ 
. اخطار البائع بالعيب - ال القانونية - تنص للادة £43 م الم‎ - ۳ 
احصارالبالع القانونية - تنص من العقنين‎ 
8 : الدنی على ما یی‎ 


١١‏ إذا تسلم المشترى البيع » وجب عليه التحقق من حالقه بمجرد أن يمى . من 
ا فلك » وفقا للمألوف فى التعامل . فاذا كشف عيباً يضمنه البائع » وجب عليه أن يخطره 
به خلال مدة معقولة » فان لم يفعل اعتبر قابلاً للميع» . 
١‏ أا إذا كان العيب ما لا يمكن الكشف عنه بالفحص العتاد لم كشن 
المشترى؛ رجب عليه أن يخطر به الباع بمجرد طهوره » ولا اعتير قابلا للمييع يما فيه 


من عيب 


تاريخ التص : ررد هذا النص فى الادة ٠۹١‏ من الشروع الدمهيدى؛ كان هذا الثروع يضمن فقرة 

اله هذا نصها : «على أنه إذا تمد الماع تضليل امدتری » فلا يجوز له أن حتج بأنه لى يخطر بالمي 
فى الوقت الملاثم» . وفى لجنة الراجعة حذفت هذه الفقرة الثالئة ؛ لأن حكمها مستفاد من القواعد 
العامة ؛ واستبدل بعبارة «رجب عليه أن يمادر بإخطاره عنه؟ فى الفقرة الأرلى عبارة وجب عليه أن 
يخطره به خلال مدة معقولة؛ ٠‏ وأصبح النص مطابقا ما استقر عليه فى القنين المدنى الجديد وصار رقمه 
فى المشروع النهائى ٠‏ رافق عليه مجلس النواب » فمجاس الشيوخ مخت رقم ١٤۹‏ (مجموعة 
الاعمال التحضيرية > ص ۱٩‏ - ص 04٩۷‏ . 

ولا مقابل لهذا النص فى التفنين المدنى السايق » وقد كان هذا النقتين بدلا من الإخطار يجمل مدة 
تقادم دغوى الضمان قصيرة جداً ؛ فقد كانت ثمانية أيام من وقت علم المشترى اليب . 

ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية الأحرى 

التقنين ا مدني السورى م 4٠۷‏ (مطابقة للمادة ٤٤۹‏ مصری). 

التقنین المدنی الیب م ٤۳۸‏ (مطابقة للمادة ٤٤٩‏ مصرى), 

العقنين المدنى العراقي م ٠١‏ (مطابقة للمادة ۹ مصری_ وانظر فى القانون المدنى العراقى ‏ _ 
الأستاذ سن الذنون فقرة ٠١٠‏ - والأًستاذ عباس حسن الصراف فقرة ٠۴١‏ - فقرة 0۴۴). 

نقنين المرجبات والعقود اللبناتی م 4١‏ : إذا كان المبيع من منقولات غير الحيوانات ؛ وجب على 
لاحعرى أن بنظر فى -حالة البيع على أثر استلامه » وأن يخير البائع باد إيطاء فى علال السيعة الأبم الت 
تی اتلام عن کل عیب جب على البائع ضمانه ء ولا فالیع يعد مقبولا ما لم تكن المیرب ۲ا لا 
يعرف بفحص عادى أو تكن هناك موانع لا علاقة لها ب بمشيئة المشترى حالت دون النظر فى حالة 
البيع. وفى مشل هذا الموقف يجب إبلاغ عيوب البيع إلى الباثم على أثر اكتشافهاء وإلا عد البيخ نب 
مقيولاء غير أنه لا يق للبائع السئ النية أن يتذرع بهذا الحكم الأخير ‏ : = 


NEY 


ويخلص من هذا النص أن المشترى جب عليه المبادرة بإحطار البائع يالعيب عند 
كشفه. والسياسة التشريعية فى ضمان العيب الخقفى قاثمة على عدم التراخحى فی 
اتخاذ الإجراءات اللازمة لإثيات العيب والمبادرة إلى رفع دعوى الضمان > لات الإبطاء في 
نئ من ذلك قد يجعل إثبات العيب عسيراً ء وقد تتعذر معرفة منشأة وهل كان موجوداً عند 
العسليم أو حدث بعده » فيتفتح باب المنازعات ويتسع امجال لادعاءات من جهة كل من 
التبايعين » وبخاصة من المشترى فقد يدعى بعد مذة طويلة أن بالبیع عيبا کان موجوداً عند 
التسليم ويتخذ هذا الادعاء تكعة لارجوع فى الصفقة . فحتى يستقر التعامل وتنحسم أوجه 
النزاع » أوجب المشرع على المشترى أن يبادر إلى إخطار البائع بالعيب بمجرد كشفه › ثم 
جعل مدة العقادم فى دعرى الضمان قصيرة فھی سنة واحدة من وقت تسلم المشترى 
للمبیع كما سترى. وبهذه الإ جراءات السريعة والمدد القصيرة تتميز دعرى ضما الحيب 
الخفى عن غيرها من الدعاوى التى تعلاقى مها كدعرى الإبطال للغلط ودعرى الفسخ 
لعدم التنفيذ . 

على أنه إذا تسلم المشعرى ابيع ء ولو کان به عیب ظاهر أو عیب في حكم الظاهر ما 
يتمكن من تبينه بالفحص العتاد » لم يعتبر بمجرد التسليم قابلا بالميب . فقد أعطى مهلةء 


م۷ : يجب على المشترى بلا إبطاء أن يطلب بعريضة مماينة البيع بواسطة خبير يعينه رئيس 
انحكمة ذات الصلاحية ٠‏ وإذا لم جر المعاينة بمقتضى الأصول » فعلى المشترى أن يثبت رجود العيب 
عند الاسثلام. ولا تطلب المعاينة إذا کان الببع منعقد بحسب نموذج لم يقم حلاف على ماهیته. وإذا 
كانت المضاعة واردة من بلد آحر لم يكن للبائع وكيل فى محل استلامها ؛ وجب على المشعری أن 
يتخذ الحيطة للمحافظة على البضاعة مؤقتاً . وإذا حيف من تلف سريع » كان من حق المشعرى أن 
يطلب يبع تللك البضاعة بناء على ترخحيص يطلب يعريضة من رئيس محكمة الحل الذى تكون فيه 
اليضاعة بعد إجراء المعاينة المقتدم ذكرها . وإذا كانت مصلحة البائع تقتضى هذا البيع ؛ كان الواجب 
نحم على المشترى أن يجربه على هذا المنوال ٠‏ ویلزمه أن يخبر البائع بلا إيطاء عن كل ما تقدم رالا 
كات ضامتا للعطل والضرر . 

SEA‏ : فى الحالة المنصوص عليها فى المادة السابقة تكون مصاريف إرجاع البضاعة على 
البائع . 

(والمقنين اللبنانى فيما يختص بالنقول غبر الحيوان يتفق مع القنين اللصرى فى الأحكام انى 
وردت فى التقتين المصرى» يزيد عليه أحكاماً أحرى يقصد بها إعداد الدليل على الميب قطعا للتراع » 
واتخاذ الإجراءات الضرورية للمحافظة على مصلحة البائع من تحو بيع البضاعة المسينة إذا حيف عليها 
العلف أر اقتضى البيع مصلحة البائع . وكل هذه الأحكام يمكن اعتبارها تطبيقاً للقواعد العام ٠‏ 


Aer- 


له فيها » يل يجب عليه فيها » التحقق من حالة المبيع عن طريق الفحص امعان ٠‏ 
وهذه المهلة حددها المشرع بأنها المهلة المعتادة وفقاً للمألوف فى التعامل ٠‏ فافا اشعری 
شمخص قماشا من اجر ؛ فالغالب أن يكون هذا القماش مطوياً » فاذا كان فيه عيب ظا 
أو فى حكم الظاهرء لم يعتبر المشترى راضيا به يمجرد تسلمه القماش المطوى » وإنما 
يكون فلك إذا ذهب بالقماش إلى منزله أو إلى متجره » وفى خلال المدة الألوفة فى التعامل 
نشر القماش المطوى وفحصه فلم يجد به عيبا أو وجده عن طريق القحص المعتاد » فرك 
ولم يخطر به البائع فى مدة معقولة » هى أيضاً متروكة للمألوف فى التعاسل iy.‏ 
اشتری شخص سيارة» فانه لا پعتبر قابلا بما فيها من عيب ظاهر أو فى حكم الظاهر بمجرد 
تسلمها » بل لايد من مدة معقولة تمضى وفقا للمألوف فى التعامل يتمكن فيها المشترى 
من جرية السيارة وكشف ما فيها من عيوب عن طريق الفحص المعتاد » فاذا وجد فيها عي 
ولم يخطر به البائع فى مدة معقولة من وقت كشف العيب وفقا للمألوف فى التعامل» اتير 
راضيا بالعیب. م 

إما إذا كان اليب الذى بالمبيع عيباً خفياً لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد, فان 
المشترى لا يعتبر راضيا به إذا كشفه » بطريق فحص فنى مألوف أو فحص فنى متخصيص 
بحسب الأحوال على النحو الذى قدمتاه عند الكلام فى حفاء العيب » ولم يخطر به الباثع: 
بمجرد کشفه إیاه . وهنا أوجب المشرع على المشترى أن يخطر البائع بالعیب بمجرد ظهوره 
فيجب عليه أن يبادر إلى هذا الاحطار درن إيطاء » لأن العيب لم ينكشف إلا بعد فحن 
فنی فالوقت الذی کشفه فيه وقت محدد يمکن معه التثیت من عدم رقوع إيطاء فى 
الأخحطار. 

ونرى من ذلك؛ أن المشترى » حتى يستطيع الرجوع بضمان العيب على البائع» يجي 
عليه إخحطاره بهذا العيب عندما يكشفه على النحو الذى بيناه . ويجب أن يكون الإنجطار 
دون إبطاء أو فى مدة معقولة يحددها الألوف فى التعامل بحسب الأحوال ٠‏ وذلك من وقت 
تسام المبيع تسلما فعلياً لا حكمياً . ولا يشترط شكل خاص فى هذا الأخطار » فيصح أن 
یکون بانذار علی ید محضر › کما یصح ان یکون بکتاب مسجل او غیر مسجل بل يصح 
ان یکوت شفویا › ولکن على المشترى عبء إثبات حصول هذا الإحطار» ويستطيع أن يثبته 
بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن لأنه واقعة مادية . 


فاذا لم يقع الإخطار فى الوقت اللائم ٠‏ اعتبر البيع غيرمعيب أر اعتبر المشترى راضياً 
بالعيب الذى وجده فيه ٠ء‏ وسقط على البائع الالتزام بالضمان حتى لو لم تكن دغوى 


() على أن الشترى لا يعتبر راضياً يالميب الذى وجده فى المبيع عندما لا يتم الإخطار فى الوق 
إذا كان البائع سى النية ء أى إذا كان يعلم بوجود العيب وأحفاء عمدا عن المشترى غشا ميه فلك 
الضمان يكون راجب فى هذ الحالة على اليائع حتى لو اشترط عدم الضمان ( ٠٠۳۳‏ مدنى) كما 


NEE~— 


الضمان قد تقادمت بانقضاء سنة من وقت تسلم المشترى للمبيع على النحو الذى سنبينه 
فيما يلى . فدعوى الضمان إذن تسقط إما بعدم إخحطار المشترى البائع بالعيب فى الوقت 
الملائم ولو قبل انقضاء سنة التقادم ؛ وإما بانقضاء سنة التقادم ولو وقع الإتحطار بعد ذلك بل 
رلو لم يعلم المشترى بالعيب إلا بعد ذلك . 


وكل ما يجب على المشترى هو أخطار البائع بالعيب على الوجه الذى بيناه . فلا 
يجب عليه طلب معاينة ابيع بواسطة خبير لإثبات العيب » وإن كان من حقه أن يفقعل ذلك 
حتى يعد الدليل على العيب إذ هو ا مكلف بائباتة "“ . 


۶ - دعوی ضمان العيوب الفية - النصوص القانونية : تنص المادة ٤0١‏ من 
التقنين المدنى على ما یأتی : 

«إذا أخحطر المشترى البائع بالعيب فى الوقت الملائم » كان له أن برجم بالضمان 

1 ئم بالعیب فی أ ج على 
التحو المبين فى المادة ٠٤٤٤‏ 


= سنرى . وقد كان المشروع التمهيدى للعقنين المدني الجديد يشتمل على نص فى هذا المحنى يقضى 
بأنه «إذا تعمد البائع تضليل المشترى » فلا يجوز له أن يتج بأنه لم يخطر بالعيب فى الوفت الملائم»» 
فحذف فى لجنة المراجعة لأن حكمه مستفاد من القواعد العامة (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص 
١‏ - رانظر نفا نفس الفقرة فى الهامش ) . وقد جاء فى تقتين الموجبات والعقوه اللبنانى نص فى 
هذا ا لمعنى هو الفقرة الأحيرة من المادة ٠٤١‏ من هنا العقنين إذ تقول : «رفى مثل هذا ا لوقف يجب 
إبلاغ عيوب المبيع إلى البائع على أثر اكتشافا » وإلا عد المبيع مقبولا . غير أنه لا يحق للبائع السئ النية 
أن يتذرع بهذا الحكم الأخير» (أنظر آنفاً نفس الفقرة فى الهامش). 
٠۱2‏ المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص ۱۲۲ ص ٠١١‏ . 
() ولم ييين النص ماذا يغعل المشترى لو أن السلعة المبيعة التى اشتراها لم يتمكن من ردها فورآً إلى البائع 
وكانت ما يسرع إليها التلفض » وتقضى القراعد العامة فى هذه الحالة بأن المشترى يتخذ الاحتياطات 
اللازمة للمحافظة على السلعة » ويستصدر عند الاقتضاء مرا من القضاء ببيعها لحساب البائع إذا خشى 
عليها تلا سريعاً . وقد عرض تقنين الموجبات والعقود اللبنانى إلى هذه المسائل بتصوص خاصة (م ٤٤۷‏ 
وم ٤٤۸‏ من هذا القنين : أنظر آنفاً نفس الفقرة فى الهامش) . 
() تاريخ النص ورد هذا النص فى المادة ٠۹١‏ من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى 
التقنين المدنى الجديد . ووافقت عايه لجنة المراجعة محت رقم ٤1۳‏ من المشروع النهائى . ثم وأفق عليه 
مجلس النواب » فمجلس الشيوخ حت رقم ٠٥١‏ (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص ۱۸۸ - ص 
4 
ويقابل فى العقنين المدنى السابق النصوص الآئية :م ۳١۳‏ : البائع ضامن للمشترى العيوب 
الخفية فى المبيع إذا كانت تعقص القيمة التى اعتبرها المشترى أو خسل المبيع غير صالح لاستعماله فيما 
اعد له 
4 : قى الحالة الأحيرة من المادة السابقة فى حالة ما إذا كان تقص القيمة بمقدار لو 
علمه الشترى لامتنع عن الشراء ء يكوت المشترى مخيراً بين قسخ البيع بخير إضرار بحقوق الدائتين = 


-fo— 


= برعن وبين طلب تقصان الشمن » مع التضمينات فى الحالتين إذابت علم بلع باليب الخقى . 

A4110‏ : إذا كان البائع لا يعلم بالعيب الخفى الموجود فى المييع » قامشترى له الخيار قي 
بين فسخ البيع مع علب رد المن وامصاريف التى ترتبت على الميع » وبين إيقاء البيع بالشمن للفو" 
عليه . 


والآن نقرض أن المشترى قد خط البائم بالعيب فى الوقت الملائم على الوجه الذى 
بيناه» فهو بعد هذا الأخطار يكون له الحق فى الرجوع على البائع بدعوى ضمان العيب» 
وهی دعوی ضاغها التقنين المدئى على غرار دعوى ضمان الاستحقاق الجزئى كماهى 
مقررة فى المادة ٤٤٤‏ مدنى ٠‏ والشبه بين الدعويين واضح » ففي كاتيهما لم تبلغ محسارة 
المشترى » من جراء الاستحقاق الجزئى أر العيب » أن يضيع ابيع كله » بل هو قد ضاع 
جزء منه أر من قيمته ولكنه جزء قد ييلع من الجسامة حداً لو كان يعلمه وقت اليع ٠ا‏ أقم 
على الشراء . 
وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد : «أما المشروع (التقنين 
الجديد) فلم ير داعياً لععدد الأحكام فى ضمان الاستحقاق وفى ضمان العيب» فان 
الضمانين مردهما إلى أصول واحدة فى القواعد العامة . فالواجب إذن فى ضسمان العيب 
تطبيق ما تقرره فى ضمان الاسقحقاق . رمقتضى هذا التطبيق أن العيب الجسيم يكون 
المشترى مخيراً فيه بين الفسخ أو إبقاء البيع مع التعويض عن العيب طبقاً لا تقضى به 
- القواعد العامة » فيعوض المشترى ما أصابه من خسارة وما فاته من كسب يسبب العيب. وإذا 
لم يكن اليب جسيما » فلا يكون للمشترى إلا التعويض . ويزيد التعويض أر ينقص تبعا لما 
إذا كان البائع سيئ النية أى يعلم بالعيب ء أو حسن النية اى لا يعلم به . ففى الحالة الأولى 
يعوض الضرر المياشر حتى لو لم يكن متوقعاً » وفى الحالة الثانية لا يعوض إلا عن الضرر 
المباشر المتوقع» ٤‏ 
فيجب إذن التمييز بين فرضين : الفرض الأرل أن يكون العيب جسيماً بحيث لو أن 
المشترى كان يعلمه وقت البيع ها أقدم على الشراء ؛ والفرض الثانى أن يكون العيب لم يبلغ 
من الجسامة هذا الحد بل كان لو علمه المشترى لاقدم على الشراء بالرغم من ذلك ولكن 
يشمن اقل . 
ففى الفرض الأرل » إذا كان العيب جسيما إلى الحد السالف الذكر » كان المشترى 


م ۳۹۳/۳۱۸ : إذا کان العيب الخفى الذى ترتب عليه نقصان قيمة اميم لازت الاما 
الشراء لو اطلع عليه امشترى » كان للمشترى الحق فى تنقيص الشمن حسب تقدير أل الخيرة . 

FAIT‏ : وتتقيص الشمن يكوك باعتبار قيمة المبيع الحقيفية فى حالة سلامته من الميب 
وقيمته الحقيقية فى الحالة التى هو عليها ؛ وبتطبيق نسبة هاتين القيمتين على اللمن المعفق عليه : 

«وتخالف هذه الأحكام أحكام التقنين الجديد کما ہو واضح ؛ والعبرة بوقت نمام البيع » إن تم 
قبل ۱١‏ اکتوبر سنة ٠۹٤٩‏ فأحكام التقنين السابق هى التى تسرى» ولا فأحكام التقنين الجر ٠‏ 
انظر فى القانون المدنى السابق الاستاةين أحمد جيب الهلالى وحامل زكى فقرة ٤٠١‏ - فقرة 4-۷ 

ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

القن المدنى السورى م +٠١‏ (مطابقة للمادة ٠‏ مصرى - وانظر قى القانون المدنى السورى 
الأستاذ مصطفى الزرفا فقرة ٠١١‏ - فقرة .)۲١١‏ 

التقنين المدنى اللیبی م >٠۹‏ (مطابقة للمادة ٠٠١‏ مصرى) . 

التقنين المدنى العراقىي م ٠/٠١۸‏ : لذا ظهر بالمبیع عیب قدیم » کان المشتری مخیرا إن شاء رده 
وإن شاء قبله بشمنه المسمى . 

(رالعكم يلف عن حكم العقنين الصرى كما هو اهر . وقد تأر التقنين الراقى بالق الحنفى 
فی هذه ١‏ ؛ فهر لا يجيز فى خجار العبب إلا الفسح أو امتبقاء ابيع بكل اللمن . فاذا تعذر الفسخ 
بتعذر رد المبيع » جاز للمشترى في هذه الحالة إنقاص الشمن . ويكون نقصان الثمن طبقاً لا قررته المادة 
٠٠١‏ عراقى متفقة فى ذلك مع أحكام الفقه الإسلامى إذ تقول : «بقدر نقصمان الثمن بمعرفة أرباب 
الخبرةء بأن يفوم ابيع سالا لم يرم معمبا ء وما كان بين القيمتين هن العفارت ينب إلى اللمن 
المسمو ء ويمقتضى تلك النسبة برجع المشترى على البائع بالنقصان» - انظر فى القانون المدنى المراقى 
الاستاڈ حسن الذنون فقرة )۴١۷‏ . 

تقون الموجبات والعقود اللبنانى م ۹ :إذا وجد ما يوجب رد المبيع أما لوجود عيوب فيه وإما 
لخاوه من بعض الصفات » حق للمشترى أن يطلب فسخ البيع وإعادة الشمن . ريح له علارة على ما 
تقدم أن يأخحذ يدل العطل والضرر فى الأحوال الآئية : أرلا - عندما يكوت البائع عالا بعيوب البيع ر 


E 


= صفقة واحدة» فيبنى تقدير قيمتها على ساس قيمة جيمع الأشياء التى تتأف منها الصفقة . 
م ٠٥٤‏ : يجب على المشترى فى حالة فسخ البيع أن يرد : أولا - الشىئ المصاب بالعيب الموجب 
لارد كما استلسه مع ما تبعه وما يعد جزءا منه وما التحق به بحد إبرام الععد . ثائيا - ثمار المبيح من 


يعدم اتصافه بالصغات التى وعد بها ولم يصرح يأنه باع يدون ضمان . ويقدر أن البائع عالم بذلك إتا 
کان تاجرا او صانعاً یح منتجات صناعته ء ثانياً - إذا صرح اليائع بخلو المبيع من العيوب » مأ لم كن 
هناك عيوب لم تظهر إلا بعد البيع أو كانت من العيوب التى يمكن أن يجهلها البائع عن خسن نية . 
الا إذا كان وجود الصفات التى تبين خو ابيع منها مشروطاً بصراحة أو كان العرف التجارئ 
بویا واجردها. 

م ٠9١‏ :يتم تخفيض الشمن بتدير قيمة البيح رهو فى حالة السلامة وقت العقد من. جهة › قم 
بتقدير قيمته فى حالته الحاضرة من بجهة أعرى . وعندما يكون البيع منعقدآً على عدة أشياء مشترأم 


£ 


ا 


تاريخ فسخ البيع بالتراضى أو الحكم به رشماره السابقة لهذا التاريخ . أما إذا كانت الثمار غير منعقدة 
وقت البيع» فيحق للمشترى أن يأخذها إذا جناها ولو قبل النضوج كما يق له أن يأحذ أيضاً الشمار 
الناضجة وان كان لم يجنها ويلزم من جهمة أحرى أرلا ان يدفع إلى المشترى نفقات الزرع والرى 
رالصيانة تفعات الشمار الى ردها المشترى إليه . ثانياً - أن برد الشمئ الذى قبضه مع تفقات العقد 
القانونية . ثالث - أن يعوض المشترى من الخارة النى ألحقها المييع » إذا كان البائع محالا. 
(وتخلف هذه الأحكام عن أحكام التقنين المعرى كما هو ظاه) . 
() مجموعة لأعمال الحضيرية ۽ ص ۱۳۲۳ - ص ٠١١‏ . 


EY 


مخيراً بين رد المبيع المعيب وما أفاده منه إلى البائع والمطالية بالبالغ الى كان یطالب بها فی 
حالة الاستحقاق الكلى » وبين استبقاء المبيع مع الطالبة بتعويض عماأصابه من ضرر بسي 
اليب .)١(‏ وف الفرض الثاني » إذا كان العيب لم يبلغ الجسامة المشار إليها » لا یکون 
للمشتری إلا أن يطالب البائع بحعويض عما أصبه من ضرر يسبب العيب . فالمشترى إذن 


عند رجوعه على البائع بضمان العيب » له أن يرد المبيع ويظالب بمبالغ ا ي 1 
اما إذا 


يرجع بها فى حالة الاستحقاق الكلى إذا كان العيب جسیما ولم يختر استبقاء المبيع , 
کان العیب غير جسیم » أو کان جسيما واختار استبقاء ابيع » فانه يرجع على البائم 
يتعويض عما أصابه من ضرر بسيب العيب ١‏ . ونذكر الآن فى إيجاز عناصر التعويض فى 
الحالتين » وفقاً لا جاء فى المادة ٤٤٤‏ مدنى وفى الادة ٤٤١‏ مدنى التى أحيل بها. 

ففى حالة رد المبيع إلى البائع ٠۳‏ يرد المشترى ابيع كما هو بالعيب اللاحق به» 
ويرد ما أفاده من ثمرات من وقت البيع . ويأخذ من البائع فى مقابل ذلك قيمة ابيع 
غيرمعيب وفت البيع » مع الفوائد القانونية لهذ القيمة من وقت البيع على النحو الذى 
فصاتاه فى ضمان الاستحقاق الكلى ؛ رلا يكرن هناك محل للمطالبة بقيمة الشمار لأن 
الفوائد القانونية مقابل هذه الشمار )١( .)١(‏ المصروفات الضرورية(*) والمصروفات النافعة 


0( وله الخيار بين الدعويين ولا يتقيد بالدعرى التى قد يرفعها عليه من اشترى مته الشىئ المعيب وإذا رفع 
إحدى الدعويين ٠‏ فله أن يعدل عنها إلى الأخرى ما دام لم يصدر فى الدعوى الأول حكم حاز قرة 
الأمر المقضى (أربرى ورو ۵ فقرة ۳١‏ مکررة ص ۸٩‏ - بودری وسینيا فقرة ٤۳۳‏ ص ا٥4‏ - 
بلانیول وريير وهامل ٠١‏ فقرة )٠١١‏ . وله أن يرفع دعوى رد المعيب الميعب بصفة أصلية ودعوى 
الععويض بصفة احغياطية » أما إذا رقع دعوى رد المييع المعيب وحدها » ولم يعدل عنها إلى دعوى 


التعويض رلم بصفة استياطية ؛ فانه يتعذر على الحكمة أن تقضى بالتعريض إذ تكون قد حكمت يما لم 


يطلب منها (نسیکلوبیدی داللوز ؟ لفظ ل۸6 ۷1٥۵‏ فقرة ۲۷۹ . والوالجب على كل حال؛ فى 
مطالبة المشعرى بضمان العيب » أن يرفع على البائم دعوى أصاية أر فرعية » ولا یکتفی بمجرد دفع 
یبدیه عنما یطالبه البائع مثلا بالشمن (بلانیول وریبیر رهام ٠١‏ فقرة ۱۳۳). 

0( أما إذا لر يصب المشترى ضرر من اليب ء فإنه لا يرجع بشئ على البائع . فإذا إشترى صانع السفينة 
جهازا من أجهزتها لت ركربه فى السفينة . وكان هذا الجهاز معيباً » لم باع السفينة عندما تم صنمهاء ولم 
يرجع المشترى عليه بضمان عيب هذا الجهاز » لم يكن لصانع السفينة أن يرجع على بائع الجهاز 
المعیب بش لانعدام الضرر (بلاتیول ریربیر وهامل ٠۰١‏ ص ٠٤٤‏ هامش )١‏ , 

۴ ولا یکون هذا فسخا للبیع بالرغم ما جاء بامذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة 
الاعمال التحضيرية ٤‏ ص ٠۳۴‏ » بل هو رجوع بضمان العيب على أساس بقاء البيع قائماً وهو مصدر 
الضمان كما هو الأمر فى ضمان الاستحقاق » وقد سبق بيان ذلك . 

. ۱٥۹ فقرة ۱۳۲ ص‎ ٠۰ بلاتیول ورببیر وهامل‎ ٤2 

)٠(‏ وفى ضمان الاستحقاق لا يرجع المشترى على البائع بالمصروفات الضرورية لأنه يرجع بها على المستحق. 
اا ضمان العيب فلا يوجد مستحق » وسن ثم يرجع المشترى بالمصروفات الضرورية على البائع فهو الذى 

AE 


يسترد المييع . 


EA 


التی یکوت قد انفقها على ابيع » وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائم سبي النية أى 
يعلم بوجود العيب ف المبيع وقت تسلیمه للمشتری) ۰ ) جمیع مصروفات دعوي 
ضمان العيب الخفى » وذلك فى حالة ما إذا كان البائع قد اضطره إلى رفع هذه الدعوى 
ولم يسلم بالتزامه بالضمان عندما أخحطره المشترى بالعيب فى الوقت الملائم . )٤(‏ وبوجه 
عام التعويض عما لحق المشترى من خحسارة أو فاته من كسب يسبب العيب على الحو 
الذى بسطناه فى ضمان الاستحقاق الكلى . ريلاحظ أنه إذا كان البائ حسن النية ى لا 
يعلم بالعيب لم يكن مسولا إلا عن تعويض الضرر التوقع الحصول وقت البيع » اما إذا كان 
سيئ النية أى يعلم بالعيب كان مسثولا حتى عن الضرر غير التوقع ء وذلك طبع للقواعد 
العامة فى المسئولية . 

وفى حالة استبقاء المشترى للمبيع » يكون له أن يطالب البائع بالفرق بين قيمة المبيع 
سليما وقيمته معيباً » وبمصروفات دعوى الضمان إذا اضطره البائع إلى رفعها (1)ء وبوجه 
عام ما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب العيب مع ملاحظة أن يكون البائع سيئ 
النية مسولا حتى عن تعويض الضرر غير المتوقع كما سبق القول . ويجوز أن يكون 
التعويض فى جعل البائع يصلح العيب إذا كان قابلا للإصلاح » أو أن يصالحه المشترى على 


نفقة البأئع(١).‏ 
- ھلاڭ المبيع المعيب - نصوص قانونية : وتنص الادة ٠٠١‏ من العقنين 
المدنی على ما یی : 


۱۲ والمقروض أن البائع حسن النية حتى يقيم المشترى الدليل على أله مئ النية وإذا كان البائع تاجرا أر 
صانعاً ببيع السلعة المعيبة » جاز الق ل فتراض أنه عالم بالمیب ما لم يبت هو حسن نيته (أنظر م ٤٤۹‏ 
من تقتين الموجبات والعقود اللبنانى آنفا نفس الفقرة فى الهامش) . وأنظر أيضاً فى هذا امعنى أوبرى ورو 
٥‏ فقرۃ ۲٣۵‏ مگررة ص ۸٤‏ - بودری وسینیا فقرة ٤۳٦‏ ص ٤٥٥‏ - بلانیول وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة 
٤‏ ص ۱١۳‏ - جوسران ۲ فقرة ۱۱۲۹ - الأستاذ أئور سلطان فقرة ۲۷۲ ص ۴۲۲ . 


(۲) اوہری ورو ۵ فقرة ۲٣١‏ مکررة هامش رقم ۱٤‏ - جیوار ١‏ فقرة ٤٥۷‏ - بودری وسينيا فقرة ٤۳٤‏ - 
بلانیول وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة ٠١١‏ - ريشترط أن يكون الإصلاح مكنا فى مدة معقولةء أًما إذا كان 
يقتضى مدة طويلة يحرم فى ألنائها المشترى من الاتمفاع بالمييع » جاز له المطالبة بتعويض نقدى 
(أنسیکلوییدی دالوز © لفظ أ6 ۷1e‏ فقرة ۱۹) . 

)1( اذا احتار المشترى - وفقا لحكم الادة +٤٤‏ من القانون المدنى - استبقاء المبيع فأنه لا يكون له إلا أن 
يطالب البائع بالفرق بين قيمة ابيع سليما وقيمته معيبا ومصروفات دعوى الضمان الذى اخطره البائع 
إليها وبوجه عام ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب يسبب العيب . 
(جلة ۱۹1۷/۱/۲۹ الطعن ۱ء لسنة ٣٣‏ ق س ۱۸ ص )۲١٤‏ 
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#تبقی دعوى الضمان ولو هلك المبيع بای سبب کان ٩‏ 


٠۱(‏ تاريخ اص : ورد هذا النص فى المادة ۹۷ من المشروع التمهيدى على الوجه الآنى : «تبقى دعو 
الضمان » حتى لو هلك البيع بسبب العيب أو هلك قضاء وقدرة . وفى لجتة المراجعة عدل التص 
فأصبح مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المانى الجديد ء وذكر فى اللجنة أنه إذلا هلك البيع ب 
المشترى عبقت القواعد العامة إذا يمتنع على المشترى طلب الفسخ (أى طلب رد البيع) ولا برجع إا 
بضمان العيب (أى بتعويض عما أصايه من ضرر بسبب العيب) . وصارت المادة رقمها ٤1٤‏ فى 
المشروع النهاثى . ورافق عليها مجلس النواب » فمجلس الشيوخ تحت رقم ٠١١‏ (مجموعة الأعمال 
التحضيرية ° EES SALA‏ 

ويقابل النص فى التقنين المدنى السابق :م ٤٠٠١/۳۲۳‏ : إذا هلك المبيع بسبب العيب الق 
فيكون هلاكه على البائع ؛ ريازم -حينئذ برد الشمن رالمصاريف ردفع التضمينات على الوجه الموضح آغا 
بحسب الأحوال , 

م ٠١١‏ مختلط : إذا كان فى المبيع عيب قديم وهلك بالكلية بسبب عيب جديد أو بحادث قهرى» 
فهلا كه أيضاً على البائع متى كان وجود العيب القديم فيه ثابتاً أو كان تقدير نقصان الشمن مكنا فى 
الأحوال الجائر فيها نقصانه . 

(وتختلف هذه الأحكام عن أحكام التقنين الجديد كما هو ظاهر - رالعبرة بتاريخ إبرام البيع فى 
سريان أحكام التقنين الجديد - وانظر فى أحكام التقنين السابق الأستاين أحمد جيب الهلالى وحأمد 
زکی فقرة )٤۱٩‏ . 

ويقابل النص فى القنينات المدنية العربية الأخرى : 

العقبين المدني السورى م ٤٠١‏ (مطابغة للمادة ٠٠١١‏ مصرى . وانظر فى القانون المدنى السورى 
الأستاذ مصطفى الزرقا فقرة ۲٠۹‏ - فقرة )٠٠١‏ 

العقنين المدنى الليبى م ٠٤١‏ (مطابقة للمادة ٤٥١‏ مصرى) . 

التقنين المدنى العراقى م ٠٠4‏ : إذا هلك المبيع المعيب فى يد المشترى » فهلاكه عليه » ويرجع 
على البائع بنقصان اللمن . 

(وحكم التقنين العراقى يختلف عن حكم التقنين الصرى - انظر فى القانون المدنى العراقى الأستاذ 
حسن الذئون فقرة ۲۹۲ - الأستاذ عباس حسن الصرافى فقرة ٥٠۷‏ - فقرة .)٥۲۹‏ 

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م >٠١‏ ؛ لا يحت للمشترى استرداد شئ ولا حفض القمن إذا 
كان لم يستطع رد امبيع فى الأحوال الآفية : أرلا - إذأ كان ابيع قد هلك بقوة قاهرة أر بخطا من 
المشترى أر من أشخاص هو مسشول عنهم . ثائياً - إذا كان البيع قد سرق أو انتزح من المشترى .- 
إذا حول المشترى المبيع إلى شكل لم ببق معه صالحاً لا أعد له فى الأصل . 

م ٠٠١‏ :إذا هلك المبيع بسبب العيب الذى كان مصابا به أو بقوة قاهرة تاشغة عن هذا العيب» 
کان هلاكه على البائع ولزمه أن يرد الشمن . وإذا كان سى التية » زمه أيضا أن يؤدى يدل المطل 
زالضتزرة 

(وحكم العقنين اللبنانى يخلف يعض الاختلاف عن حكم التقنين المصرى): 
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ويفرض النص أن البيع المعيب قد هلك بعد أن تسلمه المشترى » لأنه لو كان قد هلك 
قبل التسلیم فان هلا که یکون على البائع ولا محل إذن لقيام ضمان العيب . وتقول المذكرة 
الإيضاحية للمشروع التمهيدى بأن التقنين الجديد «اكتفى بأن قرر أن دعوى الضمان 
تبقى حتى لو هلك البيع . حتى تنتفى الشبهة فى أن هلاك المبيع قد يسقط دعوى 
الضمانء .)١(‏ 

فهلاك المبيع المعيب إذن وهو فى يد المشترى لا يقسط دعوى الضمان . فيجوز 
للمشترى دائماً أن يطالب البائع » بالرغم من هلاك المبيع » بتعويض عما أصابه من الضرر 
بسبب العيب على النحو الذى بيناه فى حالة استبقاء المشترى للمبيع . أما إذا كان العيب 
جسيما إلى حد يسوغ للمشترى رد البيع » فلا يجوز للمشترى الرجوع على البائم 
بالتعويض الكامل عن كل المبيع إلا إذا كان هلاك المبيع غير منسوب إلى فعله . فاذا كان 
الهلاك بسبب العیب او کان بسبب اجنبی فانه یکوت غیر متسوب إلى فعله » ویکون له فی 
هذه الحالة أن يطالب البائع يالتعويض الكامل على النحو الذى يرجع به فى حالة الاستحقاق 
الكلى » ولا يكون مطالباً برد ابيع" لأن الرد استحال عليه لا بفعله بل يسبب أجنبى » 
وإنما يرد البائع ما أفاده من المبيع . أما إذا كان الهلاك بفعله » فإنه لا يستطيع الرجو 
بتعويض كامل إذ قد تعذر عليه رد المبيع بسبب يرجع إلى فعله » ومن ثم وجب عليه أن 
يكتفى بمطالبة البائع بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب العيب على النحو المبين فى 
حالة استبقائه للمبيع © . 


(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص ٠١١‏ . 

0 إلا ما عسى أن يكون باقياً منه إذا كان الهلاك جزئيا . 

0( أنظر فى هذا المعنى فى حالة هلاك المبيع بسبب الميب الادة ٠٥٠‏ من تقنين الموجيات والعقود اللبنائى 
(انفا فى نفس الفقرة فى الهامش) . وفى التقنين الفرنسى )۱/1۹٤۷(‏ الهلاك على المشترى ولو هلك 
الشئ معيبا » إلا إذا كان العيب هو سبب الهلاك » أما إذا كان الهلاك سيب أجتبى حمل تبعته 
المشترى . وهذا الحكم متتقد من الفقه الفرنسی (جیوار ١‏ فقرة ٤۷۹‏ د أربرى ورو © فقرة ٠٠۵‏ 
هامش رقم ۲۲ - رلکن بودری وسينيا فقرة ٤٠۹‏ يدافعان عن هذا الحكم لاعتبارات عملية) . والعقنين 
الألمانى (م )٠١١‏ يجعل هلاك المبيع ا لمعيب بسبب أجنبى على البائع لا على المشترى ؛ كما كان 
یفعل القانون الرومانی «بلاتیول وریبیر وهامل ۱۰ ص ۱۵۷ هامش )٤‏ - وهذا هو ضا ری بوتییه 
«بوتيبه فى البيع فقرة ۲۱۹) . ویدافع کولان وکابیتان عن الحكم الذى قرره التقنين الا لمانى لاعتبارات 
عملية هى عكس الاعتبارات العملية التى دافع بها بودرى وسينيا عن الحكم الذى قرره التقنين 
الفرنسى: تعذر معرفة ما إذا كان ابيع قد هلك يسبب أجتبى أم يسبب العيب . 

() أنظر فى هذا المعنى ما دار قى لجنة المراجعة فى شأن النص : آنفاً نفس الفقرة فى الهامش . أنظر الأستاذ 
أنور سلطان فقرة ۷ ~ الأستاة محمد على إمام فقرة ۸ - الاأستاد محمد کامل عرسي فقرة ۱۹۱ 
- وقارت الأستاذ عبدالفتاح عبدالباقى فقرة ٠۷١‏ والأستاة عبدا نعم البدراوى فقرة ٠١١‏ والأستاذ منصور 
مصطغی منصور فقرة ۹۳ . = 


8 


- بعض ظروف غير الهلاك تطرأ على المبيع المعيب : وقد يطرأ على الييع 
المعيب ظروف أخحرى غير الهلاك الذى سيق بيان حكمه» وقد كان التقنين السابق يعار 
َة الظروف فى شى من الإسهاب » ناقلا فى بعض الحالات أحكام الفقه الإسلامى ۽ 
والفقه الإسلامى يعرف عيار العيب » ويقرر فيه أحكاماً مفصلة معروفة › لا يساير فى بعضها 
المبادئ العامة للقانون المصرى» فلم ينقلها التقنين الجديد حختى يحتفظ لضمان العيب 
بالتناسق فى أحكامه » فوجب الرجوع فى هذه المسائل إلى القواعد العامة ". 1 

ونذكر من الظروف التى قد تطراً على البيع ا لمعيب » غير الهلاك » الظروف الآية : 
(۱) ظهور عيب جديد بالبيع بعد التسليم (1) تصرف المشترى فى اليم المعيب )١(‏ مول 
ابيع المعيب إلى شى آخر () زوال العيب الذى كان لاحقا بالبيع ”. ونبين فى إيجاز 
ماذا يؤدى إليه تطبيق القواعد العامة فى كل من هذه الظروف . 2 


= ولکن إذا کان استعمال المبہع لایکون إلا باستهلاکه » کالیذور تغرس فی الأرض وکالسماد بخلظ 
بهاء جاز للمشتری أن يرجع بتعویض کامل دون أن يرد البيع وإن کان قد هلك بفعله. 4 

() وتقول المد كرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد : «ولم ير المشروع أن ينقل ما فرزه 
التقنین الحالی (السابی) بشان هور عیب بالمبیع قبل التسلیم او بعده (م ۳۱۰۹ - ۳۳۹۰/۳۱۷ 6۴۹۲ء 
وبشأن ظهور عيب جديد فى المبيع (م ۳۹۹ مختلط)» وبشأن هلاك المميع بسبب العيب القدام ر 
بسبب عیب جدید أو بحادٹ قهری ( م ۲۰۱-٤۰۰۳۲۲‏ فهذه كلها تفصيلات يحسن الر. 
فيها إلى القواعد العامة» واكتفى بأن قرر أن دعوى الضمان تبقى حتى لو هلك المبيع بسيب العيب 
هلك قضاء وقدرا ٥۹۷(‏ من المشروع) » حتى تنتفى الشبهة فى أن هلاك ابيع قد يسقط دعوى 
الضمان» (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص .)٠١١‏ 

وقد تناول العقدين المدنى السابق أيضا تعيب بعض المبيع . فنصت المادة ۳۹۰/۳۱۰ على أنه «قي 
الأحوال التى يبت فيها للمشترى حق الفسخ إذا كان ألبيع فى جملة أشياء معينةء وظهر يبعضها عيب 
قبل التسلیم » فلیس له فسخ البیع إلا فی جمیع المبیع» . ونصت الادة ۳۹۱/۳۱۷ على أنهءإذا ظهر 
العيب بعد التسليم » فللمشترى فسخ البيع فيما ظهر فيه العيب فقط إذا لم يترتب على قسمة المع 
ضرره . ونصت المادة ۳۹۲ من التقنين المدنى الختلط على أنه إذا كان المميع فى الأحوال المذكوزة من 
الأشياء التى يقوم بعضها مقام بعض » جاز للمشترى ونر بعد التسليم فسخ البيح رلو فى جز+ من 
اليع». ۴ 

ولم ينقل التقنين الجديد هذ النصوص » فتكون سارية على البيع الذى تم قبل ٠١‏ أكتوبر سنة .1۹4١‏ أا 
بعد ذلك فيجب تطبيق القواعد العامة » وهذه تقضى بأن ابيع إذا تعيب فى بعضه» كان لمغری أن 
برده کله ریاخذ تعویضاً کاملا إذا کان العيب بحيٹ لر كان يعلمه وقت ابيع نا أقدم على الشراء". وله 
مع ذلك أن يرجع بععويض عن الضرر الذى أصايه يسبب العيب إذا اححار استبقاء الييع أو كان العيب 
لم يبلغ من الجسامة الحد المشار إليه . وهذا كله إذا كان البيع غير قابل اللمجرئة » ولا جاز رد لبش 
واستيقاء البعض الآخر . أنظر الأستاذ أنور سلطان فقرة ۲۷ - الأستاذ محمد على مام ص ۳۸۷ 
ص ۳۸۸ سالاستاة عبدالفتاح عبدالباقی فقرة ۱۷۱ - الاأستاة جمیل الشرقاوی ص ۲۸۱ = عى 
۳ = الاستاذ منصور مصطفی منصور ص ۲١۷ - ۲۰٢‏ - ويكون اليح قاتلا للعجرئة أو غي .> 


| 


2 


فإذا ظهر عيب جديد بالبيع بعد التسليم » فظهور هذا العيب إذا كان يسيب أجنبى لا 
يمع المشترى من رد ابيع وأحذ تعويض كامل » لأن هلاك المبيع بسبب أجنبى لا يملع 
من ذلك فأولى ألا يمنع منه تعيب المبيع بعيب جديد بسبب أجنبى . أما إذا كان العيب 
الجديد بفعل المشترى » كان هذا مانعاً من الرد» ويقتصر المشترى فى هذه الحالة على أخذ 
تعويض من البائع بسبب العيب الجديد مع استبقاء المبيع ٠‏ . 


= قايل لها بالنظر إلى الغرض القصود منه ؛ وهذه مسألة واقع (بودرى وسينيا فقرة ٠٤٠‏ - بلائيول 
وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة ۱۳۴). 

وقد أورد النقنين المدنى العراقى فى هذه المسألة نصا تأثر فيه بالفقه الإسلامى » إذ قضت المادة ٥1١‏ من 
هذا التقنين بأن «ما بيع صفقة واحدة إذا ظهر بعضه عيبا » فإذا لم يكن فى تفريقه ضرر كان 
للمشترى أن يرد المعيب مع مطالبة البائع بما يصيبه من الفمن » وليس له أن يرد الجميع ما لم يرض 
البائع . أما إذا كان هناك فى تفريقه ضرر » رد الجميع أو قبل الجميع بكل الشمن؛ . 

وأورد تقنين الموجبات والعقود اللبنانى فى هذه المسأة النصوص الآنية : م ٠٠١‏ : إذا كان المبيع منعقدا 
على مجموع أشياء معينةء وكان قسم منها متعيباً » حق لشترى أن يتذرع بالحق الممنوح له فى للمادة 
السايقة. وإذا كان المبيع من الغليات : فلا يحق للمشترى أن يطلب إلا تسليم كمية أخرى من النوع 
نفسه خالية من تلك العيوب . غيرأنه يبقى له حق المطالبة ببدل العطل وللضرر عند الاقتضاء. م ٠١١‏ : 
إذا کان | عة أشياء مختلفة مشتراه جملة يشمن واحد » حق للمشترى » حتى بعد الإستلام» أن 
يفخ الب فيما يختص بالقسم المقعيب من تلك الأشياء » وأن يسترد من الثمن جزءا مناسبا له. أما إذا 
كانت الأشياء ۵ا لا يمكن التفریق بینها بدرن ضرر » کان تون اُزراجا ؛ فلا يحق له إلا فسخ البيع 
کله. م ٤٥۲‏ : إن الفسخ يسبب عيب فى أصل المبيع يتناول فروعه أيضاً » وإن كان لمن الفروع مميت 
على حدة . وعيب الفرع لا يفسخ بيع الأصل . 

(وقد حرج التقنين اللبنانى فى بعض هذ النصوص على قاعدة وحدة الصفقة) . 

۲ وكان التقنين المدنى الختلط (م ۳۹۹) بورد فى هذه المسالة الحكم الآتى : «إذا حدث البيع يسيب 
حادث قهری جدید .. أو کان ابيع بعد تسليمه تغيرت حالته بفعل المشتری آو بفعل ی شخص آحر » 
فلا یکون للمشترى الحق فى فسخ البيح إلا إذا كان الميب الحادث قد زال أو كان البائع قد ارتضى 
أخذ البيع مع وجود العيب الجديد فيه . إنما يسوغ للمشترى أن يطلب تنقيص الشمن بالكيفية البينة 
آنفاً مع مراعاة العيب الجديد أو التغيير الذى حصل؛. فهذا النص يمنع المشترى من رد ابيع حتى لو 
كان العيب الجديد يسبب حادث فهرى وهذا على خلاف مقتضى القواعد العامة كما بينا ولا كان هذا 

لمقنين الخثلط ليس له نص مقابل فى التقنين الوطنى»؛ فلا يطبق إلا فى البيع الذى كان 

الختلط وکان قد تم قبل ٠١‏ أكتوبر سنة ۱۹٤٩‏ . 

وأورد التقنين المدنى العراقى (م )١٦۲‏ فى هذه المسألة الحكم الآتى وقد تأثر فيها بالفقه الإسلامى : 

١9‏ إذا ظهر بالييع عيب قديم ثم حدث به عيب جديد عند المشترى ؛ فليس له أن يرده بالعيب 

القديم والعيب الجديد موجود فيه » بل له أن يطالب بنقصان اللمن » ما لم برض البائع بأخذه على 

عیبه ولم یوجد مانع للرد .۲ - فاذا زال العيب الحادث » عاد للمشترى حمق رد المبيع بالعيب القديم 

على البائع. 

وأورد تقنين الموجبات والعقود اللبنانى فى هذه المسألة النصوص الآتية م ٠٥۷‏ : لا سبيل لفسخ البيع »= 


ا 


ولأا تصرف المشترى فى المبيع لمعيب فان کان تصرفه بعد اطلاعه على المي 
علا ثرو ضمتيا مته عن ضمان الحيب ٠‏ إلا إت احتفط بسحقه قبل اصرق وي“ 
برحع إلا بععويض عن العيب لأنه استبقى المييع وتصرف فيه(۱) ٠‏ أد الا إذا رجع 
اشترى منه بضمان هذا العيب وعند ذلك يصح له هو أيضا ال ع على بائعه . وقد 
التقنين المحدنى السابق نصا فى هذه السا يتفق مع هذا الحكم » خقضت المادة ٣/۲۲١‏ 
من ه0 فين بأت تصرف امشتری فى البیع بأی وجه كان بعد افلا علي ر 
ص ترط احق فی سلب الضماده ۰7 ما ذا کان تصرف الشعری ی الي نين 
قل اللاعه على العيب » فانه لا يسيع فى هذه الحالة رد المیع إلى بائیه با 
يتعذر عليه أن یسترده تمن اشتراه وهو ضامن للقعرض » والاسترداد رالضمان ل 
کما سبق القول فلا يیقی أمام المشترى الأول إلا الرجوع على بائعه بتعويض عن 
الذى أصابه بسب العيب على الوبيه الذی پینار(۴) وهذا ما لم برد المشترى الئان 


س س 


ارلا حن المشترى إلا فى العالية بتخفيض امن : أرلا - إذا تعيب الميع بخطا مه ار 
الذین یکون مسولا عنهم . ثانا = إذا استعمل المشترى اميم استعمالا یؤدی لی نقص کر فی 
باك ل اكم إقا تسمل البيع قيل علمه ١‏ أماإذا كان الاستعمال يمد الل بال ل 9 
أحكام الادة Np‏ ؛ سقط حى المشترى فى دعوى الرد : أرلا إذا عدل عنھا صراة بدا 
ارف صلی میب الس ١‏ ابا إذا كان بعد وقوفه على المیب قد باع الث آر تمر في عا ر 
أ فة كر مالك .اف - إت متسل اليع لفت لتاب وانعمر عار مانتال ی ا 
علی العیب . ولا یسری حکم هذه الاعدة على الببوت والسقغات الأخرى الممالةء فان يوك ٠‏ 
الت مرار فى مكناماأر استممالها فى مدة الداعاة بشخ اليح - وهذه الصو كقى مع الوا ٤‏ 
ناء وق أيفا بع هذه القواعد تس الادة ۵۸+ من نف الاين ويقضی بان انق ال کو 
اتر من أجل عیب معام هلا يمنمه من طلب فسخ ابيع او تفیش آعر فی اسمن اداه 
عیب ارا . ۴ 
2 فارن الأستاذ مصطفى الزرقا فقرة ۲۱۷ . 1 0 
0 رقد جاء فى المد كرة الإيضاحية المشروع الفمهيدى فى هذا الصدد : ولم بر المشروع موجباً ابرا من 
تضمنته الماد ٠٠۴/١۲١‏ من العقبين الحالى (السابق) وهى تقضى بأن تصرف المشترى فى البيع باي 
وجه کان بعد اطلاعه على العیب الخفی یویب سقوط حقه فی سلب الشمان ۲ فان ما وا ۰ 
يسهل أستخلاصه من القواعد العامة» مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص )٠١١‏ . وهنا هراشا کې 
الققنين المدنى العراقى » فقد نصت المادة ٠ه‏ من هذا التقنين على أنه وإذا اطلع الشترى على عيبم 
قدمم فى ابيع + ثم تصرف فيه تصرف اللاك . سقط خيار» . 
ائظر أيضا قى هنا المعتى الماد 41۲ من تقتين الموجبات والعقود اللبنانى رقد سبق ذكرها فى ال 
عن نفس الفقرة . 
بلانبول ورییر وهلمل ٠١‏ فقرة ۱۳۲ ص ۱٠٤‏ . 3 
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بالعيب» فعند ذلك يستطيع المشة ى الأول هو أيضا أن يره ابيع على يائه بتفس 
العيب(١)‏ . وكتصرف المشترى فى البيع لمعيب ترتيبه عليه حقا للغير» كحق ارتفاق أو حى 
تفاع أو حق رهن (۲). 2 

وإذا حول المبيع المعيب وهو فى يد المشترى إلى شى آخر » فإذا كان هذا التحول بفعله» 
فان كات بعد إطلاعه على الميب سقط على البائع الضمان » وإن كان قبل اطلاعه على 
العيب امتنع الرد ولم يستطع المشترى الرجوع على البائع إلا بتعويض عن الضرر الذى أصابه 
بسبب العيب (۴). وإذا كان هذا التحول بسبب أجنبى لم يمنع التحول الرد » لان الهلاك 
بسبب أجنبی لا يمنع الرد فأولى ألا يمنعه مجرد التحول() . 

وإذا زال العيب الذى كان لاحقا بالمبيع » وكان هذا العيب بطبيعته مۇقتا إا زال لإ 
يرجع » لم يعد للمشترى أن يرجع على البائع بضمان العيب » لان سبب الضمان قد زال 
لا إلى رجعة فيزول الضمان بروال سببه . وقد نص تقنين الموجبات والعقود اللبئاني على هذا 
الحكم صراحة » فقضت المادة ۹ من هذا العقنين بأن «تسقط دعوى الرد إذا زال العيب 
قبل إقامة دعوى الفسخ أر دعوى تخفيض الشممن أو فى أئنائهما » وكان هذا اليب 
بطبيعته مؤقتا وغير قابل للظهور ثانية . ولا يجرى هذا الحكم إذا كان العيب قابلا 
بطبیعته ارج وع . 

خا - تقادم دعوی ضمان العيب الخفى - نصوص قانرنية تنص المادة ٠١١‏ من 
التقنين المدنى على ما يأتى : 


بودری وسینیا فقرة ۳ ص ٤٥۱‏ 7 ۵۲ - وقد ورد فی الادة ۳۸۸/۳۱۶ من التفنين المدنى 
السابق : ....١‏ يكود ا لمشترى مخيراً بين فسخ البيع بغيو إضرار بحقوق الدائنين إرهن» وبين طلب 
نقصان اللمن» يرهم هذا النص أن الفسخ جاتر إذا ثبت للغير على البيع نق غير الرهن . والظاهر أن 
الفسخ لا يجوز من باب أولى إذا أثيت للفير بدلا من حق الرهن حق الملكية ذانه » إنما حص الرهن 
بالذكر لأن العقضين المدنى السابق كان يعنى عناية خاصة بحماية الدائنين المرتهنين , 

۲ اویری ورو ٥‏ فقرة ۲٣١‏ مکررة ص ۸٤‏ - بلانیول وریبیر وهامل ٠۶‏ فقرة ٠۳١‏ ص ۱۰ و ص۲٣۱‏ 
~ کرلان رکابیتان ۲ فقرة ۹۲۷ - وقارت بودری وسينيا فقرة ٠٠١‏ - وذلك ما لم يقض المشترى هذا 
الحق الذى رتبه للقير » كأن دفع الدين للدائن الرتهن وشطب الرهن . 

بلانیول وریبیر وهامل ۱۰ فقرة ۱۲۷ ص ۱٤١‏ . 

() أنظر أیضا فی هذا المعنى المادة ٠٠١‏ من تقتين الموجمات والعقود اللبنانى ؛ وقد سيق ذكرها آثفا فقرة 
٥‏ قى الهامش . وقد أررد العقنين المدنى العراقی (م )٥٦۴‏ فى هذه السألة الحكم الآتى > 
زیادۀ شئ من مال المشترى على المبيم تمنع الرد » كصيغ الشوب المييع أو البناء فى الأرض البيعة أو 
ظهور الشمر فى الشجر المبیع» ۲ - فاةا حدث فى الييع زيادة مانعة من الرد » ثم اطلع المشترى 
علی عیب قدیم فيه ء فاته يرجع على البائع بنقصان الشمن . ويمتنع الرد ولو قبله الياع بالحيب 
الحادثه . 
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وترى من ذلك أن مدة التقادم فى دعوى ضمان العيوب الخفية مدة قصيرة )» 
وذلك حتى يستقر التعامل ولا يكون البائع مهدداً بهذا الضمان أمداً طويلا يتعذر بعده 
التعرف على منشاً العيب وهل هو قديم فيضمن أو حادث فلا يضمن . والمدة كما نرى سنة 
واحدة تسرى من وقت تسلم المشترى للمبيع » ففى هذا الوقت يصبح من الممكن للمشترى 
أن يفحص المبيع ليتبين ما إذا كان فيه عيب موجب للضمان .)2(“١(‏ ومتى انقضت السنة 
سقطت بالتقادم دعوى ضمان العيب الخفى » حتى لو كان المشترى لم يعلم بالعيب إلا 


قط لقاع دعوى الضمان إذا اتقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم 
يكشف المشترى العيب إلا بعد ذلك » ما لم يقب البائع أن بلتزم بالضمان لمدة أطول؛. 

- على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد احا 
العيب غشا من( 1 ۴ ۳ إخحعاء 


٠۱2‏ تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة ٠۹۸‏ من المشروع الشمهيدى على وجه مطابق لا استقر عليه فى ا 
التقنين الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة مخت رقم ٠٠١‏ من المشروع النهائى . ثم وافق عليه ٠‏ إ 
مجلس النواب » فمجلس الشيوخ تحت رقم ٠٥۲‏ (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص ٠١١‏ وس إ 
.(oe‏ 


ويقابل النص فى التقنين المدنى السابق المادة ٤‏ ونجری على الوجه الآتى : «يجي 


= العقنين المدنى العراقى م ٠:١١۷١‏ - لا تسمع دعوى ضمان العيب إذا انقضت ستة أشهر من 
وقت تسليم البيع حتى لو لم يكشف المشترى العيب إلا بعد ذلك » ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان 
لدة اطول . ۲ - وليس للبائع أن يتمسك بهذ المدة لمرور الزمان إذ ثبت أن إخحفاء العيب كان بغش 


دعوى الضمان الناشئ عن وجود عيوب خفية فى ظرف نمائية أيام من وقت العلم بها › وإلا سقط 
الحتق فيها؛ . ويخالف هذا النص نص التقنين الجديد فى أمور ثلاثة : أرلا - مدة التقادم فى لقنن 
الجديد سنة» وهى مانية أيام فى العقنين السابق . انیا ¬ وهی مدة تقادم فى التقنين الجديذء وضدة 
سقوط لا مدة تقادم فى الفنين السابق (الأستاذان أحمد جيب الهلاك وحامد زكى فقرة )ب 
الث - وتسرى دة فى التقنين الجديد من وقت اله يم » وفى التقنين السابق من وقت العلم اليقيتى 
بالعیب (نقض مدنی ۲٢‏ ديسمبر سنة 1۹١١‏ مجموعة أحكام النقض » رقم ٤۷‏ ص .)۳١۷‏ وقد ورد 
فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد : وعدل المشروع آحكام الادة 4٠۲/۴۲۶‏ 
من التقنين المدنى الحالى (السايق) » وهى تقضى بوجوب تقديم دعوى الضمان الناشۍ عن عيوب 
حفية فى ظرف ثمانية أيام من وقت العلم بها وإلا سقط الق فيها . فراعى أن هذه المدة قصيرة لا نكاد 


منه. (وهذء الأحكام تتفق مع أحكام التقنين المصرى » فيما عدا آن المدة فى التقنين العراقى سعة أشهر 
وهى فى التقنين المصرى سنة - انظر فى القانون المدنى العراقى الأستاذ حسن الذنون فقرة ۲۸ والاستاذ 
عباس حسن الصراف فقرة ٠۳۸‏ - فقرة )١4١‏ . 

تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م ٠٠۳‏ : إن الدعرى الناشئة عن وجود عيب موجبة لرد الممع أو 
عن خلوه من الصفات الموعود بها يجب أن تقام على الرجه التالى رإلا سقط الحق فى إقامتها : )4١(‏ 
تقام من أجل الأموال الشابتة فى خلال ٠١‏ يوما بعد التسليم . )١(‏ وتقام من أجل المنقولات 
والحيوانات فى خلال ثلاثين يوم بعد التسليم على شرط أن برسل إلى البائع البلا غ المنصوص عليه فى 
المادة ٤٤١‏ . وهأتان المهلعان بمكن تمد يدهما أو تقصيرهما باتفاق المحعاقدين . (وهناك فرقان بين 


أحكام التقنين اللبنانى وأحكام القنين المصرى ؛ )١(‏ المدة فى العقنین اللبنانی ٠٠١‏ يوماً للمقار 
وثلاثون يوما للمنقول» وهى فى التقنين المصرى سنة لكل من العقار المنقول . (۲) يمكن الانفاق على 
تقصير المدة فى النقنين اللبنانى » ولا يمكن ذلك فى التقنين المصرى) . 

(1) ولذلك يجب أن يكون التسليم فعليا » فلا يكفى التسليم الحكمى» رلو أن المادة ٠٠۲‏ مدنى فى سحالتنا 
هذه لم تصرح بذلك كما صرحت الادة ٤١١‏ مدنى فى خصوص العجز والزيادة فى مقدار المبيع (أنظر 
الأستاذ اور ساطان فقرة ۲۸۰ ولکن قارن ص ۳۲۷ هامش ١‏ - وانظر الأستاذ عبدالفتاح عبدالبافى ص 
٥‏ - الأستاذ جمیل الشرقاوری ص ۲۸٢‏ - ص ۲۸١‏ - الأستاذ عبدالمنعم البدراوی فقرة ٠١۱‏ - 
الأستاذ منصور مصطفى منصور فقرة )٤‏ . 

(1) من المقرر أنه لا يجوز لائاق على أن يتم القادم فى مدة تختلف عن المدة التى عينها القانون بنص 
المادة ٠٠١‏ من القانون المدنى إة لا يجوز أن يترك مديد مدة التقادم لمشيعة الأفراد ويحظر كل تمديل 
اتفاقى فى مدة الحقادم امغر بالقانون »> كما أن اقرار المشعرى بأنه عاين الميع عند تسليمه المعاينة النافية 
لجهالة لا يمنعه من طلب الفسخ للعيب الخفى . 
(جلسة ۱۹۸۸/٦/١‏ الطعن ٠٤۴١١‏ لسنة ١دق).‏ 

(2) أ - دعوى ضمان العيب فى الشىئ ابيع تسقط أما يعدم اخحطار المشغرى البائع بالعيب فى الوقت 
لاتم لاهماله فى فحص الى أو الاخطار عنه . واما بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع ولو رقع 
الاطار أو لم يعلم ١‏ شترى بالعيب الا بعد ذلك ما لم يكن هتاك غش من البائع بان تعمد احفاء 
العيب. 2 


تتسع لرفع الدعوى » وقرر أن التقادم لا يتم إلا بانقضاء سنة من وقت تسليم البيع حتى لولم بكاقف 
المشترى العيب إلا بعد ذلك (م ٥۹۷‏ من المشروع) » فأطال المدة إلى سنةء ولكنه جعلها تسرى من 
وقت التسليم لا من رقت العلم بالعيب وهذا أكثر مخقيقا لاستقرار التعامله (مجموعة الأعمال 
النحضيرية ٤‏ ص ٠١١‏ . وإذا كان التقنين السابق جعل المشترى يبادر إلى رفع الدعوى فى مانية أيلم» 
فإن التقنين الجديد جعله يبادر إلى إخحطار البائع بالعيب فى خلال مدة معقولة ثم يرفع الدعوى خلال 
سنة من وقت تسلم المبيع . 

ومدة السقوط فى التقنين السابق بوجه عام أقصر من مدة العقادم فى التقنين الجديد ؛ ولكنها قد 
نكون أطول إذا لم يعلم المشترى بالعيب إلا بعد نحو سنة من تسلمه للمبيع بحيث أنه لو ضم إلى هذه 
المدة ثمائية يام كان الجموع أطول من سنة . - 

ريدو أنه لا محل لتطبيق الادة ۸ مدنى فى تنازع العقنينين الجديد والسايق من حيث الزمان» لأن 
المدة فى التقنين السابق ة سقوط وهى مدة تقادم فى النقنين الجديد كما سبق القول . ومن ثم يسر 
الققذين السايق فى عقود البيع التى أبرمت قيلل ٠١‏ أكتوبر سنة ۹٤۹‏ » ويسرى التقنين الجديد فى 
عقود البيع الى أبرمت بعد ذلك . 

ويقابل النص فى التقنيتات المدفية العربية الأخرى : التقنين المدنى السورى م ٤۲٠١‏ (مطابقة لقمادة 
۲ مصری - وانظر فى القانون المدنى السورى الأستاذ مصطفى الزرقا فقرة ۲٠١‏ - فقرة ۴٠١‏ اة 

التقنين المد الليبى م ٠٤١‏ (مطايقة للمادة ٠٠٠‏ مصرى) . َ 
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بعد انقضاء هذه السنة » فقد أراد المشرح أن يستقر التعامل كما قدمتا » فمتى ملم ١‏ : 
للمبيع للمشترى وانقضت منة على هذا العسايم أن البائع تبعة ضمان العيب العخقي 
واطمأن إلى استقرار الصفقة » غير ملق بالا إلى ما إذا كان المشترى سيطلع فيما بعد علي 
عيب فى البيع . 

ومدة السنة يجوز قطعها وفقاً للقواعد ار س الحقادم »٠'‏ رلکنها ا 
توقف فى حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو فى حق الغائب أو فى حق الحكوم عليه بعقوبة 
جنائية» ولو لم يكن له نائب يمثله قانونيا » لأن المدة لا تزيد على حمس سنوات ( 
۲ مدنى). وتوقف المدة إذا وجذ سبب للوقف غير الأسباب المقتدمة-(م IFAT‏ 
مدنی) . 

رلا يجوز الاتغاق على تقصير هذه المدة » لأن الأصل أنه لا يجوز الاتفاق على أن يتم 
التقادم فى مدة تختلف عن المدة التی عينها القانون .)١(‏ وإذا كان يجوز الاتفاق على إطالة “ 
السنة » فذلك لأنه ورد فى هذا الشأن نص صريح » إذ تقول العبارة الأحيرة من الفقرة الأولى 
من المادة ۲ مدنى :«ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان مدة أطول» . وإذا إضفنا إلى 


= (جلسة ۱۹۸۰/۱۲/۳۱۷ الطعن ٠۳۷‏ لسنة ٠٠١‏ ق) 
(جلة ۲١۰۰/۲/۲۷‏ الطعن ٤۸۹۹‏ لسنة ٦۸‏ ق) 

ب = وجود عيب بالمبيع بمكن كشفه بالفحص المعتاد » التزام المشترى بإخطار البائع به خلال مدة 
معقولة. اعتباره فابلا للمبيع بحالته ويسقط حقه فى الضمان بعدم إخطاره البائع أو إهماله في 
فحص البيع ولو لم تكن مدة تقادم دعوى الضماف قد انقضت . اليب الذى لأ يمكن كشفة ' 
بالفحص المعقاد . بقاء حق المشترى فى الضمان طوال المدة اللازمة لاجراء الفحص الفنى اكتعافه 
العيب بالفحص . التزامه بإخحطار البائع به يمجرد ظهوره إلا عد ابلا للمبيع بحالته وسقط حقه فى 
الضمان ولو لم يكن مدة التقادم قد انقضت . م ٤٤۹‏ من القانون المدنى . 
(جلسة ۲١۰۰/۲/۲۷‏ الطعن ٤۸۹٩‏ لسنة 1۸ ق) . ا 

(1 ولا يكفى إخطار البائع بالعيب لقطع التقادم » بل يجب لقطعه عمل تتوافر فيه الشروط التى بصطلبها ”ˆ 
القانون . 

2 أنطر مع ذلك ما جاء با مذ كرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى (مجموعة الأعمال التحضية ٤‏ م 
۷ من أنه يجوز الاتفاق على إنقاص مدة السنة » وهو غير صحيح - قارن الأستاد نور سلطا فقرة: 
والأستاذ محمد علی مام ص ۳۹۱ والأستاذ عبدالفتاح عبدالباقی ص ۲۸۹ وص ۲۸۷ دا 3 
جمیل الشرقاوی ص ۲۸۸ والأستاذ عبدالنعم البدراوى فقرة ٠١١‏ ص ٠۲١‏ رفقرة ۴١۷‏ والاساك: 
منصور مصطفى منصور ص ۲٠١‏ » ريذهبون مع المذكرة الإيضاحية إلى جواز الاتفاق على أنقاص 
التقادم . 2 

7 ۳ 


OA: 


ذلك الفقرة الانية من المادة ٠٠١‏ مدنى » تبين أن مدة التقادم فى ضمان العيب الخفى 
تكوت اطول من سنة فى حالتين : )١(‏ إذا اتفق المحماقدان على إطالة مدة الستة . كذلك 
يجوز بعد تمام السنة أن ينزل البائع لو ضمناً عن التقادم بعد أن اكتمل » وفةا للقواعد 
العامة (م۲/۳۸۸ مدنى) . (۲) إذا أت المشترى أن البائع قد تعمد إخحفاء العيب عنه 
غفاا)» فعند ذلك تكون مدة التقادم حمس عشرة سنة من وقت البيع لا من وقت 
التسليم(1)ء رجوعا إلى الأصل بعد أن حرجنا من نطاق الاسعشناء . فاذا كشف المشترى 
العيب الذى أحفاه عنه البائع غشاً حتى بعد انقضاء السنة » كان له أن يرفع دعوى ضمان 
العيب فى خلال خمس عشرة سنة من وقت البيع كما قدمنا ) . 


۳ - الاتفاق على تعديل أحكام ضمان العيب الحفى 
٨۸‏ - النصوص القانونية : تنص المادة ٠٠١‏ من التقنين المدنى على ما يأتى : 
«يجوز للمتعاقدين بائفاق خاص أن يزيدا فى الضمان أو أن ينقصا مته أر أن يسقطا 
هذا الضمان » على أن كل شرط يسقط الضمان أر ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد 
تعمد إخفاء العيب فى المبيع غشاً منه» . 
وتنص المادة ٤٤١‏ على ما ياتى : 


(۱) ولا يكفى مجرد علم البائع بالعيب» فلو علم بالعيب ولكن لم يتعمد إخفاءه غشاً كانت مدة النقادم 
سنة من وقت التسليم 
رتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد : «ثم أجاز ا لمشروع) أن تطرل السنة 
فى حالتين : (أولا) إذا قبل أن يأتزم بالصمان لمدة أطول» وهذا اتفاق على تعديل الضمان بالريادة فيه 
وسیأتی ذلك . (ثانيا) إذا تعمد البائع إحفاء العيب عن غش منه » فلا تسقط دعوى الضمان فى هذه 
الحالة إلا ببخمس عشرة سنة «مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص )١١١‏ 
١ )(‏ - مفاد نص الادة X٠١‏ من القانون المدنى أن الالترام بضمان اعيوب الخفية يسقط بحضى سنة من 
وقت تسلم المشترى للمبيع » غير أنه إذا تعمد البائع اخفاء العيب عن غش منه فلا تسقط دعوى 
الضمان فى هذه الحالة إلا بمضى حمس عشرة سنة من وقت البيع . 
(جلسة ۱۹۷٥/۱۰1۲۸‏ الطعن 1٨۸‏ لسنة ٤۰‏ ق س ۲۹ ص )٠١٤١‏ 
(جلة ۱۹۷۰/٤/۲۳‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۲۱ ص 1۹۷) 
ب = مدة التقادم المنصوص عليها فى الادة ٠٠١‏ خاصة بدعوى ضمان العيوب الخفية » أما دعرى 
ضمان الاستحقاق فأنها لا تتقادم إلا بمخمس عشرة سنة . 
(جلسة ۱۹۷۸/٤/۲۷‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۲۹ ص )١١٤١‏ 


-104- 


لذا ضمن لبائ صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل فى المييع 
ا 1 e 8 : MU‏ 
e‏ أن يخطر ابائ بنا الخلل فى مدة شهر من ظهوره وأ يرفع الدعوى 

: شهور من هذا لإخطار وإلا سقط حقه فى الضمان » كل هذا ما لم يتفق 
على غیره» : 

ويقابل النص الأول فى التقنين المدنى السابق الادة zy e‏ 

فى التقنين المدنى السايق المادة ۳۹۹/۳۲۱ ”"» ولا مقايل لل 

الثانى ولكنه تطبيق للقواعد العامة إلا فيما يتعلتق بالمواعيد المذ كورة فيه لالص 

ویقابل الان فى التقنينات المدنية العربية : فى التقنين المدنى السورى المادتين 
و - وفى الحقنين المدنى الليبى المادقين ٤٤١‏ ر٤٤٤‏ - رفى التقنين 
المدنى العراقى المادتين ٥7۸ - ٠٦۷‏ - وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادتين 


تاريخ الثص ؛ 

م ٠٥١‏ : ورد هذا النص فى الادة 0۹۹ من المشروع ال فو 2 
e‏ فی ۹ من المشروع التمهيدى على وجه يتفق ما استقر عليه 
فی انين الت الجدید یما عدا أن اص الشروع انمهیدی لم یکن بشتمل على عازه اغدا نه 
الواردة فى أخحر النص . ووافقت لجئة المراجعة على النص مخت رقم ٠٦٦‏ فى المشروع النهائى. ووافق 
ا النواب . وأضافت لجنة مجلس الشيوخ عبارة «غشا منه» فى آخر النص» وقد أصبح رقمه 

. ورافق مج شس ال E‏ 3 ا 
۳ مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص ٠١١‏ 

م ٠۵١‏ : ورد هذا النص فى المادة ٠١‏ من المشروع الت 2 z‏ 
E‏ فی ادة ٠٠١‏ من المشروع التمهيدى على وجه يتفق مع ما استقر عليه 
فى التقدين اماف الجديد» فيما عدا أن نص المشروع التمهيدى كان يجعل المدة الى ف فيها الدعوى 
نة لا ستة شهور ؛ ولم يشتمل على عبارة ١‏ كل هذا ما لم يتفق على غيره؛ الواردة فى آخر النص. 
ررافقت لجنة المراجعة على النص بعد تحديل المدة التى ترفع فيها الدعوى من سنة إلى سخة شهورء 
رأصبح رقم 1۸+ فى المشروع النهائى . رافق عليه مجلس النواب . وأضافت لجنة مجلس الشيوخ 
عبارة هكل هذا ما لم يعفق على غيره٤٠‏ فى آخر النص » لأن الأحكام الواردة فى النص من قبل 
القواعد المتممة التى يجوز الاتفاق على مخالفتها » وأصبح رقم النص ٠٠١‏ . ووافق مجلس الشيوخ 
عليه كما عدلته لجنته (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص ٠۳١‏ ن ص )1۳١‏ . 


: اله المد‎ ١ 
ˆ ؛: وكذلك لا يكون وجه لضمان البائع إذا كان قد أشترط عدم‎ ۲۹١/۳١۲١ العقنين المدنى السابق م‎ )۲( 


ضمانه للعيوب الخفية إلا إذا ثبت علمه بها . 

: وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى خصوص هذا النص : «ويقتصر التقنين 
احالی (السایی) فی تصومہ علي صورة إسقاط الان ' فیقرر جواز فلك سا لم یک تل ل ل 
1 تع بالعيب (م 141+ المشروع فيشترط ليطلان شرط الإسقاط أن يكون اليائع قد تعمد 
ا کما تقدم» (مجموعة الأعمال المسضيرية ٤‏ ص )١۲۷‏ . انظر فى القانون المدنى السابق 
الأستاذين أحمد جيب الهلالى وحامد زكى فقرة ١١‏ - وانظر فى سريات تصوص التقنين الجديد من 
حیٹ الزمان ما یلی فقرة ۳۷۹ فى الهامش) . 


=, 


DEN Oe 
ويتبين من هذه النصوص أنه قد يقع الفاق بين المعبايعين على تعديل حكام ضمان‎ 
العيب الخقى كما أوردناها فيما تقدم » وقد يتخذ هذا الاتفاق صورة خحاصة هى ضمان‎ 

البائع صلاحية المبيع للممل . فنبحث كلامن المسألقين . 

۹ - تعدیل أحکام ضمان العيب الحفى باتفاق خاص : أحكام ضمان العيب 
الخفى» كأحكام ضمان القعرض والاستحقاق » ليست من النظام العام )ء فيجوز 
للمتبايعين أن يتفقا على تعديلها (1) . والتعديل قد يكون - كما فى ضمان التعرض 
والاستحقاق - بالزيادة أو يالإسقاط . 


(۱) العقنينات المدنية العربية الأخرى : النقنين المدنى السوری م ٠١١‏ و۲۳٤‏ (مطابقتان للمادتین ٤٥۳‏ و 
٤٥٥‏ مصری - وانظر فی القانون المدنی السورى الأستاذ مصطفى الزرقا فقرة ۲٠۱‏ - فقرة )۴١۴‏ . 
التقنين المدنى اللیبی م ٤٤١‏ ر ٤٤٤‏ (مطایقتان للمادتین ٤٥۳‏ و ٤٥٥‏ مصری) . 
التقنين المدنى العراقى م ١ ٠٦۷‏ - إا ذكر البائع أن فى البيع عيبا فاشتراه اشترى بالعيب الذى سماه 
له» فلا حيار له فى رده بالعيب المسمى وله رده بمیب انحر ۲۰ - وإذا اشترط البائع براءته من .كل 
عيب أو من كل عيب موجود بالبيع » صح البيع والشرط وان لم يسم العيوب . ولكن فى الحالة الأرلى 
يبرا البائع من العيب الموجود وقت العقد ومن العيب الحادث بعده قبل القبض» وفى هذه الحالة الثانية 
يبرا من الموجود دون الحادث . 
١ A‏ - يجوز أيضاللمتعاقدين باتغاق خحاص ان يحددا مقدار الضمان - على أن کل 
شرط يسقط الضمان أوينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب ٠‏ 
(وأحکام التقنين العراقى فى مجموعها كأحكام التقنين المصرى» رانظر ما سنذكره فيما يلى فقرة 
۹ فی الهامش . ولم يذكر ضممان البائع صلاحية ابيع للعمل ولكن هذا الضمان ليس إلا تطبيقاً 
للقواعد العامة - وأنظر فى القاتون المدتى العراقى الأستاذ حسن الذنون فقرة ٠ ٠۲١١‏ 
تقنين الموجيات والعقود اللبنانى م ٠٠‏ : لا يكون البائع مسفولا عن العيوب الظاهرة ولا عن 
العیوب اتی سبق للمشتری أن عرفھا او کان من السھل علیہ آن یعرفها . وإنما کون مسھولا » ئی 
عن الميوب التى كان من السهل على المشترى أن يعرفها » إذا صرح البائع بخلو المع متها 
م : ل يسأل البائع عن عيوب ابيع ولا عن خلوه من الصفات المطلوية : أرلا > إذا ممح 
بها. ثانياً: إذا كان قد اشترط أنه لا يتحمل ضماتا ما . 
(وأحكام الحقنين اللبنانى فى مجموعها لا تختلف عن أحكام العقنين المصرى ؛ ولم يذ كر التقنير 
اللبنانى ضمان البائع صلاحية المبيع للعمل » ولكن هذا الضمان تطبيق للقواعد العامة) . 

(۲) استقناف مختلط ۱۷ مایو سنة ۱۹۳۲ م ٤٤‏ ص ۲۲۰ ٠‏ 

(1) يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على تعديل أحكام الضمانء وإذا لم يذكر فى عقد البيع التزامات صرب 
خحاصة بالضمان فان القائوت يفرض ان المتعاقدين ارادا ما بیته فی مواده » اما اشتمال العقد على ما قر 
القانون يعبارات عامه فأنه لا يدل على أن البائع تعهد بضمان أشد ما فرضه القانوك . 
(جلة ۱۹۷1/11/1١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۲۷ ص )١١۸۳‏ = 


4 


فالاتفاق على زيادة ضمان العيوب الخفية قد يتعلق بأسياب الضمان أر بمدى ال 
استحق عند قق الضمان . مثل الزيادة فى أسباب الضمان أن يشترط الشترى علي ا 
ا یمن له کل عیب فى المییع لم يتبینه وقت التسلیم حتی لو نکن تبیته مي رک 
الفحص بعناية الرجل العادى» أو أن يتفق معه على إطالة مدة التقادم فتكون أً شر من سنة 
وقد سبق ذكر ذلك ٠‏ وضمان البائع صلاحية البيع للعملل إنما هو ضرب من الاتفاق 
زيادة ساب الضمان كما سنرى . ومثل زيادة مدى التعريض عند حَقق الضمان أن يشترط 
المشترى إذا ظهر عيب فى البيع يجيز رده على البائع » أن يسترد المصروفات الكمالية حتى 
لو كان اباقع حن انية ٠‏ أو أن يسترد أعلى القيمتين قيمة البيع سال أو الشمن .ي 
هذه الشروط التى من شانها أن تزید فى ضمان البائع للعيب الخفى جاثزة» ويجب 
العمل بها. 
والاتفاق على إنقاص الضمان قد يععلق أيضا إما بأسباب الضمان وإما بدعوى 

التعويض. مثل إنقاص أسباب الضمان أن يشترط البائع على المشترى ألا يضمن له عيبا 
معیناً یذکره بالذات » أرألا يضمن له العميوب التى لا تظهر إلا بالفحص الفنى 
المتخص ص( . وقد قدمنا أنه لا يجوز إنقاص الضمان من ناحية الاتفاق على تقصير مدة 
العقادم » بالرغم ما جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى في هذا الصدد . ومثل 
أتقاص مدى التعويض أن يشترط البائ على | شترى » إذا رد ابيع ا لمعيب عليه » ألا يرد 
المشترى إل أل القيمتين قيمة الميع سليما أو الشمن » أر ألا برد إ5 قيمة ليع سلیماً دون 
أن يدفع أى تعويض آخر . وقد يتفق بائع السيارة مع شتری على أنه إذا ظهر عيب فى 
بعض أجزاء السيارة انحصر الضمان في استبدال أجزاء سليمة بهذه الأجزاء المعيبة فى خلال 
عة ممينة .٠١‏ فكل هذه شروط جائزة » ويجب العمل بها . إلا أنه يشترط في صبتيا ألا 
يكون البائع عالاً بالعيب الذى اشترط عدم ضمانه فععمد أخفاءه عن المشترى غشا مته 


٤ 


فلك أه لا يستطيع شخص أن يعفى تسه باتقاق حاص من المستولية عن غ .رل 


= (جلسة ۱۹14/۷/۷ مجموعة أحكام النقض السنة ٠١‏ ص )٠١‏ 
(جلسة ۱۹۹1/۲/۱۱ 
۸ ص (۳١۸‏ 


0( وکاشتراط البائم عدم ضمان لون المبیع وصبغته (آنسیکلوبیدی داللوز ٥‏ لفظ ل6 ۷1٥8‏ ص ٤١‏ - 
الاستاذ انور سلطان فقرة ۲۸۵) . 

۲ بلانیول وریبیر وهام ۱۰ فقرة ۱۳۹ ص ۱۵۹ , 

7 وقد جاء فی الم ذکرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ك ما تقدم من أحکام الضمان 
ليس من النظام العام فيجوز الاتفاق على زيادة الضمان كما لو إشعرطت مدة أطول من سنة لرفع 
الدعوى» أو على إنْقّاصه كما لو اشترطت مدة أقل من سنة (۴) أو إشترط قصر الضمان على العيوب = 


N 


١ 


مجموعة القواعد القائونية التى قررتها محكمة النقض فى ال ٠١‏ عاما قاعدة ٠‏ 


ضا ا أخحفاءه . فاذا كان البائم عالا 
1 الما بالعيب » بل يجب أيضاً أن يتعمد أخفاءه . فاذا بائ 
نمی أن یکون الہائع عاما بالعیب › بل یجب اي ي : 0 
EE‏ عن المشترى واشترط عدم ضمانه لهذا ا عدم 
امان ان قد نبه المشترى باشتراطه عدم الضمان إإ حماں وجود 
الضمان . وفسر ذلك بأن البائع قد نبه المشترى باشترا م الضمان إلى احة ود 
ابر ت ا العيب عنه » فغبل ١‏ شري بل جاه اجا اید ات 
یکون قد روعى ذلك فى تقدير ثمن البيع . ويقرب من هذا أن ا ا اوی 
حكم الظاهر أو معلوماً من المشعرى » فقد قدمنا أن البائع لا يضمنه . ا 
شرط فى وجوب الضمان » كذلك ظهور العيب أو علم المشترى به هو بمثابة اتفاق ضمنى 
ر جوب 
عدم الضمان . 1 
ن شت ضمانه لای 
والاتفاق على إسقاط الضمان يكون باشتراط البائ على TEE‏ ا 
ظهر فی ! هذا الشرط › فلا يكوت البائع ضامنا لای عيب ي 
EEE‏ نة ولكنه لم يتعمد إخفاءها عن 
فى المبيع ٠ء‏ حتى لو كان يعلم بوجود عيوب معينة وا NESE ١‏ 
المشترى٣)‏ ويكون المشترى فى هذه الحالة بمشابة من اشترى ساقط ١‏ ار رأینا فی 


التى لا تظهر إلا بعد الفحص الفنى » أو على إسقاط الضمان أصلا خر ان لاماق على قان 
أو الإسقاط باطل إ5 اقترن بتعمد البائع لإخفاء الميب» (مجموعة ا e‏ 
() وقد نصت الفقرة الثانية من المادة ۷ من التقنين المدنى المراقی ر و ل 2 
براءته من كل عيب أو من كل عيب موجود فى ابيع ؛ صح E E ES‏ 
فى الحالة الأرلى بير البائع من العيب الموجود وقت العقد ومن ا a‏ 
الحالة الثانية يبرا من ا لموجود دون الحادث» (أنظر آنفا فقرة ۳۷۸ فى الهامش aa‏ 
شرط براءة البائع من كل عيب شرط مطلق يعم العيب الموجود الع 2 ا ا 
a a‏ 
بامبيع وقت البيع لأنها هى الميوب التى كانت موجودة فى هذا الوقت ا 0 
وقد سار اقنين العراقى فى هذا لحك الفقه الحتفى EE‏ کل ر ويدخحل العيب 
المصرى بتفسير نية المحعاقدين » فإن أرادا الإطلاق برئ ت من ا ا 
الحادث بعد البيع وقبل القبض » حتى لو كان الشرط هو براءة البائع من كل E‏ 
أراد التخصميص برئ البائع من ضمان العيوب الوجودة وقت العقد دون العيوب التى 
تی لو کان الشرط هو براءة البائع من كل عيب . ° 
2 بقضى بغير ذلك » فکان شرط إسقاط الضماد 
(۲) وكان التقنين المدنى السابق (م 1١‏ يقضى بغير ذلك ا E‏ 
إذا ثيت علم البائع بالعيب «أنظر آنفا فقرة ۴۷۸ فى الهامش) . والعبرة + ا 0 
١‏ اکتویر سنة ٠۹٤٩‏ كان شرط إسقاط الضمان مع علم الشترى بالعيب باطلاء وا 
فقا لأحكام التقنين الجديد . 1 
و ل المدنی الفرنسی (م )١۹٤۳‏ لا يجوز شرط إسقاط EEE‏ ا 0 
كان الأمر فى التقتين المدنى المصرى السابق . وانقسم الفقه الفرنسى ف1 a‏ 
بالعیب إذا کان المشتری قد اشتری ساقط الخیار (1118٤م‏ € |Squ€$‏ ا 
إسقاط الضمان (آوبری ورو ٥‏ فقرة ۲٠۵‏ مکررة ص ۸ رهامس ۲۰ - بلاتیول وریبیر وهامل 


F- 


ضما القعرض والاستحقاق » وبراعى ذلك عادة في ققرير ثمن المبيع . ونرى من ذلك أن 
شرط إسقاط الضمان لا يصح إذا كان البائع عالاً بعيب فى المبيع وتعمد إخحفاءء ن 
المشترى غضا منه » لأنه يكون فى هذه الحالة قد اشترط عدم مسقوليته عن الغش وهتا 
لاي 7 

٠‏ - ضمان البائع صلاحية المبيع للعمل : فى بعض الأشياء الدقيقة الم 
السريعة الخلل » كالالات الميكانيكية والسيارات والساعات والثلاجات والدفايات والبطاربات 
الكهرباثية وأجهزة الراديو » يشترط المشترى على البائع أن يضمن له صلاحية ابيع للعمل 
مدة معينة » سنة أو سنتين أو نحو ذلك . فالمشترى فى هذه الحالة يزيد من ضمان البائعم» 
لأنه لا يشترط خلو المبيع من العيوب فحسب » بل يشترط أيضاً صلاحية ابيع للعمل بقطع 
النظر عما إذا كان فيه عيب أو لم يكن ". والذى يعنى المشترى فى مثل هذه الحالات هو 
أن يكون ابيع صالحا للعمل » ولا يعنيه أن يكون عدم الصلاحية راجعاً إلى عيب معين.:. 
ذلك أن تركيب المبيع فى هذه الحالات يقتضى عادة دقة فنية » أى خلل فيها يجعل ابيع 
غير صالح للعمل » درن أن يمكن إسناد ذلك إلى عيب بالذات . ومن هنا يجى احتياط 
المشترى » فيحصل من البائع على ضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة » ويطمن ا 
بذلك إلى أنه اشترى شيعا صالحاً للعمل هذه امدة على الأقل » ويغلب أن امبيع إذا صح ا 
للعمل هذه المدة يكون صالحاً للعمل بعد انقضائها إلى المدى الألوف فى التعامل. وهلا 
الشرط جائز » ويجب العمل به . 

ويتميز هذا الضمان الخاص عن زيادة الضمان بوجه عام فيما يأتى : 

ألا - أنه يجعل الضمان شاملا لأى نوع من الخلل فى المبيع حتى لو لم يكن هذا 
عيبا » فيكفى ألا يكون المبيع صالحاً للعمل حتى يتحقق الضمان (۳). روغنى عن البيان أن 
هذا الضمان لا يمنع ضمان البائع للعيوب الخفية » فيضمن ظهور عيب فى المبيع ولو لم 


= فقرة ۱۳۹ ص ۱۹۰) » ورأى يذهب إلى عدم إسقاطه (لوران ۲٢‏ فقرة ٠٠١‏ - جيوار ١‏ فقرة 

,)٤۲۱ بودری وسینیا فقرة‎ - ٤ 

٠‏ رمشل ذلك أن يكون العيب ناشعاً من فمل البائع » فيكون باطلا الانفاق على عدم ضمان هذا اليب أو 
الاتغاق المطلق على إسقاط الضمان (الأستاذ أنور سلطان فقرة )۲۸١‏ . 

0( قارن الأستاذ منصور مصطفى منصور فقرة ٩١‏ - وقد يرجع عدم صلاحية المبيع للعمل إلى عيب ظاهر 
غير خحفى » فيضمنه البائع بالرغم من ظهوره وعدم خفائه » رمن لم كان هذا الشرط زيادة فى الضحاف 
المعتاد (بودری وسینيا فقرة ٤۲٤‏ ص .)٤۴٤‏ 

وذلك ما لم يكن عدم الصلاحية للعمل راجعا إلى المشعرى » كأن تسقط الساعة من يده فجكبو 
(الأستاذ منصور مشتلفى منصور فقرة )۲١١‏ . 


E> 


يكن من شأنه جمل المبيع غير صالح “» كالميب فى طلاء الساعة الخارجى "» فتسرى 
القواعد المقررة فى ضمان العيب الخفى ومن أهمها أن تكون مدة التقادم سنة لا ستة شهور 
ون يكون الإخطار فى الوقت الملائم لا فى مدة شهر ٠۳7‏ . 

ثانياً - أن يقترن بمدة معينة يكوت فيها البائع مسفولا عن الضمان » وهى مدة يقدر 
المشترى أنها تكفى لتجربة صلاحية الشئ للعمل كما إذا كان المبيع ساعة أو سيارة » أو انها 
تكفى لاستهلاك المبيع ذاته كاشتراط سنة لصلاحية البطارية الكهربائية . 

الفا - أن المدة الى يجب فيها أن يخطر المشترى البائع بالخلل هى شهر من 
وقت ظهوره ()» وإلا سقط الضمان . رفى الضمان العادى لم مخدد مدة لالإخطار » 
بل يكون ذلك فى الوقت الملائم كما سبق القول . رلا يوجد ما يمنع من أن يتفق 
التعاقدان فى الحالة التى نحن بصددها على أن تكون مدة الإخطار أكثر من شهر أو أقل » 
فليست أحكام هذا النص من النظام العام » فيجوز الاتفاق على ما يخالفها كما ورد 
صراحة فى النص ١‏ . 

رابعا - أن المدة الواجب رفع دعوى الضمان فيها هى ستة شهور من وقت الإخطار. 
وفى الضمان العادى المدة سنة من وقت تسليم ابيع كما قدمنا . ولا يوجد ما يمنع من 
الاتفاق على أن تكون المدة أقل من ستة شهور . فليست المدة هنا مدة تقادم بل هي 


(۱) بلانیول ورییر وبولانخیه ۲ فقرة ۲٤۸۹‏ . 

9 الأستاذ منصور مصطفى منصور فقرة ٠٠١‏ . 

(۳) انسیکلوبیدی داللوز ٥‏ لفظ R64‏ ع۷10 فقرة ۷١‏ - ويكون هذا بحسب إرادة المتعافدين » فان كانا 
يريدان جعل هذا الضمان يحل محل ضمان العيوب الخفية لم يكن للضمان الأخير محل إلى جائبه؛ 
وإن كانا يريدان هذا الضمان بالإضافة إلى ضمان العيوب الخفية دون أن يحل محله وجب العمل بهذه 
الإرادة . أنظر فى هذه المسألة وفى أنه يغلب أن يريد المتعاقدان احلال هذا الضمان محل العيرب الخفية 
یلانیول وریبیر وهامل ۱۰ فقرة ٠٤١‏ ص ٠١١‏ . ويذهب آوبرى ورو إلى أن المغروض فى هذا الضمان 
أنه يمنع الضمان الخاص العادى ما لم يكن البائع يعلم بالعيب فيضمنه الضمان العادى إلى جائب 
الضمان الخاص (أوبرى ورو ٥‏ فقرة ٠٠١‏ مكررة ص ۸۸) . 

2) المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجمرعة الأعمال التحضيربة ٤‏ ص ٠١١‏ - ريجوز رفع 
دعوى الضمان مباشرة ويعتبر إعلان صحيفتها أخطار كافياً ؛ ولكن المشترى يعرض نفسه لقحمل 
مصروفات الدعوى إذا سلم البائع بحقه . 

(1) التزام البائع يضمان صلاحية البيع للعمل المدة المتفق عليها . شرطه. وجوب اخحطاره يالخلل فى ابيع 
فى مدة شهر من ظهوره ورفع الدعوى بذلك خلال ستة أشهر من هذا الإحطار . جواز الاتفاق على ما 
يخالف تلك المواعيد لعدم تعلقها بالنظام العام . 
(جلة ۱۹۹۸/0/۱۲ الطعن ٠١۹١۰۹‏ لسنة 11 ق) 


-0- 


مدة سقسوط وهى ليست من التظام العام فتجوز إطالتها ویجوز تقصیرها باتفاق خامن, کن 
مدة السنة فى الضمان العادى فهى مدة تقادم > جوز إطالته ولا يجوز تقصیرما کش 
سبق القول. i‏ 

خامساً - یکون القعویض عادة فى هذا الضمان أن البائع ب لجع حتی يعوو 


صالحا لنعمل » وذا لم یکن قابلا للإصلاح ایدله بمشیل له یکون ا 

وقد جاء فى اذ كرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى خصوص النص الذى حن 
بصدده ما اتی : «هذا نص جديد نقل عن المشروع الفرنسى الإيطالى (م ۰۳۷۶ ولا نظیر 
له فى العقنين الحالى (السابى) . ويقصد به ضمان صلاحية المبيع فى الأشياء الدفية 
کالالات الميكانيكية والسيارات ونحو ذلك . فاذا وحد شرط صريح بضمان البائع لمنلحي 
ااجع العمل مدة معلومة ‏ ثم طهر لل ناء هذه الدة » فالواجب أن يخطر التدرى ايم 
لى عة شهر من ظهوں الخلل ولا سقط حقه فى الضمان » وأن برقع الدعوی فی سنن ج 
(ستة أشه) من هذا الاخطار . ريجوز رفع الدعرى مباشرة وتعتبر صحيفتها لارا كافيا 
ولكن المشترى يعرض نفسه لقحخمل مصروفات الدعوى إذا سم البائعم بحقه . ويلانظ أن 
ميعاد الإخطار في هذه الحالة الخاصة قد مدد بشهر ‏ حلاف لحالة ضمان العيب بويج 
حيٹ نص على أن الإحطار یکون في الرقت الملائم وغنى عن البيان أنه يجوز الائفاق عا 
تعديل ميعاد الشهر والسئة (والستة الأشه ") , 


2 2 تمييز ضمان العيوب الخفية عما یقاربه من النظم القانونية‎ - ٤ 
بعض النظم القائونية التى تقارب ضمان العيوب القية : الآن رقد فرا‎ - ١ 
من يسط أُحكام ضمان العيوب الخفية فحددنا هذا الضمان › نستکمل مخدیده بتمییزه عن‎ 


بعض النظم القانونية الأحرى التى تقاربه وقد تلتبس به فی بعض الحالات . ونذکر فن هذه 
النظم الخلط والتدليس والفسخ لعدم التنفيد والعجز فى المقدار وضمان الاستحقًاق الجرئئ: 


00 بودری وسینیا فقرة ٤۲٤‏ - بلانیول ورییر وهامل ٠١‏ فقرة ۱٤١‏ - الأستاذ آنور ساطان فقرۃ ۲۸ - 
الأستاذ جميل الشرارى ص ٠‏ - الأستاذ عبدالنعم البدراوى فقرة ٠١۹‏ - الأستاذ منصور مصاى 
منصور فقرة tr , ٩7‏ 
هاا ی لو لم بذكو كيف يكوت اشعريض . فإنا كان إصلاح الييع متعثرا» رجع ! عل 
کے ا رم رة فی ضما ليس الخفی ‏ فرد ا ار سیه ع فمو إت اکچ 
جسیها ؛ وإذا کان العيب غير جسيم اكتفى يالععويض (الأستاذ نور سلطان فقرة ۲۸۸ N:‏ 
الاتفاق على تعديل مدى التعويض» بأن يشترط المشترى رد ابيع ولو لم يكن العيب جسيم أ اشتره 
البائع عام رده ولو كان العيب جميما (الأستاذ متصور عصطفى منصور ص ۴۲). 
2 مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص ٠١١‏ ص ۱۳١‏ . 


-- 


"ا اميعز ين ضمان العيرب الفية والفلط : قد بقع ادل فى فة جري» 
لسسع ٠‏ قافا كانت هذه الصفة صل بصلاحية البيع لار إا اة جرحي 
اتتفاءها يجعله غير صالح لهذا الغرض فان البيع يكون فى هذه الحالة قابلا للابطال 
و ا ی ی ا ر ا 
کد ا لرا رہ قر صاع لہ یکن زول پو ری کاک ی سا ع 
جوهرية فى الد ٠‏ دأنكن القول فى لوقت اند إن اليم به عيب حف .يجو اس 
فى هذه الحالة أن يرجع على البائع أما بدعوى الغلط وإما بدعرى ضمان العيوب الحفية. 
تکار جراعم ولک لا بع یتما . فاا رع بدعوی الفلط وجي أن پر ا 
کا دا فی غا مشه ر کان بعلم آر سطع آن ملم بادا لی ری ت ي 
یکون قد اشتری الفرس ادمه ار اشتراه فی مزاد قضاتی ار إداری » ویب آن برقع ار عری 
ی ت کی ت انی عا نے ودر ر 
بحسب الأحوال وهذه هى المدة التقادم فی دعوی الخاط . ویطلب ا هذه الدعوى إبطال 
البيع؛ فاذا حكم بالإبطال اعتبر البیع کأن لم يكن » فاسترد المشترى الشمن مع التعويض إن 
کان له مقعض ورد المع .١(‏ آما إذا رجع الشتری بضران | بيوب الخفية فالأمر يختلف 
عن كل ما تقدم : لا يطلب من المشترى إلا أن بيت أن الغر اا د من الفرس هو أن 
وة مالعا لياق وقد هرأ غير مالع لهذا اقرش .و اه بت ری موان 
O E‏ 
ا ا سجر و م بتر وسوا علم بوقرع اتر فی عل رمر ی وک 
د ' کی جم الاحوال قد یت آن الع عي عفي وچب اعمان وین ا 


, قضائی أو إداری امتنع عليه أن يرفع دعری ضمان العیب » وقد راا أن لا یمن عله فى 


a RR aoa 

أت الم الرس بعد أن يخطر ليلع لعي فی آلوقت اللالم »وقد ای ر ت 

خا ان الشعری لا خم ابال بشۍ ول ت رع الدعوی فی ووو "اد اکا لی دعو 

س 

وقد قضت الفقرة الثائية من المارة 6٠4‏ مدن بأ «إذا ذكر فى عقد ابيع أن المشترى عالم بالييء 
ر سار ات اعا اع بدعری عله به 9 ا ین یی ایی ی ی ا ی 
عق ابيع أنه عالم بالیع ١‏ سقط حقه إن فی طلب إیطال ا يسيب الغلط » ولكن لا يسقط حقه 
نى العاعن بسمب العيب الخفى . وقد فض مسكة اقش ا اين ل مدنی ۲۱٤۹۱۹(‏ جدیں 
ایر و سط یا فی ا ل حا یر امیر انیت وم ان نین ل کا 
ات حقو ل يمت س أن يكوت العري ق ازرم حه ا عاي تاك فإف لب ليخ 
کن ق تی ١‏ ایر ج ۹1 چرم و ی و ی 

0 بلاتیول وریبیر وهامل ۱۰ فقرة ۱۱٩7‏ ص ۱۳۹ . 
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عشرة سنة بحسب الأحوال . ويطلب المشترى فى دعوى شاب العيب إما رد اق 
البائع وأحذ تعويض منه ليس هو الثمن › وإما استبقاء الفرس وأخذ تعويض عما أميد 
الضرر بسبب العيب . وقد رأينا فى دعوى الغلط أن البيع يزول بأئر رجعى ويععبر > 
يكن؛ ويسترد المشترى الشمن مع التعويض إن كان له مقتض » ويرد الفرسى لبائ وليس نان 
يستبقیه مع أحذ تعويض () . . : ما 
وهذ الفروق الكبيرة بين الدعويين عل من الهم أن نعرف متى يكون هنا كال 
لدعوى الغلط دون دعوى ضمان العيب » ومتى يكون هناك محل لدعوى ضمات المي 
دون دعوى الغلط › فقد يقع أن ياقبس الغلط بالعيب الخفى فيصيح من الضرورى امثير 
بينهما . فالغلط أمر ذاتى كما قدمنا » وهو يقع فى صفة جوهرية فى المبيع جعلها الح 
محل اعتباره » ولكن دون أن تتصل هذه الصفة الجوهرية حما بالعرض الذى أعد له 
أما العيب الخفى فأمر موضوعى كما سبق القول › وهو يقع فى الغرض الذى أعد ل٣‏ 
فيجعله غير صالح لهذا الغرض » سواء كان هذا محل اعتبار ذاتي عند | شتری رارم 
یکن ومن ثم قد يوجد الغلط درن أن يوجد العيب الخفى . فاذا اشتری شخ ص 7 
استقبال معتقدا أنه من طراز معين تبين بعد ذلك أنه ليس من هذا الطراز» أو اشتری سيارة آر 
آلة ميكانيكية معتقداً أنها من «ماركة» معينة فتبين أنها ليست من هذه والارکتم: کاو 
غلطاً فى صفة جوهرية فى المبيع . ولیس من الضرورى أن یکون عذ عيبا خفیاه فق یکر 
الأثاث الذى اشتراه - أر السيارة أو الآلة الüيكانيكية‏ - صالحاً كل الصلاحية لخر 
امقصود » بل قد يكون أكثر صلاحية من الطراز الذى أراده المشترىء» فلا يمكن القول قى 
هذه الحالة أن المبيع به عيب خفى . عند ذلك لا يستطيع المشترى أن يرجع علي اأ 
بضمان العيوب الخفية » وليس أمامه إلا أن يرجع بدعوى الغلط فيراعى أحكام هذ الاجزی 
وبخاصة الأحكام التى سبق ذكرها . 


(۱) اتناف مختاط ٦‏ مایو سنة ۱۸۹۷م ٩‏ ص ۳۲۷ - بودری وسینیا فقرة ٤۱٤‏ . ا 

فمن وقع فى غلط فى المبيع يكون قد اشترى شيعا غير الشىئ الذى قصد شراءه » أما من اشترى 
معیتاً فقد اشغری الشئ الذی قصد شراءه وان کان به عیب . فإذا اشتری شخص بذررا خا 
«تقاوی؛ قطن السکلاریدس » فغبین انها لیست «تقاری» أصاا أو انها «نتاری؛ .قط 
السکلاریدس» فإنه یکون قد وقع فی غلط جوهری . اما إذا كانت البذور هى تقارى لقطن ریا 
ولكنها فقدت قرة الإنأج ؛ فليس هذا بغلط وإنما هر عيب خفى (استقتاف مختلط ١١‏ ي 1 
۷ م۳۹ ص 011 . ەي 
ويقول بعض الفقهاء العيب أوسع من الغلط » لأنه يقع ى صبفة غير جوهرية فى الث ما اللاي 
صلاسيته للغرض الذى أعد له . وهو فى الوقت ذاته أضيق من الغلط » لأن أية صفة بغت 
جرهریة فی الشی جوز آن قع فیها غلط » وقد لا یکون من شأنه هذا العلط آن بژثر فی۲ 
لفغرض ألذى أعد له فلا يكون الغلط عيبا (بيدان ١١‏ فقرة .)۴١١‏ 8 
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أما أن يوجد الميب الخفى دوت أن يوجد الغلط » فهذا أمر نادر . ذلك أن 
الميب الخفى معناء أن بالمييع عيبا يجعله غير صالح للغرض المقصود فيغلب أن يكون الميب 
واقعاً فى صقة جوهرية اعتبرها المشترى» ويكون المشترى غير عالم بالعيب» وهلا هو عين 
الغلط .١(‏ ومع ذلك قد يقع أن يكون العيب الخفى غير متصل بصفة جوهرية فى المبيع 
كانت هى محل اعتبار المشترى . ففى المعل المعقدم إذا اشترى شخص أثائاً لغرفة استقبال من 
طراز معين فوجدها من هذا الطراز » ولكن وجد به عيباً خفياً ينقص من صلاحيتها للغرض 
المقصود ؛ فان له فى هذه الحالة أن يرفع دعوى ضمان العيب الخفى وليس له أن يرفع 
دعوى الغلط » فلا برد المبيع إلى المشترى بلى يستبقيه مع أخذ تعويض عن الضرر الذى لحقه 
بسبب العيب (". فاذا كان العيب جسيما بحيث لو كان المشترى قد علم به لا أقدم على 
الشراء » وهذا هو العيب الذى يجيز رد ابيع » فان هذا معناه أن العيب قد اتصل بصفة 
جوهرية فى المبيع » وهنا تختلط دعوى ضمان العيب دعوى العلط (1(“۳)ء ويكون المشترى 
أن يختار إحداهما على النحو الذى بسطناه . 
۳ - الحمييز بن ضمان العيوب الغفية والتدليس : وقد يقوم ضمان العيب دون 
أن یکون هناك تدلیس › وذلك فیما إذا کان البائع لا یعلم بالعیب أو کان یعلمه ولکنہ لم 
يدلس على المشرى بأن تعمد مثلا أن يخفى عنه العيب . وقد يقوم التدليس دون أن يقرم 


(۱) ولكن إذا كان البائع عالمً بالميب غير أنه يعتقد أن المشترى عالم به مثله » لم یجز للمشتری أن برفع 
دعوى القلط لأن البائع غير مشترك معه فيه رغير عالم بوقوعه » فلا يبقى أمامه إلا أن يرفع دعوى 
ضمان الميوب الخفية إذأ كان الميب الذى لحق بصفة جوهرية فى المبيع ححدث بعد البيع وقبلى التسليم» 
فلا يمكن أن يقال فى هذه الحالة أن المشترى قد رقع فى غلط عند اليبع . 


۲۲2 وإذا اشتری شخص حلیاً علی اھا من ذهب » فن وجدها من فضة مذهبة رفع دعوى الغلط» أما إن 


رجدها من ذهب خالص ولكن بالذهب عيب ينقص من قيمته رفع دعوى ضمان العيب. وإذا اشترى 
شخص صورة زيتية على أنها هن صمنح رسام محروف» فان رجدها من غير صنعه رفع دعوى الغلط؛ وأن 
وجدها من صنعه ولكن بالصورة عيوب تنقص من قيمتها رفع دعرى ضمان العيب (بودرى وسينيا فقرة 
٤٥‏ مکررة خامساً - کولان وکابیتان ۲ فقرة ۸۳١‏ - الأستاذ محمد على مام فقرة ۲۳۱ - الأستاذ 
محمد کامل مرسی ص ۳۳۴١‏ - الأستاذ عبدالفتاح عبدالباقى فقرة ٠١۷‏ - الأستاذ جميل الشرقارى 
فقرة ۷١‏ - الأستاذان أحمد جيب الهلالى وحامد زكى فقرة ٤١‏ - فقرة .)٤۴١‏ 

۳ أنظر الأستاة محمد على إمام ع ۳۹٤‏ - الأستاذ منصور مصطفى متصور فقرة ۹۷ - وقارن الأسعاة 
عبدا متعم البدراوى فقرة ٤۲۷‏ . 

)0( مجال تطبيق المادة ٠٠۹‏ من القانون المدنى هى حصول غلط فى البيع » أما حالة ظهور العيوب الخفية 
فيمحكمها نص الادة ۹٤۷‏ من القانون المذ كور » ومن تلم فلا يمنع من لب الفسخ للعيب الخفى أن 
يكون المحترى قد أقر عند تسلم البيع بأنه عاينه معاينة نافية اللجهالة , 
(جلة ۱۹1۲/١/4‏ العلعن 1 لسنة ۲۷ ق س ٠١‏ ص .)۸٨۸‏ 
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ضمان العيب » وذلك فيما إذا كان الغلط الذى انساق إليه المشترى عن طربق ادلی لو 
سمل اخرض القصود من البيع » ولكن بصفة جوهرية فيه كانت هى محل اعتيار 
المشترى). وقد يجعمع ضمان العيب مع التدليس » وذلك فيما إذا كان يالبیع عین 
خفى تممد البائع إحفاءء عن المشترى غشاً معه » فيجوز للمشترى عند ذلك رفع دعر 
ضمان العيب أو رفع دعوى التدليس ١‏ . ۴ 

والفروق بين الدعوبين كبيرة كالفروق التى بين دعوى ضمان العيب ودعو الغليز. 
فى التدليس يجب أن يكون البائع » لا سيى النية فحسب» ہلل ایض مدلسا ای أن یکون قر 
عمد إلى طرق احتمالية ليوقع المشترى فى الغلط أما فى ضمان العيب فيصح أن يكؤن 
البائ حسن النية وفى المدليس يصح أن يكون البيع بالمزاد القىضاثى أر الإدازئ٠»‏ 
ويمتنع ذلك فى ضممان العيب . وفى التدليس يجب رفع الدعوی خلال ثلاث سنوات أو 
حمس عشرة سنة كما فى الغلط » أما فى ضمان العيب فيجب رفع الدعوى بعد الإعغلاز 
بالعيب حلال ثلاث سنوات من وقت تسلم البيع . وی المدليس يحكم القاضي بابظال 
البیع فیزول بأثر رجعی ویعتبر کان لم یکن فیسترد المشترى الثمن مع التعويض ويرة المبيع» 
اما فى اليب الخفى فيبقى البيع وقد برد امشترى المبيع رقد لا برده ويقتضى من البالع' 
تعويضاً يشتمل على عناصر معينة غير عناصر التعويض فى التدليس . ج 

- العمبيز بين ضمان العيوب اخفية والفسخ لعدم التدفيذ : رقد يتلاقى ضمان 
العيب مع الفسخ لعدم التنغيذ ؛ فيتميزان تارة ويختلطان أحرى . يقوم الفسخ لعدم التقي 
دون أن يقوم ضمن العيب إذا اشترط المشترى مثلد أن يكون البيع في حالة جيدة فيغبين 
أنه لیس فی هذه الحالة وأن كان فى حالة صالحة تماما للأغراض المقصردة منه » قيجوز 
للمشترى أن يطلب فسخ العقديلعدم تنفيذ البائع لا لتزامه من تسليم الميع فى حالة دة 
ولكن لا يجوز له أن يرجع على البائع بضمان العيب لأن ابيع خال من كل عيب وهو 
صالح للغرض القصود (). ويقوم ضمان العيب دون أن يقوم الفسخ لعدم التنفيذ إذا وجد 


وقد رأینا ان العيب إذا كان ما يمكن تبينه بالفحص المعتاد رلم يكبينه المشترى .عدم خبرته» تم يكن 
هناك محل لضمان العيب . ولكن يكون للمشترى أن يتمسك بالندليس إذا تعمد اليائع إحفاء النيب 
عن المشتری غشا منه بالرغم من أن المشتری کان لا یتبینه حتی لو لم یخفه عنه البائع . نهتايقق 
التدلیس دون أن يقوم ضمان العيب (أنظر آنفا فقرة ۳١۷‏ فى الهامش) . 
() بیدان ٩۱‏ فقرة ۲۱۰ - بلانیول وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة ۱۲۲ ص ۱۳۸ . 
() کرلان وکابیتان ۲ فقرۃ ٩۳۰‏ . 
() ومثل ذلك أيضا أن يشترط المشترى أن يكرن الييع مصنوعاً من مادة معمينة » فاذا به مصتزع من ٤‏ 
أخرى» وإن كان صالحا للغرض امقصود » فيكون للمشترى دعوى الفسخ لعدم تيد الاح اتاد 
دون دعوى ضمان العيوب الخفية. وقد قضت محكمة النقض بأن العيب الذى تعرتب عليه وء 
ضمان العيوب الخفية هو الآفة الطارئة تى تخاو منها الفطرة السايمة للمييع . قإذا کان با رکز | 


E 


د 


المشترى المبيع فى الحالة التى اشترطها » ولكن وجد به عيبا خفياً ينقص من صلاحيته 
للغرض القصود . فعند ذلك يكون للمشترى الرجوع على البائع بضمان العيب » ولكن لا 
يجوز له أت يطلب فسخ العقد لعدم التنفيذ ‏ . وإذا اشترط المشترى أن يكون البيم فى حالة 
صالحة للغرض المقصود ٠‏ » ثم تبين أن ابيع ليس فى هذه الحالة » جاز للمشترى أما أن 
يرجع بالفسخ لعدم التنفيذ لأن البائع لم ينفذ التزامه من تسليم العين فى حالة صالىة 
للغرض ال د ٠‏ وام أن يرجع بضمان اليب لوجود عيب فى البيع يجعله غير صالح 
للغرض المقصود » فيجعمع هنا الفسخ لعدم التنفيذ وضمان المي ”". 

والرجوع بالفسخ لعدم العنفية يختلف عن الرجوع بضمان العيب . ففى الرجوع 
بالفسخ لا يشترط أن يكون المشترى غير عالم بالعيب » ويشترط ذلك فى ضمان العيب" 
ويجوز الفسخ حتى لو كان البيع بمزاد قضائی او مزاد إداری » ولا يجوز ضمان العيب. ومدة 
التقادم فى الفسخ حمس عشرة سنة من وقت إخلال البائع بالتزامه » وهى سنة واحدة مس 
رقت العسليم فى ضمان العيب » والفسخ يزيل العقد بأثر رجعی فیعتبر كأن لم يكن ؛ ويرد 
الشترى ا مبيم ريسترد الشمن مع التعويض إن كان له مقتض . أما فى ضمان العيب فالبيع 
قائم» وعلی اساسه إا ن يرد المشترى البيع ويأحذ تعويضاً من المشترى » وإما أن يستبقى 
البيع مع أخذ تعويض * . 

٠‏ - التمييز بين ضمان العيوب اخفية والعجز فى مقدار المبيع : وقد يكون هناك 
عجز فى مقدار المبيع » فلا يلتبس ذلك بالعيب الخفى . إذ العجز فى مقدار المبيع هو نقص 


= المشترى هو أن البيع وجد مصنوعا من مادة غير الادة العفى عليها » فذلك لا يعتبر عيبا خفيا مرجب 
لضمانه » فالحكم الذى يسس قضاءء بالفسخ على القول بوجود عيب خفى فى البيع هو مخالفة المادة 
التى صنع منها للمادة التى دلت عبارات العقد صراحة على أنها كائت الموضوع المعتبر فيه يكون 
مخالفا للقانون متعيناً لقضه (نقض مدنی ۸ یریل سنة ۱۹4۸ مجموعة عمر ٩‏ رقم ۲۹۱ ص 0۸۷) 
- أنظر أيضا استئتاف مختلط ٩‏ يونيه سنة ۲٤۴ ٠۹۱۲‏ ص ۳۸۸ - ۱۹ دیسمیر سنة ۱۹۳۴١‏ م ٤۷‏ 
ص 1۹ - ۱١‏ مایو سنة ۱۹۳١‏ م ٤۷‏ ص ۳۱۳ . 

۲ وكذلك لو وجد المشعرى المبيع مطابقا للعينة » ولكن العينة ذاتها كان بها عيب حفى » فعند ذلك 
یکون للمشترى دعوى ضمان العيوب الخفية دون دعوی الفسخ عدم الشنفيذ (بلائيرل وريبير وهامل 
۰ ص ۱۳۸ هامش ۱) . 

2 أو كفل البائع للمشترى وجود صفات معينة فى ابيع ثم تبين أن المبيع خال منها أو من بعضهاء جاز 
هنا أن يرجع المشترى على البائع بضمان العيوب الخفية كما سبق القول » وجاز أيضا أن برجع بالفسخ 
لعدم التنفيذ . ولكل من الدعويين أحكامها الخاصة بها كما سنرى (قارن الأسغاذ منصور مصطفى 
منصور ص ۲۱۸ ¬ ص ۲۱۹ ء ويذهب بعد تردد إلى عكس ما نذهب إليه) . 

۳۲) بلانیول وریبیر وهامل ٠۰‏ فقرة ۱۲۲ ص ۱۳۷ . 

, ٠٣١ الأستاة عبدالمتعم البدراوى فقرة‎ )٤( 
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ني كميته » أما اليب الخفى فى الميع فنقص فى صنته» وانقص فى الكم راقص فى 

وتختلف دعوى العجز عن دعوى العيب فى أن الأولى لا تفترض حسن نية المشترى 
والثانية تفترض حسن نيته » وفى أن الأولى جوز فى بيع بالمزاد القضائى أو الإدارى والثانية لا 
جوز . وتتفق الدعويان فى أن مدة الحقادم فى كل منهما سنة واحدة من”وقت التسليم 
الفعلى» وفى أن المشترى يسقطيع رد المبيع أو استبقاءه إذا كان العجز أو العيب جسيما وليس 
له رد المبيع إذا كان العجز أو العيب غير جسيم . رلكن فى دعوى العجز إذا رد المشترى 
البیع یکو ذلك عن طریق فسخ البیع فیزول باثر رجعی ویعتبر کأن لم یکن › اما فی دعوی 
العيب فلا يكون عن طريق فسخ البيع بل إن البيع يبقى كما سبق القول ‏ . 

- التمييز يون ضمان العيوب اخفية وضمان الاستحقاق الجزئى : يتقاري 
الاستحقاق الجزئى من العيب من ناحية ما يعود على المشترى من الخسارة بسبب كل 
منهماء إلى حد أن المشرع جعل الجزاء واحداً فى الاثئين كما رأينا . ولكن الاستحقاق 
الجزئى لا يفرض وجود عيب فى المبيع بل يفرض حقا للغير عليه » فالييع سليم من ناح 
مادته ومعيب من ناحية ملكيته . أما العيب فيفرض وجود عيب فالمبيع لاحقا للغير عليه: 
فالمبيع معيب من ناحية مدته وسليم من ناحية ملكيته . وقد كان القانون الفرنسى القديم 
يخلط بين الاثنين فى حالة ظهور حن ارتفاق على المبيع » فيعقبر هذا عيبا خفيا 
ا ا ا 
المبيع . 

ويختلف ضمان الاستحقاق الجزئى عن ضمان العيب الخفى فى أن المشترى فى 
ضمان الاستحقاق لا يشترط أن يكون حسن النية ويشترط ذلك فى ضمان العيب» وفى 
أن ضمان الاستحقاق جائز فى البيسع بالمزاد القضائى أو الإدارى وضمان العيب غير 
جائز» وفى أن مدة التقادم فى ضمان الاستحقاق خحمس عشرة سنة من وقت الاستحقاق 
والمدة فى ضمان العيب سنة واحدة من وقت العسليم . ويعفق الاثنان فى الجسزاء كما 
قدمنا » فيجوز للمشترى فى ضمان الاستحقاق وفى ضمان العيب رد المبيع أو استبقاؤه إذا 
كان الاستحقاق أو العيب جسيماء رلا يجوز له الرد إذا كان الاستحقاق أو العيب غير 
جسيم» وإذا رد البيع فان ذلك لا يكون عن طريق فسخ البيع بل ببقى البيع فى الحالتين 
کما سبق القول (“. 


الأستاذ عبدالمنعم البدراوى فقرة ٠٣٤‏ . 
(۲) الأستاذ عبدالمنعم البدراوى فقرة ٠٤١‏ . 
وقد یکون المبیع-غیر مشروع فلا یعتبر هذا مجرد عیب فی ابيع » ویکوت البیع باطلا (أنسیکلوییدى = 


أ 
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الفرع الثانى 
الترامات المشترى 
۷ - العزامات ثلالة : يلتزم المشترى » بموجب عقد البيع ذاته ودون حاجة إلى 


ذكر حاص » بالتزامات ثلاثة : (۱) الوفاء بالشمن (۲) حمل مصروفات البيع (۲) تسلم 
البيع “. 


المبحث الأول 
الوفاء بالثمن 


۸ - التزام الوفاء بالفمن وجزاء الاخلال بهذا الالعزام : المشترى ملتزم بأن يفى 
للبائع بالشمن » وقد رتب القانون للبائعم ضمانات مختلفة تكفل له الوفاء بهذا الالتزام وتكون 
جزاء على الإخلال به . 

فنبحث إذن : )١(‏ الترام الوفاء بالشمن (۲) جزاء الإحلال بهذا الالترام 


المطلب الأول 
التزام الوفاء بالشمن 


4۹4 - المسائل التى تبحث فى هذا الالتزام : نبحث فى خحصوص هذا الالترام 
أُمرین: الا - على اى شئ يقع التزام الوفاء بالشمن . انيا - الزمان رالمكان اللذين يجب 
فيهما الوفاء بهذا الالتزام . 


= داللوز ٥‏ لظ .ل86 ع٥۷1‏ فقرة ه - وعدم المشروعية يرجع إلى اعتبار فى القانون اا العيب 
فيرجع إلى اعتبار فى طبيعة الشئ . وقد يعتبر القانون عيرباً فى طبيعة الشئ - كما فى الأغذية - 
فیحرمه» فیجتمع الاعتباران ولکن اعتبار القانون یتغلب فیکون البیع باطلا (أنسیکلوبیدی داللوز ٥‏ لفظ 
Vie‏ فقرة )۲١‏ . وقد يصل العيب من الجسامة إلى جعل الييع فى حكم المعدرم » كبيض 
فاسد أو فاكهة معطوبة أر حق مؤلف سقط ودخل فى الماك العامء فعند ذلك يكون الييع محله معدرم 
وقت ألعقد ويكوت باطلا لانعدام الحل » فلا يثار فى هذه الحالة العيب الخفى (الأساة عبدالنعم 
البدراوی فقرة )۴٤۸‏ . 

(۹) يذ كر تقنين الموجبات والعقود اللبتانى (م )٠٦١‏ من هذه الالعزامات الفلاثة التزامين : دقع الشمن 
وتسلم ألمييع . 
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١‏ - على أى شى يقع التزام الوفاء بالتمن 

٠۰‏ - الغمن رالفوائد : يشملل التزام الوفاء بالشمن : )١(‏ دفع الشمن المتفق عليه 
() ودفع فوائد الثمن فى بعض الأحوال . 

۱-دفع الفمن - احسالة : دفع الشمن هو الالعزام الأساسى الواجب على 
المشترى“ ليقابل الالتزام الأساسى الواجب على البائ ينقل ملكية المبيع » إذ البيع إنما هو 
نقل ملكية ابيع فى مقابل دفع الشمن . 

الشمن هو مبلخ من النقود يتغق عليه المحبايىان ". وقد قدمنا عند الكلام فى 
الق أن الشمن يجب أن يكون نقوداً » وأن يكون مقدراً أو قابلا للعقدير » وأن يكون 
جديا ی لا يكون صورياً ولا تافها » فاذا توافرت هذه الشروط فى الشمن » فقد صح » 
وأمبح واجب الوفاء بالشروط التى يقررها العقد وفى الزمان والمكان اللذين ستبينهما فيما 
يلي . ومصروفات الوفاء بالدمن » كنفقات ارساله عن طريق البريد أو عن طريق مصرف أو 
عن ای طريق آخر » تكون فى الأصل على المدين به أى على المشترى طبقا للمادة ۲٤۸‏ 
مدني وهى تنص على أن «تكون نفقات الوفاء على المدين » إلا إذا وجد اتفاق أو نص 
يقضى بغير ذلك» . وطرق الوفاء بالفمن وشروط صحة الوفاء تخضع للقواعد المقررة فى 
الوفاء بالالتزام » كما يجوز للمشترى عرض الفمن على البائع وإيداعه لحسابه إذا وجد سيب 
يدعو إلى ذلك ريكون هذا فقا للقواعد القررة فى العرض والإيداع (1). 


٠‏ وليس من الضرورى أن يكون المشترى هو اللعزم بدفع الدمن » فقد يلعزم الغير فى نفس عقد البيع 
بدفع الشمن وتكون ملكية ابيع للمشتری (جوسران ۲ فمرة ٠١۲۷‏ - وأنظر آنقا فقرة ۲٠۲‏ فى 
الهامش . وتكون العلاقة ما بين البائع والمشترى هى العلاقة ما بين التبايعين ء فيلتزم البائع بنقل ملكية 
المبيع إلى المشترى وتسليمه إياه وضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية » ويلتزم المشترى بعلم 
المبيع. ولكن الغير هو الذى يلتزم نحو البائع بدفع الشمن والمصروفات ء فتكون علاقته بالبائع علاقة 
معاوضةء أما علافته بالمشتری فتکون علاقة تبرع إذا کان متبرعا له بالمن » أو بمقابل إذا کان یفی له 
دیناً ر یعطیه قرضا أو حو ذلك «بلاتی ول وریبیر وبرلانجیه ۲ فقرة ۲٤۹۳‏ - انسیکلوییدی داللوز ه 
لظ ۷2148 فقرة ۱۵۹۷ - فقرة .)٠١١۹‏ 


2 رقد يقل الشمن الذى يلقزم المشترى بدفعه عن الشمن امحفق عليه كما فى حالة استغلال البائع 


للمشترى» وقد يزيد كما فى حالة الشراء لمقار القاصر يغبن فاحش (الأستاذ عبدالفتاح عبدالباقى فقرة 
۷ = الأستاذ جمیل الشرقاری فقرة ۷۸ - الأستاذ منصور مصطفی منصور فقرة ۹٩‏ ص .)۴١١‏ 
أنظر آنفا فقرة ٠٠۳‏ وبا بعدها . 
(1) من امقرر أنه لكى ينتج العرض والايداع أثرها كسبيل لفوقاء أن يتما وفقا لأحكام قانون الراقعات 
وأن محضر الايداع الذى يعقب رفض الداثن للمبلغ ا لمعروض غليه هو اجراء يقوم به الحضر وياتزم 
فيه بشروط العرض التى اشترعطها الحعارض بانذاره » وإذ كان الثابت يمحر الايدا المؤرخ ٠...‏ 
والذى تم بناء على انذار العرض الموجه من المطعون ضده الخامس إلى الطعون ضدهم الاربعة = 


1 VE: 


= الاول فى i‏ أن الحضر احال فيه إلى ما ورد يانذار العرض المذ كور تلمعروض عليهم أن 
يحكم له وحده دون الطاعن - المشتر الآخر - بصحة ونفاة عقد البيع ما مؤداه أن هذا العرض 
والايداع لا ينتج أثره إلى فى الوفاء إلا لحساب العارض فقط دون أن يفيد منه المشقرى الثائى » 
وبالتالى فلا يعتبر ذلك العرض والايداخ ميرئا لذمته فى الوفاء بقيمة الباقى من اللمن . 

.)۱۲۹۲ ص‎ ۳٤ ق س‎ ١ لسنة‎ ٠١۸١ ١ ٠١٤١ » ٩۹۲۴ (جلسة ۱۹۸۳/۰/۲۲ الطعون‎ 

ب > من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا كان الحكم بصحة وتفاذ عقد البيع بقوم مقام التوفيع 
امام الموثق على عقد البيع النهائى ويحل محله فى التسجيل » فإذا كان وفاء باقى الشمن معلق على 
الترقيح على الععد النهائى فان اشتراط المشترى ألا يصرف للبائح باقى الفمن الذى أودعه خرينة 
الحكمة ألا بعد صدور حكم نهائى بصحة ونفاذ العقد هو اشتراط صميح . 
(جلة ۱۹11/۱۱/۱١‏ الطعن ۱۹۳ لسنة ۳۲ ی س ۱۷ ص ۱۹۸۸) . 
(جلة 1۹۸۳/0/۲۲ الطعن ۹۲۳ ۰ لسنة ١‏ ق س ۴٤‏ ص ۱۲۹۲) 

ج - تصريح محكمة الموضوع لاطاعنين بايداخ باقى الشمن خرانة امحكمة لا يمتبر فصلا فى الخصومة 
ما تستنفد به الحكمة ولايتها » ويجوز حجية الأمر المقضى . 
(جلسة ۱۹۸۱/۱۱/۱۸ الطعن ۳۸۸ لسنة ٤۸‏ ق س ۳۲ ص )٠٠٠۲‏ 

د - امقر فى قضاء النقض أنه لا يجوز لغير البائع أن يدفع دعوى صحة التعاقد لتخلف المشترى عن 
الرفاء بالتزامه بدفع باقي الشمن » لان هذا الدفع هو ذات الدفع بعدم التنفيذ ولا يقبل إلا من التعاقد 
الآخر. لما كان ذلك فأنه لا يقبل من الطاعن الذى لم يكن طرفا فى عقد البيع بل هو مشترى ثانى 
للعقار ابيع الطعن على الحكم فى خحصوص ما قضى به من اعتبار العرض رالايداع الحاصلين من 
المطعرن ضده الارل صحيحيين وما رتبه على ذلك من اعتباره مبرثا لذمة هذا المشترى من الشمن. 
(جلسة ۱۹۸۳/0/۲۲ الطعون ۱١۸۰ , ۱۰۴۹ ۰ ٩۲۳‏ لسنة ۵۱ س ۲٢‏ ص ۱۲۹۲) 

هى = قيام المشترى بايداع باقى الفمن على ذمة البائعين جميعا فى صفقة غير مجزأة مؤداه براءة ذمقه 
من الشمن طالا أن الايداع لم يكن فى ذاته محل اعتراض ولكل من البائعين أن يستأدى حصته من 
الشمن المودع وفق الاجراءات المقررة قانونا . 
(جلسة ۱۹۸۳/۱۱/۲۲ الطعن ۷١١‏ لسنة ٥۰‏ ق س ۳٣‏ ص ۱۹۹۲) 

ز > الاستناد إلى العرض والايداع فى برادة الذمة من باقى الثمن بنطوى - وعلى ا جرى به قضاء 
محكمة الئقض - على طلب القضاء بصحتهما. 
(جلسة ۱۹۸٤/۱۱/۷‏ الطعن ٤۷‏ نة ۵۱ ق س ٠١‏ ص (۱۸٠١۳‏ 

ج > إذا كانت الطاعنة - البائعة - لم تقدم ما يفيد تمسكها يما جاء بالنص من عدم الوفاء إطلاقا 
بالشمن الوارد بالعقد » وهو دفاعه يخالطه واقع فلا جوز اثارته لارل مرة أمام محكمة التقض . 
«جلسة ۱۹۸۱/۱1٩‏ الطعن ۷۴ لسنة ٤۸‏ ق س ۳۲ ص ۷٥۷‏ 

ط - إذا كان الثايت من بيانات الحكم أن عرض المطعون عليهما باقى الفمن على الطاعنين حصل بعد 
رفع الدعوى امام محكمة أول درجة وظلا متمسكين بهذا العرض فى مواجهتهم رغم رفضهم قبرله 
فان ذلك يعد يمثابة عرض أيدى أمام الحكمة حال الرافعة ولا يزم (صحته اتخاذ اجراءات أحرى 
كاعلامه هذا العرض عملا بالادة ۷۹۲ من قانون المرافعات السابق . 
(جلة ۱۹1۳/۳/۲۸ الطعن ۸ لسئة ۲۸ س ۱۴ ص ۳۹۸) 
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رقد كان المشروع المهيدى للعقنين المدنى الجديد يشتمل على نص فى هزر 
الخصوص هو الادة من هذا المشروع » وكانت تقضى بأن «يلتزم ! شتري بدفع الشمن 
المحفق عليه بالشروط التى يقررها العقد» وهو الذى يتحمل نققات الوفاء وجاء فو 
المذكرة الإيضاحية للمشررع التمهيدى فى هذا الصدد :.«هذه النصوص تقر التزام | شتری 
بدفع الشمن» وبين ما الذى يجب أن يدفعه رفاء لهذا الالترام . فهو يدفع الثخن التفق عليه 
بالشروط التى يقررها المقد » فقد يتفق على أن يدفع الشمن أقساطاً أو جملة واحدة. 
ويتحمل نفقات الوفاء وفقاً للتقواعد العامة لانه هو المدين بالشمن ؛ فعليه نفقات البريد أو غير 
ذلك من وسائل النقل إذا حمل الشمن إلى مكان بعيده ". وقد حذف هذا النص فى ليجنة 
المراجعة » لأنه مستفاد من القواعد العامة )١‏ . 

۳ - دفع الفوائد -- النصرص القانونية : وتنتض المادة ٠٥۸‏ من العقنين المانى 
على ما اتی د 

٠١‏ - لا حق للبائع فى الفوائد القانونية عن الشمن إلا إذا أُعذر المشترى أو إذا سلم 
الشىئ ابيع وكان هذا الشى فابلا أن ينتج لمرات أو إيرادات أحرى » هذا ما لم يوجد الفاق 
آو عرف يقضی بغیره؟ . 

وا شتری ثمر المبیع ونماؤه من وقت تمام البيع » وعليه تكاليف البيع من هدا 
الوقت أيضا . هذا ما لم يوجد اتفاق أر عرف يقضى بغيره» .)٤(‏ 


() وكان هذا النص يقابل فى التقنين المدنى السابق : م ٠٠/۲۲۸‏ - يجب على المشترى وفاء الفمن 
فى الميعاد والمكان المعينين فى عقد البيع وبالشروط المتفق علیها فيه . م ۲۸۲ - ٠٠١‏ - ومصاريف 
الال ومصاريف دفع الشمن تكون على المشترى » هذا إن لم بقض العرف التجارى بخلاف فلك فى 
جميع الأحوال . 
(والحکم راحد فی التقنینین السایق والجدید - أنظر أیضا م ٥۷۱‏ عراقی وم ٠٦٦‏ لبتانی) 

() مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص ٠٤١‏ 

() مجموعة الأعمال الفحضيرية ٤‏ ص ۱۲۸ - ص ٠١۹‏ فى الهامش . 

: من المشروع المهيدى على الوجه الآنى‎ ٠٠٤ و‎ ٠٠۳ تاريخ الدص : ورد هذا النص فى المادئين‎ ٠2 
لا يتقاضى البائع فوائد قائونية عن الشمن إلا إذا أعذر المشترى » أو إذا أسلمه الشى ابيع‎ ٠ هم‎ 
وكان هذا الشئ قابا أن ينتج لمرات أر أية أرباح أحرى ؛ هذا ما لم بوجد فاق أو عرف يقضى بغيره‎ 
للمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت أن يصبح الشمن مستحقا » وعليه تكاليف المبيع من‎ ٠ 1٠ م‎ > 
هذا الوقت أيضا » هذا ما لم يوجد انفاق أو عرف يقضى بغيره» . وفى لجنة المراجعة أدمجت الادتان فى‎ 
مادة واحدة من فقرتين للارتباط الوثيق بينهما » واقترح تعديل الحكم الخاص باستحقاق المشترى لمر‎ 
البيع ونماته وجعل الاستحقاق يدأ من وقت التسليم » واقترح تعديل مضاد يجعل الاستحقاق من وقت‎ 
انعقاد البيع » فأقرت اللجة الاقتراح الأخير . وأصبحت الادة مطابقة لا استقرت عليه فى التقتين اللفى‎ 
فى المشررع النهائى . ووافق عليها مجلس النواب » قمجلس الشيوخ سحت‎ ٤۷ الجديدء وصار رقمها‎ 
.)1٤۲ ص ۱۳۸ ص ۱۴۹ وص ص‎ ٤ مجموعة الأعمال الك التحضيرية‎ ( ٤٥۸ رقم‎ 


-- 


ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى الارة ٠١/۴۴١٠١‏ . 

ويقابل فى التقنينات الدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى الادة 4٠١‏ - 
وفى التقنين المدتى الليبى المادة ٤٤١‏ - وفى التقنين المدنى العراقى المادة ٠۷١‏ - وفى 
تقنين الموجبات والعقود اللینانی المادتین ١ ١1۷و ۳۹٩‏ . 

ويخلص من هذا النص أن الأصل هو أن يمتلاك المشترى ثمر المبيع وتماءء متحملا 
نفقاته من وقت تمام البيع › يقابل تملك المشترى للشمر والنماء أن يدفع للبائع الفرائد 
القانونية للشمن وقت تمام البيع أيضاً إن لم يكن قد دفع له الشمن فوراً عند البيع . فنعرض 


(۱) العقبين المدنى السابق م ٠٠١/ ٠۳١‏ : إذا لم يحصل الاتفاق فى عقد البيع على احتساب فوائد 


الشمنء لا يكون للبائع حى فيها إلا إذا كلف المشترى بالدفع تكليفاً رسميا » ار كان المبيع الذى سلم 
ينتج منه ثمرات أو أرباح أخرى . 

(وحكم التقنين السابق يتفق مع حكم العقنين الجديد» إلا أن التقنين الجديد زاد الفقرة الثائية من 
المادة ٠٠۸‏ الخاصة بملك المشترى لشمرات البيع » هذا إلى أنه لم يشترط لاستحقاق الفوائد أن ينتج 
ابيع ثمرات كما اشترط الشقنين السابق بل يكفى أن يكون المبيع قابلا لإأتعاج الغمرات : المذكرة 
الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة الأعمال الأحضيرية ٤‏ ص .)١٤١‏ 

() التقنينات المدنية العربية الأحرى : العقنين المدنى السورى م ٠١‏ (مطابقة للمادة ٠0۸‏ مصرى - 

وأنظر فى القانون المدنى السورى الأستاذ مصطفی الزرقا فقرة ۲۳۷ - فقرة ۲۳۸). 

التقنين المدنى الليبى م ٤٤۷‏ (مطابقة للمادة ٠٥۸‏ مصرى) . 

التقنين المدنى العراقى م ١: ٠۷۲‏ - لا حق للبائع فى الفوائد القانونية عن الشمن المستحق الأداء 
إلا إذا أعذر المشترى أو سلمه الشىئ ابيع وكان هذا قابلا أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى» وذلك ما لم 
يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره  .‏ - والزيادة الحاصلة فى البيع بعد العقد وقبل القبض» كاكمرة 
والنتاج» تكون حقاً للمشترى » وعليه تكاليف المييع » ما لم يوجد الفاق أو عرف يقضى بغير ذلك . 

(ويتفق التقنين العراقى مع التقنين المصرىء إلا أن التقنين المراقى لا يوجب الفوائد القائونية عن 
ممن إلا إذا كان مستحق الأداء » أما إذا كان الشمن مؤجلا فالفوائد لا تكون إلا باتغاق على ذلك ولو 
تسلم المشترى البيع القابل لإنتاج الشمرات - أنظر فى القانون المدنى العراقى الأستاذ حسن الذنون فقرة 
۸ = ققرة ۲۸١‏ - الأستاذ عباس بحسن الصراف فقرة ٥۵۷‏ - فقرة .)٥٦٤‏ 

تقنین الموجبات والعقود اللبنان م ۳۹۱ ؛ يجب على المشترى منذ صيرورة العقد تام - ما لم يكن 
ثمة نص مخالف - أن يتحمل : أولا - الضرائب والتكاليف وسائر الأعباء المترتبة على المبيع . انيا - 
نفقات حفظ المبيع ومصاريف حخصيلها . ثالثاً - مخاطر العين المعينة . 

Vp‏ أن جميع منتجات البيح رجميح زياداته المدنية الطبيعية تصبح ملكا للمشترى من تاريخ 
إتمام البيع . ويجب أن تسام إليه مع الييع - ما لم يكن هناك نص مخالف . 

(وتتفق احکام العقنين اللبنانى مع أحکام التقنين المصرى فيما يتعلق بشمرات البيع ونماءه وتكاليفه. 
أما الفوائد فلم يرد نص فى شأنه فى التقنين الابتانى وييدو أن القواعد العامة هى الواجبة العطبيق فى هذه 
الس . 


VY 


إفت لهاتين المسأعين : (1) تملك المشترى لمر ابيع ونماءه من وقت تمام البيع تخل 
نفقاته من هذا الوقت (۲) دفع المشترى للبائع الفوائد القائونية للفمن . 

_ تملك المشترى لشمر المع ونمائه وتحمله لبفقاته : قدمتا أن من التائج الت 
تترتب على أن اليم ينقل ملكية ابيع للمشترى أن يكون ثمر البيع ونماؤه للمشعري 
باعتباره مالکا له . وبينا أن استحقاق المشترى للشمرات والنماء لا يرجم إلى أن هذه 5 
عن ملحقات ابيع فتسام إليه مع البيع » بل يرجع إلى أن اللشترى قد أصبح مالكا للمبيم 
وباعتباره مالكاً يمللك ثمر ملكه ونماء هذا املك ریکرن عليه نکالیقه . 

رخرتب على ذلك أن المشعرى لا يتملك ثمر ابيع ونماءه إلا من وقت أن تنعقل 
إلبه ملكية البيع . واملكية فى الشىئ المعين بالذات تتتقل بالعقد » أى من وقت تمام ٠‏ 
إذا كان ابيع منقولا . وتنتقل كذلك بالعقد إذا كان ابيع عقارأً على أن يسجل العقدء 
فاذا ما سجل اعتبرت الملكية منتقلة - فيما بينه وبين البائ - بأئر رجحى من وقت 
تمام العقد . فيخلص من ذلك أن المشترى يتملك الشمرات والنماء » فى 
المنقول والعقار على السواء» ما دام ابيع شا معيناً بالذات » من وقت تمام 
العقد کمایقول النص (م ۲٠٤٠١۸‏ مدنى) ویستوی فی بيع العقار أن یکون 


.۲۳۹ أنظر آنفاً فقرة‎ ٠۱ 

۲ أنظر آنغاً فقرة ۲۸۳ . 

أنظر ما قدمناء فى هذه السألة آنفاً فقرة ۲۸۴ . 

() وقد فضت محكمة النقض بأن من اثار عقد ابيع نقل منفعة المبيع إلى المشترى وبذلك تكون له لمرته 
من تاريخ إيرام العمقد حى لو كان الشمن مؤجلا » وذلك ما لم یوجد اتفاق مخالف ؛ وإذن فمتی کان 
الابت فى عقد البيع أن المشترى لم بدفع اللمن إلى البائع إنما التزم بدفعه رأسا إلى البنك المرقهن 
لاطيان البائع الشائعة فيها الأطيان البيعة حصما من دين الراهن » فان ريع الأطيان المبيعة يكون من حق 
المشترى من يوم إبرام عفد البيع الصادر إليه » حتى ولو لم يقم ب 
المرتهن (نقض مدنى ٠١‏ فبراير سنة ۱۹١١‏ مجموعة أحكام النقض ۲ رقم ٦۷‏ ص .)٠١١‏ رقضت 
محكمة استلناف أسيوط بأن للمشترى الراسى عليه المزاد ما للمشترى العادى من الحقوق » ومن ضمن 
ذلك استحقاقه لشمرات العين من يوم مرسى المراد عليه . فإذا لم يقم بدفع الشمن طبقاً اشروط قائمة 
المزاد» فللدائنين أر المدين فى هذه الحالة إرغامه على الدفع بالطرق الجبرية واحتساب فائدة على اللمن 
من يوم مرسى الزاد فى حالة ما إذا كانت العين مشمرة أو من يوم تكليفه بالوفاء تكليفا رسمه إا لم 
تكن كذلك (استكناف أسيوط ۹ مايو سنة ۱۹۲۹ الجموعة الرسمية ۳۰ رقم ٠٠١‏ ص .)۴۷١‏ 

(1) نص الفقرة الأرلى من المادة 0۸ من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - 
صريح فى أن للبائع الغوائد القانونية عما لم يدفع من الشمن متى كات قد سلم ابيع للمشترى» وكات 
هذا امييح قابلا لانتاج مرات أو إيرادات أخرى» وجب هذه الشوائد بغير حاجة إلى وجود اناق عليها 
رلا يسفى المشترى منها إلا إذا وجد اتفاق أر عرف يقضى بهذا الاعفاء » ولم تشترط هذه الادة 
لاستسقاق اراد فى هذه الحالة اعذار المشترى كما لم تفرق بين ما إذا كان الشمن الذى لم يدقع = 


-YA- 


التزامه بدفع الدمن إلى البنك ٠‏ 


الییع مسجلا او غر مسجل ما دام للتسجیل آثر رجمی فیما بین الشتری وابائع ک 
قدمتا . وتقول المذ كرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد : «والبيع غير السجز 
كالبيع السجل من حيث استحقاق المشترى للفمرات» ١‏ . أما إذا کان البیع شيعا معي 
بنوعه» فقد رأينا أن ملكيته لا تنتقل إلا بالإفراز » ومن وقت الإفراز أيضاً يتملك المشترء 
ثمرات المبيع ونماءه سواء تم التسليم عند الإفراز أو بعده . فاذا تراخى التسليم عن الإفرا 
كانت ثمرات البيع ونماؤه الحاصلة من وفت الإفراز إلى وقت التسليم ملكا للمشترىء لان 
هو الالك للمبيع كما سبق القول ١‏ . 

وثمرات المبيع تشمل الثمرات الطبيعية كانحصولات ولبن الحيوان » والشمرات الدني 
كالريع والأجرة ۳ . ويدخل أيضا المنتجات (0۲0۵11۲5) › وھی التی لا تتجدد › کہا ھر 


= حال الأداء » أم مؤجلا - وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترء 
بين ثمرة البدلين - البيع والشمن - وتعتبر استفناء من القاعدة المقررة فى المادة ١‏ من القانون المد 
والتى تقضى بن الفوائد القائونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأحر الدين فى الوفاء به ومن تارب 
امطالبة القضائية بها » ومن ثم فلا يمنع من استحقاق البائع لفوائد الشمن أن يكون ما لم يدفع م 
الشمن مؤجلا من الأجلى أو أن يصبح غير مستحق الاداء حالا لسبب يرجم إلى البائع أو أن يكر 
للمشترى الحق فى جلسة ما دام قد وضع يده على الاطيان البيعة وكان فى استطاعته أن يحصل عل 
ٹمارها . 

(جلسة 1۹۸۷/۱/۲۱ الطعن ۱ لسنة ٥۴‏ ق) 

(جلسة ۱۹۸۱/٤/۱‏ الطعن ٠١١‏ لنة ٠٠١‏ ق) 

(جلسة ۱۹۷۸/۳/۲۹ مجموعة احكام النقض السنة ۲۹ ص )۸۹١‏ 

(جلسة ۱۹1۷/9/١۸‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۸ ص )۱١۹۸‏ 

(جلسة ۱۹1۲/0/١4‏ مجموعة أحكام النقض لسئة ٠١‏ ص۸٠۸)‏ 

(1) يمتلك المشترى الشمرات والشمار من النقول والعقار على السواء ٠ا‏ دام المبيع شيا معيغا بالذات من وق 
تمام العقد وذلك ما لم يوجد الفاق أو عرف مخالف » یستوی فى بيع العقار أن يكو مسجلا أو غر 
مسجل لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشترى ولو لم يسجل العقد رمن ثم يكون للمشترى بعق 
عرفى صفة المطالبة بريع الأرض مدة الاستيلاء عليها . 
(جلسة £ 1۹A۳/11/۲‏ الطعن ١ه‏ لسئة ٠۰‏ ق) 

(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص ٠١١‏ . 

0( ولكن لا يوجد ما يمنع من أن يتفق التعاقدين على أن يكو للمشترى ثمار ابيع من اى وقت آخر 
من تاريخ سابق على تسجيل العقد أو على البيع نفسه أو على تسليم » فيجوز إذن أن يتفقا على أن يكو 
إيجار الاأطيان البيعة للمشترى من تاريخ العقد الابتدائى ؛ وقد يستخلص هذا الاتفاق ضمنا من الاتفاا 
على أن يكون تسليم الأطيات من تاريخ العقد الابتدائی (نقض مدنی ٩‏ أبريل سنة ٠۹۵۱‏ مجموء 
أحکام النقض ۲ رقم ٠١٠١‏ ص .)1۳١‏ 

)١(‏ وقد قضت محكمة النقض يأن وجود عقد إجارة ثابت العاريخ قبل البيع ليس من شأنه أن يحو م 
الدترى فى اللمرة من تاريخ اليح » فإذا كان المستأجر قد احتف ظ بالا جرة فعليه أن يؤديهما إلى 


-¥4- 


الأمر فى المناجم واخخاجر ونحوه ‏ . 

وتماء ابيع » ککبر الحیوان وسمنه ونقاجه ٩"‏ یکون للمشترى من وقت تمام البيع 
کما فی الثمرات . 

ومتى ثبت للمشترى الحق فى ثمرات البيع ونمائه من وقت البيع » فعليه من هذا 
الوقت أيضاً تكاليفه کالضرائب ونفقات حفظ البيع وصيانته ونفقات الاستغلال 
ومصروفات مخصيل القمرة ونحو ذللك ۳ء لان المبيع لم ينتج هذه الفمرات إلا بعذ هذه 
التکاليف والغرم بالغنم ,)٤(‏ 

وغنی عن البيان ن هذه الأحكام كلها ليست من النظام العام » فيمكن الاتفاق علي 
ما يخالفها › کأن یشترط البائع أن تکون له ثمرات المبيعم مدة معينة أر إلى وقت التسليم» أو 
يشترط المشتری أن تکون تکاليف المبيع أو الضرائب على البائع إلى وقت التسليم ()(1). 

44 - متى تستحق الفراند القانونية على الغمن - وإذا كان المشترى لم يدفع 
الفمن إلى البائع » سواء كان الشمن حالا واجب الدفع فوراً أو کان مقسطا أو کان مجلا 


= المشترى من هذا الوقت أما إذا كان قد أداها إلى البائع » فعل البائع أن يردها إلى اللشترى «نقضش 
مدئی ۱۰ دیسمیر سنة ۱۹۴۳۱ مجموعة عمر ١‏ رقم ۱١‏ ص )۲١‏ . وقضت أيضا بأنه إذا جاء فى عقد 
بيع حصة من منزل أن المشترى ينتفع بإيجارات حصته آلتى اشتراهاء وأن الإيجار الحالى لهذه الحصة 
هو كلا ء وأنه إذا لم يتيسر للمشترى قيض حصنه بموجب عقود الإيجار يحق له أن بخصم الإيجار 
الذى يخصه ن شمن البيع؛ » واستدلت الحكمة بذلك على أن المراد هو جمل المشترى مستحقا لثمرة 
الحصة ١‏ مقدرة فى السنة الأولى بما كانت هذه الحصة مؤجرة به أى ميلغ كذاء ومقدرة فيما بعد 
فى السنوات التالية بما تؤجر به فى واقع الأمر وإن نقص عما كانت مؤجرة به فى السنة الأرلىء ثم 
دعمت حكمها على مقتضى هذا النفسير بما يؤيده باعتبارات معقولة » کان الحكم بعيداً عن رقابة 
محكمة النقض (نقض مدنی ۴۱ مارس سنة ۱۹۳۵ مجموعة عمر | رقم ۲۳۸ ص .)1٤١‏ 
۲ انظر م ۱۷+ من تقنين الموجبات والعقود اللبنانی آنفا فقرة ۳۹۲ فى الهامش . 
( فد يدخلى ناج الحيوان أيضا فى المنتجات . 
0( انظر م ۳۹١‏ من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى أنظر آنفاً فقرة ۳۹۲ فى الهامش . 
٠2‏ المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص ٠٤١١‏ . 
() المذكرة الإيضاحية للمشروع العمهيدى فى مجمرعة الأعمال الت التحضيرية 4 ص ٤١‏ - ص 0٤1‏ > 
وقد يقضى العرف بأن يكون تتاج الحيوان مغلا للبائع حتى وقت التسليم » أو أن تكون الضراقب عليه 
إلى هذا الوقت . 
(1) للمتعاقدين بعقد ابتدائى أن يتفقا على أن تكرت الشمار للمشترى من تاريخ سابق على تسالمه ابيع أو 
على الي تفسه اذ أن هذا الاتفاق لا يحرم الفانون وليس فيه ما يخالف النظام العام ٠‏ 
(جلسة 1۹14/۷/۲ مجموعة أحكام النقض السنة ٠١‏ ص )۸۹١‏ 


A. 


إلى وقت معين » فانه لا يكون مستولا عن فوائد هذا الشمن إلا فى حالات ثلاث وردت فى 
الفقرة الأولى من المادة ٤٥۸‏ مدنى : 

أولا - إذا وجد اتفاق بين البائع والمشترى على أن المشعرى يدفع فواثد عن الشمن 
الستحق فى ذمته . وتكون الفوائد فى هذه الحالة فوائد اتفاقية لا فوائد قانونية» وللمتعاقدين 
الاتفاق على سعرها بحيث لا يزيد هذا السعر على 1۷ للقراعد المقررة فى الفوائد 
الاتفاقية» وتستوى فى ذلك المسائل المدنية والمسائل التجارية . ويمكن بطبيعة الحال أن يتفق 
المحعاقدان على فوائد بالسعر القانونى » يكون سعر الفوائد فى هذه الحالة ٤‏ فى المسائل 
المدنية و 1١‏ فى المسائل التجارية » ولكنها مع ذلك تبقى فرائد اتفاقية لأنها لا تسقحق 
بموجب حكم القانون بموجب الاتفاق ١‏ . والاتفاق هو الذى یحدد من آی وقت تسری 
الفوائد المتفق عليها » فقد يعفق على سريانها من وقت البيع » أو من وقت حلول الأجل 
المقفق عليه لدفع الشمن » اومن وقت تسلم المشترى للمبيع ولو لم يكن قابلا أن ينتج 
ثمرات أو إيرادات أخرى ٠۳‏ . ويغلب أن يتف المحعاقدان على الموائد إذا كان الثمن مؤجلا 
أو مقسطا » فيشترط البائع على المشترى أن يدفع فوائد بسعر يتفق عليه من وقت ثبوت 
الشمن فى ذمة المشترى » آى من وقت تمام البيع » إلى وقت الوفاء بالدمن أو بكل قسط 
من أقساطه . ولكن لا يوجد ما يمنع البائع من أن يشترط على المشترى دفع فوائد بسعر 


() وكذلك إذا اتفى المتعاقدان على فوائد دون نديد سعرها » فيكون هو السحر القانونى وتبقى الغرائد فوائد 
اتفاقية (بودری وسینیا فقرة ٥۲۱‏ ص ٥٥۷‏ - بلانیول وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة ۱٤۷‏ ص ۱۹۷). وإذا 
اتفق التعاقدان على سعر أقل من السعر القانونى » سرت الفوائد بالسعر المحفق عليه » فإذا حلى الشمن 
كان للبائع أن يعذر المشترى بالدفع ومن وقت الإعذار تسرى الوائد بالسعر القانونى لا بالسعر افق 
عليه (أوبری ورو ٥‏ فقرة ۳٣۹‏ هامش رقم ۲۰ . ثالث - بودری وسینیا فقرة ٥۲۹‏ > بلانیول وریبیر 
وهامل ٠١‏ فقرة ۱٤١۷‏ ص ۱۹۹). 

() فإذا لم يحدد الاتفاق وقتاً لسريان الفوائد » سرت من وقت تمام البيع . ويكون ذلك بوجه حاص إذا 
سين البيع وعد بالبيع وكان هناك اتفاق على دفع فوائد عن الشمن دون أن يعن موعد سريانهاء فلا 
تسرى هذه الفوائد إلا من وقت أن ينقلب الوعد بالبيع بيعاً تاما (بردرى وسينيا فقرة ٥۴١‏ - يلانيول 
ورییر وهامل ٠١‏ فقرة ۱٤۷‏ وص ۱۹۷ هامش )١‏ . 

(۳) وقد يتفق التعاقدان على دفع فوائد بسعر معين عن تمن مؤجل على أن تسرى هذه الفوائد من وقت 
البيع إلى وقت حلول الأجل لا إلى رقت الدفع الفعلى . فتنقطع فى هذه الحالة الغوائد الاتفافية عند 
حلول الأجل ء وللبائع يعد ذلك » إذا أعذر المشترى أن يدفع الشمن ر سلمه المبيع وكا قابلا أن ينتج 
إيراداً » حق فى الوائد القانوتية من وقت الإعذار أو من وقت تسليم البيع (بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ 
فقرة 1٤١‏ ص ١١۷‏ » ويشيروت إلى حكم نحكمة النقض الفرنسية فى أول ديسمير سنة ۱۹٤۷‏ سيريه 
E i a ea 1‏ 

والأصل أن الفوائد متى سرت » فى أية حالة من الحالات الثلاث التى تسرى فيها الفرائدء فإتها لا 
تنقطع إلا عند الدفع الفعلى للكمن أو عتد استحقاق البيع » ما لم يوجد اتفاق مخالف . ريعدل الدفع = 


-NA\— 


يتفق عليه حتى لو كان الثمن حالا واجب الدفع بمجرد تمام البيع » فيكون على ! شڪرۍ 
فى هذه الحالة أن يدفع الشمن فوراً فلا خب عليه فوائد » فان تأر فى دفعه كان للبائع أن 
يتقاضى منه الشمن بالطرق القانونية مع الغوائد المتفق عليها إلى يوم دفع الثمن . 

وقد لا يوجد اتفاق على الفوائد » ولكن يوجد عرف يقضى بدفعها » كما إذا كان 
الشمن يدخل فى حساب جار بين المشترى والبائع » ويقضى العرف بحساب إلفوائد القانونية 
على الحساب الجارى . 

ثانياً - فاذا لم يوجد اتفاق أو عرف › تكون فوائد الشمن مستحقة من وقت ت 
المشعرى الميع إذا كان هذا الميع قابلا أن ينتج ثمرات أو إيرادات أحرى1) e‏ 


= الفعلى للدمن العرض الحقيقى والإيداع رفقا للقواعد المقررة . رلا يقف سريان الغوائد أمر آخرء فلا 
تنقعلع الشوائد بحجز لخفظى على الشمن يرقعه دائن البائع حت يد المشترى » ولا بحبس المشترى اللمن 
فى الأحوال التي يجوز له فيها ذلك (أربری ورو ٥‏ فقرة ۳٣٦‏ ص ۱۰۳ - بودری وسینیا فقرة -٥۴۱‏ 
بلانیول وریبیر وهامل ٠۰‏ فقرة ۱٤۷‏ ص ۱۹۹ هامش رقم ۷). 
ويشترط لصحة العرض والإيداع » حتى يتقطع سريان الفوائد » أن يكون العرض خاليا من أى شرط 
لا يحل للمشترى فرضه » فلا يجوز أن يشترط المشترى فى العرض إمضاء البائع لعقد البيع النهائى فى 
حين أن المشترى سبق له أن حصل على حكم بصحة إمضاء البائع وهو حكم يقوم مقام التصديق على 
الإمضاء ويمكنه من تسجيل العقد (نقض مدنی ٩‏ ديسمبر سنة ۱۹۹۸ مجموعة عمر ۵ رقم ۳١١‏ ص 
۷4 
() استفناف مصر ١‏ يونيه سنة ٠۹١١‏ الجموعة الرسمية ٤۲‏ رقم ١١١‏ - بتي سويف الكلية ٠١‏ أبريل 
سنة ۹٤١‏ الجحموعة الرسمية ٤۳‏ رقم ۸۱ - استعناف مختلط ۳۱ نایر نة ۱۹۰۷م ۱۹ ص 1۲۹ - 
۱ نوفمبر سنة 1۹۱۹ م ۳۲ ص ۷ (ولا تخضع الفوائد للتقادم الخمسى لأنها تعريض) - أول مأيو 
نة ۱۹۲۴ م ۴۵ ص ٤۱۲‏ ۲۴ مایو سنة ۱۹۴۲ م ٤٥‏ ص ۲۹١‏ - ۱۲ ینایر سنة ۱۹۳۷ م ٤٩‏ 
ص 1٦‏ ولا تسقط الغوائد بالتقادم الخمسى) . 0 
(1) - مفاد لمادة ١/١١۸‏ من القانون المدنى أن الفوائد تستحق عن الشمن من وقت تسلم المشترى المبيع 
اذا كان هذا المبيع قابلا أن ينتج لمرات أو إيرادات أخرى» وهى فوائد قاتوتية يجرى عليها.حكم 
المادة ۱/۳۷١‏ من القاتون المدنى فتسقط بخمس سنوات بوصفها حقاً دوریا متجدهاً . 
(جلسة ۱۹۷۰/۱۲/۳۰ الطعن ۳۸۳ لسنة ٤١‏ ق س ۲٣‏ ص 01۷۲۷ کک 
(جلسة ۱۹١۷/١/۱۸‏ مجموعة أحكام النقض السنة ٠۸‏ ص )١۹۸‏ 
- أ - فوائد الفمن لا تستحق للبائع إلا من تاريخ تسليم المشترى البيع المشمر» والعلة فى 
فى فوائد الشمن بتسليمه المبيع ا حمر للمشترى هر عدم جواز جمع المشترى بين 
الييع والشمن - وافتراض المشرع أن وسيلة المشترى إلى المكن من الاستيلاء على الشمبراج هي 
تسلمه اميم فإنه فى أية محالة يتمكن فيها المشترى من الاستيلاء على هذه الشمرات ولو لم ام 
ابيع فعلا فأنه يلرم بدفع الفوائد بالسعر القاتونى تى لا يجمع بين الشمرات والفوائد فيحاج 
والييع سعا.خاذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده (امشترى) بثمرات الخ 
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أن ينتج ابيع فعلا ثمرات أو إبرادات » بل يكفى أن يكون قابلا لإنتاج ذلك ٤‏ . فاذا کان 
المبيع منزلا يصلح للاستغلال أو أرضا تصلح للزراعة وسلمها الباثع للمشترى › فان الفرائد 
القانونية على اللمن تسعحق على المشحرى من وق تسلم المبيع حتى لولم يكن المنزل 
مؤجراً أو لم تكن الأرض مزروعة أو مؤجرة . ويحسن التوسع فى تفسيرعبارة لمرات أو 
إیرادات اخحری» » فاذا کان البيع سيارة خاصة وسلمها البائ للمشترى وجبت الفرائد 
القانونية على المشترى من وقت تسلم السيارة ولو أنها غير معدة للأجرة بل هى للاستعمال 
الخاص» ذلك أن السيارة حتى لو كانت غير معدة للأجرة قابلة أن تنتج ريعا . أما إا 
كان المبيع أرضاً فضاء للبناء ولا تصلح لغير ذلك » فهى غير قابلة لإنتاج ثمرات أو إيرادات 


= مدة سابقة على تاريخ وفاءه بباقى الشمن فإنه إذا رفض القضاء للطاعة (البائع) بفوائد ما لم يكن 
قد دفع له من الشمن واجراء المقاصة بين هذه الفرائد وما يعادلها من الشمرات تأسيسا على أن البيع 
کان خت يده فان الحکم یکون مخالفا للقانون . 
(جلسة 1۹11/71/۳٠‏ الطعن ۹ لسنة ۳١‏ ق س ۱۷ ص ONE’‏ 

ب - متى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بفسخ البيع أقام قضاء» على أن العقار المبيع الذى تسلمه 

المشترى ينتج ثمرات وأن المشترى قد اقتصر عند الايداع على المبلغ الباقى عليه من الذمن دون أن 
يضيف إليه ما اسعحق من فوائد والتى لا يشترط فى استحقاقها المطالبة بها قضاثيا أو الاتفاق عليها 
بين أصحاب الشأن فان ما قرره هذا الحكم صحيح في القانون . 
(جلسة ٠٠١۲/۳/١‏ مجموعة القراعد القانونية التى قررتها محكمة النقض فى ال٠٠‏ عاما قاعدة 
۷ ص ۳۹۲( 
(جلسة ۱۹۸۱/4/۱ الطعن ۴ لسة ١ه‏ ق). 

ا فی التقنین المدنی السایق - يجب وفقا تلمادة ٤٠١/۳۳۹‏ أن يكون المبيع ينتج فعلاثمرات أو 
أرباحاً رى . رالعبرة بتاریخ تمام البیع » فان کان قبل ٠١‏ أكتوبر سنة 1۹٤٩‏ سرت أحكام الدقنين 
السابق ؛ وإلا فأحكام التقنين الجديد . 

٠‏ ونص التقنين المدنى المصرى (م )١/٠١۸‏ يختلف عن نص التقنين المدنى الفرنسى (م ١١٠١)ء‏ فقد 
ورد فى نص التقنين اللصری : ١وکان‏ هذا الشۍ فابلا أن نشج ثمرات أو إيرادات أخری» وورد فى 
التقنين الفرنسى ؛ «إذا كان الشى المبيع الذى تم تسليمه يتقح ثماراً أو أى ريع آخر»1088 14 81) 
end ue et livrée produit desfruils ou autres reverius)‏ . ومن هنا یتسع التص 
المصرى ها لا يعسع له النص الفرنسى . فحق المستأجر فى الإيجار لا ينتج إيرادا فى القانون الفرنسى 
(بلانیول ورببیر وهامل ۱۰ ص ۱۹۸ هامش ۴)؛ وهو قابل لذلك إذا كان يمكن الإيجار من الباطن فى 
القانوت المصرى . ويذهب الفقه فى القانوت الفرئسى إلى أنه يجب الوقوف عند وقت البيع لمعرفة ما إذا 
كان ابيع ينتج إيراداً ولو كان عقد الإيجار ينتهى بعد البيع » وكذلك الأرض المرروعة وقت البيع تنتج 
ايرادا ولو لم یستمر المشتری فی زراعتها (بودری وسینیا ققرة .)٥۲٤‏ 


AF 


أحرى » فلو سلمها إلبائع للمشترى لم تستحق الفوائد من وقت التسليم إلا إذا كان 
اتفاق على ذللی ٩‏ . 
ومتى سلم البائع المبيع القابل لإاتتاج إيراد الشترى ولو تسلیما حکمیا ‏ وسواء 
الشترى المبيع أو لم يقسلمه »> وجبت فوائد الشمن من غير حاجة إلى وجود اتفاق 
ا ما دم لا يوجد فاق على المكس كأن يحرط الشترى فى عقد ابيع على الا 
لايدفع فوائد عن الشمن حتى بعد تسايم البيع . رجب الفوائد على الشمن يرك ٣‏ 
المبيع القايل لإنتاج الإيرادات » سواء كان امن حالا أر مجلا أ مقطا ٠٠‏ . رالفرقق 
الواجبة هى الفوائد القانونية وسعرها 4 ٠‏ فى المسائل المدنية و 1١‏ فى المسائل التجا 
وتسرى من وقت تسليم البيع وتبقى سارية إلى يوم الدفع . وظاهر أن هذا الحكم استثناء 
عليه القانون من القاعدة التى تقضى بأن الفوائد القائونية لا تستحق إلا من وقت المطالبة 
ا 


ر 
وكذلك إذا كان البيع كتاباً أو صورة زيتية أر مصاغا » فهذه الأشياء غير قابلة لإنتاج أربح (الأستاق 
محمد على إبام فقرة ۲۴۲ ص ۳۹۷) : وهذا الحكم محل للنظر » فإن الأرض المضاء والكعاا: 
والصورة والمصاغ يمكن الانتفاع بھا باستعمالھا وإن لم تکن قابلة لإتتاج إيرادء وكان الأولى من ن 
السياسة التشريعية أن تستحق الفوائد من وقت تسليم المبيع سواء كان قابلا لإنتاج يراد او غير قال 
دلت (أنظر فی هذا العنی اوران ۲۹ فقرة ۲۲۲ - ودری وسینیا فقرة ٥۲۲‏ = بلاتیول وریبیر رطلیزه 
١‏ فقرة ۱٤۷‏ ص ۱۹۹ - کولان وکابیتان ۲ فقرة ۹٤۲‏ - وقارن بلانیول ورییر وبولاجیه ۲ فقرة“ 
۸ ص ۷۷( . 
الأستاذ عبدالفتاح عبدالباقی ص ۴۰١‏ - الأستاذ عبدالنعم البدراوی ص ٠۴۷‏ , 


0( ويكفى إعذار البائع المشترى أن بتسلم المبيع (بودرى وسينيا فقرة E . )٠٠١‏ 
بردری وسینیا فقرة ٥۲٦‏ > بلانیول وریییر ۱۰ ص ۱۱۷ هامش ٦‏ - وقد قضت محكمة التقض پاک 
حق البائع فى فوائد الشمن إذا كان المبيع الذى سلم ينتج منه ثمرات أو أرباح أخرى يقوم على أبفئ 
من العدل الذى يأيى أن يجمع المشترى بين يديه ثمرة البدلين ء ابيع والشمن . رلذلك حن أن إكوك 
على المشترى فوائد تمن البيع العم الذى تسلمه من يوم تسلمه » ولا يف جريان هبه الفرقد أ 
يكون الشمن أر أن يصبح غير مسقحق الأداء حالا > كأن يكو مجلا صلا أو لعلة طارثة أ يكو 
محجوزأ عليه أو محبوسا حت يد الشترى . وإذن فالشعرى لا يستطيع أن يتمسك بأنه غير مازم يفو" 
عن باقى لحن البيع حتى لو صح ما يدعيه من أن اللمن ما كان مستحق الأداء لعدم تسليم البألج له 
مستندات المليك أر لتخلفه عن رير العقد النهائى متى كان قد وضع يده على الأطيان الب( 
مدنی ٩‏ دیسمبر سنا ۱۹٤۸‏ مجموعة عمر ٩‏ رفم ۳۵۰ ص۲1۷۹ » أو حتى لو كان الد 
مسخحق الأداء حالا لسبب يرجع إلى البائع تفسه كأن يكون تأجيل الفمن يسيب | وال 
ليسعجمع أوراقه التى تلبت ملكيته ليستطاع خربر المقد التهائی (تقض مدنى ٥‏ ريل ت .83 
مجموعة أحکام النقض ۲ رقم ۱۰۹ ص ۱۳۹ . وانظر فی أنه لا يجوز للمشعری ن ب 
لمرات المبيع وفوائد الشمن : استثتاف مختلط ۲١‏ فبراير سنة ۹۲۹م 4١‏ مس ۲٣١‏ - ٣و‏ 
م ٤٤‏ ص .٤‏ 
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القضائية . وبر هذا الاستشناء أن القمن هو الذى يقابل المبيع » فمتى سلم المشترى ابيع 
وهو قابل لإنتاج ثمرات ولم يكن قد دفع الشمن » فغوائد الشمن هى التى تقابل ثمرات 
المبيع فتجب على المشترى إلى أن يدفع الفمن (1(0). 

وقد ذكرنا فما تقدم أن القمرات والنماء مستحقة للمشترى من وقت تمام البيع » 
فكان الواجب أن تستحق الفوائد على المشترى - وهى التى تقابل الشمرات رالنماء كيا 
رأينا > من هذا الوقت أيضا » أى من وقت تمام السيع لا من وقت تسليم اليم وهذا 
هوالذی یقع فعلا ۳٩ء‏ إلا أن نحرات ابيع وتماءه من رقت البيع إلى يوم التسليم تقاص فى 
فوائد الشمن » فلا يأخحذ الشترى شيعا منها إلا من يوم التسليم » وفى نظير ذلك لا بكرن 


() وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد: «رلا كان التمن هو الذى يقابل ابيع 
وفوائد الشمن هى التى تقابل ثمرات البيع » فإنه إذا استحق الشمن وأعذر المشترى بالدفع» كان الشمن 
وفوائده للبائع والبیع وشمراته للمشتری › وفی اب حال يتمكن قبها المشعرى من الاستيلاء على ثمرات 
الميع »> حتى لو لم يكن الشمن مسنحا ء فإنه ياتزم بدفع الغوائد بالسعر الغانرنى + كما إذا سلم البائ 
ابيع وكان قابلا أن ينتج تمرات أو أية أرباح أحرى ولو لم ينتج ذلك بالفعل» (مجموعة الأعمال 
التحضيرية E2‏ 
رکسری هذه الأحکام حتی لو کان البیع بامزاد ٠‏ فلللمشترى الراسى عليه المزاد لمرات العين من يوم 
رسو المراد » وعليه الفوائد طبقا لشروط قائمة المزاد أو بعاء الإعذار أو بعد تسليم المين إذا كانت قابلة 
لإنتاج ثمرات أو أرباح أخرى (الأستاذ محمد كامل مرسی فقرۃ ۲١١‏ ص ۳۷۹ ~ ص ۳۷۷), آما فی 
تزع الملكية للمنفعة العامة ؛ فقد نصست المادة ٠١‏ من قانون نزع الملكية (رقم ۷۷ لسنة )٠۹١٤‏ على 
أنه «يكون أصاحب الدأن فی العقار الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الغعلى 
لحين دفع التعويض المستحق من تزع الملكية ٠...‏ (الأستاذ عبدالنعم البدراوي فقرة ۳١۷‏ , 

0« فإةا كان امتبايعان قد انفعا على ميعاد لتسليم البيع » فقد اتفقا ضما على أنه منذ هذا اليوم بيدا 
سريان الفوائد ء أا قبل ذلك شكون هناك مقاصة ما بين الفوائد والتمرات » وإذا لم يتف التبايعان على 
ميعاد للعسليم » فالتسليم واجب فوراً » وما على البائع إلا أن يعفر المشترى أن بب ابيع حتى جب 
الفوائد من بوم البيع كما يتملك المشترى الشمرات والنماء من هذا البوم أيضا (بلانيول وريبير وهامل 
۰ فقرۃ ۱٤۷‏ ص ۱۹۸ - ص ۱۱۹ = وأنظر بودری رسينيا فقرة ٠۲١‏ - رقارن الأستاذ عبدالفتاح 
عبدالباقی ص ۱ هامش ۱ والاستاد منصور مصطفی منصور ص ۲۲۳ - ص .)۲۲٤‏ 

(1) أ - اذا كان النص فى العقد على أنه إذا لم يدنع باقى الشمن فى الميعاد المبين فيه يعتبر البيع لاغياء فان 
ھا لا یدو وآن یکوت تردیداً للشرط الغاسخ الضمنى المغرر بحكم القانو فى الحقرد الملازمة 
للجانبين» ولا يترتب على مخققه انفساها بقوة القائون » وانما هو جوازى للمحكمة ألا تقضى به 
إذا رأت عدم تواقر موجه . 
جل ۱۹۸۹11۲ الطعن ٤٠۳‏ ل £۸ ق 
(جلسة ۱۹۸1/۱/۲۲ الطعن ١‏ لسنة ٤۷‏ ق) 
اجلسة ,۹۷۴١ 1١١‏ مجموعة احكام النقض الننة ۲۴ ص ٠۲۲١١‏ 
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مسثولا عن الفوائد إلامن هذا اليوم كما يقضى النص ١‏ . 

الفا - فاذا لم يسلم المشترى المبيع أو تسلمه ولم يكن قابلا ان ینتج إیرادآہ ولم یکن 
عناك اغاق على أن يدفع المشترى فوائد عن الشمن » فان الفوائد لا تستحق على الد o‏ 
فى حالة واحدة هى أن يكون الشمن مستحق الوفاء “ ٠‏ وأعذر البائع المشترى أن يدف ٤‏ 
فمن وقت الإعذار خب الفوائد القانونية = 1٤‏ فى المسائل الدنية و١1‏ فى الال 


= (جلسة ٠۹١١/١/۲١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ١١‏ ص )٤۲۴‏ 
ب > إعطاء المشترى المتأحر فى دفع الشمن أجلا للوفاء يه طبقا للمادة ۲/٠١۷‏ من القانون المدنى هو 
هن الرخحص التى أطلق فيها الشارع لقاضى الموضوع الخيار فى أن يأحذ منها بأحد وجهى الحكم 
فی القانون حسہما یرام هو من ظروف کل دعری بفیر معقب عليه » فلا ازم بتسییب قضاه ر 
الشترى نظره لليسره أو برفض هذا الطلب ما لا يقيلل معه العص على السكم العلعون فيه أو 
للمبررات التى أوردها الحكم المستأئف وعول عليها فى قضائه بامهلة . 
(جلسة ۱۹۸۱111۲ الطعن ٠۰۲‏ لسنة 2۸ ق س ۳۲ مس ۹۸۴ 
(جلسة ۱۹۷١٠1١/۲۹‏ مجموعة احكام النقض السنة ١‏ ص ۹-۸) 
(جلسة ۱۹1۹/۲/۱۲ الطعن ۲۳ نة ٠١‏ ق السنة ۲١‏ ص )۴٠١‏ 
(جلسة ۱۹7۷/٤/۲١‏ مجموعة احكام النقض السنة ۱۸ ص ۸0۹) 
ويقع هذا أيضا عند فسخ البيع واسترداد الشمن واسترداد البائع للمبيع » فتقاص الشمرات فى الفرائد إلى 
يوم الاسترداد (استناف مختاط ٠۹‏ فبرایر سنة ۱۹۱۱ م ۲۲ ص۱۱۹ ¬ ۳١‏ مایو سنة ۱۹۹۲ م٣۲‏ 
ص (٤۰٤‏ انظر مع ذلك الاستاذ سلیمان مرفس فى موجز البیع رالإایجار فقرة ۲۷٤‏ ص٤۷٣‏ . 
سواء كان مستحق الوفاء منذ البداية أو كان مجلا فحل أجله . وهذا يخلاف التقدين المدنى الغرنسى» 
فإن المادة ٠١١١‏ منه توجب على المشترى دفع الفوائد من يوم الإعذار دون أن تميز ما إذا كأن اللمن 
لا یزال مۋجلا أو أنه قد حل (أوبری ورو ٩‏ فقرة ۴٣۱‏ هامش رقم ۲۱ - بودری وسینیا فقرة 5۲ . 
ولکن نص المادة ٠٠٠١۸‏ من التقنين المدئى المصرى يذ كر الفوائد القانونية للشمن » والفواد القاتونية له 
جب إلا عند التأحر عن الوفاء بالشمن بعد حلول أجله» فيجب إذن أن يكن إعذار المشترى بعد حلول 
أجل الدفع (الوسيط ۲ فقرة ۰ ص ٩۰۲‏ وهامش رقم ١‏ . وانظر فى هذا المعنى الأستاة عبدالمنعم 
البدراوى فقرة ۳٠۷‏ - الأستاذ متصور مصطلفی متصور فقرة ٩٩‏ ص ۲۲۲ - وقارن الأستاذ أنور سلطا 
فقرة ۲۹۱ ص ۳١۸‏ . فالبائع الذى يرضى بتأجيل الفمن دون أن يشترط فوائد يكن قد أدخل ذلك 
فى حسابه عند مديد الشمن (الأساذ عبدالمنعم البدراوی فقرة ۳۹۸ ص )٠4١‏ . أما العفنين المنى 
السابق «(م )١٠١٠١١١‏ فالمقنين المدنى الفرنسى لم يخصص الغرائد بأنها الفرائذ القانونية » لذللك 
أمكن تفسيره على ساس أن فوائد الشمن مستحقة بالاعذار درن تمييز بين ما إا كان الشمن حالا أو 
مؤجلا (الأستاذان أحمد جیب الھلالی وحامد زکی فقرۃ ٤٣۷‏ ص 4۴۹). 
() والطالبة القضاثية من البائ باسترداد البيع لعدم دفع الشمن تتضمن إعذارً بدفع الشمن » فإذاقضي 
بالدمن على المشترى استحقت الفوائد من وقت هذه المطالبة (استعناف مخلط ١ ٤‏ مأرس نة 1۸۹١‏ م 
iP‏ 
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التجارية- على الشمن » وتبقى هذه الفواتد سارية إلى يوم الدفع . وهذا استشناء آحر من 
القاعدة الى تقضى بأن الفوائد القانونية لا تسرى إلا من وقت المطالبة القضائية » فقد سرت 
هنا من وقت الإعذار بموجب نص خاص فى القانون ”" . 

ويخلص مما قدمناه أن الغوائد لا تستحق على الشمن فى الحالتين الآتيتين : )١(‏ إذا 
كان هناك اتفاق على عدم دفع فوائد عن الشمن » فلا يدفع المشترى فوائد فى هذه البحالة 
حتى لو كان الشمن مؤجلا » وحتي لو سلم البيع وكان قابلا لإنتاج إبراد ؛ وحتى لو أعذر 
البائع المشترى أن يدفع الشمن بعد أن أصبح حالا. ولا تسرى الفوائد فى هذه الحالة إلا من 
وقت المطالبة القضائية بها وفقاً للقواعد العامة . (۲) إذا لم يكن هناك أى اغاق م شان 
الفوائد » ولم يسلم البائع المبيع للمشترى أو سلمه إياء ولم یکن قابلا لإنتاج يراد ونما 
تستحق الموائد فى هذه الحالة إذا سلم البائع المشترى المبيع وکان قابلا لإنتاج إيراد » أو حل 
المن فأعذر البائع المشترى أن يدفعه . 


۲ - الزمان والمكان اللذان يجب فيهما الوفاء بالفمن 
أ - الزمان الذى يجب فيه الوفاء بالئمن 


: من التقنين المدنى على ما يأنى‎ ٠۵۷ النصوص القانونية : تنص المادة‎ - ٥ 

١‏ - يكون الدمن مستحق الوفاء فى الوقت الذى سلم فيه المبيع » ما لم يوجد اتفاق 
أو عرف يقضى بغير ذلك» . 

~٥‏ فاذا تعرض أحد للمشترى مستندا إلى حق سابق على المبيع أو آيل من البائع» أو 
إذا خيف على البيع أن ينزح من يد المشتری » جاز له ما لم يمنعه شرط فى العقد أن يحبس 
الشمن » حتى ينقطع التعرض أر يزول الخطر . ومع ذلك يجوز لابائع فى هذه الحالة أن 
يطالب باستيفاء الشمن » على أن يقدم كفيلا؛ . 

۴ 2 
"٠‏ ويسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة ما إذا كشف المشترى عيبا فى البيع» 0 


() وغنى عن البيان أن يمكن الاتفاق على عكس ذلك ؛ فيشترط المشترى على البائع ألا يدفع فوائد حتى 
يعد الإعذار . 

9 نقص مدنی ۱۷ ابریل سنة ۱۹٤۹‏ مجموعة عمر ٤‏ رقم ٠۲١‏ ص ٠٠١‏ . 

() تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة ٠١‏ من المشروع التمهیدی على وجه يتفق مع ما بجی عل 
فى التقنين المدنى الجديد : عدا بعض اخعلاف لفظى» وفى لجنة الراجعة أدخلت تعديلات لفظية 
جعلت النص مطابقا » وأصبح رقمه ٠١٠‏ فى المشروع النهائى . ووافق عليه مجاس التواب » فمجلس 
الشيرخ حت رقم ٠۷‏ (مجموعة الأعمال التحضیرية ٩‏ ص ٠۴١‏ وص ۱۳۷). 
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ويقابل هذا النص فى العقنين المدنى السابق المادتین ۳۲۹ فقرة أولى و 
DOY — LUITTY‏ . 

ويقابل النص فى العقنينات المدنية العربية الأحرى : فى العقنين المدئى السورى 
المادة ٠٠١‏ - وفى التقنين المدنى الليبى المادة ١‏ > وفى التقنين المدنى العراقى 


اواد ٥۷١ - ٠۷١‏ وفى تقنين الموجبات والعقود اللبتانی المواد ۳۸۷ ر١١٤‏ - ٤1۷‏ و 
CD VI (V.‏ 


)١(‏ التقنين المدني السابق م ۳۲۹ فقرة أرلى ٤٠۷1‏ : فى حالة عدم وجود شرط صريح يكون الشمن واجي 
الدفع حالا فى مكان تسليم الييع , 

AT UTI‏ : وإذا حص تعرض للمشترى فى وضع يده على المبيع بدعوى حق ساب 
على البيع أو ناشئ من البائع » أر هر سبب يخدى منه نزع اللكية من المشترى؛ فله أن يحبس اللمن 
عند إلى أن يزول التعرض أو السبب » إلا إذا وجد شرط بخلاف ذلك. ولكن يجوز للبائع فى هذ 
الحالة أن يطلب الثمن مع أداء كفيل للمشترى . 

(وتئفق أحکام العقدين السابق فى مجموعها مع أحكام التقنين الجديد) . 

(۲) التقنينات المدنية العربية الأخرى : العقنين المدنى السورى م ٠٠١‏ (مطابقة للمادة ٤٥۷‏ مصرى - 
وانظر فى القانون المدنى السورى الأستاذ مصطفى الزرقا فقرة ۲۲۲ - ۲۲٢‏ رفقرة ۲۲١‏ - فقرة 
4( 

التقئين المدنى الليبى م ٠٠١‏ (متطابقة للمادة ٠0۷‏ مصرى) . 

التقتين المدنى العراقى م ١: ٠۷‏ - يصح البيع بشمن حال أر مؤجل إلى أجل معلوم . ويجوز 
اشتراط تقسيط الشمن إلى أقساط معلومة تدفع فى مواعيد معينة » كما يجوز الاشتراط بأنه إن لم يوف 
القسط فى ميعاده يتعجل كل الشمن .۲ - ويعتبر ابتداء مدة الأجلى والقسط المذكورين فى عفد ألبيع 
من وقت تسليم ابيع » ما لم يتفق على غير فلك . 

م ٠: ٠۷١‏ - البيع المطلق الذى لم يذكر فى عقده تأجيل الشمن أر تعجيله يجب فيه القن 
معجلا. ۲- ويجب على المشعرى أن ينقد الشمن أولا فى بيع سلعة بنقد إن أحضر البائع السلعة . أما إا 
بيعت سلعة بمثلها أو نقود بمثلها » فيسلم المبيع والشمن معاً. 

م ٠١ ٠۷‏ - إذا تعرض أحد للمشترى مستنداً إلى حق سايق على عقد البيع أر آيل من البائعه أو 
إذا حيف لأسباب جدية على البيع أن يستحق » جاز للمشترى ما لم يمنعه شرط العقد» أن يحبس 
الشمن حتى ينقطع التعرض أو يزول خطر الاستحقاق . ولكن يجوز للبائع فى هذه السالة أن طالب 
باستيفاء الشمن على أن يقدم كفيلا . ۲ - ويسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة ما إذا كحف اشترى 
عيبا فى المبيع وطلب الفسخ أو نقصان الشمن . 

(وأحكام العقنين العراقى فى مجموعها لا تختلف عن أحكام التقتين اللصرى » إلا أن الفقتقن 
العراقى يضع مدأ عاماً فى البيع ا لمطلق أن يكن الشمن مستحقاً بمجرد تمام البيع » إما المقنين ازى 
قيجعل الشمن مستحقا وقت تسايم ابيع . ولكن النتيجة العملية واحدة ء فوقت تسليم البيع فى هح 
المطلق هو وقت تمام الببع . ويوجب التقنين العراقى على المشترى نقد امن أولا » ثم يلم 
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ويخلص من هذا النص أن الشمن يكون واجب الدفع وقت تسليم المبيع » وهذا حكم 
ليس من النظام العام فيجوز أن يخالفه اتفاق أو عرف » رعندما يصبح الشمن مستحق الدفع 
يجوز للمتشرى حيسه عن البائع فى بعض آحوال معينة ويشروط معينة . فنيبحث إذن : () 
متى يكون الشمن مستحق الدفع (۲) حبس المشترى للشمن . 

١‏ - متى يكون الفمن مستحق الدفع : تقضى القواعد العامة بأنه «يجب أن يتم 
الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام نهائياً فى ذمة المدين » ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير 
ذلك» (م ۱/۳۴١‏ مدنی) وكان مقتضى تطبيق هذه القراعد فى حالة الالتزام بالفمن أن 
يكون الشمن مستحق الدفع فوراً بمجرد تمام البيع » ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير 
ذلك. 

وقد وجد هذا النص فعلا » وهو النص الذى نحن بصدده أى المادة ٠٠۷‏ مدنى سالفة 
الذكر» ويقضى بأن يكون الشمن مستحق الدفع فى الوقت الذى يسلم فيه المبيع» وذلك 
«حتى تنفذ الالتزامات المتقابلة فى وقت واحد» كما تقول المذكرة الإيضاحية للمشررع 
التمهیدی» (). 


= البائع المبيع له بعد ذلك = وانظر فى القانون المدلى العراقى الأستاذ حسن الذنون فقرة ۲٠۹‏ - فقرة 
وفقرة ۲۹١‏ - والاستاذ عباس حسن الصراف فقرة ٠٥‏ - فقرة ,)٠١١‏ 

تقنين الموجبات والعقود اللبنانی م ۳۸۷ : إذا لم يذكر فى عقد البيع مواعيد دفع الشمن ولا شروط 
هذا الدفع» عد البيع نقدا بلا شرط . 

م ٠٠١‏ : يجب على المشترى أن يدفع الشمن فى التاريخ وعلى الوجه المعينين فى العقد ‏ ويعد البيم 
نقداًء کما جاء فی المادة ۳۸۷ ؛ ويلزم المشترى بدفع الشمن عند الاسغلام » ما لم يكن ثمة نص 
مخالف . وتكون مصاريف الدفع على المشترى . 

م 47۷ : إذا منحت مهلة لدفع اللمن » فلا تبعدئ إلا من تاريخ إنشاء العقد إذا لم يعين الفريقاذ 
تاریخا اخر. 

م ٤۷١‏ :إن المشترى الذى تعرض له الغير أو كان مستهدفاً لخطر قريب هام من وقوع هذا التعرضر 
بسبب سند سابق للبيع » يحق له حبس الشمن ما دام البائع لم يزل عنه التعرض. على أنه يحق للبائع أذ 
يجيره على الدفع بأن يقدم له كفالة أو ضماناً كافياً لرد الشمن ومصماريف العقد القائونية إذا نزعت بد 
عن المييع . وإذا كان هذا التعرض مقصوراً على قسم من البيع؛ فلا يحق للمشترى أن يجس من الشمر 
إلا ما يناسب ذلك القسم » وتكون الكفالة مقصيرة على القسم المعرض لدزع الملكية . ولا يحو 
للمشترى أن يستعمل حق الحبس إذا كان الدقع مشترطا على الرغم من كل تعرض › وإذا كاد 
المشترى عالاً وقت البيع بخطر نرع الملكية مته . 

م ٤١١‏ : تطيق أحكام المادة السابقة فى حالة اكتشاف المشترى لعيب فى المبيع يوجب رده 
«وأحکام التقتين اللبنانى تتفق فى مجموعها مع أحكام التقنين المصرى) . 

(۱) مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص ٠۴١‏ . 
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فاذا لم يحدد لعليم المبيع رقت » فقد قدمنا أن ابيع يكون واجب العسليم فور 
ا د تمام البيع ومن لم يكون الشمن أيضاً مستحق الدفع فورا بمجرد تمام 
البيع "“» ونكون بلك قد رجعنا إلى تطبيق القواعد العامة التى سبق بيانها . على أنه قد لأ , 
إيحدد لتسليم المبيع وقت فيكون البيع راجب التسليم بمجرد تمام البيع كما قدمناء ولكن* 
يحدد لدفع الشمن وقت فيتفق المحعاقدان على أن يدفع فى نهاية أجل معين أ أن يدن 
أقساطا كل قسط فى ميعاد معين » فيجب فى هذه الحالة دقع الشمن أو أقاطله قى الاد 
الواعيد الف عليها “مع تسليم البيع فوراً بمجرد تمام البيع » فلا ربط فى هذه الحالة 
وقت دفع الشمن بوقت تسليم ابيع . وقد يقضى العرف بأن يكون دفع الشمن فى وقت. 
معين» كأن يكون دفعه بعد تسليم البيع أو قبل التسليم » وليس معه » وعند ذلك يتبسع" 
العرف سواء حدد لعسليم ابيع وقت معين أر كان التسليم واجبا فور بمجسرد تمام 
البيع. ا 
وإذا حدد لعسليم المبيع وقت معين » فعند ذلك يكون الشمن مستحق الدفع قى هذ 4 
الوقت أيضا » ونكون بذلك قد خرجنا على القواعد العامة التى رأيناها تقضى بأن الالترامة. 
يكون واجب الوفاء بمجرد ترتبه فى ذمة المدين أى بمجرد تمام البيع » والخروج علي 
القواعد العامة كان بموجب نص القانون ““ كما سبق القول . على أنه قد يحدد لتسليم. " 
ابيع وقت ويحدد وقت آخر لدفع الشمن » فلا يكون الشمن فى هذه الحالة مستحق الدفع رل 


(۱) أنظر آنفا قفر ۳٠۹‏ . : 
وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد : ريتبين من كل ما تقدم أنه إقا لم وز 
يوجد اتفاق حاص أو عرف » يكون ابيع مسشحق التسليم وقت تمام البيع » والشمن مستحق الدقع فى 
هذا الوقت أيضا : ومن هذا الوقت كذلك يكون للبائع فوائد الثمن وللمشترى ثمرات المبيع» (مجموعةسري ٠‏ 
الأعمال التحضیری ٤‏ ص ۱۳١‏ - ص ۱۳۷). 
(۳) استشناف مختلط ۱۲ مایو سنة ۱۹۱۱ م ۲۳ ص ۳۲۷ . 
() وهذا بخلاف ما إذا حدد المتعاقدان وقتا لدفع الشمن ولم يحددارقتاً لتسليم المبيع ؛ فلا يرتبط فى هذه 
الحالة وقت تسليم البيع يوقت دفع الشمن » بل يجب تسليم البيع قور ودفع الشمن فى الوقت الحدد 
(بودرى وسيتيا فقرة ٤۹4‏ ص ٠١٠١‏ . أما إذا كان الأجل المعطى لدفع الدمن هو نظرة الميسرة أو كان 
أجلا تفضلل به البائع » عاد اقتران وقت تسليم المبيع يوقت دفع الفمن » ولا يملم البائع ابيع لا فى 
الوقت الذی یقبض فيه الشمن (أوبری ورو ٩‏ فقرة ۳۵۹ ص ۱۰۰ بلانیول ورییر وهامل ٠۰‏ ص 1۹ 
هامش ۳). 
وإذا کان المبیع متعدداً وذ کر فی العقد أن یسلم بعضه فی وقت وبعضه فی وق 
HE ES PE EEA‏ ان مختلفات 
المبيع» فان المشترى لا يدفع شيعا من الفمن إلا إذا تسلم كل المبيع قعند ذلك يدفع الأمن 
(بودرى وسينيا فقرة 5۰۰) . 0 
ويلاحظ أن قاعدة دفع الشمن وقت تسليم البيع مفروض فبها أن المن يدفع للبائع أو ن 
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إلا في الوقت الذى حدد لدفعه “فيدفع جملة واحدة عند انقضاء الأجل المعين أو يدفع 
على أقساط كل قسط فى الميعاد الذى حدد له . وقد يتفق على مخديد وقت لتسليم المبيع 
وعلى أن يكو دفع الشمن فوراً » فعند ذلك يجب دفع الفمن بمجرد تمام البيع(1) » أما 
المبيع فيسلم فى الوقت الذى حدد لتسليمه . 


= إذا اشترط البائع على المشترى دفع الشمن لشخص آخر كدائنه » فان وقت دفع امن ينفصل فى هذه 
الحالة عن وقت تسليم البيع » وما لم يتفى على ميعاد لدفع الشمن إلى الأجنبى » فان دفع الفمن له 
يجب أن يكون فوراً بمجرد تمام البيع حتى لو اشترط لتسايم ابيع ميعاد متأخر (بودرى وسيتيا فقرة 
۱ - بلانیول وریبیر وهامل ٠۰‏ فقرة ۱٤٩‏ ص .)۱۹٩‏ 

وإذا كان الشمن مستحق الدع وقت التسليم » وعرض البائع على المشترى المبيع عرضا حقيقياء 
رتخلف المشترى عن دفع اللمن » فالحكم الذى يسلم بأن البيع يصبح لاغيا ومفسوخاً من تلقاء تفسه 
طبقاً لشروط البيع المتفق عليها لا يجوز النمى عليه بأنه رتب على تقصير المشترى فى الوفاء بالتزامه إعفاء 
البائع من الوفاء بالتزامه المقابل » ولا يكوت منتجا النعى على هذا الحكم بأنه يجب الوفاء بالالتزامين فى 
وقت واحد (نقض مدنی ۱۳ مارس سنة ٠۹۵۸‏ محموعة أحكام النقض ۹ رقم ۲١‏ ص .)۲۰٤‏ 

٠(‏ وتقول المد كرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد : «رقد يتمق المتعاقدان على أن يدفع 
الثمن بعد أو قبل ت ليم المبيع » كأن يتفقا على أن يدفع الئمن حالا بمجرد تمام البيع ولو كان تسليم 
البيع مؤجلا ؛ أو على أن يدقع الشمن مؤجلا على أقساط أو جملة واحدة ولو كان المبيع قد سلم فى 
الحال. وقد يقضى العرف بأحكام أخرى فيتعين اتباعها؛ (مجموعة الأعمال التحضيربة ٤‏ ص .)٠١١‏ 

وقد ترتبط مواعيد دفع اللمن بمعياد التسليم فيحل القسط الأول من الدمن عند تسليم ابيع ومخل 
الأقساط الباقية فى مواعيد معينة بعد السليم ؛ فيكون مبداً سريان مواعيد الأقساط الباقية هو الوقت 
الذى يعم فيه التسليم فعلا ولو تأخر عن الوقت افق عليه . وقد قضت محكمة النقض بأن المفهوم من 
نصوص لائحة بيع أراضى بلدية الأسكندرية أن ايعاد الذى أعطى للمشترى لدفع ثلث الثمن هو بعينه 
الميعاد الذى أعطى للبائع لتسليم المبيع ؛ فهما متماسكان تمام التماسك . فإذا كانت أرض البلدية التى 
رسا مزادها على المشترى ودفع ثلث الشمن فى الخمسة الأيام التالية لرسو المزاد قد تأحر تسليمها إليه 
لخلاف بينه وبين الجلس فى شأن هذا العسليم » ثم سوى هذا الخلاف بيع بعض أجزاء أخرى 
للمشترى مجاورة للأرض البيعة أرلا » وتم تسليم كل ما بيع من الأرض فى تاريخ معين» فان ميعاد 
الاستحقاق القسط الأول من باقى الشمن يبدأ من هذا التاريخ الذى حصل فيه تسليم الأرض يمساحتها 
الاخيرة لا من الیوم الخامس من رسو المزاد (نقض مدنی ۳ فبرایر سنة ۱۹۴۳۸ مجموعة عمر ۴ رقم ۹۳ 
ص ۲۷۳( . 

(1) مى كانت محكمة الموضوع إذ عرضت فى أسباب الحكم ليحث مدى قيام كل من الطرفين 

يالتزامات عقد البيع بدأت بحث التزام البائع بالتسليم وانتهت إلى أنه عرض على المشترى ابيع عرضا 
قيقيا ونفت عنه شبهة التقصير فى الوفاء بهذا الالتزام ثم عرضت لالتزام المشترى بدفع الشمن فسجلت 
عليه تخلفه عن الرقاء بهذا الالتزام المقايل على الرغم من عرض المييع عليه عرضا حقيقياًء فانه يكون 

غير منتح النعى على الحكم بأنه يجب الوفاء بالالتزامين فى وقت واحد ويكون غير صحيح القول بأن 

محكمة الموضوع رتبت على تقصير المشترى فى الوفاء بالتزامه اعفاء البائع من الوفاء بالتزامه المقابل. 

«جلسة ۱۹١۸/۳/١۳‏ مجموعة أحكام النقض السنة ٩‏ ص )٠٠۹‏ 

(جلسة ۱۹A۳/۲/۲۸‏ الطعن ١‏ لسنة ٤۹‏ ق س ۲٤‏ ص ۱۰۹۹) 
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يكوت هذا الشرط قد فق أر معلقة على شرط فاخ وخشى أن يكوت هذا الشرط قر 
خقق؛ أر معلقة على شرط واقف رخخى أن يكون هذا الدرط لم يحسحقق» أرأن القع 
اتر المع ولم يدقع اشمن قأصيح ابيع الصادر له مهدهآ بالفسخ ٠١7‏ أو أن الميع معت 
بحق رهن ٠‏ أو حق اخخصاص ۳ أو حق ارتفاق ولو لم يععرض صاحب هذا الي فمالً 
للمشترۍ فی اتغاع يالميع » بل لو وجد أن هناك قيودا (0اip)‏ على البیع لم 
تشطب حتى لو أكد له البائع أن هذه القيود قد زالت أسبابها ٠‏ إذ من حقه أن بطل ر" 


FAV‏ — ا ا ا ی ا ا 
۳ حبس المشعرى للقمن : ومتى أصبح الثمن مستحق إلر على التو لزي 
ناه کان من حق البائع آن یتقاضاه من المشتری ولو حبرا ع إلاکن ال وف 
للفغرتين الثانية والثالثة من المادة 40۷ مدني سالغة الذكر» يحق له أن يجس الشمن ولو كان. 
مستحق الدفع إذا وقع له تمرض فى المبيع أو وجدت عنده أسبار جدية جعله يخشى وقرع 
هذا التعرض أو وجد بالمبيع عيباً يوجب الضمان . 
فوقوع تعرض بالفعل للمشترى فى المبيع يوجب ضمان التعرض والاستحقاق کي 
سبق القول » ويجيز فى الوقت فاته » إذا كان الشت. لم يدفع الشمن » أن يحبسه حقى لو 
كان مستحق الدفع كما قدمتا 17). ذلك أه إذا خقى الضبان کان على البائع أن يدفم 
قيمة الع ٠‏ ومن ثم جاز للمشترى أن يجس الئمن ليكال رجوعه بالقيمة على ار ولا 
حرط ن قع اتعرض بافعل للمشترى » كما يشترط ذلك فى مخقق ضمان ارش 
ولا تاک بل یکفی أن یکون عند امشتری اسباب جدية یخشی مھا سن وقرع ما 
التعرض 2(1 , فلو كف أن ملكية ابائع كانت ملكية معلقة على شرط فاع وس أ 


= ب > من القرر أنه فى العقود الملزمة للجائبين اذا كان الالترامات مستحقة الرفاء جاز لكل من 
المتعاقدين أن يمتتع عن تنفيذ الترامه إذا لم يقم المحعاقد الأخر بتتفيذ ما التزم به » وأن المشرع أجاز 
تطبيقا لهذا الأصل فى الفقرة الثائية من المادة ه٤‏ من القانون امدنی للمشتری ما لم يمنعه شرط 
فى العقد ان بحبس الشمن إذا حيف على ابيع ينع من بده » وذلك ما لم یکن قد نزل عن 
هذا الحق بعد بوت له او کان فی العقد شرط يمنعه من استعماله وقضاء مسیكة قد جری 
أن تقدير جدية السبب الذى يولد الخضية تفس المشترى من نزع المبيع من مخت يده يعتبر من 
امور اتی یستقل بها قاضی الرضوع ولا رقابة علي فی ذلك شحكمة لقص ہیی آم شای ا 
اسباب سائغة . 

(جلسۃ ۱۹۹۹/٩1۹٩‏ الطلعن ۲۲۴۰ لسنة ۹۸ ق) 

(جلسة ۱۹۸۱/4/۲۲ الطعن ۱۱۹۲ لسنة ٤۷‏ ق السنة ۳۲ ص )۱۲١١‏ 

(جلسة ۱۹۸۰1۱۲/۳۰ الطعن ٥٤۲‏ نة ٤۷‏ ق السنة ۳۱ ص )۲١١۳‏ 

(جلسة ۱۹۸1/۲/٠١‏ الطعن ۷١١‏ لسنة ٤۷‏ ق السنة ۳۲ ص )٤۷۳‏ 

(2) المادة ٠١۷‏ من القانون المدنى لم تقصر حى المشترى فى حبس الشمن على حاله وقوع تعرض له 
بالفعل؛ وإنما اعطتہ هذا الحق» ایضا ولو لم یتعرض له أحد بالفعل إذا تبین وجود سبب جد يخشی 
معه نزع البيع من يده حتى زول هذا السبب. 
جل ۱۹۹۱/۰/۲۱ الطعنان ۷۸ء لسنة 1۰ ق ٠١۲١‏ لسنة ۴ه ق) 
(جلسة ۱۹۸۱1۱1۲۲ الطعن رقم ٠١١‏ لسنة ٤۷‏ ق) 
(جلسة 14۷۸/1۲/۲۰ الطعن ۹ اة ٤٥‏ ق) 
(جلسة ۱۹۷۷/۱۱/۷ الطعن ۳۷١‏ لسنة ٤٤‏ ق) 
«جلسة ۱۹۷١/1١/٠١‏ مجموعة أحكام النققض السدة ۲١‏ ص 01١۹‏ 

٠2‏ وبخاصة إذا كان البائع الأول قد رفع دعرى فسخ وسجل صحيفتها قبل أن يسجل اللشترى عقد شراك. 

۲ استتناف وطنی ۸ فبرایر سنة ۱۸۹۲ الحقوق ٦‏ ص ٤۰۹‏ 

(۳) استناف مر ۲٤‏ يئاير سنة ۱۹٤١‏ المجحموعة الرسمية ٤‏ رقم 1۲ 

9 بودرى وسينيا فقرة ٠٠‏ ~ ما لم يكن واضحا وضرحا كافياً أن هذه القيرد لا قيسة لها إطلاقا 
(بلانیول ورببیر وعامل ٠۰‏ ص ۱۷۲ عامش )٤‏ ۽ وھذا إذا لم یکن | شترى قد اشترط فى عقد البيح 

- شطب القيود قبل دفع الفمن ٠‏ وإذا كان المشعرى على غير بينه من أمر دين ثايت مسجل على العين 
المييعة» ولا أن صاحب هذا الدين قد شرع من أجله ئى إجراءات نزع الملكية التى أرشكت على > 


پس أت تكرت الأسماب جدية ,فرعم لا یكفی (اتتان ختلط ٠١‏ ماو نة ٠۹1‏ م بم 
ص ٠ (۴۳١‏ ولا يكون طلب الشفعة سسبباً كافياً لحيس ١‏ شترى الشمن » فإذا لم يدفع من يطلب الأحيذ 
بالسغعة الشمن إلى ابائع ء وجب على المشترى نفس دقمه إيه (استتتاف مخت ٠۳١‏ اير لت ١‏ 
م ۲٦‏ ص ۱۷۷). ولا یکفی کذلك مجرد إعلان الراسى عليه المزاد يسبب الاستحقاق (اسعفنافق 
مختلط ۱۱ یریل سنت ۱۹۱1 ۾ ۲۸ ص ٠۲١۷‏ . ذا مضى وقت كاف لتماك الشترى البيع ياقام 
ولم يمد يدي عرض » فليس له أن حيس الشن (اتتتاف مخلط ٠١‏ نوقمبر نة 131۹ م ۷ 
سی ۲۷ واا یکی هوو عجز فی القدار حبس کل الشمن › ویکفی فی هذه السالة خیس ما نایل م 
العجز من اللمن (استفناف مخعلط ٠‏ مایو نة ۱۹۲۷ م ۳۹ ص.٩۲)‏ . ولیس للمشتری أن حيس ١‏ 
الدفعة السعحقة من الشمن إفا كان لا بزال باقياً من الثمن دفعات لم مل وتكفيى اتقطية ما هو مهد ٤‏ 
من استحقاق جزئی (استناف مختلط ۲ یونیه سنة ۱۹۴۳۲ م + ص .)۳١١‏ وإذا لم يحيس المشترى 
دفعه من الشمن ؛ فهذا لا يمنعه من حبس الدفع الأخرى التى تستحق بعد ذلك (استقتاف مختايط ه 
اير س ۱۹۲۱ م ٤١‏ ص ۳۷١‏ . وللمشترى حبس الشمن إذا كان البائع قد ملك البيع برشو الزاد 
ولم يدفع الشمن » فأصبح مهددا يإعادة المزاد عليه (استعناف مختليل ۲ مارس سن ۱۹۳٤١‏ م ٤٥‏ ص 
رللمشعرى أن يحيس الشمن جرد وجو رحن أو حق اخقصاص أرأى حق أخر على ابيع 
ینهدده (استتناف مختاط ۱۷ یتایر سنة 1۹۳۹ م ٥‏ ص ٠١١‏ ۱۳ فبرایر سنة ۱۹٤۲۰‏ م ۵۲ عت 
۹ استتناف معمر ٤‏ مایر ست ۱۹۲١‏ امحاماة ۵ رقم 1۹۲ ع ۸۱۱ - ١١‏ فبراير منة 1۹۲۳١‏ 
الجريدة القضائية ١۳١‏ ص 4 ٠‏ وله ن يحيس الشمن حتى يقوم البائع بشطب السجيلات التى نعهد 
بشطبها (استشناف وى ۸ فبراير سنة ۱۹۲١‏ الجموعة الرسمية ۲١‏ رقم ۵۷ ص ۹۸). 

أ > تمسك الطاعن بحقه فى حبس الشمن لإتيان الشركة الطمون ضدها وايعها أفعالا مادية أاقت 
وصول المياء لأرضه يما يكفى لزراعتها . التفات الحكم عن بحث هذا الدفاع الجوهرى والقضاء : 
الشسخ على قاله ازل الطاعن عن حقه فى الحبس راتفاء مسعرلية الشركة طا وقصور .._ َ 
اجلسة ۱۹۹۷/۲/9۷ الطلعن ۱۴۸١‏ نة ١اق).‏ ر e‏ 


Y~‏ ا 


البائع شطب هذه القيود ° . ففى كل هذه الأحوال تقوم عند المشترى أسبات 


یخشی معها نزع ابيع من يده ٠‏ وإذا كان لا يستطيع أن يرفع على البائع دعوى 1 
التعرض والاستحقاق لعدم وقوع تعرض بالفعل » فانه يستطيع مع ذلك أن يحبر 
الشمن. > کذاام ار كشن الشتری عیا ی البح ركان من المرب اتی دوجي الماد غاج 
النحو الذى متاه فی رمات العيوب الخفية» فان للمشترى فى هذه الحالة أيضا أن خير 


الشتن عك انب يشترط لجواز حب المن فى جميع الأحوال العقدمة ا يكرن هي" 


فاق بين البائع وامشترى يقضى بأ لا يحق للمشترى حبس الشمن لسبب من هلبم 


= التمام ء وفلك لأن إشارة البائع فى العقد إلى حى الامتياز الثابت لهذا الدائن لم تكن تفيد إلا أنه 
مجرد حق مزعوم » فالمشتری محق فى حبس باقى الشمن » ولا يبه لما نص عليه العقد من أن وجّوو 
الحق الذى يدعيه الدائن لا يمنع من دفع باقى الدمن إذ يعتبر هذا شرطاً قائما على الغش (تقض مذأى 
أبریل سنة ۱۹٤١‏ مجموعة عمر ٤‏ رقم ۲٤١‏ ص .)٠٤١‏ 

٠2‏ ولكن مجرد احتمال وجود تسجيلات على العين المبيعة لا يكفى لتخويل المشترى حق حيس الفمن. 
وقد قضت محكمة النقض بأن مجرد احتمال وجود تسجيلات على العين المبيعة لا يخول المشترى حق" 


حبس الشمن حتى يتحقق من خلوها من التسجيلات » وبخاصة بعد أن يكون قد تسلم ابيع ق 


القانون » إذ رسم الطريق لحماية حقوق المشترى من الخطر الجدى الظاهر الذى يهددها » قد ألرمه بذقع' 
الفمن . ومتى كان المشترى هو الذى امتنع بعد إنذاره رسمياً عن دفع الباقى من الشمن مقابل شطب 


التسجیل الذی کان بهددء ملكيته ل ایی ی ۲۵ او یویم 


اعتبار البائع مقصراً فی الوفاء بالتزاماته قبله (نقض مدنی ۲۸ مايو سنة ۱۹١١‏ مجموعة عمز٣‏ 
٤‏ ص 041۸ . 

وقضت محكمة النقض أيضا بأنه لو صح القول بأن دعوى الشفعة لا تهدد حق المشترى المشقزع 
منه لان حقه فى استرداد ما دفعه من الشمن إلى البائع مضمون ق قبل الشفيع ما لا يجيز له حيس الشمن» 
فإن هذا القول لا يصدق على المشترى الثانى تلعقار الذى لم يختصم في دعوى الشفعة؛ إتما يكوك قى 
هذه الحالة مقطوع الصلة بالشفيع ولا يحق له الرجوع عليه يما عسئ أن يكون قد دفعه إلى البائع كه» 
ومن ثم يستهدف حقه للضياع بعد أن يكون العقار المشفوع فيه قد نزعت ملكيته منه. وعلى ذلك يجوز 
لهذا المشترى الثانى حبس الغمن » حتى يفصل فى دعوى الشفعة (نقض مدنى ٤‏ أبريل نة 1١١۷‏ 
مجموعة أحکام النقض ۸ رقم ۲٤‏ ص .)٠٠۳‏ 

كذلك للمشترى حبس الشمن إنا لم يقم ابائع بتطهير المين فى اليعاد المستخلص من شروط العقل 
وليس للبائع فى هذه الحالة أن بطلب فسخ البيع لحبس المشترى لثمن . وقذ قضت محكمة النقض با 
إذا احتج البائع لعدم قيامه بتطهير العين من الدين الذى عليها بأن تعهد بذلك لم يعين له فى احق 
وقت يجب إتمامه فيه » فأجابت امحكمة على ذلك بأنها رأت من الأوراق أن نية المتعافدين أنصرفت إلى 
أن كلا الطرفين التزم بما تعهد به مقابل التزام الآخر بت بتعهده» وان التطھیر کان يجب آن يتم من مانب 


البائ فى ميعاد غايته اليوم الذى حدد لاستحقاق القسط الأخير من باقى من الببع » وكان ما رفظ ٠‏ 


الحكمة فى هذا الصدد من شأنه أن يؤدى إلى ما انعهت إليه » فلا معقب عليها فى جلك (نقض مدفى 
یریل سنة ٠١٤١‏ مجموعة عمر ۶ رقم ۲٣۵‏ ص .)٠٤١‏ ر 


“AE 


الأسياب. . ذلاك أن حى حيس الشمن ليس من النظام العام » بل هو قد تقر لمصلحة المشترى» 
فللمشترى أن ينزل عنه قبل قيام سببه أو بعد قيام هذا السبب . ويعدل الاتفاق على 
م ا ی ن کر ما ی یی ا ی ی ی ر 
a e LS E E‏ 

حتى لو ثبت الاستحقاق أو ظهر العيب ” 


ا برافرت ارو ی فاا ال ا ن قن ر و ن 
مستحق الدفع كما قدمنا (1). ولكن يجب ألا يكوت المشترى قد دفع الشمن إلى البائع» 


(۱) ولا كان المشترى ينزل بهذا الاتفاق عن حق له » فإنه يجب أن يكون النزول واضحا لا لبس فيه شأن 


النزول عن اى حق . فلا يكفى وعد المشترى بعد كشفه قيام سبب للحبس أن يدفع الفمن فى مياد 

معين» فقد يحمل هذا الوعد على أن المشخرى أراد أن فسح الوقت أمام البائع لإزالة سيب الحبس. 
فلك لا یکنی آن یکون الشتری قد تمهد بدقع لشن لآجتی لقو حق امیس » فإن المشترىي 
يستطبع أن يحتج بحقه فى الحيس جاه الأجنبى كما يححج به مجاه البائع . وسنری أنه لا یکفی ان 
المشترى حوالة البائع للدمن ؛ فالقبول وحده لا يستخلص منه نزول المشترى عن حقه فى الحبس 


اذا 


اقعرن بظروف تقيد هذا القبول سقط حق المشغرى فى الحيس (بودرى وسينيا فقرة ٠٠۳‏ - بلانيول 
وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة .)٠١١‏ 


کذلك لا یکفی علم علم المشترى وقت البيع بخطر نرع الملكية منه حتى يحرم من حق الشمن» وإن كان 
التقنين اللينانى ( م )٠۷١‏ ينص على أن ذلك يكفى . ذلك أن علم المشترى بسبب الاستحقاق فى 
لانن الصرى لا بكفى لسقوط ضمان الاستحقاق عن الال » فلا يكفى ها أا لسقوط حق حب 
اللمن عن المشترى . وقد قضت محكمة النقض بأن جهل المشترى سبب تزع الملكية وقت الشراء ليس 
شرطاً فى قيام حقه فى الحبس» أما علمه بهذا السبب فقد يصلح أو لا يصلح دلالة على تنازله عن 
الحبس» وذلك على حسب ما ينبئ به واقع الدعوى (نقض مدنى ٤‏ ديسمير سنة ٠۹١١‏ مجموعة عمر 
٥‏ رقم ۲۳۷ ص ٤۹۸‏ . وانظر أیضاً بودری وسینیا فقرة ٥۱۲‏ - بلانیول وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة 
.(o1‏ 


(۲) استګتاف مختلط ۲۸ مارس سنة ۱۹۰١‏ م 1۸ ص -۷١‏ ويجب أن يكون الضمان قد سقط كلية 


عن البائع » أما إذا كان لا يزال ملزماً بدفع قيمة ابيع فإن للمشترى الحق فى حبس الشمن (بودرى 
رسینیا فقرة ۵۱٤‏ - بلانیول وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة )٠١‏ . 


()- لو صح القول بان دعوى الشفعة لا تهدد حق المشترى المشفوع منه لأن حقه فى استرداد ما دفعه 


من الشمن إلى البائع مضمون قيل الشفيع ما لا يجيز له حبس الفمن » فان هذا القول لا يصدق 
على المشترى الغانى للعقا ر الذى لم يختصم فى دعوى الشفعة » انما يكون فى هذه الحالة مقطوع 
الصلة بالشفيع ولا يحق له الرجوع عليه يما عسى أن يكون قد دفعه إلى البائع له » ومن ثم 
يستهدف حقه للضياع بعد أن يكون العقار المشفوع فيه قد تزعت ملكية منه ؛ وعلى ذلك يجوز 
لهذا المشترى الثانى حبس الشمن » حتى يفصل فى دعوى الشفعة . 
(جلسة ۱۹١۷/٤/٤‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۸ ص )٠٠۴١‏ 
(جلة 1۹۸۰/71/۳ الطعن ٤۷٦‏ لسنة ٤۷‏ ق س ٠١‏ ص )1١۳‏ 


0 


€ . 
فاذا کان قد دفعه لم یحق له استرداده منه لحبسه ‏ ؛ ویکون حق الحبس قد قيرز 


بالدفع حتى لو أن المشترى وقت أن دفع الشمن لم يكن عالاً بقيام سيب لحبسه 0 
فإذا كان لم يدفع الفمن كان له أن يحبسه كما سبق القول ‏ ولا يستطيع البائع أن يطلب 
منه دفعه» بل لا يستطيع أن يطلب منه إيداعه خزانة الحكمة ‏ . فالمشصرى حر إن 
شاء حبس الفمن فی يده وبقی دیناً فی ذمته » وإن شاء أودعه حزان المحكصة وبرت 
فته ن غير أن له مصلحة فى إيداعه خزانة الحكمة بدلا من حبشه فى يده » 
ليس فحسب حتى تبرأً ذمته من الشمن » بلى أيضاً لقطع سريان الفوائد إن كانت مستحقة 
على الشمن » فان الفوائد لا تنقطم إذا بقى الشمن فى ذمته ولو کان خايسا له کي 


= ب = علم المشترى وقت الشراء بالسبب الذى يخشى معه نزع ابيع من يده لا يكفى بذاته للدلالة 
على نزوله عن هذا الح لانه قد بکون محرطا بالخطر الذی یهدده ویکوت فی تفس الوقت معتمدا 
على البائع فى دفع هذا الخطر قبل استحقاق الباقى فى ذمته ما دام لم يشتر ساقط الخيار . 
(جلسة ۱۹۷١/٠١/٠١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۲١‏ ص )٠٦١٦‏ 
(جلسة ۱۹۸١/۱١11۸‏ مجمرعة أحكام النقض السنة ۲۲ ص )٠٠٠۲‏ 
(جلسة ۱۹۸41۰٩‏ الطعن ٠۲١۲‏ السنة ٥۰‏ ق س ۴١‏ ص 1۸١‏ 
(جلسة ۱۹۹۰۱۱۱۱۱۰ الملمن ۲۲۷۱ لسنة ٠۸‏ ق) 
جى - إا وجدت أسباب جدية يخشى مها ألا يقوم بتنفيذ المزامه كأن يكون غير مالك للعقار ابيع 
كان من حق اللشترى أن بقف التزامه يدفع الشمن حتى يقوم البائع من جهته بتنفيدذ الترامه. 
(جلسة ۱۹۹۰/۷/۲۱ الطعن ۱۷١۸‏ لسنة ٠۹‏ ق) 
د - امحكمة لا تملك اعمال احكام حق الحبس ما لم يليه صراحة صاحب الحق فيه 
(جلسة ۱۹۸۰/1/۳ الطلعن ٤۷1‏ لسنة ٤۷‏ ق س ۳١‏ ص 11۳ 
وإذا سلم المشترى الدمن للمحامى الذى يتولى كتابة العقد أو للوسيط ١‏ فان كان سلمه له محتبراً إياء 
وکیلا عن البائع لم یستطع استرداده »أا أن کان سلمه له محتيرآ إياه ريلا عنه لتسليمه إلى البائع بعد 
الكشف عن العقار جاز له أن يستردء (الأستاذان أحمد خيب الهلالى رحامد زكى فقرة ٠٠١‏ هامش 
١‏ - الاأستاذ آنرر ساطان فقرۃ ۲۹١‏ ص ۳۴۷ ~ س ۳۴۸). 
۲2 بودری وسینیا فقرة ٥٩۹‏ - بلانیول وریبیر وهامل ۱۰ فقرة ٠١۰‏ . 
(۳) بودری وسینیا فقرة ٥۰۸‏ بلانیول وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة ۱٥۲‏ - آوبری ورو ۵ فقرة ۳۵٦‏ ص ۱١۱‏ . - 
() ويستطيع بعد إيداعه خزانة امحكمة » وقبل قبول الإيداع أو الحكم بصحته » أن يسترده ويحبسه فى يده 
(بودرى وسينيا فقرة )١١١‏ . 
() تقض مدنی ٩‏ دیسمبر سنة ۱۹٤۸‏ مجموعة عمر ۵ رقم ۳۵۰ ص 1۷۹ - اتناف مصر ۲٤‏ نوفمير 
سنة ۱۹ الجموعة الرسمية ٤٤‏ رقم 1۲ - استشناف مختلط ۷ يونيه سنة ۱۹۲١‏ م ٥۷‏ ص ٠۷١‏ . 
بل لا يستطيع المشترى حبس الفوائد مع الشمن ما لم يكن قد حرم من الانتاع بالمبيع فعند ذلك يحق 
له حبس الفوائد أیضا (بودری وسینیا فقرة ٥۱٩‏ - بلانیول ورببیر وهامل ٠۶‏ فقرة ۱٥۲‏ - قارف لوران 
٤‏ فقرة ۲۲۷ = وانظر استتافف مبختلط ۲٦‏ فبرایر سنة ۱۹۳۵ م ٤۷‏ ص ۱۹۸). 


A 


| 


ب 


قدمناء وتقطع 'إذا هو أودعه خزانة الحكمة 7. وإذا قام سيب الحبس فى بعض المييع 
لا فی کله » بأن وقع تعرض فى جزء من المبيع أو خشى المشترى وقوع هذا التعرض أو ظهر 


على المبیع حت رهن لا یستفرقه أو حق ارتفاق آو نحو ذلك » فليس للمشتری أن یس کل 


التمن » بل يحيس جرءاً منه يتناسب مع الخطر الذى يتهدد. . فیحبس »› مثلا ما یساوی 
الدين المضمون بالرهن أو يعدل قيمة حق الارتفاق أو قيمة الجزء المهدد بالاستسقاق .)١‏ 
وحق المشترى في حبس الشمن على النحو الذى قدمتاه بحتج به المشترى» ليس فحسب جا 
البائع » بل أيضاً تجاه الغير كما إذا حول البائع الفمن فان للمشترى أن يحتح بحق الحبس 
ناه انحال له حتى لو كان المشترى قد قبل الحوالة ما لم يستخلص من هذا القبول تزوله عر 
الحق فى الحجس ©), 

وحق المشترى فى حبس الشمن » وان ورد فیه نص خاص (م ۹۵۷٠۲و۳‏ مدنی) لیس 
إلا تطبيقاً للدفع بعدم التنفيذ exception on adimpletî as‏ وللحق فی 
الحبس بوجە عم droit de rêtei({100‏ , فالتزام المشتر رى بدفع الشمن للبائم يقابله 


0 رلکنها لا تنقطع إذا کان pe ê‏ (نقض مدنی ۲١‏ مارس سنة ٠۹١١‏ مجموعة أحكام 
النقض ۱ رقم ۱۴١‏ ص )٥۴٤‏ ؛ ار کان قد اردع الشمن وحجز عليه دائنو البائع وبقى مودعا بسب 
معارضة منه فى التوزيح الوقتى أر النهائى رينبين أن العارضة لا أساس لها (استشدان مخثاط ۳ ناير سنة 
۲ م ۴٤‏ ص 6۸). 

ابوری ورو ٥‏ فقرۃ ۴٣۹‏ ص ۱ = بودری وسینیا فقرة ۱۹ . وانظر آنفا فقرة ۳۸٤‏ فى الهامش. 

بلائیول وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة ٠١۹‏ ص ١۷١‏ = وإذا احتلف المشترى مع البائع على القدر الذى 
يحبسه من الشمن قدرت المحكمة هذا القدر وتستأنس فى ذلك عند الحاجة برآي الخراء ابردرى وسینیا 
فقرة ٠٠۸‏ - الأستاذ نور سلطلان فقرة ۲۹۲ - الأستاذ محمد على إمام فقرة ۲۳۸ - وقارن الأسعاذ 
جمیل الشرقاوی ص ۲۹۸(. 

وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانی نص (م )٤۷١‏ يقضى بأنه «إذا كان التعرض مقصوراً على قسم 
من ابيع » فلا يحق للمشترى أن يحيس من الشمن إلا ما يناسب ذلك القسم» . (أنظر آنفاً فقرة ٠۹۵‏ 
فى الهامش) . 

() بودری وسینبا فقرة ۰۰۷ . 

(1) أ - أحفية البائع لاقتضاء باقى لمن البيع رحق ١‏ شتری فی حیسه وجهان متقابلان لشئ راحد والقضاء 
باحقية البائع أباقى الشمن وبالزام المشترى بادائه يندرج فيه حعما القضاء بان المشترى لا يحق له أن 
یحبسه وتکون دعری المشتری باحقية فى حبسه خحشية استحقاق البيح كله أو بعضه لير غودة لا 
جوز إلى قات النراع الذى حار القضاء السابق فيه قوة الأمر المقضى وإلا إنقلب دفعه بعدم تنفيذ 
التزامه إلى دنع یعدم تنفيذ الحكم الصادر ضده , 
(جلسۃ ۱۹۷41۲۲۱۱ الطعن ۳۹۹ لنة ۴۸ ق س ۲١‏ مس ۳۲۷) 

ب > وإ كان يحق للمشترى حيس الشمن إنا وقع تعرض له بالفعل أوإذا تبين وجود سبب جد 
يخشى معه نر المبيع من حت يده إلا أن ذلك مشروط ألا يكوت المشترى قد نزل عن هذا الق = 
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التزام البائ بنقل ملكية هادثة نافعة للمشترى » فاذا وجدت أسباب جدية يخشى معها ألا 
يقوم البائع بتنفيذ التزامه » كأن يخشى المشترى تعرض الغير فلا تخلص له الملكية الهادئة أو 
یکشفی عيبا فى المبيع فلا تخلص له الملكية النافعة » كان له أن يقض تنفيذ التزامه بدفع 
الشمن حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ التزامه ". 

ويبقى حق المشترى فى حبس الشمن قائماً » ولا يشقط إلا بأحد أمرين : )١(‏ إذا زال 
سببه » فانقطع التعرض بنزول التعرض عما يدعيه» أو زال الخطر بأن دفع البائع مشلا لمن لى 
رهن على المبيع الدين المضمون بالرهن أو شطب القيد الأحوذ على المبيع» أو أصاح البائع 
العيب الذى كشفه المشترى فى المبيع أو عوضه عنه التعويض الكافى أو حسم التزاع فى 
شأته. (۲) إذا قدم البائع للمشترى كفالة شخصية أو عينية تضمن له ما عسى أن يترقب 
على ضمان التعرض والاستحقاق أر على ضمان العيب من تعويوز "° 


= بعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط يمنعه من استعماله . 
(جلسة ۱۹۸۲/۹/۱٩‏ الطعنان ۹۸ و 1۷۲ لسنة ٤۰‏ ق س ٣۳‏ ص )۷٥۷‏ 
(۱) وتفول المذ كرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا ا لمعنى : «وحق الحبس هذا ليس إلا تطبيقا للحق 
فى الحبس وللدفع بعدم تدفيذ العقد وهما مقرران فى القواعد العامة (مجموعة الأعمال المتحضيرية > 
ص .)۱۳١‏ 
على أن هناك توسعا فى مبداً الدفع لعدم التنفيذ إذا كان حق المشترى فى حبس الشمن يرجع» لا 
إى تعرض فعلى أ عيب كشفه المشترى » بل إلى مجرد خحشية المشترى من أن يتزع البيع من يده» 
فهنا لا يمكن القول بان البائع لم ينفذ التزامه ؛ بل كل ما هنالك أنه يخشى من عدم إمكان البائع من 
تنفيذ الغزامه » وهذه حالة لا يز الدفع بعدم التنفيذ فى تطبيقاته العامة » ولجيزء هنا فى هذا التطبيق 
الخاص (بلانيول وريسير وهامل ٠١‏ فقرة ١١۸‏ - الأستاذ عبدالفتاح عبدالباقی فقرة ۲۷۹ ص ۲۹٤‏ - 
الأستاذ عبدالمنعم البدراوى ص )٥۹‏ . ومن ناحية أخرى فإن مبلا الدفع بعدم التنفيذ أوسع من 
الحالات المد كورة فی المادة ۲/۲١۷‏ و ۳ مدنى » فيصح للمشترى أن يحبس الشمن إذا تعرض له البائع 
شخصیا ار إذا لم يقم بالإجراءات اللازمة لنقل الک ا إو لم يسلم المبيع E‏ لم يقم بأ التزام آخر - 
نشا فی ذمته من عقد البیع (الأستاذ محمد کامل مرسی فقرۃ ۱۹۹ - ص ۴۷۰ - ص ۳۷۱ - 
الأستاذ عبدالفتاح عبدالباقی فقرة ۲۷۹ - ص ۲۹۹ - الأستاذ متصور مصطفی منصور ص ۴۲۸). 
۲ المد كرة الإيضاحية للمشروع الشمهيدى فى مجموعة الأعمال الأحضيرية ٤‏ ص ۱۳١‏ - استكتاف 
مخعلط ۲۲ مایو سنة ۱۹۱۳ م ۲١‏ ص ۳۹۳ ¬ اول آبریل سنة ۱۳۱١‏ م ۲٢‏ ص ۳۰۳ - ۲ يونيه 
سنة ٠۹۳۲‏ م ص ١4 - ٣٣‏ ابریل سنة ۱۹۳۷ م ص ۱۹۴ . 


وتقدم الكفالة فى حدود الشمن الجائر حبسه » فإذا زاد التعويض عن ذلك لم تكن الكفالة واجبة إلا ٠‏ 


بمقدار الشمن فهو وحده الذى يحقق للمشترى أن يحصل على ضمان لاسترداده من الباع إذا كان 
للاسترداد محل . وتقديم الكفالة من سحق البائع » فإذا لم يشا تقديمها لم يستطيع المشترى إجباره على 
فلك » وليس له إلا حبس الشمن (بودرى وسينيا فقرة )٠٠١‏ . وإذا كان هناك اتغاق على أن ا لمشترى لا 
يدفع الدمن. إلا بعد أن يشطب البائع القيود المعخذة على ابيع ؛ كان للمشترئ ألا يدفع الفمن ولو = 
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(ب) المكان الذى يجب فيه الوفاء باللمن 


۸ - النصوص القانونية : تنص الادة ٠٠١‏ من التقتين المدنى على ما يأتي : 

3 - يكون الدمن مستحق الوفاء فى المكان الذى سلم فيه البيعح »ما لم یوجد اتفاق 
أر عرف يقضى بغير ذلك» . 

٠‏ - فاذا لم يكن الشمن مستحقاً وقت تسليم المبيع » وجب الوفاء به المكان الذى 
يوجد فيه موطن المشترى وقت استحقاق الفمن» © . 


رپقابل هذا النص فی التقنین المدنی السابق المادتین ٤۹٩/۳۲۸‏ و۳۲۹ فقرة ٠‏ و 
(PD 4 — AY‏ . 


م البائع له كغالة إلا بعد شطب القيود (بودرى وسينيا فقرة )١١١‏ كذلك يحق للمشترزى حبس 
اللمن بالرغم من تقديم الكفالة إذا أراد تطهير البيع من الرهن ووجب لذلك أن يستبقى اللمن فى يده 
لعرضه على الدائن المرتهن (بودری وسینيا فقرة ٥۱۷‏ - بلانیول ورببیر وهامل ٠١‏ فقرة )٠١۴‏ . 

وإذا كان البيع ملحوظا فيه وفاء الديون التى على العين المبيعة من الشمن » أغنى عن تقديم الكفالة 
أن يطلب البائع من المشعرى إيداع الدمن خزانة المحهكمة على ذمة الدائنين للرفاء بديونهم وقد قضت 
محكمة النقض بأنه إذا كان الثابت من وقائع الدعوى أن المشترين تسلموا العين امبيعة ولم يدفعوا مبوى 
جزء من الثمن حتى استحق عليهم القسط الثانى منه » وكان هذا البيع ملحوظاً فيه وفاء الديون التى 
على المين المبيعة من الشمن ؛ ثم أنذرهم يإيداع الدمن خزانة امحكمة على أن يستحضر الدائنين 
المسجلين ويرفيهم ديونهم مقابل تطهير العين المبيعة من حقوقهم عليها » ومع ذلك لم يودعوا . فطلب 
البائح فسخ البيح » فقضت إامحكمة برفض هذا الطلب ؛ مؤسسة حكمها على مجرد أن المشترين 
استخرجوا فى نفس الشهر الذى حصل فيه البائع شهادة عقارية دالة على أن العين المبيعة كانت مثقلة 
بائنى عشر تسجيلا أربت على ألفى جنيه ‏ ون هذه الشهادة شملت جملة تنبيهات عن نزع ملكية 
العين؛ وأن هذه الحالة تشفع للمشترين فى حبس الدمن لشول حطر نزع الملكيةء فهذا الشضاء يكون 
مخالفاً للقانون ‏ إذ الإيداع بالخزنة هو خير كفالة يمكن أن يطالب بها المشعرى » فعليه متى طلب 
فلك أن يودع الشمن مم اشتراط تطهبر العين البيمة من القسجيلات قيل صرفه إلى البائع . ولا يعد 
عذراً فى حبس الفمن أن نكون الديون زائدة عليه ما دام المشترى غير مطلوب منه أن يودع أكثر من 
الشمن وما دام هو ليس له أن يطلب أكثر من تطهير العين قبل صرف الشمن إلى البائع (نقض مدنى ٠١‏ 
دیسمبر سنة ٠۹٤٤‏ مجموعة عمر ٤‏ رقم ٠۷١‏ ص )٤۹۷‏ . 

۲ تاريخ النص : ررد هذا النص فى المادة ٠٠‏ من المشروع التمهيدى على رجه يتفق مع ما استقر عليه 
فى العقنين المدنى الجديد » فيما عدا عبارة «سلم فيه المبيم؛ الواردة فى الفقرة الأرلى فقد كانت فى 
المشروع التمهيدى «يسلم فيه المبيع» . وعدلت هذه العيارة فى لجنة المراجعة » فأصبح النص مطابقاء 
وصار رقمه ٨۹١‏ فى المشروع النهائى . ورافق عليه مجاس النراب ؛ فمجلس الشيوخ كت ٤٠٦1‏ 
(مجموعة الأغمال التحضيرية ٤‏ ص ۱۳۲ - ص٤۴)‏ . 

(۲) العقنين المدنى السابق م ٠١۹/۳۲۸‏ : يجب على المشترى وفاء الشمن فى الميعاد وفى المكان المعينين 
فى عقد البيع وبالشروط العفق عليها فيه . 

م ۲۲۹ فقرة ۲ و ٤۹۹ - ٤٨۸/۳‏ : وإذا كان الشمن مؤجلا يكون دفعه فى محل المشترى» ومعم = 
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ويقابل فى التقنينات المدئية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السررى الاد 4ع ر أ 
وفى التقنين المدنى الليبى للمادة ٤٤١‏ پې التقنين المدنى العراقى الادة ۳ - ولا مقابل 
لها فى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى ”“. 

ويخلص من هذا النص أنه لتحديد المكان الذى يجب فيه الوفاء بالئمن يتعين التمير 
بين حالتين : )١(‏ حالة ما إذا كان الثمن مستحق الدقع وقت تسليم ابيع . (۷) وحالة ا 
إذا كان الثمن مستحق الدفع فى وقت غير وقت تسليم الييع . 

4 - الفمن مستحق الدفع وقت تسليم المبيع : يخلص ما قدمناه فى مخديد 
الوقت الذى يجب فيه الوفاء بالشمن أن الشمن يكون مستحق الدفع وقت تسليم المبيع فى 
الفروض الاتية : 

إذا لم يحدد وقت لا لتسليم المبيع ولا الدفع الثمن » فعندئذ يكون تسليم الب 
واجباً وقت تمام البيع » وفى هذا الوقت أيضاً يكون الشمن مستحق الدفع. لم ای 

2 إذا حدد وقت واحد لكل من تسليم المبيع ودفع الشمن . 

02 إذا حده وقت معين لتسليم المبيع دون مخديد وقت ما لدفع الثمن» فعندئذ يكون 
الثمن مستحو الدفع فى الوقت الذى يتم فيه تسليم المبيع . 

ففى هذه الفروض جميعاً » ما دام الشمن يدفع فى الوقت الذى يسلم فيه البيع » فانه 
يدقع أیضاً فی المکان الذى يسلم فيه ابيع ٠‏ حتى يكون تنغيذ الالتزامين المحقابلين فى وقت 


= ذلك يراعى فى هذه المادة عرف البلد والعرف العجارى . 
(ولم تذكر هذه النصوص أن مكان الوفاء بالشمن هو نفس مكان تسليم المبيع لو كان رقت دفع القمن 
هو نفس وقت تسليم المبيع » ولكن هذا الحكم كان يستخلص ضمنامن مقصود . 
العقنينات المدنية العربية الأخرى : القن المدنى السورى م ٠٠١‏ (مطابقة للمادة ٠٠٠١‏ مصرى. وأنظر 
فى القائون المدنى السورى الأستاذ منصور الزرقا فقرة )٠۲١‏ . 
العقبين المدنى الليبى م ٠٤١‏ (مطابقة للمادة ٠٠١‏ مصرى) . 
التقنين المدنى العراقى م ٥۷۴‏ : إذا كان مكان أداء الفمن سعيناً فى العقد لزم أداؤه فى مكان 
المشترط أداؤه فيه؛ قإذا لم يعين المكان وجب أداؤه فى ا مكان إلذى يسلم فيه الييع وإذا م يكن الشمن 
مستحقاً عند تسليم الميبع ؛ وجب الوفاء به فى موطن المشترى وقت الاستحقاق » ما لم يوجد عرف آو 
قانون يقضى بغير ذلك . 
(رأحکام التقنين العراقى تتفق فى مجموعها مع أحکام العقنين المصرى - أنظر في القانوت المدنى ‏ 
العراقى الاستاة حسن الذنون فقرة ۲۷۲ وفقرة ۲۸۷ رالأستاذ عباس حسن الصراف فقرة ٠۵١‏ - فقرة 
{o‏ 
تقنين الموجبات والعقود اللبتانى : لا يوجد نص مقابل » فتسرى القواعد العامة » وهذه تقضى بأ 
یکوت الوفاء بالشمن فى موطن المشترى (م ۳١١‏ لينائى) » ما لم يوجد اتقاق يخلاف ذلك . 
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اتح ون کا اوا ٩7‏ . وقد قدمنا أن تسليم الييع يكون فى اكان الذى يوجد فيه عند 
تمام البيع » فاذا لم يكن للمبيع محل وجود ثابت وجب تسليمه فى موطن البائع ‏ . 
ويترتب على ذلك أنه فى الفروض السالف ذكرها - حيث يكون الثمن مستحق الدفع وقت 
تسليم المبيع - يجب دفع الفمن إما فى المكان الذى يوجد فيه المبيع وقت تمام البيع إذا 
کان له محل وجود ثابت › وإما فى موطن البائع إذا لم يكن للمبيع محل وجود ثابت » 
ربذلك يتم تسليم المبيع ”"ودفع الثمن فى رقت واحد رفى مكان واحد . وسواء دفع الفمن 
فى المكان الذى يوجد فيه المبيع أو دفع فى موطن البائع » ففى الفرضين يكون الحكم 
استشناء من القواعد العامة » وهى تقضى بأت يكون وفاء الالتزام - وهو هنا الحمن أى ميلغ 
من النقود - «فى المكان الذى يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء أو فى المكان الذى يوجد 
فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمالء ( ۲/۳٤۷‏ مدنی) . فھنا قد 
دفع الشمن» لا فى موطن المدين وهو المشترى أو فى مركز أعماله » بل دفع إما فى مكان 
وجود المبيع وإما فى موطن الدائن وهو البائع . 

كل هذا بطبيعة الحال ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفه . 

٠‏ -الفمن مستحق الدفع فى وقت غير وقت تسليم المبيع : ويكون الشمن 
مستحق الدفع فى وقت غير وقت تسليم المبيع فى الفرضين الاتهين : 

(1) إذا حدد وقت معين لدفع الشمن دون أن يحدد وقت ما لتسليم المبيع » ففى هذا 
الفرض يكون تسليم المبيع واجبا بمجرد تمام البيع » ويكون دفع الفمن واجبا فى الوقت 


الذى حدده له . 
إذا حدد وقت معين لدفع الشمن وحدد وقت آخر لتسلمم المبيع » فيكون دفع 
الشمن وتسليم المبيع واجبين فى وقتين مختلفين . 


وعيئة ٠‏ ف ارين الشقبمين عى الكمة من حل كات دن ابن جد 
مكان تسليم ابيع » فقد كانت وحدة المكان ملحوظة عندما كان الوقت واحداً أيضاً حتى 


(۱) فإذا كان المشترى هر الذى يطلب المبيع وجب عليه آرلا أن يدفع الشمن » وإذا كان البائع هو الذى 
يطلب الشمن وجب عليه أرلا أن يسلم المبيع (انسكيلوييدى داللوز © لفظ ۷818 فقرة )٠١۸١‏ . وإذا 
أرسل البائع السلعة إلى الشتری فی مقابل دفع ٹمنها (۲ ۲۵۳۸001۲۴۲۱81 201۴۴) فمكان تسام 
البيع ودقع الثمن هو موطن المشترى (أنسيكلوبيدى داللور ٥‏ لفظ ۷878 فقرة .)١١١۴‏ 

(۲) أنظر نفا فقرة ۴٠۰‏ . 

() ولابد أن يتم العسليم فعلا فى المكان الذى يدفع فيه امن » حتى يكون تنفيذ كل من الالتزامين 
التقابلين فى مكان واحد. وهذا ما يعلل أن عبارة «يسلم فيه المبيع» التى كانت واردة فى نص ا مشرو 
التمهيدى قد عدت فى لجنة المراجعة فأصيحت «سلم فيه البيع؟ (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص 
۴۳ - وأنظر نفا فقرة ۳۹۸ فى الهامش) . 


¥. 


لا يسلم البيع ويدفع الشمن فى وقت واحد وفى مكانين مختلفين . أما الآن رار 

فى وقت غير الوقت الذى يسلم فيه الميع » فلم تعد هناك ضرورة فی أن يدنع ف ا 
الذى يسلم فيه اليم ومن ثم وجب الرجوع فى هذين الفرضين إلى التي غا 
وهی تشضی کما رانا بان دفع الشمن یکرت فی موطن المشتری او فی مر کز ایا 
استحقاق الشمن ‏ رهذا ما تصست عليه فعلا الفقرة الثابية من الادة ٠٠١‏ مدتى إ | 
«فإذا لم يكن الثمن ممتحقاً وقت تسليم ابيع وجب الوفاء به فى المكان الڏی یز 
موطن المشترى وقت استحقاق اللمن» (). فليس هذا النص إلا تطبيةا للقور 1 
المتقدم ذكرها » ومن ثم وجب أن یکون مکان دفع الئمن » إذا كان البيع متعلقا بالا 
التى يمارسها المشترى عادة ويخاصة إذا كان بيعا جارياً » هو مركز اعمال 1 
(م۷٤۲/۳‏ مدنی) . 


لکن إذا کان الأجل الممنوح للمشترى لدفع الفمن هو ظرة اميسرة أ كان أجلا تفضل بم 

بقى المشعرى ملعرما بدفع الشمن فى المكان الذى تسلم فيه امبيع وان كان يدفعه فى رقت 2 

تسليم المبیع (جیوار ۲ فقرة ٥٦۰‏ > أوبری ورو ه فقرة ٠٣٠‏ ص ۱۰ ٣‏ بودری وسینیا فقرة ۹٩٩‏ 

بلانیول ورییر وهامل ۱۰ ص ۱٣۵‏ هامش ۲) . 

1 أ يدل نص الادة ٠٠١‏ من القاون الدنى على أه إا كان لمن مجلا ولم رحد الفاق مالا 
تسمنى على مكان الوفاء وجب على البائع متى حل موعد استحقاق الشمن أن بسي إل مائ 1 
المشترى لطالبته بالوفاء ء فإذا لم يتعحقتق هذا السعى من جانب البائع وتمسك المشترى بحقه فى أن 
یکون مکان الوفاء هو موطنه کان امتناع المشترى عن الوفاء فى موطن البائعم مشروعا Aes‏ 
ذلك اخلالا منه بالتزامه . 4 
(جلسة ۱۹۸1/1۲/١‏ الطعن ١ه‏ لسنة ٠١‏ ق) Ani‏ 
(جلسة ۱۹۸۳/۱/۲ الطعن ۱۲۹۹ لسنة ١ه‏ ق) ي 

ب - الاسقال إلى محل اقامة المشترى ومطالبته بالرفاء رالامتناع عنه هی جمیعا فی حقه من فیط 
الرقائع الادية وكان لا موجب قانونا على البائع بإفراغها فی شکل رسمی وأن جاز له ذلك ومن 
فإنها تخرج عن نطاق التصرفات القانونية الواجب اتباع القاعدة المقررة بالادة ٠٠‏ من فانون اا 
فى شان الباتها فى حت العلاعن المشترى رهى على هذا النمحو يجوز اياتها بالينة . 
(جلسة ۱۹۸۳/۱1/۲ الطعن ٠١۹۹‏ لسنة ١ه‏ ق) 

ج ” السكم بصسحة ونفاذ عفد البيع يقوم مقا التوقيع امام اموثق على عقد ابيع التهائى ريل 
فى الجر ء فإذا كان وفاء باقى الشمن معلق على العوقيع غلى العقد النهائى» فان 2 
ألا يصرف البائع باقى الشمن الذى اودع خزائة احكمة إلا بعد دور حكم نهائي ب 
فلك العقد هو اشتراط صحيح . 
«(جلسة ١١‏ ۹۹11/1 مجموعة احكام النقض السنة ٠۷‏ ص 11۸4) ر 


N.Y. 


وكل هذا أيضاً ما لم يوجد إتفاق أر عرف يالف . 


المطلب الثانى 
جزاء الأخلال بالتزام الوفاء بالثمن 


٠٠١‏ - قطبيق القواعد العامة : إذا حل المشترى بالترام الوفاء بالشمن» كفلت القواعد 
العامة تعيين الجزاء على هذا الإخلال . فالبيع عقد ملزم للجانبين يتشئ الترامات متقابلة » 
والالتزامان المتقابلان الرئيسيان فيه هما التزام البائع بقل ملكية المبيم إلى المشترى والتزام 
المشترى بدفع الثمن للبائع . فاذا لم يف المشترى بالتامه» جاز للبائع بداهة أن يلزمه بالتنفيذ 
جبراً على ماله بالشمن ويستطيع بوجه حاص أن ينفذ على ابيع ذاته بعد أن أصبح فيه ملاك 
المشترى وله عملية حق امتياز البائع فيحقدم فيه على سائر دائنى المشترى. وجاز للبائع أن 
يطلب فسخ البيع تطبيقاً لقواعد الفسخ المقررة فى العقود اللزمة E‏ 
أخيرء إذا كان لم يسلم المبيع إلى المشترى» أن يحبسه فى يده حتى يستوفى الشمن» تطبية 
لقواعد الدفع يعدم تنفيذ العقد المقررة أيضاً فى العقود الملزمة للجانبين . وهذه الجزاءات 
امخعلفة-- التنفيذ الجبرى وحق الامتياز وحبس المبيع وفسخ البيع - لها أهمية عماية بالفة نى 
البيع بوجه خحاص » ما لهذا العقد ذاته من أهمية عملية بالغة أشرنا إليها منذ البدايية 


() رتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى صدد المكان الذى يجب فيه الوفاء بالشمن : ١إا‏ 
المكان فقد كانت القواعد العامة تقضى بأ يكون موطن المشترى وقت الاستحقاق الشمنء وهذا ما قرره 
المشروع فيما إذا كان مستحقاً فى هذا الرقت ء فإ البيع وهو عقد لزم للجانبين يجب أن ينفذ جملة 
واحدة فيدفع الشمن وقت تسليم المبيع وفى مكان هذا التسليم . كل هذا لم يوجد الفاق أر عرف يقضى 
بغيره . (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص (۳١‏ . 

۲ وقد کان المشروع التمهیدی بشتمل على نص هر المادة 1٠‏ من هذا المشروع » وأكانت جرى على 
الوجه الآنى : «إذا لم يدفع المشترى الفمن عند استحقاقه » أو لم يقم بالالتزامات الأخرى التى نشأت 
من عقد البيح ؛ فالبائح بالخيار بين أن يلزم المشترى بالتنفيذ أو أن يطلب فسخ البيع» . والنص متيس 
من المادة ٠۴/١۳۲‏ من التقنين المدنى السابق » وتنص على أنه «إذا لم يدفع المشترى ثمن البيع فى 
اميعاد الحفق عليه » كان للبائع ايار بين طلب فسخ البيع وبين طلب إلزام المشترى بدفع الشمن» .وقد 
حذفت المادة 1٠٩‏ من المشروع التمهيدى فى لجنة الرابحعة ١لأنها‏ مستفادة من القراعد لا 
(مبجموعة الأعمال التحضيرية > س ٠٤١‏ فى الهامش وص ١۹‏ فى الهامش) . أنظر أيضا الفقرة 
الأولى من المادة ٥۸١‏ من التقنين المدنى العراقی» وأنظر استشتافی مختلط ۱۸ أبريل سنة ۱۹٤٤‏ م ٠1‏ 
ص ٠۰١‏ . 

2 المذ كرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص ٠۵۱‏ ۰ ص ٠١١‏ و 


.۱٤ ص‎ 


N. 


1 


دى ضمانات قوية للبائع تيسر له الحصول على حقه من المشترى بطرق مععددة ز. : 
يذلك مصلحته رتكفل فى الوقت ائه مصلحة اللشترى تفسه إذ تهب له سبل الاي 
حع ف ر أت يجد الع الذى يمه فى الوفاء باترامه مطمعا ها وضع القائون ب" 
يديه من ضمانات قرية . 


ا التنفيذ الجبرى وحق الامتياز فلهما مكان آعر ء الأرل مکانه قانوت المرافعات واار 
عند الكلام فى حقوق الامتياز . ويبقى ب للبحث هنا طريقان : ۲۱ حبس ابيع (۲) وفر 


الییع 0 
١‏ - حبس المبيع 
- النصوص القانونية : تتص الادة ٠٠۹‏ من التقتين الدنى على ايى ب 
٠ 0‏ إن كان الشمن كله أر بعضه مستحق الدفع فى الحال» فللباع أن يسيس البيم 
حتی یستوفی ما هو مسححق له ولو قدم الشترى رهتآً أر كفالة » هذا ما لم يمتح البالع 
المشترى أجلا بعد البيع» , 


رکذلك يجوز باع أن يحبس البيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الشمن إن 
سقط حق المشترى فى الأجل طبقاً لأحكام المادة ۲۷۳م . 


وتنص المادة ٤٠١‏ على ما يأتى : 
«إذا هلك المبيع فى يد البائع وهو حابس له > كان الهلاك على المشتری» ما لم یکن 


0 وقد يشترط البائع ألا يتصرف المشترى فى البيع قبل وفائه بالمن كاملا فهذا الشرط صحيحء ومتى 


مجحل البيع مفترتا بهذا الشرط جاز الاحخجاج به على من يتصرف له اللشترى قبل الرفار افم . 


«استشناف مختاط ۱١‏ دیسمیر سنة ٠۹۱۹‏ ۲۴ ص 1۲ ~ ینایر سنة ۱۹۲۷ م ۳۹ ص ۱۲٤‏ : ولکن 
يحرز امشترى سن المدترى أن يمير ايع الصادر له سيب صسيسا للتمسك بالتقادم القصير - ٠۷‏ قیرایر 
نة ۱۹۷ م ۳۹ ص ٤٩1‏ - ۱۷ ريل نة ۱۹۳۲ م ٠١‏ ص .)۴٠١‏ وقد يحتفظ البائع باللكية 
حتی وفاء الشمن (استشناف مختلط ٠۲‏ دیسمیر سنة ۱۹۲۲ ۴ ۳ ص ۹۱ = 4 مار نة ۱۹۲٤‏ ۾ 
٦‏ ص ۷٤۲)؛‏ وقد پشترط أنه فى حالة تأر المشترى فى دفع قسط محل باقى الأقساط وتستحق عايها 
جميما فوائد تأخير دون حاجة إلى ر (استشنافی مختاط ٤‏ يرنية منة ۱۹۳۸ م ٥۰‏ 
ص .٠١١١‏ راذا اشترط البائع فسخ ابيع عبد تأعحر الشترى فى دفع قسط مع اعتيارالأقساط المفوعة 
سن قيل سمتحقة للبائع على سبي التعويض» نظر القاضى فى إعطاء اليائع التمويض السب وإلا كان 
المبلغ الدفوع على سبيل التعويض آكیر كلما كانت الأقساط المدفوعة اکر (استناف مخحلط ۱۹ غارس 
سنة ۱۹۲۹ من ٤۱‏ ص ۳۰۷ - ۱١‏ أبريل سنة ٠۹۳١‏ م ٤٣‏ ص ۳٤۹‏ - اول مارس ستة 14۳۸ م 
۰ ص ۷۵۰ . 3 : 


ا ا 


۳ 8 )0 
YorIYYg Té o‏ 
رتقايل هذه النصوص قى الققنین المدنی السابق المواد ٠٣١1۲۷۲‏ و 
To\lYA:*‏ و و مخاط ٩<‏ . 


تاريخ النصوص : 
0 : ورد هذا النص فى المادة 1٨۷‏ من المشروع العمهيدى » والفقرة الأرلى من نص المشرو 
E E E‏ مدني الجديد . أا الفقرة الثانية من نص المشرو 
التمهیدی فكانت جر على الوجه الأنى : «وكذلك يجوز للبائع أن حبس البیع » حتی لو لم ب 
الأجل المشترط لدفع المن » إذا كان المشترى قد أضعف ما قدمه من تأمينات للوقاء بالشمن» أو ك 
فى حالة إعسار بوك معها أن يضيع الشمن على البائ ء ما لم يقدم اللشترى كغيلا؛. وف ل 
امراجعة عدلت الفقرة الثائية بحذف الجرء الأخير منها رإحالة الحكم الوارد فيه على المادة ۲۷۴ ر 
التقنين المدنى الجديد» وأصبحت الادة رقمها ٠۷۲‏ فى المدروع النهاتى . وراقق عليها مجاس التوار 
فمجاس الشيوخ مخت رقم ٠٥۹‏ (مجمرعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص ۱٤١‏ - مى .)١ ٤١‏ 
٠‏ : ورد هذا النص فى الادة 1۰۸ من المشروع التمهيدى على الوجه الآئى ٠١:‏ - إذا س 
لالع أن حيس البمع حت بستوفى اللسن ٠‏ قلا يجوز للمشترى أن يسعولى على البيع هون إذن , 
الالح ولا جار لها لبائع أن يسرو اميیع ۲ - على أنه إذا هلك البيع فى يد الشترىء كان الهاد 
عليه ۴- أما إفا سام ابع الييع طلوعا ٠‏ فليس له أن يسترده ٠‏ ولك اظ يحقه فى الطالية بف 
العقده . وفى لجنة الراجمة حذفت الفقرة الثالثة لعدم ضرورتها رعدلت الفقرة الثانية بجعلها تنص عا 
حكم الحالة العكسية لأنها أكثر خفاء » فأصبح النص على الوجه الآتى ؛ ~١١‏ إذا استعمل البائع سر 
فى حبس البيع حقى يستوفى الشمن » فليس للمشترى أن يستولى على الييع دون إذن البائع » وإلا ب 
لماع أن يترد البیع ,۲ - وفى جميع الأحوال إذا هلك البیع فی بد البائع وهو حابس له . ک 
الهلا على المشترى»؛ . وصار رقم المادة ٤١١‏ فى المشروع النهائى . وقى لجنة الشؤرن المشريعية جذ 
النواب سحذفت الفقرة الأولى لأنها «تطبيق واضح للقواعد العامة لا ضرررة للنص عليه» » فأصبحت ال 
مقصورة على الفقرة الثانية بعد أن أضافت إليها اللجنة حالة ما إذا كان المبيع قد هلك بعلل البا 
هو حايس له وقضت أن الهلاك فى هذه الحالة يكون عليه لا على المشترى » وهذه الحالة مح 
لوقوع فوجد من الفيد التص عليها ‏ رأصبح نص الادة مطإقا ا استقر عليه فى اقتين الدنى الجدد 
ووافق عليها مجلس النواب ؛ فمجلس الشيوخ مخت رقم ١٠‏ (مجموعة الأعمال الفحضيرية ؟ 
وص ۱٤۸‏ - ص .)۱٤۹‏ 
٠(‏ التقنين المدنى السابق م ٠٠١۲۲۷۲‏ ؛ رضح اليد على المبيع بدون إذك البائع لا يكون معتبرا إل 
يدقع الفمن المسشحق » بل يكون للبائع الحق حينمذ فى استرداد المبيع . وإنما إذا هلك المبيع وهو 
حيازة المشتری» کان هللا كه عليه . O‏ 
۲ : للبائع الحق فى حيس البيع فى يده لحين استيلاه المستحق فورآ من 
کلار سامل EE e‏ علبه رهنا أو كفالة ؛ هذا إن لم يكن ل 
المذ كور قد أعطى المشترى بعد البيع أجل تدفع الثمن لم يحل . 
۾ Fo\iYA*‏ ليس للبائع الذى لم يتحصل على اللمن المستحق دفعه إليه أن يسترد ليع الذ 


¥. 


ا 


وتقابل فى العقنينات المدنية العربية الأخرى : فى الحقني المدز 
SSS‏ خری فى الحقنين المدنى السورى 
المادتين ٤۲۸-4۲۷‏ - وفى الع قغين المانى الليبى الادتين 4٤٩ - ٤٤۸‏ - وفي 


العقنين المدنى العراة E E SSR‏ 
لقنن ادى امراق الواد 0۷۷ ۸ - وفى تقتين الوجبات والعقود اللبتانى المواد 


= سلمه باخحياره للمشترى » وإنما له الحق فى الحصول على فسخ عقد الييع بسبب عدم الوفاء يه . 
م ٠٠۳/۲۸١‏ : إذا قلت التأمينات المعطاة من المشثرى لدفع اللر. N‏ با 
من المشترى لدفع الشمن أو صار فى حالة إعسار يتردب 

عليه ضياع الشمن على البائع ؛ جاز للبائع المذ كور حيس البيم عند الأجل التفق علي 

لدفع التمن فيه ١‏ إلا إقا إعطان العتری تی چ اع عد اولع پل اال زاین لبه 

م ٠١١‏ مختلط : وليس للبائع أن يمتنع عن التسليم إذا حول المشترى جميع الشمن أو بجزء من 

ن للب بجميع الثمن أو بجزء مته . 
دحام انق a‏ فى مجموعها مع أحكام العقنين الجديدء فيما عدا المادۃ ٣٣۲‏ مخيايز 

فهذه حذفت لأنها على غير مفتضى القواعد العامة ؛ المذكرة الإيضاحية للمشروع الفمهيذى ز 

مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص ٠١۳‏ - ص E . )٠١٤‏ 

(۱) التقنينات المدنية العربية الأخرى : التقنين المدنى السوری م ٤۲۸ - ٤۲۷‏ (مطابقتان للمادتين >٠۹‏ 

٠۰ =‏ مصرى » وانظر فى القانون المدنى السورى الأستاذ مصطفى الزرقا فقرة ۲۳۱ - فقرة )۲۴۳١‏ , 
النقنين المدنى الليبى م 4۸> ٤٤۹‏ (مطابقتان للمادتین +٠۰ - ٠٥۹‏ مصرى) . 
لقني الدنى العرافى م ١ : ٠۷۷‏ - للبائع حق حبس البيع إلى أن يسعوفى ما هو حال من 

الشمن ولو كان البيع جملة أشياء بيعت صفعة واحدة » فله حبسه إلى أن يستوفى الثمن الحال» سواء 

سی لکل متها من أو لم يسم ۲١‏ > حق إعطاء الشدرى رهتا أ كفلا الشمن لا سقط حن 
SEVA‏ ا 1 

3 ا إذا سلم البائع المبيع قبل قبض اللمن » فقد أسقط حق حبسه ؛ وليس للبائع فى 

هذه نحا آ۵ ترد الیع من ید التتری ریه ای ا توق لعن .۲ ری ایی ا 

= = بدون إذن البائع قبل أداء الشمن لا يكون معتبراً » وللبائح حق استرداده . فإن هلك البيع أو تعيب 

وهر فى يد المشترى » ينقلب القبض معتبراً ؛ ويلزم المشترى بأداء ما فى ذمته من الفمن . 

٠‏ م ۵۷۹ ١:‏ = إذا كان اللمن مؤجلا فى عقد البيع أو رضى البائع بتأجيله بعد البيع ؛ فلا حق له 

فی حيس البیع » بل یازم بت بتسليمه إلى المشترى ولا يطالب بالشمن قبل حلول الأجل ۲ - على أنه يجوز 

للبائع أن يحبس المبيع حتى لو لم يحل الأجل المشترط لدفع الشمن ١‏ إذا كان المشترى قد أضعف ا 


قدمه من تأمينات للوفاء بالشمن » أو كان فى حالة إعسار يوشك معهاً أن يضيع الشمن على البائ » هذا - 


ما لم يقدم المشترى كفالة . 
م ٠۸١‏ : إذا مات المشترى مقلسا قبل قبض البيع ودفع الشمن » فللبائم حق حبسه إلى أن يستوفى 
الشمن أو تييعه امحكمة وتؤدى للبائم حقه من ثمنه . فإن زاد عن سق الباتع بدفع الزائد لباقى الغرماء » 
راك نقص ولم يوف حق اليائع بتمامه فيكون أسوة للغرماء فيما بقى له . : 
«وأحكام الحقنين العراقى تتفق فى مجموها مع أحكام التقنين المصرى . أنظر فى القائوت المدنى 
العراقى الأستاڈ حسن الذئون فقرة ٩۳‏ - فقرة ۲۹۹ - الأمتاذ عباس حسن الصراف فقرة 01١‏ 
- فقرة ٠,0۷‏ 


E 


ونبحث فى حبس البيع مسائل ثلاثاً : (۱) متى يثبت للباثعم حق حبس البيع )١(‏ وما 
الذی يترتب على ثبوت هذا الحق (۳) وكيف ينقضى . 

۴۳ - متى يغبت للبائع حق حيس المبيع : يخلص من نص المادة ٤٥٩‏ مدنی 
الالفة الذكر إن البال یثبت له حق حبسي الب حتی يستوفى الفمن إذا كان وقت دفع 
القمن متقدما أو معاصرآ لوقت تسليم المبي أ ويتحقق ذلك فى الحالتين الآتیتين : 


= تقنين الموجبات والعقود اللبناني م ٠٠۷‏ : يجب أن يكون التسليم فى وقت المعين له فى العقد» 
وإذا لم يعين وقت وجب العسليم على أثر إنشاء العقد مع مراعاة المهل التى تقضيها طبيعة المبيع أو 
العرف. إن البائع الذى لم يمنح المشترى مهلة للدفع لا يلزم بتسليم ا لمبيع ما دام المشترى لم يدفع الشمن 
. ولا يقوم مقام دفع الشمن كفالة أو غيرها من وجود التأمين . = 
Ap =‏ : إذا بيعت عدة أشياء جملة » فيحق للبائع أن يحبسها كلها لديه إلى أن يقبش مجموع 
اٹمانھاء وإن کان ثمن کل منها قد عن على حدة . 

aT‏ : ليس للبائع أن يمتنع عن تسليم المبيع : أولا - إذا أجاز لشخص آحر أن يقبض الفمن أو 
البقية الواجبة منه . ثانيا - إذا قبلى حوالة على شخص آخر فى دفع الشمن أر البقية الواجبة منه . الا - 
إذا منح المشترى بعد العقد مهلة للدفع . 

° : لا يلزم البائع بتسليم المبيع وإن يكن قد منح الشارى مهلة للدفع : رلا - إذا أصبح 
المشترى بعد انعقاد البيع فى حالة الإعسار . ثانيا - إذا كاف فى حالة الإفلاس أو التصفية القضائية عند 
البيع مع جهل البائع لحالته . تالا - إذا نقصت التأمينات التى قدمها ضماناً للدفع حتى أصبح البائع 
مستهدفا لخطر هلاك الفمن 

م 4١١‏ : إذا استعمل البائم حق حبس المبيع بمقغضى | اد المعقدم ذكرها » كان ضامنا للمبيع 
على الشررط النى يضمن بها الدائن الرتهن الشى المرهون عنده . 

(وتتفق أحكام التقنين اللبنانى مع أحكام النقنين ا لمصرى » فيما عدا : )١(‏ أن قبول البائع لحوالة 
الشمن على شخص آخر يسقط حقه فى الحبس فى التقنين اللبنانى » كذلك إذا أجاز البائع أن يقبض 
الشمن شخص آخر. ما فى القانوت المصرى فيبقى حق الحيس ضامنا للبائع . (۲) حالات سقوط الاجل 
فى القانون اللبنانى تختلف فى بعض تفصيلاتها عن حالات سقوط الأجل فى القانون المصرى. أما فى 
هلاك العين المبيعة وهى محبوسة فى يد البائع بغير فعل البائ » فإن الهلاك يكون على المشترى فى 
القانون المصرى » وقد أحال التقنين اللبنانى فى ذلك على أحكام الرهن رتقضى الادة ٠١۸‏ من قانون 
اللكية العقارية فى لبان بأن «يسقى المقار بإشراف واضع اليد ويبقى بعهدة امالك وعلى مسوليه إذا 
أثبت المرتهن حدوث ظروف قاهرة» . فالهلاك إذن يكون على المالك؛ أى الراهن فى حالة الرهن وعلى 
المشترى فى حالة البيع » ويكون حكم التقنين اللبتانى متفقاً فى مع حكم التقنين المصرى) . 

(1) مادامت محكمة الموضوع قد سجلت على المشترى بحق أنه عجز عن اثبات وفائه بالشمن يما ثبت به 
قانونا فأنه لا يجوز له أن يطلب اجبار البائع على تنفيذ التزاماته التى من شأنها نقل الملكية عن طريق 
الذعوى العروفة بصحة النعاقد أو صعحة ونما العقد لأن من حق البائع أن يحبس التزامه هذا حتى يقوم 
المشترى بتنفيذ ما حل من التزاماته . 
(جلسة ۱۹1۷/۲۱۳۰ الطعن ۲٤۴‏ لسنة ۴٣‏ ق س ٠۸‏ ص ۷٤۳‏ 
(جلة ۱۹۷١/٤/۲۸‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۲٢‏ ص ۸٤١‏ = 


¥¥¥ 


للا إا كان لثمن مستحق الدع وام يكن الع قد سام ليع للم شترى .م 
ذلك أن يكوت الميع مطلقاً من حيث وقت دقع الشمن فيكون الشمن سي 


ا : 2 الدفع بمجرد 
تمام البيع ؛ يكوت معللقا من حيث وقت تسليم البيع فيكون البيع واجب التسام أا 


بمجرد تعام ايع » فيعاصر وقت دفع الشمن وقت التسليم الييع . وسل ذلك أيتا آنا ي 
رقت لعمليم الب دون أن يحدد وقت لدفع الشمن » فيكون وقت دفع اشن هو رو 
تسليم المبيع كما قدمنا » فيتعاصر الوقتان . ومشل ذلك أخيراً أن يحدد وقت لدقع الفمن 
معقدم على الوقت الذى يحدد لتسليم ابيع » فيسبق وقت دفع الشمن وقت ; ليم البيع» 
اا حر لتر فى دفع الشمن حتى حا وقت تسليم ابيع کان لالع ن يج زره 
حتی يستوفی الشمن . 

انيا :إفا كان لمن مؤجاد إلى وقت متأحر عن وقت تسايم ابيع » فحان رقن 
امم ابيع قبل لول أجل دفع امن » ولكن الأجل الحده لدفع امن سقط ب 
ماب سقو أجل ؛ فحل دفع الشمن فى الوت الى يجب فيه تسليم البيع أرقي 
رتعاصر الوقتان أو سبق الوقت الذى استحق فيه اللمن » فیجوز للمشترىی فى هذه الحالة 
أيضا أن يحبس المبيع حتى يستوفى اللمن . وأسباب سقوط الاجل قبل انقضائه مذكورة فی 
المادة ۳ مدنى إذ تقول : «يسققط حق الماين فى الاجل : ١‏ - إذا شهر إفلاسه أو إعساره 
رفقا صوص القاتون ٠٠‏ - إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدان ي باد 
حاص واو كان هذا الأمين قد أعلى بعقد لاحق أو بمقضى القانون » هذا ما لم يؤر 
الدائن أن يطالب بتكملة العأمين ٠‏ أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سيب لا دتحل 
إرادة الدين فيه ؛ فان الأجل يسقط ما لم يقدم الدين لدان ضسمان كايا ۳ ت إفا 
يقدم للدائن ما وعد فى المقد بتقديمه من التأمينات» وقد سبق تفصيل القول فى 
ذلك. 

ويخلص ما تقدم ان البائع لا يحق له حبس المبيع إذا كان وقت دفع الشمن متأخراً عن 
وقت تسليم المبيع » ولم ي يسقط أجل الوفاء بالشمن بسبب من أسباب السقوط العقدمة . 
الذ کر , ريححقق ذلك مثلا إذا كان قد حدد وقت لدفع الشمن متأخر عن الوقت الذى 


= (جلسة ۱۹۷۹/۱۲/۲۱ الطعن ۷١١‏ نة ٤١‏ ق 
(جلسة ۱۹۸۰/0/۲۸ الطعن ٠١١١‏ لة ٤۷‏ قى 

. ۷١ فقرة‎ - ۷١ فقرة‎ ٣ أنطر الوسيط ج‎ ٠ 

2 ويجب أن يساط الأجل فعلا ؛ فلا يكفى مجره خشية اليا أن يكون المشترى معسرا عند حلول 
الأجل «بلانیول ورییر وهامل ۱۰ ص ۱۸۰ وهامش رقم ۲۳ . ما إذا کان البالع قد متح امشتری جلا 
رعو يجهل أنه مغاس أو معصر » قإن الأجل يمكن إسقاطه فى هذه العالة للغلع ‏ ویکون للبائع حيس 
المبيع (يلانيؤل وریبیر وهامل ۱۰ ص ۱۸۰ هامش رقم )٤‏ . 8 
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زد ل الع ,أو حدد وقت لدفع الشمن درن أن يحده وقت اتسايم الب فيجب في 
ذه الحالة 5 ت . أما الشمن فيدفع فى الوقت الذى حدده له» وا 
SE lk‏ تمام ا شعن r‏ . كذلك لا کون البائع 
يجوز فى هاتين الحالتين بائح حبس البيع حتى يستوني قت دفع الغمن» فهو فى هذه 
فى حاجة إلى حبس البيع إذا كان وقت تسليمه متأخرً عن وقت دفع الشمر e‏ 
الحالة يعط أن يطالب الشحرى بدفع الفمن درن أن يسلم له البيع إلا فى الوقت د 
لتسليم » ولكن إذا جاء هذا الوقت وكان المشترى لم يدفع الشمن بعد جاز باع ان بحبس 
: ) 
المبيع حتى يستوفى الثمن 1 


ِ 1 نظله فيه ال٠‏ اله 
0 
المشترى لا إ إضاعة حق البائع فى حيس المبيع حت 1 1 
2 و تى يستوفى الشمن فى الأحوال المتقدم ذكرها ليس إلا تطبيقا 
E GERE‏ عام ٠“‏ فان البيم عفد ملز 
لقاعدة الدفع بعدم تتفيذ العقد ولقاعدة الحق فى الحبس بوجه م س 2 8 
للجانبين وقد تأخر المشترى فيه عن الوفاء بالتزامه وهو دفع الشمن ا 
أيضاً من جانبه تنفيذ التزامه وهو تسليم ابيع » في فیحبسه حتی یستوفی د ا 
القاعدة ليست من النظام العام فيجوز الأتفاق على ما يخالفها » ومن ثم يجوز ری 
يشترط على البائع فى عقد البيع ألا يحبس المبيع حتى لو لم يستوف الشمن المستحق . 


قد يقع فى هائين الحالتين - وقت دفع اللمن متأحر عن وقت تسليم المبيع أو خديد وقت لدفع 
ا 2 لا الب المشترى بتسليم المبيع حتى بحين وقت دفع الشمن ؛ 
فللبائع عندثذ أن يسيس المبيع حتى يستوفى اللمن المستحق . 
(۲) بودری وسینیا فقرة ۳۰۷ ص ۳۰۸ . 
( ا a‏ - جیوار ۲ فقرة ۴۲۱۷ - أوبری ورو ° فقرة ۲۵۲ هامش رقم ۱۲ = بودری 
وسینیا فقرة ۳۰٢‏ - بلانیول ورییر وهامل ۰ فقرة ۱٥۷‏ ص ۱۹۷ , 
O N‏ 
)٠(‏ اهر من لي اعد الامة ن صبء لرا على الخعرى ء فهو انى عليه أت شج أله دى 
بالشمن الحال فى ذمته تى يعطالب البائع بنسايم ابيع والامتناع عن حبسه فى ي ا 
هو المدين يالشمن والمدين هو الذى يقع عليه عبء إثبات الفخلص من دينه (أنظر مع ذلك بلائيول ورير 
وهامل ۱١‏ فقرة ٠٥٩‏ ص 1۷۹) . 
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وسنری أن البائع يجوز له أيضاً » بعد أن يثبت حقه فى السحبس » أن ينزل ن هذا الق 
يمنحه أجلا للمشترى لدفع الشمن ٠‏ وإما بتسليمه البيع اختيار؟ للمشترى بال الحا 
وإما بأى طريق آخر يفيد التزول عن الحق . 
٠٠٤‏ - ما الذى يعرتب على ثبوت حق حبس البيع للبا : یتر یو 
بانع : يترتب على ثبوڻ جو 
ابائع فى حبس الييع ما يترتب علي الحق فى الحيس بوجه عام وقد ياتا وال ب س 
عند الكلام فى الحق فى الحجس ". 
فالبائع يمتنع عن تسليم ابيع لا للمشتری حق یستوفی الشمن كاملا وفوئده الت قر 
نكرت مسخحقة » وهذا بالرغم من أن وقت تسليم البيم يكون قد حل . ولا يعجرا سو 
الحبس» فلو د المشترى بعض الئمن بقى المشترى حابساً لكل المبيع حتى يستوفى الق 
زر ا . ولو كان المبيع جملة أشياء بيعت صفقة واحدة » فللبائع أن يجبت کل 
الع حتى يستوفى كل الشمن » سواء سمى لكل شئ من الأشياء البيعة لمن أولم يم 
ا آن طالب البائع بتسليم بعض المبيع إذا دفع من الشمن ما يقابل هذا 
وثعرات البيع أثناء مدة الحبس تبقى من حق المشترى » فقد قدمنا أن للمشترى مراك 
ايع من وقت تمام البيع ؛ ولا يؤلر الحبس فى هذا الحق . ولكن يكوت للبائع الق في 
حبس ثمرات البيع مع ابيع ذاته حتى يستوفى الشمن وفوائده التى تستحق بالرعم من كلم 
تسليم الشترى للمييع » فان عدم تسلم المشعرى للمبيع يرجع إلى خحطأه إذ لم يوف بالمن ٠‏ 
المستحق فی ذمته ‏ . ک 
وعلى البائع أن يحافظ على المبيع أشاء حبسه إياه رفقاً لأحكام رهن الحيازة فييئل فى + 
انحافظة عليه عناية الرجل المعتاد )م ٠٠١١‏ مدنى) » وفى ذلك تقول الفقرة الثائية من دة أ 
۷ مدنى : «وعلى الحابس أن يحافظ على الشىئ وفقاً لأحكام رهن الحيازة» وعليه أن 
يقدم حساباً عن غلته» . فاذا بذل هذا القدر من العناية فقد برئت ذمته من التزامه باقافظة + 
على البيع » فاذا هلك البيع بالرغم من ذلك بغير فعل البائع كان الهلاك على المخترى» أ 


٣ن‏ حبصهء 
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ا 
أنظر الوسيط جزء ۲ فقرة 11۸ - فقرة 1۷۸ . أ 
() أنظر المادة ٠/١۷۷‏ عراقی والمادة ٤١۸‏ لبتانی (أنفا فقرة ٠٠١‏ فى الهامش) . 

٠‏ وتقول المذكرة الإيضاحية للمشررع التمهيدى فى هذا الصدد: «أما ثمرات المبيع رقت الحبش فهى 
للمشترى من رقت استحقاق الشمن . وعليه فوائد اللمن؛ مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص ٠.06۴‏ 
رمح ذلك فقد قضت محكمة استقنان مصر بأنه من المشرر قانونا أن اليائع له الحق فى جيل الح 
امبيعة فى فترة حبس العين . كذلك المشترى الذى يفسخ عقد البيع الصادر له » له حت حيسق آلغين 
امحكوم بفسخ البيع الصادر فيها حتى يوفى النمن السابى له دفمه » وهو فى وضع يده حن اليفلا 
يطالب بشمرات العين فى فثرة حبسها (استفناف مصر ٠١‏ ينابر ستة ۱۹6۹ الجحموعة ٠٠‏ رقم (الل): 


د 


وقد نصت على ذلك صراحة المادة ٠٠٠‏ مدنى كما رأينا » وهذا بالرغم من أن تبعة 
هلاك المبيع قبل التسايم تكون على البائع . فهى هنا على المشترى لأن العسايم لم يتم 
بخطاأه» فهو الذى تأخر فى دفع اللمن فاضطر البائع إلى حبس البيع . أما إذا كان الهلاك 
بفعل البائع» حمل هذا مسعولية الهلاك إذ وقع بخطأه » وجاز للمشترى أن يطلب فسخ 
البيع مع التعويض وفقاً للقواعد العامة . ويترتب على وجوب أن ييذل البائع العناية المحتادة فى 
امحافظة على المبيع أثناء الحبس أنه إذا كان يخشى على المبيع الهلاك أو التلف » فله أن 
يحصل على إذن من القضاء فى بيعه »› وينتقل الحق فى الحبس من الشى إلى ثمنه 
۷¥ مدنی) . 

ولا يجوز للمشترى » أثناء مدة الحبس » أن يأحذ المبيع من البائع دون إذنه » فان فعل 
جاز لابائع أن يطلب استرداده منه إذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوم من الوقت الذى 
علم فيه بخروج المبيع من يده وقبلل انقضاء سنة من خروجه . كذلك يجوز البائع أن يسترد 
ابيع من يد اى شخص آخر يأحذه منه دون إذنه ولو كان غير المشترى » بنفس الشروط التى 
يسترد بها المبيع من المشتری . وتقول المادة ۲٤۸‏ مدنى فى هذا الصدد )١( ٠:‏ ينقضى 
الحق فى الحبس بخروج الشئ من يد حائزه أو محرزه . (۲) ومع ذلك يجوز لحابس الشئ 
إذا حرج الشئ من يده خفية أو بالرغم من معارضته » أن يطلب استرداده » إذا هو قا م بهذا 
الطلب خلال لائين يوماً من الوقت الذى علم فيه بخروج الشئ من يده وقبل انقضاء سنة 
هن خروجه ۾ © 

وحق البائع فى حبس المبيع يحتج به البائع على الغير » فلو أن المشترى باع المبيع» 
ودفع المشترى من المشترى ثمنه للمشترى » ولكن المشترى لم يدفع الشمن إلى البائع» جاز 
للبائع أن يحبس البيع عن المشترى من المشترى حتى يستوفى الشمن من المشترى . 

٠٠٥‏ - كيف ينقضى حق البائع فى حبس المبيع : ويبقى حق البائع فى حبس البيع 
قائماً إلى إن ينقضى هذا الحق » إما بزوال سببه » وإما بنزول البائع عله . 

فينقضى حق البائع فى حيس المبيع بزوال سيب الحبس » وذلك بأن يستوفى البائع 
الفمن والفوائد جميعا » وقد قدمنا أن الحبس لا يتجزاً » فلو بقى فى ذمة المشترى بعض 
الشمن أو الفوائد وحدها كان للبائع أن يحبس المبيع كله حتى يستوفى ما بقى فى ذمة 
اشر 


۱۲ أنظر المادة ۳٤٠١/۲۷۶‏ من التقنين المدنى السابى والمادة ۲/١۸۸‏ عراقى (آنغا فقرة ٠٠۲‏ فى الهامش) 
ولكن إذا هلك البيع فى يد المشعرى قبل أن يسترده البائع » كان الهلاك على المشترى من باب أوليٍ 
مادام أنه يهلك على المشترى حتى لو كان فى يد البائع » ويجب على المشعرى الوفاء بالشمن بالرغم مر 
هلاك المبيع فى يده (المذ كرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ م 
(or‏ . 
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وينقضى الحق فى حبس المبيع بتزول المائع عنه . رقد قدمنا أن هذا | و 2 
لظام لام فحز لاع ن یرل عه عفدا فی عقد الع فلا جوز کا پیر زت مت 
ار لم يسترف الشمن المستحق . وكذلك يجوز للبائع » يعد أن يشي له الم ن 
ا 
جني نزو منه عن حقه فی حبس الي » فلا يستطيع بعد فلك أن يسرد 
ص الشتری ٩‏ وإنما يستطيع فى هذه الحالة أن يطلب س عدم وفاء FAR‏ 
بالشمن ٠‏ فاذا قضى له بالفسخ أمكنه عند فلك استرداد البيع ٠‏ وإذا ثبت للبسائع حى 
حبس المي لعدم استيفاء الشمن المستحق » ولكن البائع متح بعد ذلك بايا , شتری 
أجلا لدفع الشمن ؛ فان هذا یستخلص منه نزول ضمنی من آلبائع عن حقه فی حيس ال 
؛ فیجوز للمشتری فی هذه الحالة مع اتفاع بالأجل الذى منحه إياه البائع أن يطالب بسليم 
المبيع بعد أن تزل هذا عن حقه في حبسه 

لكن حت البائع فى حبس البيع حقى يستوفى الشمن المستحق لا يرول س ل و 
اللشترى رهنا أر كفالة باللمن a E‏ ا 
يقدم له المشترى رهن أو كفالة › إذا كان الرهن أو الكفالة يضمن له الرفاء بحقه فعندي 
تیرما د له حق حبس البيع وله حق امتياز عليه » فليس هو فى حاجة إلى تابات عر 


۱ اتناف مخلط ٦‏ آبریل سنه ٠۹۲۰‏ م ۳۲ ص ۲١۱‏ - ولکن لا یعتبر سايم الییع إلى الشتری فرینة 
قانرنية على أن الشمن قد دف ؛ وقد يكون قريدة قضائية إذا سمحت ضروف الدعوى باستخلاص هذه 
القرينة ( ولان وکابینان ۲ فقرة ۹٤١‏ ص 1۲١‏ = بلانیول وریبیر وبلاجیه ٣‏ فقرۃ .)۲٤۸۲‏ 

0 وول سی ابع فی حمس البیع حى لو رع یه بطیق آغر » کبائع السیارة یسلمها فلمدتری» بم 
مروا لإ صلا ها فلا یستطیع ان بحیسها یامن «بلانیول وریییر ویولانخیہ ۲ فقرة (۲٤۹۰‏ وکا 
جوز انع ازول عن حق الحبس إطل<قا » ويجوز له أيضا أن بتزل عنه بشرط أن يقدم له امشترى فالة 
آو رها بالشمن » فأذا قدم له هذا الضمان سلمه المع واستعاض بالضمان عن حق الحجس . 

0 المذ كرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة الأعمال الفحضيرية ؛ ص ٠١١‏ - وأنظر المادة 
۲ من العقنين المدنى السابى والادة ۸ من التقنين المدنى العراقى أنفاً فقرة ٤٠١‏ فى 
الهامش . 

() أنظر العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة ٠١۹‏ مدنى » والعيارة الأخيرة من الادة ٠١۰۱۴۷۹‏ من 
الدقنين المدنى السابق » وامادة ۹ من القنين المدنى العراقى والادة ٠١۹‏ ثالفاً من تقئين الموجيات 
والقود اللبنانى (اتفا فقرة ٠٠۲‏ فى الهامش) = وهذا ما لم يتحفظ البائ عند منحه الأجل للمشترى» 
امتح ال جل مع الاحتفاظ بحقه فى حبس البيع حثى يستوفى الدمن . وقد جاء فى الذكرة 
الإيضاحية للمشروع التمهيدى ما إذا منج البائع للمشترى أجلا جديدا للدفع رلم يتحفظ »سقط 
حقه فى الحبس (مجموعة الأعمال التحضيرية > ص (۱٥۳‏ وقد قدمتاً أن الأجل (نظرة الميسرة 
الذى يمتح الثاضى للمشترى للوفاء يالشمن لا يسقط حق المائع فى حيس الميم حي يسنوت الشمن 


يمد اتقضاء نظرة اميسرة ٠‏ لأن القاضى لا لياع هو الذى مح الترى الأجل . : 


NY ` 


وقد راینا ٩‏ أن تی المشترى فى حبس الشمن » على النقيض من حق البائع 


فى حبس البيع ٠‏ يرول يتقديم كفالة أو رهن للمشترى » وهذا لأن السبب فى ثبوت حبس 
الفمن للمشترى هوخحشيته هن أن ينزح منه البيع أر أن يجد البائع معسراً عند الرجوع 
بضمان العيب » فتقديم كفالة أو رهن في هذه الحالة يكفى للافاة سيب الحبس» فيزول 
هذا الحق . 

ويلاحظ أن هناك سيبين لسقوط الأجل يرولان إذا قدم المشترى للبائع ضمان. فاذا 
ضعفت التأمينات التى تكفل الشمن لسبب لا دحل لإرادة المشترى فيه » سقط الأجل » 
وأصبح الشمن حالا » فكان للبائع حبس المع حتی يستوفیه» وهذا ما لم يقدم المشترى 
للبائع ضماناً كافياً (م ۳ انیا مدنی) . فهنا يقنع على البائع حبس ابيع إذا قدم له 
المشترى ضمانا كافياً للشمن » لا لأن الضمان الكافى يحل محل الحبس بعد أن يحل اللمن 
بسقوط الأجل » بل لأن الضمان الكافى يمنع من سقوط الأجل فلا يكون الشمن حالا 
ومن لم لا يثبت حق البائع فى حبس المبيع أصلا . وكذلك يسقط الأجل » فيصبح اللمن 
حالا ويحبس البائع المبيع حتى يستوفى » إذا لم يقدم المشترى للبائع ما وعد فى العقد 
بتقديمه من التأمينات . فاذا قدم ١‏ شتری بعد ذلك ما وعد بتقدیمه من التأمینات › عاد 
الأجل إلى الظهورء ومن ثم لا يثيت للبائع حبس البيع » لا لأن العأمينات التى قدمها 
المشترى للبائع قامت مقام الحبس » بل لأن حق الحبس ذائه لم يعد موجوداً بعد أن رجع 
الأجلل إلى الظهور بتقديم المشترى التأمينات التى وعد بتقديمها . 

وإذا حول البائع الثمن الذى فى ذمة المشترى إلى محال له » انتقل الشمن يضماناته إلى 
الال له » ومن هذه الضمانات حى حبس المبيع . فاذا کان المبيع لا يزال فى يد البائع 
وسلمه للمحال له رحل اللمن » كان للمحال له أن يحيس البيع حتى يستوفى الشمن من 
المشترى » فلا يرول حق الحبس بالحوالة ‏ . 


٠2‏ وتقول المد كرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصددء «فإذا كان اللمن كله أو بعضه يستحق 
الدفع ولم يدقع » جاز لباق أن یحبس البیع حتی یستوفی ما هو مسقخق له » ولا سقط حقه فی 
الحمس إلا ن يقدم له ق ولو ق » مأ ورد فى المذكرة الإيضاحية رقع فيه خحهلا مادی) المشترى 
رحنا ار كفالة » لأن البائع يطلب حقاً واجب الرفاء فى الحال» (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص 
۳ -- ص 064 . 

() انظر آنفاً فقرة ۳۹۷ . 

٠‏ بل وللمحال له أن يعللب فسخ البيع » ويأحذ المييع بدلا من الشمن - ومن أجل ذلك لم ينق التقدين 
المدنى الجديد الحكم الذى كان وارداً في الادة ٠٠۲‏ مدتی مختلط » رکانت تنص على أنه «لیس للباله 
أن يمتتع من التسليم إذا حول المشترى بجميع الشمن أو بجزء من » فهذا الحكم لا يتغى مع القراعا 
المامةء وقد رأينا مقتضى تطبيفها فيما قدمناء ؛ ركان القضاء الرطنى يقضى فى عهد التقتين ادنو 
السابق بان البائع الذى حول الشمن ييقى محتفظا بحق حيس الييع » لأن التقنين الدنى الوطنى أغفل = 


ولا يجبر على الاستعاضة عن القأمينات التى أعطاها له القانوت بتأمينات جديدة يقدمها له 
المشتر 


۳ - 


۲ - فسخ ابيع 4 
- تطبيق القواعد العامة : إذا لم يف المشترى بالشمن الستحن » فلبائع» غير 
حبس البيع » ضمان آخر هو أن يطلب فسخ البيع » وتسرى القواعد العامة فى طلي 
الفسخ؛ وهذه القراة مقررة فى المادتين ٠١١‏ و۸١٠‏ من العقنين المدنى . فتتص الاد 
\o¥‏ على آنه ۱١‏ - فى العقود المازمة للجانبين » إذا لم يوق أحد المحعاقدين بالتزامه »> جاز 
للمتعاقد الأخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتدفيذ العقد أو بفسخه » مع التعويض فی 
الحالتین إن کان له مقتض .۲ - ویجوز للقاضۍ أن يمتح المدين جلا إذا اقتضت الظروفق 
ذلك کما بجوز له ان برفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المي قليل الأحمية بالتسبة إلى 
الالتزام فى جماته» . وتنص المادة ۸ على أنه «يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوعا 
من تلقاء نقسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنهء وهذا 
الانفاق لا يعفى من الإعذار إلا إذا اتف التعاقدان صراحة على الإعفاء مه ١١‏ 
٠‏ وقد كان المشروع ال تمهيدى للتنقين المدنى الجديد يورد نصوصا يطبق فيها 
الاحكام المعقدمة على عقد البيع بالذات » فحذفت اكتفاء بالقواعد العامة » وسيرد 


** ذكر الادة ۴١١‏ من التقنين الدنى اخلط . فقضت محكمة حبين الكوم الكلبة بأنه إفا حول الع 
الشمن إلى شخص آخر » فمجرد هذا التحويل لا يفهم منه صراحة أو ضما سقوط حق الباقع فى علس 
العين المبيعة فى القائون الأهلى » وذلك لأن الشارع قد أغفل فى القانون المدنى الأهلى ذكر الادة ۴١۴‏ 
من القانون المدنى الحعلط » ريفهم من هذا أن الشارع الأهلى قصد ألا يسقط حق حبس العين إلا 
بالتسليم الحقيقى أو التنازل الصريح عن هذا الحق أر دقع الثمن بالفعل (۸ يناير سنة 1۹۳۷ الجموعة 
الرسمية ۳۸ رقم )٩٤‏ , 

تقول الذ كرة الإيضاحية للمشروع النمهيدى قى صدد إغفال المشروع للمادة ٠٠١‏ مخلط : وولم 
ينقل المشروع المادة ٠١١‏ من التقنين الخثلط . فقد تركت هذه السألة يستخلص حكمها من القواد 
العامة » وعذه تقضى بأن البائلع إذ حول حقه فى الدمن اتتقل إلى امحال له ما كان للبائع من ضمانات» 
(مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص ٠٠١١‏ . والمفروض فى هذه الحالة الأخيرة أن المشترى هو الذى 
أجرى حوالة الدين بالشمن فنقله من ذمته إلى ذمة ا محال عليه » وقبل البائع هذه الحوالةء فلا يعد قبوله 
للحوالة نزولا منه عن حقه فى حبس البيع » بل له أن يحيس ابيع عن المشترى حى يستوفى الشمن إما 
من امحال عليه وإما من المشترى نفسه . - 

ومن هتا نرى أن الأحكام الشلاثة التي أرردها تقنين الموجيات والعقود اللبنائى فى المادة ٤٠۹‏ منه لا 
تحغق مح القواعد العامة فى الحكمين الأولين » وتتفق معها فى الحكم اثالث وحده : رتنتص هذه لاف 
كما رانا (أنظر فقرة ٠٠۲‏ فى الهامش) » على ما يأى : ليس للبائع أن يمتنع عن تسليم المبيع : ولا 
- إذا أجاز لشخص آغر أن يقبض الشمن أر البقية الواجية منه - ثانيا - إذأ قبل حوالة على شخص ر 
فى دفع الشمن أو البقية الواجبة منه . ثالاً - إذا منح المشترى يعد العقد مهلة للدفع» ٠‏ 

انظر ایض فی هذا المعنی الادتین ۱۵۸ - ٠١۹‏ من العقنين الدنى السوری » والمادتین 10۹د١١٠٠‏ 

من العقنين المدني الليبى » والمادتين ٠۷۸ - ٠۷۷‏ من التقنين المدنى العراقى » والمادة ۲> من ققنين 
الموجبات والعقود اللبنافى . 8 


َ 
ٍ 
٤ 
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ذکرها یما یلی ٩7‏ : 
ريخلص من النصوص التى قدمناها أن فسخ البيع لعدم دفع الشمن إما أن يكون فخا 
قضاياً » وإما أن يكون فسخاً اتفاقياً . 


(أ) الفسخ القضائى 

۷ - مسائلى ثلاث : إذا أل المشترى بالتزامه من دفع الغمن كاملا فى ميعاده» 
جاز للبائع کما قدمنا ان يطلب فسخ البيع » رتسرى القواعد العامة فى صدد هذا الفسخ» 
ويسمى بالفسخ القضائى لأنه متروك لتقدير القاضى » لا لاناق التبايعين كما هو الأمر قى 
الفسخ الاتفاقى . 

وقد كان المشروع التمهيدى يشتمل على نص فى الفسخ القضائي كما سبق القول» 
فكانت المادة ٠٠١‏ من هذا المشروع رى على الوجه الآتى : )١(«‏ فى بيع العقارء يتعين 
الحكم بالفسخ فوراً > إذا طلب البائع ذلك وكان مهدداً أن يضيع عليه ابيع والس . (۲) 
فاذا لم يكن مهدداً بذلك » جاز للقاضي أن ينظر المشترى إلى أجل تقدر مدته تبعاً للظروف» 
ای د شترى الفوائد القانونية إذا لم يحفق على فوائد أحرى . )١(‏ فاذا انقضى 
الأجل دون ان يدفع المشترى الشمن › وجب الحكم بفسخ البيع دون إنظار المشترى إلى 
أجل آخحره “. وقد حذفت هذه الادة فى لجنة المراجمة «لأنها مستفادة من القراعد 
العامة(" . 

e 


فنستعرض إذن فى إيجاز القواعد العامة فى الفسخ القضائى ٠‏ مطبقين اياها على عقد 
البيع بالذات » فنبحث مسائل ثلاث : )١(‏ متى يجوز الفسخ (۲) وكيف يكون الفسخ . 
() والآثار التى تترتب على الفسخ . 


(۱) أنظر ما يلى فقرة ٤٠۷‏ وفقرة ٤١١‏ . 

() وكان هذا التص يقابل فى القنين المدنى السابق المادة ٠٠١ - 4۱٤/۳۴۲‏ » وهى تنص على أنه 
«يجوز للمحكمة أن تعطى لأسباب قوية ميعاداً للمشترى لدفع الشمن مع وضع المبيع خت الحجز عند 
الاقتضاء . ولا يجوز أن يعطى إلا ميعادا واحدا» . ريقابل فى التقنين المدنى العراقى المادة 0۸١‏ » وهى 
تنص على ما يأى : -٠١‏ إذا لم يدفع المشترى عند استحقاقه » أو أل بالإلتزامات الأخرى الى نشأت 
عن عقد البيع » فالبائع بالخيار إما أن يلرم المشترى بالتنفيذ ؛ وما أن يطلب فسخ البيع . ۲ - ويتعين 
الحكم بالفسخ فور إذا طالب البائع ذلك وكان مهدا أن يضيع عليه البيع والشمن . فإذا لم يكن مهددا 
بذلك» جاز للمحكمة أن تنظر المشترى إلى أجل تقدر مدته تيعاً للظروف » على أن يدقع المشترى 
الموائد ألقانونية إذا لم يتفق على فوائد أخرى . فإذا انقضى الأجل دون أن يدفع المشترى الشمن » وجب 
الحكم بفسخ البيع دوت إتظار المشترى إلى أجل آعر . 

(۳) مجموعة الأعمال التحضيرية >٤‏ ص ۱٤١۷‏ فى الهامش وص ٠٤١۹‏ فى الهامش . 

. ٤۷۹ فقرة‎ - ٤1٥ أنظر فى القواعد العامة فى الفسخ القضائى الوسيط جزء أول فقرة‎ ٠٤2 
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۸ - مى يجوز فسخ البيع لعدم الوفاء 


وتخلف المشترى عن الوفاء به » وجب على البائع إعذاره فاذا لم يدفع ١‏ شترى الشمن بعر 
الإعذار جاز للبائع أن برع دعوى على المشترى يطلب فيها فسخ البيع مع التعويض أن كان 


له مقتض 


ویک لجاز طلب الفسخ أن يعخلف المشترى عن دفع الشمن كله ب 


بعضه(1(۲)» ار أن يتخلف عن دفع الفوائد وحدها كا إذا کان الئمن لم يحل أب 


( وحكمة الموضوع أن تسعخلص من المستندات المقدمة لها من أن المشعرى قد تغذ لالترامات التى ريت 


لي بن عة المع ٠‏ وسلعطاها فى فلك تامة لا رقابة عليها حكمة التقض (تقض مدني 
دیسمبر سنة ۱۹۳۲ مجموعة عمر ۱ رقم ۸۱ ص ٥٥٩‏ . كما أن لها ر تحلص أنه لم يتشد هذه 
الالتزامات فعقضي بالفسخ » سواء كانت هذه الالتزامات هى دفع الشمن أو التزامات أخرى أخذى 
الشترى على نفسه فى عقد ابيع ٠‏ فى فضية اشترى شخص أرضا من مصلحة الأملاك» وسين راا 
عامل صناعية علیها فی مدی ثلاث سنوات درن أن يقيم هه امعامل » ثم نبت الحرب فادعی آن 
الحرب تمنعه من الوفاء بالتزامه ؛ واستخلصت محكمة الوضوع من هذه الوقائع بأن نيته فى عدم إقابة 
ابناء من قبل نترب الحرب بمدة طويلة قد تیت «نقض مدنی ۲١‏ مايو سنة ٠۹١١‏ مجمرعة مر ٤‏ 
رقم ۲۹۲ ص ۷۱۲) : فاا ارتفع السبب الذى أسس عليه المأئع طلب الفسخ » وبحب بحث طا 
فسخ على ساس حر هر تقصير الشترى فيما ازم به . وقد قضت محكمة تقض بان إن سس الع 
دعو بعلب فسخ عقد ابيع على أن اللشترى » بعد أن لتزم بسداد ما هو مطلوب للحكومة اني دا 
عنها البائ ملكية ابع من أقساط الشمن ٠‏ لم يقم بدفع شيئ ؛ رأن الحكومة ترعت ملكية يانه ا 
وفاء أعللوبها وبيعت ورسا مزادها على المسشعرى ٠‏ فحكم الحكمة بالفسخ على أساس إجراءات البيع 
الجمرى دون أن تعير الفاتا إلى ما بجاء بمحاضر جلسة البيع من أن مندرب الحكرمة قرر أنها قنازلت عن 
دعوى الفسخ لحصول اغاق جديد بينها وبين البائع وأنها رخصت لراسى عليه اراد الخلف بقيش ٠ا‏ 
کان دفعه من الشمن وأن هذا التنازل أثبت وألزمت الحكومة بمصاريف » فانها تكون مخطافة » لأن 
الفسخ تأسيسا على إجراعات البيع الجبرى غير جاثر مأ دام هذا السيب قد ارتقع »ركان الواجب بحن 
ملب الفسخ على اسای التقصیر المدعی به على اللشتری فما التزم به فی العقد (نقض مدتی ۲٢‏ أبريل 
سنة ۱۹۳۸ مجموعة عمر ۲ رقم ۱۱۲ ص ۳۴۰) . 


(1) أ تخلف الطاعن عن الوفء بباقى اللمن بغر حق يجمله خلا بالرامانه قبل ايلع وليس له الح فى 


2 


حبس باقی الشمن لأنه ترافر ديه علمه البيع رسند ملكية البائع له عند خرير العقد فضا عن آنه 
تنازل عن حقه فى حبس الشمن يموجب اتفاق فى العقد» وإذا كان ما أستخلصته الهكمة فى هذا 
الخصوص استخلاصا ساتغا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها فان النمى على الحكم المطمون فيه - 
الذى قضى بفسخ العقد = بهذ الاسباب يكون على غير أا 2 
(جلسة ۱۹۸۰/۲/۲۰ الطعن ٩۱۰‏ ية ٤‏ ق سس أ۳ ص ۸۸۸) 

ب > تمسك الطاعن يدفاعه امام محكمة الموضوع يإن الطمون ضده لم يسلمه مستندات الملكية 
اللازمة عقد البيع موضوع التداعى ولم يشر فيه لسند ملكيته ما يخوله الح فى حبس 
باقى الدمن . قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع استنادا إلى خلو العقد من النص على هقا 
الحق خطاً وقصور. 
(جلسة ۹۹4۹/۱۱/۳۰ الطعن ۹۹۰ نة ٦۸‏ ق). 0 : 

وإذا اشترط البائع حلول الأقماط الباقية إذا تأر المشترى فى «فع قرهل » فان ذلك لا يمنعه عن .7 
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ولکن حلت الفوائد ولم يدفعها المشترى . فعخلف المشترى عن دفع ى جزء من 
الشمن حال الأداء ء أو تخلفه عن دفع الفوائد المستحقة على الشمن » يكفى لجواز أن يرفع 
البائ دعوى يطلب فيها فسخ البيع . ويستسوى أن يكوت الشمن الىذى تخلف المشغرى 
عن دفعه کله أو بعضه راس مال أو إيراداً مرتباً مدى الحياة . فمتى تخلف المشترى عن دفم 
قسط من أقساط الدعل الداشم > جاز للبائع رفع دعوى القسخ › ولا يشترط تأحر 
الشكرى عن «فع قسطين فى ستتين متوالين ء فان هذا الشرط ليس ضرورياً فسخ ابيع » 
وإنما هو ضروری لاستبدال رس المال بالدحل الدائم (م ٠٤4۷‏ مدني) . كذلك 
متى تخلف المشترى عن دفع قط من أقساط الإبراد المرتب مدى الحياة » جاز للبائع 
رفع دعوی ال خ» ويطلب فسخ البيع » وأن يرد ما سبق له قبضه من أقساط الإيراد مع 
فوائدها الانفاقية أو القانونية من وقت القبض» وأن يسترد البيع وثمراته من وقت البيع . 
وتنص ألمادة ۷6٤١‏ مسدنى على هذا الحكم صراحة إذا تقول :لذا لم يقم المدين 
(بالإيراد) بالتزامه» كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد » فان کان العقد بعوض جاز له أن 
يطلب فسخ مع التعويض إن كان له محل؛". بل يكفى أن يعخلف المشترى عن رد 
مصروفات البيع - إذا كان البائع قد دفعها ليرجع بها على المشترى - إلى البائع حتى 
يستطيع هذا أن يرفع دعوى الفسخ » لأن مصروفات البيع ملحقة يالشمن » وى على كل 
حال التزام فى ذمة المشعرى فى عقسد بيع ملزم للجائبسين » فمتى تخلف الشترى عر 


= تأخر المشترى فى الدفع من طلب فسخ البيع (استشناف مختلط ٠١‏ أبريل سنة ٠۹٤۳‏ ۵ ص ١۱۴)؛‏ 


0 


(0 


وإذا اختار البائع المطالبة بالأقساط التأخرة فذلك لا يمنعه إذا استمر المشترى فى عدم الدفع من طلب 
الفح (نقس الحكم السابق) . وإذا اشترط البائ على اللشترى ألا يبيع العين المشتراة ولا يرهنها إلا بعد 
وفاء الشمن كاملا ؛ فهذا شرط فاسخ لا شرط واقف » ویکون للمشتری أن بیع أو برهن » ولکن تصرفه 
یکون معلقاً على شرط فاسخ هو دفع الشمن كاملا فاذا لم يدفع » جاز المائع أن يفخ البائع الأصلى 
فينفسخ تبعاً لذلك تصرف المشترى بالبيع أر بالرهن (امنناف مختاط ٤‏ دیسمبر نة ۱۹۲۱ م ٠6‏ ص 
f1‏ 

جیوار ۲ فقرة ۵۷۲ - اوبری ورو ۵ فقرة ۲١۱‏ ص ۱٠۶‏ - بودری وسینیا فقرة ٥۳۸‏ - عکس ذلك 
بلائیول وریسیر وهامل ٠١‏ فقرة ۱٦۳‏ ~ بلانیول وریبیر وبولانجیه ۲ فقرۃ ۲۵۸۷ - کولان رکابپتان ۲ 
غقرة ٥٩۳‏ ~= جوسران ۲ فقرة ۱١٤١‏ , 

أما فى التقنين المدنى القرنسى فيوجد نص حاص (م ۱۹۷۸) يمتع من فسخ العقد بسب التأخحر عن 
دفع قسط الإيراد الرنب مد الحیاة (بودری وسینیا فقرة ٥۳۹‏ = بلانیول وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة ۱۹6 
ص ۱۸1 - جوسران 1 فقرة ٠٠١١‏ . أنظر أيضا الادة ۸٠‏ فقرة ثالغة/ ٥۸۸‏ من التقنين ادنو 
السايتق ركائت ری على الوجه الآتی + «ويجوز بالإايراد أن يعحصل فقط على بيع أموال هذا امير 
وتخصيص ميلغ من أثمانها كاف لأداء الرتبات المتفق عليهاء . فكان النص يمنع الفسخ » ولا يجيز إلا 
التنفية على الوجه ال ذ كور . ولكن التقنين المدئى الجديد - المادة ۷٤١‏ السالفة الذكر - عدلت هذ 
التص؛ ورجعت فيه إلى مقتضى القواعد العامة . والعبرة بتاريخ البيع » فإن كان قبل ٠١‏ أكتوبر سد 
114۹4 سرى التقنين السابى » وإلا فالتقتين الجديد. 


¥ 


القيام بهذا الالتزام جار للبائح طلب فسخ العقد”. 


ويجوز طلب الفسخ فى كل بيع » ويستوى فى ذلك بيع العقار ويح المنقرل . رإة 
کات الادة 1۱۰ من اشرو الشمهیدی اتی آسافیا ذکرما تر کی ل ا 
فذلك لا يمع من أن حكمها يصح أيضاً فى بيع النقول . إلا أنه يغلب فى بيع النقول 
أحد أمرين : إما أت يكون البح مفسوخا من تلقاء نفسه إذا لم يدقع المشترى الفمن فى 
الحالة التى تعرض لها الادة ٤0١‏ مدنى وسيأتی بيانها » وإما أن يمتنع الفسخ حتى لو لم 
يدفع المشترى الفين غير سالد المبیع عما کان عليه وقت البیع كما إا کان غرلا فنسج او 
خشبا فصنع أثاثاً أو بذراً فوضع فى الأرض . ولكن يجوز فى هاتين الحالتين أن يياع 
منقول ویکوت البیع غير مرجل لا فى دفع الشمن لا فى تسليم المبيع » ويتخلف الشرى عن 
فع امن ليسحطيع البائع فى هذه الحالة ولو كان قد سام البيع أن يطلب فسخ البيع فخا 
قضا » ويكون للقاضي حق التقدير فيما إذا كان يقضى بفسخ البيع أو يعطى للمشترى 
مهلة لدفع اللمن “. 


۱۲ بودری وسینیا فقرة ٥۴۳۷‏ - بلاتمول وریبیر وهامل ۱١‏ فقرة ۱۹۲ وإذا كان البيع ينتج ثمرات وتم انمه 
المشترى » وأودع الشمن خزانة امهكمة دون الفوائد وهى مستحقة فى هذه الحالة بمجرد تسلم الييع» لم 
يكن عرض الشمن دون الفوائد صحيحا » وجاز للبائع طلب الفسخ (نقض مدفى ٠١‏ مارس سنة ۱۹٩5۲‏ 
مجموعة أحكام النقض ۳ رقم ٠٠١‏ ر 

رهى حالة ا إا اتفق المتبابعان على ميماد لدفع الثمن وتسليم البيع 

2 ولا يعتبر تغيراً لحالة البيع بمتنع معه الفسخ أن يصبح النقول عقار؟ بالتخصيص » إذا كان النقول له 
يزال محعفضا بذاتيته المادية » كماشية ألحقت بأرض زراعية » وكالآلات الزراعية والسراقى ونحوها 
تخصص لخدمة الارض » وکالمرایا والتمائیل توضع فی منزل (بودری وسینيا فقرة )٠۴١‏ . 

0( وقد كان المشروع التمهيدى يشتمل على نص يورد حكماً غير هذا الحكم » فكانت الادة 0١١‏ من 
الشروع تنص على ما يأنى : -٠١‏ إذا كان البيع غير مؤجل » جاز للبائع ٠‏ إذا لم يستوف الشمنء» أن 
يسترد ما ياعه من منقول ما دام ابيع فى حيازة المشترى» على أن يكون الاسترداد فى مدة خمسة عشر 
يوم من وقت تسليم ابيع » وعلى أن يبقى النقول حافظا - لحالته التى تم عليها التسليم - ۲ - على 
آنه لا يجوز أن يضر الامترداد بامتياز المؤجر » إلا إذا أثبت أن المؤجر كان يعلم أن المنقولات وغيرهاً ما هو 
موجود بالعين المؤجرة لم يدفع ٹمنها . ۴ - ولا يجوز الإحلال فيما تقدم بالقوانين رالعادات التجارية 
المتعلقة بالاسترداده . فكان هذا النص يجعل بيع النقول غير المؤجل - أى الذى لم يتف فيه على ميعاة 
لدع الثمن وتسليم ابيع - مفسوحاً من تلقاء نفسه دون اتفاق فى العقد على ذلك » إذا لم يستوف 
الشمن ولهذا أن يسترد ابيع من مخت يد المشعرى إذا كان قد سلمه له » وذلك فى مدة خنمسة عشر 
يوا من وقت التسليم ؛ بشرط أن يكون البيع لا يزال فى حيازة المشترى ولا يزال حافظاً لحالته التى 
كان عليها وت التسليم ؛ ودون أحلال بامتياز المؤجر وبالقوانين والعادات التجارية (أنظر فى هذا العنى 
المادة ۲٠١‏ رابعاً من التفتين المدنى الفرنسى والادة ٤1۹‏ من تقنين ا لموجبات والعقود اللبنائى). ولكن 


لجنة مجلس الشيوج حذف هذه المادة «لأنها تتنارل تفصيلات يحسن أن تترك للقواعد العامة (ميموعة ‏ ; 


الأعمال الحضترية ٤‏ ص ٠١١‏ - ص ٠١١‏ فى الهامش) . ويمقتضى تطبيق القواعد العامة ن = 
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ویستوی کذلك فی الفسخ القضائى آن یکون اليع بيعا مدنياً أو بيعاً مجارياًء غير آنه فی 
المبيع التجارى يدخل التقنين التجارى تعديلات على حق البائع فى الفسخ القضائى فى حالة 
إفلاس المشترى» فيمتنع هذا الحق إذا سلمت اليضائع البيمة للمغلس » ويصبح البائع دانا 
وهو أسوة الغرماء فيه ١١2‏ . 

ويستوى أخيراً فى الفسخ القضاثى أن يكون البيع بالممارسة أو أن يكو بيما قضايا 
بالمزاد العلنى جبرياً كان أو احتياريا " . وآذا كان قانون المرافعات قد نظم إجراءات خاصة» 
فى حالة البيع القضائى با لمزادء لإعادة البيع على من رسا عليه المزاد وتخلف عن دفع الثمن» 
لهذا الطريق الذى يقصد به إعادة البيع لمصلحة الدائئين لا يمنع من سلوك الطريق الأخر 
وهو المطالبة بفسخ البيع وإعادة ابيع إلى صاحبه. وقد يكون لصاحبه مصلحة فى ذلك؛ كما 
إذا كان قاصراً وبيع عقاره باراد فلم يصل إلى ثمن مناسب ولا يتوقع وصوله إلى ثمن 
مناسب إذا أعيد بيعه على من رسا عليه المزاد فيفسخ البيع بدلا من إعادته ويرد البيع للقاصرء 
وکما ذا كان صاحب المبيع مدينا ينغذ عليه دائنره فانصلحت حاله وأصبح قادرا على وفاء 
دیونه ومن ثم تون له مصلحة فى فسخ البيع واسترداد الميْع بدلا من إعادة البيع ‏ . 

والذى يطلب الفسخ هو البائع » وخلقه العام کالوارٹ › ودائنوه باستعمالهم حق 


= يكون الفسخ قضاثياً » ومن ثم يترك للقاضي ساطة العقدير فيما إذا كان يقضى بالفسخ أو يعطى 
مهلة للمشترى لدفع الدمن » ولا يعتبر البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون أن يكون هناك اتفاق على 
ذلك شأن المنقول فى ذلك شأن العقار . 

(۱) وتنص الادة ٠۲۹‏ من قانون الحجارة الجديد رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹٩‏ على أنه ١«‏ - إذا فسخ عقد البيع 
بحكم أر بمقتضى شرط فى العقد قبل صدور الحكم بشهر إفلاس المشترىء جاز للبائع استرداد اليضائع 
كلها أو بعضها فى التفليسة بشرط ان توجد عينا. ۲ - ريجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور شهر 
الإفلاس بشرط أن تكون دعوى الاسترداد أو دعوى الفسخ قد رفعت قبل صدور هذا الحكم؟ وتصث 
المادة ٠۳١‏ جارى على ما يأنىه ٠١‏ - إذا أفلس المشترى قبل دقع الشمن ركانت البضائع لا تزال لدى 
البائع » جاز له حبسها ۰ ۲~ وإذا أفلس المشترى بعد إرسال البضائع إليه وقبل دخولها مخازنه أو مخازن 
وكيله ا لمكلف ببيعها جاز للبائع استرداد حيازنها . ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا ققدت البضائع ذاتيتها 
» أو تصرف فيها افاس قبل وصولها. بغير تدليس » بموجب وائق الملكية أو الق . =٣‏ وفى جميع 
الأحوال يجوز لأمين العفليسه » بعد استفذان قاضى التفليسة أن يطلب تسليم البضائع بشرط أن يدفع 
ليع اجن الل ملب ف لا ان لا و جر ل ان و ي ن 
وطلب التعويض رالاشتراك به فى التفليسةه وتنص المادة 1۳١‏ جارى بانه -١«‏ اذا أفلس المشعرى قبل 
دفع الشمن وبعد دول البضائع محازنه أر مخازن وكيله ا مكلف ببيعها ء فلا يجوز للبائم أن يطلب فسخ 
البیع أو استرداد البضائع» کما یسقط حقه فی الامتیاز . ۲~ وکل شرط يكون من شأنه تمكين البائعم 
من استرداد البضائع أو الاحتفاظ بامتيازه عليها لا يحقح به على جماعة الدائنين . 

(۲) استثناف مصر ۲۸ مایو سن ۱۹۳۰ الحاماة ۱۱ رقم ۲.۲۹۳ ص ٠١۴۳‏ . 

(۳) بودری وسینیا فقرة ٥٤۰‏ - بلاتیول ورببیر وهامل ٠١‏ فقرة ۱٦٩۰‏ - کولان وکابیتان ۲ فقرة ٩٥۲‏ - 
الأستاذان أحمد جيب الهلالى وحامد زكى فقرة +٤٤‏ . 
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مدينهم فى طلب الفسخ » واحال له بالشمن إذا حول البائع الشمن إلى شخص آحر ١١‏ 
رمن دفع الشمن للبائع وحل محله فيه عن طريق الوفاء مع الحلول. وترفع دعوى إل 1 
على المشترى» وخلقه العام كالسوارث وإذا باع المشترى الذى لم يوف القمن اليح إلى 
مشتر ثان» وکانت صحيفة دعوى الفسخ قد سجلت قبل تسجيل عقد البيع الصادر إل 
المشترى الثانى؛ فان فسخ البيع يحتج به على المشترى الثانى . وإذا تمدد البائع أو تعد 
الشتری» کان طا الفسخ قابلا للانقسام أ غیر قابل له بحسب ما إذا کان ابيع قاباد 
cir ai f 1‏ ِء لی 
لذلك أو غير قابل 

ريج حتى يجوز طلب الفسخ أن يكون البائع قد قام بالتراماته الناشعة من عقد اليع 
أو مستعدا للقیام بها » فیکون قد سلم البیع للمشتری إذا كان وقت ال التسليم قد حان قبل 
وقت دفع الشمن » أو يكون مستعدا لتسليم المبيع بمجرد حلول وقت التسليم اا کان 
البيع قد هلك فاستحال ت تسليمه » فان البيع ينه ينفسخ بحكم القانون » ولا حاجة فى هذه 


)0 استاناف مختلط ٠١‏ ینایر سنة ۱۹۱۳ م ۲١‏ ص ۱۲۷ - ولا يجوز للبائع الذى حول الشمن أن برقع 
هو نفسه دعوى الفسخ إلا بموافقة الحال له (نقس الحكم السابق) . 

۲ اسعفناف م بخطلط ۱۹ آبریل سن ۱۹۲۷ م ۴۳۹ ص ۲۸۹ - اربری ورو ٥‏ فقرة ۲۵۹ ص ۱۰6 - 
بودری وسینیا فقرة ٥٤١‏ > فقرة ٥٤١‏ - بلانیول وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة ۱١۱‏ وفقرة ۱۷۱ = کولان 
وکابیتان ۲ فقرة ٩٥1‏ . 

ولكن بلاحظ أنه فى حالة ما إذا كان المييع فابلا للتمجزئة ٠‏ ونجزأت دعوى الفسخ على البائمين 
التعددين أو على الورثة المحعددين للبائع » فأراد بعض منهم فسخ البيع دون الآخرين » جاز للمشترى أن 
يطلب انضسمام من لم يطلب الفسخ إلى من طلب حتى لا تعجزاً عليه الصفقة » ولا يجوز أن يفخ 
البعض فی کل المبیع (کولان وکابیتان ۲ فقرة ٩٥٦‏ - جوسرن ۲ فقرة ۱۱٤١‏ - ولكن قارن بلاتيول 
وریییر وبولانجیه ۲ فقرة ۲۵۹۴۳) . 

وإذا مات المشترى عن ورثة متعددين » جاز للبائع أن يطلب الفسخ فى نصيب أحدهم » ولا يحقج هذا 
بتفرق 1 تفرقت قبل ذلك بالیراث (الاستاذان أحمد جیب الهلالی وحامد زکی فقرة ٤٤٣‏ 
- الأستاذ نور سلطان فقرة ۴۰۴ ص )۴٠١۳‏ 

7 بودرى وسينيا فقرة ٠٤١‏ ~ فلا يحتج البائع » وهو لم يسلم المبيع فى ميعاد التسليم» بأن المشترى لم 
يدفع الدمن فلا داعى إلى التسليم ء فما دام هر نفسه قد تأخر فى التسليم فلا بحق له طلب السخ 
حتى يسام المبيع أولا للمشترى ثم يطلب منه بعد ذلك دفع الشمن أو الفسخ (بودرى وسينيا فقرة ٠6‏ 
> بلاتيول وريبير وهامل ٠١‏ فغرة )١١١‏ . وقد فضت محكمة النقض بأنه إذا كان الواقع الذى يته 
محكمة الموضوع أن البائع تخلف بغير عذر عن ترقيع عقد البيع النهائى » إن قضاءها برفض دعواه 
الى طلب فيها فسخ البيع تأر المشترى عن الوفاء يالشمن لا تكو فيه مخالفة للقاتون (نقض مدفى 
۱ مارس سنة ۱۹6١‏ مجموعة عمر ه رقم ۲ ص .)۱١١‏ أما إذا طلب البائع الفسخ » وفى أخاء تظر 
الدعوى باع جزءا من المبيع لأنه يس من دفع المشترى للفمن » لم يجز للمشترى أن يسح عليه بأ 
خالف عقد البيع » لأن اليائع لم يلجا إلى هذا العمل إلا بعد يأسه من قيام المشترى بدفع اللمن (ققض 
مانی ۱۳ مارس سنة ٠۹١۲‏ مجموعة أحكام النقض ۳ رقم ٠١١‏ ص )1٤١‏ . 2 
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الحالة إلى طلب الفسخ » ويتحمل البائع تبعة الهلاك كما سبق القول . وإذا كان البائع و 
قيض جزءاً من الشمن وطلب الفسخ لعدم استيفاء الباقى» وجب أن يكون مستعداً رد ء 
قيضه من القمن إلى المشترى .)١(‏ 

۹ - كيف يكون فسخ البيع : رأينا أن الفقرة الأرلى من الادة ٠١١‏ مدنى تقض 
بوجوب أن يعذر البائع المشترى أن يدفع الفمن قبل أن يرفع دعوى الفسخ . وإذا لم يع 
البائع المشترى قبل رفع الدعوى » فان رفع الدعوى بالفسخ يعد إعذاراً (١)ء‏ ولكن الإعذ 
السابق على رفع الدعوى تظهر أهميته العماية فى أنه يجعل القاضى أسرع استجابة إل 
طلب الفسخ » وإلى الحكم بمصروفات الدعوى على المشترىء وإلى الحكم عليه أيض 
بتعويض فوق الحكم بالفسخ (۴). 


' ويجوز أن يشترط المشترى فى عقد البيع ألا يكون للبائع حق الفسخ وليس له إلا حت التدفيذ. على‎ ٠۲ 
تنازل البائع عن حق الفسخ على هذا الحو يجب أن يكون واضحاً وأن يفسر تفسيراً ضيقا شأن ؟‎ 
تتازل عن الحق . فإذا اشترط الفسخ عند عدم دفع المشترى للقسط الأول من الفمن » لم بجز‎ 
يستخلص هن هذا أنه قد نزل عن حقه فى الفسخ عند تأخر المشترى فى دفع الأقساط البافية. رقد خض‎ 
محكمة النقض بأنه إذا كان عقد البيع مذ كوراً فيه أن البائع قد اشترط لمصلحة نفسه أن عدم د‎ 
! القسط الأول يجعل البيع لاغياً » ورأت محكمة الموضوع أن هذا الشرط ليس معناه أن القسط الأرل‎ 
دفع ولم تدفع الأقساط الباقية يكون البائع محروماً ما بخوله له القانون من طلب فسخ البيع عند عا‎ 
دفع المحأحر من الشمن ؛ بلى إن هذا الح ثابت له بنص القانون وباق له من غير أى اشتراط فى العة‎ 
بخصوصه » فإن تفسيرها هذا للشرط لا يصح الطعن عليه بأنه مخالف للعقد الذى هر قانون التعاقدير‎ 
: لأنه تفسير يحتمله العقد ولا غبار عليه قائوناً . رلكن كان يصع هذا الطعن لو أن العقد كان مذكوراً‎ 
بصغة صربحة أن البائع لا يكرن له حت طلب الفسخ إذا تأنحر دفع ما يعد القسط الأرلى بل يكون‎ 
۹۳١ فقط حق تقاضى المتأخر مضموناً بماله من امتياز على العقار ابيع (نقض مدنی ۲ مابو سنة‎ 
. )۷٥۰ ص‎ ۲١۹ مجموعة عمر ۱ رقم‎ 

(۲) استعناف مختلط ۱۹ نایر سنة ٠۱۹۴۲‏ م RR‏ 

(۳) ولا يكفى لعرتب الأثر القانونى لالعذار أن یکون المشتری قد قال فی دعوی أخرى أن البائع أنذرهء 
دام ذلك القول قد صدر فى وقت لم يكن النزاع على العقد المتنازع فيه مطروحا ؛ بل يجب تقد 
الإنذار حتى يمكن للمحكمة أن تتيين أن كان يترتب عليه الفسخ أو لا » وذلك بالرجوع إلى تأري 
وما تضمنه لأنه فد يكون حاصاا قبلى الميعاد المعين للوفاء أو قبل قيام البائع بتعهداته التى توقفت علي 
تعهدات المشتری (نقض مدنی ۱١‏ مارس سنة ٠۹٤٤‏ مجموعة عمر ٤‏ رقم ۱۱۲ ص ۲۹۳) وقض 
محكمة النقض يله وإ كان يتعين لكى تقضى الحكمة بفسخ عقد البيع مخقيقا للشرط الفا 
الضمنى أن ينبه البائم على المشترى بالوفاء تنبيهاً رسميا » إلا أن محل ذلك ألا يكون المشترى قد صم 
بعدم رغبته بالقیام بألتزامه فاا کان المشتری قد عرض ثمناً أقل ما هو ملزم بسداده وصمم على ذا 
لحين القصل فى الدعوى » فلا يكون هنالك حاجة - لكى يصح الحكم بالفسخ - إلى ضرورة الت 
على المشترى بوفاء الشمن المستحق (نقض مدنى ۳١‏ مايو سنة ٠۹١١‏ مجموعة أحكام التقض ۷ , 
ص 1۳۱ - ۲۱ فیرایر نة ۱۹٩۷‏ مجموعة أحكام النقض ۸ رقم ۰ س 1۵۸ . 

وإذا أعذر البائع المشترى وحدد له فى الإعذار مدة لدفع الشمن » فإن هذه المدة لا تسلب الإعذار 
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ولا ع فسخ الیع من تلقاء تفه کما قدمتا ۰ بل لابد من رفع دعوی وصدور حکم 
الف ٠‏ رهذا هو الفرق ما بين الفسخ القضاتى والفسخ الانفاقى ٠‏ ففى الفسخ القضا؟ 
يكون الحكم منشعا للفسخ » رمن ثم تعتبر امطابة بالفسخ القضائى من أعمال العصر 
فيجب أن تتوافر أهلية التصرذ في البائع حتى يقوم بهذهامطالبة » فاذا رفع الوصى دعونى 
بالفسخ بدون إذن المحكمة كائت الدعوى غير مقبولة . أا فى الفسخ الاتفاقى فان ١‏ 
یکون مقرراً للفسخ لا مدشعاً له » وتعتبر امطالبة بالفسخ فى هذه الحالة من أعنال الإو 
يستطيع الوصى أن يوم بها دون إذن المهكمة . 

وارز ما يميز الفسخ القضائى أن الحكم بفسخ البيع ليس محتما على القاضي (1). 
وقد رأينا أن الفقرة الثانية من المادة ٠١۷‏ مدنى تقول : «ويجوز للقاضى أن يمتح المدين 
أجلا إذا اقعضت الظروف ذلك کما يجوز له أن برفض الفسخ إذا کان ما لم يوف په 
المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته» . وكانت الادة ٠٠١‏ من المشروع 
الحمهياى ؛ كما رأنا » تفضى ياه يتمين على القاضى الحكم بالفسخ إذا كان ابالع 
مهدداً أن يضيع عليه المبيع واللمن » فاذا لم يكن مهدا بذلك جاز للقاضى أن ينظر 
المشترى إلى أجل تقدر مدته تبعا للظروف (2, على أن يدفع المشترى الفوائد القانونية إذا لم 
يتفق على فرائد احرى » فاا انقضى الأجل دون أن يدقع المشترى الشمن وجب الحكم 


= أثره القانون (استثناف سختاط ۳ مایر سنة ۱۹۰۰ م ۱۲ ص ۲۱۸) . والإعذار واجب حتى لو 
جعل البيع موقوفا على شرط دفع الشمن (استعناف مختاط ۱۳ أبريل سنة ٠۹۳۲‏ م٤‏ ص ۳۷۰). 
رفع الاعوى يحبر إعذارةً كما تقدم » وهو لا يلب القاضي حقه فى إعطاء اللشترى مهلة لدفع اللمن 
(استشناف مخقلط ٠۹‏ ینار سنة ۱۹۰۰ م ۱۷ ص )۸٩‏ . 

(() لا يحول دون امستعمال المشترى لحق حبس الفمن تضمين العقد الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشترى 
بالشمن فى اليعاد لفق عليه » ذلك أن هذا الشرط لا يتحقق إل إذا كان التخلف رالوفاء يخير حى > 
فإن كان حق المشترى قانونا أن يحيس الشمن عن البائ فلا عمل شريد الفاسخ ولو کان صريحا. 
(جلسة ۱۹۸۲/۱۱/۱۸ الطعن لسنة ٤۸‏ ق س ۳۴ ص )۹۲٤‏ 
«جاسة ۱۹۸41۱۱/۲۲ الطعن ۲۳٣‏ لسنة ۵۱ ق س ٠١‏ ص ۸۷۷ 
(جلمبة ۱۹۸۱1۱1۹ الطحن ٠١١١‏ لستة ٠۲‏ ق) 

(2) اعطاء اللشخرى مهلة للرفاء يشمن البيم انقاء للفسخ» أو رض طلبها ما يدخل فى سلطلة محدكمةة 
اموضوع التقديرية لأنه من الرحص التى أطلق الشارع بها لقاضي الموضوع الخيار من أن يأنحذ فيها 
باحد وجهی الحکم فی القانون حسیما برا هو من طروف کل دعوی بتیر معقب عله . 
جلسة ۱۹۹۹/۲/١١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۲١‏ ص )٣۲١‏ 
(جلسة ۱۹1۸/١١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۱۹ مى )41١‏ 
اجلسة ۹۹۸1/٩‏ الطعن ۳ء٠‏ لستة £۸ ق) 
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بفسخ البيع دون أنظار المشترى إلى أجل آخر . فالحكم بالفسخ القضاثى إذن لا يكون 
محتما على القاضى كما قدمنا » بل يكون هناك خيار بين الفسخ والتتفيذ » وهذا الخيار 
یون لکل من الدائن والدین والقاضی . 

فللدائن بعد رفع دعرى الفسخ أت يعدل قبل الحكم عن هذا الطلب إلى طلب 
افيد »٠‏ كما أن له إذا رفع دعوى التتفية أن يمدل عن طلب التنفية إلى طل 
الفسخ . ولكن لا يجوز له الجمع بين التنفيذ والفسخ فى طلب واحد واذا كان قد نزل 
عن احد الطلبين فلا يستطيع الرجوع إليه » ولكن مجرد رفع الدعوى بطلب متهما لا يعتبر 
كما رأينا نزولا منه عن الطلب الآخر . 

وللمدين هو أيضا ؛ قبل الحكم النهاثى بالفسخ ٠‏ أن يدفع الشمن فيمتع الحكم 
بالفسخ (. ونما جوز للقاضی فى هذه الحالة أن يحكم عليه بالقعويض إذا كان له 


() استشتافی مختلط ۱۸ مایر سنة ۱۹۳۷ م ٤٦‏ ص ۲۲۹ . 

() استشداف مبختلط ۱۳ دیمسبر سنة ۱۹٤٤‏ م 0۷ ص ۲۹ . ولکن إذا قصی بالتنفیذ ابتدالیاء لم یجز 
لليائع فى الاستناف المدول عن التدفيذ إلى طلب الفسخ (استشناف مختلط ۴ بناير نة A ٠۹٠١١‏ 
ص ۸) » ولكن له طللب الفسخ احتياطيا مع استبقائه طلب التنفيذ طلبا أصليا فى الاستفناف 
(استشناف مختاط ۱۸ فبرایر سنة ۱۹٤۱‏ م ٥۳‏ ص )٩1‏ . كذلك إذا رفعت دعوى الفسخ» فقبل 
المسترى الفسخ وأعلن قبوله للبائع » لم بعد يجوز للبائع أن يعدل عن طاب الفسخ إلى طلب التنفبية 
(استدشناف مختلط ۱۳ نوفمبر سنة ۱۹۱۳ م٢۲‏ س ۲۳( . والذى له الحق فى قبول الفسع هو 
المشترى» وليس الشخرى من المشترى فهذا يبقى مصمير شرائه معلا على فسخ البيح الأرل أر يقال 
(استشتاف مختلط ٩‏ نایر سنة ۱۹۱۴ م ۲١‏ ص 1۲۷( . 

( ولو امام امحكمة الاستشدافية قبل صدور الحكم النهائى (استكناف رطنى ١‏ نرفمبر سنة ٠۹١٠١‏ الحقوق 
r‏ ص ۲۳ - ۲۹ يناير منة ۱۹۲١‏ انجموعة الرسمية ۲٤‏ رقم ٤١‏ ص 11)» ولو بعد رفع التماس 
قبلت امحكمة النظر فيه لأن قبول الالدماس يعيد إلى الخصوم حقوقهم التى كانت لهم قبل صدور 
الحكم امقول فيه الالدماس (استقناف وطنی ٥‏ مايو نة ٠۹١١‏ الجموعة الرسمية ۷ رقم ۹ص 
(NF‏ . وللمشترى الحق فى تنفيذ العقد ما دام الفسخ لم يصدر به حكم » فإذا كان المشترى قد أبدى 
استعداده لذلك بالجلسة الابتدائية وعرض القسط المستحق من الشمن على البائع عرضا حقيقيآ فلا يكون 
ثمة مرجب يغتضى فسخ العقد (استئناف مصر ۲۷ ديسمبر سنة ۱۹١١‏ الجموعة الرسمبة ٤١‏ رقي 
6 . 

(1) من امقر أن للمشترى أن يتوقى الفسيخ بالرفاء يباقي المن قبلى صدور الحكم النهائى بفسخ عقده م 
لم يكن هذا الوقاء اللاحى ما يضار به البائع . 
(جلسة ۱۹۸۰1۲۱۲۹ الطعن ۱۹۷١‏ لستة ٥٤‏ ق س ۳١‏ ص )٠٠١‏ 
«جلسة ۱۹۸3/11 الطعن ٠٠۴‏ لسنة ٤۸‏ ق) 
(جلسة ۱۹۷۸/1۲/۲۷ مجموعة أحكام النقض الستة ۲۹ ص ٠4١‏ 
(جلسة ۱۹۸٤/٥/۲۹‏ الطعن ۱۳۷۹ لسنة ٠٠١‏ ق) 
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مقتض» ويخاصة إذا كان البائع قد أعذره قبل رفع الدعوى 7. ا 
والقاضى خير سلطة تقديرية فى إجابة البائع إلى طلب الفسخ كما سبق القول (1 
فقد يقضى بالفسخ إذا كانت الظررف تبرر ذلك » وبوجه حاص إذا رأى البائع مهدماأن 
يضيع عليه البيع والشمن » كما إذا كان المييع دارا تسلمها المشترى وأحذ في هدمهاء أو 
ا وخشی أن يبيعه المشترى لمشتر ثان حمسن النية فيمتلكه بالحيازة . وقد بر 
القاضی ٣‏ مبرر لفسخ البيع » لا سيما إذا كان المشترى قد دفع أكثر اللمن ولم ييقى إلا 
القليل» أو كان المشترى فی ظاروف سيئة منعته من دفع الشمن ولکن يتوقع خسن هذه 
الظروف سريعاً فيفى بالتزامه ٠‏ . فى مثل هذه الأحوال يرفض القاضى طلب الفسخ: 
ويمنح المشترى مهلة لدفع الثمن أو الباقى منه ' . وهذه المهلة يقدر القاضى مدتها بحسب 


۱۲ ويجوز لدائنى الدين رلن كسب من المشترى حا عينياً على البيع أن يستعملرا حق المشترى قيدفعرا 
المن ليتوقوا فسخ البيع (بودرى وسينيا فقرة )٠١١‏ . 5 

(۲) وقد قضت محكمة مصر الكلية بأنه بنبغى فى حالة الفسخ القضائى التفرقة بين ما إذا كان إتحلال أحد 
الطرفين بالتراماته التعاقدية مرد إلى الامتناع عن الوفاء بالتزام أصل أو الامتناع عن الوفاء بألتزام تبمي» 
ومن المسلم به أن عدم تنفية الالتزامات التبحية لا يؤدى إلى فسخ العقد (مصر الكلية ٠١‏ يوئيه نة 
4 ااماة ۴۵ رقم ۳۸ ص .)۱٥۲۷‏ 

(۴) وقد قضت محكمة النقض بأن إعطاء امشترى امتأحر فى دفع الشمن ميعادا للوفاء بدلا من الحكم 
بالفسخ إعمالا للمادة ۳ مدنى (سابق) من الرحص الى أطلق الشارع فيها لقاضى الموضوع الخيار 
فى الأخذ بأحد وجهى الحكم فى القائون حسبما راء هو فى ظروف كل دعوى يغير معقب علية. فلا 
يقبلى العى على الحكم بقصور أسبابه عن بيان الاعنبارات التى اعتمد عليه فى منح المهلة للرفاء 

بمتاخر الشمن (نقض مدنی ۲٣‏ مایو سنة ٠۹١١‏ مجموعة أحکام النقض ۱ رقم ٠۳۶‏ ض ٤۴ء‏ - 
وانظر أیضا ۲۳ مارس سنة ٠۹١١‏ مجموعة أحكام النقض ۱ رقم ۹٩‏ ص ۳۷۳) . وفى بيع سيارة 
تأاخرت البائعة عن نقل رخحصة السيارة إلى المشترى » فلم تقض الحكمة بالفسخ لأن تقل الرخحصة لي 
بالتزام جوهری (نقض مدنی ٠۰‏ آبریل سنة ۱۹٩۲‏ مجموعة أحکام النقض ۴ رقم ٠۳۲‏ ص )۸٠١‏ . 
وفى قضية أجلت انحكمة النظر فى القضية بقرار واعتبرت أن هذه مهلة للمشترى » ولا لم يدقع حتى 
انقضی ميعاد التأجيل قضت بالفسخ » فأقرت محكمة النقض هذا الحكم «(نقض مدفى ۲۴ مايو منة 
۷ مجموعة أحكام النقض ۷ رقم ٥٤‏ مى )١٠١‏ . وانظر أيضا فى أن الحكم بالفسخ غير واب 
رأن على محكمة الموضوع أن تبين الاعتبارات التى دعتها للقضاء بالفسخ مع أن المشترى عزض القمن 
قبل الحکم : نقض مدتی ۱٤‏ مايو سنة ٠۹١۳‏ مجموعة احکام النقض ٤‏ رقم ۱۰ ص ٤ ٠١۲٤۲‏ 
آبريل سنة ۹۵۷ مجموعة أحکام النقض ۸ رقم ۲۲ ص .)۴٠۳‏ 

(1) لا كان البين من مدوتات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بفسخ العقد بالنسبة لحصة اللاعن على 
سند ما استخلصه سائغا من أنه قصر فى تنفيذ التزامه بسداد الباق من ثمن حصت فى العقار المييع» وهو 
ما تعوافر به شروط الفسخ القضائئ النصوص عليه بالادة ٠١۷‏ من القانون المانى » وكات هنا الذى 


أررده الحكم وانتهى إليه من قق شروط الفسخ القضائى فى حق الطاعن لمدم وفاثه للمستحق عليه > 


من لمن حصتة فى العقار البيع . - 
جحلسة £ 14A1/0/۲‏ الطعون ۹۲۳ ٠١۸١» ٠١٤۹‏ لسنة ق س ۳٤‏ ص ۱۲۹۲) 
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الظروف » وهى نظرة الميسرة (۳8٤۲۵ع‏ عل نها6ل) انم وص عليها فى المادة ۲/۳۲١‏ 
مدنى على الوجه الآتى : «على أنه يجوز للقاضى فى حالات استثنائية » إذا لم يمنعه نص 
فى القانون » أن ينظر المدين إلى أجل معقول أو أجال ينفذ فيها التزامه » إذا استدعت حالته 
ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيمه . وقد كانت الادة ٠٠٠١‏ من المشروع 
التمهيدى التى حذفت اكتفاء بالقواعد العامة تنص على أمرين : )١(‏ أن المشترى يدفع» فى 
الهلة التى أنظر إليها » الفرائد القانونية إذا كان لم يتمق على فوائد آخرى . ويعد حذف هذا 
النص يمكن القول بأن الفوائد الانفاقية تسرى » أما إذا لم يكن متفقاً على فرائد فيتعذر 
القول بن الغوائد القائونية تسرى إلا تطبيقاً للقواعد العامة » فاذا طلب البائ فى صحيفة 
دعوى الفسخ هذه الفوائد كطلب احتياطى فى حالة رفض الفسخ كان له الحق فيها ‏ (۲) 
إذا أمهلى المشترى مدة ولم يدفع الفمن أثناء المهلة » لم يجز إمهاله مدة أحرى بل يتعين 
الحكم بقسخ البيع . وبعد حذف النص لا يبقى أمامنا إلا تطبیق المادة ۲/٠۵۷‏ مدني فيما 
یتعلق بدعوی الفسخ وهذه تقضی بجواز أن يمنح القاضى المشترى أجلا إذا اقتضته الظررف 
ذلك وتطبيق المادة ۲/۳٤١‏ مدنى وهذه تقضى بجواز أن يمنح القاضى المشترى أجلا 
معقولا أو آجالا ينفذ فيها التزامه بدفع الشمن . ومن ثم وجب القول إنه إذا أعطى القاضى 
أجلا للمشترى فى دعوى الفسخ » وجب على المشترى دفع الشمن فى غضون هذا الأجلء 
وليس للقاضى أن يمنح المشترى أجلا آخر ويعتبر البيع مفسوخا بعد اتقضاء الأجل الممنوح 
دون أن يفى المشترى بالدمر 1 , وهذا بخلاف الأجل الذى يمنحه القاضى فى دعوى 
التنفیذ» فانه يجوز أن يتكرر طبقاً للمادة ۲/۳٣١‏ مدنی » کہا جوز إعطاء أجل آحر فی 
دعوى الفسخ إذا كان الأجل الأول أعطى فى دعرى التنفيز . 

وليس لدعوى الفسخ مدة خاصة تتقادم بها › فتتقادم إذن بخمس عشرة سنة من وقت 


() الوسيط جزء أول فقرة ٤۷٥‏ ص ۷۰۷ وهامش رقم ۳ . 

(1) يلاحظ ما قضت به محكمة النقض : الفسخ إذا لم يشرط بنص فى العقد فأنه يكون - وعلى با 
جرى به قضاء محكمة النقض - طبقا لتص المارة ٠١۷‏ من القانون المدنى خاضعا لتقدير قاضى 
الموضوع» يحكم بالفسخ أو يمنح المدين أجلا لتنفيذ التزامه » وأن كان الوفاء فى غضون هذا الأجل 
عانعا من جواز الحكم يالفسخ » قإن انقضاء الأجل دوت رفاء كامل لا يوجب الحكم بالفسخ حشماء إذ 
لا ينطوى منح الأجل فى ذاته على حكم الشرط الفاسخ الذى بموجبه يكوت العقد مغسوخا من تلقاء 
نفسه وانما تبقى سلطة قاضى الموضوع التقديرية فيظل المقد قائما يكرن الوفاء بالالتزام بلا يرال مكنا 
يعد انقضاء الأجل حتى صدور الحكم النهائى ريكوت لقاضي الموضوع تقدير ظروف التأخير فى الوفاء 
ليقضى بالفسخ أر برفضه . 
(جلسة ۱۹۸۱/۹/۲ الطعن ٠١١‏ لسنة 6۸ ق) 
(جلة ۱۹۷۲/۹١/۲١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۲۳ ص ۲۲۶) 


Vo 


ثبوت الحق فى الفسخ ويكون ذلك عادة عند الإعذا 1(1 , 


م ٠‏ وتسقط دعوى الفسخ أيضا بالنزول عنها صراحة أو ضمنا كما إذا وافق البائع , 
تصرف المشترى فى البيع » وبتغير ذائية المبيح كما إذا كان غرلا سج .)١(‏ 
ودعوى الفسخ دعوى مختلطة إذا كان البيع لا يزال فى يد المشترى » فان كان ا 
أمكن رفع الدعوى أمام محكمة العقار . وهى دعرى شخصية محضة إذا خیچ راع من یي( 
| المشترى ؛ فيجب رفع الدعوى فى هذه الحالة مام محكمة موطن المشترى E‏ 
٠‏ - الآنارالتى تترتب على فسخ البيع ؛ يترتب على فسخ ابيع على التو الي 
قدمناه ما یترتب على فسخ اى عقد آخر »> وتقرر المادة ٠١١‏ مدنى القاعدة العامة فى هڼر 
الصدد فتقرل : «إذا فسخ العقد أعيد المحعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل الععد » قاف 


(۱) الوسط جزء أرل فقرة ٤۷٩‏ - استشناف وطنى ۱۷ يونيه سنة ۱۸۹١‏ الحقوق ٥‏ ص .٠٠١‏ 

(۲) وتسقط كذلك بنزع ملكية العقار المبيع للمنفعة العامة (م ۹ من قانون نزع الملكية » فة نو 
البائع من العقار إلى التعويض المدفوع لتزح الملكية) » ويتزع ملكبة العقار بواسطة دائني المشترنى افم 
يدون البائع ما يفيد رفع دعوى الفسخ فى فائمة شروط البيع قبل الجلسة امحددة للنظر فى الاعتراضلفي 
بشلاثة إيام على الاقل (م ۲ مرافعات) » وبتسليم البضاعة إلى مخازن المشترى المغلس م 
جاری) ؛ وبعدم قید البائع لامتیازه حتی بوم صدور الحکم بافلاس المشتری إذ سقوط حق الامتان می _ 
سقوط حق الفسخ (الأستاذان أحمد جيب الهلالى رحامد زكى فقرة ٠٥۸‏ فقرة ٠٠٥‏ - الأستاة آتوو 
سلطان فقرة ۴۰۹). E‏ 

(۳) بودری وسينيا فقرة ٠*۴‏ . ولكن دعوى البائع على المشترى بدفع الدمن هى دعوى شخصية 'محضة 
(استفتاف مختلط ۱۹ مايو سنة ۱۸۹۲ م ٤‏ ص ۲۸٠‏ . وإذا حل المشترى من المشترى محل المشترى 
فى التزاماته نحو البائع » جاز لابائع دعرى الفسخ على المشترى من المشترى فى موطنه دون حاجة إل 
إدخال اشتری الأصلی فی الدعری (استشناف مختلط ۲٢‏ مارس نة ۱۸۹۲ م ۴ ص .)١١١‏ 

(1) دعوى الفسخ لا تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى الادة ۱۸۷ من القانون المدنى ولا تتقادم إلا 
بخمس عشرة سئة » وطالا يكون للدائن (المشترى) أن يرفع هذه الدعوى » فإنه يكون له إن طالب 
بالآثار المترتبة على الفسخ ومتها رد الشمن . 
(جلسة ۱۹۷۷/۱/۱۱ الطعن ٠٠۹‏ لسنة ٤۳‏ ق س ۲۸ مس )۴١۱١‏ 1 

(2) يرتب على انفساخ عقد البع أن بعاد العاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فيرد المشجرى 
امبيع وماره إذا كان قد تسلمه ويرد البائع الشمن وفوائده » اذ أن استحقاق البائع لشمار ليمع يقابل 
استحقاق المشترى لغوائد الشمن ومخصل المقاصة بينهما بقدر الأقل منها . 
(جلة ۱۹۹۸/۲/۲۲ الطعن ۲۱۷ لسنة ۳١‏ ق السنة ۱۹ ص )٠٤١‏ 
جل ۱۹۷۷/٤/٩‏ الطمن ۱١۹‏ لننة ٤۳‏ ق النة ۲۸ ص )۹٠۹‏ 
(جلة ۱۹٩۹11۳/۲۸‏ الطعن ٠١۳۸‏ نة ١ه‏ ق) 
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استحال ذلك جاز الحكم بتعويض؛ . وهذا نص عام بين ما يترتب على الفسخ من أرء 
سواء كان فسخاً قضائياً أو فسخا اتفاقياً أو انفساحا بحكم القانوت ٠‏ 

والحكم بفسخ البيع يجعله ينحل بأثر رجمى » لا من وقت النطق بالحكم فحسب» بل 
من وقت تشوء العقد . وإذا كان هذا مفهوما الفيخ الاتفاقى والفسخ القانونى حيث يقتصر 
الحكم على تقرير أن العقد مفسوخ دون أن ينشى الفسخ » فانه أيضا مفهوم فى الفسخ 
القضائى ولو أن الحكم منشئ لا مقرر » فلا يوجد ما يمنع من أن يكون الحكم منشعاً 
لافسخ ويكون له مع ذلك أثر رجمى » فالحكم بالشفعة هو حكم منشئ وينقل ملكية العقار 
المشفوع فيه من وقت البيع لا من وقت النطق بالحكم . وينحل البيع بأئر رجعى فيما 
بين التبايعين وبالنسبة إلى الغير ٠‏ 

ويترتب على انحلال البيع بأثر رجعى فيما بين المتبايمين أن البيع يعتبر كأن لم يكن» 
ویعاد کل شى إلى ما كان عليه قبل البيع . فاذا كان المشترى قد تسلم المبيع » رده هو 
وثمراته .٤۳(‏ وإذا كان البائع قد قبض جزءاً من الشمن أ أقساطاً من الإيراد ارتب مدى 
الحياة» رد ما قبضه مع فوائده القانونية من يوم القبض ويجوز للبائع أن يحجبس ما قبضه حتى 
يسترد المبيع وثمراته("“ كما يجوز للمشترى أن يحبس ابيع وثمراته حتى يسترد الجزء 
الذى دفعه من الشمن ٠ء‏ وذلك كله طبقاً للقواعد المررة فى حق الحبس " . وإذا بنى 


. ٤۷۷ الوسيط جزء أول فقرة‎ )١( 

(۲) فلا یکون له حق فى الدمار . قد قضت محكمة النقض بأئه وإن كان للمشترى حق حبس العين 
اكوم بفسخ البيع فيها وذلك حتى يوفى اللمن السابق له دفعه تأسيساً على أن التزامه برد العين يقابل 

التزا البائع برد ما دفعه إليه من الشمن » لكن ذلك لا يرتب عليه الحق فى نملك المشترى ثمار ايع 

يعد أن أصبحت من حت مالك المين بحكم الفسخ » ولا محل للاحتجاج بقاعدة تملك الشمار بالحيازة 
فإ المشغری يعم أن العین ليست له وإتما هو حابس لها (نقض مدنى ٤‏ يناير سنة ٠١١‏ مجمرعة 
أحکام النقض ۲ رقم ٤٣‏ ص .)۲۲٣‏ 

(۳) استناف مختلط ۱۳ نوفمبر سنة ۱۹۱۳ م ۲۹ ص ۲۴. 

. ۲۹۱۹ مایو سنة ۱۹۱۱ م ۱۸ ص‎ ٤ اسشناف مختاط‎ )٤( 

)٠(‏ ولم يكن فى التقنين المدنى السايق نص عام فى الحبس » ولكن القضاء كان بعطى المشترى حق جس 
العين المبيعة حتى يسترد ما وفاه من الشمن إذا لم يكن قد ارتكب غفا . وقد قضت محكحة الاستناف 
الوطنية بأنه لم برد فى القانون نص عن جواز حبس العين اليبعة مخت يد المشترى إذا فسخ البيع إلى أذ 
يرد البائع ما دفعه له من الشمن » وإتما جاء النص بالادة ۲۷۹ من القانون المدنى عن حى البائع فى 
حبس ابيع مخت يده لحين استيلائه فور على المستحق من الكمن . على أنه إذا جاز القياس على هذا 
النص رعلى تصوص أخحرى فى القائون من اعتبار أى دائن ذا حق فى حبس العين اناج عنها الدين 
حت يده لمحين الحصول على دينه » ومن ثم جاز هذا الحق للمشترى الذى فسخ البيع الصادر إليه 
حتی یستوفی ما دفعه » إلا أنه يشترط فى هذه الحالة وجوب توفر نين أُساسيين : الأرل ن يكوذ 
الدائن حائزا فعلا الشىئ الذى يعللب حبسه وأن تكون هناك علاقة سببية بين الدين والشى المراد حه 7 
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المشترى أو غرس فى العين المبيعة » اعتبر بانياً و غارساً بسوء نية » لأن الفسخ ترتب بسب 
آت من جهته » وطبقت القواعد العامة المقررة فى البناء أو الغراس فى أرض الغير (). 
وكذلك الحال فى المصروفات الضرورية والنافعة والكمالية » تطبق فيها القواعد المقررة فى 
هذا الشأن مع اعتيار المشترى سيئ النية . وإذا هلك البيع فى يد المشترى قبل أن يرده » فان 
كان الهلاك بخطاه حكم عليه بالتعويض » وإن كان الهلاك بسبب أجنيى فللبائع إذا لم 
يكن قد صدر حكم بفسخ البيع أن يعدل عن طلب الفسخ إلى طلب التنفيذ فتكون تبية 
هلاك المبيع على المشعرى . أما إذا كان صدر حكم نهائى بفسخ البيع ثم هلك الييع يسيب 
أجنبى فى يد المشترى » لم يكن المشترى مسئولا عن هلاك البيع إلا بقدر ما عاد عليه من 
منفعته» كما إذا كان المبيع قد تلف فيرده المشترى فى الصورة التى آل إليها"؟ . وإذا 
استبقى المشترى ابيع فى يده بعد الحكم بالفسخ ولم يقيل رده فأصبح سيئ الية » ثم هلك 
البيع بسبب اجنبى » وجب على المشترى أن يرد للبائع قيمة المبيع وقت الهلاك) إلا أن 
يشت أن ابيع كان يهلك حتى لو كان قد رده إلى البائع وقت الفسخ (م ٤‏ مدنی) ۳ , 
وللبائع إذا أجيب إلى فسخ البيع أن يطالب المشترى - فوق رد ألمبيع - بتعويض عما أصابه 
من الضرر بسبب تخلف المشترى عن القيام بالتزامه » كأن تكون صفقة قد فاتت عليه 
بسبب البيع الذى فسخ + ويينى اله يض هنا على ساس المسشولية التقصيرية لأن البيع بعد أن 
فسخ لا يصلح أن يكو ساسا للععويض 1(٤‏ , 


= أى أن يكون منشأ الدين رسببه العين التى للسدين حت يد الدائن . والشانى أن يكون سيب تلك 
الحازة وأساسها سلامة النية » وعليه فإذا كان فسخ البيع نانجاً عن أن الشراء قد حصل بغش رتدليس فلا 
تكون حيازة المشترى للعين المبيعة بسلامة نية . وعلبه فإذا كان فسخ البيع اجا عن أن الشراء قد 
حصل بغش وتدليس فلا تكون حيازة المشترى للعين المميعة حينعذ بسلامة نية وانتفى حق الحيس 
(استعناف وطنی ۷ دیسمبر سنة ۱۹۱٩‏ الحقوق ۲۳ ص ۱۳۲) . أنظر أيضا استثناف وطنی ۰ مارس 
سنة ۱۹١١‏ الجموعة الرسمية ١١‏ رقم 1۷ ص )١١١‏ . 

(۱) استفناف مختاط ه دیسمبر سنة ۱۹۲۲ Poe‏ ص ۷۰ - بودری وسینیا فقرة ٥٥٩‏ ص ٥۹۰‏ = 
بلانیول وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة ۱١١‏ . 

( الوسيط جرء أول فقرة ٤۷۸‏ ص ۷٠١‏ . 

() الوسيط جزء أول ص ۰ هامش رقم ۳. 

. ٤٤۲ دیسمیر سنة ۱۹۳۸ مجموعة عمر ۲ رقم ۱۹۸ ص‎ ٠١ تقض مدنی‎ )٩( 

(1) من المقرر أن الشرط الجزائى العزام تابع للالتزام الأصلى اذ هو اتغاق على جزاء الالال بهذا الالتزام 
الاصلى بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائى ولا يتقيد بالتعويض المقدر بمقتضاء فان استحق تعويض 
للدائن تولى القاضى تقديره وفقا للقواعد العامة التى عل عبء اثبات الضرر وحققه ومقداره على عاتق 
الدائن . 


(جلسة ۱۹۷۸/4/1۸ مجموعة آحكام النقض السنة ۲۹ ص )٠٠۲١‏ 


NYA . 
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ويترتب على انحلال البيع بأثر رجعى بالنسبة إلى الغير أنه إذا كان قد ترتب للغير حق 
على البيع من جهة المشترى » فإن هذا الحق يزول هو أيضا بأثر رجعى تبعا لزوال حق 
المشترى. ولكن يجب هنا التمييز بين المنقول والعقار . ففى النقول تعترض هذا الحكم عادة 
عقبة ترجع إلى القاعدة التى تقضى يأن الحيازة فى المنقول سند الملكية . فاذا کان المبيع 
منقولا » وباعه المشترى إلى مشتر ثان وسلمه إياء » ثم فسخ البائم البيع » لم يستطع أن 
يسترد المبيع من خت يد المشترى الشانى إذا كان حسن النية » لأن هذا يكون قد ملكه 
بالحيازة » فيرجع البائع على المشترى بالتعويض . أما إذا كان المشترى الثانى لم يعسلم الميع 
أو كان سيئ النية يعرف سبب الفسخ » فانه لا يتملك المبيع بالحيازة » بل يرده إلى البائع 
ويرجع على المشترى بالضمان . وإذا كان المبيع أثاث منزل وضعه الشتری فی عقار استأجره 
فثبت عليه امتياز المؤجر » لم يستطع البائع استرداده بعد فسخ البيع إلا مقلا بهذا الامتياز . 
أما إذا كان ابيع عقار» فإن فسخ البيع لا يضر بالحقوق التى كسبها الغير على هذا العقار 
إلا إذا سجلت صحيفة دعوى الفسخ قبل تسجيل التصرف الذى أ كسب الغير هذه الحقوق 
(انظر المادتين ٠٥‏ و ١۷‏ من قانون الشهر العقارى) . فاذا باع المشترى العقار لمشتر ثان» 
وسجل هذا المشترى الغانى البيع الصادر له قبل تسجيل البائع صحيفة دعوى الفسخ فان 
الحكم بفسخ البيع لا يكون له أثر فى حق المشترى الثانى إذا كان حسن النية . وإذا كانت 
صحيفة دعوى الفسخ قد سجات قبل تسجيل البيع الثانى » كان لفسخ البيع الأول لر فى 
حق المشترى الثانى ولو كان حسن النية » واستطاع البائع أن يسترد العقار من حت يده. 
كذلك إذا رتب المشترى على العقار رهناً » وكان الدائن المرتهن حسن النية فى الوقت الذى 
أبرم فيه الرهن » فان الرهن فى هذه الحالة لا يتأثر بفسخ البيع . وقد ورد فى هذه المسألة 
الأخيرة نص خاص » إذ قضت المادة ٠١١١‏ مدنى بأنه «يقى قائما مصلحة الدائن المرتهن 
الرهن الصادر من امالك الذى تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو إلغاؤه أر زراله لأى سبب 
آخر » إذا كان هذا الدائن حسن النية فى الوقت الذى أبرم فيه الرهن» . ويمكن اعتبار هذا 
التص تطبيقاً للمادة ٠١‏ من قانون الشهر العقارى» فيفرض فرضا غير قابل لإثبات العكس 
أن الدائن المرتهن سى النية إذا كان قد قيد رهنه بعد تسجيل صحيفة هذه الدعوى» وذلك 
للتوفيق ما بين التصين ٠7‏ . 


(۱ أنظر الوسيط جرء ارول فقرة ٤۷٩‏ ص ۷۱۴۳ ¬ ویعتبر الإيجار الصادر من المدعرى ا 
ثلاث سنوات من أعمال الإدارة » فييقى قائماً بالرغم من فسخ البيع (أنظر م ٠١۹‏ وم و 
حيث يععير الإيجار لثلاث ستوات من عمال الإدارة رغم قق الشرط الفاسخ - وانظر بلائيول وريب 
وهامل ٠١‏ فقرة ۷٠‏ - وقارن الأستاذ أحمد جيب الهلالى وحامد زكى فقرة )٤۵۷‏ . 
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ب - الفسخ الاتفاقى 


١‏ - اتفاق المتبايعين على الفسخ : رأيتا أن الادة ٠١۸‏ مدنی تقضی باه يجوز 


الاثقاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عنذ عر 
الوفاء بالالتزامات الناشثة عنه » وهذا الاتفاق لا يعفى من الإعذار إلا إذا انفى المحعاقران 
صراحة على الإعفاء منه» . وكان المشروع التمهيدى للتقنين المدنى الجديد يشتمل 
نص يطبق هذه القاعدة العامة فى حصوص البيع » فكانت المادة 1١١‏ من هذا المشروع تنص 
ملي له دفي يى العقار إ5 اشعرط مالع أن يفسخ ابيع من تلقاء تسه عند عدم قيا 
المشترى بدفع الشمن فى الميعاد الحده > كان للمشترى مع ذلك أن يدفع الشمن بعد اقتا 
اليعاد ما دام لم يعذر » إا إذا نص العقد علي أن الفسخ يقع دون إعذار » وف كل حال لا 
يجوز للقاضى أن يمنح المشترى أى أجل . وحذفت هذه الادة فى لجنة المراجعة «لأنها 
مستفادة من القواعد العامة °° 

١‏ - المدرج فى الانفاق على القسسخ : رتدرج فى العمل الشرط الذى يرد فى 
عقد البيع قاضيا بقسخه إذا لم يوف المشترى بالشمن (lex commissoria, Pace‏ 
( 00 . فأدنى مراتب هذا الشرط ر ن يشترط البائع على المسترى أن يكون 
البيع مفسوخاً إذا لم يوف المشترى بالشمن"' . وقد يصل الشرط إلى مرتبة أقوى» 


۲ وكان هذا النص يقابل فى العقنين مدن السابق المادة ٠١/۳۴١‏ وهى تنص على أنه «إذا اشترط 
سخ ابيع عند عدم دنع الشمن » فليس للمحكمة فى هذه الحالة أن تعطى ميعادا للمشترى» بل فسخ 
اسيع إذا لم فع المشترى الشمن بعد التبيه عليه بذلك يها رسمياء إل إذا اشترط فى المقد أن ا 
یکو مغسوخا بدرن احقیاج إلى العنبيه اارسمى؛ . ويقابل فى التقنين المدنى المراقى الادة ۸۲ » وهي 
تنص على أنه إا اشترط البائع أن فسخ ابيع من تلفاء تسه عند عدم قيام امشترى يدقع اللن ف 
اليعاد الحددء كان للمشترى مع ذلك أن يدفع الشمن بعد اتقضاء اليعاد ما لم يعذر » إلا إذا نص ف 
المقد أن الفسخ يقع درن إعذاره ء وفى كل حال لا يجوز للمحكمة أن تمع الشتری ى أجل 
ويقابل فى تقدين الموجبات والقود اللبتانى الادة ٠14‏ ؛ وهى تنص على أنه إذا أشترط فسخ البيع لعدم 
دفع الشمن؛ فالعقد يفسخ حتما نجرد عدم الدفع فى الأجل الضروب . 

(۴) مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ م ۱٤۷‏ - من ٤۹١‏ فى الهامش . 

)( من القرر أن عقد البيع لا يعتير مفسوغا لأعمال للشرط الفاسخ الضمنى بمجرد تخلف الشتری عن 
فيا العزامه بالوفاء بالشمن ٠‏ بل يمين لكى تقضى الحكمة باجابة البائع إلى طللب الفسخ أن يل 
الشترى متخلفا عن الوفاء بالتزامه حمى صدور الحكم النهائى » فإذا ما قام امشعرى بتتفيذه قبل ذلك 
امتنع قانونا الحكم بالفسخ ولو كان هذا الرفاء بعد انقضاء الأجل انحدد فی العقد: یل ربحد رفع دعوی 
الث 


(جلسة ۱۹۸٤/٩/۲۹‏ الطعن ۱۳۷۹ لمنة ٠ه‏ ق 
(جلسة ۹۷١١١1۹‏ مجموعة احكام النقض الستة ٠١‏ ص ۹) 
(حلسة ۱۹۷۰/11/۲۹ مجموعة إحكام النقض السنة ۲١‏ ص 4۸١‏ 


NP. 


فیشترط البائع على المشترى أن يكون البيع مفسوخا من تلقاء نفسه أو أن يكون البيع 
مفسوخا من تلقاء تفسه دون حاجة إلى حكم . ثم قد يصل الشرط إلى أعلى مرتبة من 
القوة فيشترط البائع أن يكون البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم أو إعذارء 
أو أن يكون البيع مفسوخا من تلقاء نتسه دون حاجة إلى إعذار» فنستعرص هذه امراتب 
المتفارتة فى خصوص عقد البيع٠‏ » كما استعرضنا فى العقد بوجه عام فى الجرء الأرل 
من الوسیط ۳) . 

۴۳ - الاتفاق على أن يكون البيع مقسوخا : يغلب أن يكون المايعان قد أراد بهذا 
الشرط أن يرددا فى ألفاظ صريحة القاعدة التى سبق أن بسطناها فيما يتعلق بالفسخ القضائى 
. ومن شم لا يغنى هذا الشرط عن إعذار البائع للمشترى » ولا من الالتجاء إلى القضاء 
للحصول على حكم بفسخ البيع » ويكون هذا الحكم منشعا لا كاشفا » ولا يسلب القاضي 
سلطته العقديرية فيجوز بالرغم من وجود هذا الشرط أن يمنح المشترى أجلا لدفع اللمن 
ويرفض طلب الفسخ(“ . بل إن هذا الشرط لا يمنع المشترى من توقى الحكم بالفسخ» بأن 
يدفع الشمن قبل أن يصدر الحكم النهائى بالفسخ . وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا تعهد 
المشترى يأداء باقى الشمن فى ميعاد عينه » فان لم يده فى هذا الميعاد كان للبائع الحق فى 
فسخ البيع ولو كان قد سجل » فهذا ليس إلا ترديداً لقاعدة الفسخ القضائى) . 


(۱ وترد هذه الشروط فى بيع النقول كما ترد فى بيع العقار » ومن ثم يكون الحكم الوارد فى المادة 11١‏ 
من المشررع التمهيدى التى حذفت فى لجنة المراجعة ؛ ركانت مقصورة على بيع العقارء ينطبق أيضا 
على بيع المنقول . وقد حص بيع العقار بالذ كر فى هذا التص لأنه هو الذى يرد بشأنه فى الغالب هذه 
الاتفقات المتدرجة » أما بيع المنقول فيتميز بحكم خاص به ورد فى المأادة ٤1١‏ مدنی وسیانی بیانها. فاذا 
خرجنا عن نطاق هذه الحالة الى عرضت لها المادة ۸١‏ مدنى فى بيع النقول » كان حكم بيع النقول 
هو حکم بیع العقار فی شأن هذه الائفاقات وتدریجها (بودری وسينيا فقرة )٥٥٤‏ . 

(۲) الوسيط جزء أول فقرة ٤۸۲‏ - فقرة )۸١‏ . 

(۳) استتناف مختلط ۱١‏ یونیه سنة ۱۹۱۱ م ۲۳ ص ۳۷۲ . 

)٤(‏ نقض مدنی ۱۷ نایر سنة ۱۹٤٩‏ مجموعة عمر ٥‏ رقم ۲۵ ص ۸ - وقضت أيضا بأن النص فى 
العقد على أنه فى حالة تأخير سداد القسط الأرل يحق للبائع فسخ العقد ويكون ما دفعه اللشترى حقا 
مكتسباً للبائع المذكور » ذلك ليس إلا ترديدً للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون فى العقود 
الملزمة للجائبين (نقض مدنی ۲۳ مارس ستة ٠۹١۰‏ مجموعة أحکام النقض ۱ رقم ۹٤‏ ص ۳۷۳). 
رقت ملذلك إأه ل يكرد عرد الفاح مقعدءا فسخ جما إلا إذا كانت سيين صريحة ناله على 
رجوب الغسخ حكما عد خققه بير حاجة إلى تنبيه ار إنذار . أما الشرط الضمتى الفاسخ ع1٤13‏ 
commissoire tacite‏ فلا یلزم القاضی به › بل هو يخضع لتقدیرء . فللقاضى ألا يحكم بالفسخ 
وأن يمكن اللتزم من الوفاء بما تعهد به حتى يعد رفع الدعوى عليه بطلب الفسخ . فاذانص فى عقد 
البيع على أنه إذا ظهر على العين الميعة دعوى مسجلة حلاف ما ذكر بالعقد » فإن البائع بأتزم بتعويض 
قدره کنا کما يجوز للمشتری أن يفسخ التعاقد بمجرد إتذار البائع » فهذا الشرط ليس إلا ترديداً لا = 


VP 


على أنه قد يتضح من الظروف أن التبايعين أرادا بهذا الشرط أن يحعما ‏ خ ابيع 
فيبقى وجوب الإعذار ووجوب الالتجاء إلى القضاء » ولكن لا يملك القاضى فى هذه ال 
معام مهلة للمشترى لدفع اللمن » ويتعين عليه الحكم بفسخ البيع وحكمه يكرن متا ر 


٤‏ - الاتفاق على أن يكون خا من تلقاء نة E:‏ م 
7 1 ق أن يكون البيع مفسوخا من تلقاء نفسه أو مفسوخا ن تلقام 7 
تسه دون حاجة إلى حكم : العرط على هذا الحو لا يمفى من الإعثار . فاذا ل يمزر 1 


البائع الشترى أن يدفع الشمن » رفع دعوى الفسخ › جاز للمشترى أن يتوق الفسخ بدفع 
الشمن فی بدایة الدعرى دون إيطاء . فاذا أبطاً فى ذلك » اعتبر رفع الدعوى يمقابة إعذارء 
رفسر الشرط فى الغالب على أنه يسلب القاضى سلطته التقديرية فلا يستطيع إعطاء أجل 
المشترى لدفع الشمن ؛ ويتعين عليه الحكم بفسخ البيع ' . رلا تعارض بين الإعذار الواحب 
وطلب الفسخ ء فان إعذار البائع المشترى أن يدفع الشمن لا يكون تزولا منه عن الطالبة 
بفسخ البيع » بل هو شرط راجب لرفع الدعوى بالفسخ . وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا 
اشعرط فسخ البيع من تلقاء تفسه عند عدم دفع الشمن » كان على القاضى إيقاع الفنخ 
على المشترى إذا لم يدفع الشمن بعد إعذاره » ما لم يعف البائ بمقعضى العقد من ها 
الإعذارء ومفهرم هذا بلا شبهة أن البائع يجب عليه إذا اختار الفسخ أن يعذر المشترى باناره 
كليشه باوقاء فإذا لم يدع كان البائع فى حل من إعمال خباره فى الفسخ ..وإذن 
فباطل زعم المشترى أن | نذار الموجه إليه من البائع بوفاء التزاماته فى مدى أسبوع وإلا عد 
المقد مفسوخاً من تلقاء نفسه يجب اعتباره تنازلا من البائع عن خيار الفسخ » فان هذا 
الإنذار واجب قائوناً لاستعمال الشرط الفاسخ الصريح )١(‏ . 


فق القانون من ان عدم قيام أحد طرفى العقد التقابل الالتزام يما التزم به يسمح للطرف الآحر 
بطلب فسخ المقد » فهو شرط ضمنى فاسخ للقاضى أن يهدره إذا استيان له من ظروف الدعوى 


وخصوصيانها أنه لا مبرر له . ومتى ألبت القاضى فى حكمه الاعتبارات القبولة التى استند إليها فى 


ذلك » فلا تشریب عليه (نقض مدنی ۲ أبریل سنة ۱۹۳۲ مجموعة عمر | رقم ۳٤۳‏ ص .)۱١۸١‏ 
انظر أیضا : نقض مدنی ۸ دیسمبر سنة ٠۹۳۲‏ مجموعة عمر | رقم ۸۱ ص ٠١۲‏ - ۲ مايو سنة 
1 مجموعة عمر ۵ رقم ٩۸‏ ص ٠٠١‏ - اول مايو سنة ٠۹١١‏ مجموعة أحكام النقض ۳ رقم 
ص ۹۸۸ - ۲٤‏ نوفمبر منة ٠۹١١‏ مجموعة أحکام النقض ٦‏ رقم ۲۰۹ ص ٠۴ - ٠١٠١‏ 
دیسمبر سنة ٠۹٩‏ مجموعة احکام النقض ۷ رقم ۱۳۹ ص ٩۷۰‏ - استتتاف مصمر ٠١‏ فبراير سنة 
۸ النجموعة الرسمية ۲۹ رقم ۱/۱۲١‏ ص ۲۹۷ , 

٠١١ ص‎ - ٠١١ ص‎ ٤ المذ كرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية‎ ٠2 

نقض مدای ۲۳ دیسمبر سنة ۱۹6۸ مجموعة عمر ۵ رقم ۳۵۹ ص 1۸۸ - بل إن هفا الإعار لا 
يعدو أن يكون تسجيلا لتأخر اللحترى فى دفع اللمن وإظهارا؟ لاختيار البائع فسخ البيع حون التنفية إذ هو 
بالخيار بين الأمرين » ومن ثم ليس من الضرورى أن يحدد البائع فى هتا الإعذار أجلا للرفاء بالاسن» 


ولكن من جهة أحرى يستطيع المسترى بمجرد وصول الأنذار إليه أن ادر إلى دفع الفمن قيقع = 


PY 


فالایت إذن أن هذا الشرط لا يعفى من الإعذار"“ . وهو أيضا لا يعفى من رفع 
الدعرى بالفسخ إذا نازع المشترى فى إعمال الشرط. ولا يمنع وجود هذا الشرط البائع من 
مطالبة المشترى بتنفيذ البيع ودفع الشمن بدلا من المطالبة بفسخ البيع '؟» فان فسخ البيع لا 
يقع من تلقاء نفسه إلا إذا أراد البائع ذلك » ويبقى هذا بالخار بين الفسخ والتدفيذ . 

ولكن إذا اقتصر المائع على اشتراط أن يكون البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه » فان 
الحكم بالفسخ يكون منشعاً لا كاشفا . أما إذا أضاف إلى هذا الشرط أن يكون الفسخ دون 
حاجة إلى حكم » أو اشتراط أن يكون البيع مفسوخاً دون حاجة إلى حكم » فان الحكم 
بالفسخ یکون کاشغا لا منشعا (2). ولا يوجد فرق عملى بين الحالتين › فسواء كان الحكم 


= الفسخ (بودرى وسينيا فقرة )٠١١‏ . وفى العمل يحدد البائ للمشترى عادة أجلا قصيراً لدفع الأمن » 
ويذ كر أنه إذا انقضى الأجل دون أن بدفع المشعرى الدمن فقد أصبح البيح مغسوخا من تلقاء نة 
(بودری وسیتیا فقرة ٥٥۲‏ ص ٥۸٤‏ - بلانیول وریبیر وهامل ۱۰ فقرة ۱۹١‏ ص ۱۸۸ - ص ۱۸۹). 

(۱) اسگناف مخثاط ۲۷ ینایر سنة fe ٠۹۳۱‏ ص ۱۸۹ . 

(1) أ- ان كان قق الشرط الصريح الفاسخ من شأنه انفساخ العغد امحضمن له إلا أن أعمال هذا الأثر 
يثوقف على طلب من تفرر هذا الشرط للصلحته الذى له أن يتنازل عنه صراحة أر ضحنا ولو بعد 
محققه » وكان قبض البائ - دون سحفظ - لباقى الشمن بعد الموعد الحدد له للرفاء به يعد منه تنازلا 
عن الشرط الصريح الفاسخ المتفق على مخققه بمجرد عدم الوفاء بباقى الفمن فى هذا الموعد . 
«جلسة ۱۹4۹/۷/١‏ الطعن ٤1٠۹‏ لسنة ٠١‏ ق) 
جل ۱۹۹۸11/۲۷ الطعن ۳۷١‏ لسنة 11 ق) 
(جلسة ۱۹۹4/1/۲١‏ مجموعة لمكب الفنى السنة ٤٥‏ ج ۲ ص )٠١۹۲‏ 
(جلسة ۱۹۸١/٠١/١۷‏ الطعن ٠٠١‏ لسنة ٤ه‏ ق) 
(جلسة ۱۹۷۸/٤/١۹‏ مجموعة المكتب الفنى السنة ۲۹ ج ۲ ص (1١۲۸‏ 

ب ~ سلب القاضى كل سلطة تقديرية عند الانفاق على الشرط الشاسخ الصريح . مناطه . الفسخ 
للتأحير فى سداد قسط من اللمن فى الموعد الحدد له . وجوب العحقق من قيام هذا الشرط والتثبت 
من اتفاق المتعاقدين على قيمة كل قسط وما على أجل سداده . 
(جلسة ٠۹۹۹/0/۴۳‏ الطعن ٤۷۹١‏ لسنة ٦۷‏ ق) 

(2) يلزم فى الشرط الفاسخ الصريح الذى يسلب امحكمة كل سلطة فى تقدير إسباب الفسخ أن تكون صيغته 
قاطعة فى الدلالة على وقوع الفسخ حتما ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول الحالفة الموجب له ء ولا 
يشترط القانون ألفاظ معيئة للشرط الفاسخ الصريح رعلى ذلك فان النص فى الاتفاق على ترتيب آثار 
الفسخ بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار بمجرد حصول الالفة لشروط العقد يقوم مقام التص على الفسخ 


(جلسة 1۹1/١١/۲۸‏ مجموعة أحكام النقض السنة ٠١‏ ص )۹٤۳‏ 
(جلسة ۱۹1۷/۴/۲١‏ مجموعة أحكام التقض السنة ٠۸‏ ص ۸0۹) 
(جلسة ۱۹۷۳/۱/۹ مجموعة أحكام النقض السنة ۲۴ ص )٤۹‏ 
(جلسة ۱۹۷۸/۲/١۸‏ الطمن ٠٠١‏ لسنة ٤۳‏ ق) 


-VEF- 


4 و‎ As 
3 الاتفاق على أن يكون البيع مفسوخا من تلقاء نفسه ن سحاجة‎ 1 
E أواعذار ء أو مفسوخا من تلقاء تفسه دون حاجة إلى اعلار :ارط عل‎ 
رصل إلى على مراتب الة . فافا لم يف الشترى بالشمن فى الميعادء اعتبر لزه‎ 
" مفسوخاً دون حاجة إلى إعذار . فاذا نازع المشترى فى إعمال الشرط » لم يجد املع بف‎ 
ار ,انملك یی اه پا ی م ادف ل اچ‎ 
(IF o بدفع الشمر » ولا ي ك القاضى أن يمنح المشترى أجلا لد‎ 
کر‎ ٠ الحكم الصادر بفسخ البيع كاشفا عن الفسخ ل سنا لر اشن‎ 


۱۲ ولیس من الضروری أن يوضم الد خة معينة ن أبة صيغة 3 اة 
یس ۲ بورى أن يوضع الشرط بصيغة معينة ٠‏ بل إن أية صيغة تدل على الم ھی. ع الع 
ما قضت به محکنة انق من آن اتون ام ترط اغا سب قرط فاخ و کرت 
قإذا أت الحكم أن طرفى عقد البيع قد اتشقا في المقد على أن يودع المقد لدي 
رى الشمن فى الميعاد التفق عليه » ونصا على أنه عند إخلال الشترى بشروط العقد 0 
للمودع لديه بإعدام هذا المقد » ثم فر الحكم أن المستفاد من ذلك أن التماقدین اهن نا ا 
هذا قد إلى الرط الفامسخ الصريح » أى اعجار المقد مسوا من تلقاء فسه عتد الأخلال شرو 
انه يكون قد فسخ مدلول نص العقد ٠‏ لأن عبارته تمل ما استخلصه الحكم منها تقض مز e‏ 
دیسمبر سنة ۱۹6۸ مجموعة عمر ۵ رقم ۲۵۹ ص 0۸۸ , م 
(۲ استشناف مختلط ۱١‏ فبرایر سنة 
E Ig O e‏ ٭ ٣‏ ريل سنة ۱۹۲۲ م ٣۵‏ ص ٤ڈ‏ 
ار E‏ 0 سنة ۱۹۲۲ م ۴ ص ۸ - اول مارس منة 
٠‏ م٠٠‏ ص ٠ ٠١١‏ بل ويجوز طرد المشترى من العين المبيعة أو نزعها منها ن قاض 
لأبور الستعجلة اتقاش ونی ۱١‏ پوئ نة ۱۹۰١‏ لقوق ۴ می ۹ ۷ و ی 
۳ احاماة ۽ رقم ٥‏ ص ۲۲۹ - امتعنافی مختلط ۷ دیسمیر نة ۱۹۳۸ م ۵۱ ص ۳۷ 
اتناف مصر ۳١‏ أكوبر سنة ٠١١١‏ الجموعة الرسمية ٤۷‏ رقم ٠١ - ٤٠‏ بار ية قاماق 
۰ رفم ۱١‏ ص ۱۹۳ . 2 ج ۳ a iE‏ 
الذكرة الإضاحية لمدروع اه لعمهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص ٠١١‏ - يل يكفى أ 
لالع ماع نى دمر مرفرعة بفسخ ابيع . وقد قضت محكمة النقض بأنه متى كان الطرقان قد لفغو 
فى عق امي على أن يقع الفسخ فى حالة تأر الشعرى من دفع باقى الشمن فى اميعاد العفق عة - 
يدون .حاجة إلى تبيه رسمى أو غير رسمى » قإن المقد ينفسخ بمجرد اتأعير » ولا بازم إذن أ دة 
باخسخ حكم مستقل يناء على دعرى من الائ » بل يجوز للمحكمة أن تقرر أن الفسخ حصل بالقعل 
بتاء على دفع البائع أأتاء نظر الدعوى الرفوعة من المشترى . ومتى وقع الفسخ يمقتضى شرط القلدء 
فإن يداع الشمن ليس من شأنه أب يعيد اعد بعد انفساخه . : 
ا من ۱۴۳ مایو سنة ۱۹٤۳‏ مجموعة عمرا رقم ۰ ص ٥۷‏ 
ل ن اس شتری لحقه ز 
لا يحول دون استممال المشترى لحقه في حبس الشمن. تضمين العقد الشرط الغا 
وفاء المشترى بالشمن فى الميعاد التفق عليه فلك هذا ا ا إ1 ا . ان ع 


-VPE- 


ولكن يجب أن يكون الاتفاق على الإعفاء من شرط الإعذار صريحاً كما يقضى نص 
الادة ۱١۸‏ مدنى المتقدم الذكر » فلا يجوز أن يستخلص ضمنا من عبارات العقد . وتكون 
للمحكمة الرقابة التامة للتحقق من انطباق شرط الفسخ ووجوب إعماله . 

ويلاحظ هنا إيضاً أن هذا الشرط لا يمنع البائع من المطالبة بتدفي البيع دون فسخ" » 
وإلا كان خت رحمة المشترى إذا شاء هذا جمل البيع مفسوخاً بامتناعه عن دفع الفمن . 
ويترتب على ذلك أن البيع لا يعتمر مفسوخاً إلا إذا أظهر البائع رغبته فى ذلك » إما رفع 
دعوى الفسخ » وإما بمجرد إخطار المشترى بأن العقد قد أصبح مفسوخا ۴ ولا يقبل من 


= بغيرحق؛ فان كان من حق المشعرى قانونا أن يحيس الشمن عن البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو 

كان صريحاً. قيام حق الشترى فى حبس لادانة البائع جنائيا لبنائه العين اة بدون ترخیص من N‏ 
جلة ۱۹۹۷/۳/۲۰ الطعن ٠١۷١‏ لسنة ١‏ ق 
جلسة ۱۹۹۹/۳/۲۰ الطعن ٠١۳١‏ لسنة ۸ه ق س ٤١‏ س ۷۹۹ 
مجلسة ۱۹۸۲/۱۱/۱۸ الطعن ۷۰۹ لسنة ٤۸‏ س ۳۳ ص ۹۳٤‏ . 

ب- ان کان الانفاق على أن يكن عقد البيع مفسرخا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو أنذار عند تخلف 
المشترى عن سداد اى قسط من أقساط باقى آلدمن فى ميعاده من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة 
تقديرية فى صدد الخ »إا أن ذلك منوط بتحقق احكمة من توافر شروط الفسخ الائفاقى . ذلك أن 
للقاضى الرقابة التامة للتثيت من انطباق الشرط على عبارة العقد كما له عند التحقق من فيامه مراقبة 
الظروف الخارجة التى حول دون اعماله , 

(جلسة ۱۹۷١/٤/۹‏ مجموعة أحكام النقض السنة ٠١‏ ص ۷۸۷) 

(جلسة ۱۹۷۸/۲/۱۸ الطعن لسن £ ق 

(جلسة ۱۹۷۹/۰/۱۷ الطعن ۷۹ لسنة ٤۳‏ ق) 

(جلسة ۱۹۸١/٠١/١۷‏ الطعن ٠٠٠‏ لسنة ٠٤‏ ق) 

(جلسة ۱۹۸۹/۱/۹ الطمن ٠١١١‏ لسنة ٠١‏ ق ) 

2 وقد استعحلت محكمة الاستكناف الحتلطة حق الرقابة هذا فى قضية أشترط فيها الداقن أنه إذا امتنع 
المصرف من صرف الشيك الحول إليه كان العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون إنذار امع ارت 
من صبرت الوك يعض روات فكلية م ولد ليت أن تايل الوفاد موو فى اصرف وا اين 
عرض علي الدائن أن يدفم له قيمة الشيك أو أن بعطيه شيكا آخحر » قرفض الدائن وأى إلا اعبار العقا 
مفسوحاً . وقد قضت أكحكمة بأن الدائن معنت » وأن العقد لم يفسخ بل لا يزال قائما (استكناف 
محتاط ۲۲ دیسمبر سنة ۱۹۲۰ م ۴۳ ص ۹) . وفي قضية ثانية انمق الطرفان على مد الأجل بطريقة 
من شأنها أن خملل الالترا يتجدد » فقضت الحكمة بآن هذا التجديد يبطل أثر شرط الفسخ الذى كان 
موجوداً فى العقد الأول » ولا يجوز للدائن أن يتمسك به بعد أن تم التمجديد (استثناف مختلط ٠١‏ 
توفمیر سن ۱۹۰۲ م ۵۱ ص ۱۱) . وفی اللة قضت الحكمة بأنه إذا اشترط سقوط الأجل دوك 
حاجة إلى حكم أو إنذار عند تأحر المدين فى دفع قسط ٠‏ رتقبل الدائن مع ذلك قبض أقساط تأخر فيها 
المدين عن ايعاد » ثم تمسك فجأة بحقه فى الفسخ عند ما تأر المدين عن ميعاد دفع قسط» فإن 
تساهله السابق يحمل على أنه غير متمسك بالشرط ؛ ولا يجوز له اعتبار المقد مفسوخا (اسغقناف 
مخاط ۲۸ مایز سنة ۱۹٤۲‏ م ٥٤‏ ص ۲۱۱). أنظر الوسیڈ جزء اول ص ۷۱۹ هامش ١‏ . 

(۲) استتتاف مختلط ۱۲ دیسمبر منة ۱۹۱٩‏ م ۴۹ ص ٠١١‏ . 

(۳) على آنه إذا كان الوقاء بالشمن فى موطن البائع » وجب على البائع أن يذهب بنغسه ار بوکیله إلى 
مكان الوفاء ليتيت من أن المشترى لم يذهب إلى هناك لدفم الشمن > أو وجب إتذار المشترى فيعود إلى 
الإعذار الذى كان قد أعفى تفسه مته . فلا يبقى إذن إا أن يشترط البائع أيضاً أن يكون الوفاء في 
موطنه هو (بودری وسینیا فقرة ٥٥۳‏ - بلاتیول وریبیر وهامل ۱۰ ص ۱۹۰ هامش ۳) . 
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الشترى التمسك بفسخ البيع إذا كان البائع لم يعمسك بالفخ . 

ا سكع حاص بيرع اقول - نص قائرنی ٠‏ وقد ورد فى هذا الصدد نص فى 
النقول يورد - خاصاً بهذا البيع دون بيع العقار . فنصت المادة ۱ من التقنين 
1 نی على آنه فی بیع العروض وغيرها من المنقولات » إذا اتفق على ميعاد لدفع الشمن 
وتسلم الع › یون ابيع مفسوخاً دون حاجة إلى إعذار إن لم يدنع التمن عند حلول 
الميعاد إذا اختار البائع ذلك » وهذا ما لم يوجد اتفاق على غير ° . 


ومذا ما لم يكن هناك عربون يقد المشترى إذا انفسخ البيع اتأحره فى دفع الشمن . رقد قعزى 
ی استناف مصر باه إذا نص فی عقد بیع أنه إذا تخر الشتری من دقع میلغ کا بتر عق 
0 بدون حاجة إلى إنذار أو حكم قضائى ويصبح البلخ المدفرع حقا مكتسبا للبائع لا رد بحال من 
حوال ١‏ كان للمشترى الاستفادة من هذا النص واععبار الميع لاغيا مثل ما للا اء پسوا 
(امسعفتاف مصر ۲۷ نوفمبر سنة ٠۹۲۷‏ امحاماة ٤‏ رقم ۲۷۰ ص ۳۲۹) » ففى E‏ 
المشترى م ء فحق له الرجوع فى البيح ٠‏ رأصبح العربون حقا مكتسباً للبائع . e‏ 
ونر من ذلك ان هذا الشرط الفاسخ الاتفاقى » وهو فى أعلى مراتبه ن القوة » وسط بين الف 
اقضای ر فهو أعلى من الفسخ القضائى في آن لم ا ف إا و 
وره کوت مقررً للفسخ لا مدعا بحیث لا بجوز للمشتری أن تغادى الفسخ بدفع اللمن » وبيت 
ا اي إعء مهاة للمحترى لدفع الشمن . وهر أدنى من الاتفساخ بسكم القائون فى أن اليح 
ا طهر الائ رغبته فى ذلك » آما فى الاننساخ القانونى فالعقد ينفسخ دزن نظر إل 
إرادة البائع كما إذا هلك الميع فى يده قبل التسليم (الوسيط جزء أول فقرة 4۸٩‏ ص .)۷۲١‏ 
( تاريخ النص + ورد هذا التص فى اللمادة ١‏ من المشروع التمهيدى على الوجه الآتى » «فى 
العروض وغيرها من النقولات » إذا لم يتقدم المشترى لتسام البيع بعد انقضاء الأجلى افق غي 
0 ولکنه لم عرض الشمن » كان البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون حأجة إلى إعذار » وذلك لمصلحة 
س ا إا كان المشترى فى الحالة ألاخيرة قد اتفق مع البائع على أجل أطول للرفاء بالشمن» . وفى 
اا اف رة أقر التص بعد خرير طفيف سحت رقم ٤۷٤‏ من المشروع النهائى. وأقره مجلس النوأب. 
ولکن لجنة المراجعة عدلحه» فاستعاضت عن عبارة «إذا لم يحقدم المشترى الخ» بعبارة «إذا افق على 
میعاد لافع الدمن وتلم المبيع الخ » وقد راعت اللجنة فى ذلك أن مختذى مخال النص الوارد فى 
العقنين السابق وأن بعل الحكم أرضح» وصارت المادة رقمها ٠٠١‏ . ووافق عليها مجلس الشيوخ كما 
عدلتها لجنته (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص ۱١۰‏ و ص ۱٥۵‏ - ص .)۱٩۷‏ 


ويقابل النص فى الحقنين المدنى السابق المادة ۲۱۸/۳۳۶ء وهى تنص على ما يأنى : «وفى يبع ˆ 


ابضائع الأمتعة امتقولة إذا اتف على ميعاد لدفع الشمن ولاستلام ابيع ؛ يكون ابيع مفسوخحا حعما إقا 

لم يدفع الشمن فى اليعاد انحدد يدون احتياج للتنييه؛ . (والحكم يتفق مع حكم التقنين الجديد . 
ويقابل فى التقتينات المدنية العربية الأخرى : التقنين المدنى السورى م 4۲۹ (مطايقة للمادة >1١‏ 

مصری) . 

التقنين المدنی الليبى م ٠٠١‏ (مطابقة لنمادة 41١‏ مصرى). 

التقنين المدنى العرايى : لا مقابل - فلا يسرى الحكم لأن التص استتنائى . 1 

تقنين الوجبات والعقود اللبنانى : لا مقابلل > فلا يسرى الحكم لأ النص استثناقى:. 


NE 


ويخلص من هذا النص أن فى بيع النقول يوجد اتفاق يكون بمثابة الشرط الفاسخ فى 
اعلى مراتبه من القرة » أى بمثاية الاتفاق على أن يكون البيح مفسوخا من تلقاء نفسه دون 
حاجة إلى حكم أو إعذار . وهذا الاتفاق هو الذى يقع بين البائع والمشترى يحدد ميعاداً 
لدفع الشمن وتسلم المبيع . فيفرض القانوت فى هذه الحالة أن بائع النقول يريد تسليم المبيعم 
فى مقابل قيض الشمن » وقد اتفق مع المشترى على ميعاد لذلك . ولا كانت المنقولات 
سريعة التداول » ولا تتحمل ما تتحمله العقارات من الإبطاء فى التعامل وطول الإجراءات 
ورفع دعاوى الفسخ ونحوها » وبخاصة إذا كانت هذه المنقولات عروضا للقجارة وسلعا 
وبضائع یرید صاحبھا ان یسلمھا إلی مشتریھا فی میعاد محدود یقبض ٹمنھا › ولا فھو فی 
حل من بيعها إلى غيره واعتبار البيع الأول مفسوخاً دون حاجة إلى حكم أو إعذار » فقد 
فرض القانون أن اتاق بائع المنقول مع مشتريه على ميعاد لدفع الشمن وتسلم المبيم ينطوى 
على هذا الشرط الفاسخ الذى بموجبه يكون البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى 
حكم أو إعذار إذا جاء ميعاد تسليم المبيع ودفع الشمن رلم يتقدم المشترى لدفع الئمن 
وهذا الفرض قابل لإثبات العكس » فقد يذ كر فى البيع ما ينقض ذلك» كأن يتفق مثلا 
على ألا يقسخ البيع إلا بعد إعذار أو أنه يجوز مد الأجل لدفع الشمن أو نحو ذلك . فاذا لم 
يقم اتفاق صريح أو ضمنى مخالفق وجل الماد ادد افلم الت رقش لشن ٠:‏ رلم 
يتدم المشترى لدفع الشمن » اعتبر البيع مفسوخا دون حاجة إلى حکم أو إعذار "» ركان 
البائع فى حل أن يعتبر المبيع لم ينتقل من ملكه › أو له أن يتصرف فيه تصرف المالك فيبيعه 
مرة أخرى أو يفعل فيه ما يشاء ”" . على أن انفساخ البيع على هذا الوجه لا يكون إلا 


() أما التص المقابل فى التقنين المدنى الغرنسى (م )٠٠١۷‏ فيجعل الفسخ جزاء على عدم تقدم المشترى 
لتسام المبيع » أى جزاء على التزام المشترى يعسلم المبييع لا الترامه بدفع الشمن (بوردى وسينيا فقرة ٠۹4‏ 
- فقرة )1٠‏ . وقد كان المشروع التمهيدى لاتقنين المصرى الج الفسخ جزاء على كل من 
الألتزامين : الالتزام بدفع الشمن والالتزام يتسم الييع (انظر آنا تفس الفقرة فى الهامش) . 

اسخشناف مختاط ۱۰ مایو ۱۹۳۹م ٥۱‏ ص ۳۱۲ - ۲١‏ مارس سنة ۱۹4۱ م ۵۳ ص ۱٤۰‏ - ۲۸ 
آبریل سنة ۱۹٥‏ م ۷ ص ۱۳۱ . وهذا بشرط أن يكون البائع مستمدا لنسليم البيع؛ فإذا کان 
العسليم فى موطن المشترى مشلا ؛ وجب لإعمال للمادة ٠١١‏ مدنى أن ينقل البائع المبيع إلى موطن 
المشتری حتی بظهر استعداده لتسلیمه (الأستاذ انور ساطان فقرة ۲۹۹ ص ۳٢۹‏ - الأستاذ عبدالفتاح 
عبدالباقی ص ۲۰۹ - الأستاذ منصور مصطفى منصور ص ۲۲۳١‏ . وإذا ثبت أن البائع هر الذى تأخر 
فى تسليم البيع » فللمشترى طلب فسخ البيع » ولكن بعد إعذار وحكم بالفسخ يكون للقاضي فيه 
سلطة تقديرية وفقاً للقواعد العامة (استشناف مصر ۳۰ مایو سنة ۱۹۲۹ الحاماة ٠١‏ رقم ۲/۱۷ ص 1١‏ 
= استشعناف مختلط ۴۸ مایو سنة ۱۹8۱ م ۵۳ ص .)۴۰١‏ 

ولليائع فوق ذلك أن يطالب المشتری بتعویض : بنی سویف ۲۸ مايو سنة ۱۹۲۳ الحاماة ۳ رقي 
۲ ص ۱۸ - اسیوط ۱٩‏ فیرایر سنة ۱۹۲۸ الحاماة ٩‏ رقم ٤٠١‏ ص 11٩‏ - الاسكندرية ه 
مایو سنة ٠۹۴۰‏ امجموعة الرسمية ۳۱ رقم ٩۰‏ ص ۲۴۱. 
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باحتيار البائع فلم ألا يخير البيع مفسوخا » وأن طالب المشتوى بتنفيذه بالرغم من تأر 
ا م چ لشن ء وإلا لاستطاع المشترى أن يفسخ البيع إذا شاء بأن يتحر عن دفع 

ویلاحظ أن الحكم المتقدم الذكر لا يسرى إلا فى هذه الصورة الخاصة من بيع النقول 
للاععبارات التى تقدم ذكرها . فلابد أن يكون المييع منقولا سلعة أو بضاعة-أو أسهما أر 
سندات أو نحو ذلك" » وان یکون التبايمان قد اتفقا على ميعاد لتسليم ابيع ودفع اللمن 
فلا یسری هذا الحکم فی بیع العقار . کذلك لا یسری فی بیع التقول إذا کان بیع غر 
مۇجل ٠‏ كما إذا كان التبايعان لم يتفقا على ميعاد لدفع الشمن وتام المبيع فصار الدمر 
راجب الدفع فى الحال والمبيع واجب العسلم فورا 2()7). ولا يسرى فى بيع المنقول إذا 
حدد ميعاد لدفع الشمن غير الميعاد الذى حدد لتسليم البيع ٠‏ أو حدد لدفع الشمن دون أن 
يحدد ميعاد لتسليم المبيع فيكون التسليم واجباً فى الحال ودفع الشمن واجبا فى الميعاد الحده. 
أما إذا حدد ميعاد لتسليم المبيع دون أن يحده ميعاد لدفع الشمن » فقد رأ أن 


۲ المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة الأعمال الفحضيرية ٤‏ ص ٠٠١‏ - وإذا اخيتار 
البائم المسح أو التتفيد » وأقره المشرى على ما اختارء » لم بعد يستطيع الرجوع فيما اختار (استانافق 
مختلط ۱٩‏ ابریل سنة ٠۹٤٩‏ ۹۴ ص ۱۷۷) . 

)لکن لا بجوز أن یکون سنقولا معنویا مجموع من الال أو مجر (الأستاذ أنور سلطان فقرة ۲۸۸ ص 
۸ ص .)۳٤۹‏ 

استشناف ونی ۹ مایو سنة ۱۹۲١‏ امحاماة ۲ رقم۱۷ ص ٤۲‏ - استتناف مختلط ٠١‏ يناير سنة 
۲ م ۵4 ص ٤۳‏ . 


انظر آنغا فقرة ۳۹٩‏ . 


(D)‏ النص فى المادة ٠٠١‏ من القانون المدنى على أنه «فى بيع العروض وغيرها من المنقولات إا انفى على 
ميعاد لدفع اللمن وتسلم المبيع يكون البيع مفسوخا دون حاجة إلى إعذار ان لم يدقع الفمن عند لخلول 
ايعاد إذا احعار البائع ذلك » وهذا ما لم يرجد اتاق على غيرهة فقد دلت على أن الشرع قد حرج 
بحكمها على القاعدة العامة القاضية بعدم امكان فسخ العقود إلا بعد الاعذار بحكم من القاضى ما لم 
یوجد اتفاق صريح على الاعفاء من ذلك واشترط لاعمال هذا النص الاستتدائى أن يكون المبيع من 
العروض وغيرها من المنقولات رن یکون کل من المبیح رالشمن محدداً خدیدا كافيا ومعلوما للمشترى 
عند العاقد » وأن يتخلف الشترى عن دفع اللمن فى اليعاد الحغفق عليه لسليم الييع ودفع اللمن ٠‏ وأن 
يختار البائع التمسك بانفساخ عقد البيع - 
(جلسة ۱۹۷۹/۱۲/۳۱ ؛ الطعن ٤۹‏ لسنة ٤۷‏ ق س ۳۰ ع ۲ ص 4۲۳) 

(2) متى كان الحكم الطلعون فيه قد اتهى إلى أن اتفاقا قد تم بين العرفين على دقع الشمن جميمه تقدا 
فى ميعاد معين ؛ فأنه لا يحل الرجوع إلى العرف لمعرفة دقع الشمن واطريقة التى يدقع بها لشن آر 
لبيان اذا كان يحق للبائع التحلل من الصفعة إةا لم يرف المشترى الشمن فى الميعاد ما دام أن القائوت 
خول هذا السق بنص صريح يما قرره فى الادة ۴١‏ من القانون المدنى القديم (تقابل الاذة 4٩١‏ فن 
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الشمن بون واجب الدفع فى ميعاد تسليم المبيع فيسرى الحكم الوارد فى المادة ٤٠٦١‏ 


فى جميع الصور التى لا يسرى فيها هذا الحكم » رهى الصور التى قدمنا بيانهاء 
تسرى القواعد العامة التى سبق أن قررناها . فلا يكون فسخ الب فيها لعدم الوفاء بالفمن إلا 
فسخاً قضائيا بمميزات هذا الفسخ التى سبق ذكرها » ار ؤ خا اتفاقياً إذا وجد شرط فاسخ 
صریح بالتدرج الذى بسطناه فیما تقدم . 

۷ - الآثار التى تعرتب على الفسخ الاتفاقى - احالة : ويخرتب على الفسخ 
الاتفاقى نفس الآثار الى تترتب على الفسخ القضائى» وقد سبقت الإشارة إلى ذلرى ". 

فاذا فسخ البيع بحكم الاتفاق » في أية صورة من الصور التى تقدم ذكرها » سواء كان 
لفسخ بحكم منشى أو بحكم كاشف أو بغير حكم أصلا » أعيد التعاقدان إلى الحالة التى 
كانا عليها قبل العقد » وإذا أستحال ذلك جاز الحکم بتعویض م ۱١۰‏ مدنی) . وینحل 
ابيع بأثر رجمى » سواء فيما بين التعاقدين أو بالنسبة إلى الغير » وذلك على التفصيل الذى 


تقدم بیاته . 


الممحث الثانى 
تحمل مصروفات ابيع 


۸ - النصرص القانونية ؛ تنص المادة ٤٠٠١‏ من التقنين المدنى على ما يأنى : 
«نفقات عقد البيع ورسوم «الدمغة؛ والدسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على 


= القائون المدنى الجديد)من أنه إذا أكفق فى بيع البضائع والامتعة المنقرلة على ميعاد لدفع اللمن 
ولاستلام البيع » كان البيع مفسوخا حتما إذا لم يدفع اللمن فى اليعاد الحدد بغير حاجة إلى تبيه 
رسمی. 

(جلسة ۱۹1۲/١/١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ٠١‏ ص )۷١١‏ 

٠۲‏ وقد قضت محكمة التقض في عهد التقنين المدنی السابق بأن امادة ۳۳۵ مدنى ٤11(‏ مدنى جديد) 
جاءت استثناء من القاعدة العامة القاضية بعدم إمكان فسخ العقود إلا بعد النبيه الرسمى » فلا يصح 
تطبيقها إلا فى حدود تصها ء أى فى حالة خديد أجل ليدع امشترى الشمن ويتسلم البيح . أما إذا كان 
الأجل محددا لحصول البائع على المبيع وتسايمه للمشترى » ففى هذه الصورة لا يمفى لالع من 
واجب التنبیه رسمياً على المشتر ی بالتسليم والوفاء (نقض مدنی ٠١‏ ینایر سنة ۱۹٤٤‏ مجموعة عمر ٤‏ 
رقم ۹۲ ص )۲٤۷‏ . 

() أنظر آنفا فقرة ٤٠۹‏ . 
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المشتریء ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى يغير ذلك » 4 

ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابى المادة .)١ ۳.۹/۲٤۳‏ 

: ويقابل فى العقتينات المدنية العربية : في المتين المدنى السورى المادة ٤٣٠١‏ رو 
التقنين المدنى الليبى المادة >١١‏ - رف التقنین امدنی العراقی المواد ٥۸۲‏ - 0۸۵ وز 
تقنين الموجبات والعقود اللبتانى المادة ٤١١‏ ب 2 

ومصروفات البيع يقوم المشترى عادة بها » ذ شیع منها لاز 
0 قرم بها ٠‏ فلا يرجع على البائع بشئ منها لاه 
اذى يحملها كما يقول النص » وفلك ما لم يوجد فاق مخالف يجعل ابائع بي 1 
يعض هذه الصروفات أر كلها » أو ما لم يوجد عرف مخالف كما هى الحال قى الس 
فقد جرى العرف أن يشترك فيها البائ والمشترى مناصفة © 

رقد يقوم البائح فى بعض الأحيان بمصروفات اليم أر بعضها» : ماق أ 
و م عرفا ابيع أ بمضها » فما لم يوجد اتفاق ر 
عرف مخالف یکون له الرجرع ہما أنفقه على المشترى لانه هو الذى یتحمل مصروفات 


تاوخ النص : ررد هذا النعي فى الادة 1٠١‏ من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لا استقر عل 
فی العقنین الدنى الجديد . وأقرته لجنة الراجعة ء وأصبح رقمه ٤۷١‏ فى المشروع النهای . رائ عل 
مجلس النواب » فمجلس الشيوخ مخت رقم ١‏ (مجموعة الأعمال التحضيرية ۽ ص ٠١۸‏ - مص 


۹. 
() العقنین الماني السابق م ٠٠۹1۲٤۴‏ , 4 1 
الاين الدنى اق م ۹1۲٤۴‏ ۳ : رسوم عفد البيع ورصاريغه على المشعرى . وانظر أيضا م 


والأحكام مفغة فى اني الجديد والسايى) . 
(e)‏ المقنينات المدنية الحربية ‏ 'خرى : العقبين المدني السورى م ٠‏ (مطابقة للمادة ٤٠۲‏ مصرى - 
وانظر فى القانون المدنى السورى الأستاذ مصطفى الزرقا فقرة ۲4١‏ - فقرة ٠)١4‏ 
التقنين المدنى الليبى م ٠١١‏ (مطابقة للمادة ٠٠۲‏ مصرى) . 
العقنين المدني العراقى م ٥۸۳‏ : نفقات عقد ابع ورسوم التسجيل وغيرها من الرسوم وأجرة كا“ 


السندات والصكوك وغير ذلك من المصروفات التى يفتضيها ابيع تکون على المشتری» ما لم یوجد اتفای ‏ 


أو عرف یقضی بغپر ذلك . 
م ٥۸٤‏ : الأشياء المبيعة جزافاً مؤونتها ومصروفاتها على المشثرى » فلو بيعت ثمرة كرم جزافاً » 
E‏ 2 ۴ 
كانت أجرة قطع لك اللمرة وجزها على الشترى ما لم يوجد انفاق يقضى بغير ذلك . 
0 ?9 : ما يباع محمولا تكون أجرة نقله وإيصاله إلى بيت المشترى جارية على حسب الاتفاق 
والعرف. 
«وحکام التفتين العراقى تتفق مع أحكام القنين المصرى - وانظر فى القانون المدنى العراقى الأستاذ 
حسن الذنون فقرة ۳۲۸ = فقرة ٠١١‏ - الأستاذ عباس حسن الصراف فقرة ٤۷ء‏ - فقرة 8۷۷). 


تقنين الموجيات رالعقود اللبناتى م ٠٠١‏ : إن مصاريف أخذ المبيع واستلامه (كالتسزيم والنقل ' 


رالشحن) ومصاريف أداء الشمن والقطع والتسجيل رنفقة الصكوك التى يضعها كانب المد والعلوايع ما 
يازم لصك الشراء ؛ كل ذلك يدفعه المشتری» مالم يكن نص أو عرف مخالفق . وقشمل مصاريف , 
الاستلام رسوم الرور (الترائزيت) والدخولية والجمرك التى تؤخذ فى أثاء تقل البيع وعند وصولة ن 
(أحكام الثقنين اللبنانى تعفق مع أحكام القنين المصرى). 
المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص۸١٠‏ . 


¥4. 


ابيع “كما سبق القول ٠‏ فسنعرض إذن حالة ما يقوم المشترى يالمصررفات » ئم حالة ما 
يقوم البائع بها أو ببعضها ويرجع على المشترى بما فق "° 


4 -المشترى قام بمصروفات البيع : رتشتمل هذه المصروفات عادة على نفقات 
كتابة عقد البيع » سواء كتب فى ورقة عرفية حيث يتحمل المشترى رسوم «الدمغة» إن 
كانت هناك رسوم » أو فى ورقة رسمية حيث يعحمل المشترى رسوم الورقة الرسمية . 
ويدخل فى المصروفات أيضا أتعاب انحا مى الذى قام باعداد عقد البيع وتسجيله . وتدخل 
أيضا مصروفات الكشف عن العقار المبيع فى جهات الشهر للتثبت ما عليه من الحقوق 
للغير. وتدخل المصروفات اللازمة لإعداد عقد البيع للتسجيل وما يقعضيع ذلك من نفقات 
ورسوم التصديق على التوقيعات ويدخل فى ذلك ترقيع البائع نفسه ٠‏ . وتدخحل رسوم 
التسجيل ذاتها وهى عادة رسوم مرتفعة » وقد كانت ١ر٣1‏ من الثمن ثم ارتفعت إلى ١‏ 1 
ثم ارتفعت أخيراً إلى 1۷ ) (1) . وإذا ثقل العقار المبيع امتياز البائع لتأخير دفع الشمن كله 


(۱) وهذا من الناحية الغانونية . أما من الناحية الاقتصادية فالواقع من الأمر أن البائع هو الذى يتحمل 
مصروفات البيع فى النهاية » إذ أن المسترى يدخل هذه المصروفات فى اعتبارء عند تقديره للمن البيع 
فيدحل قى الشمن هذه ا لمصروفات . وقد كان المشترى يزيد الشمن بمقدار هذه المصروفات لو لم يكن هو 
الذى يتحملها قانوناً » فيكون البائع هو الذى فائته هذه الزيادة » وهو إذن يتحمل المصروفات على هذا 
الوجه (بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة 1۹) . 

2 أما علاقة كل من البائع رالمشترى بالغير فيما يتعلق بمصروفات العقد فتحددها الرابطة القانونية بينهما 
وبيته » فأنعاب احامى مثلا يرجم بهلا على كل من البائع والمشترى إذا وكلاء معا وفقا للما 1۲ 
مدنى التى عل الموكلين المتعددين مسثولين بالتضامن نحو الوكيل (الأستاذ أنور سلطان فقرة )١١١‏ 
وإذا رجع احامى على البائع يكل أتعابه رجع البائع بها كلها على المشعرى» أما إذا رجع احامى على 
المشترى لم يرجع هذا بشئ على البائع (الأستاذ محمد على إمام فقرة ۲٠١‏ ص .)٤١١‏ : 

(۳) أنظر فى حساب مصررفات التصديق على التوفيعات ضمن مصروفات البيع الأستاذين أحمد جيب 
الهلالی وحامد زکی فقرة ٤۲۹‏ ص 4۲۸ وهامش رقم ٤‏ » وفى أن مصروفات إثبات البائع لملكيقه 
للمبيع كمصروفات إعلام الرراثة تكون عليه لا على المشترى المصدر السابق ص ٤۲۹‏ هامش رقم ۲. 
وإذا كان البائع فى مكان بعيد وتكالف نفقات فى الحضور للتوقيع والتصديق على وقيعه » فهذه 
النفقات يتحملها هو ؛ لأنه ملتزم بالقيام بالإجراءات اللازمة للتسجيل رتقضى القراعد العامة بأن نفقات 
تنفيذ الالتزام على الملتزم . 

() وإذا علم المشعرى أن العقار الذى باعه إياء الوارث لا يزال مكلفاً باسم المورث » فعلى المشترى دفع رسم 
الايلولة لتقل التكليف من المورث إلى الوارث » لأن علم المشترى بعدم دفع الوارث لرسم الأيلولة وعدم 
اشتراطه شيقاً فى خحصوص ذلك يفيد رضاءء الضمنى بتحملها . (استتناف سختاط ۹ أبريل سنة ۱۸۹ 
۸ ص ۲۲۵ - ۲ فبراير سنة ۱۸۹۹ م ١١‏ ص ۲۱1۸ . ولكن الأصل هو أن رسم الأيلولة يتحمله 
الورثة البائعوت لا المشترى » فإذا دفعه المشتری مضطراً رجع به على الوارث (استشناف مختلط ١١‏ ينابر 
سنة ۱۹۰۰ م ۱۲ ص ۷١‏ - ۱۸ یریل سنة ۱۹۰۱ م ۱۴ ص .)۴٠١‏ 

(1) صدر القانون رقم ۷۰ لسنة 1۹٦6‏ تدأن رسوم النوليق والشهر وجعل رسوم التسجيل نسبة بحسب قيمة 
العقار وتبدأً ب(۲) من قيمة العقار إذا لم جاوز قيمة العقار ٠١٠١ ١‏ جنيه وتصلل إلى )1۱١(‏ من = 
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أو بعضه » فان مصروفات قيد هذا الامتياز وكذلك مصروفات شطب القيد بعد حف 
الشمن تدخل فى مصروفات البيع التى يتحملها المشة رى . لكن إذا كان على المبيع رهن 
أو حق عينى أخر ترتب من جهة البائع » فان مصروفات شطب القيود الشاهرة لهذ 
الحقوق العينية تكون على البائع لا على المشترى إا إذا وجد اتفاق بخلاف ذلك . أي 
1 ة فقد قدمنا أن العرف ق أن تكون مناصغة فيما بي 
: م أن العرف قد جرى على أن تكون مناصفة فيما بين البائع وا لمشترى » 
وقد جرى العرف أيضاً على أن يأخذ السمسار ١ر1۲‏ من الثمن من كل من البائع والمشترى 
ل إذا كان هوم اتفاق على خير ذلك » فكل من البايمين يدقع تصيبه من السمسرة مباشرة 
إلى السمسار ٠‏ .. 

كما ما قدمناه وغيره من مصروفات البيع يتحمله المشترى » وهو الذی يموم په عادة 
كما سبق القول » فلا يرجع بشئ منه على البائع » إلا إذا وجد اتغاق أو عرف مخال ° 

اا مصررفات تطهير العقار إذا لجا المشترى إلى تطهيره فتكون على البائع لا 
على المشترى » لان الرهن الذى يظهره المشترى آت من جهة المائع » رهذا ما لم 
يوجد اتفاق مخالف . وكذلك يححمل البائع أية مصروفات للبيع يكون هو الذى تسبب 


< قيمة العقار إذا جاوزت ٠٠٠٠١‏ جنيه لم صدر القانون رقم ٦‏ لسنة ۱۹۹١‏ وقضى بأن يخفض إلى 
الصف الرسم الدسسبى المستحق على الحررات الخاصة بطلبات الشهر دة ثلاث سنوات ( ٤‏ مکررا) 
والئی أجازرت ضا مد العمل بهذا الحكم فى شأن المررات اتى تقدم طلباتها بعد ذلك لدة أو للمذد الى 
يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية » وأخيرا أصدر المشرع القانون رقم ٩‏ لسنة ١٠١٠ء‏ بإضافة مادة 
جدیدة برقم ٠١‏ مكررا (۲) إلى القانون رقم ۷١‏ لسنة ۹٠١‏ نصها الآتى: يخفض الرسم النسبى على 
شهر الحررات بنسبة )1٠١(‏ من مقداره المستحق بعد التخفيض المنصوص عليه فى الققرة الأول من الادة 
۴2) مكررا ومع تطبيق أحكام الفقرة الثانية من الادة ذاتها » ويسرى العخفيض الجديد على الحررات 
الخاصة بطلبات الشهر القائمة عند بدء العمل به» وتلك التى تقدم خلال ثلاث سنوات تاليةء ويجوز 
لرئيس الجمهورية أن يقرر العمل بالتخفيض على الرسوم المشار إليه في الفقرة السابقةء وذلك لمدة أو لاد 
أخحرى. وقد ورد با مذ كرة الإيضاحية للقانون رفم ٩‏ لسنة ٠٠٠٢‏ أن تخفيض الرسوم من شأنه حث 
المواطنين على شهر التصرفات العقارية واستتفرار الملكية العقارية وزيادة حصيلة الدولة من رسوم التسجيل . 
(۱) استمداف مختلط ۲۷ مایو سنة ۱۹۳۰ م ٤۲‏ ص ۱١ ^ ٩۱۷‏ بونیه ۱۹۳۰ م ٤۲‏ ص ٥٤۷‏ . 
وإفا وجد انغاق يحمل الاثم مصروفات البيع؛ قيل فى هذه الحالة أن المشترى قد اشترى رعقده فى يده 
e a)‏ traاnدc)ء‏ أى أنه يحصل على العقد دون أن يدفع شيا غير الشمن (بودرى وسيتيا فقرة 
۱ 2 
وإذا أذ المشترى على نفسه دفع الضريبة المتأحرة على ابيع » وجب عليه دفعها ولو صدر قانون زاد 
الضريبة عما كانت عليه من قبل (استشناف مختلط ۲۸ مايو سنة 1۸۹7 م ۸ ص ..)۳١۸‏ وإفا تعهد 
المشترى بدفع الضريبة المعأخحرة وديون البائع للحكومة ؛ ثم نزلت إلحكومة للبائع عن هذة الضسريية 
والديوت» وجب على المشترى دفعها للبائع لأنها تعتبر جزءا من الشمن (استتناف مختلط ۲۹ إيريى نة 
۷ م ۹ س ۳۰۴( e‏ 
(۳) جیوار ۱ فقرة ۱۹۷ - آوبری ورو ه فقرة ۳٣۲‏ هامش ۲ - بودری وسنیا فقرة ۱۹۰ - بلاتیوف فرفر 
وهامل ٠١‏ فقرة ۲۲ - کولان وکابیتان ۲ فقرة ۹۳۹ ص e / . 1۲٤‏ 


ES 


ا 
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فيها بخطأ» كما إذا أعطى المشترى بيانات خاطعة عن المبيع كان من شأنها أن زادت 
مصروفات البيع دون مبررء ركما إذا فسخ بخطا البائع فقد عل مصروفات البيع على عاتق 
البائع على سبيل التعويض”' 

f۰‏ - البائع قام بمصروفات الع أو بعضها : رقد يقع كما قدمها اد يقرم اي 
يمصروفات البيع أو ببعضها . مثل ذلك أن يقوم بكتابة عقد البيع فيدفع «الدمغة» ونحوها أو 
رسوم الورقة الرسمية . ومشل ذلك أيضا أن يدفع أتعاب الحامى أو كل السمسرة أو مصروفات 
قيد امعيازه على العقار المبيع أو نحو ذلك . ففي هذه الحالات يرجع البائع على المشترى 
يما دفعه من هذه المصروقات مالم يوجد اتفاق أو عرف مخالف . 

وللبائع »فى رجوعه على المشترى بما دفعه من مصروفات البيع »> کل الضمانات الئى 
له فى الرجوع عليه بالشمن . فيستطيع أن يحبس المبيع » وأن يطلب فسخ البيع» إذا لم يسترد 
هذه المصروفات من المشترى . وله حق امتياز على المبيع يكفل له استرداد هذه المصروفات. 
والظاهر أيضا أنه برجم على المشترى بالفوائد القانونية لا دفعه من مصروفات البيع من وقت 
دفعها » على اساس آنه رکیل عن المشتری فی دفع هذه الصروفات » وال وکيل يرجع على 
الموكل بما أنفقه مع الفوائد من رقت الانفاق (م ۷٠١‏ مدنى) ٠.‏ 


المبحث الغالث 
تسايم المبيع 
1 - النصوص القائونية : تنص المادة ٠٠١‏ من التقنين المدنى على ما يالى : 
وإذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسليم المبيع » وجب على المشترى 
أن يتسلمة فى المكان الذى يوجد فيه وقت البيع وأن ينقله دون إبطاء إلا ما يقخضيه النقل 
من رمن ٠‏ 
وتنص المادة ٤٩٤‏ على ما يأتى : ك 
«نفقات تسلم المبيع على المشترى » ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضى بغير ذلك 1 


(۱) بودری وسینیا فقرة ۱۹۲ - بلاتیول وریبیر وهام ٠١‏ فقرة ۳۴ . 

(۲) بلانیول وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة ۱۹ - ولو اعتبر البائع فضولياً فى دفع مصروفات البيع » فإن له إيضف 
الحق فى اقتضاء الفوائد القانونية عنها من يوم دفعها : آنظر المادة ٠۹۵‏ مانى , 

(۲) تاريخ النص :م ٠٠۳‏ : ورد هذا النص فى للمادة ٠1٠١‏ من المشروع التمهيدى على الوجه الآتى ا 
يلتم المشترى بأ يسام اأييع فى الزمان والكان الحددين فى العقد » ما دام البيع قد عرض عليه وق 
لاشروط العفق عليها. ٣‏ - فإذا لم يحدد الاتغاق أر العرف رالا ل ی م 
المشترى آن يتسم ابيع دون إيطاء » إلا ما يقعضيه التسليم من زمن» ويتسلم فى المكان الذى يجب 
يسلمه فيه البائع» . وفى لجنة امراجحة اكتفى بالفقرة الثانية لأنها تفيد المعنى المطلوب كاملا » 
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وتقابل هذه التصوص فى التقنين المدنى السابق المادة ۹/۲۸4م ١١‏ 
وتقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى ٠‏ فى التقنين المدنى السورى المادتين ٤٣١‏ 


٠۲۲ -‏ - وفى التقنين المدنى الليبى ۲ - ٤٥۴‏ - وفی إل المدنى العراقى المادتين 
٥۸۷ > 1‏ - وف تقنين الوجبات والعقود اللبتانى الماد >۷٣‏ ۳ , 
= وحورت خرير؟ لفظيا فأصبحت مطابقة هما استقر عليه النص فى التقنين الدنى الجديدء وأصبع النص 


رقمه ٠۷۷‏ فى المشروع النهائى . ووافق عليه مجلس النواب فمجلس الشيوخ خت رقم 41۴ 
( مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص ۲٢۰‏ - ص .)۱١‏ 
م ٤٤‏ : ورد هذا النص فى المادة 1٠١‏ من المشروع التمهيدى على الوجه الآنى - تفقات 
تسام لايع على المشترى » ما لم يوجد عقد أر انفاق يقضى بغير فلك ٠١‏ - وكذلك الال و 
قات احقل إذا وجب نقل المع إلى مكان غير الذى يننذ فيه العقد ‏ ويعتر الع قد رضى أن ب 
نفقات التق إذا أشترط المشترى التسليم حالص الأجر . وإذا اتفق على أن يكون التسليم حالصا من أجر 
الشحن ومن الرسوم الجمركية » اعتبر البائع راضياً أن يتحمل الرسوم التى بى فى نقل البضاعة » وقت 
الخروج وائناء العبور وعند الوصول ٠‏ ولكنه لا يتحمل رسوم الاستهلاك التى بى عند تسليم البيع» . 
وفى لجنة المراجعة حذفت الفقرة الثانية لأن مكأنها القانون التجارى » فأصبح النص مطابقا لما امقر عليه 
فى الشقنين المدنى الجديد ٠‏ وصار رقمه ٠۷۸‏ فى المشروع النهائى . ووافق عليه مجلس التواب » 
فمجاس الشيوخ مخت رقم ٠14‏ (مجموعة الأعمال التحضيرية ۵ ص ۱۹۲ - ص .)٠١۴‏ 
( العقبين المدئى السابق م 4 ۴ ؛ ومصاریف المشال ومصاريف دفع الشمن تكون على المشترى » 
وكذلك رسوم عقد البيع » وهذا إن لم يقض العرف التجارى بخلاف ذلك فى جميع الأحوال. 
رالأحكام معفقة فى التقنينين السابق والجديد) . 
٠‏ التقنينات المدنية العربية الأخرى : التقنين المدنی السوری م 4۳۱ - ٤١١‏ ( مطابقتان للمادتين 
Vt — 4Y‏ مصرى - وانظر القانون المدئى السورى الأسثاذ مصطفى الزرقا فقرة ۲٤١‏ - فقرة ۲٤١‏ 
وفقرة ۲٤‏ . 
التقنين المدنى الليبى م ٤٥۳ - ٠۲‏ (مطابقتان للمادتین ٤٩٤ - ٤٦۳‏ مصری). 


التقنين المدنى العراقی م ١ ١ ۵۸١‏ - يلترم المشترى بأن يتسلم المبيع فى الزمان والمكان امحددين فى 
العقد ما دام ابيع قد عرض عليه وفقاً لاشروط امتفق عليها ” ۲ - فإذا لم يحدد الاتفاق أو العرف 


زماتا أو مكاناً لتسلم ابيع ؛ رجب على المشعرى أن يتسلمه فى المكان الذى يجب أن يسلمه فيه البائي» 


وأن ينقله دون إأبطاء إلا ما يقتضيه النقل من زمن . 
م ۸۷ : نفقات تسليم ابيع على المشترى » ما لم يوجد عرف أو انفاق ية يقضى بخير فلك . 
«رأحكام التقنين العراقى محفغة مع أحكام التقنين المصرى - أنظر فى القأنون المدنى العراقى الأستاة 
حسن الذنون فقرة ۳۲۱ - فقرة ۳۳۳ = الأستاة عباس حسن الصراف فقرة 0۷۸ - فقرة 0۸1) 
تقنين الموجيات والمقود اللبنانى م ١‏ : يجب على المشترى أن يستللم ابيع فى المكان والزمات 
المعينين فى العقد . وإذا لم يكن ناك نص مخالف » وجب عليه أن يستلم ابيع يلا إيطاء ء مع مراعاة 
المهلة اللازمة للاستلا ٠‏ وإذا لم يحضر لاستلام المبيع » أو حضر بدون أن يعرض دفع الشمن فى الوقت 
نفسه» وكان البيع قدا ء فتطيق القواعد المخعلقة بتأخر المدين وإذا كان من الوا جب تسليم = 


Vet 


ونمحث فى تسلم المبيع : )١(‏ كيف يكون التسليم . (۲) زمان التسلم ومكانه . (۳) 
تفقات التسلم () الجزاء على الأحلال بالترام التسلم . 

- كيف يكون تسلم المشعرى للمبيع : العسلم فى أغلب صوره هو العملية 
العممة للتسليم . فقد بينا ” أن البائع يأتزم بتسليم ابيع ٠‏ وذلك أن يضعه مخت تصرف 
المشترى بحيث يكون هذا محمكنا من حيازنه حيازة بستطيع معها أن ينتفع به الانتفاع 
المقصود من غير أن يحول حائل دون ذلك . وفى أكثر الأحوال يقع هذا بأن يقبض المشترى 
فعلا المبيع من البائع على هذا التحو » فيسلم البائع البيع إلى المشترى ويتسلمه المشترى من 
البائع » ويتم التسليم والتسلم فى وقت واحد . ولكن يحدث أن البائع يضع المبيع تخت 
المشتری» ویکون المشتری معمکتاً من الاستیلاء عليه › ولکنه لا یستولی عليه فعلاء فیکون 
البائع قد قام بالتزامه من تسليم المبيع » ولم يقم المشعرى بالتزامه من تسلمه » ولا يعتبر 
امشترى حالزاً للمييع ”". 

فيلتزم المشترى إذن بأن يعسلم المبيع » وذلك بالاستيلاء عليه فعلا . رتظهر الأهمية 
E O‏ 0 كان العسلم واجباً فی موطن 
البائع او فى موطن آخر غير موطن المشترى وكان المبيع منقولا. ففى هذه الحالة إذا لم يتقدم 
المشترى فى الميعاد الحدد للتسلم إلى موطن البائع أو إلى المكان الذى يجب فيه تسلم البيع 
ليتسلمه ولينقله من مكانه"" إلى المكان الذى يريد أن يضعه فيه » فيخلى بذلك المكان 
الذى كان شاغلا له عند البائع » كان المشترى مخلا بالتزامه بعلم المبيع » وجاز للبائع رفقا 
للقواعد العامة إعذاره وإلزامه بالتسلم أو طلب الفسخ على النحو الذى سنبينه . 

رتسلم البيع كتسليمه يتم بالأعمال النى تفق مع طبيعة البيع . فتسلم الحقار يكون 
بحيازته بعد أن يخليه البائع على ما قدمنا . وتسام النقول يكون بقبضه من البائع أو بحيازته 
إذا كان المنقول فى مكان لا ينقل منه . وتسلم الأوراق المالية يكون بقبضها أو بايداغ البائ 
إياها لحساب المشترى فى مصرف . وقد يتسلم المشترى النقول بتسلم مفاتيح التزل أو الزن 
أو الصندوق أو أى مكان آخر يحتوى على هذا المنقول » أو بتحريل البائع له سند الإيداع أو 
التخزين إذا كان المنقول مودعاً أو مخزوناً فى جهة ما أو يتسليمه هذا السند إذا كان لحامله. 
وإذا كان المبيع حقاً مجرداً كحق الرور أو حق شخصى » فقد يتم التسلم بأخذ المشترى 


= الأشياء المبيعة دفعات متوالية » فالمخلف عن استلام الدفعة الأرلى ينتج امفاعيل التى يتتجها عدم 
استلام الجموع - ذلك كله ما لم يكن اتفاق مخالف بين الفريقين , 
أنظر أيضا الادة ٠١‏ وقد سبق ذكرها أنفاً فقرة ٠٠۸‏ فى الهامش . 
(۱) أنظر آنفاً فقرة ٠٠٠١‏ . 
() أنظر آنفاً فقرة ٠٠٠١‏ فى الهامش . 
(۳) بیدان ۱١‏ فقرة ۲۷۲ . 


و 


السند الحق أو باستعماله للحق فعلا ls‏ 
حکمیاً من جانب المشتری › فالمشتری الذی یشتری شیعا کان فی حازته قبل البیع ویستبقیه 
فی حیازته کمشترى يكون قد تسلم المبيع تسلما حكميا » وترك المشترى البيع لبائ يحوزه 
بسبب آخر كايجار أو رهن أو وديعة يعد تسلما حكمياً من المشترى للمبيع » وإذا آجر 
المشترى المبيع » وقبضه المستأجر من البائع رأسا كان هذا تسلماً حكمياً للمييع من شتریب 
وقد سبتق أن بسنا القول فى كل عند الكلام فى طريقة تسليم المبيع .١(‏ 

۳ - زمان تسام المبيع ومكاته : زمان تسلم المبيع ومكانه يكونان عادة هما زمان 
تسليم المبيع ومكانه . فالبائع يلتزم بتسليم البيع إلى المشترى فى زمان معين وفى مكان معن 
سبتق بيانهما" » ويكون المشترى عادة ملتزماً بعسلم المبيع من البائع فى نفس الزمان 


والمكان» إذ يغلب كما قدمنا أن التسليم يعقبه التسلم دون إيطاء إلا ما يقتضيه التسلم من 
زمن . فعندما يسلم البائع المبيع للمشترى » يتسلمه المشترى فوراً فى نفس الزمان وفى نقس 


المكان . 


على أنه قد يترا خی تسلم المبيع من المشترى عن تسليمه من البائع . وذلك بان يدد 
الائفاق أو العرف زماناً للتسلم يلى الزمان الذى يتم فيه التسليم » كأن يكون المبيع منقولا 
مودعا فى مكان معين فيتفق المتبايعان على أن يضع البائع حت تصرف المشترى مفاتيح هذا 
الكان بايداعها فى جهة معينة يستطيع المشترى أن يأخذها منها فى أى وقت شاء على ا 
يأر عن تسلم المفاتيح أكثر من ثلاثة أيام من قت إيداعها . أما أن يكون التسليم غير مكاق 
التسليم فهذا ما لا يتصور فحيث يتم الشسليم بقع السام . 

وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد «كما أن البائع 
يلتزم بعسليم المبيع » كذلاك المشترى يلتزم بتسلمه . وزمان التسليم رمكانه يحددهما عقد 
البيع؛ وهما يكونان عادة زمان ومكان التسليم . فاذا لم يوجد اتفاق أو عرف يحدد ظلك» 
وجب أن يتم التسلم دون إبطاء بمج التسليم من البائع » إلا ما يقتضيه التسلم من زمن» 
ووجب ان یکون فی مکان التسليم» ٠‏ . 

4 - نفقات تسلم المشترى لامبيع : قدمنا أن نفقات تسليم المبيع تكون عادة 
على البائع » فيتحمل هذا مصروفات حزم البيع ونقله إلى مكان العسليم ونفقات الوزذ 
والمقاس والكيل والعد إذا كان المبيع يفرز يإحدى هذه الطرق » ومصروقات ارسال مفاتيح 
الدار المبيعة أو المكان الذى يوجد فيه البيع إلى المشترى » والرسوم الجمركية المستحق على 


. ۳١۸ أنظر أنفاً فقرة‎ ٠( 
انظر آنه‎ 
. ٠1١ ص‎ ٤ مجموعة الأعمال التحضيرية‎ )۳( 


فقرة ۳۰۸ - فقرة ۳١۱‏ . 


-¥£- 


4 


ا 


البضائع المبيعة التى يستوردها البائع » وغير ذلك من المصروفات ما سبق بيانه ”" . أما تفقات 
تسلم المبيع فتكون على المشترى لا على البائع » وقد نص على هذا الحكم صراحة كما 
رأينا فى الادة ٠٦٤‏ مدنى › وهى ليست إلا تطبيقاً محضا للقواعد العامة المقررة فى هذا 
الشأن والتى تقضى بأن «تكون نفقات الوفاء على المدين » إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضى 
بغير ذلك» ( م ۳٤۸‏ مدنى) » والالتزام بالعسليم المدين فيه هو المشترى ومن ثم تكون 
نفقاته عليه كما ان الالتزام بالتسليم المدين فيه هو البائع فكان هو الذى يتحمل النفقات . 

ومن مصروفات تسلم المبيع مصروفات نقله من مكان التسليم والتسلم إلى المكان الذى 
يريده المشترى » فكما أن البائع يتحمل مصروفات نقل المبيع إلى مكان القسليم والعسلم 
يتحمل المشترى نفقات نقله من هذا المكان . وإذا كان المبيع ثمرآً على الشجر - كشجر 
المانجو والموالح والوز ونحوها ~ وبيع على هذه الحالة » فمصروفات قطعه من الشجر تكون 
على المشترى لا على البائع » وكذلك الحال فى كل محصول بيع فى الأرض قائما لا 
مقطوعاً . وإذا كان المبيع ما يجب تصديره وكان تسليمه عند الشحن فى مكان التصديء 
فان مصروفات شحنه وإرساله إلى أن يغرغ فى محطة الوصول تكون على المشترى لأنها 
مصروفات أنفقت لتسلم المبيع . أما إذا كان تسلم المبيع عند التفريغ فى محطة الوصول » 
فان مصروفات شحنه وإرساله إلى هذه المكان تكون مصروفات أنفقت لقسليم المبيع لا 
لتسلمه» فتكون على البائع لا على المشترى . وكذلك الحال فى الرسوم التى جبى على 
البيع وقت خروجه من محطة التصدير ورسوم «الترنزيت؟ أناء العبور وللرسوم التى مجبى عند 
وصول البضاعة إلى محطة التفريغ » كل هذه الرسوم يتحملها المشترى إذا كان مكان التسلم 
هو محطة الشحن » ويتحملها البائع إذا كان مكان التسلم هو محطة التصدير . 

وهذا كله ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره » فعند ذلك يسرى الاتفاق أو العرف. 
فقد يقضى العرف التجارى بأن مصروفات التفريغ تكون على المشترى » فيتحملها رلو كان 
التسلم فى مكان التفريغ . وقد يتفق المتبايعان على أن يكون التسليم خالصاً من أجر الشحن 
ومن الرسوم الجمركية › وعند ذلك يتحمل البائع الرسوم التى جبى فى نقل المبيع وقت 
الخروج وأثناء العبور وعند الوصول ولو كان التسلم فى مكان الشحن . ولكنه لا يتحمل 
الرسوم التى جى على استهلاك المبيع فى هذه الحالة » بل الذى يتحملها هو المشترى لأنه 
هو الذى يستهلكها وذلك ما لم يكن هناك اتفاق على غير ”'. 

وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد :«أما ما يقتضيه 
التسلم من نفقات - فى النقل والشحن وغير ذلك - فهو على المشترى » ما لم يوجد الفاق 


۱2 أنظر آنفاً فقرة ۳۱۲ . 


أنظر الفقرة الثائية من تص المشروع التمهيدى » وهى الفقرة التى حذفت فى لجنة المراجعة » نفا فقرة 
١‏ فی الهامش . 


-VE¥- 


ا 


أو عرف يقضى بغير ذلك . ونفقات نقل المبيع إلى مكان القسليم تدخل ضمن نفقات 
التسليم فهى على البائع ؛ ونفقات نقله من مكان التسليم إلى مكان العسلم (إقراً الكان 
الذى يريده المشترى فان مكان التسلم هو نقس مكان التسليم كما سبق القول) إذا كان 
المكانان مختلفین تکون على المشترى . وإذا کان المشترى فى مكان غير مكان البائع » 
واشترط التسليم خالص الأجر » وجب على البائع أن يتقل البيع إلى مكان المشترى ونفقات 
النقل عليه. بل قد يشترط المشترى أن يكون العسليم خالصاً » لا من أجرالشحن وحده » 
بل كذلك من الرسوم الجمركية › فيتحمل البائع هذه الرسوم » سواء كانت بى وقت 
خروج البضاعة من بلد البائع » أو أثناء عبورها فى الطريق » أو عند وصرلها إلى بلد 
المشترى. أما رسوم الاستهلاك التى قد بى عند تسلم المبيع » فهى على المشترى . وغنى 
عن البيان أن هذه الأحكام ليست من التظام العام » فيجوز الاتفاق على غيرهام ° 

٠‏ - الجزاء على اخلال المشترى بالتزام تسلم المبيع : فاذا أخل المشترى بالتزامه 
هن تسلم ابيع ٠‏ بأن كان مكان التسليم فى موطن البائع ولم يتقدم لعسلمه » أو كان فى 
جهة أخحرى ولم يذهب إليها للعسلم » أو كان فى موطنه هو فأتى له البائع بالبيع فرفض 
تسلمه» أو تخلف المشترى عن تسلم المبيع فى الميعاد امحدد لنعسلم » جاز للبائع أن يطلب 
من القضاء تنفيذ التزام المشترى جبراً عليه. وقد يتم ذلك عن طريق إيداع المبيع على ذمة 
المشترى بمصروفات يتحملها المشترى» أو يتم عن طريق الحكم على المشترى بغرامة تهديدية 
يدفعها عن كل يوم من أيام التأخر عن التسلم ؛ أو يتم بطريق أخر من الطرق القررة للصفيذ 
العينى ‏ '. ويسبق ذلك كله إعذار البائع للمشترى أن ينفذ التزامه بعسللم المبيم . 

كذلك يجوز للبائع» بعد إعذار المشترى » أن يطلب فسخ البيع . ويبقى للقاضى سلملته 
التقديرية » فاذا رأى مبرراً للفسخ قضى به » وإلا أعطى المشترى مهلة لتسلم المبيع » وفقا 
للقواعد المقرر فى الفسخ القضائى . وقد يوضع فى البيع شرط فاسخ اتفاقى » فبتبع فى شاه 
جميع القواعد التى سبق ذكرها فى شأن الفسخ الاتفاقى عند عدم دفع الثمن ١‏ . 


مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص ۱٦1۲‏ - ص ٠١۳‏ . 

٠‏ وقد يكتفى البائع بتسليم المبيع إلى المشترى » أى بوضعه حت تصرفه وتمكينه من الاستيلاء عليه» ولا 
يطالب المشنرى بعد ذلك بتسلمه . فيكون البائع قد قام بالتزامه يالعسليم » ومن ثم يحق له مطالبة 
المشترى بالفمن » سواء تسلم المشترى المبيع أو لم يسلمه . 

() وإذا كان من الواجب تسليم ابيع على دفعات متوالية » فالتمخلف عن تسليم الدفعة الأولى يكون بمثابة 
الخلف عن تسلم كل المبيح (أنظر م ٠١١‏ لبنانى آنا فقرة ٤٤١‏ فى الهامش)ء ولكن التخلف عن 
تسلم الدفعات الأخيرة لا یمس ما تم نسلمه من الدفعات الأولی (أربری ورو © فقرة ٣٣٦‏ ص ۹٩‏ ¬ 
اوبری وسینيا فقرة )٥۹۹‏ . 

وا أعذر الشعرى ايام بعالبه يليم الع ثم لم يعم سايم ؛ وجب علي اباتع + حتى بح 
على المشترئ بعدم تسلمه للمبيع » أن يعذره هو أيضاً بالتسلم حتى يثبت عليه الفأخر فى تنفيذ ها < 


~NEA- 


وسواء طلب البائع التنفيذ العينى أو الفسخ »> فله فى الحالتين أن يطلب تعويضاً عم 
أصابه من الضرر بسبب تخلف المشترى عن تنفيذ التزامه بعسليم البيع › وذلك كأجر 
اكان الذى بى مشغولا بالبيع يعد حلول وقت تسلمه (). 


= الالترام (استعناف مختلط ۲۱ آبریل سنة ۱۸۹۸م ٠١‏ ص ,)٠١۷‏ 
ومن اشترى طيناً للسماد ملزم بتسلمه من الترعة النى يوجد فيها » ولیس له أن يقيه ليأخذ مته با 
حاجته لتسميد أرضه » وللبائع إجباره على التسلم أو وضع الطين فى مكان معين على ذمة المشة 
(استقناف مختلط ۲۷ نوفمیر سئة ١۹۱۹۳‏ م٦‏ ص ٤)۴‏ . 
(۱) انظر فی کل ذلك بودری وسینیا فقرة ٥٩٩‏ - بلانیول ورببیر وهالم ٠١‏ فقرة ۱٤٤‏ . 


-¥£4- 


نظرة عامة 
فى عقد المقايضة 

٩-النصوص‏ القانوئية: تنص المادة ٠۸‏ من التقنين المدنى على ما يأتى: 

«المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر؛ على سبيل التبادل؛ 
ملكية مال ليس من النقرد؛ . 

وتنص المادة ٤۸۳‏ على ما يأنى: 

«إذا كان للأشياء المتقايض فيها قيم مختلفة فى تقدير التعاقدين» جاز تعويض الفرق 
بمبلغ من النقود یکون معدلا( . 

وتقابل هذه النصوص فى التقنين المدنى السابق المادتین ٠١۷ -٠١٦‏ من التقنين 
المدنى الوطنى). 

وتقابل فى الشقنينات المدنية العربية الأخرى: فى التقنين المدانى السورى 
المادتين ~٤٠٥١‏ ١-رفى‏ التقنين المدنى الليبى المادتين -٤۷١ -٤۷١‏ وفى 


( تاريخ النصوص: 
: ورد هذا النص فى الادة ٠<۴‏ من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما اسغقر عليه فى 
التقنين المدنى الجديدء فيما عدا عبارة «على سبيل التبادل» فقد أضيفت فى لجنة المراجعة بعد أن أقرت 
النص مخت رقم ٠٠۹‏ من المشروع النهائى. ووافق عليه مجلس النراب» فمجلس الشيوخ تخت رقم 
(مجموعة الأعمال التحضيرية؟ ص ۲۴۴) . 
۳٣‏ : ررد هذا النص في المادة ٠٥٤‏ من المشروع الشمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى 
التقنين المدنى الجديد. وأقرته لجنة المراجعة عت رة رقو ١‏ من المشروع النهائى. روافق عليه مجلس 
النواب»؛ فمجلس الشيوخ خت رقم 4۸۳ (مجموعة الأعمال التحضیرية٤‏ صض٤۲۴-‏ ص .)٠۴١‏ 

() التقبين المدنى الوطنى السابق م٠١۳:‏ العارضة عقد به بلعزم كل من امخعاوضين المعاقدين بأن يعطى 
للآعر شيعا بدل ما أحذه منه. 
م۳۷: خصل المعاوضة بمجرد رضاء المتعاقدين بها بالكيفية القررة للبيع . 
وقد جاء فى اذ كرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى شأن المقايضة فى التقنين المدنى السايق: ١لم‏ 
يرد شئ عن عقد المقايضة فى التقنين الختلط . أما القنين الأهلى فقد أورد فى شأنه خحسة نصوص 
)۳٠۰ -۴٣۹۲(‏ أقتصرت على تطبيق القواعد العامة» فیما عدا نصا واحداً(۹۲٠۳)‏ شذ عن هله 
القواعد شذوةاً لا مبرر له. وقد أصلح المشروع هذا العيب» وأورد تصوصاً تعرض ا خاصة فى عقد 
ألقايضة: ثم نص بوجه عام على وجوب تطبيق أحكام الييع بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضةه 
(مجموعة الأعمال التحضیرية٤‏ ص۲۳۲ . وانظر ایضاً ص ۲۴۸) . 


Yo 


امین المدنى العراقمى المادة ۵۹٩‏ وفى تقنين الموجيات والعقود اللیتانی اواد £۹٩‏ 
۷ ييز عقد القايضة عن عقد البيع: ويظهر من النصوص المتقدم ذكرها أن 
ا ا کو ایی تی ا عند ای میا دی پم من ترد مرو 
ف کات اهو اة شئ بش لا یکوت یما لتا من انقرد. نی ایی پو ت 
رنمن؛ اما فى المقايضة فلا يوجد لمن وا ن بوج مبيع ومبيع إذ الشيعان المتقايض فيه 
ا یکوٹ کل منھما فی حکم الییع1(0), 


-6۸۲ (مطابقتان للمادتین‎ ١۱ ٤٥۲ التقنبنات المدفية العربية الأخرى: التقنين المدني السورى‎ ٠( 
, ۳١١ فقرة‎ - ٠٠١ مصری. وانظر فی القانون امدنی السوری الاستاذ مصطفى الزرةا فقرة‎ ۳ 
ممری).‎ 4۸۳ -٤۸۲ (مطابقتان للمادتین‎ ٤۷۲ +۷٠ التقنين المدنى الليبى‎ 
التقين المدنى العراقى ۹ (مطابقة للمادة £۸۲ مصرى- وانظر فى القانون المدنى السراقى الأستاز‎ 
.)16 فقرة‎ - 1۲١ حسن الذئون فقرة ۳۷۰ - فقرة ۳۷۳ - والأستاذ عباس حسن الصراف فقرة‎ 
تقنين المرجبات والحقرد اللبدان : المقايضة عفد يار لحماقدين أن‎ 

۴ رال للبتافی ۲۹۹۲ : القايضة عقد باتزم به کل من الحماقدین ان پودی زی 
للحصول على شۍ آخر. 

٠٠٠١‏ تتم القايضة EY. E Ak A‏ کا ت 
م ٠٠ ٠‏ تتم القايضة بمجرد رضا الفريقين. أما إذا كان موضو المقايضة عقارات أو حقوقاً عينية 
عقارات» فتعطبق سکام المادة ۹١‏ وأحكام القوانين العقارية ال بھاء a‏ 
e‏ إذا عفدت المقايضة على أشياء تاوت قيمتهاء فللمتعاقدين أن يؤديا الغرق من النقود أو من 
اشاء آخری. 
دوأحکام العقنين اللبنانى تعفق مع أحكام التقنين المصرى) . 

أظر المادة 0۹¥ عراقی وتنص علی ما پأّی: لکل من المدلین فى بيع القايضة حكم البيع» فيعتبر 
اما تروم وإن رقعت متازعة فى أمر السايم لزم أن يسام ويتسالم کل سن التقای: معا ۲~ 
ویعثیر کل من المحقايضين باتعا للشى الذى قایض به ومشتریا للشۍ الذی قایض عليه . 

)0( مژدى نص الادة ٤۸١‏ من القانون المدنى أن القايضة تسرى عليها فى الأصل أحكام البيع فيعتر كل 


د داش بانما للشۍ الذی کان ملوکا له مقایض به ومشتربا للتی الذی کان ملوکا لر ا5 


امت ر ن یران مغد الماتة - اتی تر ای عام وجو یم ولم ال میچ وی - قر 
عى يعض مفارقات عن احكام البيع رهى الععلقة بالشمن وبالترامات المشترى الراجعة إلى الفمن 
عارش هذه الأحكام مع طبيعة القايضة وكذلك ما ورد فى حك الاو ٤‏ من القانون المدنى بشأن 
مصروفات عقد المقايضة وفيما عدا ذلك فان الاثار انى تخرتب على المقايضة هى نفس الآثار التى ترب 
على البيع من حيث التزامات البائع ومنها الترامات كل متقايض بضمان التعرض والاستحقاق. 

جلسة ۱۹۸4/1/1١‏ الطعن ٤١‏ لسية مق 

جلسة ۱۹۸۹/۳/۲۲ الطلعن ۱۹۷۸ لن ١و)‏ 


ot 


وامقايضة ليست فحسب مبادلة حق ملكية بحق ملكية آخر» كمبادلة دار يأرض أو سيا 
بالة زراعية أو أرض عراش ار نحو ذلك بل ہی قد تکوت مبادلة حق عیتی آخر أو - 
شخصي باللكية أو بأى حق عينى أو شخصى آحر» كمبادلة رقبة دار بحق اتتفاع فى ر 
اُخری أو فی أرض» ومبادلة حق انتفاع بحق انعقاع أو بحق ارتفاق» ومبادلة حق انتفاع 
حق ارتفاق بحق شخص (1(64) , 

ولکن لابد ان تكون المايضة مجادلة حق بحق» فإذا بودل حق بعمل أو بامتناع ع 
عمل أر بودل عمل يعمل أو عمل بامتناع عن عمل» كما إا أعطى شخص أرضا لخر و 
نظير أن يقوم له بعمل معين أر فى نظير أن يمتنع عن عمل معين» فهذا العقد ليس مقار 
بل هو عقد غیر مسمی . 

ولابد أن تكون المقايضة كما قدمنا مبادلة حق غير نقدی» فلا تدخل النقود فى عر 
المقايضة»ء وهذأ هو الذى يمزها عن عقد البيع. ومع ذلك فقد يدخل المقايضة نقود تكو 
معدلا (عاآلا80)؛ فیما ذا کانت الأشياء المتقايض فيها لها قيم مختلفة فی تقدیر المتعاقدین 
فانه يجوز» طبقا للمادة ٤۸۳‏ مدنى المتقدم ذكرهاء تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكوا 
معدلا. فإدا قايض شخص بدار مل وة له على أرض ملوكة لآخر» وكانت فيمة الذار ألفير 
وقيمة الأرض ألفا وخحمسمائة فى نظر الحفايضين» فان صاحب الدار يأحذ فى مقابل دار 
الأرض ومعها معدل من النقود مقداره حمسماة» وييقى العقد مع ذلك عقد مقايضة. رق 
اختلفت الآرایء فى هذا الصددء فيما يميز عقد القايضة بمعدل عن عقد البيع. فذهب راء 
إلى وجوب الرجوع إلى نية ا محعاقدين» فان أرادا العقد بيعاً فهو بيع وإلا فهو مقايضة. وذه 
رأى ثان إلى جعل العقد بيعاً إذا كان المعدل أكثر من قيمة الشىئ الذى قرن به لنكميز 
قيمته» فان كان المعدل أقل فالعقد مقايضة. وذحب رأى ثالث» رهو الرأى الصحيح» إلى أ 
العقد يكون مقايضة إلا إذا كان المعدل يزيد بكشير على قيمة الى الذى قرن به لتكميإ 
قيمكه بحيث يعخبر هذا الشئ هو المكمل للممدل لا العدل هو الكمل للدئ. فغى الث 
السالف الذكر إذا كانت الدار قيمتها أفان رالأرض قيمتها خحمسمائة؛ فبودلت الدار بالأرض 


۳۹۲ فقرة‎ ٠۰ بلانیول وریبیر وهاملی‎ = ٩۷۳ هامش ؟ - پودری وسینیا ققرة‎ ۳٠۰ فقرة‎ ٥ اربری ورو‎ ٠۱۲ 

)( القايضة ليست فحسب مبادلة حق ملكية بحق ملكية آخر بلى هى قد تكون مبادلة حق اتتفاع بد 
اتقاج ویسری علیھا فی الأصل احکام البیع فیعتبر کل متقایض اتا لاشی الذی کان مرک 
رقايض بهء ومشتريا للشئ الذى كات ممل وكا لاطرف الآخر وقايض هو عليه» والآثار الى تترتب عا 
القايضة هى نغس الآثار لتى تترتب على البيع من حيث التزامات البائعء فيلزم كل سن التقايضين بنة 
ملكية الشى الذى قايض به إلى الطرف الآخر كما يلترم بتسليمه إياء ولضمانه التعرض والاستحقاق. 
-(جلسة ۱۹۸6/۱11 الطعن ۱۸٤‏ لسنة 2ق س٣۴‏ صا 


¥90 


n 
ومعها ألف وخحمسمائةء كان العقد بيعاً لا مقايضة().‎ 
قطبيق أحكام البيع على المقايضة بالقدر الذى تسمح به طبيعتها - ز‎ ~١ 
من العقنین الدنی على ما ينی : «تسرى على القايضة کک‎ ٤۸ قائونی- رتتص اماد‎ 
البمع بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة؛ ويعتير كل من العقايضين باتعا للشئ الذي‎ 
قايض به» ومشترياً للش الذی قايض علیه» ۳ . ا‎ 
ريخلص من هذا الص أن القايضة تسرى عليها فى الأصل أحكام ابيع فیعتبر کل‎ 


متقایض بائعاً للشۍ الذى كان مل وکا له وقایض به ومشترياً للشئ الذى کان مملوكا للطرف 


٠‏ تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع الت التتمھیدی: على آنه یجب ألا یکوت هذا معدل ہر الہتے 
ا ل انقلبت المقايضة بيعاه (مجموعة الأعمال التحضيرية؛ ص۲۳۸) وانظر آنفا فقرة ١١‏ 
وانظر نقض مدنی ٣۰‏ مایو سنة ۱۹۴۳۰ مجموعة عمر ۱ رقم ۲۷۲ ص٤۸۱-‏ بودرى وسينيا فة 
٥‏ - بلانیول ورییر وهامل ٠١‏ فقرة ۳۹۴ ص۰۷٥‏ وفقرة ٤۰۳‏ - بلانیول ا 
۸ ¬ جوسران فقرة ۱۱۷۴ . ا 
ومبادلة رای مال بإيراد مدى الحياة تكون مقايضة (بلائيول وریبیر وبولا یه۲ ص۸۰۷ هامس ١‏ 
رال ۲ فقرق ٠١۷١‏ وممادلة نقد بنقد صرف فى الفغه الإسلامى. وقد يكوت أحد البدلين أو 

مجم U‏ 2 5 ته ف و 2 

ک من ال کتخارج الوارت على حصته فى الميراك مقابل متجر يعطيه إياه الوارت 
لخر اتیل ری رمال ر ق فى مقايل متجر يعطيه إياه الوارف 
والأصل ف الممدل أن ا 8 2 ©“ ر 

ل فۍ أن یکون نقوداء وقد یکوت غیر نقود (بلانیول وریییر وهامل ۱۰ فر ٤-۴‏ - ۱ 
لبنانی آنا فقرة ٠۲٠‏ فى الهامش). a‏ 
تاريخ النص: ررد هذا التص فى المادة ٠0۸‏ من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لا استقر عليه فى 
انين ادلي الجديد. وأقرته لجدة الرالجعة مخت رقم ٠١‏ من الشروع النهائى. روافق عليه مجلس 
النواب» فمجلس الشيوخ مخت رقم (مجموعة الأعمال التحضيرية؛ ص۲۳۸ وص ١٤۴)۔‏ 
مقابل النص فى التقنين المدنى الوط قبع ف اة 
ا النص فى التقنين المدنى الوطنى السايق م٠٠٠:‏ تعبع فى المعاوضة القواعد | تة يمشارطة 
ویقابل فی الشقنينات المدنية العربية الأحرى: التقنين المدنى السورى م٠٠٠‏ (مطابقة للمادة ٤٨٥‏ 
مصری) . 
العقيين المدنى الليبى م۷ (مطابقة للمادة ٠۸١‏ مصرى). - 
التقنين المدنى العراقى 0۹۷: -١‏ لكل من البدلين فى المقايضة حكم الميع فعتبر فبهما شروط. وان 
ا فز ي مر اليم زم أن سام وتلم كل من العقایضین معا > وستیر کل من 

تقايضین ي شئ الذى قايض بهء ومشترياً لل ء الذى قاري فة ب أ 
ا ایض به» ومشئرياً للدۍ ى قايض علبه. (والأحكام معفقة مع أحكام 
E EEE‏ اللبتانى م؟٠٠:‏ تطيق قواعد البيع على قدر ما تسمح به ماهية هذا العقد» 
رخصوء ما يملق منها بضمان الاستحقاق وبالعيوب الخفية ويبطلان القعاقد على ملك الغير. 
”والأحكام متفقة .مع أحكام التقنين المصرى). : 


0, 


الآخر وقايض هو عليه. غير أن طبيعة المقايضة- وترجع إلى أنه لا يوجد فيها مبيع وثمن بل 
مبيع ومبيع كما قدمتا - قد تقضى بمعض مفارقات عن أحكام البيع» فنورد ما بين المقايضة 
والبیع من موافقات» وما بينهما من مفارقات. 


-١‏ الموافقات بين المقايضة والبيع 


-الأركان الاثار - تسرى أحكام البيع على النحو المتقدم الذ كر بالدسبة إلى أركان 
المقايضة وبالنسبة إلى الاثار التى تترتب عليها. 

-٠‏ أركان المقايضة - المقايضة كالبيع عقد رضائى» يتم بتوافق الإيجاب 
والقبول(٠‏ . ولا يشترط فيها شكلى خاص» ويثبت طبقاً للقواعد العامة فى الإثبات بقيمة أحد 
الشيقين المتقايض فيهما إذ ا لمغروض أنهما متساويان فى القيمة» وإلا فكل التزام تقدر قيمته 
بقيمة الشئ محل هذا الالتزام. وأركان المقايضة التراضى والحل والسبب. 

ويشترط فى التراضى أن يوجد» وأن يتصب على المقايضة لا مجرد وعد بها. على أن 
الوعد بالمقايضة يجوز كما يجوز الوعد بالبيع» وتسرى على الوعد بالمقايضة الأحكام التى 
تسری على الوعد بالبیع"). ولا یکفی وجود العراضی» بل يجب أيضا أن یکون صحیحاً. 
والتراضى لا يكون صحيحاً إلا إذا كان صادراً من ذى أهليةء والأهلية فى المقايضة هى نفس 
الاهلية فى البيع. وحدود ولاية الولى والوصى والقيم فى المقايضة هى نفس حدودها فى البيع» 
ويدخل فى ذلك تعاقد الشخص مع نفسه. ولا يكون التراضى صحیحا أيضاً إلا إذا كان خاليا 
من عيوب الرضاء: الغلط والتدليس ٠"‏ والإكراه والاستغلال. وخيار الرؤية فى المقايضة» كخيار 
الرؤية فى البيع» يتعهى إلى وجوب تعيين الشىئ المقايض عليه وعلم المقايض. وتدخل 
الأوصاف على المقايضة كما تدخحل على البيع» فتجوز مثلا المقايضة بشرط التجربة وبشرط 
المذاق» وتسرى نفس الاحكام التى تسرى على بيع التجربة وبيع المذاق. 

وال ركن الثانى للمقايضة هو الشيغان المتقايض فيهما. ويشترط فی کل منهما م 
يشترط فى البيع» إذ أن كلا منهما فى حكم ابيع كما قدمنا. فيجب أن يكون الشي 


() ركانت القايضة ى القانون الرومانى عقدا غير مسمى يتم بقسليم أحد الشرقين . 

() بودری وسینیا فقرة ۹۹۷ ص۹۸۸ 

() وقد قضت محكمة النقض بأن استحالة رد الأطيان المخبادل عليها بسبب تزع ملكيتها من يد قباد[ 
الذى يتمسك ببطلان المبادلة ليست فى حد ذاتها مانعا من قبول دعوى البطلان, أا إذا كانت 
الاستحالة تاشئة عن تصرف من طالب البطلان ينهض دليلا على إجازة التبادل للعقد المشوب بالحدليم 
فعددئذ لا تقيل منه دعوى البطلان (نتقض مدنى ١۸‏ ماير سنة ۱۹۲۴ الحاماة ١١‏ رقم 111۸4 
م ۱۳۹۳). 
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الüتقايض‏ فيه موجوداء والشئ المتنازع ف ز أن يتعامل ف َد 
ایض فيه موجوداء وا زح فيه لا يجوز أن يتعامل فيه عمال القضاء ولا انحا 
ا مع موكله على النحو اذى رأيناه فى ابيع( . ويجب أن يكوت الثئ المقا 
2 نا تيتا كايا روز القايعة فى وفی شي مین بالتقدير كيلا أو مقاسا أو 
رزناً أو عداء تجوز ايضة عشرة أرداب من القمح بعشرين أردباً من الذرة مثلاً. ويجوز تعيب 
الى الشقايض فيه عن طريق العينة كما يجوز تعيين البيع» ويصح أن يكوت الف 
العقايض فيه حصة شائعة كما يصح ذلك فى البيع. ويجب أن يكون الشىئ الحقايض فيه 
صالحا للتعامل فيه» وبخاصة يجب أن يكون مشروعاً. ويجب أخيراً أن يكون الشى التقايض 
فيه ملوکا لمتقايض» والمقايضة بملك الغير كبيع ملك الغير قابلة للإبطال لمصلحة 
التتايض الأخر. كذلك القايضة فى مرض الوت كايح فى مرض الوت ويفرض فها أنها 
e‏ از جم وميا رم قا ارات بعال هرک قل مداد لین مر 
EE‏ لبيم؛ ر يسرى حكم البيع فى المقايضة بالمال الحجوز عليه وفى مقايضة 
1 . اة عاف ا 6 

ا الغالث فى المقايضة هو السبب» وتسرى فيه الأحكام العامة المقررة فى نظرية 
-٤۳١‏ الآثار القى تترتب على المقايضة - والآثار انى تدرتب على المقايضة هى نفس 
لآثار التى تترتب على البيع من حيث التزامات البائع لا من حيث التزامات المشترى. فيلت 
كل من المتقايضين بنقل ملكية الشى الذى يقايض به إلى الطرف الآخحرء كما يلتر EE‏ 
إياه وبضمان التعرض والاستحقاق وبضمان العيوب الخفية. 1 

1 رتنتقل ملكية الشىئ المتقايض فيه من مالكه إلى المتقايض الآخر بمجرد تمام المقايضة فى 
المنقول المعين بالذات» وبالإفراز فيما عين بنوعه» وبالتسجيل فى العقار". ويترتب على 


انظر نفا فقرة ۱١۳‏ . 
۲ ریجوز رفع دعوی صحة التعاق ة التوقيم ف , المقابضة : ذلك د 

TE‏ صحة اقد ودعرى صحة التوقيع فى المقايضة كما يجوز ذلك فى البيع» وتسرى 
رقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان المورث قد تصرف فى أطيان له للغير بمقعضى عقد بدل لم 
ل فى ذات الأطيان بالبيع لأحد أولاده بعقد بيع مسجل» فأقام هذا الأخير دعوى على 
التبادل معه بطلب تثبيت ملكيته إلى هذا القدره فقضى برفض دعواه ياعا لا هو مقرر فى التضريع 
الفرنسى فى شأن الوارث الذى يقيل التركة بغير خخفظ؛ فإن الحكم يكون قد خالف القاتون (نقض 
مدنی ۲۹ ديسمبر ستة ۱۹١۷‏ مجموعة أحكام النقض ۸ رقم ٠١۸‏ ص٠۹1).‏ 
وقضت محكمة الاستكناف الختلطة بأن عقد المقايضة غ a‏ 

: اف الفعلطة بأن عقد القايضة غير المسجل يلزم كل مقايض بالأعمال اللازمة 

باتسجیل کما فی بیع (استناف مخاط ۱۲ پار ست ۱۹۲۲ ٤۲‏ سے۰ ۱۱)۔ 
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انتقال الملكية فى القايضة ما يعرتب على انتقال الملكية فى البيع ٠‏ ويجوز أن تكون المقايضة 
سیباً صحیحاً فی تملك العقار بالتقادم القصير٠‏ وفى تملك المنقول بالحيازة. 

ویلتزم کل متقايض بتسليم الشىئ الذى قايض به إلى المتقايض الآخر فى الحالة التى 
كان عليها وقت المقايضة. وحكم العجز والزيادة فى مقدار الشئ المتقايض فيه هو نفس حكم 
العجز والزيادة فى مقدار البيع"؟ . والطريقة التى يتم بها التسليمء وزمان القتسليم ومكانه 
ونفقاته» وجزاء الإخلال بهذا الالتزاء"» كل ذلك تسرى عليه الأحكام التى تسرى على 
الالتزام بالتسليم فى البيع. ويتحمل كل متقايض تبعة هلاك الشىئ الذى قايض به إذا وقع 
الهلاك قبل التسليم» بالتفصيلات التى قررناها فى البيع . 

ويلتزم كل متقايض بضمان التعرض رالاستحقاق فى الشىئ الذى قايض به على النحر 
الذی رأيناه فى البيع) . ولكل منهما حبس الشئ ألذى قايض به أو فسخ المقايضة إذا امتحق 
الثئ الذى قايض عليه أو ظهر فيه عيب يوجب الضمان(°) . 


= وقضت أيضا بأنه لا يتج بالقايضة بعد تسجيل تنبيه نزع اللكية كما لا يتج بأى تصرف آخ 
(استناف مختاط ۳۱ مارس سنة ۱۹۳٩‏ م۸٤‏ ص٦١۲)»‏ فإذا كانت المقايضة بمعدل حل المقايض 
محل الدائن المرتهن الذى دفع له المعدل (نفس الحكم السابق) . 
(۱) استقناف مختلط ٤‏ مارس سنة ۱۹۲۲ ۳٣۲‏ م۷٤۲‏ - ۲۹ دیسمبر سنة ۱۹۳۳ م٦٤‏ ص٩۱٠‏ 
(۲) بودری وسینیا فقرة ۹۸۰ - بلانیول وریبیر وهامل ٠٠١‏ فقرة ۳۹۸ - الأستاذ نور سلطان فقرة ٠1‏ . 
(۳) وقد قضت محكمة الاستناف الوطنية بأنه يجوز فسخ المقايضة إذا لم يسلم المقايض ما قابض به إل 
المقايض الآخر (استعناف وطنى ۲۲ فبراير سنة ۲ الحقوق ۲۷ ص۱۲۹- ومع ذلك قارن = 
= استفناف وطنی ۲٤١‏ ينابر سنة ٠۹٠١‏ الجموعة الرسمية ۱۱ رقم ۱/۹٩‏ ص٤۱۸).‏ وقضت محک 
اتناف مصر بأنه إذا لم يوف أحد المخقايضين بما قايض به» فللاأخر الفسخ والمطالبة بتعويض يق 
النفعة التى حصفت للمتقايض الحكوم عليه بالفسخ رلو كان هذا الأخير حسن ألنية (اسشناف مصر ۷ 
ینابر نة ۱۹۴۱ الحاماة ۱١‏ رقم 0۴١‏ م .)٠١٤۸‏ وانظر فى أستحقاق التعويض للعأخر فی تسل 
الأرض المقايض عليها بعد الإعذار (نقض مدنی ۱١‏ أبریل سنة ٠۹۳١‏ مجموعة عمر ا رقم ٤۳‏ 
ص٦‏ . 
() نقض مدتی ۷ نایر سنة ۱۹۳۷ مجموعة عمر ٣‏ 
عمر٣‏ رقم ۱۰۹ ص۳۳۷ - استفناف وطنی ٠١‏ ديسمير سئة ۱۹١١‏ الجموعة الرسمية ٠١‏ رقم 
ص٠‏ - وفى انطباق قواعد فسخ البيع على فسخ امقايضة أنظر؛ استشتافی مختلط ١‏ بونيه سنة |١١‏ 
۷ ص۱۹:۱۲ نوفمیر نة ۱۹۳۵ 8۸ ص۳۸ 
)١(‏ المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجمر ة الأعمال التحضیریة ٤‏ ص۲۳۹ - ص۲۲۶ . 
كان المشسروع الشمهيدى للعقنين المدنى الجديد يتضمن نصين فى هذا الصدد هما مجرد تط 
للقراعد العامةء فحذةا فى لجنة المراجعة. فكانت المادة ٥٦‏ من المشروع التمهيدى تنص على آنه 
تسام أحد المعقايضين الشئ الذى قايض عليه؛ ثم أثبت بعد ذلك أن الطرف الأخر لا يمال , 
الت فلا يجوز أن يجبر على تسليم الشئ الذى قايض به» وليس عليه إلا أن يرد ما تسلمه» 


رقم ۲۵ ص1۲- ۲۷ مارس سنة ۱۹٤۱‏ مجمو 
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۲- المفارقات بين المقايضة والبيع 


۲-مبدأ عام : يمكن القول بوجه عام إن أحكام البيع المتعلقة بالشمن أو بالتزامات 
المشترى الراجعة إلى الثمن لا تسرى فى عقد المقايضة»ء لتعارض هذه الأحكام مع طبيعة 


= وكانت الادة 10۷ من المشروع التمهيدى تنص على أنه «إذا استحق الشىئ المقايض عليه فى يد 
المايض» أو رد بعيب» جاز للمقايض أن يسترد الشئ الذى قايض به أو أن يطالب بقيمة الشى الذى 
قايض به أو أن يطالب بقيمة الشئ الذى قايض عليه رقت الاستحقاق أر وقت القايضة خالياً من الميب» 
وله فى الحالتين أن يطالب بتعويض إذا كان هناك وجه لذلك»؛ (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ 
ص٣۲۳‏ - ص۲۳۷ فى الهامش) . تنص الادة ۹۸ء من التقنين المدنى العراقى على أنه «إذا اسححق 
الشئ الذى تسلمه المقايض أر رد بعيب» جاز لهذا المقايض إما أن يسترد الشى الذى قايض بهء وإما أن 
يطالب بقيمة الشىئ الذى قايض عليه وقت الاستحقاق أو قيمته وقت المقايضة خالياً من العيب. وله فی 
ين أن يطالب بتعويض» إذا كان هناك وجه لذلك» . 
وكانت المادة ۸ من التقنين المدني الوطنى السابق تنص على أنه «إذا كان أحد المتعاوضين استلم 
الموض قبل تسليم العوض الآخحر» ثم أثبت أن ما استلمه لم يكن ملكا للمتعاقد معه» فلا يجوز إجباره 
على تسلیم ما تعهد پإعطاثه بدل ما خذه» ونما یجیر علی رد ما استلمه فقطا . ثم ردت الادة ٠۹‏ 
من التقنين المدنى السابق نصا يشتمل على حكم يتعارض مع القواعد العامة » فقضت بأنه «إذا كان أحد 
المععاوضين تسلم عوض ما أعطاه» ثم ظهر أنه ليس ملك العاقد وانتزعه منه مالكه الحقيقى» فيكون 
المتسلم المذ كور مخيراً بین طلب تضمینات وہين طلب رد عين ما أحذه منه ولو كان حت يد غير , 
المتعاقد معه إذا كان عقارا إلا إذا مضت فى هذه الحالة خمس سنين من يوم عقد مشارطة المعاوضة). 
رقد جاء فى المد كرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى هذا الصدد: «رهذا حكم غير مفهوم» إلا إذا قيل أ 
إن الأجنبى قد ملك العقار بالتقادم القصير. على أن هذا التعليل لا يصح فى كل الأحوال» فقد کا 
الأجنبى سيئ النية» وقد تكون مدة حيازته للعقار أقل من حمس سنوات ويكفى لتحقق ذلك أا تقل 
إليه حيازة العقار إلا بعد عغد المقايضة كما هو الغالب. وقد حذف المشروع هذا الحكم الغريبه 
(مجموعة الأعمال التحضيرية ٤‏ ص۲۳۹ . وقد قضت محكمة النقض بن مدة الخمس سنوات 
المذكورة فى السق الاخيرة من المادة ٠١۹‏ مدنى ليست من مدد التقادم يصبح المتقايض بمرورها ذا أحق 
مكتسب» بل هى من مدد السقوط يسقط بانقضائها حى المحقايض الذى استحق عنده القبض فې رفع - 
دعوی استرداد القبض الذی أعطاه (نقض مدنی ۷ ینابر سنة ۱۹۳۷ مجموعة عمر۲ رقم ۲١‏ م۲“ 
وانظر أیضاً فی صدد هذا النص: نقض مدن ۲٢‏ مارس سنة ٠١١١‏ مجموعة أحكام التقض ٤‏ رقم 
۷ ص۷۲۰ - استغناف مصر ٤‏ مايو سنة ٠۹۲١‏ الحاماة ۷ رقم ۹ ص١٠‏ - محكمة قنا اإمتقنافى 
فبراير سنة ۹۲۷ امجموعة الرسمية ۲۹ رقم ٠/۸۷‏ ص -۲٠١‏ الأستافين أحمد خجيبأالهلالى 
وحامد زکی فقرة 1۳٤‏ - فقرة .)1۳١‏ 
والعبرة بوقت تمام المقايضةء فإن كانت قد تمت قبل ٠١‏ أكتوبر سنة ۱۹٤١‏ فنص العقعين المدفى 
السابق هو الذى يسرى فيما بين الوطنيين دوت الأجانب» وإلا فالتقنين المدنى الجديد هو الذى يسرى. 
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المقايضة. فالمقايضة ليس فيها ثمن كما قدمناء فأحكام البيع التعلقة بالشمن ليس لها محل 
فى عقد المقايضة ولا تسرى فى هذا العقد بداهة. فإذا دحل عتصر النقد فى المقايضة - 
ويتحقق ذلك فى المقايضة بمعدل من النقود - سرت أحكام الفمن على هذا المعدل وحده 
بالمقدار الذى لا يتعارض ى عقد المقايضة()» فیثبت مغلا حق امتياز للمتقايض الدائن 
بالمعدل على الشىئ الذى قايض به٠.‏ والعزام المشترى الذى لا يتعلق بالشمن» وهو التزامه 
بتسلم المبيع» تسرى أحكامه فى عقد المقايضة كما تسرى فى عقد البيع ٠‏ 

۴¬ تطبيقات لهذا المبدأ العام - نص قانونى: رمن هم تطبيقات هذا امبداً ن 
الأحكام التى تتعلق بوجوب أن يكون الفمن نقوداً وأن يكون مقدراً ر قابلا للتقدير ون يكون 
جدياًء وما يتصل ببخس الشمن من أحكام الغبن الفاحش"“ فى البيع» كلل هذه الأحكام لا 
محل لتطبيقها فى عقد المقايضة. 

كذلك الأحكام المتعلقة بالتزامات المشترى فيما برجع منها إلى الشمن» كالتزام الوفاء 
بالشمن ودفع الفوائد وزمان دفع الشمن رمكانه» كل هذه الأحكام لا محل لسريانها فى عقد 
المقايضة. إلا أن الأحكام امحعلنقة بعملك المشترى لثمر البيع رتمائه وحمل نفقاته» وحبس 
المشترى للشمن (ويقابله الشىئ المقايض به) حتى يستوفى المبيع غير مهدد بتعرض أو استحقاق 
وغير معيب» وحبس البائع للمبيع حتى يستوفى الثمن (ويقابله الشىئ المقايض عليه)» وفسخ 
العقد لعدم الوفاء بالشمن (ويقابله الشى المقايض عليه) أو لعدم تسايم المبيع أو لعدم نقل 
ملكيته» كل هذه الأحكام تسرى فى عقد المقايضة كما تسرى فى عقد البيع؟ . 


() فيجوز للمقايض الذى له حق فى المعدل أن يجبر المقايض الآخر على دفع المعدل مع التعويض فان كان 
له مقتض» ویجوز دائنه ان یستعمل حقه هذا (استثناف مختلط ۸ مایو سنة ۱۹٤۱‏ ۵۳۲ ص0۱۸۸ . 
وإذا كان المعدل فى المقايضة ضريبة متأخرة ثم تنازلت عنها الحكومةء المقايض الذى كان مسثرلا عن 
هذه الضربية وحولها على المقايض الآخر له حق الرجوع بقيمتها على هذا المقايض الأخر (استشداف 
مختلط ۱۸ مایو سنة ۱۸۹۹ م۱۱ ص .)۲۴٣‏ 

(۲) أما قى غير المعدل فلا امتياز للمتقايض على المين التى أعطاها (نقض ٠١‏ مارس سنة ٠۹١٤‏ مجموعة 
عمر ٤‏ رقم ۱۱۰ ص۲۸۱). 

؛)۹۹١ أنظر فى الغبن الفاحش آنفاً فقرة ۲۲ء حتى لو كانت المقايضة بمعدل (بودرى وسينيا فقرة‎ ٠۴ 
قارن الأستاة منصور مصطفى‎ - )۱۸١ص‎ ۳٠۰ فقرة‎ ٥ إذ المعدل لا يحول المقايضة بیعاً (أوبرى رور‎ 
منصور (ص١٠۳) ويذهب إلى أن علة حكم الغبن الفاحش تتوافر فى المقايضة؛ وإلى أن طبيعة المقايضة‎ 
لا تتعارض مع إعمال هذا الحكمء فتقدر قيمة العقار الذى قايض عليه القاصر وتنسب إلى قيمة العقار‎ 
الذى قايض به. وغنى عن البيان أندا و أعملنا حكم الغبن الفاحش فى المقايضة» لاقتضى الأمر تقدير‎ 
عقارين» لا تقدير قيمة عقار واحد كما فى البيعء ولكن هذه المشقة قد يعدلها استكمال حماية القاصر‎ 
فى المقايضة كما اسعكملت فى البيع.‎ 

)٤(‏ ويجوز فسخ المقايضة لعدم دفع المعدل»ء كما يجوز فسخ البيع لعدم دفع المن. فا معدل إذن» كالشمن؛ 
مضمون بحق الفسخ وحق الامتیاز» وهذا غير التنفیذ العینی (أربری ورو ۵ فقرة ۳٣۰‏ ص٤۱۸‏ ¬ 
بلائیول وریبیر وهامل ٠١‏ فقرة -٤٠٤‏ الأستاذ محمد كامل مرسى فقرة .)۳١۴‏ 


1 - 


وما ترب على أن المقايضة لا یوجد فیها ثمن ما باتی: (۱) لا يتصور فى المقايضا 
دفع عربون» للا فما يتعلق بعربون يدفع خارجا عن البدلين وهذا لا يقع عادة. (۲) لا يق 
عادة فى القايضة صورة تقايل ابيع بالتقسيط أو تقابل الإيجار السار للمبيع. )١(‏ لا بقع 
ا رر یل ہے ۲(۰ ۷ا بتع حادد شی اة سرا شال ویج 
مع حن التقرير بالشراء عن الغير: (ه) لا تسرى فى المقايضة الأحكام المتعلقة باسترداد الحق 
المنازع في۳), ولا أحكام السجز فى المقدار. (7) لا يوجىد حق امتیاز لأى حق 
القايضين على الشىئ الذى قایض به؛ لان حت الامتياز إنما قرره القانون لضمان الشمن. 
ولكن إذا وجد فى المقايضة معدل» كان مضموناً بحق امتیاز کما سبق القول. (۷) لا شغعة 
فى المقايض ة٠‏ 

ا ا ی و ا ا ا 
منهما مشتریا لا قايض عليه» ما نمت عليه الادة ٤‏ مدني من ان «مصروفات عقبد 
القايضة وغيرها من النفقات إلأحرى يلها التقايضان مناصفة» ما لم يوجد الفاق يقضى 
بنير ذلاكه(). والأصل فى عقد ابيع أن مصروفات البيع يتحماها المشترى كما قدمتاء فام 
اردنا تطبيتق هذا الحكم على المقايضة وجب اعتبار كل من التقايضين شترا لا قایض علیہ 


س 


(۱) قارن مع ذلك اُنسیکلوبیدی داللوز ۲ زنیز عع 612 فقرة -٠١‏ وقارن أيضا الأستاذ منصور مصطفى 
منصور (فقرة ۱۲۹ می۰)۲۰۹ ويذهب إلى أن الحكم الخاص ببطلان بيع الوغاء لا يسرى على المقايضا 
لاء علة البطلان» فإذا اشترط فى العقد احتفاظ أحد القايضين بحقه فی استرداد ما قایض به إذا هر 
رد ما قايض عليه فى مدة معينة كان العقد مجه 

(۲) نظ ر آنفاً فقرة ٠ ٠١١‏ 

(۳) اسیشنافی مختلط ۲۹ فیرایر سے ۱۹۳۲ م٤٤‏ ص۱1۹ ٠‏ 

bY c0‏ فى البيع خت ستار المقايضة (اسیناف مختاط ۹۹ فبرایر نة 1۸ ۹ ۳ س۰۳۲۷ 

(ه) تاريخ النص: ورد هذا الثص فى الادة ٠١‏ من المشروع التمهيدى على وجه دولاب لا استقر عل ق 
الشقدين انى الجديد. وأقرته لجن المراجعة حت رقم 0١١‏ من اردع انھای. طاق ر 
النواب» فمجلس الشيوخ مخت رقم ٤‏ (مجموعة الأعمال التحضيرية؟ من س ِ 
ولا مقابل لهذا التص فى التقنين امدنى اسايق ولکن الحکم کان معمولا به دون ص 
ویشابل فى التقنينات المدنية العريية الأحرى: العقنين المدنى السورى ٤٥۲‏ لابق ة للمادة ۸٤‏ 
مصری) . 
البقنین ادلی اللیبی ٤١١١‏ (سسلابقة للمادة ٤۸٤‏ مصرى) ٠‏ 
القعين المدني العراقى م“ ٠٠‏ (مطايقة للمادة ٤۸٤‏ مصری) 0 
تقون الموجبات والعقود اللبنانى تسم تما مصاريف العقد ونفقاته القانوية بين المحقايضعن 
ا بک داك اشاق ر نها راکم قق مع حكم القن الع " 


Ny 


ووجب تبعاً لذلك تة j‏ ات اة 

ا E FEE‏ الصروفات مناصفة بینه ما ٠‏ وجه حاص وجب تقسیم 
0 اصفة» دون اعتداد بما عسى أن يوجد من فرق فى القيمة بين 
بدليین. وهذا ما لم یوجد اتفاق(۳) أو عرف بقضی بغیرہ(؟۔ 


E MOE AeA SD 
ن المجموع مناصفة بين المخقايضين. ويذهب أ‎ 
اصغة بين المخقايضين. ويذهب أوبرى ورو إلى جعل نفقات ا معد ار‎ ٤ 4 
ا ل‎ .)١١ هامش‎ ۳٣۰ دأوبری ورو © فقرة‎ 
7 8 او َة ا‎ : 1 ( 
ری آل فالتیا تم ی چ ا ی ا و ا ا‎ 
ينابر منة‎ ١١ فی اغ » كان العقار الأ كبر قيمة هو المعتبر لتقدير رسرم التسجيل (استثناف مختلط‎ 
ھا ی کی اکر کن مو بلق د ا‎ 0 Ye NTN 
سن قدا ۸۵۰۰۰ ورلا قیمته ۰۰۰ فاك آحکام قضت بوجوب دع رسرم جيل علي‎ 
آبریل‎ Na Yt کل من ازرعة والترل فکلاهما می (استتیای مختاط ۱۲ پتل سی ر‎ 
ا م ص۳۰۱( . وهال أحکام أدرى؛ وفيها كم الدرار الجمة مكمة الاستعنا‎ 
۲١ بجعل الرسوم على أعلى العقارين قيمة مهما كان مقدار المعدل (استقنان مختاط‎ 2 2 
۱۹۲۸ مایو سنة‎ ۲١ اير عة ۲ م٣٤ مس۳١١ - محكمة الاستناف الختلطة فى درائرها الجتمعة‎ 
استناف مخدلط ۷ مایو سنة ۱۹۳۱ م۳٤ ص۲۳۷۹‎ ~۳٣۸۷ ص‎ ٤٠م‎ 


(۳) ویعتبر الاتقاق على ان یت تقايضین ذ 
اق على أن يحمل أحد المتقايضين كل المصروفات من قبيل الاتفاق 
e SE‏ الصروفات من قبيل الاتفاق على معدل (بلانيول 


وتشول المذكرة الإيضاحية 
وقول الذكرة الإيضاحية للمشروع التسهيدى فى هذا الصدد: «رجعل الادة ٠٠١‏ (من المشررع 
ا مصروقات عقد القابضة مداصغة بين التقايضين» وهنا طبيعى لأن كلا منهما يقير ثريا 
قايض عليه ويجوز الأتفاق على غير ذللك؛ (مجموعة الأعمال التحضیریة؟ ص ۲۲۹)- ا 
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فهرس 
لمشتملات الكتاب 


سید 
العقود المسماة وتقسيماتها الختلفة 
العقود المسماة .. 
التقسيمات الختافة للعقود المسماة 
العقود التى ترد على الملكية 


TNR EE 
تنظيم عقد ابيع فى التقنين الدنى السابق‎ 
تنظيم عقد البيع فى التقنين المدنى الجديد‎ 
ححطة البحث‎ 


الفصل الأول - أركان البيع 


الفرع الأول - التراضى فى عقد ابيع 
المبحث الأرل- شروط الانعقاد . 
المطلب الأول التبايع أصالة 

١‏ - تطابق الإيجاب والقبول: 

العناصر التى يتطايق فيها الإيجاب رالقبول 


- الوعد بالييع والبیع الابتدائی 2 يالعربو( 


-¥%- 


4A ٠ الوعد بالبيع‎ 

الوعد بالبيع من جاتب واحد 4۹ 

الوعد بالشراء من جانب واحد لا 

الوعد بالبیع وبالشراء "o‏ 

البيعم الابتدائى: . ۹۹ 

الآثار التى تترتب على البيع الابتدائى 2 

مصير البيع الابتدائى عند إيرام البيع النهائى ¥۲ 

اليم بالعربون: Vo‏ 

أحكام البيع بالعربون . Vo‏ 

التکییف القائونى للعربون ۷4 

المطلب الثانى- التبايع بطريق النيابة 3 
-١‏ القبايع عن طريق ولى أو وصى أو قيم أو وكيل عن الغائب أو 

حارس قضائی: Ar‏ 

ولاية الولى فى البيع والشراء ... Ar‏ 

ولاية الوصى والقيم والوكيل عن الغائب فى البيع والشراء Ae‏ 

ولاية الحارس القضائی فی البیع والشراء ۸1 

۲- بيع النائب ۸ 

القاعدة العامة ۸1 

تطبيقات خاصة AY‏ 

ابح الثانى -“ شروط الصحة 44 

ا الأرل - الأهلية فى عقد البيع 4 

تمييز الأهلية عما يلتبس بها من النظم 4 

أهلية التصرف واجبة فى كل من البائع والمشترى 1 

متى يكفى التمييز في أهلية البيع والشراء ۹1 

المطلب الثانى - عيوب الرضاء فى عقد البيع 4۷ 

تطبيق القواعد العامة ۹۷ 

علم المشترى بالبيع 44 

خيار الرؤية فى الفقه الحدفى 

خيار الرؤية فى المذاهب الأخرى فى الفقه الإسلامى ¥ 

خيار الرؤية فى التقنين المدنى المصرى e‏ 

الميحث الثالث- بعض البيوع الموصوفة 4% 

9 البيع يشرط التجربة:‎ -١ 

كيف يعات البيع على شرط التجربة Na‏ 


As‏ ا 


كيف تكو التجربة والوقت الذى تتم 
التجربة شرط واقف .. 
الحخربة شرل فاح ۰ 
-٣‏ البيع بشرط المذاق: 
كيف يعاق البيع على شرط المذاق 
کیف یتم المذاق E‏ 
التكييف القانونى للبيع بالمذاق . 
الفروق بين بيع المذاق وبيع ال 


۳- بيع الوفاء: 
أ بيع الوفاء فى عهد التقنين المدنى السابق 
ب) بيع الوفاء فى عهد التقئين المدنى الجديد: 
بيع الوفاء باطل 


ما الذی یترتب على بطلا بیع 


تمييز منطقة بيع الوفاء عن البيع المعلق على شرط فاسخ 
لیس للتقنين الجديد أثر رجمى 
-٤‏ البيع بالتقسيط أو الإيجار الساتر لابيع: 
تطبيقات عملية 


-٥‏ البیع مع حتق اتير بالشراد عن الغ 
الصور العملية لهذا البيع ٠.‏ 

حكم البيع قبل التقرير بالشراء عن الغير . 
كيف يكون التقربر بالشراء عن الغير 
حكم البيع بعد التقرير بالشراء عن الغير 
صورة خحاصة - تقرير الراسى عليه امزاد الشراء عن الغير 
من أنواع البيوع الخاصة 
-١‏ بيع العقارات محل الحراسة 
٣‏ بيع التركات الشاغرة 
س أملاك الدولة الخاصة 
بيع الصادر فى فترة انح من التصرف 

- بيع الحصة الشائعة فى عقار مبنى 

- بيع الوحدات السكنية ..... 
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الفرع الثانى- امحل فى عقد البيح 
آلميحث الأول - المييع .. 

المطلب الأرل - وجود البيع 

-١‏ بيع الحقوق التنازع فيها: 

أ) بيع الحقوق المتنازع فيها لغير عمال القضاء: 

متى يجوز استرداد الحق المتنازع فيه 

کیف یکون الاسترداد ت 

الآثار التى تترتب على الاسترداد . 

الحالات الاستفنائية التى لا يجوز فيها الاسترداد 

ب) بيع الحقوق المتنازع فيها لعمال القضاء: 

البيع لعمال القضاء وحق الاسترداد 

المشترون للحقوق المتنازع فيها ٠.‏ 

جزاء الحظر ... 

تعامل احامی فی 


-١‏ البيع بالتقدير والبيع بالجزاف: 
کیف یکون البیع بالتقدیر 
کیف یکون البيع الجزاف 


أهمية التمييز بين بيع التقدير وبيع الجزاف من حيث اتتقال 


الملكية 


الهلاك 
لا فرق بين بيع التقدير وبيع الجزاف من حيث إنشاء الالتزامات 
الشخصية 
۲- البيع بالعينة: 
العينة طريق لتعيين المبيع . 
وجوب مطابقة ابيع للعينة 
جزاء عدم مطايقة المبيع للعيئة ٠‏ 
إثبات العينة 
۳- بيع التركة 


A 


أهمية التمييز بين بيع التقددير وبيع الجزاف من يحث مخمل تبعة 


أ) بيع الوارث حصته فى التركة لأجتيى غير وارث: 
حكم هذا البيع فيما بين الطرفين 
حكم هذا البيع بالنسبة إلى الغير 

ب) بيع الوارث حصته فى التركة لوارث أخر: 
التمييز بين حالتين 
أحکام مشت ركة فى التخارج 
الفرق بين التخارج كصلح والتخارج 

المطلب الثالث -- صلاحية المبيع للتعامل فيه . 
-١‏ عدم الصلاحية للتعامل راجع إلى طبيعة الشۍ 
عدم الصلاحية للتعامل راجع إلى عدم المشررعية 


بيع العملاء 
اللطلب الرايع - ملكية البائع للشى المبيع 
-١‏ بيع ملك الغير: .... 
خديد منطقة بيع ملك الغير 
(i‏ تأصيل البطلان فى بيع ملك الغير 
النظريات التقليدية 
رأى يستند إلى نظرية مول العقد الباطل 
رای اخر يذهب إلى أن بيع ملك الغير عقد موقوف 
الرأى الذى نقف عنده - بيع ملك الغير قاب لاإبطال 
بموجب نص خاص فى القانون أنشاً البطلان 
بيع عقار الغير قابل لاإبطال بعد التسجيل وقبله 
ب) أحكام بيع ملك الغير: 
فيما بين المحعاقدين: 
المشترى وحده هو الذى يجوز له إبطال البيع 
وللمشترى أن يطلب التعويض ... 
وللمشتری ان يجيز البيع 
ينقلب بيع ملك الغير صحيحا بأيلولة ملكية المبيع إلى البائع 
بالنسبة إلى الالك الحقيقى: 
إذا لم يقر المالك الحقيقى البيع 
إذا أقر امالك الحقيقى البيعم 


¥14 


کیو کے ی ٭ کر ار دی وک ی وک 


- بيع المال الشائع ... aA‏ 
ا جزءاً مفرزاً س امال الشائع أوركل الال الشائع: .. ٠۹‏ 
بيع الشريك جزءاً مفرزاً من الال الشائم ۹ 

o E O PEE EOE بيع الشريك كل الال الشائم‎ 

ري فی حقوق باقی الشرکاء 1۳ 

) بيع التصفية: ê‏ 

1o 

a 

۹Y 

۳ بیع A‏ 
أ) ما هو مرض الوت وتقييده لتصرفات المريض ۳۷۱ 


۷1 
YY 
VT 


ما هو مرض الوت 
المرض يقعد المريض عن قضاء مصالحه 
ويغلب فى المرض نخحوف الموت 
ويتتهى المرض با موت فعلا . 
الأصحاء الذين تقوم بهم حالة نفسية جعلهم فى حكم المرضى 
مرض الوت 
إثبات مرض الموت 
سبب تقييد التصرف فى مرض الوت 
الحكم العام فى تصرفات الريض مرض الموت 
ب) أحكام البيع فى مرض الموت: 
البيع بما لا يقل عن القيمة 
البيع بأقل من القيمة بما لا يجاوز ثلث التركة 
البيع بأقل من القيمة بما يجاوز ثلث التركة 
التصرف بغير ثمن صلا ٠.‏ 
حماية الغير حسن النية 
-٤‏ بيع الوارث لعين فى التركة قبل سداد الديون 
سريان مبادئ الفقه الإسلامى ... 
انتقال أموال التركة إلى الورثة فى الفقه الإسلامي 
تصرف الورئة فى أعيان التركة قبل سداد الدين فى الفقه الإسلامى 
انتقال التركة المدينة إلى الورثة فى التقنين الجديد ..... 41 
تصرف الوارث فی أعيان التركة المدينة التى لم تخضع لظام 94 
التصفية .. FeO‏ 
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الميحث الثاني - الشمن 
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تصرف الوارث فى أعيان التركة المدينة التى خضعت لظام التصفية 6 


- بيع الحجوز عليه والمعسر: ا 
بيع الحجوز عليه ۹ 
بيع العسر ۸ 
بیع الاً راضى الزراعية فى قانوت الإصلاح الزراعى ۹ 
عدم جواز تملك أکثر من ماتتی فدان .. 20 
التملك بالميراث والوصية والتقادم 
التملك بالعقد 


التملك بالشفعة 
الحد من مجزئة الأراضى الزراعية 


الطلب لب الأرل- يجب أن يكون القمن تقودا 
تمييز البيع عن المقايضة باللمن النقدى 
يصح أن يكون الدمن إیراداً مؤبدآ أو مدی الحياة 
الطاب الثانى - يجب أن الشمن مقدراً أو قابلاً للتقدير 
تقدير الشمن أو قابليته للتقدير يجب أن يكون باتفاق بين التبايعين . 

قابلية الشمن للتقدير. الأ سس التى يقوم عليها التقدير 
ساس التقدير الفمن الذى اشتری به البائع : المرابحة والقولية 


والإشراك رالوضيعة .. ۲ 

ساس التقدير سعر السوق FTE il‏ 

اُساس التقدير السعر المحدارل فى التجارة أو السعر الذى جرى عليه 

التعامل بين التبايعين ... Yo‏ 

ترك التقدير لاجنبى يتفق عليه المتبايعان 7 

ترك المتبايعان الشمن غير مقدر وغير قابل للتقدير ۰ 
المطلب الثالث - يجب أن يكون الشمن جديا ا 


التميير بين الثمن اجى والشمن البخس 

-١‏ القمن الجدى 
الثمن لطر 
الثمن التافه - 
۲> الثمن البخس (دعوى الغبن الفاحش) 
أ) الشروط الراجي تواقرها لتحقق الغبن الفاحش 
الشرط الأول - صاحب العين البيعة خر کال الأهلية 
الشرط الثانى- العين المبيعة عقار 


NN 


الشرط الغالث - لا يكون البيع فى مزاد علنى تم وفقا لأحكام 


القانونت ٠‏ ا ا 
الشرط الرابع- الفمن يقل عن قيمة العمار المبيع وقت البيع 
بأكثر من الخمس ... : 

ب) ما يترتب من الأثر على مخقق الغبن الفاحش: 
دعوى تكملة الثمن 
دعوی الفسخ ا 


الفصل الثانى - الاثار التى تترتب على البيع 
الفرع الأول- الترامات البائعٍ 
المببحث الاول- نقل ملكية الميع 
المطلب الأرل - نقل الملكية پوجه عام 
-١‏ التطور التاريخى للبيع كعقد تاقل للملكية 
البيع فى القانوت الرومانى ... 
البيع فى القانون الفرنسى القديم 
البيع فى الفقه الإسلامى 
البيع فى القانون الحديث 
۲- مخليل معنى نقل الملكية: ww‏ 
الالترام بقل الملكية ونقل الملكية فعلا 0 
الالتزام بنقل الملكية يتم تنفيذه ا 
الترام البائع بالأعمال التمهيدية الضرورية لنقل املك 
الشروط الواجب توافرها لانتقال الملكية إلى المشترى 
البيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية حتى استيفاء الثمن - بحا ت 
2 ما الذی يتضمنه الالتزام بنقل الملكية وما الذى يترتب على انتقالها 
فعلا: E‏ 
ما الذى يتضمنه الالتزام بنقل الملكية ‏ . 

ما الذى يترتب على انتقال الملكية فعلا للمشترى 
المطلب الثانى - تقل الملكية فى المنقول 

-١‏ الشى المعين بذاته: 
انتقال الملكية فور بمجرد تمام العقد 
انتقال الملكية فيما بين الحعاقدين 

انتقال الملكية بالنسبة إلى الغير 


NN 


۳۹۷ .. الشئ معين ينوعه:‎ ٣ 
1Y انتقال الملكية بالإفراز‎ 
۸ کیف تنتقل الملكية بالإفراز - إحالة‎ 
A الحكم فيما إذا امتنع البائع عن الإفراز - إحالة‎ 
۳۹۸ نقل الملكية فى الأشياء الصدرة إلى المشترى‎ 

المطلب الثالث - نقل الملكية فى العقار VY.‏ 
لا تنتقل الملكية إلا بالتسجيل VY.‏ 

VY . تطور نظام الشهر العقارى فى مصر:‎ ١ 
YY تظام الشهر بوجه عام‎ 
PY . عهود أربعة في مصر:‎ 

المرحلة الاولى - العهد السابق على التقنين المدنى القد VY‏ 

المرحلة الثانية- نظام الشهر فى التقنين المدنى السابق VA‏ 
المرحلة الثالثة- نظام الشهر فى قانون التسجيل الصادر فى سنة 

At 1۹۲۳ 

المرحلة الرابعة- نظام الشهر فى قانون تنظيم الشهر العقارى 4۲ 

تطبيق نظام التسجيل على عقد البيع خاصة: : t4‏ 

اولا- عهد التقنين المدنى السابق: fe eset‏ 
انتقال الملكية فيما بين المتعاقدين لا حاجة فيه إلى الصجيل - 

التتازع بين المشترى من المورث والمشترى من الوارت 4 

انتقال الملكية بالنسبة إلى الغير لا يكون إلا بالتسجيل to‏ 

انیا“ عهد قانون التسجيل وقانون تنظيم الشهر العقارى: 31 

أ حكم البيع قبل أن يسجل: ا 

البيع غير المسجل لا ينقل الملكية بالنسبة إلى الغير ولا فيا 

بين المتعاقدين = التنازع بيع المشترى من المورث والمشترى من 

الوارث . es‏ 
ولكن البيع غير المسجل لا يزال بيعاً فينتح ره عدا نقل 

الملكية بالفعل NE a‏ 
البيع غير المسجل ينشئ التزاما فى جانب البائع 

کیف يتف هذا الالتزام ا ۷ 
دعوى صحة التعاقد MA‏ 
دعوی صحة التوقيع f‏ 


ابيع غير المسجل ينشئ جميع الالتزامات الأخرى فى جاب 
البائع وفى جانب المشترى 


NYY 


البيع غير المسجل تترتب عليه آثاره بوصفه بيعاً 
ب) حكم البيع بعد أن يسجل: 
البيع المسجل يرتب جميع الآثار التى يرتبها البيع غير مسجل 
ويزيد البيع المسجل أن ينقل الملكية فعلا فيما بين الüتعاقدين‏ 
وبالنسبة إلى الغير 9 
أولا- نقل الملكية فيما بين التعاقدين - هل للقسجيلل أثر رجعى: ٤61.‏ 
الرأى الذى استقر عليه الفقه والقضاء - ليس للتسجيل أثر 
ری 
الرأى العارض - للتسجيل أثر رجعى فيما بين المتعاقدين 
القول بالأثر الرجعى أكثر استساغة من ناحية الصناعة القانونية 
القول بالأثر الرجعى هو وحده القول الحق ... 
القول بالأئر الرجعى هو الذى يتفق مع القواعد العامة 
القول بالأثر الرجعى لا يتعارض مع نصوص القانون ... 1 
انياً- نقل الملكية بالنسبة إلى الغير ¬ هل يشرط حسن النية فى 
المشترى الذى سجل عقده أولا 
شرط حسن النية فى عهد العقنين المدنى السابق - إحالة 
شرط حسن النية فى عهد قانون التسجيل 
شرط حسن النية فى قانون الشهر العقارى 


كيف تتعين حالة المبيع وقت البيع 


تغير حالة المبيع 
وجود اتفاق حاص على حالة ابيع 
ت مقدار المبيع: 
حالة نقص المبيع 
حالة زيادة المبيح 
تقادم الدعاوی التى تنا عن نقص 
۳ ملحقات المبيع: ... 
خديد معنى ملحقات المبيع 
تطبيقات مختلفة فى ملحقات المبيع 
المطلب الئانى- كيف يتم التسليم 
-١‏ طريقة التسليم : 


-NVE- 


التسليم الفعلى ٠.‏ 
يقات فى التسايم الفعلى ٠‏ 
التسليم الحكمى ... 
٣‏ زمان التسليم ومكانه 
زمان التسليم 
مكان التسليم 
مان تسليم البيع المصدر ومكانه 
-٣‏ نفقات 0 eens‏ 


تسليم الميع على البائع 
نفقات E‏ ابيع على المشترى - إحالة 


الأطلب الثالث - الجزاء على الإخلال يالالتزا ام العسليم - تبعة هلاك 
المبيع أو تلفه قبل التسليم 2 

التفيذ العينى أو الفسخ مع التعويض فى الحا 

-١‏ تبعة الهلاك الكلى قبل العسليم: 
تحمل البائع تبعة الهلاك قبل التسليم مترتب على التزامه بالتسليم .. ٠۴١‏ 
هلاك المبيع بفعل البائع أو بفعل المشترى قبل التسليم oY‏ 
هلاك المبيع بقوة قاهرة أو حادث فجائى قبل التسليم 
إعذار الباد اثع المشترى لتسلم المبيع ا 
هلاك الع فی بد الائع وهر حابس لہ ا 
-٣‏ تبعة الهلاك الجزئى أو نقص القيمة لتلف المبيع قبل التسايم 
الهلاك الجزئى أو نقص القيمة بفعل البائ أو بفعل المشترى 
الهلاك الجزئى أو نقص القيمة بقوة قاهرة أو حادث فجائی 
الهلاك الجزلى أو نقص القيمة بعد إعذار المشترى أو بعد حبس 


o۹ ٠ الي‎ 

المببحث الثالث - ضمان التعرض والاستحقاق o4‏ 
خحصوصية ضمان التعرض والاستحقاق o۹‏ 

شمول ضمان التعرض والاستحقاق ‏ “ ot‏ 

المطلب الأول - التعرض الصادر من البائع. - ot‏ 

أ متى يقوم ضمان التعرض الصادر من البائع ot‏ 


-١‏ أعمال التعرض الصادر من البائع: 
تملك البائع المبيع بالتقادم .. : 
- المدين فى الالتزام E‏ ال الصادر من البائع - عدم قابلية 
E‏ ام للانقسام 


~-¥¥e- 


فع الفوائد 
ا المشترى لمر المبيع ونما من وقت تمام البيع وحمل 
نفقاته من هذا الوقت 
متى تستحق الفوائد القانونية ا للم 
- الرمان والمكان اللذان يجب فيهما الوفاء بالقمن: 
أ) الزمان الذى يجب فيه الوفاء بالشمن 
متی کون الثمن مستحق الدفع 
حبس المشترى للقمن ... 
ب) المكان الذى يجب فيه الوفاء بالشمن 
اللمن مستحق الدفع وقت تسليم المبيعم .. 
الثمن مستحق الدفع فى وقت غير وقت تسليم الميبع 
الل ر جزاء الاخلال بالالترام بالوفاء بالشمن 
حبس المبيع: 
ما الذى يترتب على ثبوت حق الحبس | 


الاتفاق على أن یکون البيع مفسوخاً 
الاتفاق على أن يكون البيع مفسوخا من تلقاء تفسه أو 
مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم YY‏ 
الاتفاق على أن یکون البيع مفسوخا من تلقاء نفسه ف 
حاجة إلى حكم أو إعذار» أو مفسوخا من تلقاء نفسه دون 


حاجة إلى إعذار Yr‏ 

حكم خاص ببيع المنقول Y1‏ 

الأثار التى تترتب على الفسخ الا Y4‏ 
بح الثانى- خملل مصروفات البيع 

المشتری قام بمصروفات البيع 


البائع قام بمصروفات البيع أو بيعضها 


-¥VA- 


المبحث الثالث- تسلم المبيع س 
e‏ یکون تسلم المشترى للمبيع 

ن تسلم المبيع ومكانه ٠‏ 

شتات دام ار للم 

الجزاء على إخحلال المشترى ازام تسلم | 


الباب الثانى 
عقد المقايضة 
تمييز عقد المقايضة عن عقد البيع 


تطبیق احکا م البيع على المقايضة بالقدر الذى تسمح به 


1¬ الموافقات بين المقايضة والبيع: 
أركان المقايضة 


الآثار التى تترتب على المقايضة Vo¥‏ 
- المفارقات بين المقايضة وا Y۹‏ 
فا عام ۷0۹ 
تطبيقات لهذا المبداً العام 01۰ 
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